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للتحناماة 


مجاة فتانونية تصدرها تتابة المحامين 


سماد لصحي ليم 


. "وَأَضِيعُوا اللة وَرسُولَهُ وَلآتَدرَعنوا دْتَفْشَلوا 
وتَدْهَبَ رِيكرْوَاضِيرُوا إنَّ النّه مَعَ اليرسنَ» 
صدق اس العظيم 


الأول والثانى السابعة و 2 ووذل 


العامة 


مسد واكم 
. "وَأَضِيعُوا اله وَرَسُولَُ وََآمَلرَعُوا فَتَوْشَاوًا 
وتَذْهَبَ رِعِتكم_وَاضيوا إن النّه مع الضيرين» 

ص دق اسر العظيم . 


1 نة السابعة 0 يناير وفبراير 
عا السنة الشابعة والنسورن لبور ا 


هدناالمسرر .. 


يصدر هذا العدد فى ميعاد كان محددا فيه صدور العددين الخامس والسادس 
من السنة السابعة والخمسين ١‏ ١ى‏ أن هذا العدد يتاخر عن موعده قرابة الاربعة 
اشهر .. تلك حقيقة اوضحناها بافتناحية العددين السابقين » كما اوضحنا كذلك 
أسبلبهظ ودواعيها ٠...‏ 


هو سباق مع الزمن كيما تستعيد المجلة انتظامها الذى افتقدته بعض الوقت » 
وقهر تلنصعاب حتى تعود المجلة كما كانت من حيث ‏ الصدور المنتظم » ذلك وعد 
التزمنا به » وعهد على اتفسنا لانحيد عنه . 

واذ يصدر هذا العدد متضمنا الابواب الثابتة من أحكام ومبادىء أرساها 
القضاء » فانه يضم كذلك الابحاث التالية : 

و المحاضرة التى القاها السيد /الزميل الاستاذ محمد شوكت التونى عنالستور . 

ه بحث فى موضوع ( وسائل التوازن الاجتماعى بين السلطة والحرية ) للسيد 
الزمئل الدكتور كمال ابو العيد المحامى ٠‏ 

بحث فى موضوع ١‏ المركز القانونى للوكيل الملاحى فى مصر ) للسيد الزميل الاستاذ 
محمد حافظ حسين بسيونى المحامى ٠‏ 

بحث بشان ١‏ انفراد قانون الاحكام العسكرية بنص لايتفق وأصول المحاكمات 4 

للسيد الزميل الاستاذ فتحى سعيد جورجى المحامى ٠‏ 

و بحث بشان ١‏ احكام وقف تنفيذ العقوبة فى قانون الاحكام العسكرية ) للسيد الزميل 
الاستاذ محمد فؤاد احمد مرسى المحامى ٠‏ 

وائله نسال التوفيق والسداد فى خدمة الزملاء الاعزاء وفى رحاب رسالة 

المحاماه المجيدة الشامخة . 
سكرتير التحرير 


ع نالهررق 


المحامى 


المحاماة والحصارة... 


المحاماة لاتحيا إلا ى أكشرالأجواء انطلاقا وحرية» 
ولا ستَمَيم أمرها إلا أكشرالنظم استطامة وعدالة,' 
حى أصبح لزاماق التعرؤعلى قتدرمابلغته أمة 

من رق وحضارة أن يعروك تدر مايلفه 

الدفاع كيها من مكائثة وجدارة ٠.‏ 


من أفقوال الأستاذ امجذيل الغتيب معموطمالبرارى 


8 يناير 199 


)١(‏ آمر احالة : محكمة استئثلفية . تهبة » وصنها 
معارضة . اجراءات م ا.؟ ق لاه لسنة 95[ م 15/10 

به) حكم غيابى : طعن بالنقضي . معارضة . محل 
صناعى وتجارى . نقض »> طعن . ق 688 لسنة 1166 
0 


المبادىء القانونية : 

١‏ كانت التهمة الموجهة الى المتهم فى طلب 
التكليف بالحضور وجرت المحاكمة على آساسهاط 
هى آنه أدار محلا بغي ترخيص ولم تقل 
النيابة آن المتهم مارس العمل بدون شهادة 
صحية ‏ وهى الواقعة التى تضمنتها الاوراق 
ولم ترفع الدعوى عن ذلك والواقعتان 
منفصلتان ومستقلتان ولايحق لشحكمة 
الاستئنافية أن توجه اليه هذه التهمة امامها 
فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتبرئة 
المطعون ضده من التهمة الموجهة اليه ٠‏ 

؟ ل انه وان كان 'الحكم المطعون فيه قد 
صدر غيابيا الا أن الطعن فيه بطريق المعارضة 
غير جائز عملا بقانون المحال الصنتاعية 
والتجارية لصدوره في جريمة وقعت باللخالفة 
لاحكام هذا القانون »> ومن ثم يكون الطعن فيه 
بالنقض جائزا . 


المحكمة : 


من حيث انه وان كان الحكم المطعون غيسه 
قد صدر غيابيا الاأنالطعن غيه بطزيق المعارضة 


غير جائز بنص المادة 5١‏ من القتون 
رقم 458 لسنة 11056 فى شأن المحال الصناعية 
والتجارية لصدوره فى جريمة وقعت بالمخالفة 
لاحكام هذا القانون » ومن ثم يكون هذا الطمن 
جائزا » وقد اسكوق الشكل المقرر فى القانون. - 
من المفردات ل التى أمر 
المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أتهاتشمئت 
أن المطعون ضده ‏ وهو صاحب ( بوقيه »ها 
زاول العمل بدون شهادة اصحية ؛ وليس فى 
الاوراق مايشير الى ادارته المحل بغيرترخيص. 
لما كان ذلك ؛ وكانت النتيابة العامة قد 
أحالث المطعون ضده للمحاكمة عن واقمةادارة 
المحل بغير ترخيص »© وهى التى وردت بطلب 
التكليف بالحضور ؛ وكان الحكم الابتدائىالمؤيد 
لاسنبايه بالحكم المطعون فيه » قد'دانه عن هذه 
الجريمة وهى لا اصل لها فى الاوراق » فاه 
يكون قد خالف القانون . 


ولما كان من المترر طبقا للمادة 3-1 من 
قانون الاجراءات الجنائية أنه لايجوز معاتبة 
المتهم عن واقعة غير التى وردت يأمر الاحالة 
أو طلب التكليف بالحضور . واذ كان ذلك » 
وكانت التهمة الموجهة الى المتهم فى طلبالتكليف 
بالحضور وجرت اللمحاكمة على أساسهاهىانه 
أذار محلا بغير ترخيص »2 ولم تقل النيابة ان 
المتهم مارس العمل بدون شهادة صحية ولم 
ترفع الدعوى عن ذلك والواقعتانمنفصلتان 
ومستقلتان عن بعضهما ل ولا يحق للمحكية 
الاستئنافية أن توجه اليه هذه التهمة أمامها 


وحيث أنه يبين 


لما كان ما تقدم جميعه »© فانه يتعين نقض 
الحكم المطعون فيه وتيرئة المطمون ضده من 


53 المددان الأول والثتى ‏ السنة السايمة والخيسون 


التهمة الموجهة اليه اعمالا لنص الفقرة الثانية 
من المادة 70 من القاتون رقم لاه لسنةةه؟1 

الطعن 1 مسنة 51 ق رئاسة وعضوية السادة 
المسنثارين حسن أبو الفتوج الشربينى ومحمود كامل 
عطيفة ومحمد عيد المجيد ملامة » وطه الصديق دناقة 
ومحيد عادل مرزوق ٠‏ 


51 
86 يبناير 1517 

)١(‏ تغتيش : اذن . مخدر . تحريات » معكمة 
موضوع » سلطتها . 

لب) حكم : تدليل > عيب . اثبات . 

(«) محكمة موضوع : سلطتهاً فى تقدير دليل » شهود 

(د) اثبات : اعتراف »> عدول . 

ا(ه) نقض : طعن »> سبب ٠‏ 

( و) دفاع : اخلال بحقه . 

( ز) تحقيق ؛ محلكمة » اجراءدات . 

(ج) مخثر : حكم »© تسبيب » عيب . ىق 5م١1‏ 
لسنة . ,165 م 54 


المبادىء القانونية : 

١‏ - من سلطة المحكمة التقديرية ان ترى 
فى تحريات الشرطة ما يسوع الاذن بالتفتيش 
ولا ترى فيها ما يقنعها بان احراز المتهم للمخدر 
كان بقصد الاتجار أو التعاطى او الاستعمال 
الشخصى متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة. 

١‏ اذا كان الحكم لم يعول فى قضائه على 
وجود آثار للمخدر فى جيب صديرى الطاعن » 
فانه لايجديه النعى بعدم ارسال الصديرى 
للتحليل آذ أنه فضلا عما أورده. الحكم من أن 
المخدر المسبوط وجد مغلفا فانه بفرض وجوده 
مجردا فانه لايلزم بالضرورة تخلف آثار منه 
بالحيب ٠‏ 


؟ - احكمة الموضوع أن تعول على شسهادة 
شهود الاثنات وتعرض عن آقوال شهود النفى 
ما دامت لاتثق فيما شهدوا به ٠‏ 

؟ ل الحكمة الأوضسوع سلطة مطلقة فى 
الاخذ باعتراف المتهم فى أى دور من آدوار 
التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى أطمانت 
الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع » واذ 


كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة: انالطاعن 
أو المداقع عنه ثم يشر الى اعترافٍ الطاعن أو 
الى أنه كان وليد اكزاه ولم يطلب الى المحكمة 
اجراء تحقيق بشانه » فانه لايقبل منه آثارة ذلك 
لاول مرة آمام محكمة النقض ٠‏ 

ه ‏ اذا كان الثابت من محضر جلسة 
المحاكمة أن الطاعن لم يطلب الى المحكمة اجراء 
تحقيق عن حالة الضوء وامكان الرؤية خارج 
المقهى » فانه لابحق له من بعد ان يثي هذا 
الامر لاول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

1 اذا كان الحكم قد اطمان الى شهادة 
الضابط » فان ما يثيره الطاعن وما يسوقه من 
قرائن لتجريح آقواله لايعدو إن يكون من أوجه 
الدفاع الموضوعية التى لاتستوجب ردا صريحا 
من المحكمة بل الرد يستفاد من ادلة الثبوت 
التى آوردها الحكم ٠‏ 1 

لايصح آن يكون ما ينعاه الطاعن بشان 
أجراءات تحقيق الشرطة سببا للطعن على 
الحكم بالنقض مادام أن هذا التحقيق جرى 
فى مرحلة سابقة على المحاكمة ٠‏ 

4 - لما كان الشارع قد استهدف ‏ من 
معاقبة كل من حار !و احرز أو اشترى أو سام 
أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة 


. بغير قصد الاتجار او التعاطى أو الاسستعمال 


الشخصى أن يحيط بكل الحالات التى يتصور 
أن تحدث عملا وقد يفلت منها حائز المادة 
المخدرة بغبي قصد الاتجار أو التماطى من 
العقاب » فانه لا محل لا يثيره الطاعن من 
أن الحكم لم يبين الغفرض من الاحراز ٠.‏ 


المحكمة : 

وحيث انه لما كان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه بين واقعة الدعوى يما تتواقر يه كافة 
العناصر القانونية لجريمة احراز مخدرالجشيش 
يغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستميال 
الشخصى التى دان بها الطاعن وأورد على 
ثبوتها فى حقه آدلة سائغة مستمدة من اقوال 
الرائد.. رئيس مياحثمرزكامبابة والشرطيين. . 


قضاء محكية النقض الجنانية ف 


ومن تقرير التحليل ©» وكان الحكم قد حصل 
ما“جاء بمحضر التحريات بما لا ينازع الطاعن فى 
صحة ما نقله:-عنه »6 وكان يبين من 
محضبر جلسة الحاكية أن الطاعن لم 
يدفع ضراحة ببطلان اذن التفتيثى لعدم جدية 
التحريات وانما اقتصر على التشكيك فى الواقعة 
بالتمرض اضمون التحريّات . 

ولما كان من سلطة المحكمة التقديرية ان 
ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الاذن بالتفتئثش 
ولا ترى فيها ما يقنمها بأن احراز المتهم للمخدر 
كان يقصد الاتجار أو :التماطى أو الاستميال 
الشخمى متى بنت ذلك على اعتبارات سائفة ٠»‏ 
وكانت المحكمة قد اقتنمت بجدية الاسدتدلالات 
التى بنى عليها أمر التفتيش وكقايتها لتعويمٌ 
اصداره واقرت النيابة على تصرقها فى شأن 
ذلك » فان مايثيره الطساعن بشاأن بطلان 
التحريات لا يعدو أن يكون عودا الى المجادلة ف" 
'دلة الدعوى التى استنيطت منها معتقدها فى 
حدود سلطتها الموضوعية . 


لما كان ذلك » وكان الحكم لم يعول فى 
قضائه على وجود آثار للمخدر فى جيب صديرى 
الطاعن فاته لا يجديه النعى يعدم ارسنال 
الصديرى للتحليل اذ أنه فضلا عما اورده الحكم 
من أن المخدر المضبوط وجد مغلفا قانه بفرض 
وجوده مجردا فانه لايلزم بالشرورة تخلف آثار 


ولما كان الحكمة الموضوع أن تعول على 
شهادة شهود الاثبات وتعرض عن أقوالشهود 
النفى مادامت لاتثق فيماشهدوا بعفلاعلىالمحكية 
ان هى أطرحت شهادة شاهد النفى .. مادامت 
لم تطمئن الى أقواله ويضحى النعى فى هذا 
الخصوص ولا محل له . 

لماكان ذلك »© وكان من المقرر ان احكية 
الموضوع سلطة مطلقة فى- الاخذ باعتراف المتهم 
فى أى دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه بعد 
ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة 
والواقع ». وكسان الثابت من محضر جلسة 
المحاكية أن الطاعن او المدافع عنه لم .يشر الى 


اعتراف الطاعن أو الى أنه كان وليد اخراه 
ولم يطلب الى المحكبة اجراء تحقيق بثشأنه فانه 
لا يقبل منه آثارة ذلك لآول مرة امام محكية 
النقض. ‏ واذ كان الثابت كذلك من محضر 
جلسة المحاكية أن الطاعن لم يطلب الى المحكية 
اجراء تحقيق عن حالة الضوء وامكان الرؤية 
خارج المقهى فانه لا يحق له من بعد أن يثير هذا 
الامر لاول مرة أمام محكمة النقض . 


ولمان كان الحكم قد اطمآن الى ادلة الثبوت 
فى الدعوى ومن بينها كشسهادة الضابط ©» فان 
ما يثيره الطاعن وما يسوقه من قرائن لتجريح 
أقوال الضابط مما يشير الى تلفيق التهمةلايعدو 
أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى 
لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة بل ان الرد 
يستفاد من آدلة الثيوت التى أوردها الحكم » 
أما ما يتعاه الطاعن بشاأن تمييب اجراءات 
تحقيق الشرطة فلا يصح أن يكون 
سببا للطمن على الحكم بالنقض مادام أن 
هذا التحقيق جرى فى مرحلة سابقة على 
المحاكية . 

لما كان ذلك » وكان ببين من الحكم المطمون 
فيه أنه لم يعول فى قضائه بالادانه على سبق 
الحكم على الطاعن أو المثور على مبلعٌ من 
المال معه فاته لا محل لما يثيره الطاعن فى 
هذا الشأن . ولما كان الشارع قد استهدف 


. بيبا نص عليه فى المادة 8؟ من القانون رقم 


85 لسنة .197 فى ششسأن مكافحة المخدرات 
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ‏ من معاقبة 
كل من حاز او أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل 
أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة 
بغير قصد الاتجار أو 'التماطى أو الاستممال 
الشخصى ‏ أن يحيط بكافة الحالات ألتى يتصور 
أن تحدث عملا وقد يقلت منها حائز المادة 
المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطى من 
العقاب » قانه لامحل لما يثيره الطاعن من أن 
الحكم: لم ييين: الغرض من الاحراز . لما كان 
ماتقدم » فان الطنن برمته يكون على غيراساس 
ويتعين رفضه موضوعا ٠‏ 
الطعن 1515 مسنة 41 اق بالهيئة السلبقة ٠.‏ 


0" العددان_الآول_والثاقى اب 


و 
5 يناير 151/6 
١! (‏ ) مستولية جنانية : محاكمة مرتين عن غطل. واحد. 
(ب») دعوى : نظرها » دفع بهدم جوازء . نظام عام. 
نقضى > ظعن > سيب .١‏ 
(ج) شيك بدون رصيد : حكم » تسبيب > عيب . 


أجراءات م )40 . نقضاء طعن » خطأ فى تطبرق قانون . 


/إده نققى : طعن اللمرة الثانية ,اق لاه السفة 306 
م . 

(ه) نقفضى : طعن » صفة » مصلحة . نيابة عامة » 
طعن » مصلحة . 

المبادىء القانونية : 


١ك‏ لاتجوز محاكمة الشخص عن فمل 
واحد مرتين ذلك أن الازدواج فى المسئولية 
الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون 
وتتاذى. به العدالة ٠‏ 


؟ ل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز اثارته 
لآول مرة آمام محكمة النقض متى كانت مقوماته 
واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه » 


أو كقنت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها . 


الأوراق » بغير حاجة آلى تحقيق موضوعى - 

متى كان الثابت أن المطعون ضده 
طلب تاجيل نظر الدعوى لنظزها مع قضية 
تقوم فى موضوعها على ذآات الشيك وهو 
ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى 
لسابقة الفصل فيها » وكان يبين من الاطلاع 
على القضية المضمومة لأوراق الطعن أن 
الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هى 
بعينها الواقعة موضوع ا يه 
اتحدتا سببا وخصوما وموضوعا وقد حكم فى 
الدعوى الأولى نهائيا على الطاعن بالادانة من 
قبل صدور الحكم المطمون فيه الصادر فى 
الدعوى الحائية . ولما كان الحكم المطمون 
فيه قد قضى بادانة اقطاعن عن نفس الفعل 
الذى سبق أن عوقب عن ارتكثبه فى الدعوى 
المشار آليها فانه يكون قد أخطا فى تطبيق 
القانون ٠‏ 


السنة السابعة والخمسون 


. ؟ - لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثافية » 
الا أنه لا كان العيب الذى شساب الحكم 
مقصورا على الخطا فى تطبيق القاقون »2 فانه 
يتعين أن تحكم محكية النقض فى الطمن 
وتصحح الخطا وتحكم بمقتضى القانون دون 
حاجة الى تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام 
أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان 
فى الاجراءات اثر فى الحكم مما يقتضى التعرض. 
للوضوع الدعوى ٠‏ 

© للنيابة أن تطعزيطريق النقضف الاحكام 
وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصةق 
الطعن » بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه » 
وطالما أنه لاينبنى على طعنها ‏ فى حالة عدم 
استئنافها حكم محكمة أو درجة ‏ تسوىء لمركز: 
المتهم ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث ان النيابية العاية فى مجال المصلحة 
أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل وتختص 
بمركز قانونى' خاص اذ تمثل المصالح المابة 
وتسعى فى تحقيق موجبات القانون » ومن ثم 
فلها أن تطعن بطريق النقض فى الاحكام وأن 
لم يكن لها كسلطة اتهام مصاحة خاصة فى 
الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه 
وطالما أنه لا ينبنى على طعنها ‏ فى حالة عدم 
استتئناقها لحكم محكية أول درجة ب تسوىء 
مركن المتهم . 

ولما كان الدفع يعدم جواز نظر الدعوى 
لسبق الفصل فيها متعلقا بالنظام العام ويجوز 
إثارته لاول مرة أمام محكية النقض متى كانت 
مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون 
غيه » أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت 
عليها الأوراق » بغير حباجة الى تحقيق 
موضوعى4وكانت النيابة العامة قد أثارتواقرت 

. فى طعنها بأنه سيق الحكم على المطعون ضده 

عن الواقعة ذاتها فى الجنخة رقم /اه؟ لسنة 

7 قصر النيل ( 1115 سنة 19364 جنح 

مستأنفة وسط القاهرة ) قي 18 من يناي ١91/7‏ 

دحكم أصبح نهائيا من قيل القصل فى' 
الدعوى المطروحة فى 6" من تقبراير 1587 ٠‏ 


4 1 فد معي اتعدى اتيد فيه‎ ١ 


5 0001 ممح سخ عسي سكت 


ا كان ذلك وكان الثابت من مراجمةمحاضر 
جلسات الدعوى الحالية أن المطعؤن ضذه طلب 
بجلسة 1150/15/15 تأجيل نظو الدعوى 
لنظرها مع القضية ١؟1؟‏ سنة 11355 جنح 
مستاتفه وسط القاهرة التى تقوم فى موضوعها 
على ذات الششيك » وهو ما يحمل على الدقع 
يعدم جواز نظر الدعوى لسايقة الفصل فيها . 
وكان يبين من الاطلاع على الجتحة 5118 سنة 
5 مستأنف وسط القاهرة المضمومة لأوراق 
الطعن ان الواقعة موضوع الدعوى الجنائية 
فيها هى يمينها الواقعة موضوع الدعوى الحالية 
رقم 4ه سنة 11535 جنح مستأئفة ومسط 
القاهرة فقد اتحدتاا سبيا وخصوما وموضوعا 
اذ حررتا عن شسيك ؤاحد ويذات المبلغ وهو 
الشيك 1.3178 الذى لم يقابله رصيد وقد حكم 
فى الدعوى الاولى نهائيا. على الطاعن يالادانة 
بتاريخ 15 من يناير 1111 ومن قبل صدور 
الحكم .المطعون فبه القاضى بالادانة فى الدعوى 
الحالية بتاريخ 8 من قبراير 1171 . لما كان 
ذلك » وكان من المقرر أنه لاتجوز محاكيهية 
الشخص عن قعل واحد مرتين ذلك أن الازدواج 
فى. المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر 
يحرمه القإنون وتتأذى به. العدالة © وكانت 
المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية 
تنص على أنه « تنقخى الدعوى الجنائية بالنسبة 
للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة قيها 
اليه يصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالادانة» 
واذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية 
فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطمن على الحُكم 


بالطرق المتررة فى. القانون' 8 . 
ولما كان: الثايت ‏ منا سلف أن الواقعة 


الادية موضوع :الدجوى الجنائية المطروحة 
المقيدة برقم 1.١117‏ سبنة 1171 جنح قصرالنيل 
( لماه سنة 19135 جنح مستائفة وسط 
القاهرة ) هئ: بعينها الواقعة موضوع الدعوى 
الجنائية المقيدة برقم /إه؟ سنة 1135 جنح 
قصر النيل ( 5١؟؟‏ سنة 1135 جنح مستائفة 
وسط القاهرة ) »© قأولاهها حرر ‏ محضرها 
يمُقتضى الضورة النوتوغراقية للشيك وما 
للآخري فقد اتيمت فيها بالطريق لاباشير بموجب 


أصل الشيك فيكون الطعون ضده قد هوكم فى 
الدعويين عن فظل واحد » واذ كان قد قضى ى 
الدعوى الآخيرة فى 17 من يتاير 1917/5 بستكم 
نهائى جاز قوة الامر المقضى بادانسة المطعون 
ضده »2 فانه كان يتعين أن يقضى فى الدعوى 
ة ‏ التى صدر فيها الحكم فى " منغيراير 
3 أى بعد صدور الحكم فى الدعوى الآخرق 
وصريرورته نهائيا ‏ يعدم جِوارٌ نظرها لسبق 
الفصل فيها » أما وقد قضى الحكم المطعون فيد 
باداتة الطاعن عن نفس الفعل الى سيق أي 
عوقب عن ارتكايه فى الدعوى المشار اليها ٠‏ 
فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القاتون ٠.‏ 
وانه وان. كان الطمن بالنقض اللمرة التانية 
الا انه خا كان العيب الذى ششسماب الحكي 
مقصورا على. الخطأ فى تطبيق: القانون غانه يتعين 
حسب القاعدة الاصلية المنصوص عليها فى 
المادة 584 من القاتون رقم لاه سنة 16565 فى 
شان حالات واجراءات الطعن أمام مكمه 
النقض ان تحكم هذه المحكمة فى الطعن ونصحيع 
الخطا وتحكم يمقتضى القانون دون حاجة الى 
تحديد جلسة لنظر الموضوع مادام أن الحوار 
لم يرد على بطلان فى الحكم او يضلان فى 
الاجراءات أثر فى الحكم مما يقتفى التعرض 
لموضوع الدعوى . لما كان ما تقدم » قافه 


'يتعين نقض الحسكم "المطعون فيه وتصحيحه 


بالقضاء يعدم جواز نظر الدعوى لسيق الفصل 
فِيها ٠.‏ 

الطعن ١658‏ سنة 416 قى برئاسية وعضوية السبساده 
امستشارين محمود عباسن الممراوى ومممد الدين عطية 
وابراهيم أحمد الديواتي ومصطفىي محيود الاسسيوطي 
وعيد الحميد أمحمد الثربيني . 


3 
5 يناير الاكل 
١(‏ ) اختلاس أموال أمرية وجرن . 
في حك : تسيب 2 اجرامات و اك 


(ي) حكو: ونا ٠:‏ تتقونء, طعن > سيب., 
اشتراك .لويم ٠‏ 


وه اتبات :ما صريء صا 


:المبادىء للقانونية : 

1 مجرد -وجود “عر ..قى : حساب. اللوتقف 
#تعمومئ ألا يمكن آن ينسكون بذاقه دليتلا على 
حصول الاخذلاسالمجؤاز أن يكؤن: ذلك ناشنا 
.“من خطا: فى ؟لممؤيات «امسسابية نأو السسبب 
آخر 2 

5 “افراغ “اكحكم فى غبارات عامة معماة 
أو وضعه. فى صورة مجملة "لا يحقق “الغرض 
الذى قصده ‏ الشارع من اسَتيجِاتبٍ تسنبيب 
الاحكام » ولا يمكن دتحكية" النقض من مراقبة 
صخة تطبيق القاقون على الواقعة كما صار 
اثماتها بالككم ٠‏ 

ل متى أكان : الحتكم الم - بين بوضوح 
وتفصيل :الادوات -ؤالمهمات المقول باقتلاسها 
وكانت احالة الحكم “على الانتتانيد التى ..تضدمنها 
نقريرا الحرد دون أن يعنى بذكرها: وتفضيلاتها 
فان ذلك لايسكفى ف .بيان اسباب الصلكم 
الصادر بالادانة لقلوه مما .يكشف عن وصمه 
اعتماده على هذين التقريرين اللذين اسستنبطت 
منهما المحكمة معتقدها فى الدعوى على اساسه 
مما يصم.الحكم بالقصور ٠‏ 

؟ ‏ متى كان تقاع الطاعن الثاتى قامغلئان 
المهمات المضتوطة بسيارته ملك لاخر > ؤكان 
آلبين أن تقربرى اكجرد لم يرد بهما ما يقيد ان 
المهمات المسبوظة بسيازته ملك لآخر » وكان 
من الاصناف الت كانت فى عهدة الطاعن الاول 
كما لم يذكر أحد من اعضاء اجنتى الجنرد فى 
التحقيقات شيئا عن ذلك » وكان الخكم قد استند 
ادانة. الطاعن الثقى- الى-ها تضمثه تقسزيزا 
اللجنتين دون أيضاح أو“ تفصنيق لفحوى مااستدل 
به منها » فانه يكون معينا زالقصور . 

الحكمة : 

حيث أنه يبين .من مطالعة للجكم المطعون فيه 
' أنه بعد أن بين واقعة الدعوى استند فى ادانة 
الطساعنين الى #قوال الشنهودٍ وما تبين من 
تقريرى اللجنة: التى تشنكلت لفحص عهذة الطاعن 
الاول واللجنة: التى اعلتت الفخص فلي ضصوء 


با ابدام هذا [أتهم من اعترلضمات وأن قيمسة 


ع ١‏ السدان_ الأول والاقى ‏ الشثة_السليمة والخمسون 


الجيمات المختلسة تبلسيق /1191 ج 815 م وان 
المهمات المضيوطة يسميارة الطاعين ن الثاتى تقدر 

تيمتها بمبلغ :74 7600م ورك الحكم عل تفاع 
الطاعبن الاول يعدم وجود اختلاس فى عهدته بأن 


آعتراضاته بالتحقيقات. قد.قامت اللجنة التى 


شكلت يفحصها والرد عليها ردودا. مقبولة تاخذ 
بها المحكية وتطمئن اليها ولتها لا تمول على 
انكاره لاطمئنانها .لادلة الشوت .فى الدموى » 
كما رد الحكمم على دفاع الطاعن الثاتى بأن 
المهمات المضيوطة بسيارته ملك لآخر وانها مما 
يتداول بالأسواق بقوله « بأنها كما تبين من 
أقوال الشهود آنها مختلسمة ومملوكة لحطة 
جنوب القاهرة للكهرباء يحلوان وأن أغليهسا 
لا مثيل له فى الاأسواق » . 


لماكان ذلك © وكان ألبين من ١أفزدات‏ 
المضمومة آن لجتة الجرد: الاولى اندهت الى 
وجود زيادة فى: اللخنازن قيمتها .1925 ج 
و الاه م وعجن تزئته 64158 ج 9003 م 
واظورت اللجننة الكانية 'أن جملة الزياذة 
كلاك4ا ج و 68خ م والمجز 5205 ج و ام 
وعللت الاجنة فى فهاية تقريرها أن أسباب هذا 
العجز ترجع الىصرف:آصتاف بدون .استمارات 
صرف أو ضرف آصنئاف ككميات “غفوق الكننات 
الطلوبة باستمازات الحرف أو عجوزات تفوق 
النسب المسموح بها 6 وان"كل ذلك. يتختالف 
التعليمّات المخزنية . 
كما .قرر أعضاء لجنة .الجود 'الثانية .عند 
سنؤالهم بالتحتيقات أن السجز 'للناج من 
اختلاس امتهم .الأول .النعهمدة يلم 7:11 ج 
و 1051 م وان العجز الناتج عن الاهال يبل 
41 ج و .ه م:-وفكروا أن -بعض الزيادات 
نتجت عن حدم صرف :لوب ا تشكامل : حتى 
يتيسر. لامين المخزن ' التصرفة فيها 'وتصكغ تيغتها 
5 ج-3 515 م ايكون جيلة نا الملسسه 
المتهسم 1351١‏ ج و هله م لما باقى .الزيلدات 
وقدحرها 11854 ج و كي م .فتوجع. الى. عدم 
الدقة تى العمل . 


.لما كان ذلك »2 و ن من القرر أن مجرد 
وجود عجن فى حساب الموؤئات التمومير لايمكن ‏ 


تضاء- محكدة- اتنفضش_الجزعاقية 1 


أن يكؤن يذآته “دليلا عفى حصسول الاختلاس 
لجوان أن يكون ذلك ناشئا عن خطاق العطيات 
الحسسابية, اوه لسبيبه: آخن _وكانت الأحكام فى 
المواه الجنقيسة يجب أن تبنى على. الجنم 
واليقين لا على افظن والإحتماق» وكان الشارع 
يوجب .فى المادة 71.7 من قلبون الاحصراءات 
الجنائية أن يثستمل الحكب. على الأسباب التى 
بنى عليها والا- كان باطلوة . 

والمرآد بالتسبيب المعتبر تحديد الاأسانيد 
. والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هو له ل 
سواء من.حيث الواقع أو من حيث القانون ‏ 
واكك بلجاق ادن ب ل 0 
جلى مقصل بحيث يستطاع الوقوف على 
مسوغات ما قضى به . آما افراغ الحكم فى 
عبارات عامة معياة أو وضعه فى صورة مجملة 
فلا يتحقق الغرض الذى يقصده الشارع من 
استيجابه وتسبيب الآحكام ولا يمكن محكية 
النقض من مراقبة صحة تطبيق القساتون على 
الواتعة كما صار اثناتها بالحكم.:. 

ولما كان الهكم المطعون فيه لم يبين 
بوضوح وتفصيل الآدوات والمهمات المقول 
باختلاسها وكان احالة الحكم على الأسانيد 
التى تضمنها تقريرى الجرد دون أن يعنى 
بذكرها. وتقصيلاتها ان ثلكِ لا يكفى فى بيان 
؟سباب الحكم الصادر بالإدانة لخلوه: ممايكقيف 
عن وجه اعتماده على . هذين التقريرين اللذين 
استنبطت منيا المهمكية معتقدها فى الدعوى 
على اساسيه مما يميم الحك المطعون قيه 

لما كان ذلك * وكان البين ايضا من 
المقردات أن تقريرى الجرد لم يرد بهما ما يقيد 
إن المهمات التى ضبطت بسيارة: الظاغن الثانى 
هى من الاصناق القى كانت فى عهدة الظاعن 
الأول كما لم يذكر احد من اعضاء لجنقن الجرد 
ف التحقيقات ثنيئا عن ذلك » وكان آالحكم 
المطعون فَنْه استند فاداته الطاقن الثقي الى 
ما تضينه تقرير! الأجنتين دؤن ايضاح 
أو تقتصيل لقتحوى ما استدل به منها © فأن 
الحكم يكون معييا بالتمنسور: قى التديجبيييب 


ولا يغفى : جين يلإ مه ذكرته اللجكهة. من إدلة: 


إخرى اذ الادلة: ف الواف -الجنلئية متسسائدة 
حقيدة:- القاضى بحيث!ذا سقظ آخدها: أو أستبعد 
تعذر التخرق على مبلع: الأفر الى كان للدليل 
الباطل فى الراى الذئ اثفيت اليه المحكمة . 


لما كان ذلك »2 قانيه يتعين نى نقض الحكم 
المطعون فيةه. والاحالة. بغير ,حاجة الى بحث 
باتى اوجه الطعن . 


انممن 1411 سنة 11 اق بالهيئة السابقة ٠‏ 


ل 
ه فبراير +191 

١ (‏ ) جرائم مرتبطة : عقوية . ارتباط .جرح عند ٠.‏ 
ضرب . سلاح . غرامة . ذشيرَة » نقش أ> طعن > مخائفة 
قانون . مصادزة . نقض > طعن » سيب . حكم » 
تسبيب-: عيب . ق 4678 لسنكف 1406 ق 0 لصنة 24و19 
عقوبات م 1/51 ق 766 لسنة 956ا مم ا[رلوء؟! . 

هب ارفناظ : جرائع -مرتبطة' . محكمة موضوع»سقطتها 
فى تقبير تواغر. الارتباط ‏ + 

(ج)4 حكم > قسبيب » عيب . ارتباط . 


المبادىء: القانونية :. 

١‏ الما كان الكتكم المطعون فيه قند 
صادف صحيم القانوّن اذ اغتبر جِرائم احداث 
جرح عمداه واخرارٌ سلاح نارى 5-8 مششخن 
بغر ترخيص *» واخراز نخرة * مرتبطة 
واعتبرها كلها جربمة واحدة واوقع عنها 
جميعا العقوبة اقررة: لاأضرها: ٠‏ دون عقوبقى 
الغرامة- ومصتافرة» الكاسبوطات: »-قانة يكؤن قد 
خالف القلنؤن ما يوجبٍ مضه انقفنا جزتها 
وتصحيحه- بتغريم. لقطعون ضلوه خمسة 
جنيهات ومصادرة المشسبوطات بالاضحافة الى 
عقوبة السجن المقفى بهة ٠‏ + 


" ب مناط تطبيق. الفقرة ,الثانية مِنالمادة 1؟ 
من قانون العقوبات إن تكون الجسرائم. قبد 
انتظمتها -خطة, جنقية_واحدة بعدة لقعالمكملة 
تبعضها اليعض وحمهت. بينها وحبدة الغرض 
تعونت منوا وحيدة :أجرامية غيم قابلة 
للتجزية . ٠‏ 


لذة 1 المهدان الأول والقلاى .- اكسلة الستيمة.والخمنون 


اذ كئن. الحكم المطعون فيه قد 
استخلص من تروف 'الدعوى وادلتها أن 
المطعون ضده: اطق النار على المجني عليه 
ب بغير قصد قتئه اس من السلاح: النارى 
المضبوط وعم المرخص له به » وانتهى فى منطق 
سليم الى القول بان الجراتم الثلاث المسندة 
الى المطعون ضده » قد ارتكبت لغرض واحد» 
وانها مرتبظة ارتباطا لا يقبل التجزئة » الآمر 
ألذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة 
والحكم بالعقوبة المقررة لاشدها وهى جريمة 
احراز السلاح النارى > فان الحكم لا يكون 
قد اخطا فى القاتون ٠‏ 


اللحكمة ؟ 


وَحِيك آن الحكم آلطعؤن تيه بين واقعة 
الدعوى يبا مجمله أن المتهم ( المطعون ضده ) 
توجه ف يوم الجادث آلى المجثى عليه بمنرّله 
وائر مناقشة بينهما أطلق عليه عيارا ناريا من 
ترد خرطوشن كان يحمله فاحدث يه الاصابات 
الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعئ وتم قتصبط 
القرد بمسسكن : آلطعون قتده عقب وقوع 
الحادث وتبين آنه غير مرخص له به واقه 
صالم للاستعمال ومطلق حديكا وبدآخله' طلقة 
مطلقة * قم بعد أن آورد آلحكم الآدلة على ثبوت 
الوآقعة على هده .الصورة 4 حق اللطعون 
شهده واطراح دقاعة » عرش لنية الققل: 
مستبعدآ تواقرها لدئ الطعون قّده » وآنتهى 
الى وله 5 - 
« ؤحيث أن الجرائم آلتى وقنعت من” المتهم 
آنما وقمت لغرض وآحصد ومرتيطة بيغكنها 
ارتباطا. لا يقبمنل التجرّئة * مها يتحين معه 
اعتبارها جريمة واحدة وتوتيع العقوية المتررة 
لاأمدها وهى: جريمة احرآر السلاح التارئ 
عور المششخن بغر ترخيص عملا بالمادة 89 
من قائون للعقوبات آلا آن المحكمة وهى يصدد 
توتيع العقوبة اغكقلت تويسع عقوتنة 
الغرامة المتنصوص عليما فى الفقرة 
الاولبى من آللماذة "!1 سالثة الككر وهى 
مقوبة أصلية وجوبية مع عللوية السجن *اكما 


تانها الحكم بمصادرة السلاح القتبوظ > 
ولا يمتعها مداركة 1لا قاتهًا آلا أن تهيب' 


بالنيابة بآن تطعن بطريق النقض. كىْ الحكم 
لتصوييه © .: 

لما كان ذلك © وكان الحكم المطعون فيهقد 
صادف صحيح القانون اذ اعتير الجرائم الثلاث 
التى ثبت اقتراف المطعون ضده لها مرتبطة . 
فى حكم الفقرة الثانية من المادة 6 من أنانون 
العقويات واعتيرها كلها جريمة واحدة واأوقع 
عنها جميعا العتوبة المتررة لاكندها »© ذلك 
بأن الفقرة الثانية من المادة الا من قانون 
العقويات تنص على أنه « اذا وقعت غدة 
جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطبة ببعضها 
بحيث لا.تقيل التجزئة وجب اعتبارها كلها 
جريمة واحدة. والحكم بالعقوية المقررة لأشسد 
تلك الجرائم »© .م 


وكان من المقرر أن مناط يل هذه الفترة 
من آلمادة المذكورة أن تكون الجرائم قد انتظمتها 
خطة جنائية واحدة بعدة اقعال مكيلة لبعضها 
البعض وجمعت بيئها وخدة الغفرض فتكونت 
منها وحدة اجرامية عير قابلة للتجرّئة 6 :وكان 
تقدير تواقر شروط المادة المشار اليهسا 
أو عدم تواقرها آمرةا يدخل فى سلطة محكمة 
اللوضوع مادامت تقيم قضّاءها على ما يحمله 
ثانونا . 

واذّ كان الحكم المطعون قيه قد استخلص 
من ظروف الدعوى وادلتها أن المطعون ضده 
أطلق النار على اأجنى عليه ل بقير قصد 
قتله ‏ من السلاح آلنارى المضبوط والغير: 
مرخص له به وانتهى ق] منطق سليم الى القول 
بأن الجرائم الثلاث المسندة الى المطعون ضده»ة 
وهى احداتثة. الجرح آلعيد وآحراز السلاح 
النارى وخيرته بغ ترديص * ند ارتكبت 
لغرض واحدد. وأنها مرقبطة يبعضها آرتباطا 
لا يقبل التجزئة © آلامر الى يوجب اعتبارها 
كلها .جريمة وآحدة والحكم بالعقوبة المقسررة 
لاشدها. وهى: جريمة آحرآ5 السلاح النارى > 
فان الحكم .لا يكون ند أخطا ف القانون * 
ويكون النعئ عليه ق' هنظأ . الخضخوص قير:. 


سملكيك م« 


ألا كان تك * وكانت العقوبة المقررة ' 
لجريمة احرا سللاح من الاسلحة -النارية غير 


المششخنة بغر ترخيص طبقا لا تتص عليه 
النقرة الأولى من المادة 58 من القاتون 856 
لسنة 1156 فى شان الاسلحة والتخائر المعدل 
بالقانونين 568 لسنة 1586 و ه/ لسنة4ه15 
هى السجن والغرآمة التى لا تجاور حمسيمائة 
جنيه 5 فضلا عن وجوب الحكم بمصادرة 
السلاح والدخيرة موضّوع الجريمة وققا لنص 
المادة .ا من القاتون سالفة الذكر . 


ولا كان الحكم الطعون قيه قد تفضى 
معاتبة المطعؤن هده بالسجن دون عقوبتى 
الغرامة ومصادرة المشبوظات * قانه يكون قد 
خالف القاتون ] ه55 الصدد . لماكان 
ما تقدم > نان الحكم [آطعون تيه يكون مشوبا 
بعيب الخما الجِرّئى ) الكائون مما يوجب 
' نقضه نقضًا جثثيا وتصحيحه وققا للقاتون ؟؟ 
هدًا الخصوص بتقريم الطعون هده خمسة 
حنديات ومصادرة امشبوطات بالاضافة ال, 
عقدة السحن التقى بها * ورتضي الطعن 
قنما عدا كلك . 
الطعن م44١‏ منة ؟5 قّ مااهئثة السابقة ٠‏ 


1" 
ه قبراير اا 
)١١‏ اختلاس : آشياء محجوزة 
للد 5 
ه) اشياء محجوزة : تقديمها للمكلفا بببعها . 
(جه قصه جناقى : آشياء محجوزة . 


. مسئدلنة جنائية‎ ٠. 


القبادىء القانونية ؟ 

11 كانت الطاعنة لا تنارّع قهما آشبت 5: 
محضم >, الححة” والتتديد اللذين عدل الحكم 34 
آدائتها عل , ماءرد بهما ‏ وكان دقاعها قد تآأسس., 
عاء, آنما آقامت دعوى استرداد للمنقو لات 
الححوزة قَف, قدما اصلحته * وكان اآحكم,م 
3 دعدى الاسترداد بالفاء الححر اللدقء قد 
صدر دعد وقوع الجردمة آلتى ددنت الطاعناة 
مما + قانه لا محدى الطاعئة منازّعتها 3 احقضة 
'كحعة الحاجزة ف توقدم الحح" عل,ء -نقء لاتما 
استنادا آلى آنها ليست مدينة لها * ولا يشقع 


انشاء محكة التقكئن الاجكآنية روفلا 


لها آنه حَكمْ * من بعد وقوع الجرمة » باحقيتها 
باحقيتها للأشياء المحجوزة + 

1 - تتم جريمة اختلاس الاشياء المحجوزة 
بمجرد عدم تقديم هذه الاشسياء ممن هى ف 
مهدتة الى المكلف ببيعها 3] اليوم المحدد للبيع 
بقصد عرقلة الكتنقيداً ٠‏ 5 

؟! ‏ لا يشترط القانون لقيام جريمة اختلاس 
الأشياء المحجوزة وتواقر القصد الجنائى قيها 
أن ببددها الحارس أو يتصرف قيها 6 بل يكقى 
ان يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الارشاد 
عنها بقصد عرقلة التنقية اضرار١‏ بالدائن 
الخاجرا ٠‏ 


اللحكمة * 

حينثة آن الحكم الابتداتى [اؤيد لاأسبابه 
بالحكم الطعون َيه بين وآقعة الدعوى بيا 
تتواقر بهالعئاصر القانونية كاقة للجريمة التى 
دان الطاعنة بها واورد. على ثبوتها ق) حقتا 
إدلة مستمدة مما ثبت من محقرى الححر 
م التبديد وهيئ آدلة من شسأنئها ان تؤدى آلى 
ما رتبه آلحكم عليها . 

لما كان ذلك * وكان السن من آستاب 
الطعن دآتها أن التارية الى تحدد لببع 
الحجودآت هن دوم 1917./11/18 وهو تاربخ 
«تهء الحريمة [اسندة للطاعنة * ءآن الحكر 


احقنة الطاعنة للمنقهلأت المحجوزة والناء 


الححت [اءقَمز علىما وآعتشاره كان لم بك للم 
دصدر الا فق /*/١‏ 911لا وهو تاريثك لأحق 
للتاريةة الدّى وقعت قيه الجريمة . 


ألا كاء تلك * .كان من القرر أن حرسة 
آختلا.. الإأشساء الحجوتة تتم سمحرد عندم 
جدىم هده الأشم.اء مل, ه. 55 عمدته آل 
ألكاف ييعما 5, اكيدم الحدد للبم يتمد ب 231 
التنققة * .كلك لا بنط », علنه ه15 القما 
م الأق ار بيمسلحة الدائن الحادة منء 
مخالفة لواحب الأحت آم لآهوآىي السلطة (3ى, 
اوتعته وكان لا شترظ التاتون لقنلالم ات 
الاج دمئة وتوآقر القصد آلحتائ, تنما أن سحدها 


الحارس أو يتصرف قيا بل يكقى آن يمتنئع عن 


1 العددان الأول والثانى. -- أقصنة السابعة_والحخمسون 


تقهيمها. يوم. البيع أ الارقباد عنها بقصد. عرلة 


التنفيذ اضرارا بالدائن الحاجزة . ولمسا كافت . 


الطاعنة لا تنازّع يما آثبت بمحضرى الحجز' 
والتبديد اللذين عول الحكم فى ادانتها على 
ما ورد بهما “ وكان دقاعها قد تأسسن على 
أنها آثاامت دعوى استرداد للمنقولات المحجوزة 
وتضى فيها لصالحها * ولما كان الثابت أن 
الحكمخ. فى دعوى الاسترداد المثنار اليها بالغاء 
الحجز المؤقع قد صدز بعد وقوع الجريمة التى 
دينت الطناعنة بها . 

لما كان ذلك » وكان من المقرز أن الحجن 
تضائيا أو اداريا مادام قد وتّع فاته بكون 
مستحقا للاحترام ويظل منتجا لآثاره وليسن 
لأحد الاعتداء عليه ولو كان الحجرٌ مقشويا 
بالبطلان طالما لم يصدر حكم ببطلانه من جهة 
الاختصاد., فانه لايجدى الطاعنة منازعتها 
4 احقئة الجهة الحاجرّة فى توقيع الححرٌ على 
منته لاتها استنادا الى انها ليست مدبنة لبا * 
ولا بشقع لها أنه حكم من بعد وقوع الجريمة 
أحتبتها للأشباء [أحجوتة . 

لاكان ما تقدم © قان الحم المطعون 
شه بكون قد اصاب صحيح القفاتون أذ قف 
دادائة الطاعنة » وبكون ما تثبره الطاعنة على 
عبر 'ساسر, مما يتين معه رقض الطعن 
موضوعا . 


الطعن م6( مانة 141 ق بالهئة السانقة . 


"0 


ه قبراير +/151 
)١ ١‏ اثبات : شهود . حكم ©» تسبيب » عيب .نقض 
طمن » سيب ا. 
(ب» اعتراف : أثبات » اقرار . محكمة موضوع » 


اساطتها فى تقددر دليل ٠‏ 
(جه شهود آثنات : محكمة موضوع > سلمتها . 
اده مخدر : قصد جنائى ٠‏ 
«<) محاماة : دفاع. اخلال بحقه . محلكمة »اجراء . 
اق "١‏ لسنة موا مم .ه و 5ه اجراءات م للا . 
(و) قبض ١‏ تفتيش ٠.  كرمج ١‏ امور ضبط قضائى ‏ - 
دنم ببطلان قبض وتفتيش . دمع » مصلحة . لفق » 
عن © صيب ٠ق‏ 58 الصنة 1539 مم 51 سر 5١‏ -ء 
دز) دفع : بطلان تعتيش » مصلحة ٠‏ 


8 

() مسئولية مدنية : اهفاء . ق: 141 الِسِيّة ١.155ه48؟‏ 

() قانون : تفسيره . مخهر ق 181 السنة .1956 م8 
اعفباء ٠.‏ 


المدادىء القانونية + 

١‏ لماكان الطاعن.لم يكشف-عن مواطن 
عدم اتفساق اقوال الشسهود: مع :الوقهئع 
موضوع الشهلدة » » وجاءعتك. عبارته فى نذا 
الشان مرسلة مبهمة » هذا فضلا عن آنه 
لا يقدح فى سلامة الحكم ‏ على فرض صحة 
ما بثره الطاعن ‏ عمم اتفاق آقوال شنهود 
الاثبات فى بعض تفاصيلها مادام الثابت آنه 
حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلقة 
التفصيلات أو بركن اليهافى تكوين عقيدته ٠‏ 

؟ الما كانت محكمة اللوضوع. ليست 
ملزمة ف, اخذها باقوال المتهم أن تلتزم نصسها 
ظاهرها دل لها أن تلخد مفها بما تراه مطابقا 
تلحتبقة 6 مكان الطاعن لا يجادل قَيما أورده 
اأحكم من آقوال ادلى بها بالتحقبقات » فانه 
لا تثيب عل, الحكم اذا هو استمد من تلك 
اله ال التى لم ينعتها بانها اعتراف ب 
ما ددعم الأدلة الاخرى آلتى أقام عليها قضاءه 
:ادانة الطاعن ٠‏ 


 »‏ الاصلء آن احكمة الموضوء أن تاخذ 
دأآقمال شعدد الاشات وتعرض عن قالة شومد 
أانفي مادامت لاتثق بما شهدوا به دمن اث 
تلام بسان السبب مادام الرد علء, أقدال 
الآذخمربئ. مستفاد؟ من الاخذ بادلة الثبوت التى 
أدردها الحكم ٠‏ 


5 لما كان ما ساقه الحكم المطعدن نه 
م, دقائع الدعوى مظروفتا وملادساتما كاقبا 
ذ, الدلاثة على أن الظاعن كان بعلم ئما تختويه 
المخاىء النربة ألت, اعدت بالسبازة ملكه من : 
دههر مخدر » غان الحكم يكون قد رد عل تفاع 
الطاعن فى هذا الثان بنا ينعضه. مادام هذذ؟ 
الذى "استخاصه الحكم لا يخرجه عن موجب 
الاقتضاء' العقلنى. والمنطقى ٠‏ 


م اذا كانت المحكمة قد احلت نض الدعوي. 
لبوكل الطاعن مجاميا للدقاع جنل 6 .وجاو إلا 


اففاء محثية ألتتشل #اجلففية 1 


الاردنى. الجنسية الذى ملكان من حقه أزيمثل 
تلدفاع عنه لعدم.قيده بحجدول المحامين 
الاشتغلين بجمهورية مصر:العربية » فلا ضير 
على المحكمة اذا هى التفتت عن طلب الطاعن 
تاجيل نظر الدموى ومفديها فى نظرها مكتفية 
بالمحامى اثكنتدب بون إن يكون فى حاجة الى 
بيان العلة فى عدم اجابة المحكية الطاعن 
لظلبه ٠‏ 


1 لما كان البين من منونلت الحكم 
المطعون فيه أن تفتيش سيارة الطاعن الذى 
أسفر عن ضبط الجوهر المخدر فى مخابىء 
سرية بها » ثم داخل الدائرة الجمركية وبعد 
أبلاغ رجال الجمارك بما دلت عليه التحريات 
السرية من آنه يجوز جواهر مخدرة وآشياء 
مهربة اخرىيخفيها بجسمه وآمتعته وسيارته» 
وكانت اللجنة التى شكلت لاجراء هذا التفتيش 
برياسة وكيل جمرك الركاب » وآنه على فرض 
صحة ما يثيره الطاعن من ان بعض أعضاء 
اللجنة لم يكونوا من مامورى الضبط القضائى 
فان لوكيل جمرك الركاب أن يستعين فى اجراء 
التفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما داموا 
يعملون تحت اشرافه واذا نتسج عن التفتيش 
الذى أجوى دليل يكشف عن جريمة. جلبجوهر 
مخدر فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على 
تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة اجراء 
مشروع قانونا ٠‏ 

٠‏ لا جدوى للطاعن فيما يثيره من بطلان 
التفتيش الاول للسيارة ما دام لاينتزع فى صحة 
التفتيش: الثانى للسيارة » اذ أن ما آسفر عنه 
هذا التفتينش من ضبط الجوهر المخدر يحمل 
قضاء الحكم بادائقة + 

لم متى كان البين من. مطائعة دفاع 
الطاعن بجلسة المحاكمة آنه لم يتمسك باعفائه 
من العقاب وكان من المقرر أن المحكمة لاتلتزم 
بتقمى آسباب أعفاء المتهم من العقاب فى 
حكمها ما آم يدقع به آمامها > فاذا لم يتمسك 
أمام المحكمة بقيام سببب من تلك الاسباب فلا 
يكون له أن ينعى علي حكمها اغفاله التحدث 
من فلك |, 


4 اذ كان الثابت أن الاقوال التى أتلى 


.بها الطاعن وللتى جاعت بعسد ضبط الجوهر 


المخدر بالسيارة ملكه ‏ ثم تنمدد مجرد قول 
مرسل عار عن دليله بان شخصا سماه عو 
المالك الحقيقى للسيارة ولنه سلمها له 
بحالتها بعد أن نقل اليه ملكيتها » وقد وردت 
هذه الاقوال من الطاعن فى نظاق دعواه انه 
لا يعلم عن الجوهر الخضبوط بالسيارة شيئا » 
وهو دفاع قد أطرحه الحمكم » وما دامت لم 
بضبط أععد ممن يكون قد ساهم فى اقتراف 
الحريمة » فانه لايتخقق بها موجب الاعفاء 
من اتعقاب المقرر بتلك المادة لتخلف المقابل 
المسوغ له . 


المحكمة : 


حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعمة 
الدعوى بما محصله أنه.فى 1970/9/16 تقدم 
رئيس مكافحة المخدرات يمينساء الاسكندرية 
باخبارية الى مدير جمرك الركاب باللحطسة 
البحرية تفيد أن تحرياته السرية دلت على أن 
امتهم ( الطاعن ) وآخرين تقادمين من بيروت 
على الباخرة أرمينيا فى ذلك التاريخ ويحوزتهم 
كبية من المواد المخدرة ويعض المهربات الاخرى 
يخفونها بأماكن حساسة من أجسليهم 
وبسياراتهم برجاء تفتيشهم تفتيشا دقيقا خأشر 
مدير الجهرك على هده الاخيارية بقيدها 
واحالها الى وكيل جمرك الركاب الذى.قام 
بتشكيل لجنة برئااسته وعضوية ثلاثة من 
مأمورى الجمسرك ومامور قسم السيارات 
بالجمرك والميكانيكى بالجمرك ورئيس وحدة 
مكافحة اأخدرات بالميناء وأحد ضباط القشرطة 
لتفقيشن السيارة الخاصة: تاللاعن والتى تحمل 
رقما أردنيا ٠.‏ 


وتوجيت اللجنة الى مكان وجود السسيارة 
وأجرت تفتيشها يحضور الطساعن. ويفتح 
حقيبتها وجد بها صندوق من التفاح واطار 
احتياطى للسيارة وبرفع مشبمع أرضية الحقيبة 
وقيام الميكانيكى عضو للجنة بكسر تلكالارضية 
عثر فى الفراغ اسنسئلوا علي أكيساس تايلون 
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تحوى مادة الآفيون كما عثرت اللجنة فى أماكن 
سرية خلف المتعد الخلفى للسيازة اشسفل 
الصاج على أكياس أخرى تحوى مادة الأقيون 


وكان مجموع ما عثر عليه من الأكياس | 


كيسا زنتها .0همرلا6١‏ كيلو جراما ٠.‏ 


وى 1170/٠١/5١‏ تقدتم رئيس وحدة 
المياحث الجنائية بالميناء يمحضر يفيد بأن 
تحرياته السرية مع رئيس وحدة مكافحة 
المخدرات بالميناء وآخرين من ضياط الشرطة 
دلت على أنه لايزال بسيارة الطاعن المحفوظة 
على ذمة القضية بمخزن الدائرة الجمركية 
كمية اخرى من المواد المخدرة بداخل مخيا 
سرى آخر وباعادة تفتيشها يعد الحصول على 
اذن النيابة العامة أسفر التفتيشى عن اكتشاف 
مخبآين سريين يشاسيه السيارة بجوتيه اليمنى 
واليسرى عثر يأحدهما على ١١‏ لفافة وبالآخر 
على ١‏ لفافة تحوى جوهر الأقيون وتزن 
جميعها سيعة وعشرين كيلو جراما » وقد أنكر 
الطاعن صلته بالمخدرات المضيبوطة »© وأورد 
الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى 
حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال رئيسوحدة 
مكافحة المخدرات بالميناء ووكيل جمرك الركاب 
بالميناء وثلاثة من مأمورى الجمرك ومآمور 
قسم السيارات بالجمرك وميكانيكى بالجمرك 
واحد ضباط القيرطة بقسم اليحث الجنائى بشرطة 
الميناء ومن تقرير المعامل الكيماوية يمصلحة 
الطب الثشبرعى عن نتيجة تحليل المواد 
المضبوطة ومن أقوال الطاعن ومن الاطلاع 
على جوان سفره وعلى أوراق ترخيص السيارة 
المضيوطة ... 


واذ عرض الحكم لاقوال الشهود أوردمؤدى 
أقوال رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالميناء 
تفصيلا فى شأن ما أدت اليه تحرياته السرية 
والاجراءات التى اتخذت تالية .لذلك وما أسفر 
عنه تفتيش سيارة الطاعن فى أول مرة ومادلت 
عليه التحريات السرية اللاحقة من أنه لإزالت 
توجد مواد مخدرة بالسيارة فى مخابىء لم 
تكتشف فالتفتيش الاول.وما أسغر عنهتفتيشها 
للمرة الثانية © كما أورد الحكم مؤدى اقوال 
وكيل جمرك للركاب والميناء وقد أنصبت علي 


ما يتصل بالتفتيش الاول للمميارة مضيفا ان 
حقيبة السيارة كانت مغلقة قبل اجراء تفتيشها 
وأنها فتحت بمفتاحها الذى قدمه الطاعن ©» 
وعند ايراد الحكم لاقوال ياقى الشهود ‏ وهم 
باقى أعضاء اللجنة التى تولت التفتيثى 
الاول ‏ أورد أنهم شهدوا بمثل ما شهد يه 
الشاهد الثاتى ( وكيل جمرك الركاب بالمينا). 


لما كان ذلك » وكان لا يعيب الحكم ان 
يحيل فى ايراد أقوال الشهود الى ما أورده من 
أقوال شاهد آخر مادامت متفقة مع ما استند 
اليه الحكم منها » وكان من المقرر انهيتعينلقيول 
وجه الطعن أن يكون واضحا محددا وكان 
الطاعن لميكشف عن مواطن عدم اتفاق أقوال 
الشهود مع الوقائع موضوع الشهادة وجاءت 
عبارته فى هذا الشأن مرسلة ميهمة » هذافضلا 
عن أنه لايقدح فى سلامةالحكم ‏ على فرض 
صحة ما يثيره الطاعن ا عتم اتفاق اقوال 
شهود الاثبات فى بعض تفاصيلها مادام الثابت 
أنه حصل أقوالهم بما لاتناقض قيه ولم يورد 
تلك التفصيلات أو يركن اليها فى تكوين 


٠. قيدته‎ 


ولما كان الثابت أن الحكم احال فى أقوال 
الشهود على أقوال وكيل جمرك الركاب ياليناء 
وهى التى تتعلق بما أسفر عنه التفتيثش الول 
للسيارة الذين كانوا من بين اعضاء اللجنةالتى 
شكلت لاجرائه»؛ فان منعى الطاعن على الحكم 
فى هذا الصدد لا يكون له محل . 


لما كان ذلك »© وكان الطاعن لاينازع فيما 
أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى ويأقوال 
الشهود ويأقواله عن مؤدى الدليل المسستمد 
من جواز سفره من أنه قدم من بيروت الى 
الاسكندرية على الباخرة أرمينيا فى يوم ضيط. 
الواقمة »2 وكان الثايت من الاطلاع على 
المفردات المضمومة أن استناد النيابة العامة" 
ألى جواز السغر الخاص بالطاعن كان للتدليل 
على أمر حضوره فى ذلك التاريخ » ومن ثم فان 
الحكم يكون قد بين وجه استدلاله يجواز سفر 
الطاعن يما ينحسر عنه دعوى القصور في 
التسبيب في هذا المجال ., 7 : 
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لما كان ذلك » وكان الحكم قد عرض 
لاقوال الطاعن فى .قولة « وبسؤال المتهم فى 
التحقيقات قرر ان المخدرات المضيوطة ضيطت 
فى . السيارة القادمة معه بالصورة التى رواها 
ونفى علمه بوجود هذه المخدرات فى السيارة 
وذكر آنه يعمل سائق سيارات واتة- لثناء 
وجوده ف عمان بالآردن قبل ندومه الَىّ 
الاسكندرية قابله من يدعى.. وطلب منه تؤصيل 
السيارة المضيوطة الى مصر مقابيل أجر 
قدره عشرين دينارا ومصاريف اكله غوافق 
. فسلمه السيارة المضيوطة ورقمها .55411 
الاردن ماركة بليموث وذلك فى اليوم السابق 
لوصوله الاسكندرية على ظهر الباخرة ارمينيا 
كما سلمه مفاتيح السيارة واذ وضل الى ميناء 
الاسكندرية ونزل والسيارة من على ظهر 
المركب قام رجال الجمرك بتفتيش 0-0 
توجدوا يها امخدرات المضبوطة وسالوه عنها 
انكر علمه بوجودها بالسيارة » وقال المتهم ان 
اجراءات التفتيشى والضبط تبت فّ وجوده»وذكر 
أن أحد غيره لم يتصل بالسيارة منذ أن تسلمها 
من.. حثى وصولها ميناء الاسكندرية وأنفوحده 
الذى يحمل مناتيح السيارة * واأضاف بأنالسيارة 
مملوكة.. وانه حولهاياسمهحتى يستطيع السفر 
بها “ وآنه اخبره بانء سيكون فق القاهرة لاستلام 
السيارة وانه سينزل فّ كتدق ناشيونال 6 وتال 
أنيداية تعرقه. . كازمندً عشرة 5 ايام سابقة على 
ضبطه» وانه لادليلعلى واقعة تسليم. .السيارة 
المضبوطة له سوى اقوآله هو » . 
ثم اشار الحكم الى أن الدقاع عن الطاعن 
تقدم آمام مستشار الاحالة يطلب سماع شاهدى 
نفى أردنى الجنسية كندب النيابة العامة لتحقيق 
هذا الدفاع يسماع أقوالهما 6 واورد الحكم مؤدى 
أقوال هدين الشاهدين * ثم خلص الى اطراح 
دفاع الطاعن فى قوله « وحيث أنه بالنسعة 
لدفاع المتهم الذى آبداه والسايق بياته » فان 
المحكية لا تعول عليه لما يأتى : ( أولا ) أن 
واقمقتسليم منيدعى . .السيارة المضبوظة للمتهم 
لا دليل عليها سوى أقوال المتهم التى. لم تتأيد 
بأى ذليل آما ما ادلى به شاهدا النقئ من أقوال 
غيناقضها ما ذكره المتهم عند سؤاله ف تحقيقات 
آلنيابة يوم ضنلبطه من آنه لا دليل على واقعة 


تسبليم السيارة له يبيوى أقواله هو.فضلا عن ان 
الشاهدين! لذكورين يقرران أنواقعة الأتفاقعلن 
تسليم السيارة تمت حوالى منتضف ششمهر قبرايرٌ 
سنة .7 6 ينما يقرر المتهم أن اتصالٍ + بهاتم 
لآول مرة منذ عشرة ايام سابقة على وصوله :الى 
الاسكندرية أى فى أوائل مارس ببنة .399 . 
( ثأنيا ) أن الثابت من الاطلاع على أوراقٍ ترخيص* 
السيارة. المضيوطة رقم .7617 الأردن أنهة 
مؤرخة من 1517./1١/1‏ باسم المتهم ( ثالثا ). 
أما علم المتهم بوجود المادة المخدرة فى السيارة 
غثابت من ملكيته للسيارة وعدم اتصال آأحد بها 
سواء منذ وضعها على ظهر الباخرة حتى وصولها 
وتفتيكها واخنفاء المادة المخدرة فىّ مخابىسرية 
تكلف اعدادها جهدا ووقتا غير طبيعيين وما ثبت» 
من عدم صحة دفاع المتهم الخاص باتصال من 
يدعى ءءء 

الما كان ذُللكا وكان لا يتدح ] سلامة الحكمم 
خطا آلحكية ق تسمية أقوال المتهم اعترافا ا 
ظالما ان المحكمة لم ترتب عليه وحده الاثر 
القانونى للاعتراف © وكان احكمة الموضوع أن 
تستمد' اقتناغها من أى دليل تطمئن اليه طالما 
أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الاوزاق » 
ومع هذا فانه لا يبين مما أورده الحكم أنه نسف. 
الى الطاعن اعترافا بارتكاب الجريمة :وانما 
اقتصر على أاقراره بحضور تفتيثى السيارة الآول. 
وضبط ما أخفى بها من محدر ٠‏ 

الما كان ذلك وكانت المحكمة ليست ملزمة ف 
اخذها يأقوآل المتهم أن تلتزم نصها وظاهرهة 
بل لها أن تأخذ منها بما تراه مطابقا للحقيقة »* 
وكان الطاعن لا يجادل فيما آورده الحكم من. 
أقوال ادلى بها بالتحقيقات »© فانه لا تثريب على. 
آلحكم اذ هو استمد من تلك الأقوال -: التى. 
, لم ينعتها بأنها اعتراف ‏ ما يدعم الآدلة الآخرى 
التى أقام عليها قضاءه بادانة الطاعن » لما كان. 
تلك > وكان الآمل احكية الموضوع أن تاخذا 
بأقوال شهود الاثبات وتعرض عن قالة شهود 
النفى مادامت لاتثق بما شهدوا به دون ان طزم , 
ببيان السبب ما دام. الرد على اقوال الآخزين 
مسبتفادا من الاخذ بلدلة الثيوت التى أوردهنا. 
الحكم » ومع هذا نان الحكم المطعون فيه ققد 
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عرض لاقوال شاهدى نقى الطاعن واطرحها 
يأسياب سائغة تؤدى الى ما انتهى اليه ٠‏ 


لما كان ذلك » وانه وان كانت المحكية غير 
مكلفة بالتحدث استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر 
طالما كان ما أوردته فى حكيها من وقائع 
وظروف يكفى فى الدلالة على توافره » وكان 
ماساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى 
وظروفها وملابسانها كافيا فى الدلالة على ان 
الطاعن كان يعلم يما تحتويه المخابىء السرية التى 
أعدت بالسيارة ملكه من: جوهر مخدر » فان 
الحكم يكون قد رد على دفاع الطاعن فى هذا 
الشأن يما يدحضه > مادام هذا الذى استخلصه 
الحكم لايخرجه عن موجب الاقتضاء العقلى 
والمنطقى . 1 

لما كان ذلك »6 فان جميع مايثيره الطاعن ىق 
خصوص ماسلقف لا يعدو جدلاا موضوعيا فى 
تقدير المحكمة للادلة القائية فى الدعوئ ومبلمٌ 
اطمئنانها اليها بما تستقل به ولا يجوز مجادلتها 
فى شأنه لدى محكمة النقض » ويفحى النعى على 
الحكم فى هذا الصدد غير سديد . 

لما كان ذلك »© وكان البين من مطالعة 
محاضر جلسات المحاكية أن الطاعن طلب بجلسة 
5 التأجيل لتوكيل من يتولى الدفاع 
عنه فاستجايت المحكمة لطلبه وأجلت نظر الدعوى 
لجلسة 1997/0/1 وفيها خضر المحامى المتتدب 
للدفاع عن الطاعنوطلبالطاعن التأجيللحضور 
محاميه الاستاذ .. الاردنى: الجنسية وهو 
وكيل أعماله فى الاردن الا أن المحكمة استمرتق 
نظر' الدعوى واستممت الى مراقعة المحامى 
. المنتدب للدفاع عن الطاعن واأصدرت حكيها 
المطعون فيه . 

ولما كانت المادة .2 من القاقون رقم ١‏ 
لسنة 1138 باصدار قانون المحاماه تنص على 
أنه « يشترط غيمن يمارس المحاماه أن يكون 
مقيداا بجدول: المحامين المشتغلين »© ولا. يجوز 
للمحاكم والدوائر الرسمية قبول وكالة المحامى 
مالم يكن أسمه مقيدا فى هذا الجدول » © ونصت 
المادة 0ه منه .على أنه « يشترط غيمن يقيد 
اسمه فى جدول المحامين أن يكون : آولا ثمتمتعا 


بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسسية 
احدى الدول العربية بشبرط المعاملة:باكثل » ا 
ونصت المادة لالا؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية على أن « المحامون المقبولون للمرافعة 
أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية 
يكونون مختصين دونغيرهم بالمرافعةاماممحكية 
الجنايات » » وكان الثابت من افادة نقابة المحامين 
المرفقة بمذكرة النياية المامة فى الطعن أن 
الاستاذ . . المحامى الاردنى الجنسية غير مقيد 
بجدول اللمحامين: المشتغلين بجمهورية مصر. 
العزبية . 5 


لما كان ذلك » فانه وان كانمن المقرر أنالمتهم 
حر فى آختيار من يتولى الدفاغ عنه وحقه ف ذلك 
حق أصصيل مقدم على جق المحكية فى تعيين 
المدافع عنه »© الا أنه وقد أجلت: المحكمة نظر 
الدعوى ليوكل الطاعن محاميا للدفاع عنه » وجاء 
فى الجلسة التالية وطلب التأجيل لحضور محاميه 
الآردنى الجنسية الذى ما كان من حقه أن يمثل 
للدفاع عنه لعدم قيده بجدول المحامين المشتغلين 
بجمهورية مصر العربية © وهى حقيقة واقمة 
لا يمارى فيها الطاعن غلا ضير على المحكمةاذا 
هى التفتت عن طلب الطاعن تأجيل نظر الدعوى 
ومضيها فى نظرها مكتفية بأداء المحامى المنتدب 
للدفاع عنه لمهمته بالترافع فى الدعوى » بما يكون 
معه الطاعن قد استوق حقه فى الدفاع أيام 
المحكمة »© وبما لايتواقر به الاخلال بحق الدفاع 
الميطل لاجراءات المحاكية » وبحسب الحكم 
ما أثبت بمحضر جلسة المحاكية دون أن يكون 
ى حاجة الى بيان العلة فى عدم اجابة المحكمة ٠‏ 
الطاعن لطلبه » ويكون النعى على الحكم قى هذا 
المقام فى غير محله . 

لا كان ذلكوكان الحكمالمطعون فيه قد عرض 
تلدفع ببطلانالقبض والتفتيش.س الذى ابداهالدفاع 
عن الطاعن بجلسة المحاكية واسسه على آن.. 
سلطات الجمركليس لهاسلطةالتفتيشى والبحثة 
عن المخدراتوان حقهاؤذلك مقصورعلى البضائع 
المهرية التى يستحق.عنها رسوم جمركية * ورا 
عليه فى قوله « ان سلطة رجال الجمارك فك 
التفتيثشى طبقا للقانون غير معتبرة بالنسبة لكافة 
الاشخاص والاقسياء آالوجودة دآخل: الدائرة 
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: الجمركية ومن ثم 'يكون الدفئع فى غير محله متمينا 


رفضه » . 


ولما كان البين من استقراء تصوص المواه - 


من 151 الى ١؟‏ من القانون 7" لسنفة 1١5517‏ 
باصداز قانون الجمارك أن الخرع ملع مولا 
الجمارك الذين. اسيغت عليم . القوانين 

الشبط القضائئ فى آثناء قيائهم بتادية وظائقهم 
حق تفتيثى الآماكن والآشخاص والبضائع 
ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى" 
حدود نطاق الرقابة الجمركية اذا: ما قامت لديهم 
دواعى الشمك فى البضائع والامتمة ومظنة 
التهريب فى من يوجدون بداخل تلك المناطق » وأن 
الشارع ‏ بالنظر الى طبيعة التهريب الجمركى 
وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها 
ويمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد 
والتصدير ‏ لم يتطلب بالنسية الى الاشخاص 
:توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة يقاتون 
الاجراءات الجنائية أو اشستراط وجود المراد 
تفتيئسه فى احدى الحالات المبررة له فى تطاق القهم 
القانونى للمبادئء المقررة فى القاقون المذكور م 
بل أنه يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة 
والتفتيش فى تلك المناطق حالة تنم عن شبهة ف 
توافر التهريب الجمركى قيها ‏ ف الحدود المعرف 
. بها فى القانون ‏ حتى يثبت له حق الكشف عنهاء 
اذا هو عثر آثناء التفتيش الذى يجريه على دليل 
يكشف عن خِريمّة غير جمركية معاقب عليها فى 
القانون آلمام انه يصح الاستدلال بهذا الدليل 


آيام اللحاكم ف تلك الجريمة لانه ظهر اثناء اجراء . 


مشروع قى ذاته ولم ترتكب ف سبيل الحصول 


حمليه أى مخالتة . 


ولما كان البين من مدونات. الحكم المطعون 
نيه أن تفتيش. سيارة الطاعن الذى أسغر عن 
ضبط الجوهر المخدر فى مخايىء سرية يها أعدت 
الذلك تم دآخل الدائرة الجمركية ويعد ابلاغ رجال 
'الجمنارك يما دلت عليه التحريات السرية لرئيس 
وحدة مكافحة الأخدرات باليناء من أنه يحوز' 
جواهر مخدرة .واكم 


. قمكلت لأجراء هذا التفتيش برئاسة وكيل جمرك 
“الركايبه وعضوية بمعض مآمؤرئ: الجمارك 


اء مهرية آخرى يخفيها ,- 
- بحجسمه وأمتعته وسيارته © وكانت اللجنة .التي . 


' وضباط الشرطة وميكاتيكى بالجمرك © وأنه على 


غرض صحة مايثيره الطاعن من أن يع ض!عضناء 
اللجنة لم يكونوا من مأمورى الضبط القضائى ‏ 
قان لوكيل جمرك الركاب أن يستعين فى اجراء 
التفتيش يمن يرى مساعدته غيه ولو لم يكونواا 
من رجال الضبط القضائى ما داموا يعملون تحت 
اشرافه ‏ كما هو الحال قالدعوى المطروحة ب 
واذا نتج عن التفتيش. الذى آجرى دليلا يكشف 
عن جريمة جلب جوهر مخدر فاته يصح 
الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على 
اعتبار انه نتيجة اجراء مشروع قإنونا » ومن 


' ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصابصحيح 


القاتون فى رفضه للدفقع » هذا فقضلا عن أنه 
لا جدوى للطاعن فيما يثيره من بطلان التفتيشسن 
الاول للسيارة ما دام لا ينازع فى صحة التفتيشى 
الثانى للسيارة الذى أجرى فى ١5/ر١157./1‏ »> 
اذ أن ما أسفر عنه هذا التفتيثش من ضبط 
الجوهر المخدر يحمل قضاءالحكم بادانته“ويكون 
منعى الطاعن على الحكم ف هذا الشان غير 

لما كان ذلك © وكان البين من مطالعة دفاع 
الطاعن بجلسة المحاكمة آنه لم يتمسك باعفائه 
من العقاب عملا بالمادة م4.من القاتون 141 
لسنة .117 فى شان مكافحة المخدرات وتنظيم 
استعمالها والإتجار فيها » وكان من المقرر أن 
المحكية لا تلتزم بتقصى اسياب اعفاء المتهم من 
العتاب فى حكيها ما لم يدفع به أمامها > فاذاا 
لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سيب من تلك 
الأسباب فلا يكون له أن ينعى على حكيها 
اغفاله التحدث عن ذلك © هذا خضلا عن أن مفاد 
نص المادة 68 المشار اليها أن القاتون لم يرتب 
الاعفاء بعد علم السلطات بالجريمة :الا بالنسية 
للمتهم الذى يسهم بابلاغه اسهما ايجابيا ومنتجا 
وجديا فى معاونة السلطات 'للتوصل الى مهربى 
المغدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة 
اللنصوص عليها فى المواد 75 76 50 من ذلك 
القانون. باعتبار ان هذا الاعفاء نوع من الكافاة 
منحها الشارع لكل من يؤدى خدمة للعدالة » فاذا 
لم يكن للتبليغ هائدة ولم يتحقق صدقه بان كان 
غير متسم بالجدية والكقلية فلا يستحق صاحبه. 
الاعقاء بام -لإنتقاء مقوماته: وعدم تحقق | حبكمة 


05 .ع العددان 


التشريع.لعدم بلوغ النتيّجة التى يخرى عتها 
يالاعفقاء وهى تمكين السلطات من وضع يدها 
:على مرتكبى تلك الجرائم الخطيرة 8 
واذ كان الثابت -آن الاتوال التى أدلى بها 
الطاعن فى .هذا: الشنآنبوالتى أجاءت بعد ضيط 
,الجوهر المخدر يالسِيازة ملكه ‏ لم. تتعد مجرد 
قول. مرسل عارعن دليله يأنشخصا سماه. .هو 
الملالك: الحقيقى للسيارة وأنه سلمها له يحالتها 
.يعد أن نقِل اليه ملكيتها », وقد وردت هذه الاقوال 
من الطاعن فتطاق دعواه يأنه لايعلم ع نالجوهر 
المضبوط بالسيارة شيئا » وهو دفاعح ‏ على 
ما سلف - قد أطرحه الحكم وما دامت لم تسهم 
أقواله هذه فى تحقق غرض الشارع يضيط ' آحد 
.من يكون قد سساهم فى اقتراف: الجريمة فاته 
لا يتحقق بها موجب الاعفاء من العقلب المقرر 
يلك المادة لتخلف المقايل المبرر له > ويكون 
ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير مقبول . 
لما كان ما تقدم © وكان الحكم المطعون فيه قد 
بينواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة المناصر 
: القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد 


على ثبوتها فى حقه ادلة سائغة مردودة الى أصلها ٠‏ 


. الثابت فى الآوراق ومن ثمأنها أن تؤدى الى ما رتبه 
الحكم عليها 6 مان الطعن برمتة يكون على غير 
:.أساس متعينا رّضه موضوعا . 
الطعن 01416 مسنة 41 قى بالهيئة السابقة' . 


ل 


١‏ فبراير +/اؤل: 


» قل خلا : هكم » تسبيب 6اعيب » دفاع‎ )١ 
. :“ا أخلال بحقه.‎ 
في رابطة سببية : اثبات » أخبرة‎ 


المبادىء القاتوقية : 


١‏ اذا أت الحكم من مجردكون الطاعن 
مديرا لشئون الديوان مبررا المساطته ‏ وهو 
' مالا يجوز أن يصح فى العقل عده لذاته خطا 


مستوجبا فلمسئوقية . دون أن تستظهر مدى , 


الحيطة الكافية الزن ساطه :غن “قصوره عن 


تتخاذها والاجراعات التى كان يتعين عقيه القيام . 


بها مما يدخل فى اختصاصه الوظيفى كما تحدده 


الآول وألثانى ‏ السنة السايمة والحمسون 


القوانين واللوائح 'ء 'فانه يكون معيبا بالقتصور ' 
الحبطل له ٠.‏ 


؟ ل اذا كان الدكم المطعون فيه قد أغفل 
بيان اصابات المجنى عليه وكيف أنها ادت الى 
وفاته من واقع تقرير غنى » فانه يكون مشوبا 
بالقصور فى استظهار رابطة السببية بما يوجب 
نقضه والاحالة ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان الحبكم المطعون فيه بعد أن بين 
واقغة الدعوى واورد مؤدى الآدلة التى تمول 
عليها فى قضائه » رد على دقاع الطاعن 
مستخلصا ادانته فى قوله : « وإما عن القول يأنه 
مدير ادارة ششئون الديوان وأن مواعيد عمله 
الرسمية من الساعة لم ص الى الساعة ؟ م 
وغير مكلف بالختضور فى الفترة المسائية وليس 
من أعمله تنفيذ آعما الصيانات فانه مردود عليه 
أنه كمدير لادارة شبئون الديوان يكون على عاتقه 
اتخاذ كافة الاحتياظات اللازمة هنع وقوع حوادث 
بالمبنى الذى يشنغله مع باقى موظفيه ولا ينفى 
ذلك كونه غير ملزم بالحضور فى غترات العيل 
المسائية ولا يكقى من المتهم ما ذهب. اليه من أنه 
ارسلخطايا للجهةالمختصة لكىتقوم بالاصلاحات 
فكان يتعين علية أن.يتخنذ فورا الاجراءات ' 
الكفيلة بمنغ وقوع أى حادث حتى تتم الاصلاحات 
الفنية بمعرفة الجهة المنوط بها ذلك » '. . 


لما كان ذلك » وكان من المقرر أن الخطا فى 
الجرائمع العمتيةهو الركنالمميز لهذد الجرائم»: 
غاته يجب لسلامة ألحكم بالادانة فى جريمة.القتل 
الخطأ أن يبين فضلا عن مؤدى الآدلة التى اعتمد 
عليها فى ثبوت الواقمة ‏ عنمر الخطأ وآن يؤرد. 
الدليل عليه مردودا: الى اصل صحيح ثلبت فى 
الأوراق -, 


ولما كان البين من الحكم ومن الاطلاع على 


٠‏ المفردات المضمومة ان ففاع الطاعن الذى. ابداه 


يصدد نفى ركن الخبلاً عنه يرتكز' على آنه يشغل 
وظيفة ادارية. هى مدير ادآرة” كئون الديوؤان 
دي وس عي “ وانه ليس 
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من عمله القيام بتفيذ اعمال الصيانة وانما يتلقى 
الاخجلارات فى شنأنها من المسئولين يكل ميبتى 
وييلغها الى الادارات الفنية اللختصة التابعة 
للمحافظة حسب كل نوع. من أعمال الصيانات 
لاجراء اللازم ف حدود اللميزانية وانه فى فسان 
: المبنى محل الحادث قد أخطر مدير ادار المشروعات 
بالمحافظة فى تاريخ سابق على الحادث بأن أيواب 
المصعد غير مركبة ف أماكنها وأنه يخشى سقوط 
احد منها أو حصول حادث نتيجة لذلك © وتدم 
الحكية ثانى درجة حافظة حوت المستندات 
7أؤيدة لدفاعه. ومنها كتاب السيد وكيل. الوزارة 
باللحافظة ببيان اختصاصه الوظليقى والكتب 
المتبادلة بينه وبين مدير آدارة المشبروعات » 
وتمسك بدلالة هذه االستندات ف نفتى ركن الخطا 
اعنه تان هد الدماع المبدى من آلطاعن يمد دتاعا 
.هاما ف الدعوى ومؤثرا فق مصيرها . 
واذ لم تلق المحكمة بالا الى هذا الدفاع فى 
جوهره © ولم تواجهه على حقيقته “ ولم تفطن 
الى تتحواه ولم تقسطه حقه وتعنى يتمحيصه 
بلوغا الى غاية الامر.فيهبلسكتتعنه ايرادا له 
وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ماتد 
يكون لها من دلالة ف نقى عنصي الدلا © ولو انها 
عنيت ببحثها لجاز أن يتغير' وجه الراى و 
الدعوى » واقا اتخذا الحكم من مجرد كون الطاعن 


. مدير الشئون الديوان مبررا مساطته ‏ وهو - 


. مالايجون أن يصسح فى العقل عده لذاته خط 
.مستوجبا للمسئولية . دون أن يستظهر مدى 


والاجراءات التى كان يتعين عليهالقيام 
بها مما يدخل فى اختصاصه الوظيفى كما تحددة 
القوانين واللوائح » قائه يكون معيبا بالق 

: المبطل له . 


لا كان ذلك 6 وكان .الحكم المطعون فياه 
قد أغفل بيإن اصايات المجنى عليه وكيف انها 


أدت الى وناته من واقع تقرير فتى »انه يكون - 


مسوبا بالقصور فى استظهار رايطة السببية ‏ 
1 وهو ما يتسع له وجه الطعن .يما يوجب نقضه 
والاحالة بالنسبة آلى الطاعن والى المحكوم عليه 
آلآخر سوانلم يقرر بالطمن لوحدة الؤاقعد 


'ولحسن.سنر. المدالة وذلك دون حاجة الى بحث 
سائر اوجه الطعن . 

الطمن ©2؟ لمنة ؟4 ق يرئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محيد عبد المنمم حمزاوى نائب رئيسن امحكية 
وتصر الدين حسن عزام » وحمن آبو الفتوح الشربينى » 
ومحبود كامل عطيفة » وطه المديق كنقة . 


٠. 
351/9 فبراير‎ 1 
شيك بنون رصيد : هكم » تسبيب » عب .نقض‎ ) ١ ( 
٠. طعن © صيب‎ 
: ففب) دفاع‎ 
٠.٠ جوهرى‎ 


المبادىء القانونية /: 


1١7‏ لما كان الحكم الابتداتى المؤيد 
لاسيابه بالحكم الخطعون فيه قد اقتصر فى بيافه 
الواقعة الدعوى على أن الطاعن اصدر ثلاثة 
شيكات على بنك اسكندرية قرع مص الجديدة 
لامر المجنى “عليه الذى قدم هذه الشيكات مرفقا 
بها افادتين من البنك تضمنتا أن الصرف موقوف 
بامر اكتهم الساحب » وذلك دون أن يوردالحكم 
فى مدوناته البيانات الدالة على استيفاء تفلك 
اتشيكات لشرائطها القانونية » فلن ذلك مما 
يعيبه بالقصور .. 

؟ ل اذا كان الطاعن قدم للمحكية 
الاستئنافية حافظة المستندات التى رأى انها 
مؤيدة لدفاعه واتذى أثبته على احدى صفحات 
“الحافظة بما مؤداه أن الشيكين محل الاتهسام 
لم يستوفيا شرانطهما القانونية لحملهما تاريخين 
وعبارة غير قل للتحويل وتمسسك بدلاثة 
الحستندات المقدمة على انتفاء وصف الشيك عن 
السندين موضوع اتتهمة المسندة الية * قان 
سكوت الحكم عن هذا الدفاع الجوهرى ايرادا له 
وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له بما يوجب 
. نقضه والاحالة١.‏ 

ألحكية : 

وحيث ان القانون اوجب ف كل حكم بالادانة 


اخلال. بحقه . أمحكمة استثئاف . دفاع 


- أن يشتمل على بيان الواقفة الستوجية ‏ للعقوبة 


بيانا. تتجقق به اركان الجريمة والظروف التى 


12" العددان 
وقعت فيها والآدلة التى استخلصت منها المحكية 
ثبوت وقوعها من امتهم وأن طتزم بايراد مؤدى 
الآدلة التى انتخلصت منها الادانة » حتى يتضح 
وجه استدلالها بها وسلامة المآخذ والا كان 
قاصرًا . 

لما كان ذلك »2 وكان الحكم الايتدائى المؤيد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه 
لواقعة الدعوى على أن: الطاعن أصدر ثلاثة 
شيكات على بنك اسكنذرية فرع مصر الجديدة 
لأمر المجنى عليه الذى قدم هذه الشيكات مرفقا 
يها افادتين من البنك تضمنتا أن الصرف موتوف 
يأمر المتهم الساحب » وذلك دون أن يورد الحكم 
قى مدوناته البيانات الدالة على استيفاء تلك 
: الشيكات لشرائطها القانونية » مان ذلك ميا 
يعيبة بالقصور الذى. يحول دون تمكين محكمة 
النقض من مراقبة صحة تطبيق القانتون على 
واقعة الدعوى 
ولما كان البين من الاطلاع على المقردات 
الضمومة أن الطاعن قدم للمحكمة الاستثنافية 
حافظة المستندات التى راى أنها مؤيدة لدفاعه 
والذى آثبته على احدى صفحات الحافظة يما 
مؤداه ان الشيكين محل الاتهام لم يستوفيا 
شرائطهما القانونية لجملهما تاريخين وعبارة 
غير قابل للتحويل وتمسك بدلالة .المسستندات 
المقدمة على ائتفاء الشيك عن السندين موضوع 
آلتهمة المسندة اليه » غان سكوت الحكم عن 
.هذا الدفاع الجوهزى : ايراد! له وردا عليه 
ألما يصمه بالقصور المبطل له بما يوجب 
نقضه والاحالة بغي حاجة. الى بحث سائر 
آوجه الطعن . 
الطمن ه7١‏ لمنة ؟4 قى برئلسة وعشوية السادة 
'الممتثارين حسن أبو النتوح الشربينى ومحمود كابلا 
عطيفه ومحدد عبد المجيد ملامة وطه !لمديق دنائة ومحمد 
عادل مرزوقا ٠‏ 


1٠ 
151/9 كبراير‎ ١ 0 


)١(‏ معكمة موضوع : سالكتها ؤتقدير بقيل . اثبات» 
اضهود . نقفى > طعن > سيب ٠.‏ 
فب) مخدر. ١‏ تخي فى غم احالة اتليس . 


الآول والثانى السنة .السابعة والخمسون 


المبادىء القانونية :0 


1١‏ اذ كان ما اورده الحكم الموضوع فيه 
تسويغا لاطراح اشوال شاهدى الاثبات غين 
سائغ لان عدم افصاح رجال الضبط القضائى 
عن اسم الارشك اذى علونهئ فى مهمتهم » وعن 
اسم قائد السيارة الاجرة ألتى استخدمت فى 
ضبط الواقعة لايؤدى فى الاستدلال السليم 
والمنطق السائغ الى ماخلص اليه الحكم من 
اطراحه لاقوال الشاهدين بتدعوى: كنب 
تصويرهما للواقعة » لاحتمال أن يكون لديهما 
من البواعث المتصلة بمصالح العمل ممايدعوهما 
الى اخفاء شخصية من يعاونهم فى اداء مهمتهم٠‏ 

؟ - آذا كان الحكمقداستخلص انالضابطين 
اقتناعا منهما باحراز المطعون ضدهما المخدر 
قد بادرا بالقبض عليهما قبل الحصول على اذن 
بذلك من التيابة العامة دون أن يستند فى ذلك 
الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها 
الثابت فى الاوراق » فانه يكون قد انطوى 
على فساد فى الاستدلال يما يعييه ويوجب 
نقضه والاحالة ٠‏ 


المحكمة : 


حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقمة 
الدعوى يما مجملة أنه نما الى علم وكيلمكتب 
اللخدرات أن المطمون ضده الاول عاد ازاولة 
نشاطه فى تجارة المخدرات فارسل اليه احد 
مرشديه السريين لعقد صفقة وهمية منه ©» 
ؤتمكن المرشد من الاتفاق على شراء أقنة من 
ماذة الحشيثش على أن تتم عملية التسليم ؟' 
الساعة الثالثة والتصف من مساء يوم الحادث 
بطريق. الكورنيش * وق الموعد المحدد اعذدت 
الضايط سيارة.اجرة استقلها المرشد وآحدا' 
رجال المكتب مثنكرا فى رى شعبى وآثناء عمليّة 
تسليم المخدر آلتى اشترك قيها المطعون ضده 


. الثاتى تمكن الضابط من ضبطها وضيظ كمية 
. الخدر وزنتها .6 أجرآها . 


وبعد أن أورد آلحكم دفاع المظعون ضدهما 
المبتى على بطلان اجراءات القيض والتفتيكئى 
بدعوى أن الضابطين خلقا حالة الظبسلاسبات , 
ثيوب الدرعية على اجراءات التفتيكى »> 


والاستدلال على ذلك يحجبهما شخصية المرشد 
السرى وعدم اعلانهما عن اسم قائد السيارة 
الاجرة' لسماع شهادتهما وعدم استصدار اذن 
من النيابة على الرغم من الفسحة الزمنية بين 
التبليغ والضبط برر الحكم قضاءه باليراءة 
بقوله : 

« وحيث ان المحكمة ترى أن ظروفه الحال 
على الوجه السالف الذكر ترشح للاخذ بهذا 
الدفاع ولعل الضابطين اقتناعا منهما فى قرارة 
نفسهما باحراز المتهمين لمخدرات بادرا الى 
القيض عليهما وتغتيشهما قيل الحصول على 
اذن النيابة العامة ثم حددا: الواقعة فى صورة 
تلبس بالجريمة لاسباغ ثوب الشرعية على 
الاجراءات الباطلة © .. 


لما كان ذلك »2 وكانت محكمة الموضوع وان 
كان لها أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير 
الذى تطمئن اليه دون أن تكون ملزمة ببيان 
اسباب اطراحها لها ©» آلا أنه متى أقغصحت 
المحكية عن الاسباب التى من أجلها لم تعول 
على أقوال الشاهد » مان لمحكية النقض أن 
ترآقب ما اذا كان من شأن هذه الاسباب أن 
تؤدى الى النتيجة التى خلصت اليها . 


واذ كان ماتقدم »© وكان ما أورده الحكم 
المطعون فيه تبريرا لاطراح اقوال شاهدى 
الاثبات غر سائغ وليس من شأنه أن يؤدى 
الى مارتب عليه » ذلك أن عدم اقصاح رجال 
الضبط القضائى عن اسم المرشد السرى الذى 
عاونهم فى مهمتهم 6 وعن اسم قائد السيارة 
الاجرة التى استخدمت ف ضبط الواقعة لايؤدى 
ف الاستدلال السليم والمنطق السائغ الى ما 
خلص اليه الحكم من اطراحه لاقوال الشاهدين 
بدعوى كذب تصويرهما للوآقنعة لاحتمال أن 
يكون لديهما من البواغث اأتصلة بصالح العمل 
مايدعوهما الى اخفاء شخصية من يعماوتهم 
فى آداء مهمقهم «د 

لما كان ذلك »© وكان الحكم قد استخلص 
أن الضايطين اقتناعا مكهما باحراز المطغون 
ضدهما اخدر قد بادرا بالقبيض عليهما قيل 
الحصول على آذن بذلك من النياية العامة '* 


قضاء محكمية النقض الجتائية 7 را 


دون أن يستند فى ذلك الى ادلة مقبولة ىق 
العقل والمنطق ولها اصلهاً الثابت فى الاوراق» . 
فانه يكون قد انطوى على فساد فى الاستدلال 

بما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة ٠.‏ 1 

الطعن ١477‏ لستة 11 قى برئاسة وعضصوية السادة 

المتستثارين محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس اإحكية 

ونصر الدين عزام وحسن ابو الفقتوح الثشربينىي ومحمود 
كامل عطيفة وله المديق دنانة ٠‏ 


1 
١16‏ غبراير +ا15 

١ (‏ ) اثبات : معلينة . دفاع > اخلال بحق . هتك 
عرض . 1 

فب محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ‏ . 

(ج) حكم : تسبيب » عيب . 

( د ) محكمة موضوع : سلطتها فى استخلاص صورة 
صحيعة . 

80) محكمة موضوع : وزن أقوال شاهد . 

( و) نتفي : طعن > جدل موضوعى فى تقدير دليل . 

( ز ) هتك عرض : جريمة » اركلفها . عتقوبات 
ملا" . اكراه . 


المبادىء القانونية : 

١‏ ل أذ عرض الحكم تدفاغ الطاعن بشان 
طلب اجراء معاينة +كان الحادث واطرحه وايا 
كان وصف المكان خربا أو معمورا فان وقصوع 
الحادث فيه مع تلك الظروف جائز ويمكن 
تصديقه مادام الثابت أن المكان نفسه كانمظلما 
ومقفرا وان المتهم كم فاه فاستتحال عليه 
الاستفاثة ولم يصل صوتة الى احد من الناس 
غان ما أوضحه الحكم يستقيم به اطراح ذلكة 
الدفاع الذى ابداه الطاعن ٠.‏ 

؟' ‏ اذا كان الطلب الذى ابداه الدفاع 
لايتجه آلى نفى الفعل المكون كلجريمة ولا الى 
استحاقة حصول الواقعة بل كان المقصود به 
آثئرة الشبهة فى الدليل الذى اطمانت اليه 
المحكمة فاه يعتبر دفاعا موضوعيا لاتلتزم 
امحكمة بلجاتة ٠‏ 

؟ ‏ الخطا فى الاسناد فى خصوص وصفه ' 


9 العددان 
ذلك المكان قم يكن بذى آثر اق منطق الحكم ولم 
يتناول من الادلة مايؤثر فى.عقيدة المحكمة ٠‏ 

؟ ‏ من حق محكمة الموضوع أن تستخلص 
من أقوال الشاهد وسائر العناصر المطروحسة 
امامها الصورة الصحيحة تواقمة الدعوى 
حسبما يؤدى اليها اقتناعها وان تطرحمايخالفها 
ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة 
مقبولة فى العقل والمنطق ولها آصلها فى الاوراق 

ه ‏ وزن آقوال الشاهد وتقديرها مرجعه 
الى محكمة الموضوع بغير معقب » ومتىاخنت 
آقوال شاهد فان ذلك يفيد أطراحها لجميع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع تحملها على عدم 
الاخذ بها اذ آن تقدير الدليل من سلطتها وحدها 

١‏ الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل هو 
ما تستقل به محكمة اللوضوع ولا تجوزمجادلتها 


فيه أو مصادرة عقيدتها فى شانه آمام محكمة | 


التقض . 

أذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض 
أنفاع الطاعن بشان خلو الواقعة من عنصر 
الاكراه واطرحه وكان ما أثبته الحكم المطعون 
فيه يتوافر به ركن القوة فى هذه الجريمة وكانت 
الادلة التى ساقها للتدليل على ذلك من شانها 
أن تؤدى الى مارتبه عليها » فان مايثيرهالطاعن 
فى هذا الشان غيم سديد ٠‏ 


المحكمة : 


حيث آن الحكم امطعون فيه بعد أن بين 
واقمة الدعوى بما تتوافر به كاقة العناصر 
القانونية للجريمة التى ذان الطاعن بها والادلة 
السائغة على ثبوتهيا ف حتئنه ,عرض لدقاعه 
يشأن طلب اجراء معاينة لكان الحادث وأطرحه 
فى قوله : « وحيث أن طلب الدفاع عن المتهم 
معاينة الجهة التى وقعقيها الخادث لاتهالاتحوى 
أى مكان خرب هذا الطلب غيز مجد ى الدعوى 
ذلك أن الثابت يأقوال .المجنى عليه التى تطمثئن 
المحكية الى صحتها أن الاعتداء الذى وقبع 
مايه من المتهم كان ليلا وفى مكان مظلم داخل 
زقاق ضيق تصادف خلوه من المارة وقت 
وقوعه نأيا كان وصف ذلك المكان خريا أو 


ان الاول والثانى ‏ المنة السابعة واتخمسون 
0 


معمورا فان وقوع الحادث فيه مع تلكالظروف 
جائز ويمكن تصديقه » ولاينال من ذلك وجود . 
محلات تجارية قرب ذلك المكان مادام الثابت ٠‏ 
يقول المجنى عليه أن المكان نفسه كتانءظلما 
ومتفراا وآن المتهم كم قاه فاستحال عليه 
الاستغاثة ولم يصل صوته الى احد من 
الناس »© ٠.‏ 

م' كان ذلك 6 وكان من المقرر أنه متى 
كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان 
الامر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها 
أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وهو 


. ما أوضحه الحكم بما يستقيم به اطراح ذلك 
* الدفاع الذى ابداه الطاعن هذا تضلا عن أن 
: هذا الطلب لايتجه الى نفى التعل المكون 
. للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة ‏ 
' كما روااها المجنى عليه ووالدقه: ‏ بل كان 


المقصود به اثارة الشبهة فى الدليل الذىاطمانت 
آليه المحكية“ ومن ثم انه يعتبر دقاعا' 


موضوعيا لالتزم المحكية باجابته ٠.‏ 


كما أن الواضح من مدونات الحكم المطعون 
فيه أن وصف مكان الحادث لم يكن يذى اثر 
فى منطقه وأنه لم يتناول من الادلة مايؤفر فى 
عقيدة المحكية ©“ ومن ثم فان الخطأ فى الاسناد 
ف خصوص وصف كلك المكان يقرضصحته 
لايعيب الحكم فى ثىء ٠‏ .كن ماتشكم 2 
وكان من حق محكية اللوضوع أن تستخلص 

من أقوال الشناهد وسائر العناصئ المطروحة 
آمامها . على بساط البيحث الصورة الصحيحة 
لواقعة الدعوى حسيما يؤدى اليه اقتناعها 
وأن تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام 
استخلاصها سائما مستندا الى آدلة مقبولة. 
ف العقل والمنطق ولها أصلها ف الاوراق كما 
هو الحال فى الدعوى المطروحة © كنا أن وزّن 
أقوال الشاهد: وتقديرها مرجعه اليها تنزله 
المنزلة التى 'تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن.. 
آليه بغير: معقب © وأنها متى اخذت بأاقوال 
الشاهد فان ذلك يفيداطراحها لجميع. الاعتبارات 
التى ساقها الداع لحملها على عدم الاحذا بهة” 
اذا أن تقدير الدليل من سلطتها وحبدها © ومن.. 


.ثم مان مايثيره آلمكاعن قْ هدّا؛ الصدد يتحل. 


قضاء محكبة النقض الجناتية 3 كا 


الى جدل: موضوعى فى تقندير الدليل وهو 
' :ما تستقل يه محكية الموضوع » ولا تجوز 
جادلتها غيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه م 
محكية النقض ٠‏ 


ألما كان ذلك » وكان الحكم الطعلون فيه 
قد عرض لدفاع الطاعن بشآن خلو الواقعة 
من عنصر الاكراه وأطرحه فى قوله : « جاءعت 
اقوال المجنى عليه مؤكدة وقوع الفعل منالمتهم 
كرها عنه فقد آلقى به على الارض وامسك 
بيديه وجثم فوقه وكم فاه ليحبس صوته فشل 
بذلك مقاومته ©» وتمكن يهذ؟ القدر الهائل من 
الاكراه من هتك عرضه © وقد بادر بابلاغ 
والدته عن الأتهم لما رأت حاله مما لايسوغ 
معه القول بوقوع ذلك الفعل برضائه » ولاينال 
من. صحة هذه الاقوال عدم وجود اصابات 
باللجنئ عليه فى موضع آخر من جسمه اذ 
,العنف الذى. اتاه المتهم معه لم يكن من شسانه 
أن يترك به آثار جروح أو اصابات وان شل 
مقاومته فقد كانالمجنى علية غمض العود واهن 
البنية مما يتوافر معه عنصر الاكراه اللازم 
توافره فى حكم المادة 568 من قانون 
العقتوبات »© ٠.‏ 


وكانت مسالة رضاء المجنى عليه أو عدم 
رضائه فى :جريمة هتك عرضه »© مسالة 
موضوعية تفصل فيها منحكية الموضوع قتصلا 
نهائيا وليس امحكيية النقض بعد ذلك حق 
مراقبتها فى: هذة” الشسأن طالما أن الادلة 
والاعتبارات التى ذكرتها من شأتها أن تؤدى 
الى ما انتهى اليه الحكم » وكان ما آأثيته الحكم 
المطعون فيُه. فيما منلف بيانه يتوافر فيه ركن 
القوة فى هذه إلجريمة » وكانت الإدلة التىساتها 
للتدطيل “على ذلك من ثسأنها أن تؤدى الى مارتبه 
عليها » غان مايثيره الطاعن ى هذ1 الشتانيكون 


غير سديد .. لما كان كل ماتقدم » مان اللعن ٠‏ 


يرمته يكون على غير أسناس غ ويتعين رفضه 
موضوعا .ل 


الطعن 16406. لسنة 61 فى بالهيثة المابقة. .. * 


لذ ” 
١‏ فبرايز +1987 


شهادة مرضية : عفر . معاكمة م اجراء . 
ميعاد . 


الملصضد 


المبدا القانونى : 

أذا كان الطاعن لم يتقدم باأى عذر لييرر ' 
تقريره بالاستثناف بعد المبعاد » وقرر بالجلسة 
التى صدر فيها الحكم المطعون فيه انه لابعرفه ' 
لذلك سببا » الا انه وجد بمتف الدعوى شهادة 
طبية لاتحمل تاريخا غير معلاة فى الاوراق وغيري 
مؤشر عليها ولم يشر اليها الطاعن بجلسسة 
المحاكمة » مما يقطع بانها لم توضع تحت نظر 
المحكمة عند نظر الاستتناف » ولم يحتيج 
بدلالتها على قيام عنر. الطاعن فى التقرير 
بالاستئناف بعد الميعاد » ومن ثم غلا وجمللنعى 
على المحكمة: بانها اسقطت النظر فى عثر الس 


"يطرح عليها لو فى دليل .لم يقدم اليها + 


المحكية : 


حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكية 
الاستثنائية أن الطاعن لم يتقدم بأن عذر ليبرر 
تقريره بالاستئناف بعد الميعاد وقرر بالجلسة 
ألتى ضكر فيها الحكم المطعون قيه أنه لايعرفة 
لذلك سيبا © الا آنه وجد بملف الدعوى شهادة 
طبية ‏ لاتحمل تاريحًا سضادرة من الدكتور. . 
.تفيد مرض آلطاعن وحاجته للراحة التامة لمدة 
شهرين من ؟١‏ سبتمير .191 6 وهذهالشهادة 
غير معلاة فى الاوراق وغير.مؤشر عليها من 
رئيس الهيئة أو كاتب: الجلسة ‏ ولم يشر اليها' 
الطاعن بجلسة المحاكية 6نمما يقطع بأنها لم 


توضع تحت نظر ة عند نظلر الامنتثتفه 
ولم يحتج بدلالتها تملى قيام عذر الطناعن فه 


التقرير بالاستئناف بعد اأيعاد » ومن ثمفلا وجه 
للنمى على المحكية بأنها أسقطت النظر فى عذر 
لم يطرح عليها او ى دليل لم يقدم اليها . لبا 
كان ذلك » فان الطعن يكون علي غير آسناس, 
متعين الرفض . 

الطعن 141 السبنة 2 قي بالميئة السابقة . 
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استتناف : طمن > صغة . محاكمة » اجراء . 


المبدا القاقونى : 

اذا كان الاب هو الذى قرر بالاستثناف 
بصفة كونه المحكوم عليه . » وليس بصفة 
كونه وكيلا عن ابنه امتهم الحقيقى فان الحكم 


الحقيقى > 
المطعون فيه آذ قضى بمدم قد 0 
شكلا للتقرير به من غير ذى 
اصاب صحيح القانون ٠‏ 


المحكمة : 

حيث انه يبين من مطالعة الآوراق آن ألنيابة 
العامة رفمت الدعوى الجنائية ضد ٠‏ . . . . 
بوضف أنه فيوم 17 من أغسطس.1117 بدائرة 
مركز اطسا محافظة -آلفيوم بدد المنقولات امبينة 
وصفا وقبمة بالمحضر والملوكة: لزوجته ٠.‏ 
والتى لم تسلم اليه الا على سبيل عارية 
الاستعمال فاخظلسها اضرارا بالمجنى عليهما » 
وقضت محكمة أولدرجة بتاريخ 1171/11/17 
حضوريا يحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل» 
فقرر .. والد المتهم بالطعن بالاستئناف فى؟ هذ5 
الحكم وقرر بمحضر جلسة المحاكية الاستئنافية 
أن المتهم المحكوم عليه هو ابنه زوج المجنى 
عليها ويدعى .. فقضت المحكمة حضوريا بعدم. 
قبول الاستئناف شكلا للتقرير به من غير ذى: 


صفة . ويبين من مطالعة الحم الابتدائى أنه" 


بين واقعة الدعوى فى قوله انها « تتحصل فيما 
ايلفت به المجنى عليها .. وقررت بمحضر. 
الشرطة من انها كانت قد زفت الى زوجها المتهم 
ابن المطعون ضده - باعيان جهاز وازاء 


خلاف نشب بينهما طردها اللذكور من متزل . 


الزوجية واستولى على منقولاتها © . 

وينين من الحكم المطعون غيه أنه غول فى 
قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه من 
غير ذى صغة على قوله « وحيث انه لما كان 
والد المتهم «المستأنف» قرر بالاسئتاف عن الحكم 
الصادر ضد الزوج «المتقم» وقد حضر بالجلسة 
الأخيرة وأقر بأنه والدالزوج «المتهم» الذى اعلن 
بالدعوى الجنائية أمام محكمة الدرجة الاولى 
وحضر أكثر من جلسة * كما أقر بآنه اليس هو 


الذّى صدر ضده الحكمالمستائف ؛ وائها صدر 
ضد اينه المدعو .. ومن ثم فان المستائفٍ 
لا يكون له صغة فى التقرير بالاستئناف 6 . 
لما كان تلك © وكانالبين مما تقدم © أحَدا 
بوصف النياية العامة للواقعة ومن تحصيل' 
الحكمة لها » أن الدعوى الجنائية رئعت على 
روج المجنى عليها .. وهو المحكوم عليه » وأن 
الذى قرر بالاسئتناف فى الحكم الصادر بادانته 
هو والده » وكان من المقرر أن الطمن ف الأحكام 
من شآن. المحكوم عليهم دون غيرهم © وكانت 
المادة 1١١‏ من قانون المرائعات ‏ وهى من 
كليات القانون ‏ لاتجيز الطعن فى الاحكام الا 
من المحكوم عليه » وهو .لا يكون كذلك الا اذا 
كان طرفا فى الخصومة وصدر الحكم على غير 
مصلحته بصنته التىكان متصفا بها فى الدعوى» 
وكانت النيابة العابة لا تمارى فى أن الأب هو 
الذى قرر بالاستئناف بصفته المحكوم عليه 
وليس .يصفته وكيلا عن ابنه المتهم الحتيقى 
بتبديد منقولات زوجته » فان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتترير 
به من, غير ذى صفة يكون قد أصاب صحيح 
القاتون غ لما هو مقرر من أنه متى كان 
الاستئناف المطروح أمام المحكية للفصل غيل 
ليس مرفوعا من امتهم الحقيقى الذى أقيمت 
عليه الدعوى .فينيفى على المحكية أن تقضى 
بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه من غير ذى 
صفة . .لما كان ما تقدم » فان الطعن يكون 
على غير. اساس. متعينا رفضه. موضوعا . 
الطمن 1471 لمنة 68 قى بالهيئة السابقة ., 


11 
١١‏ غبراير 151/6 
تزوير : وزقة ارسمية . نقضص > طعن 6 خطا فى تطبيق. 
قانون . مستشار احاقة . 
المبدا القاقونى : 


الما المطعون ضده اشترك بطريق المساعدة 
مع آخرين حسنى النية فى تزوير البطاقة 


الشخصية والطلب المقدم لاستخراجها » بان 


تسمى آمامهما باسم آخر فقاما باقتصديق على. 
طلب الحصول على البطاقة وتمت. الجريمة بناء 
على تلك المساعدة » فان الامر المطعون فيه ». 


قتضاء .مخكنة التقض للجنائية ذا 


تتحقق بمجرد تغير الحقيقة بطريق- الغثن/ 


يترتب عليه من عبث بالاوراق الرسمية 
ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور ٠‏ 
ويتبنى على ذلك أن تسمى شخص يقير أسمه 
فى محرر رسمى يعد تزويرا سواء آكان الاسم 
المنتحل لشخص حقيقى معلوم ام كان اسما 
خياليا لا وجود له فى الحقيقة والواقع م مادام 
المحرر صالحا لآن: يتخذ حجة فى اثبات شخصية 
من نسب اليه . وليس من هذا القبيل تغيير 
اسم المتهم قىْ محضر تحقيق »© ذلك أن مثل هذا 
المخضر لم يعد لاثبات حقيقة اسم المتهم ثم أن 
هذا التغيير يصح أن يعد من ضروب الدقاع 
٠‏ لياح ا 1 
لما كان ذلك » وكانت الواقعة كما اثبتها 
الآمر المطعون فيه أن المطعون ضده اشسترك 
بطريق المساعدة مع آخرين حسنى النية فى 
تزوير البطاقة الشخصية رقم 71111 الدقى 
والطلب المقدم لاستخراجها بأن تسمى أآمامهما 
باسم آخر فقاما بالتصديق على طلب الحصول 
على البطاقة وتمت الجريمة بناء على تلك 
المساعدة » فان. الآمر .المطعون فيه واذ أنتهى 
:الى عدم تواقر اركان جريمة التزوير تأسيسا 
.علئ أن الاسم الذى انتحله المطمون ضده هو 
اسم لشخص غير معلوم » يكون قد اخطأ فى 
تطبيق القاتون وفى تأويله بيا يوجب نقضه 
واعادة القضية الى مستشار الاحالة يمحكية 
الجيزة الابتدائية لنظرها . 


الطعن 1677 السنة 641 اق بالهيئة ألمابقة . 
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حكم : تسبيب > عيب > دفاع » اخلال بحق . اثيات 
خبرة ٠.‏ 


المبدا القاتوتى : 

.لا كان الطاعن قد اسسس دفاعه على 
المنازعة فى سلامة التحليل ولم يعرض الحكم 
لهذا الدفاع الجوهرى » ولثم يورد الأاساس 
الذى بنبت عليه نتيجة التحليل وما استند اليه 
فى الاخذ بها » بل آكتفى بقوله ان العينسة 
المضبوطة تعتبر طاقيا 6 وآذا كان دفاع الطاعن 
جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى 
بحيث اذا صح لتغير به وجه الراى فيهاء واذ لم 
تفطن المحكمة الى فحواه وتقسطه حقه وتعنى 
بتحقيقه بلوغا الى غاية الآمر فيه » فان حكمها 
يكون معدبا مما يوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


الحكية : ' 

حيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لآأسيايه 
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله , 
« وحيث أنه يبين من الاطلاع على الآوراق أن 
التهمة المسندة الى المتهم ثابتة قبله من المحضي: 
وم:تقرير المعامل الكيماوية'الثابت يه أن العينة 
الضبؤطة طافيا .. مما يتعين معه عقابه 
يمقتضى مواد الاتهام » وقد تبين من الاطلاع 
على المفردات المضمومة ©» وعلى محضر جلسة 
المحاكية الاستئنافية بتاريخ .1175/5/15 أن 
المدافع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه طلب فى 
ختامها اصليا الحكم بالبراءة واحتياطيا التمىسك 
باعادة التحليل يمعرفقة معامل مصلحة الطب 
الشرعى ٠‏ 

لما كان ذلك » وكان الطاعن قد أسسن 
دفاعه على المنازعة فى سلامة نتيجة التحليل 
ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهرى ولسّم 
يورد الاساسس الذى بنيت عليه نتيجة التحليل 
وما استند اليه فى الأخذ يها سواء من حيث 
ثنوت مواصفات معينة للمواد موضوع الاتهام 
أو مخالقتها لواصفات قانونية معينة » ل 
اكتفى يقوله أن العينة المضبوطة تعتير طافيا . 


يا العددان الاول والثانى ‏ السنة السبابعة والخمسون 


لما كان ذلك »© وكإن يتعين لسلامة الحكم 
أن يوزد مؤدى الآدلة التى اأستند اليها ميا 
يتضح به وجه استدلاله بها » واذ استند الى 
نتبجة تحليل فيلزم أن يعين ما هو ذلك التحليل 


وما نتيجته وما وجه الاستدلال بهذه النتيجة ٠‏ 


على التهمة » وكان دفاع الطاعن القائم على 


المنازعة فى سلامة: التحليل دفاعا جوهريا لتعلقه" 


بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح 
لقغير به وجه الرأى فيها » واذ لم تفطن المحكمة 
الي فحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا 
الى غاية الآمر فيه » فان حكيها يكون معيبا مما 
يوجب نقضه والاحالة . 


الطمن 1476 لمنة 49 قى بالهيئة السابقة ٠.‏ 


الكلذث 
١‏ غبراير 191/9 
(1) تبديد للاقصد جناي . حكم » تسبيب > عيب. 
داع . اخلل بحل . ١‏ 
ف محاعية : اجراء . 


المبادىء القانونية : 

١‏ لا يتحققالركن المادى لجزيمة التبديد 
باقاخي فى رد الشىء أو بالامتناع. عن رده 
الى حين مإ لم يكن مقرونا بانصراف نية الجانى 
آلى أضافة المال الذى تسلمه الى ملكه 
واختلاسه لنفسه اضرارا بصاحبه » يتطقب 
فوق ذلك ثبوت نية تملكه اياه وحرمان صاحبه 
منه ٠‏ ولما كان الحكم المطمون فيه لم يستظهر 
هذا آلركن الاساسى ولم يرد على دفاع الطاعزق 
شان طلبه مزمحكمة اول درجة عرض المنقولات 
على (روجته ) المجنى عليها بالطريق الرسمى 
بما يفيده فانه يكون قاصنا لقصور يعيبه . 


» س واذ كانت المحكمة على الرغم من 
تأجيلها نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية . 


مدنية - مما بين منه آنها قدرت جدية هذا 
'الطلب قد نظرت الدعوى واصدرت حكمها فيها 
:دون اجابة الدفاع الى طلبه » وكات مدونات 
'الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن هذا 


'الطقب » فان الحكم المطعون فيه يكون قد اقل . 


ابحق دفاع الطاعن ٠.‏ 


المحكية : 

حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الايتدائى 
الأؤيد لاسبابه بالحكم الطعون قيه أنه بين 
واقعة الدعوى يما محصله ان المجنى عليها 
طاليت زوجها الطاعن بمنقولاتها المنزلية التى 
تسلمها بيوجب قائية »2 ولما لم يفعل إبلغت ٠‏ 
ضده بالتبديد » وعول الحكم فى قضائه بالادانة 
على آقوال الزوجة وما ثبت من الاطلاع على 
قائمة المنقولات . ويبين من الرجوع الى محاشى ٠‏ 
جلسات الحاكية أن الطاعن طلب من محكية 
أول درجة عرض تلك المنقولات على المجنى 
عليها: بالطريق الرسمى والتفت الحكم عن هدّا 
الطلب » كيا طلب الطاعن من المحسكية. 
الاستئنافية ضم القضية ١97‏ لسنة 1519٠‏ مكنى 
مستائف امنيا » واستجابت المحكية لما طليبه 
وتأجلت الدعوى أكثر من مرة لضم تلك القضية 
الا أن المحكمية غصلت فى الدعوى دون تحقيق 
هذا الحفاع . 

لماءكان ذلك » وكان التاخير فى رد الثشىء 
أو الامتناع عن رده الى حين © لا يتحقق به 
الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروئا 
باتصراف نية الجانى الى اضافة المال الذى 
تسلمه الى ملكه واحتلاسه لنفسه اشراوا 
يصاحبه »© أذ من المقرر أن القصد الجنائى فى' 
هذه الجريمة لايتحقق بمجرد قعود الجاتى عن 
الرد » وانما بتطلب قوق ذلك ثبوت نية تملكه 
أياه وحرمان صاحبه منه » ولما كان الحكم 
المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الآسساسى 
ولم يرد على دفاع الطاعن - فى شسأن عرش 
المنقولات على المجنى عليها ‏ بما يفنده » فاه 
يكون قاصرا قصور! يعيبه . 

الما كان ذلك » وكانت المحكية على الرغم 
من تأجيلها نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم 
القضية 5١9‏ لسّنة .197 مدنى مستائنف المنيا 
مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب. # 
قد نظرت الدعوى وأصدرت حكيها فيها دون 
اجابة التفاع الى طلبه » وكان من المقرر آنه 
متى قدرت المحكية جدية طلب من طلبات الدفاع 
فاستجايت له فانه لا يجوز لها أن تعدل عنه 
الا لسبب سسائغ ييرر هذا المدول » وكانت 


العددان الأول والثاقى س آلتقة المايعة والخمسون أ 


مدوناات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكية 
عن هذا الطلب » غان الحكم المطمون فيه يكون 
قد آخل بحق دفاع الطاعن . لما كان ما تقدم» 
فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة 
يغ حاجة لبحث الوجه الآخير من أوجه 
الطعن . 


الطمن 1498 لسنة ؟5 قى بالهيئة السابقة . 
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(] ) استئناف : حكم » تسبيب > عيب . 

فب) أاصابة خطا : مسئولية مدنية »> مسئولية جنائية. 
معكمة موضوع > سلطتها فى تقدير اخظا ٠.‏ 

(ج) اسباب اباهة : عمل طبيب . طب . 

( د ) مسنولية جنائية : جريمة 2 ارتكثبها. عقوبات 
7 انا © 

( ه ) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل 
نقض > طعن > سبب ٠‏ 

( و ) رابطة سببية : جريمة » اركانها . 

از ) مسئولية مدنية ‏ دعوى مدنية © تعويض . 
مدنى م 3174 


المبادىء القانونية. : 

١‏ مؤدى ايراد الحكم الاستئناق اسبابا 
مكملة لأسباب حكم محكمة اول درجة ‏ الذى 
اعتنقه ‏ أنه ياخذ بهذهالاسباب فيما لايتعارض 
مع الاسباب التى اضافها ٠‏ 

2" اذا كانت محكمة الموضوع قدرت ان 

. الطاعن قد اخطا بقيامه باجراء الجراحة فى 

العينين معا وفى وقت واحد مع عدم الحاجة الى 
الاسراع فى- اجراء الجراحة وف ظل الظروف 
والملابسات المشار اليها فى التقارير الفنية وهو 
أخصائى ودون اتخاذ الاحتياطات التسامة 
لتامين نتيجتها. فعرض الخريض بذلك الحدوت 
المضاعفات السيئة فى العينين معا فى وقت واحد 
الامر الذى انتهى الى فقد ابصارهما بصفة 
كلية » فان هذا القدر الثابت من الخطا يكقى 
. وحده لحمل مسئولية الطاعن جنائيا ومدنيا ٠‏ 

؟ ‏ اباحة عمل الطبيب مشروطة بان يكون 
ما يجريها مطابقا للاصول الطميية الخقررة فاذا 
غرط فى اتباع هذه الاصول أو خالفها حقت عليه 
'.؟كسئولية الجنائية ٠+‏ 


؟ - يكفى للعقاب علىجريمة الاصابة الخطا 
أن تتواغر صورة واحدة: من: صور الخطا التى 
أوردتها المادة 144 من قانون العقوبات ٠‏ 

ه ‏ إحكمة الموضوع كلمل الحرية فى تقدير 
التقوة التدليلية لتقفارير الخبراء المقدمة فى' 
الدعوى والفصل فيما يوجه الى هذه التقارير 
من اعتراضات والمفاضئة بينها والآخذ بما ترتاح 
آليه واطراح ما عداه تعلق هذا الامر بسلطتها 
فى تقدير الدليل غلا يجوز مجادلتها فى ذلك امام 

1 اذ أن مؤدى ما أثبته الحكم انه قد 
ودين النتيجة التى حدثت بمورث المطمون 
ضصدهم من واقع التقارير الفنية بما مفاده ان 
الحالة المرضية لهذا الاخير آم تكن تستدعى 
الاسراع فى أجراء الجراحة وآن الطاعن بما له 
من مكانة علمية أوطول خبرة فنية كان يتعين. 
عليه أن يتوقع حدوث المضاعفات بعينى المريض 
عقب الجراحة التى أجراها له » خاصة فى ظل 
الظروف والللابسات التى أجريت فيها الجراحة: 
وهو ما يكفى ويسوغ به تدليل الحكم على تواغر 
رابطة بين الخطا والضرر » ومن ثم فلا محل 
لتعييب الحكم بالقصور فى هذا الصدد . 

اذ فص الشارع على أن التبوع يكون 
مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير 
الشروع متى كان واقعا منه حال تاديه وظيفته 
وبسببها » فهو أنما أقام المسئولية على خطا 
مفترض من جانب المتبوع يرجع الى سوم 
اختياره تابعه وتقصيره فى رقابته”ولا يشسترط 
فى ذلك أن يكون المتبوع قادرا على الرقابة 
واقتوجيه من الناحية الغنية » بل يكفى أن يكون 
هن الناحية الادارية هو صاحب الرقابة 
والتوجيه » كما أن علاقة التبعية لا تقتفى ان 
يكون التابع ماجورا من المثبوع على نحو دائمة: 
وبحسب المضرور أن يكون حين تعامل معالتقيع 
معتقدا صحة الظاهر ,من أن التابع يعمل 
لحساب متبوعه ٠‏ 


المحكية : 


حيث أنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيذ 
لاسيايه وا شكيل بالحكم المطمون فيه آنه حصل 


0ن 


واقمة الدعوى بما موجزه أن المجنى عليه 
( مورث المطعون.ضدهم ) كان يعيل حدادا 
بشركة مصر للبترول (الطاعنة الآخرى» وفوجى»/ 
أثناء عمله بدخول جسم غريب قى عينه اليسرى 
فأخرجه » ولما توجه الى طبيب الشركة أحاله 
.الى الطاعن بوصفه اخصائيا فى الرمد تعاقدت 
معه الشركة. على علاج العاملين بها » ويعد ان 
إوقع الكشف عليه حقنه فى عينيه واجرى له 
جراحة فى عينيه معا ثم صرفه بعد ساعة من 
اجرائها وظل يتردد على الطاعن يسبب تورم 
عينيه ووجهه حوالى اريعين يوما للعلاج الى أن 
تحقق فيما بعد أنه فقد أبصاره مع أنه كان 
سليم البمر قبل الجراحة التى لم يستاذته 
الظاعن فى اجرائها ولثم يجر له فحوصا قبلها 
وقد تخلفت لديه بسبيب خطأ الطاعن عاهة 
'مستديمة وهى فقد بصره كلية ٠.‏ 


وبعد أن عرضن الحكم لبيان مخظف التقارير 
الطبية الفنية المقتمة فى الدعوى واقوال 
واضعيها » اثبت أن المجنى عليه لم يكن فىحاجة 
ملحة الى الجراحة بالسرعة التى اجراها له 
الطاعن » وعول فى ثبوت خطأ الطاعن على 
ما أورده من تقرير الدكتور أخصائى مصلحة 
الطب الشرعى الرمدى من آنه كان يتعين: على 
الطاعن اجراء الفحوص الباطنية والمعملية 
اللازمة التى توجبها الاصول الغنية للمريض 
قبل :الجراحة » وان اجراء الجراحة ق العين 
معا قد يعرض المريض الى مضباعفات اذا 
اصابت العينين معا بسبب بؤرة مسككنة أو 
عدوى خارجية أو أثناء الجراحة قد تفنقدهما 
الابصار مما وهو ما حتث قىْ حللة المجنى 
عليه وان الجراحة لو أجريت على عينواحدة 
فقط لامكن اتخاذ الاجراءات الواقية ضد 
الحساسية عند اجراء الجراحة على العين 
الاذرى > ولم١‏ حدثت المضاعفات ق العيتينيعا 
مما أدى الى ققدهما الابصار كلية'»“غضلا عنان 
الطاعن لم يستيق المريض فى سريره لبضعة أيام 
بعد الجراحة ٠‏ . 

واضاف الحكم أن الطاعن أخصائى فى غته 
يظالب ببذل عناية أكبر من التى يطالببها غيره 
من الاطباء العموميين ويجب أن يتوخى غلية 


العددان الاءل والثتى . السنة المايمة والخمشون 


الحذر فى علاجه - كما يبين من الخكم المطعون 
يه أن المحكية الاستئنافية بعد ان اخذت 
بأسباب الحكم المستانف اضافت اليها ما اورده 
تقرير الطبيب الشرعى الآخير تعليقا على تقارير 
رؤساء أقسنام الرمد فى جامعات اسكندرية 
وعين شسمس واسيوط ‏ الذين تديتهم 
المحكمية ‏ من أن : « المريض كان يثك ص 
حالة مرضية بعينيه هى أعتام بعدسة كل منهما 
مضاعف لحالة التهاب قيحى قديم ( كتراكتا 
مضاعفة ) وان هذه الحالة كانت تستلزم علاجا 
جراحيا لاستخراج العدستين المعتمتين وقد قام 
المتهم باجراء العملية الجزاحية اللازمة بعيادته 
الخاصة على العينين معا وى جلسة واحدة 
دون أن يقوم بتحضرر الحسالة على الوجه 
الاكمل باجراء المزيد من التحاليل والابحاث 
العملية اللازمة اسهتبعادا لوجود يؤرة عفنة 
بالجسم وتأكدا .من نظافة الملتحمة من الجرائي, 
الضارة » اكتفاء بتحليل عينة من بول ا 

5 شا ضغط دمه علا بآن الاجراء 
ى ال لاد فى الوقت' الذى اجرى 
قيه وما كان ليذ ار لو استغزق فترة اجراء 6 
الأبحاث والتحليلات ثم سمح للمريض بمغادر* 
العيادة بعد ساعة من اجراء العملية دون أن 
يوفر له راحة بالفراثن اكتفناء يثقته ى تأمين 
جرح العملية بالغرز اللازمة . على أن الحالة 
تد تضناعفت بالتهاب قيحى داخل العينين ادى 
الى ضمورهيا وفتد ايصارهما بصفة كلية على 
الرغم من محاولة تدارك الحالة المضاعفة 
بالعلاج. التاسب ٠.‏ 


وان ما قام به المتهم على نحو ما سلف هى 
إبور يجيزها الفن الطبى ولا تعد كل منها على 
حدة خطأ مهنيا من جانبه الا انه يتفقمع الخبراء 
الثلائة السايق نديهم فى أن اختيار المتهم لهذا. 
الاسلوب العلاجى وقيامه باجراء العيلية 
للمريض ف العينين معا فى جلسة واحدة تحت 
كل هذه الظروف دون اتخاذ الاحتياطات التامة 
لتأمين نتيجتها كان اختيارا وليد شعور زائد عن 
المألوفبالثقة بالنفس حجب عنه التزام الحيطة 
الواجبة. التى تتناسب مع طبيعة الاسنلوب الذى 
أختاره فى مثل هذه الحالات تأمينا لنتيجة العملية 


قضاء محكية التق الجنائية ١‏ 


التى قصده المريض من آجلها وهى الحفاظ على 
نور من ايصاره ويذلك يكون قبد عرضه لحدوث 
المضاعفات السيئة فى العينين معا وفى وقت 
واحد الامر الذى انتهى الى فقد ابصارهما كلية 
وبذلك يكون المتهم مسئولا عن النتيجة التى 
انتهت اليها حالة المريض وهى غتد. ايصاره 
لا يسيب خطأ علمى وانما كان نتيجة عدم تيصر 
شخمئ: منه وهذا أمر معنوى تقديرى ليس له 
ميزان خاص » ٠‏ 7 


لما كان ذلك »© وكان من المقرر ان ايراد 
الحكم الاستئناق أسبايا مكيلة لآسباب حكم 
محكمة اول درجة الذى اعتنقه ‏ مقتضاه 
أنه ياخذ بهذه الاسياب فيما لا يتعارض مع 
الأسباب التى اضافها » وكانت محكية 
الموضوع ‏ يما لها من سلطة فى تقدير الخطأ 
المستوجب اسثولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا ا 
وقد قدرت أن الطاعن قد أخطأ بقيامه باجراء 


الجراحة فى العينين معا وفى وقت واحد مع عدم. 


الحاجة الى الاسراع فى اجراء الجراحة وفى ظل 


'. الظروف واللابسات المشار اليها فى التقارير 


الفنية ‏ وهو اخصائى ‏ ودون اتخاذ 
الاحتياطات التامة كافة لتأمين نتيجتها والتزام 
الحيطة الواجبة التى تتناسب وطبيعة الاأسلوب 
الذى اختاره فعرض المريض بذلك لحدوث 
المضاعفات السيئة فى العينين معمافى وقت 
واحد » الآمر الذى انتهى الى ققد ايصارهما 
بصقة كلية » فان هذا القدر الثابت من الخطا 
يكفى وحدده لحمل مسئولية "الطاعن جنائيا 
ومدنيا ذلك أنه من المقرر أن اباحة عمل الطبيب 
مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للامول 
العلمية المقررة » فاذا غرط فى. اتبناع هذه 
الاصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية 
بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم 
تحرزه فى آداء عمله » بوذا كان يكفى للمقتاب 
على جريمة الاصابة الخطا.آن تقوافر صبورة 
واحدة من صور الخطأ ألتى اوردتها المادة 511 
من قانون العقوبات » غان النعى على الجنفكم 
بالخطا فى “تطبيق القانون ق هذا الخصوص 
يكون غير سديد ٠‏ 


لما كان ذلك »© وكان الحكم قد أخذ بتقرير 
الدكتور ... وبالتقرير الطبى الشرعى الآخيز 
وعول عليهيا فى تقدير خطأ الطاعن وشبوت 
ادانته » وكان احكمة الموضوع كامل الحرية 
فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراءً المقدمة 
ى الدعوى والفصل قيما يوجه الى هذه التقارير 
من اعتزاضات والمفاضلة بينهما والأخذ يما 
ترتاح اليه واطراح ما عداه لتعلق هذ الامر 
بسلطتها فى تقدير الدليل» فانه لا يجوز مجادلتها 
فى ذلك أمام محكمة النقض . 


ولما كان الحكم الابتدائىي ‏ فىحدود ما هو 
مقرر محكمة الموضوع من حق فى وزن عتاصر 
الدعوى وادلتها ‏ قد استظهر رابطة السببية 
بين القصور الثابت من خطأ الطاعن وبين 
ما انتهتاليه حالالمجنى عليه مناضابته بالعاعهة 
المستديمة يما أورده من أنه لو «اجرى الفحوص 
الطبية قبل اجراء الجراحة وتبين منها أن 
المريض مصاب ببؤرة قيحية لامتنع عن اجراء 
الجراحة » ولو أنه اجرى الجراحة فى عين 
واحدة ‏ لتمكن من تلافى آى مضاعفات قد . 
تحدث له ولما تسيب فى اغقاده ايصار كلتا 
كما رد على دفاع الطاعن فى شان 
انتفاة رابطة السببية بقوله « وحيث أن المحكية 
لا تطمئن الى دفاع المتهم من أن ما حدث للمدعى 
ى المدنى انما جاء نتيجة حساسية اصابته 
فى عينيه » وهو أمر يخرج عن ارادة الطبيب 
المعالج ذلك أنه حتى على فرض أن المريض قد _ 
غاجأته الحساسية بعد الجراحة ‏ فان ذلك 


٠ » عينيه‎ 


.يكون ناشنئا من عدم التأكد من خلو جسده 


من اليؤر الفاسدة قبل اجراء العملية ولو كانت 
العملية اجريت على عين واحذة .لتبين الطبيب 
ما يمكن تلافنيه من حساسية أو مضاعفات 
حدثت فى العين الاولى ٠. » .٠.‏ 


كما أن الحكم المطمون فيه أورد من تقرين 
الطبيب الشرعى الاخير: ان خطا الطاعن ‏ على 
تحو ما سلف بيانه نقلا عن هذا التقرير ‏ قدء 
عرضرمورث [اطعون ضصدقم للمضاعفات السيئة 
فى العينين مما فى وقت ولحد وان الطاعن يحمل. 
مسئولية النتيجة التىانتهت اليها حالة المريض. 
وكان الطاعن لا يناززع فى صحة ما نقل الحسكمي, 


ذا #عددان الأول والثاتى 


الضنة_السابعة والخمسون: 


المطعون فيه من ذلك التقرير فلن مؤدى .-- فى يمن يكون التي مور من التو على 


با أثبته الحكم من ذلك أنه قد استظهر خطأ 
الطاعن ورابطة السببية بينه وبين النتيجة التى 
حدثت بمورث المطعون ضدهم مزواقع التقارير 
الغنية بها مغاده آن الحالة المرضية لهذا الآخير 
ام تكن تستدعى الاسراع فى اجراء الجراحة وان 
الطاعن . وهو استاق فى فنه - يما له-.منمكانة 
علمية وطول خبرة فنية كان يتعين عليه ان 
يتوقع حدوث المضاعفات بعينى المريض عقب 
الخراخة التى اجراها له . وقد كان من مقتضى 
حسن التبصر والتحرز آلا يغيب هذا عنه خاصة 
فى ظل الظروف واللابسات التى أجريت فيهما 
الجراحة » وهو ما يكنى ويسوغ به تدليل الحكم 
ومن ثم غلا محل لتعييب الحكم بالقصور فى هذا 
الصدد مما يتعين ممه رفض الطعن موضوعا 
مع مصادرة الكفالة .. 

وحيث انه يبين من الحكم الابتدائى الؤيد 
لاسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عرضى للدقع 
المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرقعها 
على غير ذى صغة ورد عليه بقوله : « وحيث 
ان. الثابت من الاوراق ومن شهادة اطباء شركة 
مصر للبترول أن الطبيب المتهم ‏ كانت الشركة 
المذكورة © قد تعاقدت معه بصفته اخصائيا فى 
أمراض آلعيون على أن يتولى توقيع الككشبف 
الطبى على العاملين فيها واجراء ما يراه بشاتهم 
من علاج ‏ والثابت أن المدعى بالحق اللدنى 
[دورت الللمون شدهم ؟ قد آخيل الى الدتون 
. . بناء على أمر من طبيب الشركة المقيم ‏ 


ان الدكتور اا عر محري واو 


التعاقدية بينه وشركة مصر للبترول ‏ وقدمت 
الشركة نفسنها من بين أوراق الملف الطبى 
الخاص: بالمدعى بالحق الأدنى لديها ما يفيد 
ذلك وحيث انه متى كان ذلك فان الطبيب. ٠‏ 
يعتبر فى كل حالة تعرضها عليه الشركة تايما 
لها حتى فيما يعتير من صصميم غنه أف لا ضير 
فى أن طحق صفة التبعية أشخامبا ينطؤى 
عملهم على تواح فثية لا يلم بها اللتيوع فتقتصي 
بذلك رقابته على مجرد التوجيه العام ٠.٠:‏ 


وحيث انه لا يغير من هذا الوضع القانوتي ' 


كون الطبيب: امتهم لا يعمل بصفة دائمة لدى 
شزكة مصر للبترول لان علاقة التبعية وان كانت 
نقوم فى كشر من الحالات على عقد الخدمة 
وأكنها لا تقتضى حتما وجود ذلك. العقد يل هى 


تحو دائم أو أن يكون مجارا على الاطبلاق 
نعلاتة التبعية تتوم على سلطة فعلية وليس 
من الضرورى أن تكون. السلطة شرعية بل يكفى 
أن تكون غعلية .. ويجب أن تكون هذه السلطة 
الفعلية متصبة علئ الرقابة والتوجيه وقد تكون 
هذه الرقابة والتوجيه فى عمل معين يقذم به 
التانع لحسساب المتبوع . وليس من الضرورى 
ان يكون المتبوع قادرا. على الرقابة والتوجيه 
من الناحية الفنية بل يكفى أن يكون من الناحية 
الادارية هو صاحب الرقابة والتوجيه .. فاته 
متن كان ذلك » وكانت شركة مضر للبترول لها 
سلطة فعلية على الطبيب المتهم متصنية على 
رقابته وتوجيهه أذ أنها هى التى تحيل اليه 
المرقى ومنهم المدعى بالحق المدنى وتنقد له آجر 
علاجه ويمكنتها انهاء ذلك العلاج فانها تكون 
متبوعة للطبيب المتهم فى شأن حالة المدعى 
بالحق المدنى ويكون الدفع الذى ابداه وكيلها فى 
غير محله من القانون متعين الرغفضش » . 

وما أورده الحكم من ذلك صحيح فى القانون؛ 
ذلك بأن الشارع اذ نص فى المادة ١/5‏ من 
القاتون المدنى على أن المتبوع يكون مسئولا عن 
الضرر الذى يحدثه تلبمه بعمله غير المشروع 
متى كان واقها منه حال تأدية وظيفته. ويسبيها 
انما أقام المسئولية على خطأ مفترض من جانب 
المتبوع يرجع الى سوء اختياره تابعه .وتقصيره 
قى رقابته » لا يشترط فى ذلك أن يكون المتبوع 
تابرا على الرقابة قابة والتوجيه من الناحية الغنية 
بل يكفى أن يسكون من الناحية الادارية هو 
صاحب الرقابة والتوجيه » كما أن علاقة التبعية 
لا تقتضى أن يكون التايع مأجورا من المتبوع على 
نحو دائم » وبحسب الضرور أن يكون حين 
دل بع قاع ينقد سد قافر 018 
التابع يعمل لجساب متبوعه ,* 


. ولماكان الحكم قد أقام قضاءه يستؤنية: 
الطاعنة عن الضرر الذى اصاب مورث المطعون, 
ضدهم بالتضنامن مع الطبيب ( الطاعن الآخر ) 
على ما استخلصته المحكية استخلاصا اسائفا 
لحقيقة العلاقة بينهما بها تتحقق معه تبعيته لهاع 


“هان الحكم لا يكون قد أخطا فى تطبيق القنانون 


:ولا لحقه قصور مما يتعين ممه رفض الطعن 
مع مصادرة الكفالة والزام الطاعنة المصروفات 
المدنية . 

الطمن 1877 المنة ؟14 اق بالهيئة السابقة  <٠‏ 


قضاء محكية_التقض_الجنائية : نقذ 


18 
١‏ غبراير ؟/اة1 


(1) جلب : مخدر . جمرك > تهريب . نيابة عامة » 
“دعوى جنائية » تحريك . طعن . حكم قايل اله . نقض » 
طمن » سبب ق 185 لسنة .195 ق .64 لسنة 1955 - 

فب) دقع : علم بكنه أمخدر . حكم » تسبيب » عيبل 

(ج) محاكمة : اجراء : دفاع » اخلال بحقه . اثبات» 


المبادىء القانونية : 
١‏ اذا كانالحكم المطعون فيه قد ددن 
الطاعن بجزيمة جلب مواد مخدرة » فان النعى 
على الحكم بالبطلان فى الاجراءات لخلو 
اراق من أن (متدير عم اتجمارك برفع 
الدعوى يكون على غير سند من القانفون ٠‏ 
ولا يؤثر فى ذلك آن الاتهام الذى اسند الى 
الطاعن تضمن وصفا لتهمة ثانية هى الشروع 
فى التهريب الجمركى » ذلك بأن الحكم المطعون 
فيه لم يتناول هذه التهمة » ومن ثم فلا يقبل 
من الطاعن أن يوجه مطعنا فيما كم تفصل. فيه 
محكمة الموضوع ٠‏ 
؟ ل مقى كان ما-ساقة الحكم من وقائع 
الدعوى وظروفها وملابساتها كافنا فى الدلائة 
على آن الطاعن كان يعلم بان جهاز التليفزيون 
المضبوط يحوى مخدرا » وكان هذا الذى 
استخلصه لا يخرجه عن موجب الاقتضاء 
العقلى والمنطقى »> فان ما يثيره الطاعن فى هذا 
التشاآن يكون غير سديد ١ ٠‏ 
؟ ل متى كان مارد به الحكم كافيا وسائفا 
نرفض الكمحكمة طلب ضم الحرز ومعاينته دون 
أن يوصم حكمها بالاخلال بحق الدفاع » فضلا 
عن أن الظاهر من أآسباب الطعن: آن طلب ضم 
جهاز التليغزيون لتجرئ اللحكمة معاينته لا يتجه 
الى نقى الفمل المكون للجريمة او استحالة 
حصول الواقعة » واتما الهدف منه مجرد 
التشكيك فيها وأثارة الشبهة حول عام الطاعن 
بوجود المادة الخضبوطة بداخل الجهاز وهو 
مالا تلتزم المحكمة باجابته » فان ما يثيره الطاعن 
فى هذا الخصوص يكون فى غير محله ٠‏ 


المحكمنة : 


حيث أن الحكم المطعون -فيه دان الطاعن 
مجريمة جلب مواد مخذرة واوقع عليه العقوبة 


بمقتضى أحكام القانون 1١487‏ سنة .115 المعدل 
بالقانون .؛1 سنة.1955 » وقد خجلا هذا 
القانون من أى قيد على حرية النيابة فى رفع 
الدعوى الجنائية عن جريمة الجلب وغيرها من 
الجرائم الواردة به »© وهى جرائم مستتقلة 
ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب 
الجمركى اللمتصوص عليها فى القانون رقم 55 
لسنة 11537 + وكان الاصل المقرر بمقتضى 
المادة الأولى من قاتون الاجراءات: الجنائية 
أن النيابة العامة تختص دون غيرها برقع 
الدعوى الجنائية ومباثيرتها طبقا للقانون وان 
اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه 
القيد الا باستثناء من نص الشارع فان التعى 
على الحكم بالبطلان فى الاجراءات لخلو الاوراق 
من اذن مدير عام الجمارك برفع الدعوى اعمالا 
لحكم القانون 71 لسنة 19155 يكون على غير 
سند من القانون ولا يؤثر فى ذلك ان الاتهام 
الذى اسند الى الطاعن تضمن وصفا لتهمة 
ثانية .هيع #شروع ف التهريت الجمركى ذلك بأن 
افعم المطعون فيه لم يتناول هذه الههمة وانتهى 
الى ادائة الطاعن عن تهمة جلب المواد المخدرة 
وحدها مما مفاده أنه قد اغفقل الفصل فى التهمة 
الثانية ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يوجه 
مطعنا فيما لم تفصل فيه محكية الموضوع . 


لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه 
يعد ان بين واقعة الدعوى يما تتوافر يه 
العناصر القانونية لجريمة جلِب المخدر التى دين 
الطاعن يها واورد على ثبوتها فى حقه ادلة لها 
معينها الصحيح ق الأوراق من شنأنها ان تؤدى 
الى مارتبه عليها ‏ عرض لدفاع الطاعن القائم 
على انتفاء علمه يمباهية ما بداخل جهاز' 
التليفزيون المضبوط وبأنه يحوى جوهرا مخدرا! 
ورد عليه بقوله « وحيث أن دفاع اللمتهم مردود . 
بأن الثابت بالاوراق أن المتهم معترف يمحضر 
الضيط وتحقيق ألنياية أنه.حمل جهاز التليفزيون 
سالف الذكر ونتله من جمهورية لبثان الى 
جمهورية مصر العربية وآن الجهاز المأكور فتح 
فى حضوره ووجد بداخله مخدر الحشيششس: 
المضيوط وادعى أن شخصا اسمه .. من لبنان 
ولم يذكر لقبه سلميه ام لينقله من بيروت ويسلمه 

الى شخصن يدعى. ٠.‏ 0 

أيضا ومنق. المستساغومنطق الواقعان شخصا 
م لسو موي كوم 
شخ مجهول اللهم الا اذا كان المتهم يغلمحقيقةة 


ذا العددان الاول والثانى ‏ الستة انسابعة والخمسون 


ما بداخل الجهاز المذكور من مادة مخدرة وعمد 
الى اخفاء اسمى المرسل والمرسل اليه وواقع 
الحال ينبىء عن أن المتهم هو الذى جلب مخدر 
الحشيش من جمهورية لبنان الى جمهورية مصر 
العربية بعد أن اخفاه بداخل جهاز التليفزيون 
على الصورة السابق الاشارة اليها بدليل أنه 
لم يذكر اسمى المرسل والمرسل اليه بالكاءا 
وبطريقة تظهر شخصية كل منهما وأنه ذكر 
اسمى . . للايهام بأن هناك مرسلا ومرسلااليه 
فقط وايد هذا التظر وأن المتهم كان قند ذهب 
الى جمهورية لبنان لجلب المادة المخدرة 
سالفة الذكر أنه قرر فى أقواله فى تحقيق النيابة 
العامة أن صناعته كيايجىوانه انتقلمن القاهرة 
الى بيروت حيث مكث بها يومين أو ثلاثة مدعيا 
أنه كان يبغى العمل ولم يوفق فعاد الى القاهرة 
ومما لاجدال في ان المتهم لوكان قد سسافر 
للعيل كما ادعى لما استمر فى بيروت هذه 
الفترة القصيرة التمثلة فى اليومين أو الثلاثئة 
على حد قوله وهى فترة لاتكقى للبحث عن 
عمل واذا كان_قد وجد عملا غان هذه الغترة 
لاتكقى لتركه العمل يضاف الى ذلك أنه ثبت 
من التحقيقات أن أجهزة التليقزيون اسعارها 
فى بيروت مرتفعة عنها فى القاهرة بما لايدع 
مجالا للمتهم لشراء التليفزيون من بيروت وحملهة 
الى القاهرة ودقع ما يستحق عليه من جمارك 
اللهم الا اذا كان قد استممله كاداة ليخقى 
بداخلها مخدر الحشيثى المضبوط يضاف الى 
ذلك أن هذا المتهم الذى قال بأنه لم يمكث فى 
بيروت أكثر من ثلاثة أيام لا يتسنى له أن يعرف 
شخصا اسمه اسمد كيا. ادعى وياتمته على 
جهاز تليفزيون يسلمه له لينقله الى شسخص 
مجهول للمتهم اسمه.. الامر الذى يظهرالحقيقة 
الثابتة بالآوراق من أن المتهم كان يعلم علما 
يقينيا بأن جهاز التليفزيون مخباً يداخله مخدز 
الحشيش وأنه جليه الى جمهورية مصر العربية 
دون الحصول على ترخيمى كتابى بذلك من 
الجهة المختصة » . 

لما كان ذلك » وكان ماساقه الحكم من 
وقائع الدعوى وَظروفها وملابساتها: كافيا فّ 
الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بأن جهاز 
التليفزيون المضبوط يحوى مخدرا » وكان هذا 
الذى استخلصه الحكم لايخرجه عن موجب 
الاتتضاء العقلى والمنطقى » غمان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما 


كان ذلك » وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن 
فى شأن احضار حرز جهاز التليفزيون فى قوله 
« وقول التقاع بأن الفروض أن يكون 
التليفزيون تحت بصر المحكمة لتبين مدى علم 
الطاعن بالجيوب السرية الموجودة به لاخفاء 
المخدر » فان هذا قول مردود بما هو ثابت فى 
الآأوراق وما انتهت اليه المحكمة من أن المتهم 
هو الذى جحلب مخدر الحشيش بعد أن سعى 
الى اخفائه بداخل التليفزيون ©» ومفاد ذلك 
:أن المتهم يعلم بهذه الاماكن السرية التى انشئت 
بداخل جهاز التليفزيون لاخفاء مخدر الحشيش 
بها وجليه الى جمهورية مصر: العربية » . 

لما كان ذلك . وكان ما رد به الحكم قيما 
تقدم كافيا وسائا لرفض المحكية طلب ضمٍ 
الحرز ومعاينته دون أن يوصم حكمها بالاخلال 
بحق الدفاع » قضلا عن أن الظاهر من أسباب 
الطمن ان طلب ضم جهاز التليفزيون لتجرى 
المحكية معاينته:لا يتجه الى نقى الفعل المكون 
للجريمة أو استحالة حصول الواقعة وانما 
الهدف منه مجرد التشكيك فيها واثارة الشبهة 
حول علم الطاعن بوجود المادة المضبوطة 
بداخل الجهاز » وهو ما لا تلتزم المحكية 
باجابته » فان ما يثيره :قطاعن فى هذا الخصوص 
يكون بدوره فى غير محله . لما كان ما تقدم © 
مان الطعن برمته يكون على غير اساسس متعينا 
رفضه موضوعا ٠.‏ 

الطعن 165 لسنة 41 ق برئاسة وعضوية السادة 
المستشارين حسين سعد سامح نائب رئيس المحكية وسمد 
الدين عطية وابراهيم الديوانى ومصطفى الاسيوطي وحسن 
المغربى ٠.‏ 


. 
19105 فبراير‎ ١١ 


دفاع : أخلال بحقه . محاكمة > أجراء .نقض 2 طعن 
سبب. حكم » تسبيب » عيب . شهادة موضية . معكمة. 


قضاء محكمة النقض الجنائية نك 


المحكية : : 
حيث أنه يبين من الرجوع الى محافين 
جلسات الحاكمة الاستئنافية أن الطساعن 
لم يتقدم بأى عذر ليبرز تقريره بالاستئناف يعد 
الميعاد وأن آلمحكية الاستئناقية سألته بجلسة 
أول قبراير 11195 عن سيب تجاوزه ميعاد 
الاستئناف فأجاب بأنه لا يعرف لذلك سييا . 
لما ذلك »© وكان يبين من المفردات التى 
آمرت النيابة يضمها تحقيقا لوجه الطعن أنه 
قد أرفقت يملف الدعوى شهادة طبية صادرة 
من الدكتور. .مؤرخة ؟١‏ من سبنمبر ./91اتفيد 
أن الطاعن يحتاج لدة ثلاثئة أشهر لتكملة العلاج 
الذى بداه » كما يبين ان هذه الشهادة غير 
معلاة بالأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس 
: الهيئة » أو كاتب الجلسة بما ينيد تتدييها فى' 
اثناء نظر الدعوى . 


ولما كان الطاعن لم يشر بجلسات المحاكية. 


الى الشهادة سالفة الذكر حسيما سلف وهى 
بذلك قد خلت مما يؤيد ما يزعمه من أنه قدمها 
للمحكمة عند نظر الاستئئاف المرفوع منه عن 
الحكم الابتدائى لتبرير تجاوزه ميعاد استئئاف 
هذا الحكم »2 وكان الثابت من الاطلاع على 
محاضر الجلسات أن الطاعن لم ييد عذرا 
لتقريره بالاستئناف يعد الميعاد الذى حدده 
القانون فلا وجه لنعيه على المحكية الاستئنافية 
التفاتها عن داع لم يطرحه هو أمامها . 
لمان كان ذلك » وكان الطعن واردا على 

الصنادر من المحكمة الاستئنافية 
بعدم قبول .الاستئناف شْكلا لرمعه بعد الميماد » 
وكان قضاء الحكم.المطعون فيه بذلك سليما » 
انان الطعن يكون على غبر أساس متعين الرفض 
موضوعا . 5 

الطلعن ١٠.‏ لسنة ؟4 ق بالهيئة السابقة . 


”3 
فبراير 19105 

)١(‏ دعوى جنائية : نحريكها » اتقضلؤها . جمرك» 
اأسقراد > تصاقح . نقفي > طعن > خط افى تطبيق قانون 
هكم » تسبيب > عيب . ق 01 لسنة 1555م 1126 . 

فب» ارتبقطظ : استراد . عقوبات م 99 


اللبادىء القانونية : 


5 


١‏ لماكقت المحكمة اعتبرت قرار المدير. 


العام للاستيراد بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات 


اداريا بمثابة سحب للاثذن برقع الدعوى 
الجنائثية » دون آن تتفطن الى أن الدعوى قدا 
رفعت عن جريمة شروع فى تهريب جمركى بناء 
على طلب مدير جمرك ميناء القاهرة الجوى 
ناقبا عن مدير الجمارك الذى يملك وحسده 
التصائح بشانها » وألى آن قرار المدير العام 
للاستيراد لاينصب الا على الجريمة الاستترادية 
التى لم ترفع بها الدعوى أصلا استجابة لهذا. 
القرار » فان الحكم المطعون فيه » اذ قفى بعتم 
جواز نظر الدعوى يكون قد انبنى على خطا فى 
تطبيق القانون مما يعيبه يما يستوجب نقضه . 
ويتعين أن يكون مع النقض الاحالة . 

) ل دعوى قيام الارتباط بين كل من جريمة 
شروع فى التهريب الجمركى ) .موضوعالدعوى 
الطروحة ) » وبين الجريمة الاستع ادي 1ك 
لم ترفع بها الدعوى لتصائح مدير عام 
الاستيراد عنها) ,» لا توجب البتة الحكم 


ولا تقتضى بداهة انسحاب أثر الصلح فى الجريمة 
الثانية الى هذه الجريمة . 

المحكمة : 

وحيث أنه يبين من الاطلاع على الاوراق ان 
واقعة الدعوى ‏ على ماحصلها الحكم المطعون 
فيه - تجمل فيما أثبته مأمور جمرك مينساء 
القاهرة الجوى من أنه بتاريخ 1؟ من يوليه 
ضيطت المطعون ضدها ومعها بضائع 
لها صفة الاتجار احضرتها معها عند قدومها من 
الخارج . وطبقا لنص المادة 126 من القائون 
1 لسنة 1175 باصدار قانون الجمارك ا 
واستنادا الى طلب مدير جمرك ميناء القاهرة 
الجوى اقامة الدعوى العمومية ‏ قدمت التيابة 
العامة المطعون ضدها الى محكية التاهرة 
للجرائم المالية بتهمة الشروع فى تهريب بضائع 
دون اداء الغرائب الجمركية وطلبت عقابها 
طبقا للمواد ١١١‏ و 129 من قانون الجمسارك 
المثشار أليه » 65 و 59 من قاتون العقوبات . 

وقد قضت اللحكية غيلبيا بتغريمها عشرين 
جنيها والزامهما بتعويض مقداره ١١6‏ اج 
و ١ه‏ م ومصادرة الضبوطات © ممازضت 
وقضى فى المعارضة برفضها . فاستانفنت 
المعارض فيه وقضصت المحكمة الاستثنافية فى 
حكمها الطعون .فيه بقبول الاستئناف كشكلا 


7 “نءند'ن الأول أوالثانى ‏ المنة المايعة والخمسون 


وفى الموضوع بعدم جواز رفع الدعوى وأسست 
قضاءها على قولها : « وحيث انه بتاريخ 
4/6 صدر الاثن يرقع الدعوى وق 
70 قرر مدير عام الاستيراد الاكتقاء 
بمصادرة المضبوطات مما مغاده سحب ذلك 
الانن . ولما كانت المتهمة قدمت للمحاكمة 
بعد هذا التاريخ فى 117131/11/1 قان الدعوى 
تكون قد رفعت بغير. اذن ويتعين بالتالى الحكم 
بعدم جواز رقعها » . 
لماكان ذلك » وكان بدن من أمراجعة تين 
المادة 4؟١‏ من القاتون 5" لسنة 11539 
باصدار قانون الجمارك أنها اختصت مدير 
الجمارك أو من ينيبه بطلب رفع الدعوى 
الجنائية فى. جرائم التهريب الجمركى وخولته 
وحده حق التصالح بشأتها » كما يبين من مطالعة 
القانون 1 لسنة 1101 فى شسأن الاستيراد الذى 
يحكم الجرائم الاستيرآدية أنه اناط بوزير 
الاتتصاد أو من ينيبه طلب رقع الدعوئق 
الجنائية وخوله الاكتفاء بمصادرة 7 
المستوردة اداريا بعد سداد الرسنوم المستحقة 
أو التصالح عن هذه الجرائم . 
لما كان ذلك »© وكان مقاد ما اورده الحكم 
المطعون فيه أن المحكمة اعتيرت قرار مدير عام 
الاستيراد بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات اداريا 
بمثابة سحب للاذن برفع: الدعوى الجنائية ٠‏ 
دون أن تتفطن الى أن الدعوى قد رفعت عن 
جريمة شروع فى :تهريب جمركى بناء على طلب 
مدير جمرك ميناء القاهرة الجوى نائيا عن مدير 
الجمارك الذى يملك وحده التصالح بشأنها طبقا 
لنص المادة ١14‏ من القانون 31 لسنة 
التقدم ذكره . والى أن قرار مدير عام 
الاستيراد لا ينصب الآ على الجريمة الاستبرادية 
التى لم ترفع بها الدعوى أصلا استجابة لهذا 
القرار . لما كان ذلك ؛ فان الحكم المطعون 
غيه اذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى يكون قد 
انبنى على خطأ فى تطبيق القاتون مما يعيبه يما 
يستوجب نقضه + 
ولا يغير من هذا النظر أن يكون هناك ثمة 
ارتباط بيّن كل من جريمة الشروع فى التهريب 
الجمركى ( موضوع الدعوى المطروحة ) 
والجريمة الاستيرادية ( التى لم ترفع بها الدعوى 
التصالح مدير عام الاستتراد عنها ) » ذلك أن 


دعوى قيام الارتباط ‏ أيا ما كان وصفه ‏ بين 
هاتين الجريمتين لاتوجب البتة الحكم يانقضاء 
الدعوى الجنائية عن أن منها تبعا لاتقضائها 
بالنسبة للجريمة الآخرى للتصالح ولاتقتضى 
بداهة انسحاب أثر الصلح فى الجريمة الثاتية 
الى هذه الجريمة : لما هو مقرر من أن مناط 
الارتباط فى حكم المادة 56 من قانون العقوبات 
رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على 
احدها حكم من الاحكام المعفية من المسئولية 
أو العقاب ؛ لان تماسك الجريمة المرشبطة 
وانضمامها بقوة الارتباط القانونى الى الجريمة 
الاخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى 
المحكية لها والتدليل على نسيتها للمتهم ثبوتا 
ونفيا ٠.‏ لما كان ما تقدم 4 وكان الخطأ فى 
تطبيق القاتون الذى تردى قيه الحكم قد حجب 
المحكية عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلته: 
فاته يتعين أن يكون مع النقض الاحالة . 


الطعن 13.5 لسسنة 45 قى بالهيئة انسابقة ٠‏ 
الى 


4 فبراير 191/7 


( 1) براءة : اختراع . تتقيد » جريمة . أركانها . 
(ب) براءة اختواع : تيد محسن ٠.‏ 
بج) براءة اختراع : تحسين اختراع , 
كلذ © 


ق 1515 


المبادىء القانونية  :‏ 

١‏ لا يغير من اعتبار جهاز المجنى .عليه 
( دماسة كهربائية ) ابتكارا جديدا ماقال به 
المتهم من أن فكرة التسخين الكهربائى معروفة 
من قبل » ذلك بان الجديد ى جهاز المجنى 
عليه موضوع الدعوى ‏ هو التطبيق الجديد 
لوسيلة صناعية ولو كانت مقررة من قبل ٠‏ 

” - لامحل للا يثيره المتهم من أن المجنى 
عليه حسن من جهازه بحيث اصيح ممائلا 
لجهازه هو مادام أن المجنى عليه هو الذى 
صدرت له براءة الاختراع قبل ان يظهر جهاز 
المتهم ( المقلد ) فى الاسواق وقبل تسجيله اياه 
فاستحق الحماية التى يقررها القانون لبراءة 
الاختراع الممنوحة عن جهازه ٠‏ 

؟ ‏ لايشفع للمتهم أن يكون قد سبجل 
جهازه كنموذج صناعى ذلك أن القانون يحمى 


تضاء محكمة النقض الجنائية ذا 


الاختراع بالبراءة القى تحمى ملكيته وليس من 
شان ذلك التسجيل أن يفي من الحماية الت 
يقررها القانون لبراءة الاختراع ٠‏ 


المحكمة : 

حدث أن الدعوى الجنائية رفعت ضد المتهم 
بالطريق المباشر بتهمتى تقليد موضوع اختراع 
منحت عنه براءة وعرض هنتجات مقلدة للبيع 
فقضت محكية جنح باب الشعرية حضوريا 
متغريم المتهم مائة جنيه » واستأنف المتهم هذا 
الحكم نآصدرت محكمة الجنح المستائفة حكيبا 
المنتوض فى 111/./6/11 ثمحكمها المنقوض للمرة 
الثانبة بتاريخ 191795/1/16 وإلذى قتضى بالغاء 
الحكم المستانف ويراءة: المتهم مما أستد اليه ٠‏ 
فقررت محكمة النقض نظر الموضوع . ويجلسة 
أاصدرت المحكمة قرار! بندث مكتب 
الخبراء بوزارة العدل لأداء المأمورية امبينة 

فى ذلك القرار . 


وحيث أن واقمة الدعوى تتحصل فيما 'قال 
به المجنى عليه المهندس محمد عبد الوهاب 
خليل ‏ من انه بناء على طليه المؤرخ 16 + 
71 والذى تقرر قبوله فى 1171/7/6 
منح براءة الاختراع 4151؟ عن جهاز لتدميس 
الفول عهد بمهمة انتاجه الى شركة « الكتريكا » 
التى عهدت بدورها الى المتهم بمهمة توريد 
غطاء وقدر يتم فيه تركيب جِهار؛ التسخين 
الكهربى الداخلى مما أتاح للمتهم فرصة الاطلاع 
على سر الاختراع واستخدام فكرته فى «دماسة» 
تحمل اسمه طرحها للبيع فى الاسواق ميا 
الحق به أضرارا ‏ وقد قام دفاع المتهم على 
أنه سجل جهازه كنموذج صناعى ١286‏ سنة 
136 وعرضه للبيع فى السوق وأن جهاز: 
المجنى عليه لا يعتبر جديدا وانما يرجع الى 
فكرة التسخين الكهربائى المعروفة من قديم 
فضلا عن أنه تنقصه التجارب وغير قال 
للاستغلال الصناعى وغير متكامل يخلاف جهازه 
الذى لايوجد بينه وبين جهاز المجنى عليه أوجه 
شبه بتسخين مخلوط الفول والماء بؤاسطة 
الكهرياء يواسطة جسم كهربى مغمور وهى 
وسيلة معروفة من قبل . 

وحيث أن تقرير مكتب الخبراء اتتهى الى أنه 
تبين من الاطلاع على براءة الاختراع الممتوحة 
للمجنى عليه ومن معاينته جهازه أن الجهماز 


يتكون من اناء له غطاء مركب فيه سخان غاطس 
ينفذ منه الى داخل الاناء حتى يكاد يصل طرفه 
الى قاع «ناء التدميس وانه يعتبر تطبيقا جديدا 
لوسيلة تدميسالفل وهى وسيلة لم تكنمعروفة 
أو مستخدمة فى مصر قبل تقديم طلب البراءة من 
المجنى عليه وأن جهاز' المجنى عليه والمتهم 
متشايهان تماما بالنسبة الى العناصر الثلاثة 
التى طلب المجنى عليه حمايتها بالبراءة وهى 
١ (٠‏ ) أن يستخدم جهازا للتدميس يوامنطة 
الكهرياء وقد ركب جسم التسخين فى غطائه 
(ب) أن جسم التسخين الكهريى يكون منفيسا 
فى مخلوط التدميس حتى يقترب الجزء الاسفل 
منه من.قاع اناء التدميس ( ج ) وأن الحرارة 
المولدة مركزة فى الجزء الأسفل من جسم 
التسخين ‏ واضاف التقرير ان جهاز المتهم 
يطابق مطابقة تامة للجهاز المصنع بواسطة 
الكتريكا الخاص بالمجنى عليه طبقا لبراءة 
الاختراع والذى كانت قد نثيرت صورته فى 
ذجيلة آخر ساعة فى العدد ١61‏ 
بتاريخ 1131/1/17 » كما انه لم يسبق 
استعمال مثل اختراع المجنى عليه فى مصر ولم 
يشهر عنه فى نثشرات واضحة تمكن من استملاله 
وأن احدا لم يسبقه ى الحصول على براءة 
اختراع فى نفسس الموضوع او فى جزء منه .٠‏ 
لما كان ذلك » وكانت المحكية ترى فيما سساقه 
الخبير أن جهاز التدميس الخاص بالمجنى عليه 
يعتير تطبيقا جديدا لوسيلة تدميس الفول ومن 
ثم فهو ابتكار جديد لم يسبقه اليه أحد ولم 
يستعمل أو ينشر عنه فى مصر ولم تمنح لغيره 
براءة اختراع عن مثله أو عن جزء منه . 

ولا يغير من ذلك ما قال به المتهم من أن:فكرة 
التسخين الكهربائى معروفة من قبل ذلك بآن 
الجديد فى جهاز المجنى عليه موضوع 
ألدعوى ‏ هو التطبيق الجديد لوسيلة صناعية 
ولو كانت مقررة من قبل »© ولا قوله يأنه استمد 
جهازه من جهاز التسخين الآلانى ٠‏ شورت » 
غذلك مردود يما أورده الخبير من ان جهاز 
« شورت » من الاجهزة الشائعة الاستعممال فى 
الخارج للتسخين السريع للسوائل ولغلى الشاى 


:ولا يصلح للتدميس » ولا ترى المخكية فيما جاء 


بالتقربرين الاستشاريين المقديين من المتهم 


38> العددان الاول والثانى السنة المايعة والخمسون 


ما وغير اقتناعها يتقرير: مكتت. الخيراء وسلامة 
الأسس التئ قام عليها . 

كها أنه لا محل لما يثيره المتهم من أن المجنى 
عليه حسن من جهازه بحيث أصيح مماثلا 
لجهازه هو ما دام أن المجنى عليه هو الذى 
صدرت له براءة الاختراع قبل أن يظهر جهناز 
المتهم فى الآسواق وقيل تسجيله اياه فاستحق 
الحماية التى يقررها القانون لبراءة الاختراع 
الممنوحة عن جهازه . 

لما كان ذلك 4 فانه يكون 5ه توافر لجهاز 
الجنى عليه عنصرا الابتكار والجدة ويكون المتهم 
بصنعه جهزاز! مماثلا منتهزا فرصة استاد 
توريد الاناء والغطاء الى شركة الكتريكا + 


نعم ما قال .... 


قال رجل لعمر بن الخطاب ‏ ف كلام دار بينهما ‏ تق الله .. 

فانكر عليه أحد الحاضرين وقال له : 

أتقول لام المؤمنين اتق الله !؟ 

غقال له عمر : دعه فليقلها لى » نعم ماقال » لاخيز. فيكم اذا لم 
تقولوها » ولاخم فينا اذا لم نقبلها ٠.6‏ 


وطرحه للبيع فى الاسواق » قد ارتكب جريمتى 
تقليد اختراع منحت عنه براءة وعرض منتجاتة 
مقلده للبيع المعاقب عليهيا بالمادة 58 من 
القانون 1717 لسنة ١111‏ الخاص بيراءات 
الاختراع والرسوم والنماذج المتاعية » ولايشفع 


| للمتهم أن يكون قد سجل جهازه كنيوذج صناعى 


ذلك ان القانون يحمى الاختراع بالبراءة التى ٠‏ 
تحمى ملكيته وليس من- شأن ذلك ' التسجيل أن 
يغير من الحماية التى يقررها القانون ليراءة , 
الاختراع . لما كان ما تقدم > فان الحكم المستانف 
يكون سليما ويتعين تأييده . 

الطمعن .111 لمتة 141 ق برئاسة وعضوبة السسادة 


المستشارين حسن أبو الفتوح الشربينى و.حيود عطيفة 
ومحمد عبد المجيد ملامة وطه دتاتة ومحمد عادل مرزوق 


١ | 0 2‏ 000 
2ه ©» (د فين 7 


نف 
١‏ ينار +191 


بيع : مشتر مستترا» خلف عام » وكيل . وكالة . 
عقد » أثره . اثبات » اقرار . صورية . 


المبدا القانونى : 

اذ كان اللشترى لم يتفق مع البائعين على 
حقه فى اختبار الغير » لا فى عقد البيع ولا فى 
الطلب الذى قدمه الى مآمورية الشهر العقارى 
غان الحكم المطعون فيه اذ اعتمد على هذا 
الطلب ‏ الذى ذكر فيه المشترى أن البيع 
النهائى لمصلحة القاصر ,المشمول بولايقه ل فى 
اعتبار عقد البيع صادرا مباشرة الى هذا الآخير» 
وقضى برفض دعوى الطاعنين بصحة صدور 
هذا العقد الى مورثهم رغم آنه المشترى الذى 
وقع على العقد باسمه ولحسايِه » فاته يكون 
قد خائف القافون ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان 


.. اقرار المشترى الظاهر فى 
تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن فى هذا 
العقد الا اسما مستعارا لغيره » وان كان يصلح 
اللاحتجاج بما حواه على المقر نفسنه وعلى ورثته 
يوصف خلفاء عاما لله فى كسب المشسترى 
المستتر للحقوق الناشئة عن العقد واسنادها 
أليه مباشرة دون حاجة الى تصرف جديد على 
افتراض أن معير الاسم هو فى حكم الوكيل عنه 
الا أنه يشترط لاعمال هذا النحكم ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن يتفق فى 
العقد على حق المشترى فى اختيار الغر غاذا 


يتفق على ذلك أو اذا لم يعمل المشترى حقه 
فيه أو أعمله بعد الميعاد المتفق عليه مع البائع 
غفان الافتراض يزول وتزول مُعه كل الآثار 
المترتبة على الوكالة . 

واذ كان يبين من عقد البيع المؤرخ 1١6‏ من 
قبراير 1187 المودع بالآوراق أن عوض أسسيد 
عطا الله مورث الطاعنين تعاقد ياسمه مع 
البائعين على شراء قطعة ارض فضاء بثمن 
قدره... دفع منه .. واتفق على أن يدفع 
المنلغ الباقى .. عند التوقيع على العقد التهائى 
فى خلال ثلاثة أشهر ولا يتضمن الاتفاق على حق 
المشترى فى اختيار الغير » وكذلك بالرجوع الى 
مدونات الحكم المطعون فيه بشأن أصول الطلبات 
التى قدمها المورث الى مأمورية الشهر العقارى 
يبين أن الطلب 3171 سسنة 1108 © والذى ذكر 
فيه المورث أن البيع النهائى لمصلحة صلاح عوض 
امعد عطا الله القاصر المشمول يولاية والده 
قد ذيل بتوقيسع المورث ولم يوقع عليه من 
البائعين » كما أن المورث لم يذكر هذه العبارة 
فى طلبه اللاحق 7786 والذى وقع عليه كل من. 
المشترى والبائع وانما ذكر المورث فى هذا 
الطلب أن البيع لمصلحته » وكان الثابت من عقد 
البيع ومن هذه الطلبات أن المشترى لم يتفق مع 
البائعين على حقه فى اختيار الغفير لا فى عقد 
البيع ولا فى الطلب 11/6 سنة 1108 الذى وقع 
عليه المشترى وحده » فان الحكم اذ اعتمد غللى 
هذا الطلب فى اعتبار عقد البيع صادرا مباشرة 
الى المطعون عليه الأول وقضى يرفض دعوى 
الطاعنين بصحة صدور هذا العقد الى مورثهم 
رغم أنه المشترى الذى وقع على العقد باسمه 
ولحسابه » غانه يكون قد خالف القانون بم 


5 العددان الآول والثاقى ‏ المنة السايمة والحّميسون 


يوجب نقضه فى .هذا الشق من قضائه دون 
حاجة الى بحث باقى أسباب الطعن . 

الطمن .78 لمنة ل قى برئاسة وعضوية السادة 
المستشارين الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكينة 
وعثمان زكريا ومحمد مسد أحمد حماد وعلى عبد الرحمن 
وأحيد مماء الدين . 


نذا 
؟؟ يناير 151/1 
أحراسة ادارية : رنمها . التزام » انقضاؤه » وفاء. 


نيابة قانونية . دعوى © قبولها ق ١8.‏ لسنة 1456 قرار 
جمهورى 14871 فسنة ‏ 1551 


المبدا القانونى : 

ا كان الحكم المطعون فيه قد آثبت أن المطعون 
ضدها ‏ الدائنة ‏ قد تقدمت الى الجهة 
المختصة بطلب آداء دينها » وقدمت المستندات 
اأؤيدة اجديته » ولم يصدر ألطاعن بصفة كونه 
مدير ادارة الأموال اتتى آلت الى الدولة ل 
قرارا مسببا برفض الدين حتى صدور الحكم 
المطعون فيه » وكان هذا الحكم قد آقام قضاءه 
ف الدعوى على تقدير منه بآن الطاعن اذ لم 
يصدر قرارا مسببا برفض الدين رغم مضى مدة 
اعتبرها الحكم كافية ومعقولة لكى يمارس 
الطاعن فيها سلطته » فان ذلك يحمل على أن 


الطاعن لم يجد أن هذا الدين يقوم به سبب من . 


أسباب عدم الجدية أو الصورية أو غير ذلك 
مما يدعوه الى رفضه »© وأنتهى الحكم الى أنه 
ليس ثمة ما بيرر امتناع الطاعن بصفته عن آداء 
الدين أو ما يحول بين الدائنة وبين أن تسلك 
“للمطائبة بدينها سبيل القضاء العادى والزامه 
بالدين موضوع الدعوى ٠‏ 

ا كان ما تقدم ان الحكم المطعون فيه لايكون 
قد خائف القانون ٠‏ 

. المحكمة 2 

حيث ان المادة الثانية من القاتون .16 
السنة 1156 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات 
الاشخاص الذين فرت عليهم طبقا لاحكام قاتون 
الطوارىء تقضى بأن تؤول الى الدولة الإموال 


والممتلكات التى رفعت الحراسة عنها ويعوض 
عنها صاحبها بتعويض اجمالىقدره ١.؟‏ آلف جنيه 
ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها 
يمقدار هذه القيمة » وتنص الفقرة الرايعة من 


المادة الآولى من القرار الجمهنورى 18175 


لسنة 11754 الصادر بالاستناد الى ذلك القانون 


على أن الأموال والمملكات التى تؤول الى الدولة 
ويعوض عنها صاحبها وققا لأحكام القانون ١6.‏ 
لسنة 1155 المشار اليه هى صافى قيمتها بعد 
استنزال جميع الديون العقارية والممقازة 
والعادية بحيث .تكون سندات التعويض ممثلة 
لناتج التصفية » ولا يجوز الرجوع على صاحب 
هذه الستدات بغير الديون التى يرفض المدير 
العام آداءها بقرار مسيب لعدم جديتها 
أو صوريتها أو لاى سبب .آخر يقره القانون » 
ومفاد ذلك أنه يجب على الدائتين لللاشسخاص 
الذين رفعت الحراسة عن اموالهم وآلت الى 
الدولة أن يتقدموا الى المدير العام لادارة 
الآموال المذكورة بديونهم قبل التجائهم الى 
القضاء للمطالبة بها » وان ما يؤول الى الدولة 
انها هو صاق قيمة أموال الأشخاص الموضوعين 
تحت الحراسة وهو ما يتحدد بعد استتزال 
الديون التى فى ذمتهم واجراء تصفية يتولاما 
المدير العام لادارة الاموال التى آلت الى الدولة 
يحيث تعطى لهم سندات التعويض بقيمة ناتج 
هذه التصفية »© ويلتزم المدير .المذكور فى سسبيل 
ذلك بأن يؤدى الى الداءئين ديوتهيم يوصفه 
مصفيا ينوب فى الوفاء بهاعنالمدين نيابةقانونية. 

ويصدق ذلك بالنسية الى جميع الديون سواء 
كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد 
تم الاخطار عنها وفقا للقانون » وكانت تدخل فى 
نطاق قيمة الاصول المملوكة للمدين ©» ولا يستثنى 
من ذلك سوى الدين الذى يصدر المدير قرارا 
مسيبا برفض آدائه لعدم جديته أو صوريته 
او لغير ذلك من الآسياب التى يتحقق معها أن 
الدين قد اتفق عليه مع المدين بقضد اخراج 
يعض الأموال من نطاق الحراسة اضرار! 
بالصلحة العامة » فيمتنع على: ذلك المدينيحكم 
القانون آداؤه من جانبه » كما يمتنع على الدائن 
مطاليته به > وان كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع 


فماء ملعي الندني اأذنية 3 


به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض 
أما اذا لم يصدر المدير قرارا مسيبا يرفض 
الدين » ومن ثم لم يتعلق يه سيب من أسياب 
الاعتراض من جانب السلطة العامة » فان 
امتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة امتناع 
المدين أو نائيه عن الوفاء بدين لم يجحده مما يحق 
معه للدائن أن يطاليه يه أمام القضاء العادى 
صاحب الولاية فى نظر كافة المنازعات المدنية » 
دون أن يقوم ثمة وجه للادعاء بمجاوزة هذا 
التضاء ولايته أو تعديه على اختصاص السلطة 


التنفذية . 

كما كان ذلك »© وكان الحكم المطعون فيه قد 
أثبت أن المطعون ضدها ‏ الدائنة ‏ قد تقدمت 
الى الجهة المختصة يطلب اداء دينها وفقا 
للاوضاع المقررة فى هذا الشأن » وقدمت 
المستندات المؤيدة لجديته ولم يصدر الطاعن 
يصفته قرارا مسبيا يرقض الدين حتى صدور 
الحكم المطعون فيه » وكان هذا الحكم قد أقام 
قضاءه فى الدعوى على تقدير منه بأن الطاعن 
اذ لم يصدر قرارا مسييا يرفض الدين رغم مخى 
مدة اعتبرها الحكم كافية ومعقولة لكى يمارس 
الطاعن فيها سلطته » فان ذلك من جانبه فى 
الظروف المتقدمة يحمل على أن الطاعن لم يجد 
أن هذا الدين يقوم به سيب من أسياب عدم 
الجدية أو الصورية أو غير ذلك مما يدعوه الى 
رفضه وانتهى الحكم الى انه ليس ثمة ما يبرر 
امتناع الطاعنيصفته عن أداء الدين » أو ما يحول 
بين الدائئنة وبين أن تسلك للمطالبة بدينها 
سبيل القضاء العادى والزامه بالدين موضوع 
الدموى . 

لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه 
لا يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك رفض 
الطعمن . 

الطعن 1١!‏ لسئة لإ ق برئاسة وعضوية «السادة 
المستشارين عباس حلمى عبد الجواد © وعدلى بتدادى 
ومحمود المصرى ومحمد طايل راشد ومصطفى الفقى . 


38 
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اختماص : ولائى م قرار ادارى ٠‏ جيرك © تهريب ٠‏ 
9ه لسنة 1185 مم ليواا . ق ١7‏ لسنة 1571 م 111 


المحكية : 


القرارات التى يصدرها المدير العام لمصلحة 
الجحمارك فى مواد التهريم الجمركى تعتبر 
قرارات ادارية يجوز الطعن فيها آمام المحكمة 
المختصة » ولم يرد نص خاص يخول المحاكم 
العادية حق الفصل فى هذه الطعون » فتكون 
المحكمة التى عناها المشرع هى المحكية 
المختصة طبقا للقواعد العامة فى توزيع 
الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والادارى 
وفقا للأصول العامة فى توزيع الاختصاص 
بين المحاكم الادارية » وهى محكمة القضاء 
الادارى ٠‏ 


المحكمة : 


حيث ان .. الاختصاص ينظلر الطعون التى 
ترفع عن القرارات الادارية النهائية سواء 
صدرت من الادارة أو من الجهات الادارية 
ذات الاختصاص القضائى ينعقد س وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكهة المجلس 
الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره » عدا 
ها يرى المشرع ينص خاص اعطاء القضساء 
المسادى ولاية نظره » وذلك عملا بمنهوم 
المادتين 8 و ١١‏ من قاتؤن مجلسس الدولة مه 
لسسنة 1101 الذى أقيم الطعن فى ظله ‏ 
واذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن 
القرارات التى يصدرها المدير العام لمصلحة 
الجمسارك فى مواد التهريب الجمركى تعتبر 
قرارات ادارية » وكان قانون الجمارك رقم 55 
لسنة 1138 الذى صدر القرار المطعون فيه فى 
ظل أحكامه قد نص فى المادة 115 منه على جواز 
الطعن فى تلك القرارات أمنام المحكمة المختصة 
ولم يرد به نص خاص يخول المحاكم العادنية 
حق الفصل هذه الطعون » فتكون المحكية 
التى عناها المشرع هى المحكمة المختصة طبقا 
للقواعد العامة فى توزيع الاختصمخاص بين 
جهتى القضاء العادى والادارى وفقا للأصول 
العامة فى توزيع الاختصاص بين المحاكم الادارية 
وهى محكية القضاء الادارى . 

ولا محل للاحتجاج بمَا كان مستقرا فى ظل 
اللائحة الجمركية الملغاة من اختصاص المحاكم 


العادية بالفصل فى الطعون التى ترفع عن 
القرارات الصادرة فى شان مواد التهريب 
الجمركى ذلك أن المادة 78 من تلك اللائحية 
كانت تنص صراحة على اختصاص المحكية 
التجارية التابعة لها دائرة الجمرك بتظر الطعون 
فى تلك القرارات فى حين أن قانون الجمارك 57 
لسنة +118 قد جاء خلوا من نص ممائل لتلك 
المادة . 


لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر وأيد الحسكم المستائف الذى قضى 


باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى » فاته ٠‏ 


يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه ويتعين 
لذلك نقضه » والقضاء يالغاء الحكم المستأنف 
وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائيا بنظر 
الدموى وياحالتها الى محكمة القضاء الادارى 
بمجلس الدولة . 


الطعن 477 لسنة 1 قى بالهيئة السايقة ٠‏ 


53> 
© يناير 7/ا5ا. 


اغلاس : جماعة دائنين . حكم مرمى مزاد . تنفيذ 
عقارى . تسجيل . مفكية . مرافمات سابق م 5186 ٠.‏ 


المبدا القانونى : 

المادة 19/48" من قافون المررفعات السابق قد 
أوجبت على قلم الكتاب ان يقوم بالنيابة عن 
ذوى الشان بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد 
خلال ثلاثة الايام اقتاقية لصدوره » ومن ثم فان 
قلم الكتاب يعتبر نائبا عن ذوى الشان » وقائما 
مقامهم بحسكم القانون فى طلب تسجيل حكم 
مرسى المزاد ٠‏ 


المحكمة 1 ا 

وحيث .. أنه بالرجوع الى الحكم المطعون 
فيه يبين أنه أقام قضاءه بتثبيت ملكيه التفليسة 
للأطيان موضوع الدعوى ويطلان تسجيل حكم 
مرمى المزاد الصادر لصالئح البنك الطاعن على 
قوله انه « لا خلاف بين الطرفين فى أن البنك 
العتارى وقد كان يداين .. فى مبلغ ١5...‏ ج 


15 المددان الأول والفقى ‏ أفنئة ألسليعة والْخمسون 


مكفول بحق امتياز على الأآطيان موضوع: النزاع 
وأن حق امتيازه اشهر قاتونا فى ١/؟115./1‏ * 
2 اتخذ طريق اجراءات نزع الماكية لهذه الأطيان 
وقدرها ١١1‏ ق او 5 ط و الا سن »© ورسا مزادها 
عليه فى القضية رقم الا سسنة 11068 بيوع 
يجلسة ه1100/5/5 »2 وذلك مقابل ثمن 
قدره 1١9/...‏ ج واعفى المشترى من ايداع الثمن 
بقدر دينه »2 وى .1100/15/1 وقبل تسجيل 
حكم مرسى المزاد حكم ياشهار افلاس المدين .. 
واعتبر يوم 1105/10/11 تاريخا مؤقتا لتوقفه 
عن الدقع .. وان من آثار جكم مرسى المزاد 
أن تنتقل ملكية العقار الى الراسى عليه المزاد 
بتسجيلحكم مرسى المزاد ولا يتم هذا الأثر فيما 
بينالمشترى والبائعولا بالنسيةللغير الا يحصول 
التسجيل . لما كان ذلك وكان حكم مرسى المزاد 
لم يسجل الا يعد اشهار الافلاس ورفع يد المدين 
عن ادارة أمواله ومن بينها الاطيان موضوع 
الدعوى والتى ظلت فى ملكيته حتى شهر اقلاسه 
وانه لايحتج بهذا التسبيل قثل جماعة 
الدائنين » . 


وهذا الذى قرره الحكم وأقام عليه قضساءه 
خطأ ومخالفة للقانون » ذلك أنه وان كان يجب 
اختصام وكيل الدائنين فى الاجراءات التى 
تتخذ يعد شهر افلاس المدين ويترتب على اغقال 
اختصامه فيها عدم جواز الاحتجاج بها على 
جماعة الدائنين » الا أنه لا محل لهذا الاختصام 
اذا كانت الاجراءات قد تمت وبلغت نهايتها بحكم 
مرسى المزاد قبل شهر الافلاسس » ذلك أن 
المادة 48لا من قانون المرافعات السابق 
الذى اتخذت الاجراءات فى ظله قد أوجبت على 
قلم الكتاب أن يقوم بالنيابة عن ذوى الشأن 
بطلب تسجيل حتكم مرمى المزاد خلال الثلاثة 
الآيام القالية لصدوره فان قلم الكتاب يعتبر نائيا 
عن ذوى الشأن وقائها مقامهم بحكم القانون 
قى طلب تسجيل حكم مرسى المزاد ٠.‏ 

اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر واعتبر التسجيل الذى تم بناء 
على طلب قلم الكتاب غير نافذ فى حق جماعسة 
الدائنين » ورتب على ذلك القغماء بتثبيت 
ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسو مزادها 


على البنك الطاعن فانه يكون قند خالف القاتون 
واخطأ فى تطبيقه يما يوجب نقضه دون حاجة 
لبحث باقى أوجه الطعن . 

الطعن ١0؟‏ لسنة 10 ق برئاسة وعضوية السادة 
المستشارين عثيان زكزيا ومحمد مسيد أحمد حمند وعلى 
عبد الرحمن وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين . 


نذا 
0 يناير 191/1 


استئتاف فرعى : نزع ملكية اللمصلحة العامة . 


المبدا القانونى : 

اذا كان الطاعنون اقاموا استئنافا اصليا 
يطلب الغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى 
فيما زاد على المبلغ الذى قدرته جهة الادارة 
ثهنا للاطيان المستولى عليها واودعته خزانة 
المحكمة » وان المطعون عليهم آقاموا استانافا 
فرعيا بطلب تعديل الحكم المستانف والحكم لهم 
بالمبلغ الذى قدره الخبير » وكانت محكمة 
الاستئناف قد أصدرت حكما بتآييد الحكم 
المستانف » وطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق 
النقض » وأم يطعن فيه المطعون عليهم » وصدر 
الحكم بنقضه عتى أساس أنه أغفل بحث 
ما تمسك به الطاعنون فى دفاعهم من أن اطيان 
المطعون عليهم التى لم تنزع ملكيتها قد زادت 
قيمتها بسبب تنفيذ المشروع »> فان النقض يكون 
مقصورا على موضوع الاستثناف الأصلى » 
ويمتنع على محكمة الاستكئناف أن تعود الى 
النظر فى الاستئناف الفرعى من جديد ٠‏ واذ 
كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت الاستثناف 
الفرعى قائما بعد نقض الحكم » واصدرت حكما 
بقبوله » وحكمت فى موضوعه بما يجاوز 
المبتغ المحكوم به ابتدائيا » فان هذا القضساء 
يكون مخالفا للقانون ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث انه وان كان يجوز للمستاتف عليه 
الذى قبل الحكم الابتدائى وفوت على نفمسه 
ميعاد الطعن فيه أن يرفع قبل اتفال باب 
المراقعة استئنانا فرعيا وتبعالاستئناف الاصلى 
ويزول بزواله باعتبار أن قبوله للحكم معلق 


تضآء محكية النقض الدنية 4 


على شرط أن يكون مقبولا من الطرف الآخر * 
الا أن اعمال هذا الشرط لا يترتب عليه 
بالفرورة ارتباط الاستئناف الفرعى بالاستئناف 
الأصلى فى موضوعه » وانيا يكون له كيانه 
المستقل وطلبه المنفصل ششانه فى ذلك ششأن اى 
استئناف آخر» فاذا صدر الحكم برفض موضوع 
الاستئنافين وطعن فيه احد الطرقين دون الآخر 
بطريق النقض فانه لا يفيد من الطعن الا رافعه 
ولا يتناول النقض مهما تكنصيغة الحكم الصادر 
به الا موضوع الاستئناف المطعون فيه» ولا يمتد 
الى موضوع الاستئناف الآخر ما لم تكن المسالة 
التى نقض لحكم بسببها اساسا للموضوع الآخر 
أو غير قابلة للتجزئة . 

واذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين 
أقاموا استئنافا أصليا يطلب الغاء الحكم 
الابتدائى ورفض الدعوى قيما زاد على المبلغ 
الذى قدرته جهة الادارة ثمنا للأطيان المستولى 
عليها وأودعته خزانة الحكية » وان المطعون 
عليهم اقاموا من جائبهم استئنافا فرعيا يطلب 
تمديل الحكم المستائقف والحكم لهم يمبلغ .. 
الذى قدره الخبير: المنتدب فى الدعوى » وكانت 
محكية الاستئناف قد أصدرت بتاريخ"/151//7 
حكما بقيول الاستئنافين شكلا وبرفضهما 
موضوعا وتأييد الحكم المستائف © وطعن 
الطاعنون قى) هذا الحكم يطريق النقض ولم 
يطعن فيه المطعون عليهم وصدر الحكم ينقضه 
على اسان أنه اغفل بحث ما تمسك به 
الطاعنون فى دفاعهم من أن اطيان المطعون 
علييهم التى لم تنزع ملكيتها قد زادت قيمتهما 
يسيب تنفيذ المشروع © فان النقض يكون 
مقصورا على موضوع الاستئناف الأصلى ©» 
ويمتنع على محكية الاستئناف ان تعود الى 
النظر فى الاستثئناف الفترعى من جديد . 

اذ كان ذلك * وكانت محكية الاستئناف 
قد خالفنت هذا النظر واعتبرت الاستئناف 
القرعى قائما بعد نقض الحكم * وأصدرت 
حكما بقيوله وحكمت قىْ موضوعه بما يجاوزا 
المبلغ المحكوم يه ابتدائيا * فان هذا القضساء 
يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه دون 
حاجة ليحث باتى اسباب الطمن . 


0 المددان الأول وائقاتى . آلسلة السايعة والخمسون 


وحيث اته لما كان الطعن للمرة الثانية » 
ولما تقدم وللأسبابالواردة بالحكم الابتدائى» 
ولما هو ثابت فى واقع الدعوى بعد احالتها 
الى محكية الاستئناف من أنه لم تترتب آية 
فائدة لباتى المطعون عليهم بسيب تنفيذ 
المشروع ولاحقية المطعون عليهم فى صرف اليل 
المحرر عنهمحضر الايداع المؤرخ17/١41165/1‏ 
قانه يتعين القضاء بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا 
بعد خصم البلغ المودع الفوائد القانونية عن 
باتى المبلغ . 

لذلك 

نقضت اللحكية الحكهين المطعن قتيهما 
وحكمت ى موضوع الاستئناف الأصلى رقم”؟1 
سنة 8 ق طنطا بتعديل الحكم المستائف وبالزام 
المستأئفين بأن يدفعوا متضامنين للمستائف 
عليهم مبلغ 1٠.51‏ ج و 11١‏ م ( الف واثنين 
وستين جنيها ومائة وواحد وعشرين مليما ) 
وفوائده بواقع 6/ سنويا من تاريخ صدور هذا 
الحكم حتى تمام السداد والزمت المستائفين 
بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين والّمت 
المطعون عليهم بمصروقات ه دآ الطعن وامرت 
بالمقاصة فى أتعاب المحاماة عن جميع مراحل 
التقاههى ٠.‏ 

. الطعن 411 لسنة 59 قّ رئاسة وعضوية السآدة 
المستشتارين الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكية 
وعثدان زكريا ومحمذ سيد أحمد حماد وعلى عيد الرحمن 

واد ملا “الدين ب 


0 ف 
7 5003" ينتير الاو 
]للا جك : سللزء عيب ٠‏ ملعية ٠‏ اراق . 


م6 بم : ره ب دعوم حيلوة ؟ تكييف ٠.‏ ارتفاق. 
المبادىء القانونية : * 
“7 “دا متئ كان اتحكم المظعؤن قَيّه لم يؤسس 


قفتاذه على اقزار” الطاعنةة أمام:محكمة أؤكرجة 
بجلكئة- الطعون: :عليه ' للازقن 6“ وأنهنا: آثبت :أن 
التاحتة قد انكرت" قتدفاعها الآختر - ملكية البائعة 
للحطننون عليها ؟لذكورة دون ”أن قدعئ كفثنا 
عتئ الأرض أخلاك>حق: الارفاق أوآآنه -لذقك 
لا يكون ثمة محل مناقشسة هنح الملكية»© "وكان 


الحكم قد آقام قضاءه على هذه الدعامة وحدها 
دون ذلك الاقرار المسند آلى الطاعنة > وهى 
دعامة مستقلة وتكفى لحمله » فان النعى عليه 
بالخطا فى الاستدلال يكون على غير اساس . 

" ل متى كانت المطعن عليها قد اسست 
دعواها على عقد البيع الابتدائى الصادر لها » 
والذى ينقل اليها ‏ ولو لم يكن مشهرا ‏ جميع 
الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به 
بما فى ذلك طلب نقى حق الارتفاق الذى تدعيه 
الطاعنة » فان الدعوى تكون من الدعاوى 
المتعاقة بأصل الحق » وليست من دعاوى 
الحيازة » ويكون قضاء الحكم المطعون فيه 
بتسليم العين وطرد الطاعنة منها استناد؛ ألى 
أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى استلام 
المبيع لآنه من الآثار التى تنشا عن عقد البيع 
صحيحا فى القاقون ٠‏ 


 ةمكحملا‎ 


حيث ان هذا الحكم المطعون يه قد اورد فى 
هذا الخسوص قوله « أنه لما كان الحكم 
الصادر بندب الخبيئ من ذات المحكية بهيئة 
آخرى لا يقيد المحكمة لأن الثابت من دفاع 
المستأنف عليها الآولى أمام محكمة اول درجة 
أنها اعترفت يملكية المستائفة للعين موضوع 
التداعى كما هو ثابت من مذكرتها السابق 
الاشارة اليها » وهى وان ادعت وجود حق 
ارتفاق بتخصيص رب الأسرة وهو المالك 
السابق» الا انها اقتصرت فى دفاعها الآخير على 
انكار ملكية البائعة للمستأنفة دون أن تدعى حقا 
على. الأرض خلاف حقالارتفاق واذن لا يكونثمة 
محل كناقشة ملكية البائعة للمستائفة طالما 
أن المستأنف عليها الآولى لم تقدم ما يُفيد ملكيتها 
هى للأرض » وأنها تلقت حقا عليها من مالك 
آخر لها خلاف المستانف عليها الثانية » . ومن 
ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه لم يؤسس 
فضاءه علئ:.لقرار الطاعنة أمام محكمة أولدرجة 
بملكية. الملعن عليها الاولى للارض » وانيا 
أثبتت. أن 'الطلعنة يد أنكرت فى دنفاعها الآخير 
ملكية#البائغة:للمظجون عليها المذكورة دون ان 
تهغى حقد عل «الأرض.. خلاف حق الارتفاق » 


اقضام محكمة النقض المدقية 51 


ا لل تت ل ل 2 11 22ت 


وانه لذلك لا يكون ثمة محل لناقشة هذه 
الملكية . 


ولما كان الحكم قد أقام قضاءه على هذه 
الدعامة وحدها دون ذلك الاترار المسند الى 
الطاعنة وهى دعامة مستقلة وتكقى لحمله » 
مان النعى عليه بالخطأ فى الاستدلال يكون على 
تمير أسباسن .٠.‏ 

وحيث ان .. الثابت من دفاع الطاعنة فى 
مذكرتها ااقدمة أمام محكية أول درجة « أن حق 
المدعى عليها فى الانتفاع بهذا الباب بالكيفية 
التى هو عليها حتى ولو كان فى ملك المدعية 
فانه قد تقرر بتخصيص من المالك السابق 
ولا يجوز ان تلقى الملك عنه الاعتراض وذلك 
عملا ينص المادة ١٠.١9‏ مدنى © فاذا كانت 
الطاعنة هى التى اثارت هذا الدفاع » وهو 
. دفاع جوهرى يتغير به ان صح وجه الراى فى 
الدعوى »© فلا تثريب على الحكم المطعون فيه 
اذا تعرض لبحثه * ولا وجه لما تتحدى به 
الطاعنة من أن الدعوى هى من دعاوى وضع 
اليد التى لها شروط يتعين تواترها ٠‏ 

ذلك أنه متى كانت المطعون عليها الاولى قد 
أسست دعواها على عقد البيع الابتدائى 
الصادر لها والذى ينقل اليها ‏ ولو لم يكن 
مشهرا ‏ جميع الحقوق المتعلقة يالبيع 
والدعاوى المرتبطة به * بما فى ذلك طلب نفى 
حق الارتفاق الذذّى تدعيه الطاعنة »2 فان 
الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق 
وليست من دعاوى الحيازة ويكون قضاء الحكم 
المطعون فيه بتسليم العين وطرد المسيتائف 
عليها الاولى ( الطاعنة ) منها استنادا الى ان 
العقد العرى يمئح المشترى الحق فى أستلام 
المبيع لأنه من الآثار التى تنشاً عن عقد البيع ‏ 
صحيحا فى القاتون * ولا عيرة يما تتعاه الطاعنة 
على الحكم المطعون فيه من أنه قضى بتسليم 
العين رغم سبق القضاء به فق دعوى صحة 
التعاقد المرفوعة على البائعة طالما أن الطاعنة 
لم تكن طرفا فيها ٠.‏ 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 


الطعن +1ه لسنة 597 ى بالهيئة السابقة , 


نينا 
0" يناير 1191/16 
اعلان : : مقيم بالخارج » بطلان . حكم » تدثيل > 
عيب . دعوى صحة توقيع . تجزنة . مرافعات مسابق 
مم 11و آلو6ل/ ؟للء 


المبدا الققونى * 

آذ كان الطاعنان ©» الآول والثانية قد تمسكا 
فى دفاعهما ببطلان اعلان الحكم الابتدائى » 
واغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع 
الذى من شانه لو صح ان يغير وجه الراى قا 
الدعوى »6 ثم رتب على اعلان الحكم الابتدائى 
للطاعنين الول والثافية فى محل اقامة المطعون 
عليها الثالثة سقوط حقهما فى الاستئناف » وكان 
الوضوع غير قابل للتجزئة ‏ دعوى صحة 
توقيع على آتفاق ‏ قان الحكم يكون مشوبا 
بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه ٠‏ 


المحكمة * 

وحيث ان. .الحكم المطعوننيه أقام قضاءه. , 
على قوله « ومن حيث ان المستانفين قتيوا 
ضين أوراق الدعوى عدة أوراق بحوافظهم 
أرادوا الاستدلال يها على أن لمستائفين وقد 
اعلان الحكم ووقت اعلان صحيفة افتتاح 
الدعوى الابتدائية لم يكونوا مقيمين بالمنزل 
رتم ١4‏ بشارع محمود عزمى بالزمالك 6 وان 
اعلانهم جرى بالطريق آالادارى لغلق مسكنهم » 
وحيث ان المحكية تتبين استخلاصا من أوراق 
الدعوى أنالمستأئفة الأولى عن نفسها ويصفقها 
وكيلة عن ياقى المستانقين وقعت على عقد 
الاتفاق المؤرخ 1133/5/1١‏ وثابت به أن 
العنوان الذى تقيم به هو المنزل رقم 1١5‏ بشسارع 
محمود عزمى بالزمالك ولذلك عندما يجرى 
اعلان الدعوى بهذا العتوان يكون صحيحا 
ومطابقا للقانون ٠‏ 

وحيث ان المدعى جرى على اعلان صحيةة 
الدعوى الابتدائية علىتحو ما جرى عليه اعلان 
الحكم !أطعون قيه » اذ أعلن الى المستأئفين 
بتأريخ 11 من ديسمير 117353 بشارع محمود 
عزمى رقم 5! بالزمالك » وهو العنوان الثابت 


13 العددان الاول والثاتى 


بعقد الاتفاق ولا يقدح فى ذلك اقرار البواب بأن 
المستأئقة الأولى غادرت المسكن قبل الاعلان اذ 
الثابت من عقد الايجار المتدم منها أنها أجرت 
المسكن الى القير ابتداء من 1133/9/0 حتى 
4 لآن تأجير مسكنها مقروشا 
لا يثبت انقطاع علاقتها به وترددها عليه بدليل 
معرفة كل ما يجرى فيه من أمور يومية باثبات 
انها لم تتخذ لنفسها سكنا غير هذا السكن الإقى 
إلدة من ه من يناير 19517 حتى 8؟ من مارس 
517 حيث اختارت الاقامة فى غندق ماى قير 
بالزمالك وهو مجاور لنزلها الذى جرى يه 
الاعلان » وان اتامتها بالفتدق لا يعنى انقطاع 
صملتبا بالمسكن الذى جرى فيه الاعلان » فضلا 
عن أن اعلان الحكم جرى فى وقت لم تكن مقيمة 
فيه بمسكن آخر غير المسكن الذى جرى فيه 
اعلان الحكم بتاريخ 151 من ديسمير 1151 
وحيث انه لم يتم دليل من واقع الآوراق 
المقدمة فى الدعوى على أن المستائفة الأولى 
انقطعت صلتها بالمسكن الشرعى وهو الذى 
جرى به الاعلان فى 11 من ديسمبر سنة 1555 
لذلك يكون الاعلان صحيحا ويجرى ابتداء من 
تاريكه حسناب اليعاد .. » واذْ يبين من 
الصورة الرسمية اذكرة الطاعئين المقدمة متهم 
ادكية الاستئناف أنهم تمسكوا ببطلان اعلان 
الحكم المستائف لأنه لم يوجه الى موطن أى متهم 
لأن احدا منهم لا يقيم بالعمارة رقم 15 شمارع 
محمود عزمى بالزمالك اذ يقيم ... يسويسرا 
منذ سنوات طويلة كما تقيم .. بفرنسا على 
وجه الاستقرار وليس لأى منهما موطن يمصر 
كما تركت .. مسكنها الذى تم الاعلان فيه منذ 
شهر يونيو 1935 لما استأجره يعض الالمان 
وسافرت الى فرنئسا » ولما عادت أقاميت 
بفندق ماى غير » واستندوا فى اثبات ذلك الى 
أن المطعون عليه آقر فى مذكرته اللقدمة فى 
الدعوى 18486 سنة 115717 مستعجل مصر التى 
كانت مرفوعة منهم عليه بأنهم يقيمون فى الخارج 
بصفة دائمة والى ما أقر يه بواب العمارة التى 
تم فيها الاعلان بأن .. ليس لهما محل اقامة يها 
خلال سنتى 1155 د 1951 وما أفصح عنه 
مدير فتدق ماى فير من أن .. كانت تقيم فى 


سم السنة 
التندق فى القترة من 1179/1/(16 »4 
أ والى ما ثبت من عقد الايجار 
المبرم بين .. واممثل التجارى لالمانيا الشرقية 
من أن هذا الأخير قد استأجر مستنها منذ 
ه/117"//7 حتى 1571////91 
اذ كان ذلك وكان مؤدى نص المادتين 1١‏ 
و ١١‏ من قاتون المرافعات السابق الذى يحكم 
واقعة الدعوى هو وجوب توجيه الاعلان ابتداء 
الى الشخص فى موطنه وأنه لا يصح تسليم 
الصورة الىالوكيل الا اذا توجه المحضر الى 
موطن المراد اعلانه وتبين له أنه غير موجود 
به » كما أنه لا يجوز تسليمها فى الموطن المختار 
الا فى الأحوال التى بينها القانون . وأوجيت 
الفثقرتان ١.‏ و ١١!‏ من المادة 16 من قانون 
الأرافعات أن تسلم صورة الاعلان أن كان مقيما 
فىالخارج سواء كانموطنه معلوما أو غير معلوم 
للنيابة بالشروط والاوضاع آلبينة مهما » غاذا 
لم يتم الاعلان على النحو المنصوص عنه فىهذه 
المواد » فاته يكون باطلا » وكان الطاعنان الأول 
والثانية قد تمسكا فى ذفاعهما ببطلان اعلان 
الحكم الابتدائى وقد أغفل الحكم الرد على هذا 
الدفاع الذى من شانه لو صح أن يغْير من وجه 
الرأى قى الدعوى وكان الحكم قد رتب على 
اعلان الحكم الابتدائى للطاعتين الأول والثانية 
فى محل اقامة المطعون عليها الثالثة سقوط 
حقهما فى الاستئناف » وكان الموضوع غير قابل 
للتجزئة فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى 
التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى 
أوجه الطعن . 


الطعن 018 لسنة 89 ق بالهيئة السابقة . 


السابعة والخمسون 


لكا 
0 يناير 151 
(1) دعوى 2 صفة » دفع بعدم قبول . مرافعات 
سابق م 211 . 


(ب) استئناف : نطاقه , سإب جديد . مرافعات سايق 
م ١/41١‏ . خبرة . 

(9) حكم : نقض . اثره . 

(د) حوالة : استتتاف . مدني م 515 . 


الكبادىء القانونية : 

١‏ متى اكتسب المدعى الصفة آثناء نظر 
الدعوى مراعيا المواعيد والاجراءات المنصوص 
عايها فى القانون » فان العيب الذى شاب صفته 
عند رفعها يكون قد زال وتصبح الخصومة بعد 
زوال العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها >» 
ولا تكون للمدعى عليه مصاحة فى التمسقا 
بهذا الدفع ٠‏ : 

؟ ‏ لا يؤثر فى «عتبار صفة المدعى - فى 
رفع الدعوى ‏ أن يكون السند الذى اعتمد 
عليه فى ثبوت صفته أمام محكمة الاستئناف 
مغايرا لسنده أمام محكمة أول درجة » أو صادرا 
بعد نقض الحكم السابق » ذلك أن التسسك 
بسبب جديد لأول مرة آمام محكمة الاستئناف 
ليس من شاأنه تغبير موضوع النزاع » وافه 
يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة 
تغيير سببه والاضافة اليه . 

؟ ل للخصوم أمام محكمة الاحالة ما كان 
يجوز لهم تقديمه قبل صدور الحكم المنقوض من 
دفاع ودفوع » الا ما يكون منها قد سقط الحق 
فيه » وكحكمة الاحالة آن تعتمد فى تحصيل 
فهمها تواقع الدعوى على ما يقدم آليها من هذه 
الوجوه » وعلى ما يستمد من وقائع ومستندات 
وادلة ٠‏ 

؟ ل متى كان الطاعن آقام الدعوى بطلب 
التعويض » الناشىء عن اخلال الشركة المطعون 
عليها بتنفيذ عقد المقاوئة » على آساس أن هذا 
العقد الذى ابرمته مع الجمعية التعاونية تبناء 
المساكن تضمن الاشتراط لمصلحة اعضساء 
الجمعية » الا أن الطاعن اعتمد أمام محكمة 
الاحائة على أن الجمعية احالت آليه حقوقها 
ما فى ذلك الحق فى التعويض يموجب عقد حوالة 
أعلن الى الشركة أثناء نظر الاستئناف » وكان 
يترتب على هذه الحوالة اعتبار الطاعن صاحب 
صفة فى طلب الحق موضوع الحواكة » 
دلا يستطيع المدين آلوفاء المحيل بعد نفاق 
الحوالة فى حقه » فان توجيه الدعوى اليه من 
المحال له الذى أصبح وحده صاحب. الصفة فى 
المطائبة بالحق يكون صحيحا » وتنتفى كل 
مصلحة للمدين فى التمسك بالدقع بعدم قبول 


الدعوى لان للمدين وفقا تنص المادة 916 من 
التقنين المدنى أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع 
التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت 
نفاذ الحوالة فى حقه > كما يجوز له أن يتمسك 
باندفوع المستمدة من عقد الحوالة ٠‏ واذ كان 
ألحكم المطعون فيه لم يرتب على الحوالة أثرها 
فى اعتبار صفة الطاعن فى المطالبة بالحق 
موضوعها لآنها لم تقدم الا فى الاستئناف بعد 
صدور حكم النقض السابق » فانه يكون قد 
خالف القآنون وأخطا فى تطبيقه ٠‏ 


المحكمة : 

وحيث انه وانكان يجوز للمدعى عليه أنيدفع 
بعد قبول الدعوى اذا لم يكن المدعى صاحب 
صقة فى رفعها » الا أنه متى اكتسب المدعى هذه 
الصفة أثناء نظر الدعوى »© مراعيا المواعيد 
والاجراءات المنصوص عليها فى القاتون » فان 
العيب الذى شاب صفته عند رفعها يكون قد 
زال وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجة 
لآثارها منذ بدايتها » ولا تكون للمدعى عليه 
مصلحة فى التمسك يهذا الدفع . 


ولا يؤثر فى اعتبار صفة المدعى أن يكون 
السند الذى اعتمد عليه فى ثيوت صنته أمام 
محكية الاستئناف مغايرا لسنده أمام محكيةاول 
درجة أو صادرا بعد نقض الحكم السابق » 
ذلك أن التممسك بسبب جديد لآول مرة أمام 
محكمة الاستئناف ليس من شأنه تغيير موضوع 
النزاع وانه وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 
1 من قانون المرافعات السابق يجوز مع يقاء 
موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سبيه 
والاضافة اليه » وكذلك يكون للخصوم أمام 
محكمة الاحالة ما كان يجوز لهم تقديمه قيل 
همدور الحكم المنقوض من دفاع ودفوع 
الا ما يكون منها قد سقط الحق فيه » ولمحكبة 
الاحالة أن تعتمد فى تحصيل فهمها لواقع الدعوى 
على ما يقدم اليها من هذه الوجوه وعلى 
ما يستجد من وقائع ومستندات وآدلة . 


واذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن اقامها 
بطلب التعويض الناشىء عن اخلال الشركة 
ألطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس 


35 المندان_ الأو والئفى ‏ الننة_السايعة والخمسؤن 


إن هذا العقد الذى ابرمته مع الجمعية التعاونية 
ليناء المساكن تضمن الاشتراط لمصلحة أعضاء 
الجمعية » الا أن الطاعن اعتمد أمام محكمة 
الاحالة على أن الجمعية أحالت اليه حقوقها 
يما فى ذلك الحق فى التعويض بموجب عقد حوالة 
مؤرخ 11719/9/11 اعلن الى الشركة اثناء نظر 
الاستئناف ©» وكان يترتب على هذه الحوالة 
اعتبارا الطاعن صاحب صفة قى طلب الحق 
موضوع الحوالة » ولا يستطيع المدين الوفاء 
للمحيل بعد نفاذ الخوالة فى حقه فان توجيه 
الدعوى اليه من المحال له الذى أصيح وحده 
صاحب الصفة فى المطالية بالحق يكون صحيحاء 
وتنتفى كل مصلحة للمدين فى التمسك بالدقع 
بعدم قيول الدعوى » لان للمدين وفقا لتص 
المادة 901 من التقنين المدنى أن يتمسك قبل 
المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها 
. قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه »© كما 
يجوز أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد 
الحوالة . اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
لم يزتب على الحوالة أثرها فى اعتيار صفة 
الطاعن فى المطالية بالحق موضوعها » لأنها 
لم تقدم الا فى الاستئناق بعد صدور حكم النقض 
السابق » قانه يكن قد خالف القانون واخطأ 
فى تطبيقه يما يوجب نقضه دونحاجة الى بحث 
باقتى أوجه الطعن . 

وحيث أن الموضوع فى شأن الدقع يعدم 
القبول صالح للفصل فيه » ولما تقدم ولآن 
الطعن للمرة الثانية » فانه يتعين تأييد الحكم 
المستائف فى قضائه برفض الدقع وتحديد 
جلسة للفصل فى الموضوع ٠.‏ 

الطمن 016 لسنة 79 ق بالهيئة السابق ٠‏ 

"٠ 
1518/9 /؟ يناير‎ 


عمل : آجر . صلح . بطلان . ق 41 لسنة 1164 
م0/ا مرافعات سايق 5904 و 4.1 . ق ..1 لسنة11؟19 


المبدا القاقونى 2 


١‏ اذ كان الاتفاق الذى انعقد بين الشركة 
الطاعنة والمطعون ضده »© والذى تضمن 


استبدال اجر ثابت بالعمولة التى كان يتقاضاها 
المطعون ضده » لم يمس حقوقا قررتها قوانين 
العمل » وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر وجرى فى قضائه على « أن العمولة التى 
يتقاضاها المطعون ضده جزء من الاجر تعاق به 
حق المستانئف عليه المطعون ضده - 
ولا يجوز المساس به أو الاتفاق على مبلغ أقل 
منه » فانه يكون قد خائف القانون ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان الاتفاق بالملح أو التنازل بين 
رب العمل والعايل ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكية ‏ لايكون ياطلا الا أن يمس حقوقا 
تقررها قوانين العمل واذ كان الاتفاق الذى 
انعقد بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده 
والمؤرخ 1117/1١/11‏ والذى تضمن استبدال 
اجر ثابت بالعمولة التى كان يتقاضها المطعون 
ضده لم يمسن حقوقا قررتها قوانين العملوكان 
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى 
فى قضائه على « أن العمولة التى يتقاضاها 
اللعون ضده جزعمنالاجر تعلق به حقااستائف 
عليه المطعون ضده ‏ ولا يجوز المساس يه 
أو الاتفاق على مبلغ أقل منه »6 فانه يكون قد 
خالف .القانون وأخطأ فى تطبيقه يما يوجب 
نقضه لهذا السيب دون حاجة لبحث باقى 
الأسياب الموجهة الى هذا الشق من الحكم 
المطعون فيه ... 

وحيث أن ميعاد الاستئناف المنصوص عليه 
فى المادة هلا من قاتون العمل 1١‏ لسنة 
- وعلى ما جرى يه قضاء هذه 
المحكية ‏ قصد به الأحكام التى تصدر فى دعاوى 
التعويض التى ترفع بالتزام الأوضاع الواردة 
فيها » وماعداها باق على أصله ويلتزم فى 
استئناف الاحكام الصادرة فيه اتباع التواعد 
المخصوص عليها فى قاتون المرافعات السابق © 
,اذ كانت الدعوى لم ترفع بالتزام الأوضاع 
المنصوص عليها فى هذه المادة فان ميعاد 
استئناف الحكم الصادر فيها يكون ستين يوما 
يبدا من تاريخ صدور الحكم وفقا للمادتين.+ 
و 4.5 من قانون المرافعات السابق يعد 
تعديلهما بالقاتون ٠٠.١‏ لسنة 1155 اذ كان 


ذلك وكان الحكم المطعون قه لم يلتزم هذا النظر 
وجرى فى قضائه على أن ميعاد الاستئناف هو 
عشيرة أيام فانه يكون قد خالف القانون واخطأ 
فى تطبيقه يما يوجب نقضه دون حاجة لبحث 
باقى الأسباب الموجهة الى هذا الشق من 
الحكم المطعون فيه ب 

الطعن 1151 لسنة 57 ق برئاسة وهشوية السادة 
المستشارين ميد صادق الرشيدى تائب رئيس اإمحكية 
احمد سميج طلعت وأديب قصيجى و محيد فاشل المرجق . 
وحلفظ الوكلع سم | ١‏ 


لذن 
٠‏ يناير 98/اا. 


() بيع : وصية . مدنى م 111 . اثيات صورية . 
ارث 
(ب) قاضى موضوع : 
قرينة المادة 11 متفى ٠‏ 
اأج) قرينة قضائية : دليل » محكمة موضوع > سلطتها. 


سلطة فى تقدير تواغر شرطى 


[البادىء القانونية : 


١‏ - مجرد بيع المورث حق الانتفاع 
بالعقارات موضوع الدعوى الى ولديه القاصرين 
بعد أن كان قد تصرف أليهما فى حق الرقبة - 
لايمنع من اعتباز التصرف وصية وفقا اللمسادة 
١‏ من القانون المدنى » أذ لا يعدو ذلك ان 
يكون بمثابة بيع الرقبة وحق الانتفاع ابتداء مع 
النص على تنجيز التصرف » وهو ما لا يحول 
بين الطاعنات ل باقى الورثة ‏ وبين اثبات 
مخالفة هذا النص للواقع ٠‏ 


؟ - أنه وأن كان صحيحا أن القرينة التى 
نصت عليها المسادة 1117 من القانون المدنى » 
لاتقوم الا باجتماع شرطين هما احتفاظ المتصرف 
بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع 
بها مدى حياته » الا أن خلو العقد من النص 
عليها لايمنع قاضى الموضنوع من استعمال سلطته 
فى التحقيق من توافر هذين الشرطين للوقوف 
حلى حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف 
من تصرفه 6 غير متقيد بما ورد فى العقد من 
نصوص صريحة دالة على تنجيزه » لآن تلوارث 
أن يثبت > بطرق الاثبات كتفة مخالفة هذه 


كماء محثة النفقض الدنية 4 


النصوص لاواقع » متى كان قد طعن فى العقد 
بانه يخفى وصية احتيالا على احكلم الارث ٠‏ 

» ل القول ياستقلال محكمة الموضصوع 
بتقدير #لقرائن القفائية اباطراح اما لا قرى 
الاخذ به منها » محله أن تكون قد اطلعت عليها 
واخضعتها لتقديرها ٠.‏ فاذا بان من الحكم أن 
المحكمة لم تطلع على تلك القرائن » وبالتالى 
لم تبحثها » فان حكمها يكون قاصرا قصورًة 
ييظله ٠‏ 

المحكمة . 

وحيث أنه يبين من الاطلاع على الصورة 
الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنات الى 
محكية الاستئتاف لجلسة 1131/1/1١‏ 
والمودعة ملف الطعن أنهن تمسسكن فيها يان 
التمبرفات المادرة من المورث إلى ولسدية 
التامبرين تخفى وصية احتيالا على احكام 
الارث » وان عقود الايجار المتدية من المطعون 
عليها هى عقود صورية »> وقدمن اثياتا لذلك 
المستتدات والترائن المشار اليها فى سيب 
النعى على النحو السالف بياته ... 


ولما كان اتحكم المطمون فيه لم يمرض 
لهذا الدفاع إلا يقوله « انه بالاطلاع على عقود 
الايجار 1|قدمة من المسستاتفة المطعون عليها 
يحافظتها رقم 10. ملف ابتدائي يبين أن المورث 
كان يؤجر الأطيان التى تمبرف فيها لولديه 
القاصرين يصفته ولياا طبيعيا عليهما ولم يكن 
يؤجرها بصفته الشخصية وأن حيازته لهذه 
الاطيان لم تكن لحسايه يل لحساب ولديه 
القاصرين اللذين باع لهما هذه الأطيان » وانه 
بعد أن كان المورث قد احتفظ يحق الانتفاع مدى 
الحياة عاد فياع هذل الحق لابنيه بالعقد المشهر 
فى 11 من اغسطس 1188. 4 وأنه مما سيق 
بيانه يتضسح أن الثبرطين السلازمين لاعقبار 
الحقود الصادرة من المورث لولديه وصيه غي. 
متوفرين» الآمر الذىيتعين معهضرورة اعتبارها 
بيوعا مثجزة »6 وكان مجرد .بيع المورثك حق 
الانتفاع بالعقارات موضوع الدعوى بعة 
تصرفه فى حق الرقبة: الى ولديه القاصرين لا يمنع 
من اعتيار القصرف وصيه وفكا للمادة 1117 من 
القاتون المدنى أذ لا يحدو ذلك أن يكون بمثابة 


0 السدان الاول وففتانى ‏ ألمتة انسايعة والسون 


بيع الرقبة وحق الانتفاع ايتبداء مع 
النص على تنجيز التصرف »© وهو ما لا يحول 
بين الطاعنات وبين اثيات مخالفة هذا النص 
للواقع » لآ هو مقرز فى قضاء هذه المحكمة 
من انه وان كان صجيحا أن القرينة التى نصت 
عليها المبادة اتفه الذكر لا تتوم الا باجتماح 
شرطين هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التى 
تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع يها مدى حياته » 
ألا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع قاضى 
الموضوع من استعمال سلطته فى التحتيق من 
توفر هدين الشرطين للوقوف على حقيقة العقد 
المتنازع عليه وتصد المتصرف من تصرفه » وذلك 
ففضوعظروف الدعوىوملايساتها غير متقيد فيذلك 
بما ورد فى العقد من نصوص صريحة دالة على 
ننجيزه » لان للوارث أن يثبت » بطرق الاثبات 
كافة : مخالفة هذه النصوص للواقع متى كان 
قد طعن فى العقد بأنه يخفى وصية احتيالا على 
أحكام الارث .. 

وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه مما سلفت 
الاثشارذ اليه يفيد أن المحكية لم تطلع على 
ما ركنت اليه الطاعنات من مستندات وقرائن 
تمسكن بدلالتها على أن المورث ظل واضعا 
اليد على ماتصرف فيه لولديه حتى وفاته » وكان 
من المترر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم 
الخصم الى محكية 'الموضوع مستندات وتمسك 
يدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشىء 
مع ما قد يكون لها من الدلالة» فانه يكون مشويا 
بالقصنور كما أن القول ياستقلال محكية 
الموسوع بتقدير القرائن” القضائية . وباطراح 
ما لا ترى الاخذ به منها محله أن تكون قد 
اطلعت عليها واخضعتها لتقديرها فاذا بأن من 
الحكم أن المحكية لم تطلع على تلك القرائن 
وبانتالى لم تبحثها فان حكيها يكون أيضا قاصرا 
قصورا يبطله . 

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنات بأن 
التصرفات الصادرة من المورث الى ولديه 
التامرين تخفى وصية استنادا الى المستندات 
والقرائن المشار اليها » وان عقود الايجار التى 
قدمتها المطعون عليها للتدليل بها على تنجيز تلك 


؟لتصرفات هى عقود.صورية ة تخالف حقيقة., 


الواقعٌ هو دفاع جوهرى من شاتها لو للح 


أن يتغين به وه الراى فى التدعوى »'فان 
'غفال المحكية الرد على هذا الدفاغ من ثثانه 
أن يعيب الحكم بالقصور فى: التسبيب ومخالفة 
!لتانون يما يستوجب 'نقضه لهذا السيب .دون 
حاجة الى بحث باتى “أسباب :الطعن ٠.‏ 

الطعن 41/1 لسنة !15 ق برئاسة وعضوية السسمادة 
المستشارين عيامن نطمنيج عيد الجواد وعدلى بقداد_ 
ومحمود المصرى وأحمد سسميح طلعت ومصطتى الفقى . 


فنا 
٠‏ يناير 191/17 
(1) تزوير : حكم > بطلان . 
الب استئناف : حكم جائّز استثنافه . قوة أمرمتفى . 
خصومة » تركها » دعوى . حكم . مرافمات سأبق . 


ملكا 
المبادىء القانونية : 
١‏ ل متى كان الحكم المطعون فيه قد اورد 


فى آسبابه ما مفاده أن محكمة الاستئناف قد 
أطلمت على العقد المدعى بتزويره قبل أصادر 
حكمها المطعون عليه » فلا محل للنعى 
عليه بوقوع بطلان فى الاجراءات آثر فى الحكم 
اذ لم تأمر المحكمة بضم المظروف المحتوى على 
رلعقد المطعون فيه 3 وتطئع عليه على غمر 
اساس ٠‏ 

؟ ‏ اذ كان حكم محكمة أول درجة قد 
اقتصر على الفصل ف الادعاء بتزوير العقد » 
دون النظر فى موضوع الخصومة الاصلية المرددة 
بين الطرفين كلها أو بعضها » وهى طلب الحكم 
بصحة ونفاذ العقد » بل استمرت تلك المحكمة 
بعد ذلك فى نظر الموض وع »ع فان الحكم 
الابتدائى المشار اليه ما كان يجوز الطعن فيه 
بالاستئناف استقلالا » ومن ثم فلا يترتب على 
ترك الخصومة فى استتئناف: ذلك الحكم صيرورته 
نهائيا ٠‏ ويكون النعى على حكم محكيمة 
الاسنئناف برد وبطلان عقد البيع المدعى بتزويره 
فى الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى 
الموضوع بانه جاء على خلاف الحكم السابق من 
محكمة اول درجة برفض الادعاء بالتزوير الحائز 
قوة الأمر المقضى فى غير محله ٠‏ 

 ةمكخملا‎ 

حيث ان .. الحكم المطعون فيه الضادر 
بتاريخ 1171/5/0 والذّى قضى برد وبطلان 


قضاء محكية النقض ١أدنية‏ 4 


عقد البيع المدعى بتزويره قد آورد فى أسبابه 
« أن العقد المطعون عليه الزم المستائف عليها 
بكافةالاموالالاميرية المفروضة علىالاطيان! لبيعة 
ابتداء من تاريخ البيع © مما مقاده أن محكية 
الاستئناف قد اطلعت على العقد المدعى بتزويره 
قبل آصدار حكيها المطعون فيه 6 ومن ثم يكون 
الثعى عليه .. على غير أساس .. 

وحيث .. انه لما كان المشرع اذ نص 
فى المادة 4لا من قانون المرافعأت السابق - 
الذى أقيم الاستئناف ؟1" لسنة 5 ق سوماج 
4. ظله ل على ان الأحكام التى تصدر قبل 
الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتهى يها 
الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها 
الامع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضصوع 
قد قصد ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ الى ان الخصومة التى ينظر الى 
انتهائها وفقا لهذا النص هى الخصسوية 
الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التى تثار 
عرضا فى خصوص دفع شكلى فى الدعوى 
او مسألة فرعية متعلتقة بالاثبات فيها » وكان 
حكم محكية اول درجة الصادر فى 1175/1/18 
قد اتتصر على الفصل فى الادعاء بتزوير العقد 
دون النظر فى موضوع الخصومة الاصليه 
المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها » وهى 
طلب الحكم يصحة ونفاذ العقد بل اسستمرت 
تلك المحكمة بعد ذلك فى نظر الموضوع » اذ كان 
ما تقدم فان الحكم الابتدائى المثار اليه 
ما كان يجوز الطعن فيه بالاستئناف استقلالا » 
ومن ثم فلا يترتب على ترك الخصومة فى 
استئئاف ذلك 7 صويورته نهائيا ويكون 
النعى على الحكم الصادر فى 1171/1/5 بأنه 
جاء على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر 
المقمى فى غير مطه .. 

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد دلل على 
تزويّر العقد موضوع الدعوى يقوله « أن 
المحكية تطمئن الى أقوال شسهود المستائفين 
اذ يغلب عليها طابع الصدق ولا تعول على 
أقوال شهود المستائف 'عليها خصوصا وان 
الشاهد الثانى من شهود المستأئف عليها .٠.‏ 
قرر أنه سمع بواقعة البيع سنة 1101 وأن 
المستانف عليها لم تضع اليد على الارض الا من 
ثلاث أو أرننع سنوات »© واذ كان التحقيق 
قى 7/ره/1112 فمعنئ: ذلك أن المستانف عليها 
وضعت اليد على الآرض فى سسنة 1108 على 


الاكثر الامر الذى لا يتفق مع ذكره هو بعد ذلك 
من أن البائع كان.هو الواضع اليد على الآرض 
وكان هو المتولى أيجارها وزراعتها ») وهذا 
القول الآخير من الشاهد هو ما ترى المحكمة 
أنه يتفق وواقع الحال: » اذ أن المستائف عليها 
طلبت فى الدعوى الحالية تسليمها الاطيان 
موضوع الدعوى » فلو كانت واضعة اليد يالفعل 
ما كائتت طلبنت هذا الطلب . 

يؤيد ذلك أن المستانفة قالت فى مذكرة اعلان 
شواهد التزوير ان المورث كان هو الواضع 
اليد على الاطيان حتى وفاته » ولم تنف المستأنئف 
عليها هذا القول © ومما يؤيد هذا النظر ما ثبت 
من الاطلاع على القضية 117 لسنة 1931 
أولاد طوق على النحو السالف بيائه »2 اذ 
لا يتأتى أن المورث يتعسك فى نوفمير 
سنة 1109 وطوال نظر الدعوى حتى الحسكم 
فيها بيجلسة 1131/5/5 بملكيته للمساحة 
موضوع الدعوى فى الوقت الذى يكون هو قد 
تصرف فيها بالبيع منذ 8/؟١/105١1‏ »© وهو 
تاريخ عقد البيع الابتدائى موضوع النزاع .. 
وأنه اذا أضيف الى ذلك كله أن العقد المطعون 
عليه لم يظهر حأل حياة المورث ولم تتخدذ 
المستأئقف ضدها آى اجراء نحو شهره حتى 
توفى المورث فى يوليو 1151 بعد مضى ما يزيد 
على الخمس الستوات من التاريخ المنسوب 
بالعتد آنه حرر فيه © ولم يكن هناك ما يمتع 
ذلك البته خصوصا وان العقد المطعون عليه 
الزم المستأئف عليها بكثفة الأموال الامبرية 
المنروضة على الأطيان البيعة ابتداء من تاريخ 
البيع فان واجب الحرص يقتضى فى أقل القليل' 
اتخاذ اللازم نحو شهر هذا العقد خصوصا وان 
المستأنف عليها تعلم أن هناك زوجة سوف 
نرثه فى تركته من بعده ‏ كان كل ذلك مطمئنا 
هذه المحكية أن عقد اليبع المؤرخ 1166/15/8 
مزور على صاحيه ولم يصدر منه © ويتعين 
تبعا لذلك الحكم برد وبطلان العقد المشار 
اليه». 

ولما كان يبين مما تقدم أن الحكم المطعون 

فيه قد استند فى قضائه برد وبطلان العقد 
المدعى بتزويرهالى مااستخلصه من اقوالشهود 
المطعون ضدمم بما لا يخرج عما يؤدى اليه 
مدلولها والى القرائن الاخرى المستيدة من 
اوراق الدعوى والتى من شسأتها أن تؤدى الى ١‏ 

ما رتبه الحكم عليها » وكان تقدير أقوال 


ام المددان الأول والثانى ‏ السثة السايمة والخمسون 


الشهود واستخلاص الواقع منها هو من اطلاقات 
قاضى اللوض وع ما دام لم يخرج فى ذلك 
عما يؤدى اليه مدلولها وآن اطمثنانه الى اقوال 
شاهد دون آخر مرجعه الى وجدانه » كما أن 
تقدير القرائن القضائية هو مما يستقل به هذا 
القافى ولا رقابة احكية النقض عليه فى تقديره 
لقرينة من شأنه! ان تؤدى الى الدلالة التى 
استخلصها هو متها . 

١‏ لما كان كلك فان ما يثيره اللاعن لا يعدو 
وآن يكون مجادلة موضوعية فى تقدد 
محكية الموضوع للأدلة بقية الوصول الى 
نتيجة آخرى غير التى اخذت بها تلك المحكمة » 
وهو ما لايجوز أمام محكمة النقتض . 


وان .. لقاضى الموضوع أن يأخذ ف قضائه 
يما يرتاح اليه من آدلة الدعوى ويطرح مالايقتز 
بصحته منها دون أن يكون ملزما بابداء أسباب 
ترجيحه دليلا على آخر »© ويكفيه أن يبين 
الأسيلية التى اعتمد عليها فى قضائه ومن ثم 
فان النعى يكون فى جميع ما تضمته على غير 
اسن : 

وحيث أنه لا تقدم يكون الطعن فى غير محله 
ويتعين رفضه . 

الطعن ١١‏ لسنة 8؟ ق بالهيئة المابقة ., 


ذا 
١‏ فبراير 151/8 


عقد ادارى : اختصاص ولاتى . قضاء مستعجل . 
تنفيذ © تآميم . مراغعات سابق 1/54 

المبدا القانونى 2 

اذ كان الواقع فى الدعوى ان الاشكال 
المرفوع من المطعون عليه قد قصد به منع 
التنفيذ على السيارة اأملوكة له » استنادا الى 
أن الدين المحجوز من أجله الثابت بحكم محكمة 
القضاء الادارى يتعلق بامنشياة التى كان يملكهاء 
وآنه لم يعد مسئولا عن آادائه بعد تأميم هذه 
المنشاة » وزيادة اصولها عن خصومها » دون 
أن يكون مبنى الاشضكال نزاعا مما يختص به 
القضاء الادارى وحده » فان الحكم المطعون 
فيه اذ قفضى باختصاصه بنظر الاشكال يكون 


الحكمة ؟ 

وحيث أن الحكم الابتدائى الذى آيده الحكم 
المطعون فيه وأحال اليه فى أسبابه قد إقام 
قضاءه برفض الدفع على « أنه وان كانت 
القاعدة الاصلية تقضى بعكم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظر المسائل المستعجلة التى تتصل 
بالمنازعات الموضوعية التى تخرج من ولاية 
القضاء العادى الا أنه بالنسبة للاشكالات 
الوقتية فى تنفيذ الأحكام يوجد ثمة اعتبار آذر 
له اهميته يجب مراعاته عند تطبيقها وهو أن 
التنفيذ يجرى على المال » وأآن جهة القضاء 
العادى التى يتفرع عنها القضاء المستعجل هى 
صاحبة آلولاية العامة فى المنازعات المتصلة 
بالمال » وعلى هذا فان القضاء المستعجل يختص 
بالاشكالات الوقتية حتى ولو كان السند المنفذ 
به يتصل بجهة قضاء أخرى © ..: 

وهذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون» 
ذلك انه وان كانت محكية القضاء الادارى هى 
المختصة وحدها بالفصل فى المنازعات المتعلتة 
بالعتود الادارية © الا أنه متى صدر الحكمفيها 
بالالزام اصبح سندا يمكن التنفيذ به على أموال 
المحكوم عليه فتختص المحاكم المدنية بمراتبة 
آأجراءات التنقية والنظر فى مدى صحتها 
وبطلانها باعتبارها صاحبية الولاية الماية 
بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالمال » 
ويختص القضاء المستعجل بأعتياره فرعا متها 
ينظر الاشكالات الوقتية المتعلقة بالتنفية » اذ 
لا شأآن لهذه الاشكالات بأصل الحق الثابت 
بالحكم المستشكل فيه © كما أنها لا تعد طعنا 
على الحكم وانما تتصل بالتنفيذ ذاته للتحتق من 
مطايقته لاحكام القانون » وذلك بخلاف المسائل 
المستعجلة التى يخشى عليها من وات الوقت 
والتى تتصل بموضوع المنازعات الخارجة عن . 
اختصاص القضاء العادى والتى قد يرى القاضى 
المستعجل فيها ما لايراه قاضى الدعوى وهى 
المسائل التى استقر قضاء هذه المحكمة على 
عدم اختصاص القضاء المستعجل ينظرها . 

اذ كان ذلك » وكان الواقع فى الدعوى 
أن الاشكال المرفوع من المطعون عليه تد قصد 
به منع التنفية على السيارة ١‏ املوكة له استنادا 
الى أن الدين المحجوز من أجله الثايت ؛ 
رقم 15/1170 ق محكمة التضاء الادارى يتعلق 
بالمنشاة التى كان يملكها » وأنه لم يعد ميسئولا 


انضآء_ محكية_التقض آالمدنية 0 0 


عن ادائه بعد تأميم هذه المنشأة وزيادة أصولها 
عن خصومها دون أن يكون ميئى الاشكال نزاعا 
مما يختص يه القضاء الادارى ©» وجده ©» فان 
الحكم المطعون: فيه اذ قضى ياختصاصه بنظر 
الاثسكال تطبيقا لنص المادة 1/61 من قاتون 
المرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقا 
صحيحا » ويكون النعى عليه بهذا السبب 
غير أساس ٠‏ 1 
الطمن 747 لسنة 507 ق برئاسة وعضوية السادة 
المستشارين الدكتور حافظ هريدى نائب رثيمن المحكية 
وعثمان زكريا ومحمد سيد أحمد حمماد وعلى عبد الرحين 


وأحمد صتاء الدين ٠‏ 
انا 
١‏ فبراير 191/8 
( 1 ») تجزتة : آحوالها , نقض »> خصوم فى الطعن . 


حكم . طمن . مرافعات سايق م 15/586 ٠‏ 

فب) اختصاص ولانى : حراسة قضائية ‏ . تطيم . 
قرار ادارى ٠‏ 

(ج) مدرسة خاصة : مؤسسة حكومية . ق .15 
السنة 1628 م1 . تطليم ٠‏ 

(د) مدرسة خاصة : حراسة » آثرها . 

اله) تعليم : مدير مدرسة خاصة ٠‏ قرار تعيينه > قرار 
ادارى ٠‏ 

(و) حكم : تسبيب > تقرير قانونى خاطىء . انقض » 


الشارع فى هذه الحالة من قبل الحكم او ان 
لم يطمن علبه ف الميعاد » فان قعوده عن 
استعمال هذه الرخصة لا يؤثر فى ش كل الطعن 
متى آقيم من باقى المحكوم عليهم صحيحا 
المبعاد ٠‏ واذ كان الحكم المطعون فيه 
ضد الطاعنين واخرى يوضع المدرسة تد 
الحراسة القضائية »© فانه يجوز للطاعنين 
وحدهم الطمن فى هذا الحكم وان صدر فى 
موضوع غر قابل للتجزتئة » ومن ثم يتعين رفض 
الدفع بعدم قبول الطعن ٠‏ 


ل متى كانت الملاقة التى تربط المطعون 


عليه الاول بمورث الطاعنين و31 5 

الثانى هى علاقة تعاقدية سر ميد 
المبرم بينهم 6 والذى ثم تكن الادارة طرفا فيه » 
ىه يكون للقضاء «لعمادى ولاية الفصل 
فيما ينشا عن هذا العقد من نزاع بك ان 


العقد » ال اناكان من شان مده العرمشة 
وك نتعيد أمر أدارى صدر من جهة ادارية 
جع ع م هذه الولاية تنعدم > 
ويصبح اع ' 5 
ولاية ال دقري هو وهبده اذى يه 
؟ ل تعتبر المدرسة الخاصة منشاة خاصة » 
لانها مؤسسة غير حكومية تقوم أصلا بالتربيسة 
والتعيم » وان كانت ,مخض لوقا وزارة 
التربيسة والتعام وتفتيشها فى الحدود والقيود 
المبينة بالقانون المذكور ولائحته التنفيذية ٠‏ 


الصانر بفتحهما 
أو المساس بمؤهل صاحبها أو بما له من حقوق 
أو بما فرضه عليه القانسون من واجبسات 
ا ويد عاض مخلنتها من جزاء ٠‏ 
© - القرار الصادر بتعيين مدير المدرسة 
من صاحبها أو من ورثته أو النائب عنهم لا يعتبر 
من القرارات الادارية التى يمتنع على القضاء 
العادى وقف تنفيذها حتى ولو وافقت عليه 
مديرية التربية والتعليم » كما آنه لا يحول دون 
القضاء بوضع المدرسة تحت الحراسة 
القضائية » كما لا يحول دون ذلك ما تطلبت 
المادتان 5 و / من القانون 1١7٠‏ لسنة 1568 
توافره فى صاحب المدرسة ومديرها من شروط 
ما دام أن اختصاص المدير مقصور على الشئون 
المالية والادارية دون التربوية والتعليمية التى 
يختص بها ناظر المدرسة على ما افصحت عنه 
لائحتها الداخلية ٠‏ 
5" ل متى كان الحكم سليما فى نتيجته » فانه 


, لا يبطله ما يكون قد الستملت عليه اسبابه من 
8 أخطاء قانونية » اذ احكمة النقض أن تصحح 


هذه الإسباب دون أن تنقضه ٠‏ 


و العددان الاول والثانى سْ المنة اتسابعة والخيسون 
ام190005915591099959591598 اسمس لكين الا بت ار لهاسم ا عدر سات عت 


المحكمة 8 : 

وحيث ان الفقزة الثانية من المادة ١86‏ من 
انون المرافعات السايق الذى يحكم واقعة 
الدعوى اذ نصت على انه اذا كان الحكم صادرا 
فى موضوع غير قايل للتجزئة جار لمن فوت ميعاد 
الطعن من المحكوم عليهم أو قيل الحكم أن يطعن 
غيه آثتاء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد 
زملائه منضما اليه فى طلباته » فقد دلت على أن 
المشرع أجاز خروجا على مبدا نسبية الآثر 
المترتب على اجراءات المرافعات أن يفيد خصم 
من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد فى حالة 
الحكم فى مرضتوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى 
الطمن بالوسيلة آلتى بينها فى المادة اللذكورة .٠‏ 
غيره فى ايعاد فى' حالة الحكم فى موضوع غينز 
قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى 
بينها فى المادة المذكورة . 

ولا كانت هذه رخصة أجازها الشارع فى 
هذه الحالة أن قبل الحكم أو أن لم يطعن عليه 
فى الميعاد » فان قعوده عن أستعياله هذه 
الرخصة لا يؤثر فى شكل الطعن ‏ على ما جرى 
به تضاء هذه المحكمة ‏ متى أقيم من باقى 
المحكوم. عليهم صحيحا فى الميماد . لما كان 
ذلك وكان الثابيت أن الحكم المطعون فيه قد 
صدر ضد .الطاعنين ونعمات محمد نوار بصفتها 
وصية على أولادها قصر الأمرحوم عبد الوهاب 
عبد السلام بوضع المدرسة تحت الحراسة 
القضائية فانه يجوز للطاعنين وحدهم الطعن 
أفى هذا الحكم وان صدر فى موضوع غير قايل 
للتجزئة ومن ثم فانه: يتعين رفض هذا الدفع . 

وحيث .. انه لما كانت العلاقة التى تريط 
الملعون عليه الآول بمورث الطاعئين والمطعون 
عليه الثانى علاقة تعاتدية أساسها عقد الشركة 
المبرم بينهم فى 1104/7/17 الذى لم تكن 
الادارة طرفا فيه » وكان للقضاء العادى ولاية 
الفصل فيما ينشا عن هذا العقد من نزاع يشان 
ما اشتمل عليه من-حقوق والتزامات وما يتفرع 
عن هذا النزاع من طلب فرش الحراسة 


التضائية على المدرسة موضوع العقد » الا اذا 
كان من شأن هذه الحراسة وقف تنفيذ أمر 
أدارى صدر من جهة ادارية مختصة باصداره. 
غان هذه الولاية تنعدم ويصبح القضاء الادارى 
هو وحده الذى له ولاية الفصل فيها » واذ تعتدر 
المدرسة موضوع الدعوى منشأة خاصة لانها 
على ما اقصحت عنه المادة الأول من القاتون 
لسنة 1108 مؤسسة غير حكومية تقوم 
أصلا بالتربية والتعليم وآن كانت تخضع لرقابة 
وزارة التربية وتفتيشها فى الحدود والقيود 
المبينة بالقانون المأكور ولائحته التنفيذية » وكان 
ما تطليه المشرع فى صاحبها من صفات ومؤهلات 
لا علاقة له باموال المدرسة التى تقبل أع يعود 
بادارتها الى الغير: وكان الحكم بفرض الحراسة 
عليها ليس من شاأنه وقف تنقيذ الترخيص 
الصادر بقتحها أو المساسن بمؤهل صاحيها 
أو بما له من حقوق أو يما فرضه عليه القانون 
لسنة 1108 من واجبات أو مارتبه على 
مخالفتها من جرّاء . 

لما كان ذلك وكائت المسادة 8 من القانون 
المذكور والمادة 51 من لاثئحته التئفيذية قد 
أوجبت كل منهما أن تبين اللائحة الداخلية 
للمدرسة الخاصة التى تتقاضى مصروفات نظام 
تعيين الموظفين والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم 
واارتبات ألتى يمنحونها عند التعيين 6 وكان 
يبين من اللائحة الداخلية للمدرسة موضصوع 
النزاع وا مقدمة من الطاعئين والمرفقة بالملف 
أنه قد نص فى الباب السادس منها على أن يعين 
مدير المدرسة بقرار من صاحبها بناء على 
ترشيح مجلس الادارة مان القرار الصادر 
بتعيين مدير المدرسة من صاحبها أو من ورثقه 
أو النائب عنهم لايعتير من القرارات الادارية 
التى يمتنع على القضاء العادى وقف تنفيدها 
حتى ولو وافقت مديرية التربية والتعليم عليه » 
واذ ثبت من دفاع الطاعنين ومن المستندات 
المقدمة منهم والمرفقة بالآورآق أن محمد نبيل 
عيد الوهاب عين مديرا ماليا واداريا للمدرسة ‏ 
وكان القرار الصادر بتعيينه لا يعتبر من 
القرارات الادارية على النحو سالف البيان » 


> فماء أمحمةٌ النعص الدنية ‏ - وه 


فانه بوصفه هذا لا يحول دونالقضاء بوضاع 
المدرسة تحت الحراسة القضائية » كما لايحول 
دون هذا القضاء أيضا ما تطلبت المادتان 
؟ و7 من القانون ١7.‏ لسنة ١108‏ توافره فى 
صاحب ١ادرسة‏ ومديرها من شروطءواذ اقتصر 
اختصاص الدير على الشيئون المالية والادارية 
دون الشئون التريوية والتعليمية التى يختص 
يها ناظر المدرسة على ما أفصحت عنه المادة 
4٠“‏ من اللائحة الدأخلية للمدرسة »© فان تنفيذ 
حكم الحراسة لن يؤدى الى المساس يهبذه 
الشئون الآخيرة أو الى جعل المطعون عليه 
الأول ذا شأن فى ادارة المدرسة » ومن ثم مان 
التضاء العادى يكون هو وحده المختص ينظر 
دعوى الحراسة دون القضاء الادارى » 
واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة 
الصحيحة » فان تعييبه فيما قرره من أن تعيين 
محمد تبيل عبد الوهاب يعتبر عملا اداريا ماديا 
لا قرارا اداريا وفيما تزيد منه من اتخاذه من 
عدم تمسك مديرية التربية والتعليم بالدفع بعدم 
الاختصاص الولائى دليلا على صحة قضائه وى 
باقى ما ورد بأوجه الطعن يكون غير منتج » 
ذلك أنه متى كان الحكم سليما فى نتيجته فانه 
لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من 
أخطاء قانونية اذ احكية النقض أن تصحح هذه 
الأسباب دون أن تنقضه ٠‏ 
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

لعن .44 لسنة 8 قى بالهيئة السابقة . 


ان 
" فبراير 1518/9 

( 1 ) دعوى : رسم قضائى . بطلان . ق .1 لسنة 
4 م 1/18 ق 5" لسنة 1954 . 

(ب) تسجيل : أسبقية . عقد » صورية مطلقة ٠‏ 
لج) حكم : تسبيب 1 محكمة موضنوع سلظتها فى 
تقدير دليل . اثبات . صورية . 

(د) نقض : طعن , سبب جديد ا . دفاع . استئناف » 
نطاقه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ب عدم دفع الرسْم المستحق على الدعوى 
لا يترتب عليه البطلان واف يقضى القانون بان 


تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا 
تبين لها عدم آداء الرسم ودون آن يرد بالنص 
البطلان جزاء على عدم آداء الرسم. فان الحكم 
المطعون فيه وقد انتهى الى أن تحصيل الرسوم 
ااستحقة هو من شأن قلم الكتاب لا يكون معيبا. 
بالبطلان ٠‏ 

؟ - اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى 
بآسباب سائفة الى أن عقد الطاعنة صورى 
صورية_-مطلقة فانه لا يكون ثمة محل للمفاضلة 
ببنه وبين عقد المطعون عليه استنادا الى اسبقية 
تسجيل صحيفة دعواها ٠.‏ 

ل على الحكم أن هو لم يتحدث عن 
الشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية ‏ 
التى قدمتها الطاعنة للتدئيل على عدم صحة 
شهادة الشهود لأنه لا يعيب الحكم أنه لم يتحدث 
عن بعض القرائن التى ساقها الخصم لتجريح 
شهادة الشهود التى أخنت بها المحكمة بعد 
أن أطمانت اليها » مادامت هذه القرائن غير 
قاطعه فيما آريد الاستدلال بها عليه » وما دام 
تقديرها خاضعا لسلطة محكمة الموضوع . 

5 . آذط كانت الطاعنة قد تنازلت ضمنا 
فى الاستئناف المرفوع منها عن الحكم الابتدائى' 
عن دفاعها الذى سبق أن آثارته أمام محكمة 
آول درجة بأن عقدها يفضل عقد المطعون عليه 
لأسبقية تسجيل صحيفة دعواها » فان هذا 
الدفاع منها آمام محكمة النقض يعتبر سيبا 
جديدا لا يجوز ابداؤه لأول مرة ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث ان عدم دقع الرسم المستحق على 
اندعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ل 
لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن 
المخالفة المالية فى القيام يعمل لا ينبنى عليها 
يطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على 
البطلان عن هذه المخالفة . واذ تقضى المادة 
17 من القانون .4 لسنة 1145 المعدل 
بالقانون 51 لستة 191356 يشسأن الرسوم 
القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بأن 
تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة 
اذا تبين لها عدم آداء الرسم ©» ودون أن. يرد 


بالنص البطلان جزاء على عدم آداء الرسم » 
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى أن 
تحصيل الرسوم ااستحقة هو من شسأن قلم 
الكتاب فانه لا يكون معيبا بالبطلان » ويكون 
النعى عليه يهذا السيب على غير آساس .. 
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد اورد فى 
أسيابه قوله « أن شاهدى المطعون عليه الثاتى 
قد شهدا فى صراحة أن عقد المستاتفة (الطاعنة) 
صورى لم يدقع فيه ثمن وقد حرر بين الاح 
وآخته كيدا للمستانف عليه الثاتى ( المطعون 
عليه الثانى ) بتصد حرمانه من الاطيان التى 
اشتراها ووضع اليد عليها » وفى هذه الآقوال 
الصريحة مايكفى لاطمئنان المحكية وتكوين 
عقيدتها من صورية عقد المستآتئفة ( الطاعنة ) 
فاذا اضيف الى هذه الاقوال القرينة المستفادة 
من علاقة المستائقة بالمستانف عليه الاول 
( المطعون عليه الاول ) وتلك المسمتفادة من 
تراخيها فى رفع دعواها أكثر من عامين رغم 
علمها بوضع يد المستانف عليه الثاتى (المطعون 
عليه الثانتى ) على الاطيان المنيعة وكذلك 
تقديمها عقد صلح فى الدعوى وسحبه منها » 
فاذا أضيف كل ذلك لكانت النتيجة التى خلصت 
اليها محكمة أول درجة نتيجة سليمة وسائغة 
ولها مايسائدها من أقوال الشهود والقرائن ٠‏ 


كما أن شاهدى الاثبات قد شهدا بأن 
الاطيان امبيعة الى المستأنف عليه الثاتى هى 
بذاتها التى بيعت صوريا للمستاتئفة كما شهدا 
بموقعها وأضاف الشاهد الثانى انه جاء لهذه 
الاطيان وأن المستائف عليه الثانى يضع اليد 
عليها ٠.‏ 


وأما ما ذهيت اليه المستأنفة من صدور حكم 
لمصلحتها من محكية القضاء الادارى يشان 
أسبقية تسجيل عريضة دعواها فضلا عن أن 
المستانف عليه الثانى قد أنكره فانها قد قتعدت 
عن تقديم الدليل على ذلك بالاضافة الى أنه 
يفرض صحقمما ذهيت اليه فان ذلك لا يمتع 
من القضاء بصورية عقدها ولو كان مسجلا » . 


وما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكية 
أن تقدير“أقوال ' الشهود فّ الدعنؤى واستنياط 


القرائن القضائية فيها من المسائل الموضوعية 
التى يستقل بها قاضى الموضوع ويعتمد عليها 
فى تكوين عقيدته ولا رقابة عليه فى ذلك من 
محكية النقض متى كان ما استخلصه منها 
من شسأنه أن يؤدى الى النتيجة التى انتهى 
اليها » وكان الحكم المطعون قيه وعلى ما سلف 
البيان قد استند فى استظهار الصورية المدعى 
يها وتفنيد ما أثارته الطاعنة من مطاعن فى هذا 
الشأن الى اعتبارات سائغة اعتمد فيها على 
ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعتهم 
محكية أول درجة بما لا يخرج عن أقوالهم التى 
أوردها الحكم ومن القرائن القضائية التى 
ساقها والتى من شأنها أن تؤدى الى النتيجة 
التى انتهى اليها » غان المجادلة فى ذلك لا تخرج 
عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل وهو مالا 
رقابة محكمة النقض على محكمة الموضوع فيه. 

لما كان ذلك » وكان لا مجال لاعيال 
الاسيقية فى التسجيل اذا كان احد العقدين 
سوريا صورية مطلقة » وكان الحكم المطعون 
فيه قد انتهى يأسياب سائغة وعلى ما سلف 
التول الى أن عقد الطاعنة صورى صورية 
مطلقة فانه لا يكون ثية محل للمفاضلة بينه 
وبين عقد المطعون عليه الثانى استنادا الى 
اسبقية تسجيل صحيفة دعواها . لما كان 
ما تقدم فان الحكم المطعون فيه اذ اخذ بهذا 
النظر لا يكون قد خالف القانون » ومن ثم فان 
النعى عليه بهذا السبب بجميع ما تضمنه يون 
غير سلديد ٠.٠.‏ 


وحيث أنه .٠‏ لما كان يبين من الحكم 
المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه .. أنه أقام 
قضاءه يبصورية عقد الطاعنة على أقوال 
الشهود وقرائن الاحوال التى استخلصها من 
وقائع الدعوى وعناصرها »؛ وهى آدلة وقرائن 
تكفى لحمل النتيجة التى انتهى اليها فلا على 
الحكم ان هو لم يتحدث عن الششهادة الصادرة 
من الجمعية الزراعية لآنه ‏ وعلى ما جرى يه 
قضاء هذه المحكية ‏ لا يعيب الحكم أنه لم 
يتحدث عن بعض القرائن التى ساقها الخصم 
لتجريح شهادة الشهود التى أخذت يها المحكمة 
بعد أن أطمأنت اليها مادامت هذه القرائن غير 
قاطعة فيما' أريد الاستدلال يها عليبه ومادام 


قشاء محكية_النقض ألمدنية ام 


نتديرها خاضما لسلطة محكيه المكوضوع .. 
والثابت من أوراق الدعوى ان الطاعنة قد 
تنازلت ضمنا فى الاستئناف المرفوع منها عن 
الحكم الابتدائى عن دفاعها الذى سيق أن 
آأثارته أمام محكية أول درجة من عدم الاعتداد 
بعقد المطعون عليه الثانى لصوريته » وذلك 
لتمسكها أمام محكية الاستئناف يآن عقدها 
يفضل ذلك العقد لأسيقية تسجيل صحيفة 
دعواها . ومن ثم فان هذا الدفاع متها أمام 
محكية النقض يعتبر سبيا جديدا لا يجوز 
ابداؤه لآول مره .. 


وحيث انه لا تقدم يتعين رفض الطعن . 
الطمن .61 لسنة 897 ق برئاسة وعضوية السادة 

المستشارين عباس حلمى عيد الجواد' وعدلى يقدادى 

ومحمود الممرى ومحيد طايل راشد ومصطنى النقى ٠‏ 


" فبراير 1518/8 
(]) مرض موت : تحديده . متنى م أ51 ٠‏ 
(ب» عقد : بيع منجز > اثبات » قرينة قانونية . مدنى 
عكلكء 
(ج) ببع منجز :اهبة مستترة . ثمن > دقعه . 


المبادىء القانونية : 


١‏ - ان من الضوابط المقررة فى تحديد مرض 
الموت آن يكون الخرض مما يغلب فيه الهلاك » 
ويشعر معه المريض بدنو أجله »© وآن ينتهى 
بوماته » واذ نفى الحكم حصول التصرفين 
فى مرض موت المورث مما استخلصه من اقوال 
الشهود من أن مرضه لم يكن شديدا يغلب فيه 
الهلاك» اذ أنه كان يباشر اعماله العادية خارج 
منزله وقت صدور التصرفين منه والى ما قبل 
وفاته بثلاثئة أشسهر » فان ذلك من الحكم ليس 
فيه ما يخالف تعريف مرض الموت وكاف تحمل 
قضائه ٠٠.‏ 


؟ ‏ ولئن كان وضع يد الشترى على العين 
المببعة يصح أعتباره قرينة على انجاز التصرف» 
الا آنه نيس شرطا لازما قيه » اذ قد يكون 


التصرف منجزا مع استمرار حيازة البائع للعين 
المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تناق انجارٌ 
التصرف .. 


؟ ‏ عدم دفع المطعون ضدهع ( المسترين ) 
الثمن » لا يتعارض مع تنجيز عقدى البيع 
موضوع الدعوى » اذ التصرف بالبيع المنجز »> 
يعتبر صحيحا سواء آكان العقد فى حقيقته بيعا 
أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع استوق شكله 
القانونى ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث ان .. الثايت من الحكم المطمون فيه 
أن حكية اول درجة تحقيقا لدفاع الطرفين 
أصدرت حكما ياحالة الدعوى الى التحقيق كلفنت 
فيه الطاعن ياثيات ان العقدين صدرا من 
المورث وهو فى مرض موته وأنه استمر واضعا 
يده على الأعيان المتصبرف فيها ومنتفعا بريعها 
لحسايه الخاص حتى وفاته . وأن المطعون 
ضدهم لم يدفعوا شيئا من الثمن » وبعد سماع 
آأتوال الشهود اثباتا ونفيا عرض الحسكم 
الابتدائى ‏ الذى أآيده الحكم المطمون فيه 
واحال الى اسبايه ‏ لدفاع الطرفين واقوال 
شهودهما والمستندات المقدية فى الدعوى # 
وناقتش كل ذلك وانتهى الى أن الطاعن قد 
عجز عن اثبات أن العقدين المشار اليهما صدرا 
من المورث وهو فى مرض موته 6 وحصل مها 
أجمع عليه الشهود ان هذا المورث لم يكن وقتت 
التصرف مريضا مرضا شديدا يغلب فيه الهلاك» 
بل كان يباشر أعماله العادية خارج منؤله الى 
ما قبل وفاته بثلائة اشهر . 


كما انتهى الحكم الى أن الطامن قد عجز 
أيضا عن اثبات أن المورث ظلل حائزا. ومنتفها 
بالاعيان المتصرف ميها لحساب نفسه حتى وقاته 
استنادا منه الئ أن احدا من الشهود لم يشهد 
بذلك وأناستمرار وضع يد المورث علىما باعه' 
لا يتعارض مع تنجيز' التصرففه مادام المتصرف 
اليم هم زوجته وولداه القاصران الذين 
يميشون فى كنفه وتحت رعايته 6 واستخلسي 


ا لخة ا _انسسدان اللون والنثى ‏ انسحة اتسلينة والفسيك _1....- تسمه 


الحكم من ذلك لنتفاء :القوينة النصوص عليها 
المادة 119 من القاتون اللدنى. » ثم أضاف 
أننية المتعاتدين قد اتصرفت الى التصرف!لنجز 
لا الى الايساء لماثبت له من أوراق 
الدعوى ‏ أن “امورث قد أقر يصحة العقدين 
الممادرين منه الى المطعون ضدهم فى الدعويين 
اللتين أقامتهما المطعون ضدها الأولى يطلب 
صحة ونغأذ هذين العقدين © وأنه لا يغير من 
ذلك أن المطعون خمدهم لم يدفعوا ثمنا لآن 
البيع الذى يستر تبرعا صحيح فى القانون متى 
كان التصيرف منجزا غير مضاف الى ما بعد 
الموت © وهذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه 
لا مخالفة فيه للقانون ولا قصور فيه ©» ذلك أنه 
من الضوايط المتررة فى تجديد مرض الموت 
وعلى ما جرى بيه قضاء هذه المحكمة ‏ ان 
يكون المرض مما يغلب فيه الهالك ويشعر. معه 
المريض .بدنو أجله وأن ينتهئ بوفاته » واذ نفى 
الحكي حصول التميرفين فى مرض موت المورث 
مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه 
نم يكن شديدا يغلب فيه الهلاك » اذ انه كان 
رباشير أعماله العابية خارج منزله وقت صدور 
التصيرفين منه والى.ما قبل وفاته يثلاثة أشهر». 
فان ذلك من الحكي ليس فيه ما يخالف تصريف 
مرضس الموت وكاف لحمل قضاكه ... 


.ولا كان يبين من أقبوال الشهود التى 
المآن اليها الحكم..واوردها فى أسيابه أن احدا 
ليم يشمهد بأنالمورث للمنتفعا بالاعيان المتصرف 
فيها لحسايه الخاص ياعتياره مالكا حتى وفاته» 
فان.ما انتهى اليه الحكم من عدم قيام الترينة 
القإنونية المنصوص عليها فى المادة 115 من 
القانون المدنى ومن أن مجرد استمرار المورث 
واضما يده على تلك الأعيان لا يتناى مع تنجين 
التسيرف -.. هذا الذى انتهى اليه الحكم ليس فيه 
خروج على أقوال هؤلاء الشهود ولا مخالغة غيه 
للتانون ب ' 


ذلك آنه من اتير فِرٌ قضاء هذه المحكمة أن 
مغاد تصن .المسادة 111 من للقاتون الادنى أن 
الترينة القانونية المنصوصن عليها يها لا: تقوم 
الا باجتمساع شرطين (.الأوق )وهو احتقساظ 


المتصرف بحيازة العين المتصرف قيها ( والثانى » 
احتفاظه بحقه فى الاتتفاع يهذه العين على أن 
يكون الاحتفاظ بالآمرين مدى الحياة ولا يكقى 
لقيام هذه القرينة أن ينتفع: المتصرف بالعين 
انتفاعا فعليا حتى ؤقاته دون أن يكون مستندا 
فىهذا الانتفاع الى مركز: قانونى يخوله حقا فيه» 
ولئن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة 
يصح اعتياره قرينة على انجاز؛ التصرف الا أنه 
ليس شرطا لازما فيه » اذا قد يكون التصرف 
منجزا مع استمرار حيازة البائع للمين المبيعة 
لسبب من الاسباب التى لا تنافى انجاز الصرف. 


ولما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف 
البيان تند أورد الآدلة التى من شسأنها أن تؤدى 
الى اعتبار التصرفين منجزين قانه يكون قد 
أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . 


ما كان ذلك ©» وكان عكم دفع المطعون 
فسدهم الثمن لا يتعارض. مع تنجيز العقتدين 
موضوع الدعوى 6 اذ التصرف بالبيع المنجز 
يعتبر صحيحا سواء أكان اتعقد فى حقيقته بيعا 
أو هبة مستترة فى صورة عقد بيع استوق 
شكله القانونى ٠.‏ 


لما كان ما تقدم » وكان الحكم المطعون 
فيه قد أورد الادلة السائغة التى تؤدى الى 
اعتيار التصرف منجزا كما سسيق القول »© فانه 
لا على محكمة الموضسوع ان التفتبعه عن طلب 
الطاعن تعيين خَبير فى الدعوى طالمما انها 
وجدت فى أوراقها وعناصرها ما يكفى لتكوين 
ءتيدتها للقصبل فيها بأسباب مقبولة . ومن ثم 
غان النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى 
!لتانون والقصور فى التسبيب يكون غير سديد. 
وحيث انه لا تقدم يتعين رفض الطعن . 
الطمن ١‏ المسئة 54 اق بالهيئة السابعة ٠‏ 


151/4 فبراير‎ ٠+ 
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سابق م كو 


المبدا القاقونى 7 

للا كان الحكم الابتدائى قفى بقبول الظعن 
شكلا وف الموضوع بتابيد قرار اللجنة المطعون 
فيه 6 وكان الطاعن هو الذى استانف هذا 
الحكم وحده » وكان استتئنافه مقصورا على 
الناحية الموضوعية دون الناحية الشكلية التى 
حكم فيها لصائحه > فان الحكم المطعون فيه اذ 
عرض تلقائيا للذاحية الشكلية وقفى بعدم قبول 
الطعن ترفعه بغير الطريق القانونى » يكون قد 
آدساء للطاعن بطعنة مع آنة بوصف كونه 
مستانفا أذا كم يستقد من استثناقة غلا يضار 
به ٠‏ للا كان ذلك قان الحسكم يكون قد خاتف 


القانون ٠‏ 
اللحكمة *: 
حيكة .. آنه ألا كان الاستثئافة ‏ وققا 


لنص آلمادة 2.5 من انون [أرآقعات السابق ‏ 
ينقل. الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل 
صدور الحكم ااستائفة بالتسبة لما زقع عته 
الاستثنافة تتنط * قانه لا يجوت للمحكية 
الأستئئاقية ‏ وعلى ما جرى به قضَاه هده 
الاحكية ‏ ان تعرش للتصل 8 آمر غير 
مطروح وآن تسوىء مركر المستاتف بالاستثئافة 
اذى تام هو برتعةه . 

ولما كان الثايت فى الدضوى أن الحكم 
الابندائى قشى يقبول الطعن شعلا وى الموضوع 
بتأيبد ترار اللجنة المطعون قيه . وكان الطاعن 
هو الذى استائف هذ! الحكم وحده * وكان 
أستئنافه مقصورا على الناحية اللوضوعية دون 
اإناحية الشكلية التى حكم قيها لصالحه 6 ان 
الحتم المطعون قيه اذا عرض تلقائيا للناحية 
الشكلية وقضى بعدم قبول آلطمن لرقعمه بغي 
اللريق القانونى يكون قد آساء للطامن بطعنه 
مع أنه بوصفه مستانقا اذا لم يسككقد من 
اسنئناقه قلا يضار به . لم1١‏ كان ذلك © فان 
الحكميكونتدت خالف القانوزمما يقعين معفنقضه 
لهذا السبب كون حاجة لبحكا بلتى أسباب 
الطمن .م ليد 

الطمن 6؟؟ لمسنة 6؟ قى برئاسة وعضوية السادة 
الستشارين احم حسن هيكل' ناثب رئيس الحكيئة ومحمذا 
أسعد محيود وآبراهيم السعيد ذكرئ والدكتور محمة زكى 
عبد آلبر وآسماعيل' فرحات هثيان م 


- را قضلم_محكبة النقض. الدنية: 1 هم 
رد فق مكبة ان الف ا 


اننا 
م قبراير 517 
(1) حكم : بياتقت 2 بطلان .. موافعات سسابق م 
لخن * 
اب) دين عقارى 2 تسوية © طنب تخفض ٠‏ ق ١171‏ 


لسنة 1561 م 116. 

(د) غوائد : تخفيضها . مدنى م 114 . مسئولية ., 
المبادىء القانونية : 

١‏ ل النقص أو الخطا فى اسماء الخصوم 
وصفاتهم الذى لا يكون من شاتهة التشكيك فى 
حقيقة الخصم وأتصالة بالخصومة التترددة 4 
الدعوى لا يعتبر نقصا أو خطا جسيما يترقب 
عليه بطلان الحكم ٠‏ 

؟ ‏ البيان المطلوب من الكدين أن يقدمة.الى 
اجنة تسوية الديون العقارية لا يشمل ما سدد 
من الدين وقوائده بع 15161/17/9819 

 "‏ اذا كان عرض المدينين للباقى من دين 
الطاعن لتبرثة 5متهم يستقم وقوقهم علرحقيقة 
هذا الباقى » وكان الخكم قد خلص آلى أن 
الدينين لم يتمكنوا من معرفة هذا الباقى رغم 
انذارهم البنك آلكرة بعد الآخرى ومقاضاتة غ٠‏ 
فان النمى غلية لاسقاط التوائد السننادا الى ان 
آلبنك الطاعن قد تسبب بسوء نيتة ق اطالة 
امد الننزاع ‏ يكون على عم أسناس ٠‏ 
الحكمة 5 

حيك ان . . النقض آلو آلخطا فى السماء 
الخصوم ومنقاتهم آلدّى لا يكون من ثسنأنه 
التشكيك فى حقيقة الحصمم وآتصاله بالخصومة 
اارددة فى الدعوى © لا يعتبر ‏ وعلى ما جرى 
به قضماء هده الحكمية ‏ نقصا أو خطأ جسيما 
مما تصدت المبادة 541 من انون آلمراقعاتت 
السابق آلتى صدر آلحكم فق ظلها ‏ أن يترتب 
عليه بطلان الحكم ‏ وآذًا كان الثابت: بالأورآق 
أن المطعون عليه الآول رقع الدعوى ابتداء عن 
نقسه وبصفقه وصيا علىقصر كل مناأرحوم. ٠‏ 
واارحوم .. © وآارحوم .. آلنينة أستاؤهم 
بالحكمين الصادرين من محكمة اول هرزجة * 
وكان الطاعن قدا اختصم آلطعون عليه الأول 
بهاتين الصفتين فى الاستقناف الذى رقعه عن 


5 العددان الاول؟ والثغنى -- المئة المابعة والخيسون 
عل ل لد ا وا ا" 


!احكم الابتدائى 6 ثم عاد واختصم من عدا .. 
بأشخاصهم وحضر عنهم المطعون عليه الأول 
دوصقه وكيلا ‏ على ما ثبثة من صورة اعادة 
اعلان الاستئتاف وصورة محضر جلسة 
5 الرفقين بالأوراق ‏ فان اغفال 
الحكم المطعون فيه الاشارة الى اختصامهم 
على هذا النحو فديباجته لا يعتبر نقصا أو خط 
حجسيما فى التعريف باشخاصهم ولا يؤدى الى 
تشسكيك الطاعن فى حقيقتهم من حيثة اتصالهم 
بالخصومة المرددة فى الدعوى وبالتالى فلا 

وحيك ان .. لاد" 75 من القاتون ؟١‏ 
لسنة 1155 أذ أوجبت على المدين أن 
يندم طلب التخقيض الى لجنة تمسسنوية 
البيون العقارية مصحوبا ببيان تقصيلى بالديون 
العقارية وآالعادية يذكر يه جملة آلديون اصلا 
والتوآئد محتسبة لغاية '9 3551/15/9 © كما 
اوجبت آلمادة الثائينسة من لائحة الاجراءات 
الصادرة تنقيدًآ للقثنون الذكور على الدائن ان 
يقدم للجنة ف خلال الخمسة عشر يوما التالية 
لاعلانه بتقديم طلب. التسوية بيانا تقصيليا 
بديوته من راس مال وتوائد محتسبة لغناية 
* .تأنه لا جدال 3 ان ه13 
البيان ل # يُشملٌ ما سدد من آلدين وتوائده بعد 
هذ التاربةم آلدآى حددته المادتان السابقتان» 
وآ أثيث الحْبَى النتدب و؟ الذعوى اطلاعه على, 
مذكرة مرآقبة البنؤك اللؤرخة 3 1145/6/6 
واللرقتة بملف التسوية وتبين .متها أن .,رصيد 
البئنك الطاعن جتى 1151/15/91 ميلم 
5 جو م وان السلفتين 12 و ب) 
ييلغان 3576 ج و 55٠.‏ م وبر احتساب 
. ما يكون قد تسدد يعمد .21141/15/91© فان 
.هذا! الذىائبته الخبى منواقع ملفالتسويقيكتى 
لتكوين عتيدة اللحكبة ق] قضائها بخصم المبلغين 
المسددين 1147/6 و/155/8 والبالغ 
أولهما 18 ج و 458 م والبالغ ثانيهما 8ه ج 
و 8590 م من أآلدين بعد تخفيضه بمعرفة لجنة 
التسوية والتعى على الحكم بانه عول ف 
قضائه فىّ هذا الخمنوص على مذكرة 
مراقبة البنوك .والشركاك مع انها غير 
رسمية ولا تحمسل توقيع اللجنة مردود 
بأن الطاعن لم يُقثم دليلكلك رغم ما آثبته الحكم 
المطلعون قيسه من أن جميع الاور اق الخاصة 
بالتسسوية كانت ق] حورّتة “ ويأن محكمة 


اضوع قي لإزمة كرد على ففزع :ا يعدم 
الخصم دليله ٠.‏ 

وحيث .. أن اعمال الجزاء اللنصوص عليه 
ف المادة 4؟ من القاتون المدنئ بتخفيض 
الفوائد قاتونية كانت أو اتناتية لو عدم التضباء 
بها أطلاتا لا يسظزم على ما أ عه 
المذكرة الايضاحية لذلك القاتون رفع خصومة 
الا لقا يكون آلدآئن مدعيا فيها » بل يكقى 

ن يلجا الدائن فى المطالبة يحقه الى اجراءات 
داعي . اذ كان ذلك وكان عرض 
الدينين للياقى من دين الطاعن لتبرئة ذمتهم 
يستلزم وقوقهم على حقيقة هذا الباتى » وكان 
الحكم قد خلص آلى أن الديثين لم يتمكنوا من 
معرفة هدّا الباقتى © رغم انذارهم البنك الرة 
بعد الآخرى ومقاضاته © وكان هذا الددّى خلس 
اليه له أصله الثايت فى الآوراق * فان النعى 
عليه بهدّآ الوجه يكون على غير اساس » ولا 

الطمن 64١7‏ لمنة 58 ق برئاسة وعضوية السادة 
الستشارين الدكتوز حافظ هريدئ نائب رئيس المحكية 
ومحمد سيد أحيد حماد وعلى عبد الرجمن وعلى صلاجح 
الدين واحيد صقاء الدين ٠‏ 


ل 
8 قبراير 151 


هينة تحكيم : اختصاص . تحكيم . ق ؟؟ لسنة 1977 
مك5 ىهم 


المبدا القانوتى 5: 

اختصاص هيئات التحكيم بنظر المنازعات 
التى تفع بين شركات القطاع العام وبين 
الاش_خاص الاعتباريين والطبيعيين » وطنيين 
كقوا أو أجانب » يشترط فيه قبول هؤلاء بعد 
وقوع النزاع آحالتة الى التحكيم ٠‏ 


المحكمة 5 


حيث أن .. الشمرزع "وان أاجاز فى الفقرة (ج) 
من المادة 151" من لاون "لا لسسنة 1555 
لهيئات التحكيم :أن تنظر أيِفْنا فى '1نازعات التى 
تقع بين شركات القطاع العام وبين الاشخاص, 
الطبيعيين والاشخاص الاعتباريين وطنيين كانوا 
أو 'جائب الا أنها اقثتسرطت قبنول هؤلاء 
ا ير وقوعالنرّاع احالته على الحكيم 3 

ذلك وكان من بين آلخصوم ف الدعوى .. 


غضام_محكية_النقض" 'الدثية لان 


الذى اختصم بوضقه ممثلا لشركة الملاحة التى 
تتبعها الباخرة هلينيك جلورى وكانت الاوراق 
قد خلت مما يدل على أن هذه الشركة قد قبلت 
يعد وقوع النزاع احالته على التحكيم » قاته 
لا يكون ثمة وجه للقول باختصاص هيئات 
التحكيم بنظر النزاع » ويكون التعى على الحكم 
بمخالفة القاتون على غير أسامس .. 


وحيث .. أنه يبين من الحكم المطعون فيه 
انه قد انتهى الى أن الشركة البائعة المتديجة ف 
الشركة الطاعنة قد آخلت بشروط عقد البيع 4 
وقامت بتوريد لحوم غير مطابقة للمواصفات 
والشروط ااتعاقد عليها وأنه قد استخلص ذلك 
مما جاء يأحد المحاضر المحررة فى 1155/8/5 
على ظهر السفينة التى نقلت اللحوم والذى 
ينقض ما ورد بمحضرى اللجنة المؤرخين 
8/5١‏ » واشتمل على تحفظات 
بالنسبة لرائحة اللحوم ولونها وسوء تغليقها 
وتقرر على أآساسه الافراج مؤقتا عن الرسالة 
ونقلها الى ثلاجات الجيش لحين اسستيقاء 
الشيادات الطبية المطلوية ومن محضر اللجنة 
الآخيرة المؤرخ 1165/5/1 التى عاينت اللحوم 
بثلاجات الجيش» وثبت مزمعاينتها وجود رائحة 
نفاذة غيز طبيعية وغير قبولة بقيت باللحوم 
رغم غليها والتى لا مثيل لها ف باتى اللحوم 
المستوردة من الصصين والارجنتين والموجودة 
بثلاجات الجيش أيضا وأنها غير مطابقة لشروط 
ومواصقات اللحوم المثلجة ومواصقات العقد 
ولا تصلح للاستهلاك الآدمى ومن محضر اللجنة 
المأرخ .1109/1/7 الذى ثبت منه أن حالة 
اللحوم ازدادت سوءا وتقرر اعدامها ومن أن 
الطاعنة لم تنف ما جاء بكتاب الادارة العامة 
لاستيراد مواد التموين المأرخ 1105/1/16 
انها كقت هضوا فى اللجنة التى هاينت 
اللخوم فق 1155/5/٠١‏ وانتهت الى اتها غير 
مطابقة للشروط واللواصقات المتفق عليها 
ولمرسومٍ تداول اللحوم الصادر فى أبريل 1161 
سواء من حيث سوء التجهيز' ووجود رائحة نتنة 
أو من حيث لون اللحوم الداكن لوجود نسية 
كبيرة من. آلدماء بالانسجة والاوعية الدموية 
أو وجودها بحالة طرية بشكل ظاهر » مما يدل 
على ان حرارتها وقت الشحن كانت مرتقعة على 
خلاف ما تقخى به شروظ العقفد » واذاً كانت 


الادلة التى اوردها آلحكم والوقائع الثابتة فىّ 
ألدعوى تكفى لتكوين عقيدة [الحكمة للتصل يها 
دون حاجة لاتخاذ أى اجراء آخر “ وكان 
ما استخلصه الحكم متها سائغا وله أصله 
الثايت في الأوراق ويؤدى الى النتيجة التى انتهى 
؟ليها » قان النعى على الحكم بهد السيب يعتبر 
جدلا موضوعيا فتقدير الادلة المتدمة قىْ الدعوى 
مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقتض . 


الطعن 780 لمنة 9؟ ق بالهيئة السابقة . 
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ملكية : كسبها . تقادم مكسب . حيازقآ.آوضع‎ ) ١ ( 
ف م‎ 

فب) حاتئز : سبب تهدى يكفه عن استعيال حقه . 
(د) حيازه فطلية : ضرورتها . 

(د) تقادم مكسب : حيازة . انجاز .. 

(ه) دعوى : مصروقات . مراقمات سابق م 507 . 


أن يستعمل آلثىء فى كل الاوقات دون انقطاع. 
؟ ‏ كف الحائز عن استعمال حقه فى بعيض 
الأوقات لسبب قهرى لا يفيد أن الحيازة متقطعة 

ولا يخل بصفة الاستمرار ٠‏ 

؟ ‏ العبرة - فى الحيازة ‏ بالحيازة 
الفعلية »6 وليست بمجرد تصرف قانونى قد 
يطابق أو لا يطابق الحقيقة ٠‏ 

؟ ‏ متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى 
الى آن مورث المطعون عليه قد حاز الأآرض 


الاصلية » وتقل مع اسستهرارها صحيحة « 
ها فى 


نا العددان_الأول وآلاتي _آلسنة اقصابعة والخمسون 


العقد هون تمسك المستئجر بحق سلفه فكسب 
املك بالتقسادم >- فائه الحسكم أذ قفى .بثبوت 
مذكبة البائح بالتقسادم لا يكون قد أخطا فى 
تطبيق التاتون ٠‏ 

ه ‏ أذ كان الطاعن الأول أقام الدعموى 
على الغطعون عفيهم بظلب تثبيت ملكيته الآرض 
البينة بصحيفتا » وببطلان عقود البيع الصادرة 
لهم عن هذه الارض ٠‏ وشطب التسجيلات 
والتاشيرات المترتبة عليها » وانه أدخل فيها 


لتمنك النقول أو العفار بالتتنساهم وان كانت 
تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة 
حو ا عي مستي وني 


| الا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة 
علم اليقين وانس! يكني أن تكون من الظهور 
العلم بها ولا يجب على الحائز 
أن يساتعيل الشىء فى كل الاوقات دون انقطاع 
وانها يكنى أن يستعمله كما يستعيله امالك 
فى العادة وعلى فتراكك متقمارية منتظمة ‏ . 
ولحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من 
اسستيغاء الحيازة للشروط التى يقطابها القاقون » 
ولا سبيل محبيكهة. التقس عليها مادامت قد 
أقاميك قضماءها على أسياهب سالفة ٠‏ _ 
واد كلن الواقع فى الدمسوى ان الارض 
موشبوع النزاع كانت جمسزعا من بحيرة المنزلة 
واصيجت قطعتين على شارع بمدينة المطرية » 
وآن الخبم: المنتدب فى الدموى اثيت ق- مماينته 
أنه قام عليها مبان للسسكن بالطوب الأحمر 
واللسمنت المسلح © وكان الحكم أطعون فية قيه 
قد اقل قضاءد على قوله « انه يبين من التحتيق 
الذئ. آخرته المسكبة أن المسنائف .. اشهد . 


نشمهد كل منهما أن :.. . آشترى من والده 55 
وأن الأخي. كان. يمتلك الأرض المبيمة الى 
المستانف مندٌ أردعين سنة تقريبا وأن احدا لم 


إضع يد 
قام بردم الآرض المبيعة 
بنفسه وأنه عنهما آرآد واضبع اليد أن يبيع 
لوالده اللستائف الأول طلب منه الشهر العقارى 
مستندات التمليك فآحفر ششهادة من الجيران 
وكباز السن ومن مشسايخ البلسد ومن رجال 
الادارة بوضع يده» وأنه « ثبت من تقرير الخبير 
أن والد ااستائف الأولام ابردم الارض المتنازع 
عليها مندٌ أربعين سنة ووضع اليد عليها » ثم 
تصرف قيها بالبيع آلى ابته المستائف الأول 
يموجب عقد مسجل فى سنة 1158 » وقد قام 
هذا الآخير بالتصرف فيها وكذلك بموجب عتود 
مسجلة أيضنا وذلك فى سنة 1105 » وائه 
« يبين من الأطلاع على العقد المسجل ؟0/6؟ 
اللؤرخ 5 أنه ثبت قيه بالبند الرابع 
ان البائع يقر بانه تملك الارض المذكورة بطريق 
وضع آليد الدة الطويلة من قيل سسسنة 1156 
وضنع يدهادىء بموجب الشهادة الادارية ا لوقع 
عليها من كيار السنن والمجاورين ومن رجال 
الحكومة [احليين ومعتمدة من مركر المنزلة 
بتاريخ 7/ه//11517 قسيمة 5.99/1 6 . 


ومن ذلك يبين ان الحكم آعتمد على أقوال 
شاهدى الاثبات وتقرير الخبير المنتدب فى" 
الدعوى والقرآئن التى مساتها ف ثبوت حيازة 
والد المطبعون عليه الأول لارض النزاع المدة 
الطويلة اللكسبة للملكية بصفة ظاهرة ومستمرة 
وبنية التملك قيل تاريخ البيع المسادر مئه 
للمطعون عليه الاول ق) مسنة 155 “ وهى آدلة 
لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ششسأتها أن تؤدى 
الى النقيجة التى آنتهى اليهسا وتواجه دفاع 
الطاعن الاول يما أوردته من بيان مظاهر 
الحيازة طوال هده المدة وهو ما ينفى عن 
الحيازة مظنة التسامح وشببهة المخغاء ويتضمن 
الرد على ما ورد بمحاضر. لجنة الايجازات من 
أن الايض كانت تغمرها اليحيرة فيسفة 00 
عن استعمال حقبه فى بعض 
الأوقلت لسببتهرى لا يفيد أن الحيازة منقطعة 
ولا يخل بصفة: الاستمرار »* كبا يتضمن الرد 
على ما تمسك يه الطاعن الأول من تأجير هذه 
الآرض الى المطعون عليه الآول فىّ سنة 155 
واأقتضاء الاجرة عن هذه السنة لان الصبرة 
بالحيازة الفعلية وليست بمجرد تصرف قانونى 
قد يطابق أو لا يطليق الحقيعة . 


ْ قماء معقية_التعض. أنية ١‏ شة 


اذا كان ذلك »© وكان الحكم قد استخلص من 
اقوال الشهود.ومن.تقرير الخبير أن عقد الايجار 
لم ينفذ بالفعل بحسب منا هسو ثايت بالآوراق 
فى محضر التحقيق وف تقرير الخبير فان الحكم 
اذ رتب على ذلك تملك والد المطعون عليه الآول 
لارض النزاع وصحة عقود البيع الصادرة منهما 
فانه لا يكون مشويا بالقصور أو الفساد فى 
الاستدلال أو الخطأ فى تطبيق القائون . 


وحيث ان . المطعون فيه انتهى من 
الأسياب السائغة التى أوردها على ما سلف 
البيان الى أن مورث المطعون عليه الأول قد حاز 
الآأرض موضوع النزاع المدة الطويلة المكسيبة 
للملكية بنية التملك وبصغة ظاهرة 0 
حتى تاريخ البيع الصامر منه للمطعون عليه 
الأول فى سنة 1158 وأن عقد الايجار الصادر 
من مصلحة الأملاك الى المطعون عليه الأول 
فى سنة 11417 لم ينفذ بالتسليم » واذ كان هة' 
العتد حجة على المتعاتدين لا ينصرف آثره الى 
“المورث الذى لم يكن طرفا فيه ولا يغير صفته 
ولا يجعل حيازته عرضية وهو لم يقترن بتسليم 
العينللمستاجر وحيازتها لحسابمصلحة الاملاك 
قلا 'يكون له تأثير على حيازة المورث الاصلية » 
وتظل مع استمرارها صحنحة لآ هى عرضية 
وقتية ولا هى مغقودة أو مقطوعة ويترتب عليها 
أثرها فى كسب الملك ولا يحول العقد دونتمسك 
المستأجر بحق سلفه فى كسب الملك بالتقاهم © 
لانه لا يدعى حيازة لنفسه على خلاف سندء» 
وانما يدعى بحق فى الحيازة اكتمل لسلفه » 
ولا وجه للتحدى باعترافه باللكية لمصلحة 
الأملاك يمقتضى عقد الايجار » لأنه لا يملك 
النزول عن حق سلفه قبل انتقاله اليه . 

اذ كان ذلك. » وكان النسابت أن مورث 
المطعون عليهم باع الأرشن المتنازع عليها الى 
المطعون عليه الآول بعقد مسسجل بتاريخ 
مون المطعون عليه الأول تمسك 
بملكية البائع لهذه الأرض بالتقادم الطويل ولم 
يتمسك يحيازة يدعيها لنفسه على خلاف عقد 
الايجار » فان الحكم اذ قضى بثبوت ملكية البائع 
بالتقادم لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون 

وحيث. لن ... معماريف للتمعو. لا يحكم بها 
على. متقضى 4كلاكة /1ك* من كاتوين انأزافمات 


السلق لله عفى الخصصيم الاق اليم باللحق 
المثقارم عليه قيجة » !5 كثن القابت أن الطاعن 


الآول أقام الدعوى على المطغفون عليهم. يظلب 
تثبيت ملكيقه للأرضى المبينة يصحيفتها ويبطلان 
عقود البيع الصاصة لهم عناعده الأرض. وشمظلب 
التسجيلات والتأشسيرات المترتبة عليها واقه 
أدخل فيها الطاعن الثاتى يصفقه الرئيسي الأعلى 
لمصلحةالشهو العقارىليصدر الحكم فم و انجهته» 
وان الطاعن الثاقى لم. يهفع الدعوى بشىء ولم 
يكن له شأن فالنزاع الذى.داز فيها أمام مكفة 
أول درجة أو محكمة ثانى درجة وكان الحكم 
المطعون فيه قد قضى بالزامه مع التطلاعن الأول 
بالمصروفات فانه يكونمخالنا. افلناتون بما يوجب 
نقضه فى هذا الخصوص . 

وحيث ان الموضوع صلح للتصل فيه ولمنا 
تقدم يقمين الزام المستانف عليه الأول والذى 
يمثله الطاعن الاول بالمصروفات عن الدرجتين. 

الطمن 1417 لسنة لا بالهيئة السابقة . 


ل 
6 غبراير #/اوا. 
(1) ايجار آماغن : حكم » جواز استثتتافة . ىق 1١‏ 
لسنة (154 م ٠018‏ 
الب) حكم : بطلانه > استئتافه . 
م595 ق 197( لسنة 1561 . 
الج) حكم : مد آاجله > مفكوات . 
(د) حكم : اصداره ب مزافمات منايق'م 566 . 


المبلدىء القانونية : 

1 ل متى كان الحكم الابتدائى قد استند 
فى قضائه بتخفيض الآجرة الى احكام. القانون!1١.‏ 
لسنة 1151 فانه يكون صادوا فى منازعة ناشئة 
عن تطبيقه » ولا يكون قابلا للطعن فيسه عملا 
بنص المادة 10 منه » ولا يغير من ذلك تمسك 
الطاعن بحصول تمديلات وتحسينات فى العين, 


مراغفمات سايق 
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بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات آثر فى 
الحكم »لا يعتبر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة ‏ استتناء من حكم المادة ١6‏ من 
القانون 111 لسنة 1141 التى تقضى بانالاحكا, 
الصادرة فى المنازعات الناشسئة عن تطبيقةً 


المرافعات » ولا سبيل لالغاء احكامه الا بتشريع 
خاص ينص على هذا الالغاء ٠‏ 

" ل متقى كانت الدعوى قد حجزت للحكم 
مع التصريح بتقديم مذكرات فى ميعاد معين » 
ولم يقدم آحد الخصوم مذكرة بدفاعه خلال 
هذا الميعاد » فان المحكمة لا تكون ملزمة بأن 
تمد له الاجل الذى حددته التقديم المذكرة فيه 


وحيث .. انه متى كان الحكم الابتدائى 
قد استند فى قضائه بتخفيض الاجرة الى احكام 
القانون ١؟١‏ لسنة 1151 انه يكون 00 
فى منازعة ناشئة عن تطبيقه » ولا يكون قابلا 
للطعن فيه عملا بنص المادة 15 منه »© ولا يغير 
من ذلك تيسك الطاعن بحصضول تعديلات 
وتحسينات ف العين المؤجرة » لآن اجراء 
التعديلات والتحسينات فى المياتى المنشأة قيل 
أول يناير 1155 نعفى هذه المبانى من الخضوع 
لأحكام القانون المشار اليه » وائما يجيز لمك 
المطالبة بزيادة الاجر مقايل تكاليفها» مما تختص 
به المجكمة الابتدائية طبقا لاحكامه ويكون حكيها 
فى ذلك غير قابل للطعن » واذ كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى 
بعدم جوان الاستنناف فانه لا يكون قد خالف 
حيث ان ما اجازته المادة 595 من قانون 
المرافعات السابق مناستئناف الاحكام الصادرة 
بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية يسبب وقوع 
بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءلت آثر فى 
للحكم ؛ لا يعتبر: س وعلى ما جرى به قضاء هذء 


المحكية ‏ استثناء من حكم المادة ١١‏ من 
القانون ١؟١‏ لسنة/1157 القى تقضى بأن الأحكام 
الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه 
لا تكون قابلة لأى طعن »© لآن القانون (؟١‏ 
لسنة /19151 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه 
تواعد تعتبر استثناء مناحكام قانون المرافعات» 
ولا سبيل الى الغاء أحكامه الا تشريع خاص 
ينص على هذا الغاء » ولا يستفاد هذا الالغاء 
من نص المادة "94 مرافعات بعد تمتيله 
بالقانون 11717 لسنة 11857 

واذ كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه 
قد التزم هذا النظر » فانه يكون قد طيق القانون 
تطبيقا صحيحا © ويكون التعى عليه يبهذا 
السيب على غير أساس . 

وحيث انه متى كانت الدعوى قد حجزت 
للحكم مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات فى 
ميعاد معين ولم يقدم احد الخصوم مذكرة يدفاعه 
خلال هذا الميعاد ©» فان المحكيمة لاتكون ملزمة 
بأن تمد له الأجل الذى حددته لتقديم المذكرة غيه 
حتى ولو اجلت اصدار حكمها الى جلسة آاخرى 
ومردود فى شقه الثانى بأن النص فى المادة 9766 
من قانون المرافعات السابق على بيان اسباب 
تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية فى ورقة الجلسة 
وق الحضر يعتبر من القصوص التنظيمية التى لا 
يترتب البطلان على مخالفتها ‏ ولا تقدم يتعين 
رفض الطعن ٠.‏ 

الطعن 611 السنة 17 ق بالهيئة السابق ٠‏ 


ف 
8 فبراير ؟/151 
( أ ) اختصاص ولاثئى : مال عام . نقض » طعن » 
حالاته . عقد . ايجار . سوق عام . 
(ب) حكم جزئى : استتافه » اختصاص ولاثى © . 
مخالفته » طعن بالنقضي ق اه لسنة 1104 مراغمات جديد 
ملل. 


الجادىء القانونية : 

١‏ الاسوإق العامة التى تقيمها الدولة 
أو الاأشخاص العامة الآخرى » وبحكم تخصيصا 
للمنفعة العامة تعتبر من الأموال العامة >» 
وتصرف السلطة الادارية فى هذه الاموال لايكون 

على سبيل الترخيص © والترخيص بطبيعتم 


| 2 
مؤقت >2 وغير منزم للسلطة المرخصة ائتي لها 


دائما لدواعى المصلحة المامة الحق فى الغاثه 
وكل ولك هن الاعمغل الادقرية التى يحكمها 
القذون المفم » وقخرج عن ولاية المماكم 
للعادية لتدخل و اختصاص جهة القضاء الادلرى. 


لص المادة الثانية ين قانون حالات وآجراءات 
الطمن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 
/اه لسنة 1195 والدى تم الطعن فى خلله 

ابلحتمة : 
.. أنه يبين من الحكم المطعون فيه 
أن الطاعن تيسك فى دفاعه أمام محكية 
الموضوع يعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 
استنادا الى أن المكان موضوع الدعوى هو من 
آملاك الدولة العامة » ومخصص لخدمة: سوق 
النصر التجارى وخدمة رواده من أقرادالجمهور 
وان العسلاقة بين الاداره وبين المطعون عليهم 
نخضع لاحكام القانون العام وحده سواء اعتبر 
التصرف ترخيصا أم عقدا 'اداريا . 

لما كان ذلك» وكان الثابت فى واقع الدعموى 
أن منعثل 'التصرف الصنادر من محاقظةالاسكندريه 
مكان نى .سوق النصر ونونار وكاتت الأنسواق 
العامة التى تقيمها الدولة أو الاشخاص العامة 
الأخرى وبحكم تخصيصها للمنفعة العامة ©» 
تمتبر من الأموال العنامية » وكان .تصرف السلطه 
الادازية فى هذه “الاموإل ‏ وعلى مأ جرى يه 
قضاء هذه امحكية. لا يكون الا على سبيل 
الترزخيص »© والترخيص بطبيعتبه مؤقت وغير 
ملزم..للسلطة :المرشخصة 'لها دائهيا لستواعى 
المصلحة العامة «الحق ق 'الغائه والرجوع فيه 
ولو .قبل طول الجله » وكل .لولئك من .الأعمال 
الادارية .التى .يدكيها العانون العام -وتخرج عن 
ولاية المحلكم -القضائية نلتدخل فى :لختصاص جه 
القضاء. الادارى طبقا لقنانون مجلس الدولة » 
غان الحكم المطمونءفيه لذ .خالف هذا التظرقاته 
يكون مخالفا لقواعد الاختصاص الولائى »© ىهو. 
ما عجيز الفلمن فيه يطزيق النقض رغم صدونه 
من مجكنة .ابتداثية .فى استئتاف حثم .مبادر بعف 
بحكبة جزئبة + وذلك وفقا لنص المادة الثانية 


وحيث 


د ماي ادن الستتا 3 16 


من قانون حالات , واجرائات الطعن امام محكمة 
النقض الصادر بالقسانون لإة لسسلنة 105 
والذى تم الطكمن فى اظلة . 


وحيث ان الطجن قد اتمنترق لوضاعة 
الشكليه . 


وحيث ان ل صالح للفصل فيه » 
ولا تقدم: يتعين الغاء الحكم المستائف والحكم 
يعدم اختصاص المحكية 'ولائيا بنظر الدعوى 
واحالتها الى محكمة القضاء الادارى يمجلس 
الدولة عمسلا ينص المادة ١١:‏ من قانون 
الأرافعات الجديد :. 

الطعن .62 لسنة لالا ىق بالهيئة التسفبكة م 


إل 
له قبراير 151/1 
١1‏ ) ايجار أملكن : 
ق 41 لسفة ٠1957‏ 
الب) تفسي تشريمى : 
المبادىء القافونية : 
١‏ تخفيض 198 من الأجرة المحددة عن 
الأماكن التى لم يتم تقدير قيمتها الايجارية تقديرا 
نهائيا » تقدير حكمى » باعتبار أن هذه النسبة 
هى :القى هلت -الاحصاءات عن عمل اللجان انها 
النسبة التى يضيفها المؤجرون عادة على القيمة 
الحقيقية ٠‏ 
مفاد نص المادتين الاولى والثانية من 
قرار التفسير التشريعى 14 لسنة 1958 أن 
المشرع أراد آن يجعل اختصاص اللجنان 
المشكلة طبقا للقانون ”) لسنة 1555 مستمرا 
بعد تاريخ العمل بالقسانون / لسنة 1676 
فى ؟؟ من فبزاير 1955 لتقدير أجرة الأماكن 
المتعاقد عليها » وآلتى آم “يتم اخطار اللجان 
عنها » أو لم تسغل فعلا يل هذا التاريخ » فلا 
تعون هذه الأمنال خاضتنة #واجزة ااانه باتع 
الاختيال على التخفيض ٠‏ 
بوآذ صدر إقراد .التفس التشريعي باستمرار 
اللجان فى ,تقدير ؛جرة هذه الإماكن لسد الذرائع 
ولم بعند بالأجور لأتفق عليها فيا هسده العقود. 


اختصاص ولائى ٠‏ ق /! لسئةو؟1 


كلسنة 19178 > شرط تطبيقه 


الا اذا تم اخطار اللجان عن الاماكن أو شغلت 
معلا قبل العمل بقانون التخقيض » فلا تختص 
اللجان بتقدير أجرتها > وانما تخضع للتخفيض 
المحدد بنسبة 58// من الاجرة المتعاقد عليها 
من قبل » وكان القرار الصادر من الاجنة المليا 
المخول لها تفسم أحكام القانون"؟ لسنة1571 
قد نشر بالجريدة الرسمية فى أول يوليه 1552 
لبيان قصد المشرع بالاجرة المتعاقد عليها فى ظل 
العمل بأآحكامه » وتحديد الاماكن التى تخضع 
لتقدير اللجان من الآماكن التى تخضع للتخفيض» 
غان قرار التفسير الصادر بهذا التحديد يكون 
تخصيصا لعموم هذا النص وقيدا يصرفه عن 
اطلاقه :. 


واذ كان الحكم المطعون فيه قد اجرى 
التخفيض المنصوص عليه بالفقرة الاولى من 
المادة الثانية من هذا القانون دون آن يتقيد 
بقرار التفسيم التشريعى 5 لسنة 19506 » 
ودون أن يحقق الشروط اللازمة لتطبيقه رغم 
تمسك الطاعنة فى دفاعها بتوافر هذه الشروط 
فى المكان موضوع النزاع فانه يكون قه خالف 
القانون وآخطا فى تطبيقه ٠‏ 


المحسكمة : 

وحيث أن .. النص فى المادة الثانية من 
القانون /ا لسنة 1150 باجراء تخفيض ينسبة 
من الأجرة ااحددة فى عقود الايجار عن 
الأماكن التى لم يتم تقدير قيمقها الايجارية تقديرا 
نهائيا طيقا لاحكام القانون 55 لسنة 1555 
وان كان المستفاد من ظاهره أن الاجرة المخفضة 
تقدير حكمى بدلا من تقدير القيمة الايجارية 
لهذه الاماكن يستتيع أنهاء الحالات التى كانت 
منظورة امام لجان التقدير من تاريخ العمل يهذا 
القاتون فى 56 فبراير 1176 تحقيقا للغرض 
الذى هدف اليه .من التخفيض ياعتنار أن هذه 
النسية ‏ وعلى ما أقفصحت عنه مذكرته 
الايضاحية ‏ هى التى دلت الاحصاءات عن 
عمل اللجان أنها النسبة التى يضينها المؤجرون 
عادة على القيمة الحقيقيّة »الا ان /لنص فى قرار 
التفسير التشريعى 1 لسنة 1152 بالمادة الاولى 
علي أن تستمر اللجان المشمكلة مليتا قاين 51 
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لسنة .1137 فى تقدير الآأجرة بالنسية الى 
الاماكن التى تم التعاقد عليها . قيل ؟؟ فبراير 
6 اذا كان ملاك هذه الأماكن لم يخطروا 
اللجان عنها طبقا لنص المادة 5 من القانون"ة 
لسنة 1135 المشار بليه » أو كانت هذه الاماكن 
قد تم التماقد عليها ولكنها لم تشغل حتى 
التساريخ المذكور » وبالمادة الثانية على ان 
لا تختص اللجان يتقدير أجرة الأماكن المتعاقد 
عليها تيل 56 فيراير 11735 اذل كان قد تم 
اخطار اللجان عنها أو شغلت فعلا قيل هذا 
التاريخ - يدل على أن المشرع اراد أن يجعل 
اختصاص اللجان مستمرا يعد تاريخ العمل 
بالقانون /ا لسنة 1156 فى ؟؟ فبراير 1156 
لتقدير اجرة الاماكن المتعاقد عليها والتى لم يتمو 
اخطار اللجان عنها أو لم تشغل فعلا قبل هذا 
التاريخ فلا تكون هذه الاماكن خاضعة للاجرة 
المخفضة ينص المادة الثانية من هذا القانون 
منع الاحتيال على التخفيض يفرض اجرة 
مرتفعة فى عقود تحمل تاريخا سايقا عليه ٠‏ 


واذ صدر قرار التفسير التشريعى ياستمرار 
اللجان فى تقدير اجرة هذ الاماكن لسد الذرائع 
ولم يعتد بالآجور المتفقق عليها فى هذه المقود 
الا اذا تم اخطار اللجان عن الاماكن أو شغلت 
فعلا قيل العيل يقانون التخفيض فلا تختص 
اللجان يتقدير اجرتها لانتفاء الشيهة فى حصول 
الاتفاق على الاجرة وقت صدوره » وائما تخضع 
للتخفيض المحدد ينسية هلام من الاجرة 
المتعاقد عليها من قبل » وكان القرار المسادر 
من اللجنة للعليا المخول لها تفسير أحبكام 
القانون ”5 لسنة 1151 قند نشي بالجريدة 
الرسمية فى اول يوليه 1175 لبيان قصد المشرع 
بالاجرة المتعاقد عليها فى ظل العمل يأحكامه 
وتحديد الآماكن التى تخضع لتقدير اللجان من 
الاماكن التى تخضع للتخفيض المنصوص عليه 
فى المادة الثقنية من القاتون لا لمسنة 1556 
فان قرار التفسى فلصادر بهذل التحديد يكور 
تخصيصا لعموم هذا النص وقيدا يصرفه عن 
اطلاقه » ولا وجنه للتحدى بتقصير المالك ىق 
اخطار اللجان أو -فضده عدم الاخطار للخروج 
علي نصوصي قرزا التفسم وتحننديد التيسة 


انس 


الايجارية عن هده الاماكن ونا لتقتدير اللجنة 
آلنهائى أو الاجرة آلخقضة وققا لنص المادة 
الثانية » لآن قرآر التقسير لا يعول على الآجرة 
المتعاتد عليها اذالم يتم الاخطار أو لم يشغل 
المكان بالقعل قبل العمل بقاتون التخقيض 
لاعتبارات لا تتعلق بترتيب جرّآء على عدم قيام 
آلالك بوآجب الاخطار عن عمد أو تقصيرعلى 
ما سلف البيان * ولا مجال للتخقيض الا عن 
آجرة متعاقد عليها من قبل * ولا وجه لتحديد 
القيمة الايجارية وققا لنص الفقرة الثالثة من 
آلادة الثانية من القاتون/! لسنة م”15 آلا اذ1 
كان الكان 1لؤجر قد اقم دير أجرته تقديرا 
نهائيا مير قابل للطعن قيه وقت مدورالقاتون 

اك كان لك * وكان الحكم المطعون قيه 33 
اجرى التخلتيش المنصوص عليه بالفقرة الأوللى 
من آلادة الثانية منهدًا القانوندون أن يتقيدبقرآر 
التقسر التشريعى ١‏ لسنة.1955 © ودونانيحقق 
الشروط آللازمة لتطبيقنه رغم تمسك الطاعنقق 
دفاعها بتوافر هده الشروط فى المكان موضضنوع 
النزاع تان الحكم يكون قند خالف القانون واخدٌ 
فى تطبيعة بما يوجب ثقضه دون حاجة الى بحث 
باقى أسباب الطلعن ٠.١‏ 


الطمن !10 لسنة ؟ ق بالهيئة السابكة ٠‏ 
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6 فبراير 1598# > 
(١1)قوة‏ أمر مقضى : اثبات » قربنة أمر مقضى . 
(ب) دبن عقارى : تسوية » الجنة » قرار ٠.‏ اختصاص 
ولانى . حكم > طعن . ق ؟١‏ أسنة 1441 ق 167 لسنة 
1415 
الج) لجنة تسوية : دين عقارى > قرار > نهائيته»نظلم 
(د) دين عقارى : تقسيط » وفاء . 


المبادىء القانونية 5 


١ .‏ ل متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضى 
فاقه يمنع الخصوم قى الدعوى التى صدر فبها 
من العودة الى المناقشة فى المسالة التى فصل 
فيها بأى دعوى قالية يثار فيها هذا النزاع ولو 
بادلة قانونية أو واقعية لم يسبق آثارتها فى 


اتتاه_بعقية التق اادتية إياح 


الدعوى الأولى أو آثييت ولم يبحتها 
0 ولم الحكم 


؟' سآن للجنة تسوية الديون العقاريةاختصاصا 
نهائياوالقرارات التى تصدرها اللجنقلها حجية 
تلم الللدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ 
تقديم طلب التسوية » غلا يجوز الطمن فيها آمام 
أى جهة من جهات القضاء » آذ بالتسوية تتحدد 
علاقة المدين بدائنيه المأكورين تحديدا نهائيا » 
فتبرا ذمته من الديون كافة الا بالقدر اكذى 
خصص لهم. 

؟ - قرار اللجنة لايعتبر نهائيا الا بفد مضى 
ميعاد التظلم قيه »> واذ كانت الاوراق قد خلت 
مما يدل على أن قرار اللجنة قد اصبح نهائيا 
بالنسبة تجميع الخصومقموعد ساب قعل العشرة 
الآيام السابقة على تاريخ التصديق على القائمة»: 
فان القسط الواجب على المدين دقعة بعادل 
درة/ من قيمة العقارات حسب التقدبرات 
الواردة قّ ظلبة ٠‏ 


؟ ل لم يحرم قانون تسوية الديون العقاربة 
المدين من سداد دينة جميعة دقعة واحدة رغء 
اقسة 2 


الحكمة * 


حيث .. آنه يبين من الحكم المطعون فيه 
والحكم الانتدائى الدّى احال آليه أنه انتهى الى 
أن دقاع البنك بشان الجرء الستبعد من 
التسوية بالقرار الآول سبق أن قصل قيه 
بالحكم الصادر ق الاستثئناف رقم 717 سننة 
٠‏ ق * وآن ما يقوله البنك بشانه آثعما هو 
تردية 'ل] سبق القصل تيه ق تلك الدعوئ * 
كما يتسمن الطعن قْ قرآر لجنة التسءبة وَعو 
بمثابة حكم نهائى له حجية كاملة بين الخصوم * 
تضلا عن آن هدّا القرآر بقسويته دين البئك 
للطاعن واتخنيضه آل 706 + 5.3 م كذ 
ادرا ذّمة ادبن من القدر آل استبعدته اللجنة 
م آلدين * ١‏ آنمى العلاقة سيئه ومن الطاعن 
+النسبة لهذا الدين * وآثه لا دمحده, الطاعنم 
التبسك بالاترار ارج 1141/977 المنسوب 


يي العددان الأول وقكثانى اقمنة افصابعة والخمسين 


صدوره للمدين » لأنه اذا صح ما جاء بالصورة 
المتحمة عنه لايفيد الا قبول المدين الوفاء بديون 
: البنك والحكومة وهى تلك التى كانت مستحقةق 
ذيقه فى ذلك الوقت وكانت موضيوع طلب 
التسوية وخفضكها اللجنة الى 1١51756‏ ج 
و1504 م٠‏ 


كما يبين من الجكم الصادر فى الاستئناف17؟ 
سنة ١.‏ ق آسكندرية أن ورثة المدين اقاموا 
الدعوى 7051 سنة 7ه كلى اسكندرية للحكم 
ببراءة متهم مما زاد عن مبلغ اهاج و 08١1م‏ 
الحدد يقرار لجنة: التسوية الاؤل الصادر فى 
4 والذئ حضر ممتلكات مورثهم فى 
1 فو ؟!؟ ط و ؟6؟ من لنطلان قرار الاجنة 
الصادر فى -.؟/1151/5 الذى حبدد آبلاك 
المدين يِ 1١١1‏ ها و 7 ظطؤ 15 سن »© وقدر ديونه 
بمبلغ 1/19 ج انتتناداالى الاقرار الضادر 
من: المدين والذى تضين أنه يملك: ؟ ف و6 ط 
و ١7‏ سى زيادة عن ممتلكاته التى::قدرها قزار 
اللجنة الآول ولقد انتهى ذلك الحكم الى أن قرار 
اللجنة الثاتى قرار معدوم الوجود ولا اثر له 
تانونا '* وان المدين لم يخف شيئا من أملاكه بل 
ضمن طلب التسوية المقدم منه أنه يملك +1 ف 
و طو ١١‏ من من بينها الف و]ط و لااس» 
الا أن اللجنة خلصت الى أنه لا يملك سوى 
1ف و]؟ طو 55 سن وخفضت التزاماته على 
هذا الأساسس الى مبلغ 161 ج و 5١4‏ م © 
وان هذا القرار متها هو الذى ينبغى أن تجرى 
المحاسبة بين الطرفين على أساسه » وقضى 
ببراءة ذمة وزثة المدين من أكين البنك الطاعن 
مما يزيد عن نتيجة اجراء المحاسية على أساس 
قرار لجنة تسّوية الديون العقارية المصادر 
ق 1155/8/18 »© واذ بتى الطاعن دفاعه فى 
الدعوى المائلة على أن المذين يملك ؟ ف و6ط 
و7١‏ س أخرى يخصها فى اجمالى الدين لاج 
١61ل‏ م حق 1145/11/50 غير مساحة 
١ف‏ و ؟؟ ط و 15 من التى حددها قرار لجنة 
التسوية الاول وحملها بمبلغ 188 ج ف 08١1م‏ 
من قيمة الدين ٠.‏ 


انه يبين ان هدث النزاع :هو يفينه النزاع 


الذى فصل فيه الحكم 81 سئة .اق أستئناف 
الاسكندريةٍ » واد .صدر هذا الحكم بين نفس. 
الخصوم وحاز قوة .الآمر المقفى © فانه يمنع 
الخصوم فى الدعوى التى.صدر قيها من العودة 
الى المناقشة فى المسألة التى غفصل.فيها بأى 
دعوى تالية يثار قيها هذا النزاعولوبادلةقانونية 
أو واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الآولى 
لو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر غيها . 


لما كان ذلك © وكان قضاء هذه المحكمية 
قد جرى أيضا على أن للجنةٍ تسوية الديون 
العقارية ‏ ونقا لأحكام القانون ؟١‏ لسنة؟16١1‏ 
المعدل بالقائون 1١57‏ لسنة 1١5145‏ اختصاصا 
نهائيا فى حصر ديون طالب التسوية وتقدير قيمة 
العقارات آلتى يملكها » واعمال حكم التاتنون 
3 تخفيض بعض الديون واستتبعاد البعض 
الإخر وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من 
أصحاب آلديون المخفضة فى التوزيع وشروط 
سدادها »© والقرآرات التى تصدرها اللجنة ف 
ذلك كله لها حجية تلزم المدين والدائئينالسابقة 
ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية »© فلا 
يجوز الطعن فيها أمام أىجهة من جهات القضاء 
اذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه 
المذكورين تحديدا نهائيا. فتبرا ذمقه من الديون 
كافة الا بالقدر الذى خصص لهم »© واذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر » وكان ما قرره 
يتضمن الرد على كل ما أثاره الطاعن من أوجه 
الدقاع فان النعى عليه فى هذا السبب يكون على 
عن الستامسن: .+ 


وحيث .. أنه يبين من الحكم المطعون فيه » 
أنه أتام قضاءه فىّ هذا الخصوص على قوله 
« ان تحديد القسط المستحق عثى ذلك المد..: 
ابتداء من 1159/15/71 وحتى التصديق 
على قائية التوزيع فى 1964/1١/55‏ بميلغ 
6ج 5.635 م بنسبة هر؟/ من قيمة عقاراته 
كما قدرها فى طلب التسوية جاء صحيها 
ومطابقا لآحكام قائنون تسويات الديون 
العقارية ؟١‏ لسئة 11471 © اذ قضى فى مادته 
السابعة المعدلة بالقانون 14# لسنة 1156 
على انه « الى أن «فصسل اللجنة نفائياً فى 


انشأكم محكمل النقض آامنية 4 


موضوع الطلب يدقع الديفون كل سنة لحساب 
هذه الاتساط مبلغا يعادل هر؟/ من قيمة 
العقارات حسب التقديرات الواردة فى طلباتهم» 
وهذا الذى قرره الحكم لا مخالفة فيه للقاتون 
ذلك أنه وقد جرى نص الفقرة الرايعة م: 
الادة السابعة من القاتون ١*‏ لسنة ؟4 
المعدئة بالتائون ١47‏ لسنة 1155 على التحو 
الى اوردة الخكم الطعون قيه »2 كبا نصت٠‏ 
المللاة »4” من ات التاتون على أن ١‏ تحتد 
الأجثة المبالع امستحقة للدائنين بعد التسوية 
وكروط تسديدها طبقا لأخكام ه 15] القاتون 
وتعد قائمية التوزيع وتعلن للدائئين واللدين 
بخُطاب مسجل بعلم الوصول ولكل دَى ثمان 
فى خلال عشرة ايام من تاريمٌ تسليم الخطاب 
المذكور ان يتظلم لدى اللجنة من الخطا المادى 
فّ قائمة التوزيع فاذا انقضى اليعاد المأكور اعتبر 
رار اللجنة نهائياولايجوز الطعن فيه امام آية 
جهة من جهات القضاء » . 


فان مؤدى هذا النص أن قرآر اللجنة لايعتور 
نهاتيا آلا بعد مضى ميعاد التظلم تيه . اذ كان 
ذلك » وكانت الاورآق قد خلت مما بدل على أن 
ترار الاجنة قد أصبح نهائيا بالنسسبية لجميع 
الخصوم قىْ موعد سنايق على العشرة الأيام 
السابقة على تاريخ التصديق على القائمة 
الحاصل ى 8؟/ 1/1١‏ فان القسط الواجب 
على المدين دفعه يعادل هر6/ز من قيمة 
العقارات حسب التقديرات الواردة فى طلبه » 
واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان 
الى عليه بالخطا فى التاقون يكون على غير 
ابفاس . 

وحيث “ان .. مبلغ الدين الذى حدده الحكم 
يشمل خصة اليفك الطاعن وحصة الحكومة » 
وكان تقزير الخبير الذى عول عليه الخكم فى 
صدد الفوائد قد احتسي الفائدة على ما لم 
يسكد من الأقساظ طلن اساس السعر المتفق 
عليه فى فقد القرض »© ولم يحرم قانون تسؤوية 
الذيون العقارية الذين من سداد دينه جميعه 
دفعة واحدة رغم تقسيطه »؛ وكان الحكم 
المطعون فيه والحكم الابتدائى الذى أحال اليه لم 
7 ير الام الظغون عليهم غذا الآخير من المصاريف 


آلتى عددها الطإعن بالكشتبين القدمين مِنِيه 
سوى بمبلعغ 16 ج و 4179 م لبا تبين أن الباقي 
بعضه خاص بالاستكثناف 1" سنة ١.١‏ اق 
المحكوم نيه لصالح اللطعون عليهم عدا الآخير * 
وبعضه حاص يمصارف الدعوى المائلة 
وبتحديد قيد آلرهن الحاصل يعد التاريخ الحدد 
لتصؤية الدين. » وكإن ماترره الجهم و أمبله 
الثابيتِ فى الاوراق © ويؤدي الى ما انقهى اليه 
ولا مخالفة فيه للقانون غان الثعى على الحكم 
قى هذا السبب يكون على غير اسان . 
ولا تقدم يتعين رفض الطمن . 


الطعن 646 لسنة 4؟ قى بالهيئة المابقة . 
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عمل : عقد © انتهلؤه . تابينات اجتماصة . معاشٍ » 
قانون . ق © لسنة 1955 . في ؟" لسنة 1956 م" 


المدا القانونى * 

اذا كان الحكم المطمون فبه قد قض, عرفض, 
دعوى الطاعن ( العامل ) تاسيسا ملء, أن مدة 
خدمته لدى الشركة المطعون ضدها جاوزت 
عشرين عاما » وبذلك يكون قد استكمل المدة 
المقررة لاستدقاق المعباشى »2 وانه لا بحق له 
بالتالى أن يستمر فى عمله بعد بلوغه سن 
ستين » نبان البعى على الحكم بللخط! فى تفسير 
القانون وتطبيقه يكون على غير آأساس ٠‏ 
الحكية : 

وحيث ان .. المشرع أصدبر بتاريخ ‏ 1 من 
يناير 1955 القانون © سنة 1951 ونصص فى 
مادته الاولى على أن يستيدل ينص المادة 
السادسة من القانون 71 سنة: 11556 بإصدار 
قانون التأمينات الاجتماعية النص التالى «يكون 
للمؤمين عليه الحق فى الاستمرار فى العمل 
او الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى 
كان قادرا على آدائه اذا كان من شأن ذلك 
استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق 
المعاش وقدرها مائة وثمانون شهرا على الاتل 


7« السددان_الآو_واللاتى_السلة_اتصابعة_والشمحيخ 


ولا يسرى حكم هذه الفقرة بعد آخر ديسمبر 
1191 »© وورد اق المككرة الايضاحية لهذا 
التانون « وقد اسار التطبيق العملى لاحكام 
اللمادة () الشار اليها عن خلاف حول 
اللقصود بمدد الاشتراك القملية وكان السبب 
قّ هذا الخلاف يرجع الى وجود كلمة «التعلية» 
آلوآردة بهدّه المادة » . « ولما كان الغرض 
من حكم اللادة 10 من القانون 7" سئنة؟7150 
الشار اليه هو تمكين العاملين من استكيال 
مدد الاشترآك فى التأمين الوجية لحصولهم 
على معان "” لذّكلك اعدت ورآرة العمل مشروع 
القانون آاراقق بتعديل احكام المادة 0م 
آالتكورة بما يكل تلاق' النتاقج الشار البها 
وحدّف كلمة ١‏ الفعلية » الواردة بهدّه آلمادة» . 


ولما كان هذا القانون وقتا لا تراه هده 
الحكية قانوئا تقسيريا كشف عن حقيقة مراذ 
آالشرع من آلادة السادسة من آلقاتون ؟" 
سنة 7156 مق تقئينها 5 وهو أن يستمر آلؤمن 
عليه ق العمل أو أن يلتحق بعمل جديد بعد سن 
آلستين متى كان قادرا على آدائه حتى يستكمل 
الدة الموجبة لاستحتاق العاثر, وقدرها ماثة 
وثمانون شهرآ * وان هده المدة لا تنصرف آلى 
مدة الاشتراك الفملية قّ التآمين وحدها + بلّ 
سدخل قّ حسابها مدة الخديمة الساببقة على 
آاشتراك الؤمن عليه ف التامين . 

لا كان ذكك وكان الحكم آلطعون يه أتد التتم 
«15 النظر وقشى, برقض دعوى الطاعن تاسيسا 
على آن مدة خدمته لدى الشركة الطعون دما 
حاوثقتة عقرين عاما وبدّلك بكون قدا استكيل 
١لدة‏ الثررة لاممتحقاق العاشض ” وآن بدء 
اشترآكه 5 التأمب:, تعلا 5 آول يوتبه م56]” > 
أنه لا يحق له بالتال, آن يسقمر 58 مله بعد 
بلوقة منن السقن 5 اتريل 7954 5 كان التعى 
على الحكم بالخطا 5؟ تقتسدر- الائون وتطبيقه 
كوق قلى قث اسآاس . 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
الطعن 747 لسنة 71 ق برئاسة وعضوية السادة 
المتقارين محمد صادق الرثيدى نتنب رئيس الحكية 
ومحمد شبل عبد المقصود وآحمد سميح طلعت وآديب 
تصيجى وحانظ الوكيل ٠‏ 


543 
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حكم : طلب »> اغفال الفصل فيه . حكم تسبيب »عيب 
دعوى »> طلب »> غصل . مرافمات سابق م 10؟ . 

المبدا القاقوئى * -- 

مناط الاخة بالمادة 717 من قانون الراقعات 
السابق آن تكون آلاحكمة قد اقلت عن سهو 
أو غلط القصل 8 ظتب موضوعى يجعل الطلب 
باقيا معلا امامها لم يقضرقبة قضاء قمنياءاما 131 
كان الستقاد من اسباب الحكم آو منطوقه انها 
قضقت مصراحة آو ضَمنا برض الطلب قان 
وسيلة التظكم من ذلك تكون بالطعن ق الحكم 
'ن كان قبلا 33 ٠‏ 


الحكمة * 

حيث .. أنه يبين من حكم هده الحكية 
الصادر فقّ 1111/1/97 أنه يعد أن تقض 
آلحكم اللطعون قيه لخطئه فى تطبيق آلقاتون 
راى أن الأوضوع صالح للحكم قيه وقال «وحيث 
آن هده الحكية ترى أن التكييف الصحيح للوقائع 
حسيما سجلها الحكم الابتدائى والحكم "لطعون 
قيه هو آعتبار ما تم بين الطرفين لم يجاوز 
مرحلة آالفاوضات على تكوين شسركة بينهما 
وأن الطاعن لم يكن جادا ىّْ هده المقاوضات 
ولم يكن ابد؟ يقصد أن تبلع غايتها من عقند 
الشركة مع آلطعون قنده * بل آنه أوهم الآخير 
برغبته فى تكوين هده الشركة اجرد الحصول 
منه على كتكرة المشروع واستخدامه فى اختيار 
الآلات اللازمة للمصنع لدرآيته بلك على آن 
تنوم بتنقيكا الشذروع شركة يكونها الطاعن مم 
آكرين ممن يقيلون الساهمة معه قىْ راس مال 
الشركة بتصيب كبر * وهو ما تم له أتعلا بتكويئه 
الشركة مم .. الدّى ساهم بحق النصف ة؟ 
راس الال © وثلك بخلاف الطاعن الذى كان 
بريد آن يششترك بعمله قتحسب © ومع تلك يكون 
له الريع ة؟ كل اموآل الشركة والربم كذلك ى 
أرئاحها وما كان مسلك الطاعن على التحوز 
آلتقدم تحاه ؟لقاوقّات التى آحرآها معالظعون 
سده وعدم آخطاره الاخير بقطع القاوضات 4 


52270010 8 خضاء محّكة التقض المدنية 0 ا 


وتت مناسب يعتير خطأ من الطاعن » وقد 
ترتب على هذا الخطا ضرر للمطعون ضده يتمثل 
غيما تكيده من خسارة يسبب اضطراره لاهمال 
مباشرة محله التجارى ف المدة التى قضاها فى 
الخارج لاختيار الآلات اللازمة للمصنع اعتمادا 
على أن الطاعن جاد فى أن تصل المفاوضات الى 
غايتها » وكذلك الخسارة التى لحقت بالمطعون 
ضده من جراء حصول الطاعن منه على قكرة 
المشروع والسيق فى تنفيذه » وهذا الى جاتب 
الخرر الادبى الذى أصاب المطعون ضده من 
جراء اظهاره بمظهر من يسهل انخداعه ومن 
لا يوثق به مما ينال من سمعته واعتباره فى 
السوق التجارى ٠‏ 

لما كان ذلك فان الطاعن يلتزم بتعويض 
هذه الاضرار الناتجة عن خطئه وذلك عمسلا 
بالمادة 157 من القانون المدنى» وتقدر المحكمة 
التمويض الجاير لجميع عناصر الضرر السالف 
بياتها بمبلغ اجمالى قدره لقان من الجنيهات . 
ولما كان المستفاد منصريح نص المادة 74 
من قانون المرافعات السابق ‏ على ما جرى 
به قضاء هذه المحكية ‏ أن مناط الاخذ به أن 
تكون المحكمة قد اغفلت عنسهو أو غلط الفصل 
فى طلب موضوعى اغفالا كليا يجعل الطلب ياقيا 
معلقا أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنيا » اما اذا 
كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه انها 
قضت مصراحة أو ضمننا يرفض الطلب فان 
وسيلة التظلم من ذلك تكون يالطعن فى الحكم 
ام 

وكان الثابت مما تقدم أن هذه المحكية قد 
استبعدت قيام الشركة بين الطرفين » وقررت 
ان ما تم بينهما لم يتجاوز مرحلة المفاوضات 
وآن مسئولية المدعى عليه لا تقوم فى هذه الحالة 
على الخطأ العقدى وانما على الخطأ التقصيرى 
طيقا للمادة 1717 من القانون المدنى »© وانتهت 
الى تقدير التعويض المستحق للطالب على هذا 
الأساس الذى رأته » فانها يذلك تكون قد 
قمنلت فى طلب التعويض موضوع الدعوى 
الذى يعتبر طلبا واحدا وأن تعددت عناصره مما 


يمتنع معه علي المحكمة آعادة النظر فيه ٠‏ 


نا كان ما تقدم فان الطلب يكون على غير 
أساسس متعين الرفض. ٠‏ 
الطعن 016 لسنة 87 اق بالهيئة السابقة . 


/430 
؟ فبراير 191/0 
( 1 ) اختصاص ولاتى : نزع ملكية للمصلحة العامة . 
ق لالاه لسنة 1564 م 16 


(ب) استئناف : حكم غيم قابل للاستتتاف . مراغمات 
سابق م 545 ق لإلإه لسنة 1166 م 164 ق 1١.‏ لسنة1571 


المبادىء القانونية * 

١‏ تختص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون 
التى تقدم اليها سواء من المصاحة القائمة 
باجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشان فى 
قرارات لجنة المعارضات » وحدد المشرع ولاية 
المحكمة الابتدائية فى هذا الخصوص فجعلها 
مقصورة على النظر فى هذه الطعون تآأسيسا 
ابتداء » وانما هى هيئة تنظر فى طعن فى قرار 
أصدرته احدى اللجان المشار اليها » ورتب 
المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذى تصدره 
المحكمه فى سان تقدير التعويض حكما انتهائيا ٠‏ 

؟ لا محل للاستناد آلى نص المادة 91؟ 
من قانون المرافعات السابق لفتح طريق الطعن 
بالاستئناف فى الاحكام التى تصدرها المحاكم 
الابتدائية بالتطبيق للمادة ١5‏ من القافون /الاه 
أسنة 1106 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة 
العامة » بدعوى أنها أحكام باطلة أو قائمة على 
اجراءات باطلة ٠‏ 

المحكية 8 

حيث .. انه لما كان يبين من مطالعه الحكم 
الصادر فى 1135/11/17 أنه بعد أن أشسار 
إلى ما طلبته الطاعتة من الحكم أصليا بالفاء 
تقدير الحكومة للتعويض عن الأرض المنزوعة 
ملكيتها واعتباره كأن لم يكن والى ما استندت 
اليه الطاعنة فى ذلك من أن الحكومة صرفت 
النظر عما بداته من اجراءات :اذ انها عابت 


7 العددان الأول وألثاتى المفة المليعة والخيسين 


يعد التقدير والايداع المطعون عليهما وأصدرت 
القرار الوزارى رقم 5251 سنة .115 باعتبار 
المشروع 78 رى من اعمال المتففة الغامة > 
رد الحكم عَتى هذا الظلب بقوله 3 أنه لا يستفاد 
من اصدار القرار 14515 سنة .195 ا كيا 
ذهبت الطاعنة ‏ أن الحعكومة قد صرفت النظر 
عما بدأته من اجراءات »© اذ أن هذا القرار قد 
اعتبر المشروع 1598 رى من أعمال المنقعة 
العلية تيهيسد! غتقل مملكية الآرض اللازمة له 
أو نزع ملكيتها طبقا لأحنكام القاتون لالاه 
لستكة 1666 © ,. 


وكان يبين منالحكم الصادر ق117373/17/158 
انه قد اورد فى اسيابه قى فهننذ! المقام قوله 
« ان سا يتداعى فيه الطرفان فى تحديد الوقت 
الذي ,يجب فيه .تقدير التعويض. عن الأطيان 
المنزوعة ملكيتها » وهل يكون هذا التقدير فى 
سنة .110 وهو تاريخ صدور المرسوم بنزع 
الملكية على ماتذهب اليه الحكومة ام فى 

سنة .157 على ما تذهب اليه الطاعنة » فان 
الحكم المادر من المحكية يجلسة 
17د حسم هذا التزاع فى أسبابه» 
اذ قرر أنه لا يستفاد من لصدار القرار 18551 
سنة .115 كما قررت الطاعنة ان الحكومة 
صرفت النظر ععما.يدأقه من لجراءات »© ومفاد 
هذا أن المرسوم مازال قائها منتجا لآثاره كمبدا 
لاجراءات نزع الملكية » والعيرة فى تقدير 
التعويض قو بتاريخ 'نزع الملكية » ومما الا جدال 
فيه ان 'اسباب الحتكم 'ألتى ترتيط بمنطوقه 
ارتباطا ؤثيقا بحيث لا يتوم “'التطوق بدونها 
وبحيث لو عزلت هذه الاسياب عن منطوقه 
ما قامت له قائمة » واذ انتهى الجكم الى ندب 
الخبير لتقدير التعويص فى تاريخ نزع الملكية 
فان هذا أمر مرتبط بالمعنى الذئُ ممعصصاه فى 
أسبايه من أن نزع الملكية كان بناء على المرسوم 
الذى لم تعدل الحكومة عنه » هذه الاسباب 
تحوز .حجيتها قبل طرق الخصومة يما لايجوز 
معاودة الجدل غيها » ومتى حاز الحكم فى شق 
من الدعوى قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم 
من .المودة الى الناتثمة ف بالأنازعة التى غصل 
فيهنا.؟» ٠.‏ 


ويببن من هذا الذى قرره الحكم أنه قد خلص 
بأسباب لا يدويها كنطأ قى الاسناد الى أن الحكم 
الصائر فى 1151/11/18 قد قطع فى أسيايه 
ألتى نؤدى آلى النتيجة ؛لتى انتهى اليها بأن 
تاريخ نزع الملكية آنما يرجع الى سنة .156 . 


ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقر هذاالنظر 
للأسياب التى أوردها والتى تكقى لحمل قضلئه 
فى هذا الخصوص » ورتب . على ذلك قضماءه 
يسقوط حق الطاعنة فى .استئناف الحكم الصلدر 
فى 15/11/17 لعدم اسكتئنافقه خلال 
ستهن .يومما من تلريخ حمبدوره » غان النعى على 
الحكم المطعون فيه بالخطأ فى .الاسناد والقصور 
فى التسبيب يكون على غير اساس . 

وحيث أنه لما كانت المادة ١6‏ من القانون 
لالاه لسنة 11054 يشسأن فزع ملكية العقارات 
للمنفمة العامة قسد نصت على أن لكل من 
المصلحة القائية باجراءات نزع الملكية ولاصحاب 
الشأن الحق فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات 
مام المحكية الايتدائية الكائن فى دائرتها 
العقارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
'علانهم بالقرار المذكور © وتنظر المحكية فى 
الطعن على وجه الاستعجال ويكون حكيها 
انتهائيا ٠‏ 

وكان يدين من سهذا. :القص س توعلى ماجرئينه 
تضاء هذه انلحكمة سن أن«المشرع.رسم اجراءلت 
خاصة -للطنعن بنى قرارات “لجان المعارضات التى 
تصدرها عنى شان .تعووضات نزع اللكية للمنفعة. 
العامة من حيث الاختصاص اذ جعل 00 
الابتدائية تختص بنظر الطعون التى تقدم 
سواء من مصلحة القائمة بإجراءات نزع را 
أو من اصحاب الشأن فى قرارات تلك اللجان » 
وحدد المشرع ولاية المحكمة الابتدائية فى هذا 
الخصوص فجعلها مقصورة على النظر فى هذه 
الطعون تأسيسا على أنها ليست هيئة مختصة 
بتقدير التعويض ابتداء »© بوانما هى هيئة تنظر 
فى طعن فى قرار اصدرته احدى اللجان المشار 
اليها ء ورتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم 
الذى تصدبره #احكمة فى شبأن تقدير التعويض 
حكيا . انتهائها ٠:‏ 


دقضاء ..حكية النققق الم دنية 1 زفي 


لما كان ذلك ؛ وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أن المحكمة الابتدائية قد اقتصرت فى الحكم 
: الذى أصدرته فق 1177/5/18 على التصل 
فى 'النزاع على تقدير التعويض عن نزع الملكية » 
وقد أورد الحكم فى ذلك قوله « ان الثابت من 
الاطلاع على الحكم المستائف أنه قفى فى 
موخضصوع الطعن . بتعديل تقدير الحكومة لقيمة 
التعويض عن الاطيان المنزوعة ملكيتها للمناقع 
العامة الى.مبلعٌ 54.٠.‏ ج و .0ل م ولميتناول 
قى آسبايه سوى الفصل فى مقدار ما تستحقه 
المستانفة من تعويض »© . 


وكان الحكم المطعون فيه قد أوضبح فاسْبابه 
أن المحكمة الابتدائية لم تفصل فى حكيها الصادر 
فى 1117/7/18 غيما جاوز" ذلك من طلبات 
يسيب استنفادها ولايتها عليها بتغبائها تييها 
بحكيها الصادر ى 1155/11/18 بما لايجيز 
العودة الى الحكم غيها وأورد فى ذلك قوا 

« أما ما ذهبت اليه المستأتفة « الطاعنة » من 
أن هذا الحكم تناول نيما قضى يه أمورا تخرج: 
عن ولاية المحكمة باعتبارها جهة مختصة. بنظر 
الطعون التى تقدم اليها من المصلحة أو اصحاب 


الشأن فى قرارات لجان المعارضات » أذ فصل ٠‏ 


فى التزاع الذى كان قائما بيتها وبين الحكومة 
حول تحديد تاريخ نزع الملسكية اهو محنة 
مكؤل آم كلتم “مكلا 


.كما قصل فى النزاع الذى أثارته حول عدم 
قيام الحكومة: بالاجراءات التى أوجب القاتون م 
لسنة 14.7 'اتباعها ولا الاجراءات التى نص 
عليها القانون لالاه لسنة 195654 نل غمرتود 
بأن لثانبت من الاطلاع على الأوراق أن المستائفة 
بعد ان ان أصدرت المجكية حكيها الأؤرخ 
لا تتا أثارت الجدل حول هذا الموضوع 
قانتهت المحكّمة فى: اسسيابها الى أن هذا الوجه 
من النزاع قد قد جسمه الحكم الصادر بتاريخ 
00 قبل الفصل ق الموضوع . وآنها 
بقلك قد اسستنفدت ولآيتها ولا يجوز معاودة 
الجدل هيه مرة آخرى © ثم قضرت بحثهنا بعد 


لك على الخلاف الذى كان قائما خول تقدير. 


٠ » التعويض‎ 
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لما كان ذلك تان الحكم الصادر من المحكمة 
الابتدائية فى 1111/1/58 يكون انتهائية طبقا 
لخنص الممادة 1١4‏ من القاتون /الاه لسنة 
15 »> واد الترم الحكم الطعون فيه هنذا 
النظر » وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع . 
عن هذا الحكم : فان النمى عليه بمخالفة القاتون 
والخطأ فى تطبيقه بهدّا السبب يكون على غير 
أسامن > 


وحيث أنه لا محل للاستناد الى نص المادة' 
7 من قانون المرائعات السابقلفتح طريق 
الطعن بالاستئناف فى الاحكام التى تصدرها 
المحاكم الابتدائية بالتطبيق للمادة 16 من القانون , 
لالاه لسنة 1166 بثنأن نزع ملكية العقارات ٠‏ 
للمنقعة العامة بدعوى أنها أحكام باطلة أو قائية 
على اجراءات باطلة .. 


ذلك آن هذا القانون الأخر يمدد تشريما 
خاصا 'انفردت نصوصه بقواعد متناسكة ق 
ذاتها » وهى بذلك منيتة.الصلة عن حكم المادة 
المشار اليها » ولا سبيل إلى المساسن بتلك 
الاحكام الا بتشريع خاص بنص على ذلك ٠.‏ 


ولا يغير من هذا النظز مالحدق المادة 1511 
المذكورة من تعديل بإلقانوؤن 117197 لسنة -61١16(‏ 
اذ ان كل ما قصد بهذا التعديل هو النص على 
جواز الطعن قى الاحكام الصادرة بصفة انتهائية 

من امحاكم الابنتدائية اأسوة بأحكام المحاكم 
الجزئية الاتتهائية فيما يتعلق بالإستئناف » 


كما لا يغير منه التعديل الذى لحق بتلك 
الماذة بالقانون . .1 لسنة 1131 » اذ المقصود 
بهذا التعديل الآخير ‏ على ما أوضحته المذكرة 
الايضاحية لهذا القاتون ‏ هو دقع اللبس الذى» 
ثار حول معنى عبارة - يصفة نهائية ‏ التى 
وردت بنص هذه المادة يعد تعديلها بالقانون 
137 لسنة 15385 الشابق الاشارة اليه قرأى 
المشرع إن يستيدل يها عبارة ل فى حدود نصابها 
الانتهائى ‏ جتى يوضح أن المقصود بالنص هو 


استئناف الاحكام المادرة فى حدود النصاب - 


الانتهائى للمحكية > لا كان ذلك وكان الجكم. 


7*6 1 العددان الأول والثانى ' لامئة - للسايمة والخمسين . . 
ل وات الاو الى ا ا ات 


المطمون فيه قد التزم .ها 'النظر “قا النعى عليه 
يهذا السبب. يكون على عير #منلس م 
وحيث آنه لما تقدم يتعيل رقض ألطعن . 


الطعن 415 لسنةها9؟ قى برئاميُة وعضوية السادة ' 


الممنتكارين عياش احلبى. عبد جواد وعدلى يقدادى 
ومحيود الصرى وعثأان خحسين عيد :الله ومصطقى الفقى . 


م5 
1 غبراير 15198 
3 ضريبة : استيتاؤها . حجز مآل الحين لدى القي . 
:فى 16 لسنة 1454 م 57 ق 141 لستة .142 
المبدا القاقونئ : 


يشترط للحكم على المحجوز قديه بان يدقع دين 
الحاجز الذى وقع الحجز الاقتضائه » أن يرتكب 
المحجوز: لديه أحد الآمور الأنيه © 


اوهى عدم بنان أمقذار 'آلديق 'الذى فى اقمتد 
شما أو تدليسا » آو الاقرار بمبلغ اقل مما فى 


قمته لو آخفاء بض اكستنذآت الواجب ايداعها ' 


قتابيد التقرير أو الامتناع عن التقرير بما فى الذمة 
و عدم أخطار مص لخة 'الضرائب بالتقرير » 


: أو بايداعه فى المحكمة المختصة'» غير أن توقيع : 


هذا الجزاء زغم توافر شروطه آمر جوازى 
احكمة الموضوع :. 


المحكمة '* ' 


وحيث .أن النص بالفقرات "الثاتية والرابعة ٠‏ 


والخامسة من الملذة 1١‏ من القاتون ١6‏ 
'لسنة 1175 معزلة بالقانون 1570 لسنة .116 
على آنه « تخول مصلحة الضرائب حق توقيع 
حجز تنفيذي على م1 يكون لدى 'الغيز من النقود 
أو الاوراق المنالية 98 غيرها » سواء كانت 
مستحقة فى الخال آم 'فى المسنتقيل » وعلى 
اللحجون لديه أن: يقوم, بتورزيق يد اا ذمته ا لخزينة 
مصللحة الضرائب او التقرير يما فى ذمته فى 
المصلحة المذكورة -» منينا: أستيفب الدين وكل 
"مالدية :من الاوراق 'الأصلية: المؤيدة لصحة 
بيانائه: © ' وتلك أفى “خلال :خكبز “ليام من تاريخ 


لقى الاءلان » غاذا ثبت.ان المحجوز لديه لم يبين 
مقدار الدين الذى فى ذمته غشا او تدليسا 
لو أنه اقر بمبلغ اقل مما هو فى فمته او اخنى 
بْعضا من المستندات أو امتنع :عن التقرير بها 
فى قمته او لم يخطر مصلحة الضرائب بتقريره 
أو بايداعه فى ١احكية‏ المختصة جا الحكم عليه 
بدفع آلقدر الذى وقع الحخزز من أجله * . ' 

يدل على أنه يشترط لاعمال الجزاء المنصوصس 
عليه فى الفقرة الخامسة 'بالحكم على المحجوز 
لديه بآن يدفع دين الجاجز الذى وقع الحجز 
لاتتضائه أن يرتكب المحجوز لديه احد الامور 
التى اشارت اليها تلك الفقرة » وهى عدم بيان 
مقدار الدين الذى فى ذمته غشا أو تدليسا » 


او الإقرار بمبلغ اقل مما فى ذمته © أو اخفاء 


بعض المستندات الواجب ايداعها لتأييد التقرير؛ 
أو الامتناع عن التقرير يما فى الذمة ؛ أو عندم 


اخطار .مصلحة الضرائب بالتقرير إو بايداعه فى 


المحكية المختصة » غير أن توقيع هذا الجزاء رغم 
توافر: شروطه أمر جوازى احكمية الموضوع 
تقضى به حسيما يتراءئ لها من.ظروف كل دعوى 


.وملابساتها . 


ولمة كان يبين.مما أؤرده الحكم الابتدائى 
المؤيد بالحكم .المطعون .فيه لأسبابه وما أضافه 
الحكم الأمَر أن محكية الموضوع رات من 
د الدعوى وفى. حدود سلطتها التقديرية 

توقع الجزاء سالف الذكر على المطعون 
ل .بما فى الذمة اتهما 
لم يكونا مدينين دين مصلحة الضرائب عند 
توقيع الحجِرّ اذ قررا أنهما كانا. مدينين له فى 


. مبلع ..6” ج.» وائهما باعا أطيانا زراعيه الى 


آنه مقابل ثمن يزيد عن هذا الدين الذي اثبت 
امول ى عقد البيْع موافقته على خصمه من 
الثين © ولانه تبين أن المطعون عليهما كانا 
معذورين فى عدم تقديم عقد البيع اذ لم يكن 
اعت يدها بل 3 حت بيد" الملسترك 0 


ا لمحاكان خقلك » قان الثعى على الحبكر 
المطعون فيه بالخطأ فى .تطبيق: القانون والقصور 


قى التسبيب والقساد فى الاستدلال يكون على 

غير أساسن مما يتعين معه رفض الطعن . 
الطمن 14٠‏ لسنة 56 ق برئاسة وعضوية المسلده 

المستشارين أحمد حمسن هيكل نائب رئيس المحكمة ومحمد 


أسعد نحمود وجودة أحمد غيث وابراههيم السعيد ذكرى : 


والدكتور محمد زكى-عيد البر ٠‏ 
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© ضريبة : عامة على الايراد . موطن . متفى 
هن 1ن ١‏ 
الب» موطن أجنبى : قاضى موضوع > سلطته فى تحديده 
ق 94 لسنة 1541 مم 1/1 5535:159 . 
(ج) ضربية :: عامة على الايراد . ضريية :. 


الميادىء القانونية :. 
١‏ الشرع اخضعمع ابرادات الآجنبى 


للضريئة العامة علئ الايراد اذا كان له موطن 
اي اع سمه عم 


الرئيسية: أو كانت بها مصالحة الرئيسية 
'تصوير واقعى لفكرة الموطن يرتكز على القامة 
.الفعلية المقترنة بعنصر الاستقرار آأى بنية 
استمرار الاقامة على وجه يتحقق معه شرط 
الاعتياد ٠‏ 

0 تحديد موطن الاحنبى سواء باتخاقه 
مصر محلا لاقامته الرئيسية أو الوجود 'مصالحه 
الرئيسية بها ».هو .مما يستقل يه قاضى 
الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة٠‏ 

اذ كتن الثابت فى الدعوى أن المطعون 
عليه خاضع للضريبة العامة فى السنوات من 
ألى 1405 »© وكان شريكا متضانا فى 
شركة للأوراق “المالية وحصل على نصيبه من 
ارباحها فى تلك السنوات » وجزى الحكم: 
'المطعون فيه علق استيعاد .4 من هذا 
النصيب عند تحديد وعاء الضريبة العامة على 
الايراد » غانه يكون قد خائف. القانون وأخطا ق 


وحيث أن. النص فى الفقرة* الأولى من المادة 
الاولى من آلقانون 11 'لسبنة 1155: على أنه 


قضاء 'محكمة. النقض .المدتية 3 37و 


«“تترض ضريبة اعامة على الايراد. وتسرى على 
صاق الايراد للكلىللاشخاص “الطبيعيين! اضزيي 
أيا' كان .موطنهم والاجاتب المتوطنينقالجمهورية 
العربية المتحدة حتى لوكانت ايراداتهم نائجة 
من مصادر خارج مصر. » والنص فى الخادة 
الثانية من هذا القاتون علئ أنه « يعتبر الأجنبى 
متوطنا فى مصر ( ١‏ ) اذا اتخذ الجمهورية 
العربية المتحدة محلا لاقامته .الرئيسية , ( 5 ) 
أو آذا كانت .مصالحه الرئيسية فى الجمهورية 
العربية المتحدة © . ' 


يدل على أن المشرع أخضع ايرادات الاجننى 
' للضريية العامة على الايراد أذ! كان له موطن 
فى مصر ©» وقسد اعتبر الاجنبى' متوطقا فى 
مصر اذا اتخذ متها محلا لاقامته 
الرئيسية » أو كانت بها مصالحه الرئيسية » 
وقد ساير المشرع فى خصوص العيار الآول معنى 
الموطن فى القانون المدنى المصرى أذ عرفته 
المادة .؛ من هذا القانون بأنه المكان الذئ 
يقيم الشتخص فيه عادة » وهو وعلى فاجرى 
هف هذه المحكية ‏ تصوير واقعى لفكرة 
الموطن يرتكز على الاقامة الفملية المقترنة بعنصر 
الاستقرار أى بنية استمرار الاقامة على. وج4م 
يتحقق معه شرط الاعتياد ٠‏ 


ولما.كان تحديد موطن الأجنبى. فى حكم 
المادة الثانية سالفة الذكر سواء باتخاذه هصر 
محلا لاقامته الرئيسية أو لوجود مصنالحه 
الرئيسية بها هو مما يستقل به قلضى 
* الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة» 
وكا الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون “فيه 
لامنبابه قد قرر فى هذا الخصوص ما يلى ٠‏ 


وللا كاتنت مصلحة الغرائب لم تجادل 
الممول ‏ المطعون عليه فيما قرره من أنه من 
رجال الأعمال الأمريكيين ويقيم بمدينة نيويورك 
بالولايات اللتحدة الأمريكية .مع عائلقه. المقيبة 
بها ويتردد آولاده على المداوس الأمريكية . 

بل أن المصلجة اقرت صراحة فى مذكرتها ٠١‏ 
ملف آن هآ المنول يعمل لدى شركة أتلانتيك 
للتجارة والملاحة بنيويورك لقاء مرتب يتقاضاه 
منها » غمن ثم يكون ذلك الول اذن مستقرا 
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مع اسرته فى تلك“ البلدة التى يقغ بها نشاط 
هذا الرئيبى © ياعتبار أنة يتطلب منه التفرغ لله 
تفرغا تاما لآنه بطبيعته أهذه كاشقه عن أنه أاتما 
يعتمد عليه فى حياته الخاصة جل الاعتماد ومن 
آنه قد اتخذ من آمريكا التى يقع يها موطنا له » 
الآمر' الذى ينبىء .عن أن مصالحه الاساسية قد 
استقرت فى.أمريكا » وأن هذه المصالح ترجع 
مصالحه فى مصر التى تتحصر ق وجود يعيض 
آموال له يستثمرها فيها وعضوية مجالس ادارة 
بعض الشركات 6 وهى مصالح تبدو قرعية 
ثانوية عند موازنتها»بممصالحه فى الولايات 
المتحدة الأمريكية جيث توجد مصَالحه العائلية 
واستقراره ‏ الفعلى وعمله الرئيسى . 


وعلى ذلك مان مجزد وجود أآموال له فى 
مصر آيا كان مقدارها أمر لا يتناسب اطلاتا مع 
مجموع المصالح التى له فى أمريكا بل اتهنا 
تتضاعل يجانبها ولا يمكن أن :تستوى آمعها 
لاسيما وان الانموذجين رقمنى هم 809 «.مكرر » 
المرفقين بالملف التردى برقهى ه » م4 يثشفان 
عن أن أمواله بأمريكا تساوى ضعق أمو الهيمصر 
تقريبا » اذ العبرة فى هذا الخصوضية بالمكان 
الدذّى توجد قيه جميع المصالح المالية والعائلية. 
والاجتماعية للاجنبى »2 والتى بعناصرها الختلفة 
تتفاعل وتتجمع »لتكون كيانه .الشخصى فتشضده 
الى موطن معين .تلتقى غيه لك المصالح 

ومتى كان الآمر كذلك فان الممول الامريكى 
المذكور يكؤن متوطنا فى أمريكا باتخاذها محلا 
لاقامته الرئيسية ووجود مصالحه الرئيسية 
بها فيعتبر اذن بهذه اإثابة اجنبيا غير متوطنق 
صو ات : 

ولمنا كان يبين مما أورده الحكم أنه اعتبر 
أن: المطعون .عليه وهو اجنبى :غير متوطن 
قَْ مصر لآنه لم يتخذها محلا لاقامنه الرئيسية + 
ولا توجد بها مصالحة الرئيسية ورتب. على ذلك 
أن ايراده فى الخارج لا يخضع لإضريبة العابة 
على الايراد » واستند فيما خُلص اليه الى 
اسباب سائغة » لما كان ذلك فان الحكميكون 


قد التزم صحيح القاتون ويكون النعى ء عليه بهذا' 


السيب على غير اسفس. . 


وحيث ان .. النص فقاتون الشريبة العامة 
على الايراد 15 لسنة 1145 بالملادة الاولى 
مقه على. أن « تفرضى ضريبة عامة على الايراد 
وتسرى على صاق الايراد الكلى للاشسخاص 
الطبيعيين » © والنص فى المادة السادسة منه 
على أن تسرى الضريبة على المجموع الكلى 
للايراد الستوى الصاقى التّىحصل عليه الممول 
خلال السنة السابقة : 
من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوسن الإموال 
المنتولة بها فى ذلك الاستحقاق فى الوتف وحق. 
الانتفاع » ومن المهن والمرتبات وما فى حكيهيا 
والأجور والمكافآت والأتعاب والمعاشات 
والابرادات المرتية مدى الحياة .. اما باقى 
الايرادات فتحدد طبقا للقواعد المقررة فيما 
يتعلق بوعاء الضريبة النوعبة الخاصة بها » » 
والنص ف المادة 75 من القاتون؟١‏ لسبئة 1575 
الاموال المنقولة 
الداخلة فى ممتلكات المنشاأة والتى تتناولها 
الضريبة المقزرة بمقتضى الكتاب الاول من هذا 
القانون » .. تخصم من مجموع الربح الصاق 
الذى تسرى علبه ضريبة الارساح وذلك بمقدار 
مجمرع الايرادات؛ المشار اليها معد بنتزيلنصيبها - 
فى مصاريف وتكاليف الاستثمئار على اساس 


. » من قيمة تلك الايرادات‎ 2٠ 


يذل على أن ابراد الممول ‏ وعلى ما جرى 
به قضاءِ هذه المحكية ‏ يتحدد من واقع ماينتج 
مما له من عقارات ورؤوسن اموال منقولة 
وما يحصل عليه من المهن والايرادات التجارية» 
وان تحديد وعاء الايرادات التجارية بعد تطبيق” 
المادة 58 من القاتون ١4‏ لسنة 1154 كعنصر 
من عناصر وعاء الشريبة العاية ءا 
لا يمنج من اغسانة ايرادات رؤوس الاموال 
لمنقولة الى«وغاء الغريبة العامة . 


ويتحدده هذا الايراد 


على أن ايرادات رؤوس 


لى الاير !د 


اذ كان ذلك : وكان الثابت فى الدعوى أن 
المطعون عليه خاضع للضريبة العامة فىالسنواث 
من 1105 الى 1101 وكان شريكا متضامنا ف 
شركة ل . باتى للأوراق اللمالية وحصل على 
نصيبه من :آرباحها قىْ تلك السنوات وجرى 
الحكم المطعون قنيه على استبعاد ١1/ز‏ من هذا ٠‏ 


النصيب عند تحديد وعاء الضبالية العامة على _ 


الايراد » فانه يكون قد خالف وآأخطأ في تطبيقه 
بما يوجب نقضه لهذا السبب ٠.‏ 
الطمن 26١‏ لسنة 78 ق بالهيئة المابقة .. 
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( 1 ) شربية : ارباح تجارية © تكقيف ٠‏ عبل.محكية 
موضوع . قى ١6‏ لمنة 114( م 151 ٠‏ 

لب) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل . 

المبادىء القانونية : 

١‏ انه وان كانت المرتبات والاجور التى 
تدفعها المنشاة لمستخدميها وعمالها يجوز 
تقديوها على آساس نسبة معينة .من الأرباح » 
وتعد من التكاليف حتى ولو كانت تربط هؤلاء 
المستخدمين والعمال بصاحب المنشاة علاقة 
وثيقة من القرابة أو المصاهرة »2 الا آنه ينبغى 
التدقق من تناسب الآجر الذى يتقاضاه هؤلاء 
العمال » وما يؤدونه من عمل على مع مراعاة 
ظروف المنشاة والمكقارنة بينها وبين المنشآت 
المشابهة » واستخلاص ذلك خاضع لتقدير 
محكمة الموضوع ٠.‏ 


"' - الحكمة الموضوع السلطة فى تقدير دفاتر 


الممول » سواء باعتمادها أو اطراحها كليا . 


أو جزتيا حسبما يتبين لها 6 ومن ثم انه 
لا على الحكم أذ هو استبعد عمولة مدير المنشاة 
الأسباب السائفة التى خلص اليها » مع 
اعتماده باقى قيود الدقاتر ٠.‏ 

المحكمة : 

وحيثك .. أنه وان كانت المرتبات والأجور 
التى تدفعها المنشأة المستخدميها وعمالها يجوز 
تقديرها على آساسسى نسبة معينة من الأرباح ٠‏ 
وتعد ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ل 
من التكاليف فى معنى المادة 71 من القانون1١‏ 
لسنة 1985 »© حتى ولو كانت تربط هؤلاء 
٠‏ المستخدمين والعمال بصاحب المنشأة علاقة 
وثيقة من القرابة أو المصاهرة »© ألا أنه ينبغى 


التحقق من تناست الأجر الذى يتقاضاه هؤلاء 
العمال وما يؤدونه من عمل على مع مراعاة ' 
ظروف المنشاة والمقارتة بينها وبين المنشضآت 
المشابهة » واستخلاض ذلك _.خاضع لتقدير 
محكية الموضوع . 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقإم تتضاءه- 
باستبعاد عمولة مدير المنشأة من التكاليف على , 
ما استخلصه من ظروف الدعوى بقوله ان 
الطاعنة لجأت الى هذا الادعاء بقصد تضخم 
مصروفاتها والتهرب من الضريبة » حيث 
لا تسمح حالة المنشأة بدفع هذا الآجز مضافا 
اليه العمولة ©» ولم يقم مدير المنشاة باعيال 
يستحق عليها هذه العمولة فضلا عن أن أجره 
لاصلى مناسب ومتقق مع اجر امثل . .والللاحظ 
أن هذه العمولة تصل الى مبالع كبيرة تفوق فى 
السنة مجموع آارتب الثابت للمدير » كما أنها 
تكاد تضاهى نصف مرتبات العاملين بالمنشأة * 
واضافتها تحقق خسارة للمنشأة فهى تضعحيلا 
ظاهرا عليها يجعل من العسير تقبل اضانتها 
الى المرتب » أخصوصا وأن ما يتعلل به لتبرير 
هذه الاضافة من الحث على يذل الجهد والمئاية 
بالعيل والعملاء لايعتد به ازاء توفر الحافز؛ 
الشخصى لدى المدير لوجود علاقة: الزوجية بينه 
وبين صاحية المنشأة . 

ولا ينظر فى كل ذلك الى ضرورة تقدير اجر 
المدير بحد يتناسب وهذه الظروف الشخصية: 
بل يجب أزينظر فيه بواقع الحال وسيم الأعيال 
فى النشأة حتى ترتفقع مظنة المحاباة وزيادة 
التكاليف بغير مبرر .. © © وهو اسستخلاص 
موضوعى سائغ يكقى لحمل الحكم ولا مخالفة 
فيه للقانون » ومن ثم فان النعى عليه بهذا 
السبب يكون على غير أساسن .. 

وحيث ان .. المستقر فى قضاء هذه 

المحكية أن .احكية الموضوع السلطة فى تقدير' 
دغاتر الممول سواء باعتمادها أو اطراحها كليا 
أو جزئيا حسيما يستبين لها »© ومن ثم فانه 
لا على الحكم اذا هو استتبعمد عمولة مدير 
المنكشأة للاسباب السائفة التى خلص اليها على 
ما سبق بيانه .. مع اعتماده باقى قيود ‏ 
الدفاتر . 
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ما كان ذلكوكان لا تتريب على المحكمة فى الآخذ 
بأئ دليل تكون قد اقتنعت به دون حاجة الى 
الرد استقلالا على كل. ما-يثار .من داع أمايها 
ما دام حكيها يقوم على أسياب تكفى لحمله » 
غان النعى على الحكم فىّ هذا الخصوص يكون 
لا مطل له .. 

وحيث أنه لما كان الحكم الطعون فيه لميقم 
قضاءه على اختلاف المركز القاتون بين المدير 


الاجير وبين الشريك ». وكان لا يصح الطعن فى. 
الحكم الا للخطأ. الذي يثار به قضالؤه »© فان , 
التعى عليه .. يكون غير مقبول . ولما تتدم 
يتعين رقض الطعن ٠‏ 

الطمن ١١؟‏ لسنة 8؟ ق رئاسة وعضوية السادة 
المستثارين الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكيمة 
ومحمد آسعد محمود وحامد وصقى وابراهيم الدمبد ذكوى 
والدكتور محيد زكى عبد البر ٠‏ 


المحاماة معنى ورساقة : معنى للحق زسالة للمدالة » 
الذلك عرفت منذ أقدم العصوز .» منذ أن عرف الانسان الحق 
وفهم العدالة » وعرف أنه لا يقوم الذق ولا تستقيم العسدالة -| ١‏ 


بغر دفاع ٠‏ 
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الأبعالة_ 


ا 
الدسكور 
دسي متا حم روكت الترن الى 


يسم الله الرحمن الرحيم »© العلى الكريم » باسمه يقتتح كلقول »© ويأسنيه 
يختتم » وباسمه يستعان وهو العلى الذى يعين فى الشدائد كما يعين فى الرخاء . 
كنت 'أعددث بدءا احاضرتى »© ولكن الأ العزين الاستاذ نقيب القاهرة 
أحمد شنن قد جعلنى أنثنى الى منعطف آخر » فقد اثار ذكرياتى على مدى من 
الماضى الطويل »وكنت وهو يلقى كلمته الطيبة ألقى الطرف على هذا المبتى واتذكر 
أننى عند بنائه كنت سكرتيرا للنقابة » وكان المرحوم المغفور له الهلباوى بك نقيبا 
للمحامين » ويذلك اكون قد عاصرت وكثير من زملائى الاعزاء الذبن يحضرون هذه 
المحاضرة الاكاير الغر اليامين من كبار المخامين الذين رسمؤا لنا الطريق السوى 
للمحاماة والذين حببونا فى المحاماة والذين رغبونا فى التضحية بكل مرتخص وغالى. 
لكى تحافظ على هذا القن الجميل الذى لايحسنه الكثيرون . هو فن تحقيق العدالة. 
' والدفاع عن المظلومين والقتال من اجل الحريات فردية أو عامة . ولقد كنت نسيت 
أو انسيت هذا الكتاب الجميل الذى اقترحته على النقاية حتى ذكرنى الاخ المزيزا 
به » وأنا ارجو بحرارة أن يسجل لعظماء المحامين تاريخا مجيدا نتركه للخلف الذى 
أحب أن .يكون خيرا منا » واطيب عيشا : ؤايسم حظبا . لقد نسى أخى وصديقى. 
الاستاذ احمد شنن أن يذكر من مساوئى كتابا الفته فى منة 11517 وهو كتاب جهاد 
الامم فى سييل الدستور : ولقد ضدرت هذا الكتاب باهدائه« الى سنعد زغلول اول 
وزير دستورى فى حياة مصر الحديثة » . وكتبت مقدمته أقون فيها : « اننى كنت 
اعتزمت أن أخرج تاريخ الدستور المصرى فى هذا الكتاب ولكن فى الحكم وزارة 
تعصدف بالحزيات وتظلم مصر وتظلم كل من فيها وهى وزارة اسماعيل صدقى باشما 
واننى اخثى اذا نا كتبت عن الدستور ونلت هذه الوزارة يما همى جديرة به من 
'المساءة ان يعصف بهذا إلكتاب ولذلك قاننى ارجىء نشر هذا التاريخ الى ما يعد 
زوال هذه انغمة عن الامة © . 


وكتبت فيه بحثا سأختصره لحضراتكم لانه موضوع الساعة » وهو هل الدستور 
المصرى منحة ام انه حق منحقوق الامة ؟ هل الدستور المصرى يمتح منشخص ما 
مهما علا قدرة ولو كان ملكا مثل الك فؤاد أو أن هذا الدستور هو حق للامة 
المصرية كحق الحياة تماما .. وسأظو عليكم بعد قليل هذا البحث يعد أن اعلق على 
مااوردت من قول بأن رغم هذا العنف فى الكلام عن الجاكمين وذلك منذ اكثر من 
٠‏ عاما فان آحدا لم يمسني بسوء ضئيلا كان أم. غليظا يينما عنديا كنت !قوم 
بالمراقعة عن المتهمين فى قضايا المظلومين فى سنتى: 1158 و1131 وقع لى ما ومّعم 
مما تعرقونه . وأنا بكل صدق سعيد به لانه بالنسبة صر الحبيية كحال مسيدتا 
عبدالله بن مسعود حين قال وهو الصحابى الجليل :كنت اذا 'رجعت الى بيتى 
ووجدت عيالى بشر حال حمدت الله . فقيل له : قل بخير حال يا عبد الله ٠‏ فقال : 
لا بشر حال لان معنى ذلك أن الله .يذكرنى ومادام يذكرنى فهو يصنع بى الخير . 


© هذه المحاشرة ألقيت بدار التقابة بتاريخ 1539/1/14 
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موضوع الدستور يجب أن تسبقه كلمة الى الحاكمين .. كلمة وجب أن تقال 
٠‏ ووجب أن توزن ووجب أن تلقى بكل عناية . . تمقد حدث بالفعل ‏ ونحن لاننكر 
هذا أن الخال قد تغير وان عهدا قد انقفى وكان كله ظلم وعسف وحيس .. 
وكله سجن .. وكله شلنق .. وكله تعذيب .. وجاء عهد آخر 
هذا العهد لاشك أنه ترك شيئًا يحد من الحريات وانه أغلق المعتقلات فى صورة 
ليست كاملة ولكنها صورة تذكر بالشكر . . وأنهى الحزاسات وان كانت 'بطريقة 
مشوهة » الا انها وضعت نهاية للمآمى © وجعل الناس بكل اختصار يستطيعون ان 
ينامو! الايل وهم لايخشون طرقة الفجر آلتى قاست منها مصر وكرام مصر عهدا 
علويلا . ولكننى أقول رغم مااذكره لهذا العهد الحاضر من أفضال برجح بها كثيرا 
جدا عن العهد الغابر اقول أن الحرية عى ملك الشعب وملك الامة » فاذا كانت قد 
رجعت اليه فهى رجوع الحق الى صاحبه © وأقول ايضا أن الحريات لاتعطى قطرة 
نظرة ونها لاتمنح بالتدريج » فهى كما سلبت يجب إن تعطى : كما سليت بأكيلها 
يجب أن تعطى بأكملها » وان القول بأن شيئا خير من لاشىء » هذا القول فى حيساة 
الامم مخدر مورفين . ولقد عاتينا وقارفنا ومارسنا مقاومة هذا الرأى منذ ابتداء 
الثورة فى سنة 1191 فلقد كان هناك غريق من الناس ومن الساسة يقول نرضظى 
بما يجود به علينا الانجليز. ثم نستكمل نقص منا يعد . وكان سعد زغلول يقول «لا» 
.. « الاستقلان التام أو الموت الزؤام » فاما نستقل استقلالا كاملا واما نفنى وتأتى 
اجيال بعدنا تصل الى الغاية » . 


هذه سياسة كانت موجودة فى مصر + ولذلك يقولون الان طولوا بالكم هذا 
العهد احسن > وأقول لا » هذا مخدر .. أن حقنا يجب أنيكون كاملا .لسنا كالبلاد 
الجديدة كما سأذكر لحضراتكم ولا كالبلاد النامية ولا اقول تراث الفراعنة ولكننى 
أقول المهد الحافر .. العهد الجديد .. عهد الدساتير كنا خامس دولة فى العالم 
وف التاريخ نملك دستورا نابعا من ارادة الشعب يمظه مجلس نيابى ومسئولية 
وزارية . نحن أجدر بأن لا نبحث فى أمر هل نحكم بدستور أو لا نحكم بدستور ٠ ٠‏ 
لو أن هذا الدستور ملائم أو غير ملائم .. لانحن.اصحاب دستور .. اصحاب 
دستدور منذ أكثر من سنة بالتاريخ المعروف المحدد فى كل كتب التاريخ ؛ وانا 
متأسط جميع هذه الاوراق . ولقد نزعتها من الكتب الموجودة لدى لكى أعرضها عليكم 
بالحرف والكلمة والسطر واارجع ٠‏ 


يقولون من ضمن ما يرددون من قول فى العصر الحاشر 9 فيم الغضب ٠.‏ 
اليس لدينا دستورا » . وآأنا .. آنا بشخمى الضعيف ومن هذه المنصة العظيهة 
الكريمة الخالدة لانها منصة المحاماة التى دافعت دائما عن حرية هذه اليلاد تبل 
أن تدافع عن حرية الافراد .. أقول « ليس عندنا دستور » ... ولا تحسيوا اننى 
ارمز أو اتخيل أو اتجنى بهذا القول . وانما اقول ان الدستور كأى كائن حى يجب 
أن يكون له أبوان شرعيان ومولد معلوم ويجب أن يكون له كمال فكيانه ويجب أن 
يكون لكيانه افعال وآثار .. غاذا بحثنا فى هذا الدستور وجدنا أنه يفتقد أمرين 
مهمين جدا : ٠:‏ 

الامر الذول : مقتى هذا الدتستوّر من آين أتى ؟ الدساتر لا تمنح للناس 
ولا للشعوب ولا تعطلى ولا يتصدق بها ولا تنش ولا تؤلف يبن ليلة واخرى فيقول 
الرئيس محمد أنور السادات أنه قد وضع هذا الدستور فليلة ونصف ليلة بالاشتراك 
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مع الدكتور جمال العطيقئ .. لا .. الدساتير تنشاً بمعرقة ممثلى الشعب 
بارادة الشعب وقول الشعب وفى جمعية تأسيسية . 


ناذا لم تنش الدساتير من ارادة الشعب ومن نيض الشعب ومن احساس الشعب 
قليست هى دساتير وائما هى نظم توضنع لكى يحكم الحاكم بها كيف ثشاء له الهوى .. 
عود الى ما انقطع من الحديث»واقول اننى ذكرت فكتاب جهاد الامم فى سبيل الدستور 
أن اول دسقور نششاً هو الدستور الامريكى .. اول دستور مكتوب او مسطور 
الان الدستور الانجليزى ليس مكتوبا وانها هو مجموعة من قرارات واعلانات 
5 ومين مبادىء جمعت واصبحت دستورا لا يمس من قريب أو يعيد 
أنما أول دستور مكتوب موضوع هو الدستور الامريكى ويليه الدستور القرنسى ٠‏ 
وبعد ذلك الدستور البلجيكى . وظلت المانيا يلا دستور زمنا طويلا وروسيا ظلت 
بلا دستتور الىوقتنا هذا الا فىآخر عهد القيصر:واليابان ظلت تحكمبالدستور الذى 
يضعه الامبراطور « ابن ماء السماء كما يسمونه » لكن كل البلاد المتمدينة وضعت 
الدساتير الحديثة فيها بمعرفة جيعية تأسيسية انتخب اعضاؤها لهذا الغرض وهذا 
معناه ان الشعب يضع دستوره وانما اذا وضع الحاكم دستورا قيكون قد وضعه 
لكى يستخدمه فى حكم البلاد ٠.‏ 


فى سنة 11519 صدر تصريح 58 قبراير وهذا القاريخ يااخوانى الشسباب 
تاريخ قد شوهوه لكم على مدى عشرين:عاما . أن تصريح 18 فبراير صدر من 
بريطانيا العظمى وهى مرتمة © لان سعد زغدول رفض وهو على راس الوقفد 
المصرى آى تسوية » وأى مماهدة » وأى مفاوضة الا اذا كانت تحقق الاستقلال 
التام مصر والسودان فاضطرت بريطانيا العظمى الى ان تصدر تصريحا من جاتب 
واحد تعترف فيه باستقلال مصر »© وتسمح قيه بقيام ملكية يدل السلطنة وأن تقوم 
فى مصر حكومة دستورية لان هذا هو المطلب الثانى للوفد المصرى الممثل للشسعب 
المصرى باجماعه . كما سأقرا لحضراتكم فى جميع البيانات التى أصدرها الوقفد 
منذ انشاءه فى سئة 1111 فو الاستتقلال التام صر والسودان وقيام حياة دستورية 
برلمانية فى البلاد . قصددر مرسوم ملكى بتشكيل لجنة . هذه اللجنة كانت تضم 
من رجالات مصر عددا ضخما. . لطفى السيد. . عبد العزيز باشا فهمى . . ومحمد 
على علوبة باشا .. وعيد الحميد باشبا يدوى وعلى باشا ماهر. .. هؤلاء جميعا 
عندما اجتمعوا ووضعوا الدستور اصدروا بيانا .. هذا البيان احب ان اقرا. 
لحضواتكم فقرات منه ولكن لتسيعوه وتعوه . 


« تقرير مرفوع من لجنة الدستور فى 5١‏ أكتوبرسنة 1151 الى الحكومة المصرية 

عن الدستور المصرى»يقول التقرير يالنص :« وغنى عن البيان ان نظام الدستور نظام 

مستحدث لايتجاوز عهده فى اغلب البلاد قرنا ونصفا اطلعته على النامن سلطة الامة 
منذ بدات تستشعر الامم والجماعات معتى الوجود وتتذوقطعم الحكم وانه على العيوم 
فى تطور مستمر يتبع حركة الحياة العامة وتحول الحاجات والنظم الاجتماعية». 
'التقرير يصف عمل اللجنة فيقول : « وانه وان لم يكن تقاليدبًا فى هذا الياب مما يحاكى 
التقاليد الاوربية وكانت الحياة العامة لاتقاسس فى كثير من وجوهها مما يلغته الحياة 

“العامة فى اوزبا الا انه من الممكن ان ترصد الحياة الدستورية فى اوربا فى تطورها 
الطبيعى وتجددها المستمر لتضبط فيها النقط التى تصلح اساسا تبنى عليها »وهذا 
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ما فعلته اللجنة » فانها استعرضت الدساتير قديمها وحديثها وهى تقع على مدى أكثر 
من قرن ونصف كما سبق القول اذا استثنينا منها الدستور الانجليزى واتخذآت 
موقفا تحرت فيه بقدر المستطاع ان تحكم التوازن بين السلطات المختلفة . كل كلية 
فىهذا التقرير نحن محتاجون لها الان. .محتاجون لها نبحثها ونقراهاوتسمعهاوتفضل 
نسمع فيها على طول وان تثبت التقاليد الدستورية ألتى دل العمل على صلاحها . 
وان تجعل لتقاليدتا وعادتنا وحالة الحياة العامة عندنا الحظ الموفور من تكييف القواعد 
المأخوذة عن الدماتير الاجنبية وهى تعتقد انها هيأت الحياة الهمياسية ف البلاد ثويا 
؛ هو بالواسع إالةفسقافى تضطرب فيه ولا هو بالضيق فتضجر يه ء و,اريق التنقيح 
بعد ذلك حاضر يؤاتى الامة كلما احست الحاجة الى تقريب الدستور من تطوراتها .. 
« اتسمعون هذا الكلام الجميل ؟ » .. واذا كان اعداد ذلك المشروع اقتضزّهاء ستة 
اشهر مع توافر أعضاء اللجنة على الإشتغال فيه عامة الآسبوع الا مدة شهر واحد 
قررت اللجنة تعطيل العمل قيه للاستراحة نذلك لان اللجنة رات ان تكون المناتشة 
على احجامة على اوسع ما يكون » قلقد كانت المسألة الواحدة يؤخذ الراى فيها مرة 
وثانية وثالثة وليس الزمن الذى قضته اللجنة يقاس بمايقضىعادة فى تحضيرالدساتير 
فقد تقضى فيه السنة او: السنتان وليس ليلة ونصف مع الدكتور جمال العطيفى .. 
آنا لا اتدح فى جمال العطيفى ولا أخاصم الحكومة .. بالعكس أنا أتمنى ان 
الحكومة تستمع الينا .. لسنا غزياء عن هذا اليلد .. نحن مصريون 
لتانسب عريق من الجدود سواء كان هؤلاء الجدود من الابطال أو من الانذال !! 
إننا مصريون طول عمرنا ولسنا نيغى أن تشاركهم فى حكم ولا سلطان .. ولكنتبا 
ننادى يما تادى به تعماء الحركة الوطنزية منذ القدم .. زعماء الوفد 
وزعمساء الحزب الوطنى من قبل .. لانريند أن نتمتع نحن بالحرية وانما نزرع 
لكى يحصد ابناؤنا من بعد .. 


دستور سنة 1157 وضعه هؤلاء الفطاحل وانتم تعلمون من هو لطفى السيد 
ومحمد على علوية وعلى ماهر وعبد الحميد بدوى وغيرهم .. ومع ذلك لابد اننذكر 
انه بالرغم من هذا الاتقان والاحسان فى وضع الدستور وتحرى اعبلا المستويات 
فى تشريعه وتقنينهفان سعد زغلول سمى هذه اللجنة « لجنة الاشقياء » لان مثل 
هذه اللجنة ليست المتبع للدستور ٠.‏ والمتيع السليم .هو جمعية تأسيسية 
تنتخب من الشعب وهو ما دعا اليصعد زغلول فى ذلك الوقت ولم يرضى عنه بديلا٠‏ 


حقيقة أن هذا الاعتراض على تشكيل اللجنة لم يمنع مسمد زغلول من دخول 
الانتخابات » فقد وجد من واجبه كزعيم أن يمارس الحياة الديمقراطية على اساس 
هذا الدستور . ثم اصيح هذا الدستور معيود البلاد مقدسا لايمس . فقد حدث فى 
عام 1155 آن فاز الوفد بأغلبية مطلقة » وطلب من سعد زغلول تأليف الوزارة باعتبار 
أنالدستور يقضى بأزيتولى زعيم الاغلبية الحكم . واذكر اننى كنت هذا الوقت طالبا 
وعضوا فى لجنة الطلبة التنفيقية وكنا تقابل سعد زغلول فى مساء كل يوم جبعه ٠‏ 
وثار رأى يقول بعدم تولى سعد الوزارة .. آثاره الامير عمر طوسون والكاتب 
المظيم الخالد آامين الرافمى لانه رعيم وطنى وليس رجل سياسة ويجب ان يظل 
زعيما وطنيا انما رئيس الوزارة رجل سياسى يضطر لظلبية طلب الملك اذا ئاداه . 
للاجتماع » وسعد زغلول زعيم الامئة » والامة فوق الحكومة فهو اذن فوق 
الشكوية وفوق اللك . ولقد كان سهد زغلول يقول: فى هذا ألوقت ان 
الحق فوق القوة والآمة قوق الحكومة . ويهذه اللنلة اقول 
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مستطردا اننا عشنا زمنا طويلا كانت القوة فوق الحق وكانت الحكومة فوق الامة 
وهذا ما انتهى به الامر الى كارثة سسنة 11537 وما بعدها . 

لماثاز الراى القائل بآن معد زتملول يجب ان لا يتولى الوزارة اعتنئق 
الشياب هذا الراى » وغضينا ودخلنا باعتبارنا نمثل الشباب على سعد رغلول وكان 
المرحوم حسن يس هو الذى كان يراس لجنة الطلبة فى هذا الوقت لان ابراهيم باشا 
عبد الهادى آمد الله فْ عمرهه ومئحه العاقية كان لايزّال مسجوتا . وقابلنا سعد باشا 
وظلانا نناقشس ونخطب ونشير بأصابعنا وآذرعنا.ونقول له لا يصح أن تذهب الى 
المندوب السامى لا يطليك وكأن الامة كلها تذهب معك وكذلك الملك وتركنا سعد 
العظيم ساعة من الزمان » ولما فرغ ما لدينا قال رحمه الله : « عل الكلام الذى 
سمعته منكم مشكورين والذى يقول به أمين الراقعى والامير عمر طوسون على 
العين والراس » ولكننئى احب أن انبهكم لامر هام وخطير وهو اننا لأول مرة نمآرس 
الحكم الدستورى » قاذا خالفنا الدمستور مرة واحدة سنفتح الباب اخالفة. 
الدستور . والدستور بئص على أن رئيس الاغلبية يتولى الحكم فيجب أن اتولى 
الحكم واضحى بذلك لأثنى متمتع بزعامة هذا الشعب الكريم وليس فوق ذلك منزلة 
لطامع فى مجد 6. »© . 


هذا هو سعد زغلول الذى كان ينظر نظرة الوطنية الخالصة وليست نظرة 
المصلحة الشخصية . أنه زعيم الامة . . قما مركز رئيس الوزارة امام زعامة 
الامة .. لقد ظل غاندى زعيم الآمة الهندية مسدة طويلة ولم يتولى الوزارة لكن 
سعد زغلول كان خريصا تمام الحرص كما كان حريصا رحمة الله عليه المغففور له 
مصطفى باشا التحاس على انه اذ! نوقشش فى أى أمر كان يقول « لا نناتشى إلا تحت 
القبة » أنا لا أتكلم الا تحت قبة البرلمان . . كان مدلها فى حب الدستور .كما كان 
مولعا بحب مصر وأشهد على هذا » وقد عاصرته حياتى كلها .. أشهد أن النحاس 
ياتما كان مغرما بمصر وبالدستور وكان لا يتصور أن أى انسان يخدكنى الدستور 
بأى خدشى » ولذلك احب ان أنبه الذين يكتبون التاريخ ان التحاس باششا لم يكن 
خائنا قْ سنة ؟115 وانما كان يريد أن يحافظ على الدستور بأنيتمسك بأن زعيم 
الاغلبية هو الذى يتولى الحكم فى ذلك الوقت . يجب ان نشهد بذلك ونخلص الذمة 
والضمير ونحن معاصرون ٠‏ 

تولى سعد زغلول الحكم » وسرعان ما نشب بينه وبيى الملك غؤاد خلاف فى 
اول اسبوع . .3 ما هذا الخلاف المبكر . . ؟ الدستور يقول ان الملك يعين خمس 
أعضاء الشيوخ والشعب ينتخب الاخماس الثلاثة » فاعد القص الملكى كشفا 
بأذنابه . وكان فى هذاالوقت الملك فؤاد يجمع كل السلطات فى يده وكانت سلطاته 
بعد سريان الدستور تتقلص > وهو يسعى أن يستبقى أى جزء منها . فراح لله 
سسعد باثسا وقال له « ليس يهذا يقضى الدستور وانما تعيين الشيوخ يلحقه النص 
القائل فى الدستور أن « أن املك يمارسى سلطاته عن طريق وزراءه فليس أنت 
الذى تعين انما الوزارة هى التى تعين الوزارة .. » واشتد الخلاف بينهما . وهذه 
مسالة تاريخية هامة وجميلة جدا فيجب أن يعرفها شباب: اليوم.ولقد اضطر الملك 
غؤاد الى أن يقترح تجكيم شبخص محايد فاختار رئيس المحكية المختلطة الذى 
اصح بعد ذلك نائيا عاما وهو « فان دى بوش. » قاشئن من قضاة الدول _بلحايدة 
بلجيكا . 


يزوى“فان دى بوشى هذ».القصة بنقسه فى كتاب له غن تاريخ مين أفيقول : 
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« يلغت يانى مطلوب للسراى قورا » فذهيت فوجدت الملك فؤاد يجلس على 
المكتب وامامه لافته صغيرة مكتوب فيها ( الصبر ) وكان فعلا يحتاج فى هذا الوتت 
الى الصبر ‏ وهذا تعليق المؤلف البلجيكى نفسه الذى يتابع فيقول لانه كان من 
وقت قصير جدا ملكا يملك كل السلطات فى يديه واصيح الان يحاول أن يمسك بأى جزء 
من السلطة وليس مستطيعا فهو فى حاجقبالفعل للصبر . ووجدت سعد زغلول جالسا 
بهامته العالية يمثل شعب مصر الفخور بما نال من حقوق نتيجة لجهاده العسي. 
الشديد وتضحيته المثاليه + وعرض على الملك الامر وقال لى لقد اختزناك 
حكما ورضينا حكمك . وادخلت فى غرفة: مجاورة » وكنت اعلم مسبقا يمجرد 
عرض الامْر على أين الحق ولكنى كنت مشفتا على الملك فؤاد واحترت نيما 
اقوله له وأنا مقدر حاله وق آلوقت نفسه لايمكن أن اجامله على حساب حق 
شعب بأكيله . وطالت مدةانتظارىعشر دقائق ثم طلبت لكى أقابل العظيمينالجالسين 
فى انتظارى »© وفيما انما اجتاز باب الغرفة التى حبست فيها وكنت لاازال لاادرى 
ماذا اقول واذا بالهتافات فى الشارع تقول « سعد او الثورة » لقد كان الشعب 
المصرى ينادى « سعد أو الثورة » يعنى أما أن ينقذ راى سعد زغلول ويجرى به 
الامر واما نثنور نحن شعب مصر اصحاب الدستور . وثورتنا فى هذا الوتت 
معناها عزل الملك فؤاد الذى سألنى فى لهفة ماذا رأيت ؟ فقلت له «يامولاى والله لقد ٠‏ 
حكم الشعب المصرى قبل أن اصدر أنا حكيا » مشيرا. الى هتافات الشعب . 


ونزل الملك قؤاد على رأى سنعد زغلول وسلم بالرأى تسليما وبدت عليه الذلة .. 
ولكن سعد زغلول .. الرجل السياسى .. الرجل السياسىبحق وليس صلاح سالم 
وجمال سالم وزملائهما قال له : « يامولاى أنا أحب أن اعاون فى حل هذا الموضوع 
يأن نعرض على جلالتك اريعين اسما تختار منهم جلالتك 0؟ .. لقد ارضاه بهذا 
وانتهى الاشكال بانتصار الدستور وليس سعد زغلول .. اقول انتصار الدستور 
لانه من أجل ذلك نقول اليم أن الشعب يتحدث عن الدستور .. والجرائد تكتب 
عناوين استفتاء او انتخاب .. احزاب أو لا احزاب وهذا وذاك هو الذى دفعنى الى 
هذه المحاضرة . . ماذا جرى للناس ى مصر .. هل نسو! شيئا اسمه الدستور .؟ 


لقد عرفذ! زمنا طويلا كان شباب مصر وكهوله يموتون فى سبيل الدستور .. 
يموتون وهم ينادون يحياة الدستور . وكان للدستور المصرى ضحايا من اعز ابناء 
مصر .. فاين الآن من يعرف ما معنى الدستور لا اقول من الشباب بل من الذين 
عمرهم بين ال .5 سنة و 50 سنة .. انهم لايعرقون ما هو الدستور .. 


« الدسقور هو مجموعة القواعد التى تحدد ساطة الحاكم بازاء حقوق 
الشمب © . 


هذا هو الدستور الذى يفصل الحق بين السلطات . وليس من الدستور 
أن يكون نائب فى مجلس الشعب وهو زعيم معارضة » ورئيس حزب وهو فى الوقته 
نفسه موظف فى شركة .. وهذه الشركة تتبع وزيرا من وزراء الدولة .. لقد 
كتبت مقالا بعنوان « الطهارة الدستورية »© اطالب فيها مجلس الشعب بآن يزيل 
هذه الوصمة ويقرر أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة حكومية أو فى مؤسسة وبين 
عضوية مجلس الشعب » وهذا الكلام باتفاق مع الاستاذ موسى صبرى ولكنه لم 
ينشر المقال .. لماذا ؟ لآن معظم النواب موظقون: .'. اتنى آقول هذا الكلام لان 
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فى قضية أحمد يونس ظهر أن 16 عضوا فى مجلس الشعب كانوا يتناولون مرتبات 
من أحمد يونس دون أن يكون لهم عمل . أنا الذى جطنى اخترت موضوع الدستور 
حو أن الشعب نسى الدستور واخذ يتحدث عن الاحزاب © وهو فى نفس الوقتٍ 
لايعرف شسيئا عن كفاح الاحزاب فى تاريخ مصر ... ريع قرن من الزمان كافية 
لان ينسى التاريخ المجيد اذا اضيف اليها حرمان الشباب من قراءة التاريخ الصحيح 
المجيد لمصر . 


لقد بلع الامر بسعد وهو يمثل السلطة الحقيقية للشعب أن تآمر عليه كل 
من الملك غؤاد والانجليز .. بريطانيا العظمى .. وكانت عظمة سعد زغلول أنه 
صمد لهذه الحرب ١ازدوجه‏ وهو فى سن متقدمة ويعانى من امراض متعددة الربو. . 
والسكر .. والضغط .. وقد كان عمره نيفه على الثلاث وسبعين سنة ومع ذلك 
كان يتوقد حماسة كالشباب وكان له عزم الصبا » وكان لاينزل عن رأى يعتقد أنه 
أفّ مصلحة بلده اطلاقا . فلم يستطع أن يجامل, مظوقا ولا سلطة بل طبق اصول 
ومقنصيات الوطنية اركاملة فى وزارته فكانت النتيجة كما قلنا أن تآمر عليه القصي 
والانجلي . واغتنم المتآمران حادثة السردار التى الى الآن لميستطع مؤرخ ان 
يجزم بحقيقة الآمر وصادق الراى فيها . 


ارتكيت حادثة السردار وقتلالسيرلىستاك وكان حاكم السودان وسردار 
لدي المسريو الم شرقسية اتجيرية .ناك الوقت فى الشرق . 


بقعت الحادثة فى وقت خروج موظقى وزارة المعارف ووزارة الحربية وكان 
ارين حوالن سباعة”' ل » وى الساعة الثالثة يعد الظهر ومع ذلك لم 
يحاول أحد أن يمسك بواحد منهم بل عاونوهم على الهرب »© ولولا الخديعة التى” 
وقعت بعد ذلك لما ظهر الابطال الذين ارتكبوا الحادث . 


نعم قتل السردار .. وهاجت انجلترا وى اليوم التالى قصد لورد اللنبى 
الندوب السامى على رأسس لواء من الجيششى الانجليزى من سلاح الفرسان وهم 
رافعون الرماح الى قصر رئاسة الوزارة وهى البناية المواجهة اجلس الشعب 
ودخل بلا استئذان وقرا الانذار لسعد بأشا . وفى هذا اقول وانا هنا فى المكان 
عشت فيه كما يقول الاستاذ احمد شتن حياتى كلها أقول ردا على السيد./ 
أنور السادات رئيس الجمهورية الذى ادلى بحديث وقال فيه كان اذا ازسل اليهم 
الاتذار كما ارسل اللنبى انذارا الى سعد زغلول ارزتعدت قرائصه . . 
لا ياسيدى . . ومن المعاصرين من يستمعون مشكورين الى محاضرتى عبد المجيد 
باشا عبد الحق »© عبد القتاح ياشا حسن ٠‏ والنقيب مصطقفى البرادعى وكثير من 
أخواننا كانوا معاصرين لهذا الحادث ويعرفون ماذا حصل فى هذا الوقت . سعد 
زغلول نظر الى اللنبى وهو صامدا كالطود فى مكانه وقال له : «ماذا هل أعلنت 
الحرب ؟ ”ممماععكق علتاعاى عصتع م1 الكلية الساخرة هذه 
لا يقولها واحز ارتعدت غرائصه وانما يقولها زعيم شجاع يواجه قائدا حربيا على 
راس جيش .. قال له هل الحرب اعلنت 5 بكل سخرية .. وعندما اراد آن 
يسلمه الانذار رفض مسعد زغلول ان يمسكةا واشار الى سكرتيره كامل بك سليم 
وهو لا يزال يتمتع بالصحة وآلعاتية وقال له « خذ ياكامل الانذار » .. وجمع 
وتعلسن الوزراء ورقض هذا الانذار ٠‏ . وليس صاعحيحا أنه قبله كما يقول 
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1 لبوق / أنور السادات .. رفضه .. وأنا كتبت مقالة يعنوإن تصويب واأقعتي 
تاريخيتين ردا' على كلام الرئيس غلم ينشر هذا الخقال: .. نعم رفض معد زغلول 
الانذار وقيل مطلبين اثنين وهما حتما يقبلان ..الوعد بالبحث عن الجناة طبعا 
لم يكن مقبولا منه أن يرقض البحث عن الجناه » ثانيا : اعطاء أرملة القتيل 
تعويضا لانه موظف فى الحكومة المصرية . أما باقى الشروط فقد رفضها سعد 
زغلول .. رفضها وهو يعلم أنه خارج من الدكم ثم قدم استقالته ولم يجلس فى 
بيته مستكينا خائفا مرتعدا يل بدأ صفحة من الجهاد جديدة .. صفحة مثرفة . 
كيف .. 5 نعم أقول للذين يكتبون التاريخ اليوم وهم لم يعرفوا التاريخ 
وم يعاصروه أن سعدا بدا صفحة مشرفة من الجهاد » اذ أن الذى وقع هو 
آن الانجليز والقصر اى الملك فؤاد واحمد زيور رئيس الوزراء الذى يلعنه التاريخ 
لم يعطلوا الدستور .. لم يلغوا الدستور ©» بل ظل الدستور قائما بكل كلمة 
نيه وكل ما صنعوه أنهم ألفوا حزيا مثل الاحزاب التى تشكل فى هذه الايام اسمه 
حزب الاتحاد واعلتوا دعوة الناخبين للانتخاب دون تغيير أو تحوير قى اسسن 
انتخاب الدستور القائم وجرت الانتخابات فى جو من الضغط من رجال البوليس 
والادارة ومن كبار الاعيان من اعضاء حزب الاتحادومن أموال القصر التى كانت 
تنثر وتبدر ومن أموال دائرة سيف الدين ومن المصاريف السرية حتى ظن ان 
أن الوفد مهزوم حتما وفرح الملك وكان يردد القول بأن سعد زغلول سيفقد 
الاغلبية ويحكم عليه بالاعدام عن طريق الدستور . ويقال انه كان كلما جاءته 
الأثياء باشتداد المعركة وحرج مركز: الوفد يفرك يديه ويقول « خلاص راح سعد 
زغلول .. مات سسعد زغلول .. ».وكان يدير المعركة اسماعيل صدقى - وزير 
الداخلية » ونستطيع أن نقول أنه من اقدر الذين اداروا الأعمال الادارية فى مصر . 
وأنتهت المعركة . اجتمع مجلس [اتواب والظن بأن سعد زغلول لايملك اغلبية 
النواب ولذلك قررت الحكومة ترشيح عبدالخالق ثروت باشا رئيسا مجلس النوا 
لماذا بهم يفاجئون سعد زغلول يرشح تفسه رئيسا لمجلس النواب . . 
واجريت عملية الانتخاب والفرز فاذا بسعد زغلول يقوز' برئاسة المجلس بالاغلبية 
الساحقة . 


اذا سعد زعلول لم يكن مستكينا فى بيقه ٠٠.‏ .. لقد كان الوفد يعمل . 
كانوا يعملون :على مستوى .عظيم جدا من الكفاح الملنئ والسرى بحيث انه كسان 
اللرشح يرشح نفسه مستقلا أو اتحاديا أو دستوريا وعندما يفوزا يعلن وفديته 
فى المجلس والحرب خدعة” .. نجح سعد زغلول » وظل الدستور قائيا وحل 
اليرلان فى ظرف ست ساعات . انما الدستور ظل قائما لم يتعرض له أحد . 


حل البرلان ويدات الاغلبية الوفدية تتقارب مع الاقلية الشاردة فى هذا 
الوقت وهم الأحرار الدستوريون والمستقلون وتيت سياسة التقارب على اساس 
حمايّة الدستور واأحافظة عليه وكان نجاحا عظيما جدا وحركة دستورية من 
أقوى ما يمكن إن .تكون فى حياة الامم الدستورية ٠‏ 


أثار“المزحوم أمين بك الرافعى فى جريدة الاخبار ‏ وبعد أن قم الائتلاف 
بين جميع الاحزاب ‏ وكتب مقالات فى بحث هذا الموضوع وانتهى "الى موضوع 
ان الحل الثاتى للمجلس باطل بطلاتاً دستوريا وأن مجلس التواب يعتبر قائما 
وشسرعيا واجتمعت الاحزاب وقررت اجتماع البرلمان . واجتمع البر لان وقرر 
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يطلان الحل واستمرار يقاؤه . وامام هذه القوة التى حاريها الانجايز والملك 
واليوليس والجيش اجتمع المجلسان وحاولت الحكومة المنع بالقوة لكن المجاهدين. 
لما عرقوا انهم سيمتعوا اجتمعوا بطريق الخدعة فى غندق إلكونتيننتال وانتخبوا 
رئيسا ووكيلين وسكرتارية . 


عندئذ أسقط فى يد الانجليز وفى يد الملك فؤاد غاستدعى عدلى باششا يكن. 
وكلفه بتشكيل الوزارة واجراء انتخابات واجريت الانتخابات وتم الائتلاف ورجع 
سعد زغلول رئيسا اجلس النواب .. هذا هو الكفاح الدستورى الخالد العظيم. 
اعرفورة .وذ اكروة ا وافخروا به وبأمتكم ذات الدسقور القديم .. هذا هو 
الدستور .. وهذا هو الكفاح من آجله . 


الدستور فى أول عهد الانقلاب العسكرى : 


لتد جاء الانقلاب العسكرى فصنع بالدستور مالم يصنعه الانجليز ولا عمله 
املك نؤاد . 


أول ماجاء الضباط فى سنة 1101 اصدروا بيانا. قالوا فيه انهم يحافظون 
على الدستور وأنهم لم يمسوه © وأنهم سيجرون فيه تعديلات تحفظه من كل 
عيب كحق الحل ولكن للاسف خالقف عملهم قولهم وفوجىء الشعب المصرى يهم 
يصدرون قرارا من الثىء الذى كان يسمى مجلس قيادة الثورة سسموه « اعلانا 
دستوريا » هذا الاعلان الدستورى ليس سبة فقط فى تاريخ الانقلاب العسكرى 
وائيا سيظل سبية فى تاريخ معر كلها .. كان اعلانا دستوريا ينقل السلطات 
جميعها من الدستور ومن جميع السلطات الثلاث الى مجلس تيادة الشورة 
تصرف لم يتصرفه الانجليز ولا الملك غؤاد ولا الملك فاروق وظللنا بلا دستور من سنة 
إلى سنة ]لا5ؤ١!‏ . 


والان اسمعوا تاريخ الدستور المصرى فى رحلة سريعة لكى يتبين لكم أبه 
كان متصلا باستمرار ٠‏ 


ان الجمعية التشريعية كانت مجتمعة الى سنة 1116 وعطلت عند تشسوب 
الحرب العالمية الاولى ولكنها اعتبرت مستمرة الى أن قام سعد زغلول ونموضته 
الامة ياعتباره الوكيل المنتخب للجمعية التشريعية وقام ينادى ويطالب بالاستقلال 
يهذه الصفة . ولما انعقد أول مجلس نواب فى سنة 5 عرضت عليه جميع 
القوانين التى لم تكن قد عرضت على الجمعية التشريعية لكى يقرها أو يرفضها . 
يعنى الحياة البر لمانية كانت فى تراز » وظللنا فى السنوات ؟؟ و م5 و51 
و /1؟ و:4؟ والحياة الدستوربة مصانة الى أن جاء محمد بائا محمود غفر الله له 
هذا الذنب فعدلل الحياة البرلانية مدة ثلاث سنوات .. لم يعطل الدستور ولم يلغى. 
الدستور وانما عطل الحياة الدرلمانية و:ضطريت البلاد وثارت عليه وايامها كنا 
حللية فى كلية الحقوق وفصلنا منها ورجعنا بعد عشرة أيا, اقصد وأعتى ائنا لم نوضمعم 
فى المعتقلات ونعذب ولا لفقت لنا التهم وحكومنا وعوقينا . وسرعان ما راح محمد 
باشا مخدوعا لكى يقاوض الانجليز «مفاوضات محمد محمود وهتدرسون © ولما 
كان الانجليز أمة دستورية رغم خصومتهم كانوا دائما يتوخون أى عمل من الاعماله 
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يجب أن يكون مع وزلرة تمثل الشعب بالفعل . ولذلك اول ماراح محمدياشامحمود 
هناك على رغم الوعودة الكثيرة التى بذلتله وجد انهم ليس عندهم استعداد ان يتموا 
معه مفاوضة ولا معاهدة .. وكان رحمة الله عليه ينوى كماقال لى عندما كنتاعاتبه فى 
هرة من المرات بقول له « لم يكن احد ليظن انكتغلط ياباشا غلطة مثل غلطة سنة .م5 
قال لى (١‏ والله يافلان أنا كنت فاكر رايحوحاجيب أحسن معاهدة للبلد وراجع بيها 
وامحو بيها الخطأ الذى أنا معلته فى حى البلد وحق الدستور .. ولكنه لما فثمل فى 
المفاوضات عاد فورا. وقدم استقالته من رئاسة الوزارة وآجريت الانتخابات وفازا 
الوفد فى الانتخابات وجاء التحاس باشا رئيسا للوزارة . 


. وكل هذا كان يجرى قى ظل الدستور .. وظل الوفد فى الحكم الى أن جاء 
اسماعيل باشا صدقى سنة +197 © وهنا يجب أن يثبت فى ذهنكم أن اسماعيل 
يتشا صدقى عندما آراد انقلابا دستورياالقى 'دستور 11579 ولكنه أصدر فى نفس 
اليوم دستور آخر هو دستور سنة .197 وظلت الحياة النيابية قائمة فى مصر 
مهما كانت الظروف التى تحيط بها والاشخاص القائمون بها ومهما كان لون حكم 
صدقى باثما أن الحياة الدستورية والحياة البرلانية ظلتا قائمين ٠.‏ 


لكن الامة لم ترضى على هدّآ آلدستور .. هذا تاريخ هام ويمس اخطر ما ف 
حياتنا.وان اسرده وأقول للشبان أننى اتكلم فى موضوع من أخطر الموضوعات. 
حياة هذا الجيل . أنتى يقولى هدًا أسلم الاجيال الماعدة أبانة غالية هى 
الدستور * وأريد من كل ترد قْ هدّ؟ البلد أن يتنادى مع افراد الشعب فى كل 
.مجتمع ويكل صوت عال بالدستور .. يبث فى زميله وف زملائه وق الناس 
وى الجامعات وى كل ثشىء حتى تصبح صيحة الشعب كله تريد الدسقور .. 
فريد دستورنا .. الدستور الحقيقى الذى نصوغه نحن بدمائنا .. لابد أن نمود 
النعرف الدسقور ونخب الدستور ونموت فى سبيل الدستور كما مات آلدّين من كان 
كظبلنا . 


ظل صحقى ياثنا يصطنع جميع الحيل . سيف المعزّ وذذهبه .. يخوف. 
ويضرب ويقتل وينثر الال رشوة لجماعات الشعب . ورغم ما أداه صدقى باشا 
هن خدمات للبلاد منها بنك التسليف والبنك العقارى ومنها صيانة الثروة المقارية ولقد 
كان جميع آعيان البلاد أملاكهم مستغرتةبالذيون وكنت فى ذلك الوقت محاميا 
حديثا ومع ذلك كان عندى .148 حالة تسوية ثروة عقارية . كان آعيان البلاد 
والذين:يطلق عليهم الان صفة الاقطاعيون من سنة .117 الى سنة 1153 ليسوا 
قائرين على. مجرد العيشى © كانت أزبة مالية واقتصادية طاحنة عاليْة' وداخلية 
وكان الى يملك عشبرين غدانا عليه .؟ آلف جنيه والذى يملك مائة فدان مدينا 
يل .26 ألف جنيه . وجاء صدقى باشا واصدر قواعد التسوية هذه الديون . 
وكانت جميع أراضينا ,. أراغى عاثلاتنا كلها تنزّع ملكيتها بثمن. .7 جِنيهة للفداق. .. 
حضبزنا عدا المهد وعشناه .. ولم يكن من المصريين أحد معه مال .... معه .؟جنيه. 
لكي يشترى خدانا .. عمل صدقى باثما على تسوية جميع الديون بقوائين. تؤتف' 
أجراءابته البيع وترد ما بيع على آأسائى اذا كان الدين مستفرقا' ...نار لقهةة 
ألاطيان يسقط مازاد عن ١١٠6‏ / ويضيع على الدائنين الاجائب زاليهود من؛ .#ث- 
آلى /1١١.‏ تتحمله الحكومة وتدفعه للدائنين على اقساط ادة:#ع؟ مسنةةبلا؛ فييائته 
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و#ل .لابر يدفعه بلا فوائد على مدة .4 سنة . وبذلك آنقفت الثروة العقارية 
وكانت مصر ستصبح الوطن القومى لليهود لآن اليهود هم الذين كانوا: يشترون 
الارض الزراعية .. ورغم الكورنيثى الذى انشآه بالاسكندرية ورغم كل”الاصلاحات 
التى_قام يها فان اليلاد لم تذكر له شيئا مطلقا لآنه كانمعطلا الدستورسنة 11118 /.- 
وهى لا ترضى عنه بديلا .. هذا؛ الدستور الذى ارتضته والذى كان موافقا لحياتها 
والذى اقره زعماؤها زعماء الوطنية . 1 


. وظل صدقى باشا واليلاد فى حرب معه لاهوادة فيها .1]والان يقولون الزعياء 
لم يفعلو! شيئا والاحزاب لم تفعل شيئًا .. اذن من الذى داقع عن الدستور 
وحماه .. ؟ منالذى دافع عن البلادمن سنة 1118 الى سسنة 1985 أريد ان 
أعرف .. هل هو حسن ابراهيم أو توفيق عويضه 5 .. أريد أن يحدثنى 
المسسلمتون .. 


لقد كان النحاس باشا يسافر الى بنى سويف فى رحلة سياسية غيقوم 
الجيثشى والبوليس وعلى راسه رسل ياشا ‏ الحكيدار الاتجليزى ‏ يخطفه 
وتحويل قطاره الى الصحراء فيسافز .بالسيارة وتستقيله بنى سويف كلها .. ثم 
يذهب الى الفيوم ويمنع نهارا فيزورها ليلا .. كان يمنع يعد وصول القطار 
فيعتصم بالمحطة وينام على الاريكة الخشبية ويصوره مراسلو الصحفب .. ويسافر 
الى المنصورة فيهجم عليه رجال الجيشى برئاسة اللواء عبد العظيم يشا على 
ويحاولون قتله بالسنكى لولا أن سينوت حنا بك عضو الوفد حماه بيده فجرح جرحأ 
بليغا .. كان الزعماء هم الذين يحاربون امامنا نحن الشباب .. ولذلك لما كنا 
نعرض أنفسنا للموت فى ذلك الوقت لم نكن نمن على احد ولا نطلب ثهنا للتضجية 
ولا نقول لقد عملنا وصنعنا .. لا .: كانت مهمتنا ومهمة الزعماء فى هذا الوتت 
أن نموت قى سبيل مصر ٠‏ . هذه كانت عقيدتنا وشعارنا فى هذا الوقت .. أعرنؤل 
ذلك وغوه واحفظوه .. لم نكن نطمع فى مناصب ولا نريد أن نكون وزراء ولم نكن 
نختلس أموال الدولة ولا نجنى ملابين من عمولات وصنقات . ولقد هزم أخيرة 
صدقى باشا الى درجة امرض واصيب بالشلل فى ذراعه وساقه وانتهت 
التجرية بالتشل . 


وبدا عصر من الكقاح من اجمل العصور التى مرت على مصر .»© غلقد خلفه 
عبد الفتاح باشا يحيى كموصل الى الحياة الدستورية المادية: وبعد يشعة اشهر 
شكل توفيق باشما نسيم الوزارة على أسناس عودة دستور سنة 1117 ثم بدا أن 
الدستور لن يرجع لان انالك ولا الانجليزا يريدون رجوعه وكان التسويف من:جاتب 
اللك حتى يجد وزيرا. مجازفا مثل صدقى باشا يقبل االهمة .. مهمة ققل الدستور 
سمنة 1177 مرة أخرى © وانا آكرر أن الدستور لم يلغى طوال هذه القترة ولكنه 
تغبر بدستور آخر :.. لكن كانت الامة تريد أن لا يضع احد لها دستورا ولا يفرض 
عليها دستورا .. الدستور الذى.يفرض على البلد دستور الحاكم اللطلق الدكتاتور..: 
آنما الدستور الشرعى مهو الذى تضعه الامة بنفسها وترتضية وترضاه بكل عيويه 
حتى .لو كان له عيوب يعنى: أنا عندما أقول الآن بوجوب قيام جمعية تأسيسية 
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نضع الدستور وهذا 'الدسنتور يقول دين الامة الشيوعية ليكن . . الامة أرادت ذلك . . 
..وانا كل ما فيها عندئذ كبصرى مسلم أقوم أحارب هؤلاء الناس لكن ما ترتضيه 
:الامة من دستور هو الدستور الشرعى . 
' الفترة من سنة 9956 2 
الذى وقع من الأحداث بعد ذلك تتكون: منه فترة من. أجمل الفترات فى تاريخ 
مصر وها .هو أمامى زميلى الاستاذ عبد العزيز الشوريجى وقد كان هو وجماعة من 
خيرة شباب البلاد ى تلك الوقت مثلعيد الوهاب حسنى وفريد” زعلوك ونورالدين 
. طراف ومُحمود التونى وأبو المجد التونى وغيرهم ممن لا ينسون من تاريخ مصر 
أبدا .. قاموآ بثورة لا نظير لها فى سبيل, الدستور . ولست أقول هذا أنا اليوم, 
. ولكن قاله منذ ثلاثين عاما الاستاذ عيد الرحمن الراقعى.فى كتابه العظيم: 
« أعقاب الثورة المصرية » 1 


اننى احدثكم اليوم وأقول زيما المرحوم عبد الرحمن الرافعى لم يكن فى اعماق 
الاحداث لكننا تحى كنا فى كل خطوة من خطواتها معهم سرا وجهرا ليلا ونهارا .- 
حرية وسجنا .. أن قبض عليهم ترافعنا عنهم » وان سألونا المشورة أوضخحنا 
!لهم الطريق . 


يقول عبد الرحمن الرافعى مؤرخًا أن الوفد عقد فى سنة 11178 مؤتمرا كبينا 
لعله أكبر مؤتمر شهدته مصر انعقد أياما وألقيت فيه خطب خالدة القاها مصطفى 
النحاس باشا ومكرم عبيد باشا والدكتور أحمد ماهر باشنا وصيرى أبو علم 
وممدوح رياض وعثمان محرم وابراهيم عبد الهادى وعباس العقاد . وتحدث كل 
منهم غيما أختص يه © غمثلا خطب صيرى أبو علم فى اصلاح القضاء وأخمد ماهر 
فى الاقتصاد المصرى وعثمان محرم عن مشروعات النيل وآبراعيم عبد الهادى عن 
الصناعات وكمال قيامها فى مصر والعقاد عن علاقات مصر بالدول العربية . 


وكان للمؤتمر نتائج عظيمة غاقت ما ترقبه القائمون به .. وذلك من أجل 

دة الدستور . 

ويقول الرافعي ىق ص 7؟1؟ : « ولكن الحكومة البريطانية عارضت فى عودة 
«دستور سنة 11519 وأبلغ المندوب السامى رئيس الوزراء مذكرة شفوية قتضمن 
أنها لا تعارض فى آن تستمقع مصر بالحياة الدستورية فى الوقت الاثم بحيث يكون 
الدستور موافقا لحاجات البلاد » » وهذا مثل الكلام الذىنسممه الان فمثلا آأحد 
الصتحفيين اليساريين كان يناقشنى غيما أسميه الطهازة الدستورية فيما تعلق ' 
بالنواب فى مجلس-القسعب. فيقول: لى « الطهثرة الدستورية ايه ؟ :. »© أتريد أن 
يموت النائب من الجوع ؟ فتلت له الذى لا يستطيع أن يعمل أثناء أن يكون نإنها. . 
لا حاجة للبلاد إليه . قال ' ن الجياة الدستورية فى الدولة اللبرالية ‏ وعى من 
الالفاظ الشائعة الآن .على السنة ؤأتلام الكتاب يمكن أن تكون جناك طلهارة 
:دستورية لان غيه: تجار ومزارعون وفيه اعيان وائما ليس فى الدولة الاشتراكية 
-غبر القطاع العام والموظفون فيه . فتلت له الغوا القطاع العام واتركوا البلاد 
-تميكن فى تجارة واقتصاد حر ومغ ذلك غهناك دول اشتراكية كتيرة بل هئ اعظم . 
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دول اشتراكية ناجحة فى العالم مثل انجلترا. والسويد والنرويج ويلاد شمال اوريا ٠‏ 
كلها تعتبر النظام الاشتراكى فيها أنجح نظام فى الدول الاشتراكية .. اتركوا 
القطاع الخاص يزدهر ويشكل الافراد والناس شركات .. 


ومن المؤلم أن هذا النظام الاشتراكى الذى يصمم فيه على حتمية التطبيق 

اشتراكى شماع فيه قيام ثروات طائلة من التجارة الفردية غير المشروعة . 
لمم اوعد أو وسسيع وجرتو اود الوصو المشتمى يبالقون 
فيقولون أن عبود باشا كان يملك ؟1.مليون مع لننى أعرف أن ثروقه لم تصل الى 
أكثر من #مليون جنيه أو 6 مليون جنيه وكان. لعيود باشا تشاط واسع جدا 
فى الصناعة انما يكون تاجر واحد يملك ١.‏ مليون جنيه وآخرون يينى الواحد 
منهم العمارة الواحدة يمليونين وثلاثة .. فى ظل هذا النظام الاشتراكى ظهرت هذه 
الثروات انما فظل الرأسمالية  ..‏ ولم أكيل فقال : الرأسمالية هى اللصوصية» 
قلت له اتن يا أخى اذا كان ولايد ان يدخل الذى لا عمل له مجلس الشسعب 
لكى يقرن النيابة عن الآمة بوظيفة تدر عليه رزقا والسعانأولى به أن يبحث عن 
عمل شريف .. ولو يشتغل بوايا فىّ عمارة وخصوصا الآن ودخل البواب بين 
و ...5 جنيه خصوصا اذا كانت هناك بضع شقق مغروشة .. على أى حال 
الطهارة السياسية عنصر. هام وقد خاض فى ذكرها السيد الرئيس انور السادات 
فى أحد أحاديثه فقال يعيب على احدى الوزارات الحزبية السابقة انها اخرت 
مشروع استنباط الكهرياء من خزان اسوان وقال لقد تأخر المشروع وتعطل . 
ولقد كتبت تصويبا لهذا القول فى مقال ولم ينشر .. ولذلك فاتنى اغتئم هذه 
الفرصة فى هذه المحاضرة وإقولها كلمة حق للتاريخ ان ما حدث أنه وضع متشروع 
استنباط الكهرباء من خزان آسوان وكان الذى يقوم عليه اعظم مهندس رى عرفته 
محر وهو عثمان باشا محرم ... وعثمان باشا محرم شخصية اسطورية . ولقد 
كان له مواقف مشرفة أمام محكمة الغدر ولقد قال لهم راية بكل كسجاعة 
ولم يخثى بأسهم وقد كان لهم باس طائشض شديد . 


أما فى الماضى فى عهد وزارة. الوفد فقد نشرت صحيفة البلاغ تقول أن وزير 
الأشغال هو مستشار الشركة التى رست عليها عطاء تعلية خزان أسوان » وكان 
محمود غالب باشا رحمة الله عليه وزيرا للعدل وكان رجلا عائى قاضيا ومات 
قاضيا وتحكمت فى حياته السياسية روح القاضى . ولقد زاملته فى الهيئة السعدية 
وكان لى شرف أن : عرفته عن قرب . وأقول لكم بذمة المؤمن أنه لم يكن يعرف 
شيئا اسمه السياسة وانها كان. يعزف الحق والقانون وليس اكثر من ذلك . . 
ولذلك هاجه ما نشر وساأل عثمان باشا عن هذا الخير فلم ينكره. بل أيده ولكنه 
اعترض قائلا : « ولكن: هذا لا يمنع الشركة من أن تآخذ حقها فى التقدم بعطائها 
وهى شركة عالمية » فرد عليه غالب باثا : ٠‏ لا .. لا <. انا معارشش رسو 
.العطاء عليها » . 


وقامت حملة فى الصجفب غلى عثمان باشا محرم وكان يقودها عيد القادر 
حمزه باشا . وتمسك. الوفد يعثمان محرم باكما وينقاق المشروع واتقهيل من 
الوفد التتراشى ب بخااق ماعن بانا ومصود غافب ينا وكق هذا قله م 
وبمد ذلك عتدما تولى احد ماهر فى مسنة 1155 الوزارة كان آول ثىء بدا يه 


قسيحقيي 5 


النقراشى باشا أن أعد المشروع وعرضه على شركات أجنبية عالمية وتقيبل 
العطاءات والف لجنة من دول محايدة من السويد ومن سويسرة ومن الهند 
لفحص العطاءات لاعضاء اللجنة واحضر فى الحجرة التى بجوار حجرة اجتماع 
مجلس الوزراء وقال لهم هذه هى العطاءات وقفل عليهم بالمفتاح واجتمع مع 
مجلس الوزراء » ومجلس الوزراء قعد يشوف حركة قضائية .. حركة يوليس 
لسامة؟ خياا عن لبن مسو لب مت م سل اتيم تم غقالوا له 
» قام لهم هاتوا القرار وعرضه على مجلس الوزراء وقال لهم خليكم قاعدين 
ضّ .. تبح الباب .. فين الصحفيين .. وقال لهم تعالو'.» وقال رسى العطاه 
على الشركة الفلانية والشركة الفلانية والشركة الفلانية . فى هذا الوقت انضبطت 
العيلية . بدات الشركات حملة كان يقودها المرحوم محمود الشيشينى أستاذ 
فى الهندسة وكان يمثل شركة من الشركات ويقال لا ٠‏ .. هذا مشروع غلط ومشروع 
كذا وكذا واستطاع الدعاة أن يؤثروا على بعض النواب والشيوخ وقال 
للنقراشى ياشا لى أنت تتكلم فى موضوع تعلية خزان اسوان » فقلت. له أنا لاأعرف 
الترع والقنوات الموجودة فى أرضى :ولم أهتم انى اعرفها . فقال لا أنت ستذهب 
بنعثة فى وزارة الاشغال والمهندسون هناك شرحوا لكم العيلية كلها وأنتمالذين 
تقوموا؛ بالدفاع عن المشروع . وفعلا رحنا بعثة ودرسوا لنا المشروع بتفاصيله . 
كل ليلة إدة ١6‏ يوم وكان النقراشى باشا ويشهد الله أكثر الناس فرحا فى حياته 
يوم أن بدا فى تنفيذ المشروع + انا تعارن. بين بسيلسقين - ٠.‏ سياسة تؤخر قليلا 
ولكن بطهارة.ونزاهة .. وسياسة تبقى كلها اختلاسات وعمولات وفلوس من 
هنا وئن هنا . وأصيح النهاردة ثلاثة أو أربعة من رؤساء الوزارات الواحد 
يطلع من هنا واذا باتهامه أنه عمل كذا مليون جنيه . وتقول ويقول الناس أجمعين 
؟ لأنه كان مستثسار الشركة الفلانية ومستشار الشركة الفلانية ومحاسب 
الشركات كذا وكذا ووكيل الشركات كذا وكذا .. وتم المشروع .. حقيقة أنه 
تأخر بضعة سنوات ولكنه تم بنزاهة . هذه واقعة أصوبها للرئيس أنور السادات 
لان فى حدها الحد بين الباطل والحق . نزاهة أو رشوة وعمولات ام لا عمولات. 
أنه مذهب ودين ما يرفى الله وما يرضى الشيطان . 


اذا شاب الطهارة غثى فان الذى يغشنى الآمة ليس منها . 


وتعود الى حركة الدستور فنقول ان الطلبة والثشياب قاموا بيظاهرات 
اتجْت نحو رؤساء الاحزاب وقالوا لهم بصوت شباب مصر ١‏ لابد أن تأتلقوا .. 
تعم .. فرضوا الائتلاف على جميع الاحزاب . وف هذا الوقت بالذات صدر 
تصريح من وزير المستعيرات «. مير صامويل هور » ق1 توفمبير سنة 1188 
وكان يلقى خطبة فى قاعة « جولد هول + .بلندن تناول فيها الحديث عن الدستور 
المصرى وصرح فيها أنه عند استشيرت الحكومنة البريطانية فى ش نه نصح بأنلايماد 
دستور سنة 1155 أذ قد ظهر أن الاول غير صالح للعمل بالنسية لهم هم والثانى 
أى دستور سنة .7 لآينطيق على رغبات الآمة :٠‏ 
وكان لهذا التصريح أثر شديد فى الففوس اذ كان يتضسمن اعتراقا صريحا 
.يتدخلى -الحكومة البريطاتية فى- شأن الدستون” المصرى وتمسك الحكومة البريطانية 
بهذا التدخل » فثارتب الامة على اختلاف طبقائها + وقامت المظاهرات في نواحى 


511 العددان -الاول والثاتن _المنة_السائعة_والخيسون. 


القاهرة فى يوم 1١‏ توقمير سنة 1112 بمناسبة الاحتقال. بعيد الجهاد الوطنى : 
وسقط أول شهيد فى هذه الحوادث وهو اسماعيل محمد الخالع. يوم 17 نومير 
سنة ه59 


والآن اتساءل جل هناك حازة أو زقاق باسم اسماغيل. احمد الخالع 5 


بمناسية الحارة والتسمية كنت أقول لعبد الجيد باشا عبد الحَقٍ الليلة مما 
اثار لواعجى أن المرحوم عبد الحميد عبد الحق انشا مدينة الاوقاف ومن أجزائها 
مدينة المهندسين ومدينة الصحفيين ومدينة اساتذة الجايعات وقد درت هذه 
الآرض على الدولة مئات الملايينومع ذلك لا يوجد شارع مسمى باسمه.: ليه 5 
لانه. كان وزيراا قى العهد الماضئق . 


نعود فنقول ان المظاهرات تجددت فى اليوم التالى الخييس ١64‏ توقمير 
والآيام التى :تلتها .. وكان أهمها مظاهرة كبرى قام بها طلبة جاممة قؤاد الآولة 
بدات هن ساحة الجامعة واتجهت الى القاهرة قابلها البوليس ياطلاق التنتار 
وقتل فيها من طلبة الجامعة محمد عبد المجيد مرسى الذى كان فى كلية الزراعة 
والذى كان فى طليعة المظاهرة ومحمد عبد الحليم الطالب بكلية الآداب وعلى طه 
عفيفى الطالب بكلية دار العلوم وقد أصيب قْ ١8‏ توقمير وتوقَ متأثرا بجراحه 
فّ اليوم التالى وقتل فى مظاهرة بطنطا عبد الحليم عبد المتقصود شسبكة الطالب 
بالمعهد الدينى بها ومن الغريب انى منذ أيام كنت اقلب فى. وررق. المرحوم محمودالتونى 
فوجدته قد احتفظ بيوميات عن هذه الايام باليوم والدقيقة . وقد قدمتها لدار 
آخبار اليوم وطلبت منهم ان ينشرواا هذا المخطوط فى كتاب» اليوم لان هذه يوميات. 
عن هذه الحقيقة من الزّمن٠التى‏ تفخر بها مصر . ونقل هؤلاء الشهداء الى 
القمر العينى وأمرت الحكومة يعدم الاحتقال ببجتازتهم فمسرقوا من 
القصر العينى .. سرقهم هؤلاء الشبان الذين ذكرتهم وقوجىء الانجلي والحكومة 
ف البوم التالى بالجنازة عبارة عن مظاهرة لم: ترى مصر لها نظير احتقالا بهؤلاء 
الشهداء وتظاهر؟ بطلب الدستور: .. واذكر ف هه المتاسبة التاريخية دون ذكر 
أسماء أن فّ هذا الوقت بالذاب جر شبان من شباب. .هذه الآمة قئبلة فى دار 
المندوب السامى وكانت اول وآخسر قنبلة فّ .تاريخ مسر تجرت فق .دار اللندوب. 
السامى . وكان على اثر تفجي. هتاه القنبلة أن واقق الاتجليز على اعادة دستور 
سننة 1197 بعد أن صرح وير المستعمرات باستحالة الْعَاء هد1 الدستور . 


ومنذ سنة 11178 الى أن. جاء الانقلاب العسكرىق سنة ؟11601. ودستور 
سئة 11117 قائم لكن كان هناك من يقول عنه أنه فى حاجة الى تغيير: . كان العيب 
نيه هو حق ألللك ف حل مجلس آلنواب نون مجلس الشيوخ وهة! عيب عاتى. 
الشعب وزعماؤه فى محاولة تلاقيه .. وكششر من علماء الدستور واامارسون 
للحياة. البرلانية وكذلك حق اقالة الوزراء لاآن. حق الآثالة مذكور ق الدستور 
وكان اممكن تلاى هذا النقص بتعديل هاتين. المادتين بالطريق الدستورى واقرر 
هئا بكل فخر أن قيام الدستور كان ل»ه القضل بعد سنة 7587٠‏ 3 عفد معاهدةة 
سبتة 1177 وفيها تقرر جلاء. الجيش. البريطانى عن محر كما تقرر آستقلال مصر 
وفى سنة 1145 خرج الانجليز من مدن مصر كلها ااستقووا ف القتاة - وف 
سنة 1163 خرجوا من معير نهائيا بعد كفاح عظيم ومرسس -, 


اليعمسقور 56 
أن العسكريين يرددون أنهم هم الذين حققوا الاستقلال وعيد النامّر 
هو بطل الجلاء . ونجيب متسائلين من سنة 1181 الى سنة- 1501 لم يحقق: 
عبد الناصر الاستقلال: ٠‏ لمماذا أبقى الانجليز الى ١7‏ يونيه سنة 1167 أى بعد 
قيام الانقلاب العسكرى بأربع سنوات وكان محدد! من سنة 1118 ويواسطة 
المفاوضين . المصريين وعلى رآمنهم. مصطفى التنحاس باشا أن يجلو الاتجليز 


عن مصر .. 


يتولون أيضا للعبال أنهم هم الذين حققوا لهم القوانين والحماية مع ان 
جميح التشريعات العمالية قد صدرت من قبل الانقلاب بعشرين عاما ومن حسن 
الحظ أن المرحوم عبد الرحمن يك الرافعى أثبيت كل ما أنجؤته مص بعد 
ثورة >؛ من أعمال فى مجال الزراعة والصتاعة وتوسيع رقعة - 
الآرض وق مجال التشريعات العيالية .. نعم نحن اشتركنا جميعا نحن محاميو 
الوفد فى ذلك الوتت سنة .117 .. اشتركنا فى المطالبة بحقوق العمال واصدار 
الاحكام القضائية التى تكفل للعمال حقوقهم .٠‏ حقيقة لم يكن هناك تشريمات 
موضوعة ولكن اعتمادا على القاتون الطبيعى والمدالة واحكام المحكية المخطلطة 
كنا نستصدر للعمال احكاما تحقق لهم جميع حقوقهم . 


أن العمال المصريين كانوا على طول المدى فى رعاية المثقفين وق رعاية 
البياسيين والنقايات العمالية كانت قائية وملحوظ لها بعين الرعاية والعمال 
'. فى تاريخ مصر.قاموا بدور عظيمرجدا وكذلك كافحوا فى سبيل الدستور وان الذين 
أطاحوا يعهددٍ صدقى باشا كله كانوا عمال الترسانة وعمال العتابر وعيال 
الترامواى . كان' المرحوم محمد كامل حسين ‏ اخو الاستاذ توفيق حسين 
مستثار نقابة الترامواى وهى أقدم نقابة بعد تقابة عمال السجاير فى مصر وكانت 
انشمئت فى سنة 11.1 او سنة 11.8 كان كامل حسين اذا قال فى الصباح 
التراموايات: تقف .. تقف تراموايات مصر كلها . القطارات تتوقف تقف مواصلات 
السكك الحديدية .. 


هذا تاريخ .الدستور المصرى من سنة 1111 الى سنة 1101 وسسنتتكل' 
عن قترة ما بعد سنة 1181 ... 'أريد أن. أقرر للسادة ضباط ثورة 6 اننا لسسا , 
محدثين ف الدستور . 


الحياةً الدستورية بدات بالفعل مع ثورة مصرية عظيمة مكانها فى التاريخ 
عند غزو نانليون للصراذ هب الشعبثائراق وجه الجيثى الغازى ومن اساليبنابليون 
أن أراد أن يتحيب الى الشعب المصرى وكان قد جاء وهو يحمل أمعه ذخيرة من 
العلماء الفرتسيين وذخيرة من مبادىء الثورة القرنسية ونزعتها الحرة فعهد 
الى اثنين من العلماء بآن يضعوا الدستور: المصرى وسماه « دستورا » . وألف 
مجلس اسمه الديوان وكان هذا الديوان مؤلما من العلماء المشايخ السدادات 
والشرقاوى والصاوى والبكرى والقيومى والعريشى ومومى السرسى وسيد عمر 
نقيب الاشراف ومحمد الاير وضم اليهم فريتا من كبار تجار القاهرة وعددا من 
كبار اعيان الأقاليم وعهد اليهم أن يحكموا مصر . ولمتابث أن اشستدت الثورة 
فى مدينة .القاهرة على الفرنسيس ‏ على رأى الجبرتى ‏ وقام الازهر فيهاه 


ان اللعددان الأول والثاتى السنة السابعة والحّمسون 


بقسط وافر يذكر لعلمائه وطلابه باعتبارهم قواد ثورة وكانت ثورة القاهرة 
فى عهد الفرنسيين ثورة لاتدانيها ثورة آخرى : اذ كانت ثورة شعبية لا تقاؤم وانما 
تحارب جحِيشا غازيا هو جيثى نابليون الذى غزا: اوريا وداس عروشبها تحت 
أقدامه . وانتد لهيب الثورة بعدئذ من الاسكندرية الى اسوان لآأن الحملة 
الفرنسية كانت تلاقى المقاومة من كل قرية كانت هذه المقاوية حريا بمعنى 
الشكل والواقع » ولما تقراأوا حضراتكم تاريخ الحملة الغرنسية ىق مصر تجدوا 
فى كل قرية من قرانا مقاومة وقدائيين وايطالا على اسمى ما تكون المفاومة 
والبطولة والفدائية .. لقد كان الشاب يهجم على المعسكر ويلقى بالسلان. الى 
زملائه وما فى الموت شك ويرضيه أن يقتل قورا بعد أن سلم .السلاح للمقاتلين 


لما رأى تابليون تصميم الثورة على التخلص من جيشه عهد الى . اثنين 
من علماء الرياضة أن يُضعوا دستورا للبلاد . وتقول الوثائق المحفوظة عن حملة 
نابليون انه قرر أن يتألف الديوان من عيثئة ممثلة تمام التمثيل لسكان مصر بحيث 
اذا خاطبته الحكومة الديوان تتحقق أنها تواجه فيه الرأى العام . وهمذا 
من ١5.‏ سنة وظل هذا الديوان قائما الى أن جلا الفرتسيون . 


عهد محمد على : 


نشأت فى هذا التاريخ الثورة المصرية الحقيقية ولا نقول كبا قالت كتب 
التاريخ عهد محمد على لا . نقول الثورة المصرية حيث ذهب العلماء والزعماء 
وهم ممثلو الشثتسعب المصرى الى محمد على رئيس فرقة الالبان .واغروه بان 
يجعلوا له الامارة اذ حارب المماليك” معهم وكان وهو قائد الجنود الاليبان له 
سحلوة بهم وقوة فى القتال ‏ وكان من ذكائه واقفا على الحياد لا مع الأتراك 
ولا مع المصريين ولا مع المماليك . الى أن لجا اليه زعماء الثورة المصرية 
سينصرونه على ظلم المماليك وضعف الاتراك وكانت فعلا ثورة بزعماءٍ مصريين 
وبارادة مصر . ويعد أان. نجحت هذه الثورة ب.ساندة. محمد على عينوه . أميرا 
على بصر : وهنا نذكر ما لايعرفه الكثيرين أن محمد على اتصل بأوريا .. اتصل 
بأهل الصناعة فيها والتعليم وكبار اللفكزين وكان منهم الفيلسوف الانجليزى متهادعم 
الذى كان مهتما كل الاهتمام بالحياة الدستوزية عموما وبالتاريخ الدستورى 
وتبادل الاثنان الرسائل وكان الفيلسوف ينتام يلح على محمد على لايجاد نظام 
دستورى لحكومته واقترح. عليه إن يبعث اليه بأحد ابنائه لتعليمه القانون الدستورى 
وفعلا أرسل اليه سعيد باشا وكانت بذلك أول بعثة فى تاريخ محمد على بغرض 
تعلم الدستور: والحياة الدستورية . هذه موضوعات لم ندرسها من قبل ولم نكن 
نعرفها انما الباحثون الذين نشبروا الوثائق وجدوا خطابات متبادلة بين محمد على 
وبين الفيلسوف ينتام . انا سأقر؟ لكم نص الرسالة التى كتبها محمد على لان هذه 
الرسنالة تدلكم على أن الامر لم يكن مجرد أن محمد على يريد أن ينشىء ديوانا وانما 
هى مسألة متآصلة فى روح الشعب المصرى الذى ذاق أول دسقور فى عهد الحملة 
الترنسية يمد أن آمن يدستور الاسلام وهو الشورى واعتنقوا ذهب الحكم 
الدستورى » لانه قاتم على الشورى أوهى من أسنن الحكم فق الاسلام ٠.‏ 


ان أول كتاب كتبه محمد على لانشاء الدستور كان يقول فيه * 


الدسستور /ا5 


. ' ترجمة الامر(ا) .الصادر من الجناب الخديوى فى ه ربيع- الفنساتن سنة .171 
هجرية ( !1 توقمبر سنة 1816 ) الى البيك الكتخدا رئيس المجْلسى عن تأنسيس_ 
اللجلس وطريقة ادارة مناتشاته وحسن معاملة أعضائه : 

من الجاتب: الخديوى الى البيك الكتخدة (5/ 

« لقد كان دابتا ازاء كل أمر فيما يتعلق بالمصالح المصرية وتقضى حكيةالحكومة 
بتنذليمه وتسويته أن تجتنب عند البت فيه الاتفراد يرأينا والاكتفاء يحكينا 4 بل 
نحوله على المجلس وغقا لاصولنا المقررة واسلوبنا المعلوم » كينا قد جزت عادتنا ازاء 
كل شأن من الشئون المرهونة تسويتها بقرار المجلس »© أن.نحمل. التسسوية التى 
سوى يها على ما أبداه رجال المجلس من تضامن واتحاد - وما أظهره كل واحد 
.متهم من سعى واجتهاد » وأن نعتبرهما ويعتبرها معنا النظار والحكام .كافة جديرة 
بالقبول. » ليتاح لها أن توضع موضع التنفيذ والاجراء » ومادام: هذا دابنا. وأضلوبنا- 
فاته لواجب عليك محتوم الاداء » وفرض مستلزم الوفاء والقضاء . ». ان. تسراعى. 
مقتضيات الحال » فتنسج فى المجلس على هذا المنوال . 


كن فى كل خطيرة وحقيرة من المسائل التى تقضى الاصول يبحثها فى المجلس 
حريصا على أن تحيلها برمتها على أعضاء المجلس »© مأقوضا اليهم وحدهم انيتصرفوا 
غيها حلا وعقدا © وفتقا ورتقا » ومتوقيا أن تسوق قيها حرفا واحدا؛ من الكلام 
بل أن يبلغ المجلس من بحثها الختام » ومتوخيا كمال الدقة فى التزام الانصات لهم 
اذكاء لشوق اللمتكلمين منهم » حتى اذا فرغ المجلس من تمحيصها ورأيت الحاجة 
ماسة الى التكلم فيها » فاياك أن تنسب الكلام الى تفسك » بل أنظر :.خاى الاعضاء. 
كان في ملاحظته مصيبا » غاليه وجه خطابك »© قائلا : ان رأيى أنا الاخر لوافق, 
لرأيك » وانى لاراك قد احسنت التدبير واجدت التقرير » ثم. تناول من قوله ماكان 
مبهما » فاخلع عليه بالنيابة عنه حلة من البيان » وما كان مجملا فأوضحه عن 
لسانه حتى تجلوه للعيان » لثلا يطرأ على همته فتور © ولا يتطرق .الى نشساطه 
وهن أو قصور » ولتوفى كل أمر حقه من تداول الرآى والملاحظة »© وتبلغ به غاية 
المتدور من البحث والمناقشة » وليحظ اعضاء المجلس فى اثناء المثلقشة. وينعموا: 
يمرتية من الحرية والترخيص تضطرهم الى ابداء آرائهم فى غير ميالاة ©» والى 
الادلاء يثمرة تدييراتهم بدون ممالاة ولا محاباة » ذلك لان اضطرارهم هذا يسبتوجب. 
منهم الاهتمام بالمناقشة المحولة على عهدتهم © فيعيرون هذه المناقشة صميم عنايتهم + 
كما يستنجز تسويتهم لكل أمر من الامور الموكول اليهم تسويتها » متقتمون هنذه. 
التسوية بموجب ما تفضى اليه الناقشة » حتى اذا قيض لاحدهم أن يجد.الحل 
المتشود آقبل الاخرون على امضائه » فيكونون كلهم على اتحاد » سواء فى استئياط 
الحل ومعرفته او فى صوغه ووضعه » وليس المراد سوى هذا الاتحاد. الذى متى 
جعل دستورا للعمل صدر حكم المجلس موفقا للمرام » وتحققت' الغاية المرجوة 
من نظامنا وأصولنا » ووفق كل ذى جهد الى رؤية ثمرته » وهى ثمرة من شأنها 


1 وثيقة رقم 7-5 ضفحة 71 دفتررقم 14 معية ١‏ وترجمت من اللغة التركية الى العرميةبسمرضه 
تسم !احنفوظات التاريخية بالسراى الملكية هن الاصل' المحفوظ ضمن وثائقها .. 
9) هو محمد يك الاظوقلى كتخد! جناب والى مص © قوق الى وحمة اللةاق 22رمضتان سنه 
3115 180 ابريل منة لاكهذ ) . 


اه 1 العددان الأول والثاتى السنة السايعة والخسون 


أن تبعث فى ' ا اخجلسس.. القوة وتسبغ على أعضائه العزة » حتى يصيب رايهم من 
الغرض السويداء 4. وتكون تداتيرهم محمودة فى نظر العقلاء » هذا والى جسانب 
التزامكم حيالهم لكل هذه المعاملة الطيبة ينيغئ عليكم كلما أنستم مثهم. أمستهتارا 
بأمر المناقشتة أن تفتحوا للساتكم باب الكلام فتخاطبوهم فى أنصاف يما ينساسب 
المقام » كأن تقولوا لهم : ايها الاخوان أيها الزملاء ان هذ! المجلس منوط يكم » 
غما عرض فيه من أمر فمناقشته موكولة اليكم » ويحثه محول على عهدتكم » وأنا 
-مامور .بأن اقتصر على الحضور بيتكم واضم قلبى الى قليكم » ان انا تخلفت 
عنكم فى ميدان: القؤل ولزمت الصمت مراعاة لمقتضى الوظيفة » فانى فى ذلك لعذور 
ومادامت هذه المصلحة مفوضا آمرها الى المجلس »© قانى مجير على الاهابة بكم 
أن آبدوا .فكرتكم“وقولوا كلمتكم © قان قدرتم مهمتكم وتطقتم يما ثؤدون به واجب 
البحث والمناقشة:2 كنتم ملبين لدعوتى » مستمعين لكلمتى » ناهضين يعيلكم على 
وجه الاحسان والاتقان » وان قعدتم دون أيفاء لوازم الجلس ولم تؤدوا للعمة 
حقها غما على إلا. ان اكتب الى صاحب المجلس »© خأبلغه الحقيقة وأتبئه بالواقع * 
فكونوا على هدى وبينة لكيلا ترمونى يؤمئذ بالدعاوى الباطلة » حرضوهم واحندا 
.واحدا بهذه الاقوال » واتنعوهم بوجوب الاخذ بهذا المثال » قان تلقوا. شرطكم هذا 
بالقبول واعاروا نصحكم لسماع الرضى والانتباه فيها ونعمت »© والا فاكتبوا: الينا 
. بقحوى الخال' لنجد الوسيلة التى بها يقبلون. ويسمعون »© ولتنحاقظ على ثمسرات 
ما أتفقنا من 'السعى: ملا تضيع هياء ولا تذهب جفاء » وبالجملة غان مما يحتمه الواجب 
أن ينظر بعين الرعاية الى هذا الاسلوب الذى بينا انه أعظم اساس لحكومتنا وأهم 
دعامة لمضلحتنا ونا أكثر ما يصرتك بهذا الواجب ونبهتك اليه » فان يكن.قولى لم 
.منك بالاصنغاء لا لقى ما يستحقه من التنفيذ والاجزاء » قانه قد أصبح لزاما عليك 
من الان 'فصاعدا أن تضعه نصب عينيك وتشمر لتحتيقه عن ساقيك وساعديك * 
وان شيئًا سميناه: قاعذة واصولا واجمعنا على اتباعه لجدير مَك أيضا بالاتباع 
والامتئال ». وناذمنا محاثرين أن تمنى هذه الاصول بعوارض الاغمال والتعطيل: 
فتجدير بك. كذلك أن نحذر » غلا تمنمها أو تعرض تفسك للندامة من آجلها ٠.‏ * 


ترجنة”الامر 'الكريم الصادر فى 17 جمادى الاولي سنة ١54.‏ ه ( ؟ يتاير 
.سنة 1818 م ) من اللغفؤر له محمد على ياتا الى اعضاء المجلس بالقلفة 
. بعرض اللائخةالاساشية على المجلس لفقحصها واتخاها دستورا للعمل بها . 


'اخاتم.( مجمد. على ) 
. الى حضرات رجالى ذوى الحمية أصحاب العزة الاغوات والافندية مأمورى 
ببقاعة المجلس بالقلعة : ا 


يما :أنه من الواجب جعل ما تقتضيه مهام الحكم من مسداولات المجلس 

المختص بنظر. أمورناومصالحنا » خاضبعا لقإعدة ملائنة ولصول-صالحة » ان 

فحوى ازلدتنا المتعلقة بذلك قد أمر بتحرئرها وتقريرها قى. شيرا: » وهاهى يعمد 

(9). صيقة غ3١‏ :المتواي الذى عبوبة كلتب خديو على لانحة المجلس يحب خاتم اللشفور له مخمد على 

بلادا يخلف .عن الصيقة' المسجلة بالدقتر رقم 2١‏ معية » وثيقةارقم 505 صفحة 51 بالمحفوظات التاريقية» 
.وهى ( ين القجناب' الخديوى الى رجال المجلس بالظمة 4 وهى الاصح : 


الدستور 515 
تبييضها ترسل اليوم اليكم على حالتها المبينة فى: هذه المذكرة .: معليكم أن تقراوها 
وانتم حاضرون بأجمعكم فى قاعة المجلس © حيث تمعنون النظر ق مضمونها 
.وتدققون فى درك مدلولها ».فان تبين لكم سداد معناها ومغزاها فعليكم أن تتخذوهآ 
حسقورا. تلتزمون العمل بموجبه والميير بمقتضاه © وان رأيتم قيها نقصا فتحروه 
.وسدوه »© أو زيادة فنقحوها 'وأحذقوها + وعلى كل حال ينيفى عليكم عامة ان 
تهتموا بعرض النتيجة علينا واعلامنا يما يستقزر الراى عليه . 


فى ١8‏ جمادى الاولى سنة 1١25٠.‏ - 


ترجمة نص اللائحة (1) 
«جسم الله » 


ولما كانت هذه الامة الناجية قد نشأت على ان تسير شئونها ‏ صورة 
ومعنى ‏ على مقتضى ماورد فى معجر الذكر من توله تعالى « وشاورهم فى 
الامر » وكانت مآمورة بالرجوع الى أهل النظر تخاطبهم وتداولهم الراى فيما اختصوا 
بعلمه من الامور التى لا تغت تعرض لها وتطرا عليها ‏ قفان صاحب الدولة مولانا 
ولى النعمة المطبوع على الخير والرمة » قد رأاى وقاية للنظام والتدبير الواجب 
اتخاذهما تبعا للظروف واللانسات فيما يعنى لدولته من الامور المهمة » أن ينعقد 
مجلس خاص يكون واجبه ايضاح جميع التفصيلات وتفهيمها » بحيث اذا حررت 
مضبطة مداولته للشئون والمواد المقدمة اليه مع القراز الذى يتفق رأيه عليه ٠‏ ثم 
عرضت هذه المضبطة على أنظار دولته » كانت المناتشة كأنها قد دارت على سسمع 
من ذاته العلية وبين حضرته السنية . لذلك صدرت ارادته الحافلة بالمفاخر الشاملة 
للمكارم والماثر بانمقاد هذا المجلس الخاص . وها هى ذى لاأئحته المتعلقة بالاصول 
الواجبة رعليتها فيه * 1 


هنالك ثلائة موارد للمسائل التى تستوجب الحال مناقشتها فى المجلس ٠‏ 
لاتصالها بالاعمال والمصالح ‏ 


غأما المورد الاول » فهو أن يسنح خاطر مولانا صاحب الدولة ولى النعم 
..براى سديد ذى صلة بمصلحة من المصالح اللهمة » فان صدر نطقه العالى بشان 
هذه المصلحة : فعلى عيده المأمور أن يدون هذا النطق ويشعر به المجلس فى صورة 
اتقرير 6 . 


انتهى الى ان الاساسى اسلامى. عند محمد على وانجليزى لان القيلسوف بنتام 
..يرسم له طريق تحقيق ألشورى . تاريخ محمد على بين يدى فى كتاب وطيعسه 
الاستاذ محمد خليل صبحى » كان سكرتيرا فى مجلس النواب وائبت فيه الوثائق 
-من القصور اللكية كلها وفى يدى هنا المحضر الاهلى الذى كتبه الزعماء لمحمد على 


49800 ترجست هذهالوثيقة من اللغة التركية الى العربية بمعرفة خسم المحفوظات التاريخية 
بقسراى اللتبة عن الامل المحفوظ من وثائقها بالحفظة رقم 19[ مجلس ملكية ‏ وثيقة رقم ١‏ والمثبوقه 
حسورتها الشمسية في هد! الجزء - 


3 الحددان الاول والثانى المنة السابعة والخيسون 


ونواب الامة بأختامهم كلها بيطالبوه بأن تكون للمجلس رقاية على الميزانية كلها 
وعلى الديون وعلى الزراعات وعلى :كل اعمال الحكومة . 


كان هذا فى ايام محمد على .. الح لتفدين ل قل نفس فزن أى 
لانضع ؟ ويسمح بتكوين احزاب أو لاتكون أحزابا » ويقولون نحن دولة جديدة »دولة 
نامية .. لا لسنا غانا ولا كينيا ‏ نحن مصر من أيام محمد على ونظاينا يحكمنه 
عستور وعندتا نواب يعملون لرقابة حكومة مصر فى ظل الحياة الدستورية والبرلمان 
قائم منذ أيام محمد على وفى أيام سعيد ثم جاء اسماعيل ياشا وى عصر اسماعيل 
باشا كانت الحياة الدستورية على اكمل وجه . وسأضرب لكم مثلا واحدا وسأقرا 
لكم هذا المثل لانه من أجمل مايمكن أن يقرأ أو يسمع . 


لن اطيل عليكم غأقرا عليكم ماوقع من اعتداء على نوبار باشما وكيف ضريه 
المتظاهرون فى الطريق ولما جاء القنصل الانجليزى يحامى عنه فى الغوبية ضربيه 
المتظاهرون هو آيضا . 


سابدا يموقف رياض باشا عتدما أرسله الخديوى اسماعيل الى الجلس 
لكى يقول. لهم « أبدى لكم: كامل الشكر والثناء على ما ابديتموه من الهمم والمساعى 
الخبرية الذى من اللزوم أن نكون جميعا غيها كرجل واحد وانيا حصل بعض 
معذوريات اوجيت التآخير » .. وقد رد عليه النواب قائلين « ان الميزانية لم تأتى 
بعد » .. فاتم رسالته قائلا : « ولكن لابد من الحصول على اتمامها والمسائل التى 
أوضحتم عنها صار تلقيها بغاية الاعتبار ان شاء الله متى كانت القلوب متجهة على 
حسن النية . فوقف نائب مجهول أسمه محمد أاغفندى راضى قال » لقدطلب المجلس 
النظر فى مسائل ملية مندّ ثلائة شهور وما كانت ترد الحكومة والملحوظات القى 
تحررت أعنها الاقلام تراعت وارسلت للداخلية للنظر فيها بمجلس النظار ولداعى مقى . 
تلك المدة وعدم ورود شىء ودخول وقت الصيف طلبنا اجازة لمدة شهرين لرؤية 
اشغالنا والامر الصادر الآن ذكر فهه أن المجلس انتهت مدته مع أنها ما انتيت . 
وحاصل الآمر لابد من عودة المجلس بعد المدة التى قررها لآجل رؤية المسائل » 
ثم قام عبد السسلام يك المويلحى والد الكاتبين العظيمين محمود وابراهيم المويلحى 
وقال « ان المجلس طلب عدم قطع أمرق أى شىء كان الا بالاشتراكية وان بعض 
الاعضاء يقول اذا كان لا يحصل ذلك ريما يحصل من الاعالى الاسور لا يصح. 
وقوعها » . . المويلحى يهدد بالثورة « ففكقن مجلس النظار تحت المسئولية » 
المويلحى يقول.« مجلس النظار تحت المسئولية من .1 سنه» ونحن اليوم لاتستطيع 
أن نمثسك بتلاييب وزير نسأله واذا وقف نائب يقول أنا أتهم فلان الوزير يهاجمونه 
ويمزقونه كما حدث للدكتور محمود القاضى عندما هاجم وزير الاسكان عثمان أحمد 
عثمان © ويطلعوا عينيه ويقولو له «آخوك كان موظف ». . انما من .؟١‏ سنه 
كان النواب يقولون «ويقع مجلس النواب تحت اللسئوليه » . 


ورد سعادة ناظر الداخلية رياض ياشا قائلا : « انه يامر من ولى النعم » 
غرد عليه عبد السبلام المويلحى : تحن هنا بأمر الشعب ولسنا يأمر ولى النعهولن 
ينقض هذا المجلمى الا اذا الغى القرار » . غقال رياض باشا : « نحن أمرنا بفضه 
على كل حال »© . فقام محمد أفتدى عفيقى ‏ نائب مجهول أيضسا ‏ وقال : 


الدسسقون. لكا 


آيها الزملاء نحن هنا معتصمون فى هذه الدار ولا نخرج من هنا حتى يلغى هذا 
القرار » . وقال المويلحى : « لم نخرج الا على اسنة الرماح »© . 


واحتصموا بدار النواب ثلاثة أيام بلياليهم واعيان القاهرة .كلها يرسلون اليهم 
البطاطين والالحفة والمخدات والطعام والشرإب والفطور والعسل الأابيض: ٠.‏ وكل 
هذا مكتوب فى التاريخ . . ثلاثة أيام وهم مصممون على قرارهم الذى أرسلوه 
بمذكرة الى اسماعيل باشا يؤكدون فيها أنهم لن ينزلوا عن مطلبهم الا اذا الغى 
هذا القرار . 


وقد الغى هذا القرار بالفعل وعاد ااجلسس الى الاتعقاد . 


تصوروا أن العراقة . . العراقة الأصيلة فى الحياه الدستورية وانتهى عهد 
اسماعيل والحياه البرلانية على استواء طبيعى . وجاء. عهد توقيق ولم يليت 
ان حلت الكارثة بالاحتلال البريطانى :. ولكن المطالبات مستيرة بالحياة البرلانية. 
وهنا يقول عبد الرحمن الرافعى أنه فى اعقاب الاحتلال البريطاتى وقبل مشرق 
الترن العشرين تألف سرا حزب يرئاسة سليم يك الحجازى © وكانت عائلة سليم 
الحجازى من مؤمبسى الحركة الوطتية ومن مؤسسين الحزب الوطنى وظهر عندئدا 
مصطقى كامل وحمل عبء المطالبة بالدستور . وكان قد مات توفيق وجاء الخديوى 
عباس وكان شابا وكانت له أمانى ورغبات فى أن يكون حاكما على بلاد لها قتدرها » 
ولكنه لم يكن الا أميرا طامغا فى سلطة واسعة المدى » لايحدها سلطان الشعبحتى 
حدث أن كان عائدا من الصيف بالاسكندرية وانتظمت مدن الوجه البحرى فى مظاهرة 
واحدة فكان كلما وقف القطار على محطة وترقب أن ينحنى له الأعيان فى «التشريفة» 
اذا بصوت يدوى هاتفا « الدسسقور يا أفندينا » « الدستور يا افندنيا » حتى وصل 
القطار مدينة طنطا . . كانت المظاهرة على أوسع نطاق يتقديها المحامون الطلبة 
والعمال والاعيان وكان على رأسهم المحامى الشاب مصطفى الشوريجى رحمه الله 
عليه وعبد العليم سلام وقد أصيحا من يعد كبار المحامين وقبض عليهما ولكن أفرج 
عتهما فى تفسنى اليوم . 


من الاسكندرية الى أن دخل القصي الخديوى وموكبه يزف بهتاف واحد 
« الدستور يا أفندينا .. الدسستور يا أفندينا .. » هل سمعتم شخص مد العشرين. 
عاما الماضية قال لجمال عبد الناصر « الدستور يا أفندينا » .. كان الذى يقول 
هذاالكلام يغيب وراءً الشمس يعد أن يغيب عن آدميته ويغرب عن بشريته ... 


« وهنا قال الأستاذ محمود عبد اللطيف : أنا قلت له » 


ورد المحاضر قائلا : زميلنا الأستاذ محمود عبد اللطيف الذى يقول الآن إنا 

قلت له .. قال بالفمل لاشك فى هذا .. ولكن ماذا جرى لك يا أخى لأنك قلت 
اعملالدستور .. أحكم بالعدل ؟ وماذا جنرى لى أنا وغيرى الذين دافعوا عن.. 
ا أظلومين ؟ .. سجن من سجن »© وعذب من عذب »© وقتل من قتل .. لا .. أنه 
لا اريد القول الهايس . . وافما آحب أن يقول الشعب كله كما قال للخديوىعياس . 

كنت آريد أن يستيقظ الشعب ويثور ويضحى بمائة ومائتين كما حدث .. 


11 العددان الأول والثانى السنة السايمة والخيسون 


أرجو أن تقارنوا ما كان يحدث من قيل سنة 6ا18! © 41101 1108 * 
4 6 1155 »2 91168( »© 1970 من المطالية بالحياه الدستورية واقتداء الدستور 
بالارواح الكريمة الغالية ويين العيث الذى جرى ف قيام الاتحاد الاشتراكى أو عدم 
قيامه وشرعية تشتكيل: الاحزاب أو عدم جواز تشكيلها وقيام الانابز وما جرى ى 
رحلة حافظ بدوى لاستفتاء الشعب حتى فوجئنا فى يوم من الايام السوداء بالصحف 
جميعا تصدر بمانشيت « مؤتمر سوهاج برئاسة بدوى يقرر عدم قيام الأحزاب ويقاء 
الاتحاد الاشتراكى » وهنا قررت مصر مصيرها بأن حافظ بدوى ومؤتمره فى سوهاج 
داس الدستور والاحزاب .. وهكذا يكون الهوان فى حياة الأمم .. 


ولابد أن يبين بوضوح أنه من أول يوم بعد 8؟ يوليه سنة 1١101‏ ورجال 
الانقلاب العسكرى كانوا مبيتين النية علئ الغاء الحياة الدستورية وقد تم ذلك .. 
قألغيت الحياه الدستورية من سنة 1101الى سنة 1117/5 بقرار من مجلس الثورة 
المزعوم وكان ينشر بين وقت وآخر شىء اسمه دستور مؤقت .. وهذا « شىغ » 
.لم يسمع به فالتاريخ ؟ .. كلمبة دستور مؤقت هذه لوحدها جريمة لانه فى حياة 
الامم دستور دائم يحكم .. أما كلمة « مؤقت *# وصفا للدس تور فهى تنبىء عن 
الزوال فى اى وقت من الاوقات لا للدوام والاستقرار .. ولقد زال دستور 
سنة 13165 المؤقتت ت وزال دستور سنة 1155 المؤقت وظلت إالحياة البرلمانية فى 
مصر عبارة عن تمثيل .. وتشخيص عالمسرحيات حتى بلع الهوان انه اذا عارض 
عضو يفصل ن مجلس الامة .. ولقد فصل فى سنة 1158 أعضاء وفى سنة 16؟! 
وفى سنة 11/1 اننا ننبه ونقرع الآذان التى آصمها حب السنلطان .. انه اذا لم 
يكن الدستور متكاملا وثابتا فهنا تقوم حياه ديكتاتورية . . أى حكم مطلق . . 
ولا سبيل ابدا لاجتماع الاثنين حكم مطلق ودس تور .. أنما عثنيا نقول حياة 
دستورية فمعناها ان اللواطن - كل مواطن ‏ يعرف حقه ورئيس الجمهورية يوقن 
أنه موظف فى الحكومة المصرية بنص الدستور وأنه ليس فوق السلطة ومحيبى 
ومميت .. يظل يكرر بلفة « الانا » .. أنا قلت .. أنا عملت .. انا اعلنت 
الحرية .. انا أشرت .. لا .. مجلس الشورى هو الذى يقرر .. والامة هى التى 
تقرر .. وليس مقبولا أن يأمر رئيس الجمهورية بقيام حروب دامية وهو يقول 
« أنا قررت اعلان الحرب » .. ظل هذا هو الحال الى أن صدر دستوز سنة191/1 
وهو آول دستور دائم ولكنه للأسف ملىء بالعيوب ٠‏ 

وهذه العيوب هى الآتية : أولا : من أهم ما يمكن أن يعيبه ما قلته ولاازال 
مصمما عليه وسأظل مادمت حيا ادعو هذه الدعوة وهى أنه لا دستور الا اذا صدر 
عن جمميقةتاسيسية انتخيها الشعب ٠‏ . أنا لا أقبله ولا يقبله اى وطنى .. ولو كان 
قد جاء ملك من السماء وقال لنا خذوا هذا دستور نقول له لا .. نريد دمستورا 
من الجيمعية التأسيسية . 


الدستور الحالى .٠‏ منحة من الحلكم : 
نعم .. يقول بذلك السيد رئيس الجمهورية » اذ ال بالفعل فى احدى خطبه 
« لقد وضعت الدستور فى ليلة واحدة أنا وجمال ‏ العطيفى .. » . 


أى أنه يقرر أنه متح الشعب المصرى دستورا وضعه بنقسه هو ومن شساء 
من حتواربيه .د 


الفسستيرء لد 


اذن فهذا الدستور قاض من كرم الحاكم وهو فى دست الحكم وقوق عرضه ٠‏ 3 
ولم يتبع من رغبات الشعب فى جمعية تأسيسية . . 
هذا الدستور يعبر عنه بأنه منحة من الحاكم . . 


ولقد قلت فى هذا رايا نشرته من نيف وأريعين عاما فى كتاب « جهاد الأمم 
فى سبيل الدستور .. وهاكم بيائه .. 6 

أ يقول الاستاذان ( دكتور وبت ابراهيم ومصطفى الصمادق بك فى كتايها 
مبادىء القائنون الدستورى المصرى والمقارن ) .. 5 

« صدر الدستور المصرى فى 11 ابريل سنة 1157 بشكل منحة من الملك ' 
ومقرر! بالمادة *؟ أن جميع السلطات مصدرها الامة .. وهذا تنازل من الملك 
عن حقوق السيادة التى كانت له » . 

واننى بكل شجاعة وكل ققوة انكر هذا القول انكارا تاما . فلقد أوزدنا قبل هذا 
الكلام ملاحظتين عن نشوء الدستور يطريق المتحة . وذكرنا أن المعهود أن الدستور 
لا يصدر بشكل منحة الا من ملك أو امبراطور مستيد ظالم . . ملك فى يده كل سلطة 
وغرق فى شهوات الاستبداد الى شعب ليس له تاريخ دسنتورى معين . 

واظن أنه من البداهة أن يقتتع جلالة ملك مصر أنه ليس كذلك ولا الشعب 
ااصرى أيضا كذلك . فالمعروف أن جلالته لا ينكر أنه يميل الى الديمقراطية . 
والمعروف ان الشعب المصرى له تاريخ بستورى لايقل قدما عن كثير من البلاد الاوربية 
المتمدينة العظيمة . 

قالواقع ‏ كما ستيرهن بعد أن الدسقغور المصرى هو حق من حقوق 
الشعب ناله بعد جهاد طويل كنتيجة لاعتراف الدولة المحتلة باستقلال البلاد. . 


وسئرى من تاريخ الدستور المصرى الوارد فى اصل هذا الكتاب أنه كان 
لمصر بر مانا من عهد محمد على واسماعيل وأنهذا البرلمان كان قائما على دستور. 
وهذا الدستور ناله الشعب بعد جهاد وكفاح ويطالبة . 


' وسنرى أن أشكالا برلمانية قد تعاقبت على مصر ؛ غمن مجلس شورى النواب 
0 الى مجلمن النواب ( 1885 ) الى مجلس شصورى القوانين ( 14485) 
الى الجمعية العمومية الى الجمعية التشريعية ( 1115 ) الى أن جاءت الحرب 
.وأوقفث الجمعية التشريعية جلساتها . 


وسنرى أيضا أنه منذ بدا الاحتلال ورجال الحزب الوطنى كزعماء للآمة عندئذ 
٠‏ ينادون يطلب الدستور ويكافحون فى سبيل ذلك . 

على آنه قد كان لنا فى عهد كفاحنا الدستورى ظرف خاص هوا احتلال الجنوذ 
:البريطانية يلادنا . ذلك. الاختلال التعسفى غير المشروع . 

ولذلك فقد كان جهادئا دائما موجها فى منبيل الاستقلال وان كنا دأئما لم نسلى * 
-عن الطالبة بالكستور ٠.‏ © * 1 


ا المعدان الأول والثانى المنة السابعة والخمسون 


قلما وضعت الحرب أوزارها ونادى منادى حق الأمم فى تقرير مصيرها 
وشسعرنا بأوان الوقت الذى تطالب فيه بتنفيذ الو ود التى قطعتها انجلترا وابت 
علينا تحقيقها قمنا قومتنا العا و ا م 
هزتها الدهر تطالب بالاستقلال والدستور 
وكانت اول خطوة ف اصبيل كفك اتمدد #تبلاعية التشريفية دوق فلك ما بين 
باتصال الحياه الدستورية فى مصر اتصالا لا يدع مجالا لكرم المنح والعطاء ! 


وقامت البلاد ثائرة تطالب يحتوقها وعلى راسها الوفد المصرى الذى اذاع 
فى ٠١‏ يناير سنة 1111 مذكرة جاء قيها 


| ( تنتظر مصر أن تكون حكومتها دستورية وتتحتم ريقة الحكم هذه اوتف 
البلاد الخصومى ) . 

وفى نفس هذا التاريخ أذاع الوقد المصرى مذكرة أخرى على الاجانب ودور 
السغارات الأاجنبية جاء غيها : 
( نبغى. ان نستقل بشئون بلادنا فى شكل حكومة دستورية ا 
الاجتماعية مايفسهه عادة حكم الاجنيى عيدا ) . 

1ك معز حبق بزونيك تلن لشو مرك وان توفي لمتكي 
الدستورية . حقيقة أنه كان توعا سخيفا ولكنه على اى حال اعتراف بالمبدا . 

وقد توسع فى طلب الحكومة الدستورية المغفور له حسين باشا رشدى 
ف مذكرقه . 

وق ؟1 يناير مننفسس العام خطب 'المغقور له الزعيم الخالد سعد زغلول باشا 
رئيس الوفد المصرى عجاء فى خطبته * 


: أولا ) تريد مصر أن تكون حكومتها دستورية‎ ١ 
وكتب رئيس الوفد أيضا الى دولة عدلى يكن باشا خطابا بعد انتهاء النفى‎ . 


يقول له فيه : 


(نتمسك براينا فى موضوع عودتنا الى مصر ونظرا لأننا لم نفكر مطلقا فىذهابنا 
الى لتدره خائنا نفحص اللسالة متى ندم لنا اقتراح وبا أن المفهوم: من عيارة 

اا يت نا أن الحكومة البريطانية لا تتعاقد الا مع 
حكومة دستورية فقد صار ري ات 
يكون فى برنامجها تحضير هذا الدستور ثم المفاوضة للوصول الى مشروع .. ) . 

وجاء.فى مذكرة لورد ملنر فى ١7‏ يوليه : ١‏ 

( 419 تتعهد بريطانيا بضمان سلامة مصر واستقلالها كدولة ملكية دستورية 
ذات أنظمة نيابية )1 . 

وظلت الثورة قائمة ونحن تطالب باستقلالنا ويدكستورنا حتى تعبت منمراسناً 
انجلترا لالدوة صاحبة الاحتلال الغير مشروع وارادت أن تصفى الموقف بينها وبيتقا' 
بمناوضة عدلى باثمًا فى سنة 1111 التى أنتهت بالفشل ٠‏ وقد ارسل الفيلد مرشال. . 


الدستون 1.6 


قيكونت اللنبى الى المركيز كرزون اوفكدلستن فى ١؟‏ تيسمبر سنقة 115١‏ يقول 
( لا يسعنى 'لا أن أطلب اليكم والى حكومة جلالة الملك أن تصدقونى أذ! قلت أنه 
ليس ثم مصرى - كائنا ما كانت آراؤه الشخصية س يستطيع أن يوقع أى معاهدة 
لا تتفق فى رأيه مع الاستقلال التام . ولذلك فاته من الفرورى العدول نهائيا عن 
الفكرة القنائلة بأن السألة المصرية يمكن تسويتها بواسطة مماهدة . 

ومن أجل هذا يجب أن تطرح حكومة جلالته الآمل فى الحصول على ١ازايا‏ 
المستفادة من مماهدة فى مقايل منح قد تعرضها على المصريين . ان الملاقة بين 
بريطانيا العظمى وصر اليوم شبيهة بما كان بين تركيا ومصر قيل نشوب الحرب 
ولا كانت تركيا تمنح مصر شيئا فى الماضى كانت الطريقة التى جرت عليها من 
جانب واحد . ميثلا منح خديو مصر حقوقا معينة بواسطة سلسلة من الفرمانات 
بين عامى ١85.‏ و 18417 وكانت اهم هذه المح فى عام 14377 حينما منحت حقوق 
معينة قيما يختص بالعلاقات الخارجية . وقد صار عمل بريطانيا العظمى لسحبها 
من مصر ما نزلت عنه تركيا ممقوتا اليوم اكثر من اى شىء سواه ) ثم اقترح تنفيذ 
مشروع كيرزون كتصريح من جانب واحد ٠.‏ 

وى ؟١‏ يناير سنة 1151 ارسل اللورد اللبنى الى جلالة املك كتايا مغسرا 


للمذكرة الايضاحية التى تقدمت الى جلالته فى ؟ ديسمير مسسمنة 11511١‏ وفى البند 
الثالث يقول تأكيدا لمافى المذكرة : 

9) ان بريطانيا العظمى صادقة الرغبة فى أن ترى مصر متمتعة يما تتمتسع 
به دولة ذات سيادة من مميزات قومية ومركز دولى ) ٠‏ 

وفى البند ١١‏ يقول + 

( أما من حيث الادارة الداخلية لمصر فان حكومة جلالة املك ( بريطانيا ) تنظر 
بارتياح الى انقشاء برلمان له الحق فى الهيمنة على سياسة حكومة مسسؤوئة 
دستورية وعلى ادارتها ) ٠.‏ 

ارسل اللورد اللنبى أيضا الى وزارة الخارجية فى 58 يناير سنة 11552 يقول: 

( ان حكومة جلالة الملك فى حين أنها لا تنوى مطلقا أن تسلم تحت ضغط 
الاضطراب والعنف يما هى على استعداد لنحة مراعاة لأنه حق فى ذاته غانها قد 
جاهرت بأنها مستعدة لآن تطلب الى البرلان البريطانى رفع الحماية المعلنة على 
مصر فى مسنة 1116 والاعتراف يمصر دولة ذات سيادة والموافقة على ايجاد 


يرلان مصرى ) ٠.‏ 
. وجاء فى البند 1 من تتصريح 18 فبراير الذى اعترفت فيه انجلترا 
باستقلال مصر ٠.‏ 5 


هذا هو كل مرمى الخنمانات البريطانية ولم تصدر هذه الضمانات عن رفبة 
فى الحيلولة بين مصر وبين التمتح بحقوقها . الكاملة فى حكومة شعبية ٠‏ 

غمن كل هذا ترى أن بريطانيا بعد جهادنا العنيف وبعد اتقناعها بأن معساهدة 
لن تتم الا اذا كانت تتضمن استقلالنا التام ارادت أن تحسن مركزها بالنسبة لنا أمام 
العالم يعرض هذا التصريح ذى الجانب الواحد ونيه تعترف لنا بحقنا فى الاستتلال 
وفى الحياة الدستورية أو حقنا فى استرجاع دستورنا على الأصح ٠.‏ 


ل .اا التعددان الأول والثاتى المستة السابمة والخيسون 

وعلى ساس هذا التصريح قام النظام الدستورى المصرى يعد اعلان 
الاستقلال الذى وان يكن استقلالا صوريا ولا يحقق شيئًا من أمانى البلاد الا أنه 
صدر يشكل اعتراف رسمى ٠‏ 


ولما كانت البلاد فى هذا الوقت فى ثوران وهياج مما يمستحيل ممه تهيئة 
انتخاب جمعية وطنية فان لجنة لتحضير الدستور آلفت وجهزت مواده وصدر بعد 
ذلك كما صدر دستور أمريكا بعد نيلها الاستقلال ٠.‏ 


حقيقة أن جمعية وطنية لم تجهز مواده ولكن أيفهم من ذلك أنه ليس حقا 
للامة نالته يدمها وارواحها 5 كلا .. فقد برهنا على أن اتجلترا اعترفت به كعق 
كان لنا ثم قضت عليه الظروف ثم رجعنا فتلناه بالجهاد الدامى ٠.‏ - 


وان تكوين لجنة الدستور هو أشيه بتكوين جمعية وطنية من غير طريق 
الانتخاب لان هذه اللجنة كانت من كثيرين من خيرة المصريين ومن كثرين ممن 
اشتركوا. تى حركة الجهاد الوطتى . 


وعلى العيوم فان استرجاع حق من الحقوق لا يستلزم عملا شكليا كذلك 
مادام الموضوع مسلم به وهو أن الدستور معترف بأنه حق من حقوق الامة التى 
خللت عهدا طويلا تنادى بالمطالبة به وتبذل الآرواح والدماء ىق سبيل نواله . 


ولقد كان اول ما عمله برلمان مصر أن نظر فى القوانين التى صدرت آثتساء 
تعطيل الجمعية التشريمية . وى هذا برهان على أن الحياة الدستورية فى مصر 
كانت متسلسلة الحلقات وأنا لم تكن مقطوعة فى يوم ما © . 


بعد أن ذكرنا هذا القول فى هذا الكتاب عدل الاستاذان الكبيران فى الطيعات 
التالية عن هذا القول وجرى على هذه السنة المإلفون الدستوزيون الى وقتنا هذا. 

وننتهى الى القول بآن هذا اكبر عيب من العيوب الشديدة جدا التى كانت 
دستور سنة 191/8 


ثانيا : وثانى عيوب هذا الدستور. أنه ملىء بعبارات تعبر عن حاشر قد يتغير 
وقد تغير بالقعل .. كالقول بان مصر دولة اشتراكية ويمثل الاتحاد الاشتراكى 
قوى الشعب العاملة . . هذا بينما الدستور يوضع دائما لكل زمان وهو عباره. عن 
مجموعة قواعد عامة كلا يقال فيه بأن الطلاق يكون على يد القاضى أو مثلا التجارة 
عبارة عن استيراد وتصدير .. لا .. الحسقور قواعد عامة تحدد السلطات 
واتقصالها عن بعضضها البعض وحقوق الشعب والتزامات الحاكم . هذا هو 
الدستور . اما أن يثبت تنظيمات كالاتحاد الاشتراكى ويقرضها على الشعب وتكون 
النتيجة أنه اذا تحول مزاج الحاكم الى غير الاتحاد الاشتراكى يفاجىء القسعب 
كما فاجئة السيد رئيس الجمهورية بقوله : «لقد سمحت بقيام المنابر» متاير اليه .. 
انها لم ترد قى الدستور .. نعم . . لقد بحثنا طويلا قْ دستور سنة 1197 ولم نجد 
كلمة منابر . ولذلك ثار الجدل هل يمدل الدستو, .. ؟ حتى آذاا ما تحول مزاج 
السيد رئيس الجمهورية من المنابر الى الاحزاب فاجا الآمة بقوله القد سمحت بقلب 
المنابر الى أحزاب .. وثار الجدل الفقهى الدستورى .. هل تنشىء الاحزاب بقانون 
أو بتعديل انون حظر قيام الأحزاب .. ام نعدل الدستور.. ؟ ولما اصبحت المنبار 
ثم الاحزاب مشكلة بدكريتو من الحاكم .. وهان الدستور .. 


افهبستور لال 


ومن العجيب ان تشكل الاحزاب ويعين رؤساؤها من ضباط ثلاثة !! ويعين 
زعيم المعارضة .. يعينهم رئيس الدولة .. السيد مصطفى كابل مراد زعيم 
المعارضة الذى يقف ويصرخ كرعيم معارضة ويقرر بأن معارضته (تعض) و (تهبشس) 
وينزل بنا الى [إملكة الحيوانية . هذا الزعيم معين بمرسوم !! وهو فى الوقت نفسه 
موظف تابع لوزير التجارة 0 


عيت آخر فى الدسكتور : 
هو النص على اختيار رئيس الجمهورية بالاستتفتاء ! .. رئيس 
يريد ان يبقى فى الحكم كما يريد . . ويستنكف أن ينزل الى الشارع لكى يناقسه 
منافسون ويختلفه الناخيون فى اختياره واختيار خصمه .. ولقلد طالب الكثيرون بان 
يكون اختيار السيد/رئيس الجمهورية بالانتخاب ولم يكن هناك من هو مؤهل لآن 
يرشح نفسه ضده © ومع ذلك لم يستمع الرئيس للنصح ورضى أن يختاره جماعة 
إلنواب- الذين انتهت مدة نيايتهم فهم فى أضعف حالاتهم وأقل سلطاتهم الدستورية 
وهم يؤملون أن يعاد انتخايهم على يد الرئيس الجديد . 


واحد مثلا زى رئيس محكية التقض أو رئيس امحكية الدستورية العليا 
أو نقيب المحامين وهو رجل فاضل كما تعلمون .. لو وشح نفسه أى رجل فاضل 
من هؤلاء ضد انور السادات ف الانتخابات الماضية لم يكن ينال قدرا من الاصوات 
المحترمة لان أنو السادات كان الى هذا الوقت لو اجرى انتخابات وقال لا اقبل ان 
أعين عن طريق الاستفتاء كان سينتخب مكرما ميجلا . اما الاستنتاء بنعم أو لا هذه 
لا يمكن أن تأتى يرئيس جمهورية أبدا .. ويجب أن يزال هذا العيب من الدستور. . 
يجب أن ينص على حرية اختيار التاخب وحرية الناخب الحرية العظمى التى توصل 
المرشح الى نائب » والنائب يسناهم فى تسكيل الحكومة » والحكومة تسير اليلد كلهاولقد 
كنا فى الزمان الماضى تمر عى اخوانتا القلاحين فى الصعيد تقول لكل ناخب «صوتك 
هو الذى سيصنع رئيس الوزراة .. »6ك ويقول « كيق يا بوى 5 » تقول له انت 
تنتخبنى وبعد ذلك .نكون أنا وزملائى أغلبية فى البرإمان ويعد ذلك نحن الذين نختار 
رئيس الوزراء والوزراء .. اذن فصوتك هو الذى سيصنع رئيس الوزراء . لكن 
اذا أمرناه بالآمر أن ينتخب اثنين لا واحد فان حرية الناخب تكون ضاعت . فقد 
يكون اختياره محددا بواحد فقط أما الثانى نقد لا يعرفه أو لا يجد فيه الكفاية فاذا 
اهيل انتخابه بطل صوته واذا انتخبه لم يكن حرا فى الاختيار .. تمهل هذه خياة 
دستورية ديمقوقراطية آم هى أوامر وضغط وتسلط على الارادة الحرة ! 


وبمتاسبة العمال والفلاحين .. اليس الأجدى والاجدر أن يألف كل فريق 
حزبا .. العمال يكون هم حزب والفلاحون يكون لهم حزب ويقتحم كل حزب المعركة 
الانتاخبية وحتما أحدهما يوما سيفوز ولو بمد أجيال بالاغلبية كها حثث فى 
انجلترا .. ولكن الواقع أن السلطات صاحية النظام لا تريد حزيا من هؤلاء أو هؤلاء 
ولكنهم يريدون المجموعة اتى يحضرونها الىمجلس الش عب من الفيظ او من 
المصنع ٠. ٠‏ صراف أو كاتب فى مخبز: لكى تضمن الصكومة اغلبية المجلس . .اما حزّب 
القلاحين أو حزب العمال هما غولان يأكلان الحاكم المستبد يوما حتما .. ولم يعدم 
فى يومآمن الايام الفلاحون والعمال من يدافع عنهم فى المجالس النيابية فان أغلبية 
آلنواب كانت دائما من ابناء العمال والقلاحين من المثقفين وكان صوت هؤلاء يدوى 
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فى الدفاع عن الشعب الممثلٍ فى القلاحين والعمال أما تواب العمال والغلاحين منذّ 
انشاء النظام فلم تسبمع لهم صوتا ابدا .. الا التصفيق .. 

واخيرا تقرر ان النص على ائتخاب واجد عن العمال والفلاحين فى كل دائرة ٠‏ 
هو تعطيل لحرية الانتخاب وهذا التعطيل مبطل للدستور . 


عيب آخر : 

مسألة خطبرة جدا. ,فان بعض الناس الذيى يحبون السيد اثور السبادات بلعوها 
انما لنا ان نسأل .. وبعد انور السادات .. بعد عمر طويل .. ماذا يكون ؟ هل 
الدستور يوضع أو القوانين نفسها توضع على مقاس اشخاص معيئين 5لا ., انها 
توضم للزمن وتشرع للزمن .. يقول الدستور الحالى ان اعضاء مجلسى العشب هم 
الذين يرشحون رئيس الجمهورية ويكون ذلك في آخر المدة حيث يصبح جناك شك 
فى تمثيل النواب للشعب بعد فترة خمس سنوات بدليل أن كثيرين من اعضاء المجلس 
السابق قد سقطوا فى الإنتخاب ., فهل اختيار هؤلاء للمرشح لرئاسة الجمهورية 
دون قيره يمكن أن يكون ممثلا بالفعل لارادة الشعب ؟ لا .. كان يمكن مع المضض 
ان يقال انه تجرى انتخايات مجلسى الشعب اولا ثم يختار التواب الجدد فى أول 
اجتماع المرشحين لرئاسة الجمهورية .. ويجب ان لا يقلوا عن اثنين ويكن الاختيار 
باطلا اذا اقتصي على مرشح واحد . : 

هذا من اخطر ما يهدد حياة مصر الدستورية , 


أن يسقعطلوا وزيرا , ووزراء يظهر بعد ما يتركوا الوزارة انهم كانوا مشتركين 
فى صفقات تجارية عقدت للحكومة أو لاصحابها ويتهمهم واب من مجلس الشقسعب 
بأنهم أدخلوا فى ذمتهم كذا مليون جنيه من مشروع كذا .. ويتضح بالفعل ان هؤلاء 
الوزراء كانوا مشتركين فى مكاتب استبراد وتصدير وان بعضيهم وكيل لششركات اجنبية 
كانت تتعامل مع الحكومة . وكل هذا الفساد اتج من أن الراى العام اإمثل فى 
عضاء مجلس الشسعب ليس مكونا التكوين الهستورى السليم ولو كون تكوينا سليما 
لاستطاع عدد ما من أن يزيلوا هذا الفساد . 

وهذا قول أورده ستمدا' من تجريتى فى المجالس النيابية للتى اشتركت فيها 
زمنا طويلا . . لقد كان المغفور لهما محمود غتام وعبد الحميد عبدالحق رحمة الله 
عليهما يمثلان المعارضة فى مجلس ئواب بأكيله وكانا يهددان الحكومة فى كيابها 
زوالا او بقاء . وكان يمثل المعارضة فى مجلس النواب نائب واحد هو المهندس حنفى 
الشتريف وكلنت معارضته ‏ وهو مهنمس ‏ يحسب لها كل حساب .. كان يقف 
ويدافع ويقاوم حكومة قومية ومجلس نواب مؤتلف من حزيين . ذلك لأآن الائسان 
القوى الايمان يستطيع أن يتعرض للأعاصير والعواصف ولا يهمه منها الا أن يهزمها 
بائن الله . 

وهنا اكرر القول مرة آخرى ... 
عن الطهارة الدستورية : 


فأقول زيادة عما قلت أن الاسوة هى خير الشاعل اضاءة لطريق الشعوب ٠‏ 
لين لتوى من الاسوة ف بلاد يصارع الحق غيها الباطل والخر فى معركة مع الشي. 
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فاذا كانت الطهارة تضىء من رامس الدولة الى من تحته جرف النور كل الأذى فى 
الأجساد النجسة والقذى من العيون الدنسة »© والقذر من الأيدى المختلسة وقد 
يكون حال هؤلاء الرؤساء خافيا على القسعب ولكن الذى لا يخفى من الطهارة 
أو الدنس هو ما يبدو من نواب القمعب أو يتراعى عليهم . 


فاذا كان نواب الشعب كيا يراهم الشعب يجمعون بين عملهم العام كنواب 
عن الشسعب فى مراقية الحكومة ومساطة الوزراء مساطة قد تنتهى احتمالا الى 
سسقوط الوزارة أو اقالة الوزراء وبين وظائف فى الحكومة أو فى المؤسسات 
والشركات التابعة للقطاع العام .. كان مظهر التواب أمام أفراد الشعب اتما هو 
تمثيل كتمثيليات المسارح . اذ كيف يساءل الموظف تحت رئاسة الوزير هذا الوزيرة 
وهل يآمن أن يؤذيه فى لقمة عيشه ان كان جاداا ؟ أو يمنع ترقيته » أو يؤخر 
علاوته 1 ! 

واللّه انها للهزلة حقا .. 

ان أهم مظهر لصلاية أى دستور هو تمام استقلال السلطات الثلاث - 
السلطة التشريعية والسلطة التنقيذية والسلطة القضائية » فاذا: جمع جامع بين 
سلطتين أو ثلاث فقد وهى الدستور وتضعضعت أآركانه ©» وتخاذلت قوائميه .. 
فاذا وقعت هذه الواقعة اختلت الحياة الدستورية واصبحت البلاد تعانى من حكم 
مطلق يفعل الحاكم فيه ما يريد . 


لذلك فان الدستور الى يبيح هذا الخلط بين السلطات ليس دستورا 1 انه 
فى ظل الدستور القائم يراس رئيس الجمهورية مجلس الهيئات القضائية وبذلك تختلط 
السلطة التنفينية بالسلطة القضائية .. غلا دستور .. 
والحل : الجمهورية النيابية 


الحل لذلك واحد هو أن تكون الجمهورية نيابية رئيس الجمهورية فيها يملك 
ولا يحكم كالملك فى رمن الملكية وانما يحكم عن طريق الوزراء المسئولين أمام مجلس 
للتواب . 


ولا يعتبر الدستور قائما الا أذا وضعته جمعية تأسيسية .. 
بهذين الحلين فقط يمكن أن يقوم دستور يفنديه كل فرد بروحه ٠.‏ 
منذ اربعين علما : 


ولقد قلت على الصفحة التى تلى الغلاف من كتابى « جهاد الأمم فىّ سسبيل 
الدسستور » الذى نششر فى سنة 1177 القول الآتى ذكره من بعد » والذى قاله 
« سام آرفن » عضو الكونجرس الامريكى لمدة 2١‏ سنة ورئيس لجنة التحقيق 
فى حادث ووترجيت فى العدد الصادر من « الانسكلوبيديا بريتانيكا » بمناسبة مرور 
مائتى عام على استقلال الولايات المتحدة الامريكية .. 


قالها ارفن فّ صدر آلمقال الافتتاحى .. 
وهى نفس الكلمات والعبارات .. وهى : 


11 المددان الأول والثقيى المنة السابعة والخسون 


لو فرضنا قرضا جدلا ‏ وأا لاأقبله ‏ أن يضع فرد أو أفراد الدستور غماهو 
لا يتزعزع الا اذا آمن كل قرد من شعب هذا. البلد انه مسؤول وبالؤات عن الحفاظ 
عليه وتفتديه بالروح والمال » .. 


ان لم يعد الينا هذا اليقين .. فلسنا محكومين بدستور . 


ما هو مستوى الدستور : 

لو فرضنا فرضا جدلا ‏ وانا لااقبله ‏ ان يضع فرد أو اقراد الدستور قما هو 
المستوى المتطلب فيه ؟ المستوى هو مستوى القوانين فى تشريعها ذلك أن القوانين 
توضع على مستوى مدنية معينة » مستوى عالمى » مستوى البلاد التى استوت فيها 
التشريعات على نسق سام وعال » كذلك الدستور .. لما حضراتكم استمعتم الى 

تقرير لجنة الدستور فى سنة 1١1377‏ وجدتم أنهم يؤكدون أنهم استحضروا أمامهم 

جميع الدساتير فى البلاد الراقية ووضعوا دستور سنة 11157 على مستوى هذه 
الدساتير . لذلك جاء على المستوى الراقى . لكن هل هذا ومكن فى بلد متمدين ان 
ينفرد اثنان فى وضع دستور على مستوى 5 

ان الحاكيين طالما آخذوا من الدول الشرقية ما وضعوه فى الميثان وبيان 
٠‏ مارس ... الخ مع أن روسيا لم تذق الحياة البرلانية فى حياتها . لآتها 
خرجت من ظلم القياصرة الى ظلم حكم الحزب الشيوعى. الذى قتل رئيسه ستالين 
ثمانية مليون روسى !. وامع أن الحزب الشيوعى لا يملك الاغلبية من عدد الشعب 
الروسى ولكنه يحكم بالنار والحديد ٠‏ 


فى عام 1116 احتفلت الولايات المتحدة بمرور مائتى عام على استقلالها . 
واصدرت الموس وعة البريطانية كما قلنا عددها السنوى صدرته بمقال لعضو 
الشسيوخ الامريكى سام ارفن وهو احد اساطين القانون وقد قضى فى 
الكونجرس ١؟‏ سنة وكان رئيسسى لجنة التحقيق فى ووترجيت ولقد اخذنا حادثة 
ووترجيت من جانب هازل ولكنها فى الواقع والحق مسألة من ادق المسائل 
التى يجب اننا جميما نعيشى فيها ونقراها ونذاكرها وتحفقظها ونمتير 
بها لان ووترجيت ليست فضيحة فى أى ناحية من النواحى » لكنهافضيحة 
دستورية .. فضيحة مخالفة الدستور الامريكى . فقد حدث ان بعض الموظفين 
تجسسوا على الحزب المعارفى لنيكسون يواسطة الالتقاط بالتسجيل ونشرت 
الصحف هذه الواقعة وسمتها فضيحة ومنسوء حظ نيكسون انه اراد ان 
يحمى هؤلاء الموظقين . وهنا قامت القياية على نيكسون .. مع ان نيكسون 
غى هذا الوقت كان قد جعل المالم كله يخضع للولايات التحدة وقد حل لهاجميع 
مشاكلها ... سحب الجيشى من فيتنام بكرامة وعقد وقاقا بينها وبين الصين 
واصلح بيتها وبين روسيا وحل مشكلة الشرق الاوسط وتضفى على كل خلاف فى 
دول حلف الاطإنطى واصلح ما بينها وبين الدول الاوربية وصتع ليلاده ما لم يصنعه 
رئيس اخر بحيث ان الامريكان يعتبرونه من الناحية العلمية خير رئيس جمهورية منذ 
عشرات السنين . . . لكنهم قضوا علية قضاء مبرما واخرجوه من منصية وشتتوا 
شملة ولبيسمحوا له . . اسمعوا يامحامين . . لم يسمحوا له بان يشتغل فى 
المحاماة » وباع ارضه التى كان يملكها وكذلك منزله وهو الان فى حالة يرثى 
لها ولولا ان الرئيس فورد اجرى علية معاشا يعيش منه لكان اليوم يتسول .. 
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ذلك لانهخالف الدستور ولقد كتب «ارفن»اول مقالة فى كتاب الموسمة البريطانيه 

المقالة عن الدستور الامريكى . يقول قيها لم تحقق امريكا فى تاريخها كله لا 
تكنولوجيا ولا الوصول الى القمر ولا الوصول الى المريخ ولا ثىء ابدا ولا كسب 
جميع الحروب بقدر ما نعمت بالحياة الدستورية . . بالدستور الذى لم يستطيع ان 
يمسه أى رئيس او حماعة أو جرب . 


هذه هى العظمة ... ان هذا الرجل العظيم يفتخر بان بلاده لم تكن امريكا 
المسيطرة على العالم وانما هى امريكا يلد الدستور الذى لايمسس . وتحسن لو 
اخذنا من الاشرطة التى حرقت -!-- والاشرطة إلتى فم تحرق والفضائح الموجودة 
وكل واحد يقون هذا يهدد .. فمشلا سامى شرف يهدد وصلاح تنصر بي 
وشمس بدران يهدد .. كأننا فى مجتمع نقائص . . مااكثر الذين يهددون وما أوفر 
الذين يهددون . 


وهنا نتساءل هل كانت لنا حياة دستورية مصونة بهذا الشكل ؟ .. نهم 
كنا فى ايام طويلة بهذا الشكل يدليل مارويته نحضراتكم من النضال الذى ثار ودار 
بين سعد زغلول والملك فؤاد على حق تعين اعضاء الشيوخ وتمسسك فيها مسعد 
زغلول بحقه الدستورى وانتصر . . وجميع الاحزاب كانت بهذا الشكل فيثلا فى 
عهد وزارة النقراشى داشا وهذه حكاية لم تنشر من قبل طلب أ ملك فاروق 
ان يحول ثمن القطن الذى نتج من مزارعه الى الخارج وان يقبض الثمن 
بالدولارات فى الولايات: المتحدة فعرض الامر على الا رحمة الله عليه عبدالمجسيد 
باشا بدر وكان وزيرا للمالية وقد توفى هذا العام قلم ينشسر له رثاء فى صحيفة 
من الصحف كيا توق نجيب باشا اسكندر وكتبت عنهما كلمة لم تتشرها صحيفة 
الاخبار واننى أقول اليوم لاهل مصر ان نجيب اسكندر كان موظفا صغيرا طبييا 
فى الدرجة السادسة أو السايعة فى وزارة الصحة وكان من شباب :سعد زغلول 
وكان عضوا فى نادى المدارسن. العليا . وجاء مه سعد باشا وقال له اذهب وجس 
بض اخواننا الاقباط .. مرقص حنا © ويصاواصف : واصف غالى هل من 
الممكن أن ينضموا للوفد والحركة الوطنية فتحن على أبواب ثورة على المحتل ونضع 
أيدينا معا متكاتفين متعاضدين حتى اموت . فأخذ يتسرب نجيب اسكندر الى كل 
واحد من هؤلاء ويحضره فى يده لسعد باشا وطبعا كان اعظم نجاح أحرزته ثورة 
سنة 1111 هو جمع الشمل بين الاتباط والمسلمين وليس فق ذلك شك .. هذه 
هى الوحدة الوطنية صتعتها القلوب لا القانون .. انهم يجبرون الناسن على ان 
يحبوا بقانون ويكرهوا يقانون ! ولما شعر الانجليز بهذا أحاطوا بنجيب اسكندر 
والمعروف طبعا أن الانجليز كانوا مسيطرين على وزارة الصحة وكانت وكالة وزارة 
عندئذ وقالوا له « هل نسيتم ماصنعه المسلمون بالاقباط واهمها قتل بطرس غالى 
باشا ؟ » قال لهم ان مصر بلدنا مسلمين واقياطا ونحن مصريين قبل كل ثىء . 
غاخذوا يهددوه ثم يغروه الى أن عرضوا عليه والله .. وهناك أحياء يعرفون هذه 
الواقعة مثل ايراهيم باشا عبد الهادى ... عرضوا عليه أن يعينوه وكيلا لوزارة 
الصحة من الدرجة السادسة الى وكيل وزارة الصحة ولكنه ابى واستمسك 
بالعروة الوثقى من دين الوطنية ٠.‏ 


كانت هذه هى الروح الغدائية والروح الوطنية .. وعبد المجيد بدر منذ ثورة 
سنة 19119 وهو يخطب وكانما هو سعد زغلول .. كان سعد باشا يقول اذا 
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أغيضت عينى وسمعت عبد المجيد بدر خيل لى اتنى أنا أخطب . . كان متيناقى 
لغته وى القاءه ونى خلقه وى دينه وى وطنيته وقد قصده كبير الخاصة الملكية 
يعرضى عليه أن يبيع الملك قطنه فى الخارج وينال ثمنه فرفض وقال له لا نحن لا 
نتأخر فى تحويل ما يشاء هو ووالدته أو احد من الامراء .. انما أن نميزه عن 
الصريين فى بيع القطن لا .. وى هذا الوقت كان ابراهيم باشا عبد الهادى رئيسا 
للديوان الملكى فأرسل له الملك رئيس الخاصة الملكية يمرض عليه أن يحدث 
عبد الجيد بدر فى ذلك الامر غقال له لا .. أنا لن أكلم عبد المجيد بدر أنا ليست 
وظيفتى هنا لكى أكلم عبد المجيد باشا يدر فى أمر مخالف للقانون وأنا اذا كلمته 
ساطلب منه أن يرفض . وتكلموا مع النقراشى . فقال النقراشى لا نستطيع إن 
نكلمه . ورفض وزير المالية أن يحول للملك خارج مصر ثمن قطنه . بعد ذلك 
طلب الملك من ابراهيم ياشا عبد الهادى أن يكون تعيين عثمان المهدى رئيسا 
للقوات المسلحة بأمر ملكى لا قانون عن طريق وزير الحربية فقال له لا الدمستور 
يقون ان الملك يحكم عن طريق وزرائه وقال له هل نرجع ثانية لمهد سعد باشا 
زغلول والملك فؤاد . . لقد قطعنا فى هذا الامر من زمن بعيد واستقر على أن الملك 
يؤدى عمله عن طريق وزرائه .. يحكم عن طريق وزرائه .. وهذا نص صريح 
فى الدستور وحاول الملك معه ولكنه آصر على حماية الدستور . وقعلا لم يعين . 
وبعدها بأيام جاء قائد القوات البريطانية فى مصر وطلب الدخول فى مفاوضات 
يقصد مد مدة جلاء القوات البريطانية فى مدن القناة . فأجابه ايراهيم عبد الهادى 
بأن هذه مسألة محددة يزمن ثابت ولا كلام غيها ولا مناقشمة ولا مفاوضة الا اذا 
كانت الجيوثشى ستجلو قبل الموعد . خقابل الملك فاروق الذى كان قد ضاق ذرعا 
بايراهيم عبد الهادى وتمسكه يحقوقه الدستورية فأرسل اللك من يطلب من 
ابراهيم باشا عبد الهادى تقديم استقالته .. واستقال فعلادون التفريط فى حقوق 
البلاد الدستورية أو الوطنية .. 


أننى أستشهد بهذه الوقائع تفاخرا يهؤلاء الزعماء الابطال الذين كانوا يؤمنون 
بأن الدستور بيسندهم وان الشعب ممثلا فى نوابه يسندهم ... كاتوا يواجهون 
هذه القوات المعتدية . كانوا يواجهون الانجليز ويواجهون الملك . 


جناية الحكم اللادستورى : 

لم يجنى على مصر الجناية العظمى حتى حل يها الدمار الى الحد الذى 
يفقد الامل فى أن تعود الى ما كانت عليه .. الا الحكم المطلق الذى لارقايسة 
للمجلس النيابى فيه على الحكومة .. واننى مستعد لتقديم تقارير البنك الاهلى عن' 
السنوات من 1167 الى 11815 .. ولو اطلعتم حضراتكم عليها تروا كيف كانت 
مالية البلد .. المال السائر الدائر فى البلد كان عاليا ومتوفرا وسعر الجنيه 
المصرى فى الذروة كما هو الان المارك الالمانى النقد الاجنبى كان حجمه عظيما 
والغطاء الذهب كان كفيلا بحفظ توازن قيمة النقد المصرى . . الشركات ناجحة 
ومطردة التقدم .. والبنوك كانت خزائنها زاخرة بالودائع .. بنك مصر سنة 151796 
دعم ب 7 مليون جنيه بعد سنة دفع آل * مليون جنيه .. وفى سنة 47 أو سنة 67 
كانت ودائعه ١8.‏ مليون جنيه .. شركات التأمين وشركات الاستيراد والتصدير 
كلها زاهرة وكانت الصناعات عندنا من أحسن وأجود ما يمكن ... صناعة الجلود 
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صناعة الزجاج والبللور » الغزل والنسيج .. كل هذ خرب أو اضمحل أو تعثر 
بسبب. محدد هو أنه لم تكن لا دستورية . 


عندما نجد أن الرئيس أنور السادات يتحدث فى مستهل الدورة ويقول « لقد 
وهيت لكم حرية هى أن تنشئوا بدل اناير آحزايا » ... هذا عمل غير دستورى 
... من الذى قال من علماء الدستور أن رئيس الجمهورية هو الذى ينشىء 
الاحزاب أو لاينشىء الاحزاب ... من الذى قال ان الاحزاب تنشماً بقوانين ؟ ! 


لا .. ان هذه التجربة توظيفية .. يعنى هى وظائف منشئة وليست احزايا 
ناشئة .. ان الاحزاب لاتقوم بهذه الطريقة وانما يدعوا نواب الفلاحين الى انشاء 
أحزاب وكذلك يفعل العمال .. والساسة آلذين كانوا أعضاء فى احزاب وحلت 
احزابهم يرفع الحظر عنهم .. ان شاعوا أعادوا احزابهم أو حزيا واحدا يدافعون 
فيه عن اعمالهم السابقة .. أما يقول الرئيس انهم لايمكن لاحد من الاحزاب 
السابقة أن تقوم أو تتشكل لهم أحزاب !! لماذا ؟ هل هو الحكم المطلق ؟ أم هو 
خوف النظام من المعارضة .. ؟ الاصول أن يتركوا لكى يشكلوا الحزب قد يضربهم 
الشعب .. أو يؤيدهم .. أنما طريقة المنح والمنع بطريق السلطة فهذه تصرفات 
غير دستورية . 
انه لو كانت هناك رقابة دستورية وكان يقوم حكم نيابى ماكان لهذا كله أن يقع 
ويقع معه كل قائم وصالح فى البلاد . المال كله ... ميزانية الحكومة لايصرف 
منها مليم الا باذن رئيس الدولة ! 


كنا فى الحياة البرلمانية لما يطلب اعتماد اضاق ب ..0 جنيه نثور ونصيح 
غيهم .. لانقر الاعتمادات الاضافية .. انها كانت أبغض الحلال الى التسواب 
وتتعرض الحكومة للاخطراب بسيب الاعتمادات وعدم اعتمادها ... أنما اليوم 
تصرف كل مالية البلاد بغير حساب ويآمر أناس كثيرين .. عبد الحكيم عامر ‏ 
شمس يدران ‏ سامىي شرف صلاح نصر . . لابد اليوم أن نضع القيود حتى 
على تصرفات اليرلمان ...٠.‏ 

يا سيادة أتور السادات .. أنت أصدق من يشهد بينه وبين نفسه وربه 
على العهد الماضى كله وأنت تعلم ما وقع غيه .. ولقد كنا نرجو من الله وترجو 
منك أن تكون نت الموصل الى شاطىء النجاة من حكم ديكتاتورى لعين الى حكم 
أديمقراطى يهدا فيه الشعب ويعرف أنه يعيثن آمنا مطمئنا .. لكن آنت لا راضى 
تتركنا بين مساوىء العهد الماضى لانك تقول أنا مسئول والناس جميعها يعرقون 
انك غير مسئول .. فقد كان الحاكم ديكتاتورا وسفاحا ... من يغضبه يقى 
عليه ولم يعارضه أحد الا اقظعه .. وانتى الان وبكل ما أتاتى الله من استماتة 
فى قولة الحق اقول اننا لاتزال نرجو منه أن يصنع لمصر معروقا بأيجاد حيساة 
دستورية فى جمهورية نيابية ولا أزال ارجو من السيد أنور السادات ان يدرك 
أن هذا الدستور ليس دسقورآ وان هذه الحياة البرلمانية :القائمة على تعطين 
حرية الناخب ليست حياة برلمانية وان جمع النواب بين عملهم البرلاتى وبين 
: شغل الوظائف وهذه الصورة الشوهاء للاحزاب التى أاصبحت موضع تندر جميع 
علبقات الشعب بما فيها الصحف والرسوم الكاريكاتيرية .. كل هذه مانعة حاجزة 
- حاجزة على خيام: حياة ادستورية سليمة . 


115 العددان الاول والثانى المنة السليعة والخمسون 
وانى رجو .أن يعيد النظر فى هذا النظام وان يعمل على اعادة الحياة 
الديمقراطية السليمة التى تعز فيها الحريات وأن يبتعد تمام الابتعاد عن نصائح 
هؤلاء الناس الموسوسين كالشياطين والنافقين لان هؤلاء يريسدون أن يستشرى 
الفساد ويزداد وجه منصر قيحا وقذارة لكى يبقوا هم فى مناصيهم ولاتهم لايستطيعون 
أن يتنفسوا فى الجو النقى ولا يحيون فى الحياة النظيفة . 1 


الصحف مكممة . يقولون الرقابة زالت »© والرقابة لم ترفع وانما وضعت فى يد 
رئيس التحرير .. ورئيس التحرير معين من المهلس الاعلى للصحاقة » والمجلس 
الاعلى معين من رئيس الجمهورية .. فكيف لايكون رقيبا عتيدا عنيدا وهو موظف 
لدى السلطان ؟ ؟ 


ان الكلمة فى مصر ملك لرئيس الجمهورية سواء كانت الكلمة فى المسحف 
أو فى الكتب » اذ أن جميع دور النشر ملك للاتحاد الاشتراكى . وهذا لا يمكن أن 
يجرى فى يلد يحكمه دستور . واذا جرى قانه سرعان ما يثور الشعب عليه ويرفضه 
ويغيره بلا هوادة ولا رحمة . 


' واننى اقول واكرر القول أن مثلى ومن فى سنى لايريدون الا آن يروا امتهم 

بخير وفى حال وتبشر بمستقبل يسعد الاجيال الصاعدة والاجيال التى لاتزال اجنة فى 
بطون أمهاتهم او اجنة فى بطون التاريخ ... نريد أن نزرع ليحصد أبناؤنا حرية 
كاملة وسمادة شساملة وكفاح من أجل الاسعاد ومن أجل تنسم ريح الحرية .. اننا 
الان فى مصر كلما قلت لاحد أن ابنى الموجود فى أمريكا بعدما انتهى من الحصول 
على الدكتوراه وعين استاذا مساعدا فى كلية الهندسة بالجامعة هناك يريد أن 
يرجع » وأنا أحب أن يرجع لانه اينى الكبير وأريده يجاتبى » يرد على منزعجا 
« اياك أن تجعله يعود » .. أولادنا تفرقوا فى ااستراليا وأمريكا وكندا . ولم اقرا 
نعيا الا وجدت فيه أسماء من جميع الاسر فى استراليا وكندا والبلاد: العربية . 
وليس ذلك طلبا للرزق © ولكن للفساد والتأخر فى الاداة الحكومية والوقاحة فى 
القطاع العام وتعطيل الاحوال والارزاق فى كل مجال النشاط الصناعى أو التجارى 
أو الادبى أو العلمى .. ١‏ 


حقيقة صور محزنة ولكنها أمنا مصر . . ماذا' نفعل فى الام اذا اعظت وأزمنت 
علتها وضربت قيها فشلتها .. أنتركها تتعذب آم تترهب لكى نعللها ونعينها على 
آلامها حتى تشفى أو تقضى وهى تبتسم ٠.٠‏ .ومصر أمنا وحالها :معنا هو حالنا 
مع الام الرؤم الكريمة . 1 


القد تصادف منذ أيام أن قصدت قسم عابدين ولم اكن زّرته منذ سئوات 
طويلة فوجدت فيه الثيتم والضرب والاهانة ... ومنذ لربعين عاما رآيت بمينى طالبا 
أسمه عبد السميع جىء به قسم عايدين مقنوضا علية للمظاهرات وقد قال له 
مأور القسم وكان سيه جسين زهدى رحمة. الله عليه ١‏ « انت حتتكلم عدل ولا 
أخليهم يعطوك بالقلم © قال والله ما يضربتى اجد بالقلم لاضربك أنت » فقال * 
« اضربه ياعسبكرى »© .. فالعسكؤى ضريه؛ بالقلم أوراح هو متعسازم وضسارب 
المأمور بالقلم ... وقبض عليه وضرب فقامت لجنة الدفاع. عن الحريات وكنت 
مسكرتيرها وحضرنا معه فى النيابة آلتى أفزجت عنه فورا وحذدت له جلسة مستعجلة: 
آمام قاشى اسسمه توفيق يك درويشن وهو والد قاسم آمين الكاتيه المعروف وتصادف- 
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أن كان حسين زهدى صهرا لهذا القافى الكريم .. وترافعنا .. طعنا فى حسين 
زهدى ومعاملته للشعب حين لم تكن هناك اللافتة المشهورة ( الشرطة فى خخدمة 
الشعب ؛ . وقضى القاضى بتغريُم المتهم خمسة .قروشس ودقعها من جيبه !! 


ومن يومها اصبحت صديق الاثنين زهدى ودرويش .. رحمهما الله رحيمة 
واضيطة د 


وهذه مقارنة بين عهدين .. عهد شجاعة وعهد خوف .. عهد دسستور 
.وعهد دكتاتورية . 


واننى اقول للسيدانور السادات كلما كان الدستور ناقصا فى تكوينه أو معيبا 
فى تطبيقه قانت الخاسر والشعب أيضا خاسر .. آما خسارتك فهى انك تقتترب 
خطوات نحو الحكم المطلق مهما قلت سيادة القانون .. قالقول لايجدى مع الفعل 
.. ( يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفتعلون كبر مقتا عند الله أن تقولون 
ما لا.تفعلون ) . صدق الله العظيم . 


الاصلاح من أسهل ما يمكن واقول من أسهل مايمكن لان هذا الشعب تاسه 
طليبون ويمكن أن تسوسهم بالحب والعدل والحرية وتعطى لهم 7 الاسوة الحسنة » 
فينقادوا لها كراما محنيتين ©: 


لو ان كل وزير كان نزيها عاملا لهبطت صقاته آلى من يليه نزولا الى الكناس 
الذى يكنس الشارع .. ويحاول كل عامل أن يعطى بلاده بقدر ما يستطيع حتى 
لو تصور آنه غير مكفول الحاجة .. لقد قامت المانيا واليابان بعد الحرب لان كل 
مواطن كان يعطى بلاده كل يوم من ساعتين آلى أريع ساعات .. وبشرط أن يكون 
هناك سيادة فعلية للقانون الاكبر وهو الدستور ٠.‏ 


واننى 'توجه الى السيد آنور السادآت باسم نقابة اللحامين وباسم المحامين 
جميعا حماة العدالة وحصن الحقوق وقلعة الكريات .. كما أتوجه الى شباب 
المحامين بالمطالية بدستور كامل والدعوة له وآقول لهم لقتد تنمنا بدورنا. ولقينا مالقينا 
وكل ما نريد أن نظفر به آن تؤمن لاولادنا امتتقيل السعيد:.. المستقبل الحر .- 
قأنا احمل رقاب باب المحامين آمانة آلدعوة الى قيام الدستور وآن يدعوللدستور 
الكامل ويعلموآ الشعب ما هو الدستور . ليس بيئنا وبين الحاكمين آلاآن قضية 
الا الدسمتور .. قأنا أطالب بوضع دسقور عن طريق جمعية تأسيسية تمديلا قط 
لدستورنا الخالد .. دستور سنة 19197 6 وعدلوا ثيه ما تشاؤن بما يحقتق كل 
الحرية وكل المدالة لدعب مصر الكريم .. 


واسال الله اللطيف الخبير أن يوقتنا جميما الى ما قتيه خير البلد . 
والسلام عليكم ورحمد الله وبركاته ٠‏ 


وأئل ليان أ رشاع وب لسار ايت 
(القابؤن والشعية ) 
للسيد الاستاذ الدكتور /ر كمال آبو العيد المحلمى 


تمهميد 


اتضح من مقالنا السابق أن يقاء المجتمع رهين بقيام السلطة » وانه حين 
تقتضى طبيعة الحرية قيام النظام » نستطيع القول يأنه حتى النظام ذاقه فى 
حاجة الى أن ينظم تزلعلمه عط كلء15 كنامز 050467 وتلك مششكلة بيان وسائل 
التوازن الاجتماعى بين السلطة والحرية 05 . 


هكذا يتضح أنه منذ وجد الانسان وجنت معه مصاعب وجوده .»2 
قلا يزال فى حالات من الخوف والقلق واللايقين حتى تتفتح ملكاته التى وهيها الله له 
للدفاع عن وجوده . وهو فى ذلك ككل المخلوقات »© لازم خلقها هبتها وسائل الدفاع 
عن حياتها . فمنح الحيوان الغريزة أعصلاقض1 وعخض اف اليها الذكاء 
الانسان ©56©هنلاتئماطة: مسودا على ما به من غرائز 


وكان الانسان على مستوى مهمته غسخر ملكاته واستخدم كافة ما أتيح له 
من امكانيات الدفاع عن بقائه ‏ سواء أكانت طبيعية بحكم ما أودع الله غيه ؛ أم 
صناعية بحكم ما استطاع أن يدبره كنفسه ‏ فى سبيل كفاقة شهعوره بالآمسن 
6ه هآ اللازم والضرورى لاستمراره فى الحياه . 

وى مقابل الطبيعة وصعابها وما تثيره للانسان من ااحتياجات الآأمن العام 
عل2قممع 6أثده6ة 15 © كانت وسيلة الانسان الدفاعية مرتكزة الى ما وهبته 
الطبيعة للانسان من غرائز وذكاء . ذلك أن توافر سلاحى الغريزة والذكاء لدى 
الانسان قد أتاح له أن يملا قراغه النقسى بنوع من الشعور بالامن فى ظل مناتم 
من الصعوبات والمخاوف . ومن هنا كانت اللغة والآخلاق والعلوم وغيرها ... الثم 

وف مقابل الوجود الاجتماعى وصعابه » سنواء ما تعلق منه بالاجتماع فى ذاته 
أم بدّاتية القرد فى داخل الاجتماع : كانت وسيلة الائسان الدفاعية مرتكزة على 
وسيلتين متقاربتين هما القاتون 825014 والشرعية #افتدهكمة يدافع الانسان بهما 
ضد الصعوبات التى تصدر من بنى جنسه المكونين لجتمعه الذى يعيش فيه . 

أما القانون فقد كان هو الوسيلة الانسانية المستخدمة دفاعا عن المجتمسع 
داته تحقيقا للآمن الجماعى ‏ 116476 ك6افهنت56 كرك اء أذ المملوم أن قاعدة 
السلوك الاجتماعى ذات الجزاء المادى المعروفقة اصطلاحا بقاعدة القاتون ليست 
بالضرورة وسيلة لضمان الشعور الانسانى بالآمن القردى لأنها تهدف فى الدرجة 
الاولى الىالحفاظ على المجتمع من: الفناء . ومن هنا غقد لا تأخذا فى حسياتها شسعور 
غرد ما أو مجموعة أو طائفة ما بالآمن © ومع ذلك غلا ينقطع عنها وصف التنساعدة 


ا) راجع فى ذلك مقالنا عن ضرورة السلطة والحرية للاجتماع ومشكلة التعسارض بنهما * 
المحاماة. . السنة الرابعة: والخمسين الحمدان الاول والثاتى (يتاير/غبراير 1336 ) ص 1١١‏ ومابمدعة” 


وسائل التوازن الاجتماعى بين السلطة والحرية ينه 


القانونية ؛ اذ يكفى لكى تعتبر قاعدة-قانونية ولكى تظل كذلك أن نكقل النظام 
والسلام الاجتماعى فقط . 
ومع ماتقدم » فان القانون يمكن أن يكون وسيلة لضمن وتأكيد الامن الجماعىي 

ووسيلة لضمان وتأكيد الشعور الانسانى بالامن القردى عالءدافة«توصة عاتسومة هآ. 
فى ذات الوقت . ويكون ذلك حين يتضمن القانون فى ذاته نوعا من اليقين الموضوعى 
الذى هو امن الهيئة الاجتماعية ) مع نوع من الامن القردى ( الذى هو أمن كل غرد 

من افراد المجتمع » » غهنا نقايل فى مجموعة القواعد القأنونية لنظام قانونى ما ذلك 
المردا المعروف بميدا الشرعية هاتلهع16 ع4 أمكصص مآ الذى يعتيره الغتييه 
ستويانوفتش مبدا سياسيا أو غائيا 6اتلقصذ# ع0 ناه عدوتاتادم عموعصكعم سن 
يبحث فى كيفية قيام نظام قانونى معين وفى كيفية نفاذه ليكون فى ذات الوقت قعالا 
من ناحية ومحترما شعور المواطنين بالآمن من ناحية أخرى (0 ٠.‏ 


الفصل الاول 


ويكاد ان يتفق الفقه على ان هذا البدا الشهير الذى يعرف فى لغة القاتون 
ولغة السياسة يميدا الشرعية يصادفه عند التصدى لتحديد معناه قدر كبير من 
الغموض وعدم الانضباط »© بل انه استخدم فعلا فى النظم القانونية المخظفة لبيان 
معان مختلفة واستخدم فى ذات الوقت تحت أسماء مختلقة لبيان معان واحدة . 

من هنا فقد رأينا أن نتتيع ,باهية الشرعية ليستمر البحث بمفهوم واضسح 
ومحدد لما نعنيه بميدا الشرعية . 


المبحت الآول ‏ المعنى اللفوى للشرعية : 
يقول قاموس العالم اللغوى الشهير ليتريه ب صاحب السلطان اللغوى فى 
اللغة الفرنسية ‏ ان كلمة #انلشع1 التى نترجمها الى اللغة العربية بالشرعية» 
تعنى ثلاثة معان لغوية احدها مهجور. فهىتعنى أولا : طبيعة وصفة لما هو شرعى 
أدم16 غي نندنو عه ع0 1116دنانو ,علغاعدمدء وهى تعنى ثاتيا : مجموعة 
الاوامر والنواهى القاتونية ( مجموعة النصوص القانونية ؛ 65 عاطمععمع 
1682165 كدمتامء2252م وهى تعنى ثالثا : وهذا هو المعنى المهجور ‏ الانصاف 
عأنسدزه1 (0 . 


ويتفق قاموس الاستاذين هاتزفيلد ودارمستتر مع المعنى الاول 0 لا 
قال به العالم ليتريه » ويضوفان فى بيان المعنى الأول أنها كانت تستعمل قدييا" 


.605181 ناولا ع21155ك50 عسدتوة: ع1  )1>(‏ :51387330111051 (1) 
. (ءغمنقده50 غاتلدعة1 12 06 عمعسصتيم) 
كتققم .712 :110 ”كستةعمممعغممه ننم ع4 معمغاكود 5ع“ 1آه 
:5 8. :1961 
00 5 .1878 .5آ281 :عمتمعصوءة عناهصهآا 12 ع0 عمتدسدمقغع21 (1) عطاغنآ (1 


14ل التعددان الاول والثانى' الستة السايعة والخيسون 


كصفة إن يحترم القاتون ف10 12 005657 قاو نتااءه 06 2221856 ثم استميلت 
ى معنى صفة ما اتفق مع القاتون () 101 18 3 عمصمكدفه ؤي تدن عه عل ععقاو دج 
اما قاموس -العالم اللغوى القرنسى الشهير لاروس فيتفق تماما مع المعنيين 
القائمين عند العالم ليتريه . فالشرعية عنده صفة لما هو شرعى وهى أيضا 
مجموعة الأشياء المنصوص عليها فى القاتون ‏ وعفمطء 5ع وعلطصسعفص» (0 
....... 104 28 مهم 1165مموععم ويوضح تاموس آخر لذات العلامة لاروس ما سبق 
قوله فيقول « وضد الكلمة ( كلمة شرعية ) كلمة تعسفى .. عق 16مجة » (5) . 


وانه لما يوضح ما تقدم أن نقول بآن أصل هذه الكلمة انما هو فى اللفة 
اللاتينية كلمة 85ه؛1نةي6! المشتقة من الفعل اللاتينى الدّى يعنى ععانلهع16 
ما يطابق القوانين ,8#عصع16631 5١‏ 105 »نات غ8عستعتمممكتمهه . ومن هنا أعطى 
التعبير الفرنسى الدارج لكلمة الشرعية معنى التطايق مع القوانين © . 


هكذا يمكن القول بأن المعنى اللغوى للشرعية يتحصر اساسا فى معنيين : 
التطايق مع القوانين » مجموعة الأوامر والنواعى القاتونية ( مجموعة النصوص 
اللزمة لنظام قانونى ما 1 . 
البحث الثانى ‏ اللعنى القانونى للشرعية : الشرعية علاقة والشرعية مادة : 

ولقد استخدمت لغة القانون كلمة الشرعية فى معنييها اللغويين السالفين 
:( التطابق مع القانون » مجموعة التصوص المزمة لنظام قانونى ما ! . قفى فرنسا 
تعرض الفقيه الكبير ايزنمان لمعنى الشرعية بالتحليل بعد أن لاحظ اهمال الفقه ف 
تحديد وضبط معناها . وقد رأى ايزتمان أنه يمكن استخدام كلمة الشرعية فا 

0 


)١(‏ معنى العلاقة أى فى خدمة التعبير عن علاقة 535804 معينة بين 
عمل معين وقاعدة معينة . ويطلق ايزئمان على هذ الجانب من الشرعية 
تعبير « الشرعية علاقة ‏ 0768«طه6621166مة » ويقول بأن الشرعية 
علاقة هو المعنى آلذى يتصرف آليه الذهن عادة حين القول بالاصطلاح 
المعروف ف فقه القاقون وققه السياسة ياسم « مبدا الشرعية 
كاذتدهة1 مة مداع » . والملاحظ أن هذا المغتى الأول" الذى 
يقول به أيزنمان يتفق مع المعنى اللغوى الأول للكلمة من حيث هى تعنى 
التطلبق منع آلقاتون . 
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وسائل انتوازن الاجتماعى بين الملطة والحرية الاررة 


(ب) معنى المادة ©1ط0 الى للتعبير عن مجموعة من القواعد 4 وهو 
ما يطلق عليه أيزنمان تغبير « الشبرعية مادة #عزطمفانادع6ا ٠‏ 
أى الشرعية من حيث-.هى مجموعة من القواعد القانونية )١(‏ . والملاحظ 
ان هذا المعنى الثاتى الذى يقول به أيزنمان يتفق مع المعنئ اللفوى 
الثاتى للكلمة من حيث هى تعنى مجموعة النصوص اللزمة لنظام 
قانونى ما ...» 


والحق أن هناك ارتباط كبير بين معنى القبرعية من حيث هى مادة ومن حيث 
سى علاقة » ذلك أن ايضاح الشرعية العلاقة يؤدى بالشرورة الى ايضاح: الشرعية 
مادة . قالشرعية العلاقة تعنى بايضاح جوانب وابعاد العلاقة الرابطة بين عيل 
معين وقاعدة معينة . ولايد فى ذلك من بيان مسيق 6535م 2 هو بيان ماهية 
هذا العمل وهذه القاعدة » وهو بيان مؤدى بالحتم الى ايضاح ماهية الشرعية المادة 
باعتبارها مجموعة القواعد التى ينسب اليها العمل اقياس شرعيته . 


البحث الثالث ‏ تعريف مبدا الشرعية : 


ويتضح "مما سبق أن مبدا الشرعية .هو المبدا الذى يوضح العلاقة بين عمل 
معين وقاعدة معينة فيجعل هذا العمل خاضعا لهذه القاعدة محترما لها . وهو فى 
مجال علم القانون يعنى خضوع التصرف ‏ سواء اكان خاصا ام عاما ‏ لقاعدة 
القانون » كما هو فى مجال الطبيعة يعنى خضوع الكون تقوانين الطبيعة وكما هو 
فى علم الاجتماع يعنى خضوع المجتمع للقوانين الاجتماعية وكما هو فى الفلسفة 
الكانطية يعنى خضوع الذات لامر القاطع أو الحاسم عنوتدمع6عف 4غ مغصصسة1 
ومع ذلك فبينما تعتبر الشرعية الطببيعبة نهم غانادع16 12 والشرعية 
الاجتماعية علدعمد غاتلةين16 2م من مبادىء الوحود 5عمرءصتوم 5ع 
0:56 وبينما تعتبر الشرعية الأخلاقيه الكانطية ع1ةممم غاتتدع16 12 

عصدعققهم ا من المبادىء المنطقية المكلية » فان مبدا الشرعية فى 
علم القانون يعتبر مبدا سياسيا أو غائيا كما سلف القول 9) . ففكرة الشرعية 
اذا من الافكار التى يمكن النظر اليها من زوايا عدبدة » ولكننا نقتصر فى بحثنا هنا * 
على جانتبها أو معناهاالقاتوني وحده (© ٠‏ 


ولقد فهم العلامة ديجى مبدا الشرعية غاتلمعة1 عن عمعسوط 
على أنه قانون العلاقة بين عمل قانونى معين وقاعدة قانونية معينة . فعنى بهذا 
الميدا ‏ من وجهة النظر المادية ‏ عدم استطاعة اتخاذ قرار فردى غير مطابق 
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كل المددان الأول والثاتى المنة السايعة والخمسون 


غقرار عام سايق فى صدوره على اتخاذ هذا القرار الفردى وبعيارة 
أخرى » انه لا تهكن اتخاذ تصرف فردى الا فى الحدود البينة فى قاتون 
( بالمعتى المادى ) سيق صكوره () ثم عنى به من وجهة النظر الثسكلية 
عدم جواز صدور القانون بالمعنى المادئ (أى من حيث هو قاعدة عامة مجردة ) 
ألا فى شكل معين هو صدوره عن البرلمان المنتخب من- الشعب فاقتراح عام (00. 


و اذا كان العلامة ديجى قد اهتم ببيان علاقة 'القرار الفردى بالقرار العام 
( القانون فى المعنى الموضوع» كمضمون ايدا الشرعية المادية عل ©مءطنيم عن 
عللءنعاهصم فاقلدهة1 هلم يكن هذا الا بيان لمظهر من مظاهر فكرة الشرعية . 
ذلك أن ديجى يفترض أن القانون قاعدة عليا تلزم أفراد الجماعة يما فيها من حكام 
ومحكومين » وأن القانون حين يفرض على الأفراد يجد سنده.وقوة نفاذة فى الجزاء ‏ - 
الذى يكفله تدخل الدولة » انما تبدا المشكلة عنده حين: بيان التزام الدولة بالقاتون 
وايضاح ماهبة الجزاءات التىيمكن كقالتها ضدها ؤحالة مخالفتها أحكامه. ومنهتا 
لم يهتم ديجى بتعريف الشرعية المادية من حيث ماتتضمنه من فكرة التزام المحكومين 
بالقانون باعتبارها فكرة جارية لا اشكال فيها . 


وعلى الرغم من السلطان القكرى للعلامة الفرنسى ديجى. فى الفكر القانونى 
الغربى باعتباره واخدا من اهم الرواد الاوائل منجيل مؤسسى القانون العام الفرتبى . 
على مايقول الاستاذ بريلو(؟) » فان هناك جاتبا من الغقه ياخذ العبارة الأتية على 
لسان الاستاذين بارتلمى ودويز وهما من جيل الخلفاء لتكون تعريفا تقليديا لفكرة 
الشرعية 9 . 


يقول الاستاذان بارلمى ودويز عن الشرعية « أنها سيطرة القاتون 
أ10 12 ع4 عدهة: عنةآ واعلان علوه وسموه 2 ع0 وماأمسماءمجم صل 
01ا 12 عل عنأهدكممنه > ونيد التحكم عمتدعاتطعة”! ع0 «مم نم6 ها 
ورفض مبدا اعفاء السلطة من الخضوع للقاتون 3م00 يلل أعزعم ع1 
”أت كناأتاادة. كناطئع»1 عررقصةعم”" ‏ وهما يريان ثلاث مواقف اساسية تعير عن 
نظام الشرعية : : 


١‏ فرض احترام القانون على الأقراد » خلا يكون لأعمالهم القانونية آية 
قيمة قانونية الا فى حدود عدم مخالفتها للقانون . ( وعذا موقتف قديم يجد تطبيقه 
الحالى فى نص المأدتين 5 © 1186 مدنى غرتسى )4 . 


؟" ‏ وفرض أحترام القانون على السلطات الآدنىئ من مصدره ١‏ وذلك هو 
سبب خضوع اللائحة للقانون والقانون للدستور ) . 
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وساتل التوازن الاجتماعى بين السلطة والحرية 1 
-----5------ قت 


وفرض احترام القانون على مصدره ذاته طالما أنه لم يلغه أو يعدله ٠‏ 
والموتف الثالث وحده عند الاستاذين بارظمى ودويز هو معيار دولة القانون . 
اما الموقف الأول والثانى ‏ حيث يفرض احترام القانون على الأفراد وعلى السلطات 
التى تكون فى موقع أدنى من موقع مصدر القانون - غذلك آمر معروف فى الدولة 
السابقة على دولة القانون . فالموتف الثالث : اذن.وهو الذى يفرض احترام القانون 
على مصدرى القاتون أى على حائزى الملطة امتهم نك تستعادع نمل 1 
هو المعيار الوحيد للتفرقة بين الدولة التى وصلت يتطورها الى حد تحقيق دولة 
التاتون وبين باقى الاشكال القاقونية البدائية 49 . 


والحق أنه اذا كان مبدا الشرعية يعنى فى علم القانون خضوع.: التصرف لقاعدة 
إلقاتون » فانه يعنى ذلك فى كل ما يمكن أن تصل اليه هذه العبارة من أبعاد . فهو 
يعنى اذن خضوع التصرف ممها كان هذ التصرف من حيث نوعه أو ما يرتبه من 
آثار » وهو يعنى كذلك خغئوع التصرف مهما كان من شان المتصرف متخذ القرار أو 
مصدر العمل القاتونى أو فاعل العمل المادى. ازنذلك هو ما يعنى أن ميدا الشرعية 
المسادية ‏ كما يقول العلامة ديجى ‏ مبدا مطلق عناأوقطة #مءصاعم هنا لا يرد 
عليه استثناء . فهؤ مبدا مطلق من ناحية الاجهزة الذى تطبقه ©» اذ ليس من جهاز 
فالدولة مهما كان من شاأنه يمكن أن يتخذ قرارا غرديا من وراء القانون أو بالمخالفة 
له . وان السلطة التشريعية فى ذاتها تتقيد يالقانون »© واذا كانت تمكن فى هذه 
الساطة ابكانية الغاء القانون وتعديله واحلال غيره محله » الا أنه طالما كان 
القانون قائها فهى خاضعة له . كذلك غهو مبدا مطلق من ناحية تطبيقه » ولا وجود 
لحالة يمكن فيها لآأى عضو فى الدولة أن يتخذ لآأى سبب من الاسباب قرارا فرديا 
ينتهك فيه القانون حتى ولو كان ذلك باسم اعمال السيادة بعد أن آنكر الملامة 
ديجى هذه النظرية ورأى استبعادها تماما أخالفتها مبدا الشرعية (0) . 


معنىما تقدم أن مبدا الشرعية انما يسرى فمجال القانون الخلص سريانه فجال 
القانون العام . غطالما كانت قاعدة القانون يحكم تعريفها قاعدة عامة مجردة » 
بل وطاللما أن صفة المموم والتجريد التاوطة ك [دضماع عمفاعوحب علا 
هما دلالة التقعيد فى القاعدة نان نطاقها لا يقع تحت حصر . واذا كانت المراكز 
القانونية علىاختلاف أنواعها تنتظمها قوآعد القانون فيقع تحت سلطائها سلوك 
الأفراد ر فى القانون. الخاص ) وأفعال وقرارات السلطات العامة ( فى القانون العام ) 
غان الثابت ياعتبار مدى الاستقلال الكبير المتروك للأفراد فى المواد العديدة التى 
يمكن أن يخلقوا فيها قانونا خاصا بهم ر العقود اساسا ) © أن القواعد القانونية 
المسبقة قليلة الأهمية فى هذا المجال » ما فى القانون المام غلذلك نتائج عظيمة . 
اذ أننا نلاحظ أن كافة أعمال الهيئات العامة محاصرة يقواعد موضوعة مقدما 
وذلك ما يسمى بنظام الشرعية #اثلدهة1 ها ع3 عسنهة: عا الذى يحكم 
ومقتضاه على السلطة بالطغيان اذا لم تكن قراراتها تطبيقا لقاعدة محددة مقدما 
ومتساوية بالنسبة للجميع . من هنا كان على السلطة أن تعبر عن ذاتهس! 


أامعة 36 عمنماصعصغلة غانه" :(2) 21012 كه (3) 175للكنتتممده (1 
5 ,192 2 .1933 قتتفقط ااعوممنابط امد 

.3 2 أك .مه .111 + .اعصصونانةتأعصه +نمجتة عق فانه1 :(:1) “1221611131 (1 

.26 195125 منعموط غأنومة دق علمضمعع عتدمعط" ر(ط) ععتاوتمظ (2 


ا العددان الاو والثانى السنة السليمة والكيمونل 


بمتتضى القواتين ‏ المتضمنة نصوصا عامة ومجردة ‏ التى تحيط بأنشطة الهيئات 
العامة ويذلك لا يكون من حق هذه الهيئات أن تتخذ من القرارات الفردية الا ما كان 
متفقا مع القانون ومن خلاله وباسمه 5) ذلك هو النظام الذى نصت عليه الخادة 
الثالثة من القسم الاول من القمل الثاتى من الباب الثالث من دستور فرنسا لعام 

٠‏ 1999 حين قالت « لا يوجد فى فرنسا سلطة أعلى من سلطة القانون أذ لا يسود 
املك الا يه اليس بغير اسم القاتون يمكن أن يطلب له الطاعة » (0 . 


على أنه اذا كان مبدا الشرعية يعنى ‏ كما سلف علو قامدة القانون من 
حيث انتظامها لآن تصرف أو عمل قانونى سواء أكان ذلك فى مجال القانون المام 
أو القانون الخاص » الا آننا نرى أن هذا البدا قد اخذ آهميته الكبرى قى علم 
القانون ‏ الى الحد الذى وصف بأنه حجر الزاوية فيه لقنت ©اك0نهم ع1 ل 
لا بسيب اخضاعه تمرفات الآفراد للقانون © غذلك آمر لا يثير مشكلة بالنظر الى 
الساواة القانونية لاطراف العلاقة الخاصة »© وكذلك لاضطرارهم الواقمى والقانوتى 
الى النزول على حكم القاعدة القانوتية فى تفسيرها الرسمى حين تصدر بكلمة القضاء 
فى منازعاتهم » أنما هو يآخذ هذه الاهمية ‏ سواء من الناحية النقهية آم من الناحية 
العيلية ‏ يسبب اخضاعه الدولة يما لها من سلطة عامة ذات سيادة لحكم القاعدة 
القانونية التى تنتظم"تصرفها . مالمعلوم أن هذه السلطة العامة هى التى تكفقل الجراء 
دماعصدة هآ للقاعدة فتجطها قاعدء قاتوينة ومن ثم يكون من الآهميسة 
اللنطقية ‏ فضلا عن الاهمية السياسية والقانوئية ‏ أن يصل مبدا الشرعية الى 
اخضاع السلطة العامة لقواعد من خلقها » وكذلك يكون من الآهمية العلمية على 
مستوى الحريات العاية أن يصل ميدأ الشرعية الى اخضاع هذه السلطة العابية 
لقاعدة القانونفيباعد بينها والقوةالغاشمة لتصير عادلة ومقبولة .6آط8ع21ة 6© عذكتال 


ومن هنا قيل أن للقانون الخاص على القانون المام فصقل احترام ميد؟ 
الشرعية احتراما زائدا » اذ للقضاء فى منازعاته الكلمة العليا والتهائية . بينما 
يخظف الوضع فى مجال القانون العام حيث لن دور القضاء ا 
تالها فى مجال القاتون الخاص. (1) ٠‏ 


من هنا آيضا كانت اشارة البند الثالك من خلامة مقهوم جكم الققون 
0ط 5ه علناظ 306 فى الغقرب كما أنتهى أليها مؤتير شيكافو المتعقد 
في عام 'ا160 © اشارته الى ذلك الفارق القائم بين مقهوم حكم القسانون من حيث 
هو علو القانون قى المجتمع بوجه عام 50032137 صط بها 05 عممو ويه عدا جه 
الدع ومفهوم حكم القانون من خيث هو علو القانون على الحكومة عط 4ه 


ويقول الاستاذ عليك أن حكم القانون لايعنى آن ينظم القانون كل شثى: واتما على المكس أى 
أن تمتصيل آداة الاكراه فى الدوفة فى حالات محددة مقدما يمقتضى القاتون بحيث يمكن الجنبق بكينية 
1 صن 69 

عمآ .101 هل عق ملاع ة مسعتاويه عالرماما مممص ى ادامر م عاد 11 

كاعم وني لطا جا م2 عمد منواي ماه ع0 :ل بعل حمر عدي عدولاء 26 2001 


.12 1966-2 كتقة5 بوعد4 "فط" 
12 مأك ره عاأعوفءمم ك عانلدومآ ر(3) ا[عكهه (1 


وسائل التوازن الاجتماهى يمن السلظة والحرية كاذه 

تف شيا 
امعسمع 0ع غطا جعمه #وها زه وعقصعءطنة اذ اتتهى المؤتمرون الى أن المفهوم 
الثانى وحده يما يتضمنه من حماية للفرد ضد استيداد وعسف الحكومة هو المفهوم 
السائد فى الغرب لفكرة حكم القانون ( أو ميدا الشرعية تجاوزا ) (0) ٠‏ 


ولقد كان ماتقدم هو اساس ما قال به يعض الفقه فى مصر من أن مبداالشرعية 
لويعبرون عنه يمبدا الشروعية:) له معنيان : معنى واسع عام حيث يعتبر هو اايدا 
الذى يخضع أو يطابق التصرف أو العمل القاقونى للقانون سواء اكان ذلك التصرف 
او العمل فى مجال القانون العام آم الخاص اذ « كل ما يجوز وما لا يجوز فى عالم 
القانون مرده الى المشرومية '(الشرعية) » » ومعنى ضيق خاص هو معنى الشرعية 
فى القانون. العام حيث تثور المشكلة فى شكل التزام الحاكم يالقانون واخضاعه اله 
والنظر فى مدى تقيد الحاكم بالقاتون 9) ٠‏ 


ويمكن من ذا النظر أن نتفق من التعريف الذى جاء به الاستاذان بارظمى ودويز 
واعتبار ما ورد فى البند الاول والثاتى انما كان يعنى المعنى الواسع للشرعية بينيا 
كان المعنى الوازد بالبند الثالث ( وهو رض احترام الفانون على مصدرة ذاته طالما 
لم يلغه ) هو الممنى الخاص الضيق للشرعية وهو المعنى الذى يهتم به فقهساء 
القانون المام ٠‏ 


ويركز فقه القانون العام العربى على المعنى الضيق والخاص للشرعية حيث 
يعنى مبدا الشرعية عندهم سيادة حكم القانون وخضوع الدولة فى تصرفاتها للقانون 
القائم وصدور تصرفات الادارة فى حدود القانون .)١(‏ » بل ان أعمال الهيئات العاية 
وقراراتها لا تكون صحيحة منتجة لآثارها القانونية ملزمة للأفراد المخاطبين يها 
الا بمقدار مطابقتها لقواعد القانون العليا التى تحكيها (5) . ومع ما سلف فان بعض 
الفقه ق مصر قد اشار الى المعنيين الخاص والمام معا فى قوله « يقصد بمبدا 
الشرعية أن يحترم كل من الحاكم والمحكوم القانون ويخضع لسلطاقه » 19 . 


4 6أتعه7 ها عل قعتقسصسة ‏ .امنمكدنماقة 04 أمععذ2 :30101712 .3 عى (2 
.0 2 .1959 12 .20 720 عدصمة ا.لناطدصمداكة” 12014 

17 الدكتور مسطفى كمال وصفى . المتروعية فى الدولة الاشتراكة . مقال بمجئة الملوم 
الادارية ٠‏ المنة الثامنة . العدد الثقى . صن ١٠١٠‏ 

(1) الدكتور ثروت بدوى - آلنظم السياسية - الجزء الاول ( النظرية العامة للنظم السياسية) 
القاعرة 1١476‏ من ١1.‏ وآأيضا الدكتور مليمان الطماوى فى « القضاء الادارى ورقاته لاعمبال 
الادارة » ط(ا مام 1168 صى ٠"‏ والطبمات اللاحقة حتى الطيعة الرايعة المعتونة 9 القضاء الادارى 
وقضاء الالضاء » القاعرة 11451 ص ١١‏ © ثورة ؟؟ يوليو 1181 بين ثورابت العالم . ط.مام 1516 ٠.‏ 
اراجم كقلك عبد الرهحمن تورجان الايوبى « القضاء الادارى فى العراق » رمسالة دكنوراه . القاهرة 
1 صن )6 

9) الدكتور طعرمة الجرفه ٠‏ مبد؟ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون . القاهرة 1175 
ص ه 

9 الدكتور غؤاد المطار . القضاء الادارى درامة .قارنة لآصول رقابة ألقضاء على اعمال 
الادارة وعمالها ومدى تطبيقاتها في القتانون الوضعمى القاحرة 1135/65 ص 5١‏ 


11 المددان الاول والثانى السنة السايحة والخسون 


اتفصل الثاقى 
معنى أو ماعية القانون 


واذا كانت الشرعية هى الخضوع للقانون ‏ ( وعلى الأخص خضوع الحكام 
للقانون ) فقد تعين أن نوضح ما نقهمه من كلمة « القانون »© خصوصا وآنه 
أيضا قد اشتبه بمفهوم الشرعية رغم اختلاف الفكرتين بالنظر المدقق والبحث 
العميق . ولقد لاحظ الأستاذ ستويانوفتض أن النظرية العامة للقانون ( التى تسمى 
احيانا بفلسغة القاتون ) تخلط بين القاتون من جاتب والشرعية من جانب آخر . 
وهو يرجع هذا الخلط الى خوف يعض الفقه مما يترتب على القضل بين القانون 
والشرعية من انحصار للقانون فى حدود تعريفة الضيق ( ياعتباره قاعدة سسلوك 
اجتماعية ملزمة ) © فكان ان رأوا أن القانون لا يقتف فقط عند حد القواعد ذات 
الفاعلية التطبيقية ١‏ يمرف النظر عن مضمونها ) بل هو منصرف كذلك الى طبيعة 
هذا المضمون ‏ الذى تحتويه القاعدة القانونية ‏ أى من حيث انسابه الى افكار 
عليا عن العدالة . فضلا عن ذلك فقد راى :هذا الجانب من الفقه أن القانون 
السارى النافذ لا يعتبر قانونا باللعنى الصحيح للكلمسة اذ1 لم ينبئق عن المعطيات 
الثابتة للمقل ووو ا ا د د رن ا 
حقيقة- علمية ثابتة (1) ٠‏ 

وفى محاولته تلخيص النظرية العامة للقانون مما علق يها من آراء ميتافيزيقية > 
ولك السدا ستويانو لتقن علد اجفاعيم حتيلة انفد مطى أو ماهية الينامد 
التاتونية 

١‏ فالعلامة الدالة على القاعدة القانونية عنده ‏ هى, التطبيق الفعلى 
#اناءءلك هطافهناممه'1 والصلاحية المادية للتاعدة علاعتعاهم غانةتاه؟ هل 
فلا يعتبر من قواعد القاثون ألا ما يطبق فعلا من هذه القاعدة . 

 "‏ كذلك هان قاعدة القانون تحتوى دائما على عنصرين مرتبطين ارتياطا 
لا يقبل الانقسام » هما المبدا السلوكى وهو عتصر معيارى » والجزاء وهو عنصر 
اكراهى ٠.‏ 

؟ ‏ والقاةون من وجهة النظر الاجتماعية واقع اجتماعى دائم » وهو بذلك 


ظاهرة تقوم بقيام المجتمع ولا تختفى الا باختفائه . فحيث يوجد المجتمع ويكون يوجد 
القانون ويكون .قشضاء501 ألأنا) غأذأممل نتنا 2 7 11 ,50160 عمة 2 7 11 نه فا 
.(كناز اطق 


؟ - والقانون من وجهة نظر المنطق احكام قيمية مرتكزة على عنصر ادارى .. 

ه ‏ ان الدولة والقانون مفهوم واحد ( أو فكرة واحدة 1 حسيما عبر عن ذلك 
هيجل وكلسن ف فلستتهما عن القاتون ٠‏ 
المبحث الأول التطبيق الفملى هو دليل وجود قاعدة القانون : 

ان دليل وجود القاعدة القانونية عند ستويانوفتش هو تطبيقها فعلا » ومنثم 
يرفض كل آدعاء عن وجود قانون غير القانون السارى »© كما يرفض القول بقانون 


1) ستويانوفتشاء النظام اليوغسلاق الاشتراكى . المرجع المسليق . ص 99 6 6؟ 


وسائل التوازن الاجتماعى بين السللة والحرية 1 


.متعرض لخطر عدم السربان . غلا وجود للقانون خارج داثئرة القانون المطيق عملا » 
كما أن أى قانون يتعرض لخطر فى سريانه تنحسر عنه صفة القانون منذ بداية هذا 
الخطر وتنتقل هذه الصفة ( صفة القانون ) الى مجموعة القواعد الجديدة التى تأخذ 
مكان الآخرى لتصير هى القاتون . ذلك أن استمراز هذه القيمة الاجتماعية المعروفة 
ياسم القانون يعتبر أمرا مطلقا بحيث لو وجدت قواعد للسلك لم تنطبق ابدا أو لم 
تعد تطبق فهى لابد وان تكون اما مشروع قانون أو قانون قديم . غهى أما لم تصبح 
تواعد قانونية بعد » أو لم تعد قواعد قانونية ٠‏ 


وى ضوء هذا المفهوم ©» غان ستويانوفتش لا يطق اهمية على تدوين القاعدة 
القانونية فى نص تشريعى أو قيامها فى شكل عر »© كذلك فلا آهمية عنده لكون 
التاعدة معارضة أو متفقة مع نصوص الدستور 'و روحه » نافية أو موافقة لقواعد 
العتل » متمردة على أو مساندة للقيم الاجتماعية والمصالح الشرعية السائدة . 
كل ذلك لا اهمية له عند ستويانوفتش طالما أن العملامة الدالة على القاعدة 
التانونية هى فى كل الظرؤف صلاحيتها اللادية وتطبيقها الفعال . 


ولقد أنكر معظم الفقه ‏ فيما يقول ستوياتوفتش ‏ هذا المفهوم السالف 
لقاعدة القاتون ياعتباره مؤديا آلى الاستبداد السيائى ونمتوه بالوضمعية 
عصعل2091. وبالكشكلية #تعذلقته# وآأحيانا بالوصفين معا »© بيتما لم يمنع 
ذلك كله من أن يرى ستوياتوفتثى فى المقهوم الذى يداقع عنه أنه المفهوم الوحيد 
القادر على الاحاطة بظاهرة القانون » مهو لا يقتصر فى فهمه للقاعدة القاتونية على 
مجموعة القواعد التانونية السابق وضعها فى مجموعة القواعد القائمة ولا على تلك 
التى تصدرها السلطة السياسية . ومن ثم فهو ليس بمفهوم وضعى ولا شكلى 
كما ينعته الخصوم . انه مقهوم يعتبر القاعدة التى تصدر ‏ حتى دون صياغة 
مسبقة ‏ من قواعد القانون منذ بداية تطبيقها » وهو كذلك لا يقتصر فى تعربفه 
لتواعد القانون على ما تصدره الدولة ( فى معناها كس لطة ) أو على ما يتفق مع 
الدستور القائم » ولكنه يدخل فى تعريف القانون مجموعة القواعد حتى ما انتهيك 
منها النظام القانونى القائم بانبثاقه عن سلطة واقعية 4216 ع0 مأهنادم مثل تلك 
التى تقوم فى الثورات أو الانتلابات ٠.‏ 


أن هذا المفهوم فيما يراه ستوياتوفتش مقهوم موضوعى وعلمى 

عنوقفاهك: » 050060 وغير ملتزم ( فهو ليس مما يضاف اليه تلك 

المؤخرة اللفظية التى تضاف عادة الى الكلمات لتوضح التزامها وهى ‏ متتةة) 
ومن ثم فهو صالح لأآن تأخذ به كل المذاهب مهما كان اختلافها 090 . 


المدحث اثثانى ‏ عنصرا قاعدة القانون : المبدا السلوكى والجزاء : 

والقاعدة القانونية عند ستوياتوفتش تتكون من عنصرين : آما العنصر الآول 
فهو المبدا السلوكى ©ننال<ت ع3 عامع60:م ندا وهو عادة آمر يقفعل أو بامتقاع 
أو باعطاء ومن ثم فهو من طبيعة معيارية ههه عتقاءددقت ع3 © وأيما المنصر 
الثانى غهو الجزاء المادى حين ينعدم مراعاة المبدا السلوكى محل العتنصر الآول » 
ومن ثم فهو من طبيعة اكراهية كتاععه ع#ضاعددى 036 وعنده أن هذين 
العنصرين مرتبطان وغير قابلين للانقسام فلا يمكن أن توجد آحدهما دون الآخر . 


لهذا" العددان الاول والتانيى السنة المابمة والخيسون 


منهنا فلا تعتير القاعدة عنده قانون ‏ حتى ولو صدرت عن المشو المختص -- 
ألا حين يتوافر الجزاء على مخالفتها » بل ان ستويانوفتش قد ربط المبدا السلوكى 
الذى تحتويه القاعدة القاقونية زالجزاء المادى الى الدرجة التى جعل فيها الجزاء 
هو التعبير الفعلى على وجود هذا الآمر وعلى أنه ذو فمالية )١(‏ . كذلك قلا 
يمكن تصور فكرة الجزاء دون وجود معيار قابل للاحترام والانتهاك »© ومن هنا فانه 
لو تحركت قوة مادية ضد انسان لم يالف آمرآ ما حتى ولو كان ضمنيا ‏ - 
لكانت هذه القوة خارجة عن القانون أى ذات طبيعة واقعية 24 عل 


كذلك لما كانت قاعدة القانون قاعدة سلوك اجتماعى » فانه لا يمكن تصورها 
فى حالة وجود فرد واحد فقط » بل يشترط وجود فردين على الأقل حتى تقوم قاعدة 


القاقون . وعلى ما يقول ستويانوفتش » فلابد من وجود « من يأمر نان ذنااء© 
عل سمسصم »© ومن ” يتلقى الآوامر وعملمه مل غامومم نبو تباعه و ون , 


البحث الثاقث - القانون واقع اجتماعى دائم فحيث يوجد المجتمع يوجد القاقون : 

وحين ينظر الى القانون من زاوية علم الاجتماع كما يقول سبتويانوفتش »© يبدو 
القاتون فى صورة واقع اجتماعى دائم لم ينفصل عن سلطة الحكم لا فى االماشى 
ولا فى الحاضر مهما كان من تنوع واختلاف الهيكل الاجتماعى لهذه السلطة أو نظامها 
السياسى . فالقانون ظاهرة من تلك الظواهر التى تولد مع مولد المجتمع ولا تختفى 
الا باختفائه » ولذلك فان سبب وجود القاتون هوا الظهور التلقائى أو الصناعى 
اجتمع ماء وأثر وجوده انما هو تشغيل الآلة القانونية التى تعبر بها الظاهرة القانونية 
عن نفسها » أما تاريخه فهو تاريخ الانسانية » اذ كانت بدايته فى عصر ما قيل 
التاريخمتوافقة مع بداية ظهور الانسان على الآرض . 


ولقد شعر القدماء بالحقيقة السالفة وتجلى ذلك فى قولهم 9 حيث يوجد 
المجتمع يوجة القانون همك هناه ز 31 ,2001606 عن اه ب لة 8ه 14 مرف النظظر 
عن الخلاف القائم بين من يرون هذا الجتمع مجتمعا مدنيا ‏ علذك بما6نعمع 
ومن يرونه مجتمعا فى معناه البسيط ‏ 1آلا0© 8016 5084666 عست »2 أى بين من 
يقولون بوجود القاقون فى كل مجتمع وبين من يرونه فقط فى المجتمع المنظم . 


ويرى ستويانوفتش أن القانون س يسيب عتنصر الجزاء المرتبط بفكرة 
القانون ‏ يتضمن بالفرورة فكرة السلطة الاجتماعية التى تؤكد احترامه وتتوجه 
تلقائيا ضد الخارجين على احكامه وقواعده » وليس فيما يراه من شكل محدد لهذه 
السلطة الاجتماعية اذ يختلف هذا الشكل باختلاف الزمان والمكان . غقد تكون هده 
السلطة فى شكل « دولة » وهو الشكل الغالب فى عصرنا » وقد تكون فى شكل 
مدينة أو قبيلة ... !لخ افلا أهمية لشكل السلطة بل كل الآهمية لوجود هذه 
السلطة الدائية الصاحبة للقاعدة الدائية محل الاحترام . ويكاد أن يكون من 
الثابت أن هذه السلطة حين تضبعف الى حيث لايمكنها القيام بوظيفتها الآأساسية 


ل ووتير هنا متويانوفتثى الى ما يقوله معظم آلفقه من آن الملامة الدالة على قامدة القتون 
هو تكونها من حيثت عى قامدة 3 وذلك عكس ما يوقل به متويانوفتش ) واجع فى هذا الرأى كلسبن ٠‏ 
النظرية الكيوعية للقنون . لندن . 8م116 . ص0 (5. 

ما) متويانونيتكى ٠.‏ النظام اليوغسلاق الاشتراكى . . اكرجع السابق . ص 497 584 . 


ومائل التوازن الاجتماعى بن الملطة والحرية وفنا 


غاتها تسقط مع القاعدة التانونية محل الحماية ومعها النظام القانونى القائم بامره. 
ولما كانت قاعدة القانون هى العلامة الدالة على الحياة فى مجتمع ما » غان هذا 
المجتمع يموت أيضا حين تنهدم السلطة القائمة فيه وبالتالى قاتونها (0) . 


المبحث الرابع ‏ القانون من حيث المنطق حكم قيمى يرتكزعلى عنصر ارادى ومجموعة 
معتقدات : 

ولو كان القانون من وجهة نظر علم الاجتماع ظاهرة اجتماعية فهو من وجهة 
نظر المنطق نظام من أنظمة الاحكام القيمية كاد تمعوداز 06 عمغاورد صن 
تعلدنا ع3 ( والمعلوم ان مثل هذه الاحكام تقوم على معتقدات دينية ونفسية 
وإقتصادية وغيرها فضلا عن احتوائها على عنصر ارادى حاسم نظرا لقداسته 
للتاعدة من حيث هى قاعدة قانونية ملزية ) » وتلك مسألة ‏ فيما يقول 
ستويانوفتثشى ‏ تهم موضوع تكوين قاعدة القانون . ومع ذلك فهى تأتى هنا 
لا لايماد شبهة الانتساب للشكلية وانما لتأكيد ان الشكل لايصح أن ينسي المضمون 
على الرغم مما ياخذ به .ستويانوفتش مراحة من أن الشكل هو العامل الأكثر 
أهمية فى بيان الطبيعة الحقيقية للقاتون . 


كذلك يؤكد ستويانوفتشى أن مصير القاعدة القانونية يتوقف دائما على 
مضمونها . ذلك أنه لو كانت هذه القاعدة مخالفة للعقل أو لاترتكر الا على القوة 
وحدها » فلن تكون الا أداة ضغط »© ومن ثم فانها تكون مؤقتة » وطبيعى أن يثور 
المحكومون طال الزمن آم قصر ضد هذا النظام المفروض عليهم غيقع النظام فى ذات 
اللحظة التى تقع فيها القاعدة . أما لو بقيت القاعدة » فانه يثبت لها طبيعة القاعدة 
القانونية اذ كانت أولا قاعدة سلوك ثم كان لها الجزاء المادى الذىيضمن ثبات النظام 
الاجتماعى . من هنا فليس يصحيح عند الفقيه ستوينوفتش أن يقال بأن قاعدة 
قانونية ما من حيث هى قاعدة شحكلية ‏ تعتبر قاعدة عادلة أو غير عادلة » 
موافقة أو غير موافقة » طالما كان الحكم فى ذلك باسم ايديولوجية معينة 
أو برنامج سياسى أو مثل اجتماعى محدد . بل وحين تكون القاعدة القانونية محل 
« عدم رضاء عام © فان ذلك ليس ذنب القاعدة القانونية اذ طالما هى سارية 
فاتها تقوم بدورها الطبيعى »© ولكنه ذنب النظام الاجتماعى الذى انيثقت عنه فهو 
بنايتها التحتية ‏ ©ناأءنتاكهظطططة 508 ( ويعتقد سمتويا نوفتش. أنه فى ذلك 
المعنى يكون فهم دعوة بعض الأخلاقيين للثورة ضد القاتون غير العادل )00 ٠‏ 


وعلى ما تقدم » فان متوياتوفتشى يرى استحالة الاعتراض على قاعدة 
القانون من حيث هى شكل ‏ 40132 عتاقو +482 1258© © غالنها بهذه الصفة تكون 
غير قابلة للزوال عاطنعدهه450 وهى باقية بقاء البشرية ذاتها . وهنا 
نرجع ألى ظاهرة القانون أنممة عمغصسممغطم » تلك الظاهرة الدائمة التى 
ننهمها من حيث هى واقمة اجتماعية أو نظام من أنظمة الأحكام القيمية » واننا 
لنجد أنه منذا أن يهدم نظام قانونى ما » أو بمعنى آخر منذ تهدم أرضيته الاجتماعية » 
فان. قاعدة قانونية جديدة تحل ورا محل القاعدة القانونية التديمة الساقطة » 
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14 العددان الآول والثانى المننة السابمّة والخميسان 


حقيقة قد تكون القاعدة الآولى . مخطفة ى مضمونها عن القاعدة الثاثية الا أتهما 
يتفقان فى أنهما من قواعد القانون » احدهما كانت من قواعد القاتون والآخرى 
مارت من قواعد القاتون . هكذا: فانه لو لم يكن بين القانون القديم والجديد 
استمرار موضوعى » قانه يبقى بينهما استمرار شكلى وقاتونى #اتنتضاقهمه عستا 
عدوننعسز يك علاعصمه؟ وهو استيرار لا يمكن زواله لغبرورته 
وحتميته وأتبثاقه عن قانون طبيعى . 


ومن خلال هذا الشكل أو المظهر يمكن ‏ على ما يقول ستويا فتن ل أن 
نتحدث عن مبدا للشرعية على مستوى البشرية جمعاء © ولكنه عندئذ لايكون فى 
حاجة الئ آية اجراءات خاصة ليتم مراعاته واخترامه اذ يكفيه قيايه فى مجتمع ٠ ١‏ 


المبحث الخامس - الدولة والقانون مفهوم واحد : 

ويرى الفقيه ستويانوفتش أن نظرية الدولة والقانون عند الفليسوف الألماتى 
هيجل » هى أكثر النظريات والمذاهب القانونية اتفاتا مع وجهات نظره السالفة فى 
موضوع قاعدة القاتون©. فلقد كان هيجل هو اول من قال بأن القانون لا ينفصل 
ليس فقط عند المجتمع ‏ غذلك راى اجماع الفقه ‏ بل لا ينفصل كذفلك عن 
الدولة . وفى مؤلفه الذى يحتوى على اسمن مذهيه فى هذا الموضوع وهو 
المعنون « بالفلسفة العامة للقاتنون » يقول هيجل « أمام مجالات القاتون الخاص 
والمال الخاص والمائلة والمجتمع المدنى © تعتبر الدولة ضرورة خارجية تخضع 
لسلطتها العليا القواتين والمصالح بل وتعتمد عليها كذلك فان الدولة من جاتب 
آخر هى الهدف الثابت لهذه الأشياء جميعا . وأنها لتجد قوتها فى وحدة هدفها 
النهاتى الكلى مع المصالح الفردية للأفراد المرتبطين بها بواجبات وحقوق »© . 
وغيما يقول به الفقيه ستوياتوفتشى قان هذا الفقرة تعبر وتلخص الفلسفة الهيجلية 
فى الموضوع تلخيصا جيدا فالحق الفقردى ( او الحق الشخصى الذى هو مصلحة 
خاصة يحميها القانون ؛ يخضع للدولة ويعتمد فى مداه على مايراه ممثلو الدولة 
وهم الحكام . نتيجة ذلك أنه لكى يكون هناك حق شخصى أو حق مهما كان أو حتى 
قاعدة قاتون فانه يتعين وجود دولة . والمعكس صحيح »© اذ حيث لا يكون هناك 
دولة لا يكون هناك قاتون +61ة ع3 قدم ه لزه لذ ,00556 كام هاوثم 11 له ذا 
وحيث لا يمكن التقرير بوجود قاعدة قانون لا يمكن التأكيد بوجود دولة »© فكلا 
الظاهرتين ضروريتان لوجود آحدهما »© فليس أحدهما السابق وليس كحداقيا 
األاحق يل هما متلازمان مكانا وزمانا يولدان معا ويموتان معا . 


ولم تبق وجهة نظر الفيلسوف هيجل منعزلة منفردة وعلى الاخض فى المانيا» 
بل اخذ بها عدد كبير من الفقهاء الالمان وعلى الاخص منهم فقهاء القاتون العام 
أمثال جرير 688888 ولاباند | 4300 ظشة وجلنك 335:17055 . ومع ذلك 
فانه يمكن القول بأن الفقيه النمساوى هانزكلس 152515156 11855 هو آكثر الفقهاء 
اخلاصا لهذه الفلسفة الهيجلية . فلقد ربط كلسن مثل هيجل بين القانون والدولة 
ورأى بينهما وحدة بحيث يفترض بها فى وجود آحدهما وجود الآخر بالضرورة » 
وبحيث لو تعين أحدهما تعين الآخر تتلقائيا . معنى ذلك أن كلسن قد راى ان 
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وسائلٍ التوازن الاجتماعى بين السلطة والحرية 1 


الدونة هى القانون والقانون هو الدولة 4)١(‏ وان هذين التعبيرين المخطفين ليسا سوى 
اداة للتعبر عن ذات الظاهرة أو الفكر . يقول كلسن « لا يمكن للدولة أن تحقق 
هدقا مهما كان الا فى صورة قافون » بل ان جهاز الاكراه المسمى بالدولة هو الذى 
يكون النظام القانونى » كذلك” فان القواعد التى تكون النظام القائم فى الدولة 

عدوتاهاة عتفده1 | هى قواعد تاتونية . وق التهاية يمكن القول بأن كل 
تاتون هو قاتون دولنة (56ععاصنى) عنوهة)6 غتميق صنا غي غزدمك غناما 
وكل دولة:هى دولة تانونية (أهدامعاطعمة) عناونة داز أماظ صن غم غما غناما 


من هنا استحال عند كلسن ماديا ومنطقيا ان يفصل بين ظاهرتى الدولة 
والقانون كما فعلت مدرسة القاتون الطبيعى عند التحدث عن قاتون اسيق واعلى 
من الدولة او كما فعل غيرها عند التحدث عن دولة خلقت القانون ومنثم سبققه على 
العيؤم 49 ولقد كانت الحسنة الكبرى لكلسن أنه كان اول من أقام نظرية قانون 
خاص (ععطء لعاطعع8 عماعم) ععام غدصة يبل تخلص القاتون من كل 
عنصر أجنبى وعلى الأاخص ١‏ ماهو فوق القاتون ‏ عناونةتتتزماةم 622 . 
ولقد نجح كلسن فى هذا الآن طريقه فى النظر الى القانون هو . الطريق الوحيد 
الصالح للخروج بمفهوم وبتعريف يمكن قبوله . فى قاعدة من قواعد السلوك 
البشرى ‏ تتجرد من جزائها الذى تتكفل به الدولة يمكن أن تكون قاعدة أخلاقية 
أو سياسية أو قاعدة قانون مستقبلة ( أى مشروع قاعدة قانون ) أو قاعدة قانونية 
مهملة أو ملغاة » ولكنها لاتكون عنده قاعدة قانون حالية ‏ . : 


ولكن هذا المفهوم الذى يقول به كلسن القانون»والذى يستيعد من نطاقة أى عنصر 
اخلاقى أو سياسى أو اقتصادى او اجتماعى ؛ لايحرم على نظرية القانون أن تواجه 
مسالة القانون فى علاقاته وروابطه الآخرى ولكن مع التحفظ بأنها مسائل « موق 
قانونية» لا تهم القانون فى ذاته » غلا تزال النظرية العامة للقانون يمكنها أن تواجه 
مغهوم العدالة وتعالج دور المنطق والعقل فى تكوين القاعدة القانونية * وتحدد دور 
المعطيات الايديولوجية فى ذات العملية » وتدرسى الوسط الاجتماعى الذى تولد فيه 
قاعدة القانون ... يمكن لها أن تواجه كل ذلك ولكن بشرط واحد هو عدم الخلط 
بين المعاير 565غ36ت ©1 واللمبادىء كصضمتاموم وه1 ومن ثم عدم الخروج 
عن الموضوع .الأصلى وهو قاعدة القاقون ٠ )١(‏ 1 
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1 العددان الاول والنانى السنة السابعة والخيسون 


واذا قيل بأن نظرويقى هيجل وكلسن لم تقيا نجاحا ملحوظا خارج ' موطنهما 
الاصلى »© فقد يكون ذلك بسبب النتائج الأسياسية التى كانت تترتب عليهيا » ومع 
كثرة النقد الموجه الى نظريتى هيجل وكلسن » نجد أن هناك وجهين فقط للنقد 
يستحقان الاثارة هنا لتعلقهما المباشر بفكرة قاعدة القاتون . 


1 النقد الاول : ما يقال من أن النظام الذى جاء به هيجل وكلسن غير 
تادر على تفسير قيام العرف كمصدر للقاعدة القانونية رغم أنه قد سيق القانون 
المكتوب وتعايثى معه كما هو مثغلوم . (يفترض هذا النقض أن القاعدة القانونية 
العرفية من طبيعة اجتماعية اساسا بينما القاتون المكتوب هو الذى من خلق 
الدولة )ا . 


؟ - التقد الثانى : مايقال من أن هذا النظام الذى هو نظام واحدى 
عانصده لا يعمل حسابا لوجود القثنون الدولى » كما أنه غير قادر على تفسبر 
القواعد التى تصدر عن سلطات آخرى غير الدولة سواء وجدت فى خارج الدولة 
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ويرى ستويا نوفتش. أن هذا النقد يبدو فى بعض المواقف مؤسسا تماما . 
وانمًا ليس ذلك لأن القائلين به قد أحاطوا:بالمشكلة الحقيقية ولكن لأنهم قد تصدوا 
النقطة ضعيفة فى مذهب هيجل وكلسن وهى فكرة الدولة. فلم يصل هيجل ولم يصل 
كلسين ألى تهاية ما يؤدى اليه التطوير المنطقى أو الاجتماعى لفهوم الدولة . غهذا 
هيجل يقول يأن هدفه من طبيعة سياسية © اذ هو يقيمه رغبة فى الوقوف ضد 
تعسف السلطة التى يمكن'لسلطات آخرى عَم الدولة ممارستها . ( كالمنظيات 
والجمعيات » . وهذا هو كلسن فى حديثه عن المحتمع الممسمى « بالمجتمع البدائى 
عاغاتسنيير ملعم 12 » فى مناسية. حديثه عن أحد مؤلفات انجلز ©» يؤكد 
على عكسس الآخير » أن المجتمع البدائى كان محكوما بقواعد قانونية مع أنه مجتمع 
لم ياخذ شكل الدولة اذ كان ينقض السلطات العامة التى تكفل احترام هذه 
التواعد ومن هنا:يمكن القول بأن النقد الذى وجه الى نظريتى هيجل 
وكلسئن من حيث عدم قدرتهما على تفسم قيام العرف نقذ صحيح وعلى الاخص 
تجاه كلسن لان القواعد التى تحدث عنها فى المجتمع البدائى ليست الا قواعد 
عرفية . 


أما فى محاولات ستويا نوفتكي الرد على النقد السالف فهو يقول : 


+ الرد على النقد الأول : 


أن الدولة فى نظر سسقويا نوفتش تفهم كما لو كانت مرادقة: للسلطة 
6تد6اتتة 0 عسموطمصطم عمتسم أى لهذه السلطة الاجتماعية التى تعطى 
لقاغدة القانون جزاءها . ولا أهمية يعدئذ لشكل هذه السلطة : سواء أكانث فى 
شسكل دولة أو مدينة أو قبيلنة أو عشسيرة أو حتى جماعة . ولا أهيمية أيضا 
أن تكون ممارسة هده السلطة بوانطة جماعات قليلة العدد ( كالنقايات . 
لو الجمعيات ) أو أكبر حجما من الدولة الحديثة ( مثل الكنيسة'الكانوليكية ‏ .. 
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وسائل التوازن الاجتماعى بين السللة والحرية لقنا 


وحين يتعلق الآمر يالجزاء الذى تكلفه جماعات أدنى من الدولة » يمكن القول 
يأنه ينيئق عن سلطة مفوضة . 34806 عذهانادط من الدولة الى هذه الجماعة» 
أما حين يتعلق الامر بالجّزاء الذى تكفله سلطة أكبر من الدولة ( كالكنيسة 
٠‏ الكاثوليكية : غانه يمكن القول اما بسلطة مقوضة من الدولة أو زمباشرة السلطة 
بطريق مباشر » حسيما تكون عليه طبيعة العلاقات القائية بين الدونة والكنيسة 
فى وقتأما . فالعلامة الدالة على الدولة ‏ طالما اصطلح على تسمية 
السلطة به هى قيام السلطة المباشرة التى لاتحتاج فى مياشرتها لسلطتها الى 
سلطة اخرى اعلى متها . وعلى ذلك فلكى تستحق الدولة اسمها يتعين أن تكون 
ذات سسيادة . وهكذا تكون القاعدة التى تضعها التقابة المهتية أو الكنيسة القومية 
فى داخل دولة حديئة هى قاعدة وضعتها وأجازتها الدولة ذاتها : لآن التقاية 
والكنيسة لايعملان الا باسم ولحساب هذه السلطة العليا . وتفوض سلطة وضع 
التواعد القانونية من الدولة الى منظمة أدنى منها قد يكون ‏ كبا هو معلوم ‏ من 
خلال تفويض مريح تنص عليه قاعدة قاتون عليا » كما قد يكون ذلك يعمل تفويضى 
ضمنى . كل ذلك مع ملاحظة أنه لووضعت قاعدة قاتون فى جماعة © وطبقتها هذه 
الجماعة بينما هى على حلاف القاعدة العليا التى صاغتها الدولة » فان السلطة 
التى وضعت القاعدة تكون على الرغم من عدم اختصاصها قد عملت بطريقة 
سيادية » ومن ثم تعتبر دولة فى خصوصية هذه الحالة » أما لو تآيدت هذه القاعدة 
من السلطة المركزية الشرعية بطريقة مريحة أو ضمنية » لكان معنى ذلك فقدان 
السلطة الدنيا سيادتها نسبيا تجاه القاعدة » وكذلك الامر أيضا لو رفضت هذه 
السلطة ابقاء القاعدة حل البحث . اما لو بقت هذه القاعدة رغم معارضة السلطة 
الشرعية » فسنكون اما سلطة مركزية جديدة وذات سيادة يدلا من السلطة القديمة 
التى لابد وأن يكون قد حدث لها تفكك سواء يثورة على النطاق القومى أو باستقلال 
اتليمى 19 . 


ويذهب ستويا نوفتش بمقهومه للدولة آلى حد القول بان الاشكال والصور 
السياسية السابقة على شكل الدولة الحديئة كانت من الناحية القانونية ‏ 
ممائلة لآى شكل سيامسى آخر أى أنها كانت «دولة6. وهو يعلم أنمغهومه هذا قد 
يصدم الفقه السائد فى القانون العام والخاص © ومع ذلك فهو يضع بعضس 
تساؤلات توضح من « طبيعة » هذا الشكل السياسى السابق على شكل الدولة 
الحديئة . ان ستوياءتوفتشن يرى مع الفقه السائد اختلافا بين هذه الصور 
السيلسية »© ولكنه يتساعل ما هو طبيعة هذا الاختلاف فى الشكل © هل هو 
اختلاف قانونى اساسى؟ وهل يوجد يبن الدولة الحديثة والمجتمع البدائى فوارق فى 
الطبيعة على الأقل فى مجال دراس تنا هذه المتملقة بالجزاء المصاحب لقاعدة 
القانون ؟ ١‏ 


يرىستويا نوفتثى أن هذا الاختلاف ليس أختلافا فى الطبيعة . فان كان 
للدولة الحديئة تشريع مكتوب صادر عن السلطة التشريعية غان للجماعات البدائية 
عادة وعرفا . ,ليس بين التشريع المكتوب والقاعدة .العرفية أى اختلاف فى الطبيعة 
اذ كلاهما قاعدة سلوكية لها جزآء وضعته سلطة اجتماعية . وأن كان للدولة 
الحديثئة هيئات عامة ات اختصاص ( سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية )1 2 


إ) | متوياتوفتض . التظام اليوغلافى الاشتراكى . المرجع للممابق . هن 540 2 879 . 


لهذا العددان الاول والثانى السنة السابمة والخيسون 
غان للجماعة البدائية هذه الهيئات أيضا ولكن فى صورة آخرى ( رئيس الجماعة 
والرئيس الدينى او العسكرى أو الأفراد أنقسهم ) . وأن كانت الدولة الحديثة 
تجازى على قاعدة القانون بواسطة السلطة القضائية والسلطة التنفيذية قهكذا 
: الحال ايضا فى الجماعة البدائية » حيث يجازى على قاعدة القاتون يواسطة 
الأفراد انفسهم ( من خلال القصاص الفردى ) أو بواسطة السلطة الاجتماعية 
ذاتها ( رئيس الجماعة أو السلطة الدينية أو المسكرية ) . ومن الناحية القانونية 
يتمائثل الوض هان اذ نتائجهما فى الحقيقة واحدة . ولو كان هناك فارق :بين 
الصورتين © قما هو آلا ارق ذو طييعة اجتماعية أو سياسية ولكنه ليس من 
فىهذا الظروف ليس يمكن فقط أن يقال بقاعدة « حيث يوجد المجتمع يوجد 
القاقون كتاز أطذ .ممغاعلممء ذنلنا » وهى قاعدة قال بها القدماء » بل يمكن 
القول كذلك بقاعدة « حيث يوجد المجتمع توجد الدولة . © أطآ ,6هاعتعمو .أطت 
ممناطتم » 49 ومن هنا فحين كتب هيجل بأن الفرد لايستطيع 
العيشى ولا التفتح الا بالدولة ©» فانها وان قيدته فهى الثىء الوحيد الذى يضمن 
له حريقه » لم يكن هيجل يقصد بذلك خلق عقيدة كلية عمتمائلة0) عطابرم صنب 3 
ولا أن ييرر الاستيداد القائم من يعض الحكومات ‏ كما ادعى البعض - ولكنه 
كان يقول بحقيقة اجتماعية تنشأ يها علاقة ضرورة سببية 06 014مم58 سنا 
عاتكداة 06ه60ه بين القيم الابدية الثلاث : الفرد 0143ئ4صة .م , والمجتمع 
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وعلى هذا الأساسىن »> فلو كانت عبارة « الدولة » قد خصصت لتحديد 
وتعيبن هذه السلطة الاجتماعية التى تأخذ شكل الدولة الحديثئة » فلاشىء يمنع 
من أن تكون فكرة السلطة الاجتماعية ذات السيادة ( فى مذهب هيجل وكلسن ) 
هى بديل السلطة الاجتماعية الآخذة شكل الدولة الحديثة » قليس ما يمنع من هذا 
الحلول اذ العبارتإن مترادفتان (1 . 

| ويرى ستويا نوفتثى أن هذا التحليل لطبيعة الدولة يسمح بالرد على ذلك 
النقد الاول الموجه الى نظريتى هيجل وكلسن . على ذلك يمكن القول بان القانون 
ليس أسبق وليس اعلى: من الدولة © كذلك فان القانون المكتوب مله كالقانون 
العرفى. سواء بسواء ©» واذا كان مصدر القاتون العرق هو المجتمع فله مصدره 
فى ذات الوقت فى الدولة . . 


"ل الرد على النقد الثانى * 

أما قيما يتعلق بالقانون الدولى الذى أنكره الفقيه هيجل وأنكره معه ايضا 
كلسن رغم ما قال به الاخير من سيادة الدولة » فالمشكلة فيه أن الدولة ‏ من 
حيت هى عضو فى الجباعة الدولية ‏ تعتير سلطة ذات سيادة » يمعنى أنها 
هى التى تقرر ببْحض آرادتها مايكون عليه سلوكها فيما يعرض عليها * بينيا 
يعنى ذلك من الناحية المنطقية أن القاتون الدولى ( الذى هو أيضا بحكم تعريقه 
يدق الدول )اتوي اخي ,ماقم ع لآن أكيلئه موق الدول يتعارض أصلا مع سيادة 


0 وعى تاعدة غ18 صن 2 317 ر6أف همه غننا 2 3 11 ذه غبامشووط 
إن صتو.توقتش - النظام ليوغسلاق الاشتراكى ٠‏ المرجع السابق ٠‏ صني2؟ 


وسائل التوازن الاجتماعى بين السلطة والحرية قن 


من هنا فان ستويا نوفتشى ينتهى ألى ضرورة القخلى عن فكرة السسيادة 
المطلقة للدوثة . ولكنه يتسائل عن فائدة التخلى عن فكرة السيادة المطلقة هذه : 
هل سيكون ذلك لمصلحة دولة عاللمية 5 والرد نفيا بطبيعة الحال » اذ لو وجدت 
الدولة العالية لما كان هناك مجال للتحدث عن القاتؤن الدولى . وسسيعتبر 
القانون المطيق فى هذه الحالة قأنونا داخليا . اذن هل ستكون فكرة التخلى عن 
السيادة الطلقة للدولة لمصلحة قاعدة قانون دولى موضوعية تؤسس ‏ كما تقول 
بعض مداربى الفقه ‏ على الطبيعة اليشرية أو على قاعدة قدسية الاتفاق 
قلطةم؟ تناع 02م - أو على العرف الدولى يما يجِعلها اعلى من ارادة 
الدول ؟ ولكن ما هو السلطان الحقيقى لهذه القاعدة لو لم يصاحبها جزاء اجتماعى 
يضمن لها الاحترام 5 قد يقال أنها. سنتكون قاعدة ناقصة ‏ 5068 عط +1 00 
ومع ذلك فهى قانون على الأثل حين يردا احترامها ( وهنا يبدو ظل وتأثير لدرسة 
القيد الذاتى الآلانية ) » ولكن فكرة القانون الناقص تحتوى على تناقض “داخلى 
يجعلها عبثا » اذ لاتعتبر القاعدة الناقصة قاعدة قانون : فالقاعدة القانونية يحكم , 
تعريفها قاعدة كاملة ‏ 4605م *©1 وحين نكون أمام قاعدة ناقصة نكون قد 
خرجنا عن دائرة القانون ٠.‏ 


وأمام هذه المشكلة لا يكون أمامنا سوى القول بالسيادة ‏ لأنه يدونها 
لا توجد قاعدة من قواعد القانون ‏ لا لكل الدول مقدما 610:1 3 وأنما لتلك 
التى تمارس السيادة فعلا . ولما كنا قد حددنا فكرة القانون قبر, ذلك بعتصرين 
غير منفصلين هما قاعدة السلوك البشرى والجزاء الصادر عن السلطة الاجتماعية 
القوية القادرة على تطبيق الجزاء » ولما كانت هذه السلطة فى المجال الداخلى 
هى الدولة التى يتمير شكلها .السياسى ومحتواها الاجتماعى فى الزمان بينبا 
طبيعتها القانونية باقية كما هى دون تغيير © أوحتى لانقدم معيارا: جديدا قى مقهوم 
الدولة » قاتنا نقول بأن القانون الدولى هو الآخر مجارا عليه بواسطة الدولة » 
ومن المغهوم ضمنا أن ذلك يكون بشرط فلي : : هو آن يكون الجزاء الدولى 
حقيقى وفمال . 


يبقى علينا ان نحدد مقهوم الدولة كهيئة أو سلطة اجتماعية فى القاقون 
الدؤلى . ومن الواضح أن الدولة محل البحث هنا ليست هى الدولة التى انتهكت 
قاعدة القاتون ( لأئنا لو قلنا يذلك لوقعنا فى نظرية جيلينك وهدمنا كل ما أقمناه )» 
ولكنها الدولة بالمعنى الذى أعطيناه لها فى القانون الداخلى وهى تلك التى تضمن 
احترام قاعدة القانون الدولى » ويصرف النظر عما اذا كانت هذه الدولة دولة 
قومية أو مجموعة من الدول القومية (9) . 


: عندئذ تتبلور فكرة الدولة فى القانون الدولى- كما فى القانون الداخلى # 
حول قاعدة القانون التى يراد كفالة احترامها وضمان ثباتها » وأن السلطة 
الاجتماعية ذات الطبيمة الدولية هى التى تحرك وتقيم القوة الاكراهية المخصصة 
لتحقيق هذا الهدف . وعلى هذا الأساس » فان الدولة القومية القادرة والمسئولة 
تبدو فى هذه الناسبة ليست كتكوين قاتونى عناونتفساز قاناص عصنا , وائما 
'كمجموعة من الأفراد المنظمين سيضها وغيرٍ وى السيادة بالنسبة لهذه القاعدة 


يف ستويانوغتشض ٠‏ النظام اليوغمسلاق الاشتراكى . المرجع السابق . عن 59 ؛ 8٠‏ . 


ع1 السددان الاول والثائى المسنة السابعة والخمسون 


أى من الخاضعينلقاعدة القاتون 6 ماناه'1 ندمل عق عاوغلة 12 ع3 50166 فالسيادة 
فى هذه الحالة تتم ممارستها بواسبطة إلسلطة الاجتماعية الدولية 

علمقدم#هدع 00 عدهندمع ‏ :5 التى تكفل احترامها » ومع ذلك فليس من 

: شىء يمنع القول باحتفاظ الدولة القومية بسيادتها فى داخل حدودها تجاه رعاياها 

وق خارج حدودها أى فى. اللمجال الدولى بالتسبة لقاعدة قانونية دولية انتهكتها 

حولة اخرى » حيث يمكن أن تأخذ هى ‏ وحدها أو مع غيرها-من الدول ‏ دور 

السطلطة الاجتماعية الدولية التئ بدونها لا تكون القاعدة المنتهكة قاعدة قاتون (9) . 


وهكذا يمكن أن يجد النقد الموجه الى نظريتى هيجل وكلسن الجابة كافية 
يما يراه ستويا توفت ء أذ يكفى أن نحدد معنى ومفهوم الدولة فى المجال 
الداخلى وق المجال الدولى ‏ أى تعيين صاحب السلطة الحقيقى ‏ بالنسبة لكل 
تاعدة ‏ حتى يمكن الابقاء على الموقف الاساسى الذى قال به هذان الفقيهان من 
ارتباط الدولة والقانون فى مفهوم واحد . 


الفصل الرايع 
التميبز بين القانون والشرعية 


واذا كنا قد لاحظنا ميل النظرية العامة للقانون الى الخلط بين القانون 
والشرعية زتمم أن الفكرتين جد متميزتين © فان الثايت أن هذا. الخلط مما يصمب 
تجنبه نظرا للآن القانون والشرعية كلاهما يتغلفل من اكثر المعايير القانونية 
تجردا حتى أكثرها تحديدا تطبيقيا كما فى التطبيقات القضائية . ومما يتل على 
اختلاط هذه المفاهيم ان كلمة « القانون )نك « ذاتها قد وجدت أصلا لتعير عن 
الشرعية بأكثر تعبيرها عن مقهومها الخاص يها . فلقد أتت كلمة « القانون 2016 
من الكلمة اللاتينية المعروفئة ظتنا##ملك . وهى تعنى فى اللغة معنى «الاستقامة 
8206© . والمعلوم أن الاستقامة تعنى عدم الاتنحراف عتنطتدمة والامانة 
ماعغشطوط والمدالة ©66قتاق أكثر من أن تعنى القاتون (1) . وعلى عكس 
ذلك كانت الكلمة اللاتينية التى تعنى القانون وهى كلمة كتاز هى الاصل اللغوى 
للكلمة اللاتينية ‏ 82ؤكنال التى تعنى العدالة . وتعزى النظرية العامة 
هذا الوضع بالقول أن القانون ‏ الذى هو قيمة اجتماعية وعملية اساسا قد 
اختلط بمفاهيم غريية ولكنها رسيت بحكم العادة فى الفكر القاتونى ذاته . 


ويحاول ستويانوفتش. أن يفصل بين القانون والشرعية قيقول بان القاتون 
ظاهرة او ثىء يكون غ5 خناق 36مدك عناو1©ناو ولمعرفة كينونتة يتعين 
التساوطل عن ماهيته غناو . أما الشرعية فهى غفن وسياسة 
واتجاه وشىعم يتعين كينونته | 7 عدا )تمك ندن عومكء عدواعديو ولمعرفة 
ماهيته يتعي.ن التساوعل ليس غقط عما هو » يل كذلك عن كيفية وجوب 
كينونته 7 عماث عللء دل عمعصميم . > ) 
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ز وعناك كلبات مماثلة فى معظم اللغات الأوربية الاخرى مثل ماكصنك 
فى اللغات اللاتينية ورثل ‏ 206686 51685 فى اللغات الجرماقية والاتجلوسكسونية 
ومثل 853550 فى اللغات الملافية ٠‏ 
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وسائل التوازن الاجتماعى بين الملطة والحرية 1 


إحقيقة أن القانون هو الاخر فن +25 النقا| » لانه يتكون من قواعد 
ومبادىء هى فى_حقيقتها أحكام قيمية عتعلةب عق 5أسعصمهداز يكون لها فى العادة 
هدف تبتغيه .-أولكنه حين يعتبر كذلك لا يكون قد نظر اليه من زاويقه الخاصة التى 
تعنى يبيان مأهيته وانما يكون قد نظر اليه اليه بضوء مأخوذ من الشرعية حيث يعنى 
به من خيث هو وسنيلة وتكنيك ومتج اجتماعى . 


واذا كان هذا هو حال القانون ( ظاهرة يمكن النظر اليها كفن » فالشرعية. 
كذلك يمكن النظر اليها باعتبارها ظاهرة أى بوصف الحد الذى بلغه نظام قانونى 
معين فضمان وتآكيد شعور المواطنين بالامن غعلا . ولكن هذه الدراسة لاتكون 
دراسة. علمية لانها ستتضمن دائما القول بأحكام قيمية ترتكز على معيار مسبق 
ونوع من التفضيل والذوق الشخصى وهذه 08م ه #مفانت سنا 

أمور لاتتفق مع النظر العلمى م 


من هنا فان القول بالخلط بين القانون والشرعية انما يقمد به الخلط بين 
« القاتون القائم ‏ #ماه تميق و ١‏ القانون المستقبل ‏ نعل غندمة 
أى الخلط بين « الماهية ©© +©ناك و « الكيفية ‏ 70©24تصدنت وهى جميعا 
أشياء مختلفة لو نظرنا اليها نظرة علمية .مجردة 19 . 


على أن الاستاذ ستويانوفتقى يتحفظ آخيرا بحالة لايمكن الغصل فيها بين 
القانون والشرعية : تلك حالة الاخذ بمفهوم للقانون يجعله قيمة مطلقة 36مهماه» 
أى حين 580106 ينظر للقانون من زاوية الفلسفة . وهنا يختلط القانون بالعدالة 
ومن ثم يستحول الفصل بينه وبين الشرعية » ونحن لانستطيع دون انكار للفلسفة 
أن تمنع. النظر الى القانون كقيئة مطلقة ‏ © ولا أن نلزم الفلسفة بان تنظر الى 
القانون كظاهرة اجتماعية » ولكن علينا أن نرى فى هذا الوضع المتناقض 
( والفرورى فى ذات الوقت ) لتفسيرات ولو جزئية لش كلة الخلط بين 
القاقون والشرعية فى النظرية العامة للقاقون . 


كذلك فانه فى نظام للشرعية مما يمكن تتبعه منذ مولد قاعدة القانون حقى 

' تطبيقها الفعلى » يحدث خلط حقيقى بين القيمتين : أى بين للقانون والشرعية » 
غلا يمكن القول حين يرفض القضاء تطبيق قانون ما اخالفته لقاعدة دستورية ان 

هذا الموقف انما صدر بالتطبيق إبدا الشرعية وليس بالتطبيق لقاعدة القانون » 

ذلك أنه موقف مؤسس' على مبدا الشرعية وعلى قاعدة القتانون 2 وهو ينتج آثارا 
قانونية لاشك فيها باستمادة النتائج القانونية للقاتون الذى اعلن عدم دستوريت 5 
ومن هنا فانه حين يتم التوافق بين قاعدة القانون القائية تق عل عاهة: ها 

عفلنتصححة وقاعدة القانون المطبقة غملاعمنوناوطه 4نم ع3 عله عليمكن التحدث 

عن مبدا الشرعية وعن قاعدة القانون فى آن واحد » أمافى الحالة العكسية ( حالة 

اختلاف قاعدة القانون المطبقة فعلا عن القاعدة القائية )غلا يكون الحديث الا عن 

قاعدة القانون دون الشرعية »© لان الشرعية تكون قد انتهكت : أما صفة القاعدة 

القانونية غلا تزال للقاعدة المطبقة معلا ( ادّ. هى قاعدة سلوك اجتماعية يصاحيها 
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دده العددان الاول والثانى القنة السايمة والحيسون 


جزاء تكلفة السلطة الاجتماعية ) بصرف النظر عن مضهونها السياسي اوالاقتصاذى 
او الاخلاقى ٠‏ 


خلاصة ما تقدم أن القاتون يمكن أن يتمارض مع الشرعية » آما الشرعية 
غهى دائما متفقة مع القاقون 

اليف ها عي ونقكها عاألمهة! هل معجد صمةاتدومه د مجة غندم انم ع1 

غ701 متك قناهزياما 514 * 

فحين يقع اختلاف أو انتهاك بين قاعدة قانونية دنيا وقاعدة قانونية عليا فان 

الاصطلاح الواجب استخدامه لوصف هذه الحالة انما يكونَ هو الاصطلاح 

الوصفى « عدم الشرعية ‏ 6831لة ‏ ونيس اصطلاح « عمم القانونية 

عناو له تسد زسدامم ذلك ان القاعدة القانونية الدنيا لاتزال قاعدة قانوتية 

عن ونلتسسز ولكنها قد تعتبر مع ذلك قاعدة قانونية غير شرعية علهغم ممت 
علدبفلل1 )أ0دك ع3 امن وجهة نظر ميدا الشرعية . 

من هنا قيل بحق أن القانون نون الشرعية انما يعنى فى النهاية 

” أزرادة مستبدة للسلطة دّات السيادة « فهو متساو اذل مع القوة الفاشسمة 

وليس فيه مايتفق مع الحق . آما القانون متدمجا مع الشرعية فهو التعبيري عن 
مكرة العدالة » وتلخيص ما يسمى بسبادة القاتون (1) - 


لق متويلضشى . التظام ليوتمسلاق الاكتراكى . المرجم . سرام »> كم . 


الثنيا ... 


الدذيا طالبة ومطلوبة > فطاقب الاخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل 


يها رزقه » وطائب الدنيا تطلبه الاخرة حتى يجىء الموث فياخفذ 
بعنقه ... 
حديث شريف 


افقاو لايل لوم فصر 
اسيرادريتا(حمرجات معدو سيوفة الحا 


تمهيد + 

لا كانت السغينة هى آداة النقل البحرى ونظرا لا يحتاجه المجهزون لمباشرة 
تشاطهم فى النقل البحرى من القيام ببعض الاعمال المتصلة بهذا النقشاط نقد نقمات 
كثير من الحرف وأاهن المتصلة بنشا السقينة فى التقل البحرى © ويمكن تجميم 
الاهداف الاساسية لمجموع الاعمال المتصلة بنشا السفينة ىق جدف واحد وهو 
خدمة السفينة . 


ونظرا لان مالك السغينة أو مجهزها لا ينتقل مع السغينة ى رحلاتها مان الامسر 
استدعى تميين وكلاء عنه فالموانىء المختلفة للقيام بخدمة مصالح السفيتة فى هذه ٠‏ 
الموانىء قحالة وصولها للميناء الوجود به هذا الوكيل والتعاقد باسمه ‏ باسمالمالك 
أو المجهز ‏ عن الممليات التى تحتاجها ألو تقوم بها السفينة فى هذا اللميناء . 


وقد نشات الشركات المتخصصة للقيام باعمال الوكالة عن ملاك البواخر 


ومجهزيها ٠‏ 
والوكيل الملاحى يقوم بعمليتين هما 2 
١‏ ل خدية السفينة ‏ ؟ ل تمثيل السغينة لدى اصخايا الشمان 


عى تجهيز كل اما يلزم السقينة قبل وصولها الى اميناء وذلك بالقيام بالترتيبات 
اللازمة لدخول السفن المبناء مثل حجزا الرصيف أو الرسو وطلب المرشد وفقا 
لما يرد قى البرقيات والخطابات من قبطان الباخرة أو من اصحالبها والتى تحدد 
الموعد المنتظر لؤصول الباخرة الميناء ٠‏ 


حينئذ يبدا الوكيل الملاحى فى تجهيز ما يلزم السفينة مثل الاتفاق مع مقاولى 
الشحن والتفريغ على تفريغ البماعة الموجودة بالباخرة واخطار الجهات المعنية 
اذا كانت الشحنة من البضائع الخطرة لاتخاذ اللازم كالنتجات الكيماوية مثلا . 
ومن ناحية آخرى اعداد كشف بمستلزمات السفينة من تموينات ووقود 
وحّلافه وتسهيل نزول الركاب فى حالة خدمة متفن الركاب وتوفير الخفراء لحراستها 
ليلا وتوفير حاجياتها من المؤن والوقود طيقا للكشف المعد قبل ذلك .. 
تمثيل السخينة : 
والوكيل: الملاحى فى أخدمته للسفينة يجب عليه القيام بالاجراءات القانونية لدى 


السلطات اللطية مل آداء رسوم الوانىء والقطر لدى دخول السفينة الميناء 
وتراكيها على الرصيف المخصص لها وكذلك دقع رسوم الحجر الصحى والارشاد . 


را المددان الاول والثثي .المئة السايمة والخيسون 
وبانتهاء الرحلة: البحرية يقوم بتحويل التوالين للملاك بالخارج ويتقاضشى الوكيل 
مقابل عمله هذا رسبما وهمى برسم الوكالة وكان يصل الى ١٠.١‏ جنيه تقريبا 
عن كل سنفينة ٠.‏ 
ولقد كان غالبية الوكلاء الملاحيين قبل عام 1101 من الأجاتب او المواطنين قلا 
يمثلون فى هذا النشياط الا بقِلة وان بين هؤلاء الوكلاء الملاحيين الأجانئب شبه اجماع 
على التكتل فى. سبيل منع المواطنين المصريين من ارتياد هذا الميدان . وبالرغم من 
تكتلهم هذا ألا أن المنافسة كانت شديدة فيما بينهم خفية © فكاتوا يميدون الى 
غلقالطرق فى سبيل المتاقمة الخقية حتى وصلت رسوم الوكالة عن يعض البواخر 
الى. ١4‏ جنيها عن كل باخرة وهذه الرسوم دون شك لاتغطى تكلفة الخدمة ولذلك 
كانوا يعمدون الئ طرق غير مشروعة فى سبيل تغطية مصاريفهم . 


. وغير خاف أن حصيلة النقد الاجنبى للندولة كانت تتأثر يانخفاض رسوم 
الوكالة » كما أن اتباع الوسائل غير المشروعة لتغطية النقص فى رسوم الوكالة 
كان يسىء الى سمعة الخدمة فى موانيتا . 


ولقد كان كثير من وكلاء الملاحة يتعمدون زيادة نوالين البضائع التى يتفقون 
على شحنها على البواخر التى يمثلونها يدقعهم الى هذا عايلان : 


اولهما : أن الوكيل يتقاضى عمولة عن الشحنات التى تقوم بتسويقها للبواخر 
التى يمثلها وهذه العمولة تتراو بين ١+‏ : +ه من قيمة النولون ( اجرة النقل ) 
واية زيادة فى النوالين يترتب عليها بالضرورة زيادة عمولتهم . 1 

ثافيهما : الظهور امام مالك الباخرة بمظر الغيور على مصلحته ولو كان 
إذلك على حساب الاقتصاد القومى . 

وأكثر'من هذا فقد كان كثين من الوكلاء يتعاقدون على نقل بضائع على 
البواخر التى يمثلونها ويقومون بخدمتها بأجرة نقل ( نوالين ) اعلى من الفئّة التى 
يبلغون الملاك يها والفرق هو ريح غير مشروع لهم . 

ثم آن تدخل الوكلاء فى كثير من الشحنات بالقيام بطرح الشحنة فى السوق 
الملاحى مع علمهم سلقا بعدم أمكاتهم تقديم نوالين لشحن هذه البضائع . وقد 
ترتب على ذلك ان تعددت الشحنة صوريا فى السوق اللملاحى بقدر عدد الوكلاء 
الذين تدخلوا فى ريطها مما ترتب عليه ارتفاع اسعار أجرة نقل هذه الشحنات . 


.2 ولا يخفى على القازىء أن الوكالة اللملاحية كانت مجالا خصبا لتهريب النقد 
عن طريق الاتفاق بين الوكيل الملاحى وبين الملاك على عدم تحويل بعض مستحقاتهم 
الى داخل البلاد وفتح حسابات بها فى الخارخ باسمائهم ٠.‏ 

وحينما وقع العدوان الثلاثى الغاشم على مصر عام 1151 اختفى الوكلاء 
الأجانٍ وراء اأسماء وطنية ولذلك ظلت العيوب السابقة على ما هى عليه 
بل ازدادت سواء عندما رحل هؤلاء الآأجانب واصيحوا يتقاضون نصيبهم فى الخفاء 
فى الخارج . 

وبعد ذلك حدث أن قامت شركات الملاحة الأجنبية بفتح توكيلات لها يمصر 
قاصدة من وراء ذلك حرمان الاقتصاد القومى من رسوم الوكالة فضلا عن أن 
النضاط المتصل بخدمة السفن كانت تقوم به ايضا شركات اجنبية او شركات. مصرية 
الشكل ولكنها اجنبية فى الواقع . ولم يجرء مصرى على مزاولة العمل فى هذا 


المركر القاقوتى الأوكيل الملاحى فى مصر أل 


اللجال لم١‏ كان يلاقيه من متاعب وعقبات من أولئك الاجانب الذين: احتكروا هذا 


النوع من الاعمال . 
ذلك كانت حالة التوكيلات الملاحية قبل صدور انشاء المؤسسة المصرية العامة 
للنقل البحرى . 


وقد دعت هذه العيوب مجتمعة الى وضع تنظيم شامل لهذا التناع وذات 
لانه بالرغم من وضع معظم التوكيلات الملاحية جح موجتبا رمه 7 البريطانيين 
والفرنسيين والبلجيكيين تحت الحراسة . 


وقد أدى ذلك الى تمصير بعض هذه الوكالات ولكن لم يؤد ذلك الى حل 
جذرى للمشاكل هذا النشناط حتى بحث انشاء اتحاد شركات الملاحةٍ المصرية فى 
1 أكتوبر سنة 1587 . 


وبفشل اتحاد شركات الملاحة المصرية فكرت اللجنة العامة لشئون النقل 
البحرى التى انشأت بالقانون رقم 5 سنة 1101 فى اصدار قانون لتنظيم وكالات 
السفن والشحن البحرى وقد تم أعداد هذا القانون وتمت مناقشة مواده بواسطة 
لجنة ثلاثية ملت فيها الجهات المعنية بالآمر > وانتهت من ضياغة مواد هذا 
القانون قد جاءت المادة الأآولى من مشروعة محددة مايقصد بالوكالات الملاحية 
فذكرت أنه « كل شخص طبيعى أو معتوى يقوم برعاية السفن التجارية سواء 
كانت لنتل الركاب أو البضائع فى المواتى المصرية ٠  .‏ 


ثم جاعت المادة الثانية من مشروع القانون فحظرت على أى شخص مزاولة 
هذه الأعمال ما لم يكن مرخصا له بمزاولة هذا العمل طبقا للاحكام الواردة 
بهذا القانون . 


وهاتين المادتين كانتا ضمن مشروع هذا القانون الذى فكرت اللجنة العامة 
الشئون النقل البحرى ووزارة الحربية فى اصداره . 


الا أنه قد روىء عدم اصداره لأنه لم يتعرض 'لا للوكالات الملاحية فقط . 
ولا يخفى على التارىه أن عدم ميلاد هذأ القاتون قد قضى على المحاولات لتنظيم 
هذا النشاظ . ولما كان قانون انثباء اللجنة العامة لثمئون النقل اليحرى لم يعد 
يساير التطور ققد صدر القانون رقم 6 لسنة 1105 بانشاء الهيئة العامة لشئون 
النقل البحرى لتحل محل اللجنة العاية لشئون النقل البحرى والتى لم تسسفر 
جهودها على اصدار القاتون الخاص بتنظيم التوكيلات الملاحية فى مصِر . 


ولماام يصدر القاتون الخاص بتنظيم الوكالات الملاحية فقد تتدمت الادارة 
العامة للنقد بمذكرة بشأن موضوع تنظيم الوكالات الملاحية ذكرت فيها أن هناك 
غرفتين ملاحيتين احداهما فى منطقة القناة والثانية بميناء الاسكندرية وان عدد 
الاعضاء المصريين فى هاتين الغرفتين لايتعدى ريع عدد الأعضاء ثم تعرضت س 
رقابة النقد ‏ فى مذكرتها لموضوع تعريفة مقابل الخدمات التى تؤدى لليواخر 
الاجئبية فى مواتىء الجمهورية فذكرت انها تقل عثرا عن مثيلاتها فى الموائى» الاجنبية 
نظرا لان هذه التعريفة وضعتها غرفتا الملاحة فى منطقة القناة والاسكندرية وهما 
الغرفتان اللتان تسيطر عليهما الوكالات الملاحية الاجنبية » وقد كان من المحتم أن 
تضاعف الدخل لو كانت تعريفة مقابل الخدمات تتناسب مع مثيلاتها فى المؤانى 
الاجنبية ومن ثم تضاف الى الدخل القومى للبلاد' ٠‏ 


وانتهت ادارة التقد فى مذكرتها الى أنها تميل الى تمصر التوكيلات الملاحية 
فى موائىء الجمهورية حيث أن هذا يفى الاغراض البتغاة من هذا النخقاط الحيوى. 
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ونظرا: لما ظهر من اتجاه الدولة الى اتخاذ سيل تاميم ادوات الانتاج 
والخدمات فقد صدرت القوانين /11 » 1١18‏ © 115 لستة 1951 . 


وعلى ضوء هذا الاتجاه قامت المؤسسة يدراسة الوسائل الواجب اتباعها 
لتنظيم مرفق النقل البحرى بما في ذلك قطاع التوكيلات الملاحية . 


وبتاريخ ؟ سبتمير سنة 1155 صدر القانون رقم لسنة 1531 الخاص 
بمساهمة المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى فى بعض الشركات والمنشأت 
وتنظيم الاعمال المرتبطة بالنقل البحرى 'ومنها نقاط التوكيلات الملاحية . 


8 وفى الواقع بذلت المؤسسة جهدا خارقا فى تنفيذها لهذا القانون فقد كان 
عدد الشركات والمنشئات موضوع هذا القانون 1١.5‏ شركة ومنشأة مثها 1" 
اشركة ومنشأة تعمل فى قطاع التوكيلات الملاحية ٠‏ 


وقد قامت المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى مادا منشور دورى 
باللغتين الانجليزية والفرنسية وارسلته الى جميع ملاك اليواخر التى تقوم التوكيلات 
الملاحية التى أممت بخدمة بواخرهم » وقد ذكرت فى هذا المنشور الفقرض من صدور 
هذا القانون وطلبت منهم استمرار التعاون ووعدت المؤسسة فى هذا المتشور 
هؤلاء الملاك بأنتها ستقوم بتحسين الخدمة بصفة عامة مم! سيكون له الاثر الكبير 
بالنسبة لهم ٠.‏ 
وباستمرار الدراسة فى شأن التنظيمات الخاصة بقطاع التوكيلات الملاحبة 
اتضح للمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى ان السفن ا يقوم الوكيل الملاحى 
بخدمتها اما تعمل على خطوط منتظمة أو. تعمل طبقا لعقود شارطة زمنية أو بالرحلة 
وتتلخص الخدمات التى تقوم التوكيلات الملاحية بتقدييها لهذه السفن فى جحز 
الارصفة لكى تتراكى عليها هذه السفن وكذلك تموينها بالوقود والاطعمة كما تسمل 
هذه الخدمات علاج البحارة وتسفيرهم ولذلك دفع رسوم اللواتى عنها » والى جاتب 
ذلك القيام بالعمليت المتصلة بشحنة السفينة وهذه تشمل تفريغ وتسليم البضائع 
لاصحابها وتحصيل أجرة النقل اذا كانت مستحقة الدفع بميناء الوصول وكذلك 
الدفاع عن المجهزين بين المستلمين أمام المحاكم عن طريق الادارة القانونية بالتوكيلات 
الملاحية . 


ولقد تعددت الاراء في شان التنظيمات الخاصة بقطاع التوكيلات الملاحية وانتهى 
الآمر بتبعية التوكيلات الملاحية بمسمياتها المختلفة للشركة العربية لاعمال النقل 
البحرى وقد كاتت حينئذ ثمانية توكيلات ملاحية هى : توكيل طيبة للملاحة وتوكيل 
ممفيسس للملاحة وتوكيل سقارة » وتوكيل هليوبوليس »2 وتوكيل آمون وتوكيل ايزيس» 
وتوكيل الكرنك وتوكيل أبو سمبل ٠.‏ 


وبعد صدور القرار رقم ١5‏ لسنة 1175 من رئيس هيئة قناة السويس بانثماء 
شركة الاسكندرية للتوكبلات اللاحبة رؤى الاكتفاء يأربعة توكيلات ومن ثم أدمجت 
التوكيلات سائئة الذكر ولسبحت: كلآتن ونقا لتتماظ مخسس: لل منها وبالاضافة 
للخدمات العادية للسفن : 


توكيل طيبة للملاحة : واسند اليه بالقيام يحجز أماكن السفر للعملاء على 
السقن أو الطائرات واعداد برامج وتتفيذ رحلات سياحية مع استقبال القادمين من 
الخارج واتمام الاجراءات الخاصة بوصول البحارة ومغادرتهم . 


كما يشمل حجز الاماكن بالفنادق واعداد وسائل النقل المختلفة الى جميع 
ا'لاماكن السياحية بكافة أنحاء الجمهورية . 
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توكيل أبوسمبل للملاحة : واسند الن توكيل ابو مسمبل عمليات التخليص 
. الجمركى علي الرسائل الواردة برسم المسلمين ٠‏ ” 


توكيل آمون للملاحة : وقد أضيف الى نشاطه العادى القيام بحجز اماكن 
الركاب على السقن الروسية . 


توكيل ممفيفس للملاحة : اضيف الى نشاطه الجادى القيام بخدمة خطوط معينة 
ومحددة على سبيل الحصر وفقا لانشطة الوكالات المندمجة فيه . ١‏ 


والواقع ان شركة الاسكندرية للتوكيلات الملاحية بوصفها الشخصية المعنوية 
المهيمنة على أنشطة التوكيلات الملاحية بميناء الأسكندرية تحقق للدولة دخلا من 
النقد الاجنبى يزيد على ١١‏ مليون حنيه واكثر من أربعة ملايين جنيها قيمة مضافة 
نلدخل القومى وذلك طبقا ايزانية العام الماضى . 


ولقد اثبتت التوكيلات اللملاآحية فى ظل ادارة القطاع العام أنها تساهم فى الحد 
من ارتقاع أسمار النوالين مما يساهم فى تدعيم ميزان مدفوعات الدولة وهى فى 
ذلك تؤمن حصول الدولة على, قيية الخدمات التى تؤدى للبواخر الاجنبية بالموانى 
المصرية عن طريق تنفيذ القوانين النقدية . كما أن التوكيلات الملاحية فى ظل ادارة 
القطاع العام تمنح تيسيرات لشركات القطاع العام يتمثل ذلك فى القيام متسلدمهم 
رسائلهم من البضائع قور وصولها دون حاجة لتقديم المستندات اللازمة اكتفاء 
بتعهد هذه الجهات بتقديمها يما بعد حرصا منها على حركة التنمية . 


وفى بحثنا للمركز القانونى للوكيل الملاحى فى مصر سنتعرض للآتى : 
١‏ المبحث الأول : انعقاد عقد الوكالة الملاحية . 
؟ ‏ المبحث الثانى : التكييف القانونى للوكيل الملاحى . وتتضمن الأساس 
القاتونى للوكالة الملاحية وموقف الفقة والقضاء . 
المبحث الثالث : مسئولية الوكيل الملاحى وتتضمن المسئولية العقدية 
وامسئولية التقصيرية . 
' 4 اللمبحث الرابع : انقضاء عقد الوكالة ٠‏ 


المبحث الأول 
انعقاد عقد الوكالة الملاحية 


لما كانت مصلحة ملاك السفن والمستأجرين لها تقتضى عدم بقاء سفنهم أمدا 
ظويلا فى الموائىء التى تعمل عليها سفنهم سواء آكانت تعمل فى خطوط منتظمة أوطيقا 
لعقود مشارطة زمنية أو بالرحلة ٠‏ 


ولقد لجأوا الى انشاء فروع لهم'فى الموانىء الكبيرة تختص بالقيام بالوظائف التجارية 
التى لا يمكن عملا قيام الربآن بأدائها » الى جانب تزويد السقينة يما تحتاج اليه 
من مؤن ووتود للقيام يالرحلة البحرية » فضلا عن استغلال السفينة فى رحلات أكثر 
عددا . 


بيد أنه اذا لمكن انشاء مثل هذه القروع فى بعض !إوانىء الهامة فانه من غير 


الميسور انشاؤها فى كل الموانى التى سترسو فيها السفينة » قضلا عن انشاء فروع 
دائمة فى الخارج يتطلب مصروفات ضخية لاتتناسب مع الفائدة التى تعود منها ٠‏ 


لذن العددان الآول والثانى المنة السلبمة والخمسون 


لذلك اصبح من الضرورى البحثك فى الموانى التى سترسو فيها السفينة عن 
شخص يقوم نياية عن مالك السفينة أو مستأجرها بالوظيفة التجارية من تسليم 
اليضائع الى المرسل اليهم وتحصيل التولون عنها » وامداد السفينة يما تحتاج اليه 
من مؤن ووقود » وكذلك الاتفاق مع. مقاولى الشحن والتفريغ باسم المجهزين 


ولحسابهم . 


ويطلق على هذا الشخص اسم الوكيل الملاحى بالنظر الى طبيعة العمل الذى 
يقوم يه . م 1 
وقد اتفق الفقهاء على اطلاق اسم آمين السفينة أو آمون الحمولة عليه . 
على أن اطلاق اسم الوكيل الملاحى عليه هو أنسب التسميات خاصة وأنه 
شخص مستقل متخصص عمله وذو خيرة فى عمله هذا وتقتفى طبيعة هذا العيل 
الذى يقوم به مزاولة انشطة اخرى غم امانة السفينة أو آمانة الحمولة السمسرة 
البحرية مثلا . ١‏ 


والوكيل الملاحى لا يعمل بالفرورة لحساب مجهز واحد بل يستطيع القيام 
بأعمال الوكالة الملاحية لعدد بير من المجهزين خاصة وأن كل توكيل منالتوكيلات 
الملاحية فى مصر تباشر أعمال الوكالة لاكثر من خط ملاحى وعلى سييل المثال 
لا الحصر يقوم توكيل آمون مثلا بأعمال الوكالة لخطوط ملاحية عديدة مثل الخط 
الملاحى الروسى والخط الللاحى البولندى والخط. الملاحى السويدى والخط الملاحى 
الاسبائى © وكل ذلك فى ميناء الاسكندرية تتعقوى مباشرته لاعمال الوكالة عن 
الخطوط التى يقوم بخدمتها الى الموانى الاجنبية . 


ومن ثم يتحدد عمل الوكيل الملاحى بالميناء الذى يوجد غيه ولا يسند اليه عمل 
من اعمال الوكالة فى موانى ألدول الاخرى . 


ويحصل اختيار الوكيل الملاحى بمعرفة مالك السفينة أو الربان وقد يعين 
بمعرفة المستأجر فى مشارطة الايجار وبذلك يتضح أن ل مالك السفينة أو المستأجر 
مطلق الحرية فى اختيار الوكيل الملاحى الذى سيسند اليه القيام بأعمال الوكالة 
عن السفن المملوكة له أو المستاجر لها . 


أما بالنسية للسفن المستأجرة فقد ذهب القضاء الى اجازة النص فى مشارطة 
الايجار على الحق فى استخدام شخص معين للقيام بأعمال الوكالة الملاحية أوتعيين 
الوكيل الملاحى من بين أشخاص معينين ٠.‏ 


غير أنه يلاحظ ان اعمال الوكالة الملاحية فى مصر تقوم بها شركات القطاع 
المام مثل شركة الاسكندرية للتوكيلات الملاحية وشركة القناة للتوكيلات 
الملاحية والشركة الاخيرة تزاؤل أعمال الوكالة فى موانى منطقة القناة » أما الشركة 
الاولى غتزاول نشماطها فى مبناء الاسكندرية . ولايجوز للقطاع الخاص مزاولة اعمال 
الوكالة الملاحية فى مصر الا بالنسية للسفن التى تقل حمولتها عن ..؟ طن طبقا 
للقانون ؟١‏ لسنة 1555 . 


ومن هذا يتضح أنه اذا كان الاصل العام هو حرية المجهز المطلقة فى اختيار: 
الشخص الذى يسند اليه القيام بأعمال الوكالة لسفنه » الا انه استئناءا من هذا 
الاصل فان المجهز يلزم باسناد أعمال الوكالة الملاحية الى شركات القطاع العام . 
ولايعنى هذا فى نظرنا قبدا على حرية المجهز فى اختيار الوكيل االملاحى بل ان ذلك 
أدت اليه ضرورات عملبة سبق الاشارة اليها فى.تقديمنا لبحثنا هذا . 


والوكالة الملاخية هى عمل تجارى طبقا لنص المادة 1/9 من القانون التجارى. 
اليحرى آتلصرى . 
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ويرتب عقد الوكالة الملاحية التزامات على عاتق كل من: المجهز والوكيل 
اللاحى . 


التزامات المجهز + 

ويرتبط الوكيل الملاحى بالمجهز بمقتضى عقد يسمى عقد الوكالة الملاحية » 
ويرتب هذا العقد التزامات على عاتق كل من الطرفين قالمجهز يلتزم بدقع اتعاب 
الوكيل الملاحى طيقا للمتفق عليه واذا لم يوجد اتفاق صريخ يرقع الى عرف 
الميناء » وقد تكون الاتعاب مقدرة جزافا » أو مقدرة بينسية معينة من مجموع أجرة 
النقل 8 النولون ‏ . لذلك يلتزم المجهز يدقع المصروفات ألتى أنفقها الوكيل الملاحى 
فى سبيل تأدية مهمته تنفيذا معتادا . 


والوكيل اللاحى فى استيفاؤه لحقوقه من المجهز ضمانات أهمها المقاصة التى 
يجريها بين المبالغ التى يحصلها لحساب المجهز ( أجرة النقل ) وبين ما يستحقه من 
عمولة ومصروفات وله حق الحبس وفقا للقواعد “العامة ©» ولديون الوكيل الملاحى 
قبل اللجهز حق امتياز على السفيتة والاجرة ضمانا للميالخ التى أقرضها ١م‏ 5/18 
تجارة بحرى ) ٠‏ 


التزامات الوكيل الملاحى :. 

ويلتزم الوكيل الملاحى بكل مايدخل فى اختصاصه وفى حدود أعمال الوكالة 
الملاحية » وهى تتضمن فى الغالب عديد من الالتزامات المتتابعة » فهى تبدا بالتزامه 
يأن يتسلم بمجموع البضائع من الربان يصفته كوكيل وتسليمها الى أصحاب الحق 
غيها . ولذلك يلتزم بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها لحين تسلييها 
الى أصحابها وايداعها المخازن الجمركية » وتغيين خقراء الحراسة عليها فى الساحات 
المخصصة لها اذا لم تودع المخزنالجمركى ذلك يلتزم باتخاذ سائر الاجراء'تالتحفظية 
آلتى كان على الناقل أن يتخذها فى مواجهة تأخر أصحاب اليضائع فى استلامها 
كأن يودع البضائع على مسئوليتهم فى المخازن أو أن يستصدر آمرا من القسامضى 
الختص ببيعها بالمزاد اذا كانت البضائع قابلة للتظف ولم يتقدم المرسل البهلاستلامها 
فى الميعاد المناسب . 


بالاضافة الى حقه فى حبسى البضائع ضمانا لاستيفاء الاجرة المستحقة للمجهز. 

ويتبغى يطبيعة الحال أن يتحقق من صحة التسليم للمرسل للمرسل آليه دون 
تميره كبا يقوم بالطالبة نيابة عن المجهز أجرةالنقل اذا كان التولون واجب الدفع 
قى ميتاء الوصول ١ ٠‏ 


ويرى البعض أن هذه 8 ين أن تكون على أساس دعوى شخصية 
وتأسيسا على قيابه يأعمال الوكالة 


ولكن الراجح كما جاء بكتاب استاذنا الدكتور على البارودى فى كتابه مبادىء 
القاتون اليحرى - إن هذه الدعوى انما يرفعها الوكيل الملاحى باسم المجهز ولحسابه 
تأسيسا على عقد الوكالة . 


وعقد الوكالة من العقود الرضائية التى لايشترط القانون شكلا معينا يها » 
وعلى ذلك تنعقد بايجاب يتبعه قبول ودون 0 شكل معين فى الايجاب أوالقبول 
ويجورٌ اثباته بكافة طرق الاثبات التى بينها القانون . 


ولم يعالج القانون البحرى المصرى المركز القانوتى للوكيل الملاحى ومن ثم لم 
يضع تعريقا له . 


١ 111‏ العددان الال والثانى- السنة السابعة لمم 


ولكن ورد رد ذكره فى صددً مشروع قانون تنظيم وكالات السيقن والشسحن البحرى 
والذى تبنته اللجنة العامة لشئون النقل البحرى والتى أتشئت بالقاتون رقم 1 
لسنة 11417 . وقد نص فى المادة الاولى من مشروع هذا القاتون أنه يقصده 
بالوكيل الملاحى « كل شخص طبيعى أو مُعنوى يقوم برعاية السفن التجارية سواء 
كانت لنقل الركاب أو البضائع فى الموانى المصرية ٠‏ 


ويتضح من التعريف المتقدم للوكيل الملاحى أن عقد الوكالة الملاحية بيرم بين 
شضخصين هما الناقل اللجهز من جهة والوكيل الملاحى من ناحية أخرى . على أن 
الناقل قد يكون مستاجرا للسقينة أو مالكا لها . 


وينعقد عقد الوكالة الملاحية ف الحالة الاولى برسالة يبعثها الناقل الى الوكيل 
الملاحى الموجود بالميناء الذى سترسو فيها الستغينة محل عقد الوكالة الملاحية » 
ويطلب فى هذه الرسالة من الوكيل الملاحى القيام يعمل حساب تقديرى للرحلة 
المنتظزة وذاكرا. فى رسالته هذه حمولة السقينة من البضائع والايام التى ستقضيها 
بالميناء وتحديد هذه المدة تقريبية بالطبع وكمية المؤن والوقود التى تحتاج اليما » 
خيقوم الوكيل الملاخى يعمل هذا. الكشف التقذيرى للرحلة المنتظرة للسفينة واضعا 
فى اعتباره البيانات الواردة فى رسالة الناقل اليه والخاصة يحمولة السقينة وكافة 
الخدمات اللازمة لهاثم يرسل الى الناتئل كشف بالحساب التقديرى 
لتغطية مصاريف الرحلة » قيقوم الناتل بيدوره بتحويل المبلخ اللازم » 
ومن ثم يتعقد العقد يوصول السفينة الى الميناء الموجود به الوكيل 
الملاحى والذى يقوم بدوره يمياشرة اعمال الوكالة الملاحية للسفينة ٠‏ 


ويتضح من هذه الاجراءات المتتابعة أن عقد الوكالة الملاحية ينعقد بايجاب من 

الناقل يتبمه قبول من الوكيل الملاحى ومحل المقد هنا هو خدمة السفينة المتضفق 
. عليها : هذا بالنسبة للسقفن المسستاجرة بموجب عقود مشارطة أو بالرحلة 
ولكن كيف ينعقتد المقد بالنسبة للسفن المنتظمة 5 


للاجابة على هذا. السؤال ينيغى أن نقرق بين الحالة الاولى التى سبق بيانها 
وبين السفن المنتظمة والوكيل الملاحى هنا يقوم يأعمال الوكالة الملاحية لنسخصس 
معنوئ أو طبيعمى يمك عدة سفن تعمل على خطوط منتظمة وحيث تقوم 
هذه السفن برحلات منتظمة الى الميناء الذى يوجد فهه الوكيل الللاحى فياثر 
الوكيل اعمال الوكالة لهذه السفن حال وصولها الى اللميناء طبقا لاتغاق مسيق بين 
الشركة المالكة لهذه السغن وبين الوكيل الملاحى بعد مفاوضات بين متدوب هذه 
الشركات وبين الوكيل الملاحى الذى سيسند اليه القيلم باعمال الوكالة للخط الملاحى 
المملوك: لهذه الشركة . 


من ذلك أن عقد الوكالة الملاحية بيرم هنا بين الشركة المالكة للخط 
الفاح للذع يرل عليه ذه لفن ونهن الوكيل المسند اليه أعمال الوكالة على هذا 
الخط الملاحى . قالوكيل الملاحى بوصفه احد أطراف عقد الوكالة الملاحية 
لا يقوم هنا بمباشرة أعمال الوكالة الملاحية لسفينة بعينها كيبا هو 
الحال فى السغن المستاجرة وفقا لعقود مشارطة زمنية او بالرحلة وانما يقوم بأعمال 
الوكالة الملاحية الخط ملاحى منتظم ٠‏ 


وتعمل هذه السفن التى تسير على الخط الملاحى المنتظم وفقا مواعيد محددة 
سلفا ولخط سير ممين يتم الاعلان عنه مقدما ويكون مركز الوكيل الملاحى هذا 
أحد الموائى التى يعمل عليها هذا الخط الملاحى المنتظم . 


المركر_التتقوتى_للوكيل_الملاحى فى ممي لكل 

غأطراف العقد هنا كما أسلفنا هما الشركة المالكة للخط اللملاحى المنتظم آما 
مخل العقد فهو أعمال الوكالة الملاحية على عدة سفن تعمل على هذا الخط الملاخى 
امنتظم وعادة تسوى المعاملات بين الوكيل الملاحى والشركة المالكة للخط الملاحى 
على فترات زمنية متقارية حيث يخضر الى الوكيل الملاحى ممثل هذه الشركة ويقوم 
باقرار كافة المصروفات التى قام الوكيل اللاحى بها يمناسبة أعمال وكالته الملاحية 
للسفن التى تعمل على هذا الخط »© ومن ثم تنصرف آثار هذه التصرفات ال ىالاصيل 
مباشرة وهو الشركة المالكة للخط الملاحى » كما قد يقوم الوكيل الملاحى بارسال. 
كشف تفصيلى الى الشركة المالكة ذاكرا فيه كافة الايرادات والمصروفات الخاصة 
بعمل الخط اللملاحى وعادة يتم ذلك فى فترات زمنية محددة . 

نخلص من ذلك كله أن عقد الوكالة الملاحية يعقد بتوافق الايجاب مع القبول 
ويكون محل العقد هى اعمال الوكالة الملاحية اما على سفينة محددة أو على خط 
ملاحى معين تعمل عليه عدة سفن . 1 

ويقم ابرام العقد اما بمفاوضات اولية بين شخص ممنوى أى طبيعى يمتلك عدة 
خطوط ملاحية وبين الوكيل الملاحى وتنتهى هذه المفاوضات بابرام عقد وكالة بباكى 
بمقتضاه هذا الوكيل آعمال الوكالة الملاحية على السفن التى تعمل على هذا الضط 
الملاحى المنتظم ٠‏ : 

أو بايجاب من ناقل يستاجر سغينة وئقا لحتد متسارطة بالرطة أو زمئى يعتبه 
قبول من الوكيل الملاحى الذى يوجد فى الميناء الذى سْترسو فيه السفينة المستاجرة 
وفقا للخطوات.سالفة الذكر . 

والوكالة الملاحية فى صيغة عامة تقتضى البحث فى التكييف العائوئي لمركحل 
الوكيل الملاحى خاصة وان قيامه بأعمال الوكالة الملاحية انها تتحصل فى تمثيل المجهن 
فى الميناء الذى يعمل فيه غهو لايمثل الربان ولا يمثل المرسل اليهم ٠‏ 

والواقع أن سلطة الوكيل الملاحى لاتتسع فى تمثيل المجهز لاكثر من المسائل 
المتملقة بتنفيذ عقد النقل البحرى ٠‏ 

لذا ستفرد المبحث الثاتى للتكييف القانونى لمركن الوكيل الملأحى فى مصر ١‏ 


المبحث الضانى 
التكييف القانونى مركن الوكيل الملاحى 
الأصل فى الوكالة انها عقد يمقتضاه يلترم الوكيل بأن يقوم تيمل قانوثىي 
لحسماب الموكل لذا يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب قوامره قى العيللى 
: القانونى الذى يكون محل الوكالة . 
وإسما كان عقد.النقل البحرى عقد رضائى ينعقد نتطابق ارافتى النناتك 
والشاحن ذون ثمة حاجة. لاجراء لاحق ولا ينتتسى من رضائية العقد أنه يجب ان 
يكون مكتوبا اذ أن الكتابة مشترطة للاثبات فتسمب لا للانعقاد وغايمة المشوع من 
هذا الحكم قطبع السبل على المنازعات التى قت تثور في المستهيل ٠‏ 
لذلك لايشترط فى عقد الوكالة الملأخية أى شكل غاص ١ه‏ 
وتذ أثى: خلاف حول التكييف القانونى ارك الهكيل الملأحئ ومن خيث التقه 
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الذى يريطه بالمجهز: حيث آاختلف فى تحديد الطييعة القانونية للوكيل الملاحى وحصل 
التردد بين أن يكون عقد عمل أو عقد وكالة ٠.‏ 


هذهب راى ألى اه عقد عمل (نال رقم 819 ص 1518 »© وملشس رقم 1648 ) 


ولكن هذا الراى يعيبه أنه قد أنشا علاقة تبعية يابِينَ المجهز والوكيل الملاحى 
عيك أن الصحيح أنه وكالة لان الوكيل الملاحى ليس تليما للمجهز بل يمثلة بن اعسقً 
قاتونية ويباشر الوكيل الملاحى نشاطه على وجه الاستقلال.وهذه الوكالة وكالة 
.عادية لان الوكيل الملاحى يتعامل. باسم المجهز ولحسابه وليس باسمه القسخضق 
كينا هو الحال فى الوكالة بالعمولة . وى هذا العدد يقول الفقيه ريبي : ( انضر 
الفقرة 5م الجزء الاول من مؤلفه ) ١‏ 


موه عناءأمخصد"! عل 6رمأققدت صن كوم أقعثم عمتتهط 6ل ععتمكدؤتعطم» مرا 
مره عاأعه عتامم عأتهت غء غمعمعءومقطء06 ع1 عاأمصمه نمع عتتامم أصدم 
.ع تتغصصهأفعتسحصصه» ست عمقل عف- +6وع ©6‏ زجنأع قاعم مع ماص سبد ععنهة 


ومعنى ذلك أن الوكيل اللملاحى لايعيل عنذ المجهز أى أنه غير عامل عنده تربطه 
به علاتقة عمل » بل أنه حصر نششاطه على وجه الاستقلال وعمله هذا انما هو وكالة 
عادية لان الؤكيل الملاحى يتعامل باسم المالك أو اأجهز لحسسابه وليس باسمه 
الشخصى كما هو الحال فى الوكالة بالعمولة . 


ويؤيذ هذا الرأاى ما أنتهى اليه اسستائنا الدكثور / على البارودى 
من أن عقد أمائة السفينة لايعتبر عقد عمل اذ لاتوجد بين امين السفينة والمجهز 
علاقة تبعية وانما هو عقد وكالة مأجورة » وهى وكالة عادية اذا كان موضوعها 
القيام بأعمالٍ تابعة لاعمال التجارة البحرية . 


كك يرى أنه لايوجد ثمة مانع من أن تكون كف يقمزفة الأموية 
اصوصن العقد ان على الوكيل أن يتعامل مع المرسل اليهم على اسناس مسسئوليته 


الشخصية ؤاسمه الشخصى ٠‏ 
وتزى الدكتوزة ث/ سميحة القليوبى فى مؤلفها ( موجز القانون البحرى) 
أن آمين السغينة هو وكيل عن المجهن عدفاقصعة'[ عق مستماع ةفصولل 


وليمى وكيلا عن المرسل اليهم ,طالما أنه لم يتلق وكالة صريحة أو ضمنية من هؤلاء 
خاته يطبق بشسأته الاحكام الخاصة بعتد الوكالة بأجر 0-5 


والرأى فففنا : أن الوكيل الملاحى لايرتبط بعد عمل مع المجهل ولا تريظة به 
غلافة تيعية الوكيل الملاحى لين تابعا للنجهز ولايخضع لرقابته أى اشرافه ولغل 
أغم ما يميز عمله هو استقلاله الى حد كبير فى اداء هذا العمل علاوة على قيايه 
بأعمال الوكانة الملاحية لعدة مجهزين آخرين + 


ولقد أستقر الزاى على أستيعاذ أن يكن عثذ عمل لأن عقذ العمل لا يكون 
ألا في الاعمال'المادية فى حين أن الوكيل الملاحى يقوم بأعمال قانونية » يضاف الى 
ذلك ان عقف العمل يفترض علاتة تبعية وخضوع. بين العامل ورب العمل كما سبق 
أن اشرنا » مع أن الؤكيل الملاحى يتمتع فى عمله بقسط وافر من الاستقلال.. 


لذأ يصبّح القول أن الؤكيل الملاحى انما هو وكيل عادى يخُضع لكل القواعسذ 
الغى تطبق على عقذ الوكالة سواء من حيث تكؤينه وآثاره أو من حيث أنقضائه ٠‏ 


المركز القاقوتى للوكيل_الملاحى فى ممر 11 
كما يمكن أن نضيف أن دور الوكيل الملاحى بصفته وكيل عن المجهز انما يتتصر 
على القيام بالالتزامات التىتقع على عاتقه ومنها استلامالشحنة بصفته هذه وتسليمها 
الى من له الحق فيها ئياية عن المجهز لحسابه . 


ولما كان ذلك فانه يتعين علينا هنا التعرض الى طبيعة الوكالة الملاحية ١‏ 
ل ا 


والوكالة الملاحية هذه انما هى وكالة تعاقدية عادية بين المجهز وبين الوكيل 
اللاحى»ويحدد عقد الوكالة الملاحية الالتزامات: التىيجبعلى الوكيل الملاحىالقياميها 
ومنها تسليم البضتائع الواردة الى المرسل اليهم بعد ابرازهم لمرسوم القاتون 
بالملكية » وآخذا فى اعتباره تعليمئات المجهز والتى تعد ابلغ دليل على الوكيل الملاحى 
ما هو ألا وكيلا عاديا يراعى فى عمله هذا تنفيذ التعليبات الصادرة اليه من الاصيل 
وهو مالك الباخرة الاجنبية أو مستأجرها , 


ولما كانت القاعدة العامة فى الوكالة أن أى تصرف يتوم به الوكيل فى حدود 
كالته انما يعود مباشرة الى الاصيل الذى قام بهذا التصرف احسابه 4 فان قيام 
الوكيل اللملاحى باداء اللالتزامات المفروضة عليه ومنها تسليم أصول وثائق البضائع 
الى المرسل اليهم انما يكون نيابة عن مالك الباخرة الاجنبية أو مستاجرها » وان 
أى أشر من آثار هذا التسليم :انما يعود مباشرة الى هذا الناتل الاجنبى . 


وقد استقر الققه والقضاء على ان الوكيل الملاحى وكيل عن المجهز باجر 
ينوب عنه فى تسليم البضائع لاربابها » وتحميل اجرة .النقل ( الئولون ) ويلتزم ايضآ 
بأن يتعهد البضاعة ويحافظ عليها واذا تقدم له شخص لتسلم البضاعة يصنته 
المرسل اليه » قام الوكيل الملاحى فى حضوره بفحصها ومراجعة عددها » ووزنها 
والتحقق من الارقام والعلامات التى تميزها , 


واذا اقر الوكيل الملاحى بوجود تلف أو عجر مدعى به التزم المجهل بهذا 
الاترار كما لو كان صادرا منه شخصيا . 


ولما كان الوكيل الملاحى يتمامل مع الغير باسم اأجهز لا باسمه الخاص 
انه ليس :ثمة شك فى اعتبار الوكيل الملاحى وكيلا عاديا ٠‏ 0. 

وقد جاء فى حيثيات الاحكام الصادرة فى قضايا التحكيم أرقام /1ه/ 1 لسنة 2584 
مه لسنة 8" »> 11/01.لسنة 8" » .919/1 لسنة 8" » 191 لسنة 58 الصادرة 
من هيئة التحكيم يوزارة العدل بجلسة ه/© /175131 ما يلى : 


« أن آمين السفيئة يرتبط مع المجهزة بعقد وكالة مأجورة وأنه يباشر نشساطه 
باسم المجهز ولحسابه » ولذا يكون وكيلا: يخضم لكل القواعد,التى تطبق على عقد 
الوكالة سواء من حيث تكوينه وآثاره أو من حيث نشأته . وحيث أنه متى كان 
ذلك هان الوكيل اللملاحى يكون مسئولا بصفته وكيل فى مواجهة المجهز المجهز اذا 
ادخل بواحد أو أكثر من الالتزامات القى يقرضها عليه العقد تطبيقا للقواعد العامة 
فىّ حين يكون المجهز مسئولا بمقتضى عقد النقل عن التأخير او الهلاك أو التلف 
الذى يصيب اليضاعة لحين تسليمها آلى المرسل اليه .سواء حدث ذلك قبل تدخل 
أمين السفينة أو بعده » . 1 

وقد جاء فى دفاع شركة الاسكندرية للتوكيلات آللااحية ف التحكيم رقم 151 
لسنة .ا جلسة ؟١‏ يناير سنة 7/١‏ أن الضابط بين آلو/كالة بالعمولة العادية هو 
أن الوكيل بالعمولة يعمل ياسمه الخاص © حيث تنص الىبسادة 1 من القاتونٍ 
التجارى البحرى المصرى على أن : . 
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« الوكيل بالعمولة هو الذى يعمل عملا باسم نفسه أو باسم شركة باآمر 
الموكل وعلى ذمته فى مقايل آجرة أو عمولة » وحيث. أن امين السنينة وكيل المجهز 
ينوب عنه فى الاعمال القاتونية الخاصة بتفريغ اليضاعة وتسليمها الى المرسل اليهم 
ان أثار مثل هذه الاعمال تنصرف إلى المجهز مباشرة . ولا قد راينا ان المجهز يلزم 
بنتيجة الاقرار الصادر من الوكيل الملاحى بوجود تلف أو عجز فى البضاعة وان 
الاحتياجات والاخطارات امتعلقة بحالة البضاعة مع اثارها فى مواجهة المجهز » 
حيث أن الوكيل الملاحى لم يكن طرنا في عقد الئقل حتى يسأل عن عدم تنفيذه وانه 
بصفته وكيلا عن المجهز لا يمكن مساطته الا عن اخطائه الشخصية التى تقع منه لى 
تنديذ وكالته ٠‏ 0 


وحيث أن الوكيل الملاحئ يرتبط مع المجهز: بعقد وكالة مأجورة وأنه يباشر 
نشاطه ياسم المجهز: ولحسابه .. لذا يكون وكيلا عاديا يخضع أكل القواعد التى 
تطبق على عقد الوكالة سواء من حيث تكوينه وأثاره أو من حيث نشأته . 


واذا كان الامر كذلك فان الوكيل الملاحى يكون مسئولا يصفته وكيلا ف مواجهة 
المجهز اذا آخل بواحد او اكثر من الالتزامات التئ يفرضها العقد تطبيقا للتؤاعد 
الغامة حيث تنص م/1/7/.5 من التقنين المدنى على أن ١‏ الوكيلملزم بتنفيذ الوكالة 
دون أن يجاوز حدودها المرسومة »  .‏ - 


لذلك سنقرض المبحك الثالث فى بخثنا هذا فى الكلام عن مسئولية الوكيئل 
الملاحى قبل المجهز وقبل الغير ومن ثم سبنتعرض لمبئولية الوكيل ا الاحي العقدية 
ومسئوليته التقصيرية ٠‏ 


اللبحثك الثالث 
مسئولية الوكيل الملاجى 


اعمالا للقواعد العامة فان المسئولية الشخصية اما لن تكون مسئولية عتدية 
ناشئة عن الاخلال بالالتزامالتعاقدى وأما أن.تكون مسئولية تقصيرية ناشئة عن 
الخطأ .الذى ترتب عنه ضرر للغين ٠‏ 


وان كان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سيبية مايين الخطأوالشرر 
لاتفترض بل بتعيين من اصابه الخرر أن يثيت خطأ المتسبب وأن الخضرر الذى 
اصابه انما هو نتيجة مباشرة لهذا الخطا ٠.‏ 


وبتطبيق تلك القواعد العامة على الطبيعة القانونية للوكالة الملاحية فد مصر 
يتضح بجلاء فساد كل دعوى قد يدهيها المرسل اليهم يمئاسبة عقد النقل البحرى 
بمسئولية الوكيل الملاحى بصفته الشخصية عن التلف أو العجز أو الهلاك ..فالوكيل 
الملاحى لا يرتبط بالمرسل اليهم يأية علاقة تعاتد طالما أن هذا الخطالم يصدر 
منه شخصيا أو من أحد تابعه . 


كما أنه فى الغالب تخلو ادعاءات المرسل اليهم فى مقاضاة الوكيل الملاحى 
فى هذا الصدد من أى دليل يثيت خطأ الوكيل اللاحى بصفته الشدخصية والذى 
. ترتب على فرض حصوله ضررا لهم . الا أنه يسأل أمام الغير عن أخطائه التى 
يرتكيها شخصيا أو التى يرتكبها أحد تابعيه . . 


لذلك سنخصص الطلب الاول كناقشمة السئولية العقدية للوكيل الملاحى ثم 
ستوالى يحثنا في المطلب المثاني عن مسئولية الوكيل الملاحي التقصيرية , 


المركر_التانونى للوكيل_الملاحي في _مصر لظنة 


المطلب الأول . 
اللسئولية العقدية للوكيل ألللاجى 


فى الواقع أن الوكيل الملاحى يسأل أمام المجهز طبقا للعقد المبرم بينهما عن 
الاضشراز التى قد يسببها له فى تنفيذ الترلم من الالتزامات الملقاه على عاتقه . 


والسؤال هو هل يسال الوكيل الملاحى شخصيا عن الاخطاء التى تقع فآ 
تنفيذ عقد النتل البحرى ؟ : 


يفول استائنا الدكتور على جمال الدين : 


ان فى المسائة خلاف 


فهناك راى يذهب الى أن الوكيل رق م ل الاخطاء ولو أنه 
لم يرتكبها وذلك على اساس أن السفينة لو يقيت فى الليناء ولم تغادره لتمكن المرسل 
اليه من الحجز عليها والحصول على حقه فى التعويض ولكن منعا من تعطيل السفينة 
فى الميناء يفترض أن الوكيل البحرى حل محل الربان أو المجهز فى التزاماته كى تتمكن 
السفينة من الرحيل مباشرة وان المرسل اليل قبل هذا الحلول ورفى بسغر السفينة 
يشرط أن يلتزم الوكيل الملاحى بصفته الشخصية بدلا من الريان . 


وتشريعا على هذا الاسباس يشسترط أصحاب الراى لمساطة الوكيل الملاحى 
قبل رحيل السغينة أنه لن يكون مسئولا عن تنفيذ عقد النقل البحرى ودعا المرسل 
البهم ليتوجهوا مباشرة الى المجهز . 


النقد 

رقيب هذا الراى واضح اذ أنه يقوم على افتراض لا دليل عليه ويدعى انه 
يحل مسئولية الوكيل الملاحى محل مسئولية الربان كى تتمكن السفينة من الرحيل 
فى حنين ان سندات الشحن غالبا تقرر صراحة حق السفينة فى الرحيل فورا بحيث 
لا يكون هناك مبرر لتمسك المرسل اليهم بتعهد الوكيل كشرط لترك السفينة تبحر » 
وجب عليه أن يتحمل شخصيا المسئولية التى كانت تتحملها السفينة وأن يدفع 
المبالغ التى كان سيحجز على السفينة استيفاء لهذه الديون . 


لامحل لهذا القول لان الوكيل ما كان يستطيع منع السفينة من السفر لانه 
“ليس دائنا للمجهز بل الدائن هو المرسل اليهم هم وحدهم الذين كاتو فى وسعهم 
منعها من السفر بالحجز عليها . وما دام هذا التعهد الزمنى يكذبه فى الواقع » فان 
الوكيل الملاحى يجب الا يسأل عن تنفيذ عقد النقل لأنه ليس طرفا فيه وى هذا 
يقول الفقيه الفرنسىريبير فى مؤلقه عن القاتون البحري الجزء الأول فقره 
كم أيضا ) . 


جتصقع ع1 جهمم تاصصعم وماأغ غتدسصيامم تن عامم ع1 عتامز عمتعاممعتفدى عم 
باه عبؤتاعطناه 7022022326 هنا كدم غمماعامم عمعام ع0 .عمغصتي1[ عصصصم ‏ 
بتاع هموجدابة +0 أوعجتل ١‏ ععتد م سمدم هلا وعلط متمد يعستعامت 


1 اتعددان الاول وافثانى المنة السايعة والخمسون 


نبو «متغدوناطه 1 معغنامة ع متصدمد أمفكم ممتحمط يلك عمتامدويتهدون و10 
.6اتلقيي هه وعممة'0 غمعدع لمصددمه غصوزهءطروموصة شآ 


ويفهم من هذا أن الوكيل الملاحى ( أمين السفينة ) يؤدى الوظيفة التجارية 
للربان ولكنه يعتبر مندويا عنه بل هو وكيلا عن المالك مياشرة » وهو فى مباشرته 
لعمله يتعامل باسم المجهز ولحسابه وليس باسمه الشخصى » ولا يخضع للالتزامات 
التى تقع عادة على عاتقه بصفته الشخصيه . 

ولذك قررت محكمة النقض الفرنسية : 
أن الوكيل الملاحى لا يسأل شخصيا عن اخطائه العتدية . 
على أن هناك اروليه على هذا الحكم ( دور *؟ ل 788 ) 
. فهو يؤسسس رايه على أن الوكيل البحرى يحل فى عمله محل الريان وآان الريبان 
مسئول شخصيا عن البضاعة طبقا للمواد .؟25؟؟؟ تجارى فرنسى . فوجيت 
معاملة الوكيل الملاحى نفس معاملة الربان ومساطته شخصيا كما يسأل الربان * 
ودون حاجة لافتراض اتفاق بينه وبين المرسل اليه . 


ونحن نتفق مع رأى استاذنا الدكتور على جمال البين على ان هذا التحليل غير 
سايم فالثابت أن الوكيل الملاحى وكيلا عن المجهز لا عن الربان »© كما أن الريان 
لا يسأل طبقا للتخصوص المذكورة بصفته الشخصية الا فى مواجهة المجهز بوصفه 
وكيلا عنه وتابعا له ولا شأن لذلك يموقفه فى مواجهة الغي ٠‏ 


وقد اخذ بهذا الحل كثير من المحاكم الاجنبية والمصرية 6 وبالنسبة للمحاكم 
المصرية فقد حكيت محكية الاسكندرية فى ه نوفيبير سنة ه116 أن أمين 
النقل أو ما يسمى بأمين السفينة هو الشخص الذى يقوم لحساب المجهز بتسليم 
البضاعة المشحونة وحراستها والمحافظة عليها وتسليمها الى أصحايها . 


ومسؤليته قبل اصحاب البضاعة هى مسؤلية عقدية مصدرها عقد الثقل 
ومن ثم فلا يجوز مسالته شخصيا عما يصيب البضاعة من تلف أو عجز أثناء النقل 
الا اذا كان ذلك ناشئا عن أخطائه الشخصية ( الجموعة الرسمية لستة لام ) : 
وقد حكم القضاء المختلط أنه متى كان آمين السفينة يتصرف باسم وكحساب المجهز 
مع المرسل اليهم فلا يما امامهم الا عن اخطائه الشخصية التى يرتكبها وتسبب لهم 
ضررا فى تنفيذ وكالته ولا يسأل عن عدم تنفيذ عقدالنقل الذى لم يكن طرفا يه 
ولا على عدم تنفيذ الاتفاقات الملحقة به'. . 


وتطبيقا لذلك فان المرسل اليه الذى اعطى الوكيل الملاحى المقيم ق ميناء من 
موانى الجمهورية جمهورية مصر ‏ وهو الوكيل عن مجهز بالخارج كفالة نقدية 
ضمانا لتسوية خسارة مشتركة لا يكون له دعوى مباشرة ضد هذا الوكيل الملاحى 
شخصيا لاسترداد هذا المبلغ ولا يكون له سوى الرجوع على الجهز مباشرة . 


.ذلك استقر الأمر على أن آلوكيل الملاحى لأيمكن مقاضاته عن عدم تنقيق 
عقد النقل الابوصفه وكيلا للناقل وتقريعا على ذلك فان الوكبل الملاحى لايقاضى 
عما يقع من خطأ فى تنفيا عقد النقل الا بوصقه وكيلا عن الناقل وقد قرر له القضاءً 
الحق فى أن يتمسك ‏ نياية عن موكله ‏ يشروط الاعفاء الواردة فى سند الشحن. 
أو الواردة فى مشارطة الايجار . 

نخلص من ذلك ان المرسل آليه اذا قاضى الوكيل الملاحن فائما ينظر اليه 
بوصفه وكيل الناتل المجهز » وهذا كله 0 المناّعات القتى 0 
المسئولية العقدية للوكيل الملاحى بالنسبة للتلف أو الهلاك الذى يلحق مشبمول 


المركز القانونى للوكيل الملاحى فى مصر ملنا 


الرسائل الواردة الى المرسل اليهم اصحاب الشان ولا يتعلق الامر يشسحئة من 
اليضائع مصدره للخارج ٠.‏ 


ويسلك الفقيه الفرنسى ريبير هذا المسلك مستندا الى حكم محكمة النقض 
الفرنسية الصادر فى 7 يوليو 11717 والذى يقرر عدم مسئولية الوكيل الملاحى" 
عن عملية النقل ويؤيد الفقيه ريبير فى هذا الرأى غالبية الشراح . 


وقد أيد هذا الرأى من الفقهاء ء المجرين استانتنا الدكتور/على اليارودى 
ولكنه يرى أن الامر يتوتقف على تفسير عقند الوكالة الذى يربط امين السفينة 
بالمجهز » ولا يوجد ثمة ما يمنع من أن يتفق فى العقد على أن يحل أمين السفينة 
محل المجهز فى مركرز يقرب من مركز الوكيل بالعمولة فى مواجهة المرسل اليهم 
وتكون مسئوليتة مسئولية المداسرة مؤسسة علىعقد النقل ذاته يها يتضمنهمين شروط 
وما ينطبق عليه من أحكام ثم يكون لامين السفينة بعدئذ أن يرجع على المجهز 
( الناقل ) بما التزم بأدائه من تعويضات وفقا للقواعد العامة . وجدير بالذكر - 
على حد قول أستاذنا الدكتور على البارودى ‏ أن سائر الدعاوى التى ترفع على 
الناقلين امام محكية الاسكندرية انما ترقع على امناء السفن (والتوكيلات الملاحية 
المعروفة كتوكيل آمون وطيبة وممفيس وأبو سمبل ) . 


ولا تثير .هذه التوكيلات آية دفوع متعلقة بعدم مسمئوليتها عن عقد النقل وانها 
الباشر الدفاع عن موقف الناقل يصفتها وكيلة عنه . 


ويمكن ان يستخلص من هذا السلوك أن العرف قد جرى فميناء الاسكندرية 
على أن يحل أمين السفينة محل الناقل فى مسئوليته عن العقد . 


والواقع أن راى اسستاذنا الدكتور / على البارودى لا يخلو من نظسر 
ذلك انه وان كان هذا الراى يتضين الكثر من التيسير على المرسل اليهم » الا انه 
قد أقحم الوكيل الملاحى فى علاقة قانونية بينه وبين المرسل البهم فى الوقت الذى 
لم يكن يكن هو م الوكيل الملاخى ‏ طرفا فى عقد النقل اليحرى حتى يسأل عن 
الهلاك أو التلف أو الفقد أو العجن الذى قد يصيب البضاعة . كما أنه بصفته 
وكيلا عن المجهز لايمكن منساعته الا عن الأخطاء الشخصية التى تقع منه او من 
أحد تابعيه ٠‏ 5 


وتظبيقا لذلك جرى اليل فى المحاكم على قبول الدفع بعدم القبول المبدى 

من التوكيلات الملاحية فى مواجهة المرسل اليهم ( المستلمين ) يمناسية ادعاء هؤلاء 

بمسئولية الوكيل الملاحى بسيب العجز او التلف » تأسيسا على رفع الدعوى على 
غير ذى صفة فالنزاع المطروح أمامها ٠‏ 1 


نيد أنه ليس ثمة ما يمنع من مشاضاة الوكيل الملاحى بوصغه وكيلا عن المجهز 
وهينئذ يحق له أن يتمسك بشرط عدم المسئولية الواردة فى عقد النقل البحرى »2 
وأن يتمسك بالدفع بعتم القبول المنصوص عليه فى المسادتين سه 1/4 » ولالاتجارى 
بحرى مصرى أن كان لله مقتضى ٠‏ ' 


على انه يمكن مساطة الوكيل الللأحى يصفقه الشخصية أمام المجهز اذا 
جاوز فى اداقد للاترامات الملثناة على عاتقه طبقا لمقدٍ. الوكالة الملاحية الميرم بينه 
وبين المجهز كأن قام بتسليم مشمول الرسائل الى من ليس لة الحق القانوئئ 
فى استلامها . ويحصل ذلك عملا ياصدار ما يعرف بآن التسليم الى الشخص المثقذم 
اليه ودون أن يحصل على سثذ القخن الاصلى مثه + أو بعلن لبعد المتقدم 
: اليه لا يحمل السنذ القانونى الكيته لسند الشحن ٠‏ 


1 العددان الآول واثثنى ؛لسنة السايعة وللخيسون 
ل حر لمت ا  0‏ قلسبصب ست 


او اذا تأخر فى اصدار اذن التسليم الى من له الحق القاتونى فى استلام 
مشمول سند الشحن مما ترتب عليه الحاق الضرر بهذا الشخص » كأن تلفت 
البضاعة مثلا » أو اذا اهمل الوكيل فى اتخاذ الاجراءات القانونية فى مواجهة مصلحة 
الجمارك مثلا كما لم يقم بالطعن فى القرارات الادارية الصادرة من هذه الجهة رغم 
توفر المسوغ الشرعى للطعن . 1 

فى كل هذه الحالات"تنعقدمسئولية الوكيل الملاحى الشخصية. » ومن ثم 'يسال 
فى امواله الخاصة قبل المجهز أن وقوع مثل هذه الأخطاء والتى ترتب عليها الحاق 
الخبرر به كما لو لم يقم مثلا بالمطالبة بأجرة النقل ( النولون ) الاستحقة يميناء 
الوصول ٠‏ 1 


نخلص من ذلك كله ان الوكيل اللملاحى يسأل أمام المجهز طبقا للعقد الذى 
يربطهما وعقد إلوكالة الملاحية عن الاضرار التى يسيبها تظفه فى تنفيسذ التزام 
من التزاماته . 
ولكن كيف تنعقد مسئوليته التقصيرية ؟ فهسذا ما ستجيب عليه في المطلب 
الثاني ٠.‏ 

المطئب الثانى 
مسئولية الوكيل الملاحى التقصيرية 

المسئولية التقصيرية طبقا للقواعد العامة تكون ناشئة عن الخطأ الذى ترتب 
عنه خبرر للغير؛ ٠‏ 

وكأن المسئولية التقصيرية من. خطأ وضرر وعلاتة مسببية مما بين الخطا والضرر 
لا تفترض بل يتعين على من أصابه الضرن أن يثبت خطأ المتسبب وأن الضرر الذى 
اصابه انما نتيجة لهذا الخطأ ٠‏ 

تطبيقا لذلك فليم ثية شك من أن المرسل اليهم يستطيعون مساطة الوكيل 
الملاحى وفقا للقواعد العامة استناد! الى المسئولية التقصمية » وذلك عن كل 


ما ينسب اليه شخصيا أو من أحد تابعيه من تقصير بمناسبة السرقة أو الفقسد 
أو الاتلاف الذى يحصل من أحد تابعيه . 2 - 


المبحث الرابع 
انقضاء عقد الوكالة 


تنص المسادة 16/إ من القانون المدنى المصرى على أنه « قنقؤئ الوكالة بأتحام 
العمل الموكل فيه » أو بانتهاء الوكيل المعين للوكالة » وتنتهى يبوت الموكل 
او الوكيل » .. 

كما تنص المادة 1/18 على أنه « يجوز للموكل فى أى وقت أن يثهى الوكالة 
أو يقيدها ولو وجذ اتناق يخالف ذلك . غاذا كانت الوكالة بأجر فان الموكل يكون 
هلزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب 
أو يغير عش مقيول ٠‏ 


كمأ تثصن المنادة 1/911 على أنة « يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن 
الوكالة ؛ ولو وؤجذ اتفاق يخالف ذلك »ويتم التنازل باعلانه للموكل . اذا كانف 


المركز_القاتوني للوكيل_الملاحي فى _مصر الفنا 


الوكالة بآجر فآن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء 
التنازل فى وقت غير مناسب وبعتر غير مقبول . 


ويتضح من نص المادة 1/910 أن للموكل الحق فى أن يسحب ثقته من 
الوكيل متى: تراءى له ذلك ويستوى أن تكون الوكالة مجانية او يمقابل » غير انه 
لا يجوز للموكل أن يتعسف فى عزل الوكيل » فان عزله دون مبرر أو فى وقت 
غير مناسب كان للوكيل أن يطالبه بتعويض ما لحقه من ضرر من جراء العزل . 
0 المشرع حق العزل من مستزمات الوكالة فلا يجوز اشتراط عدم عزل 
الوكي 5 . 


وقد خولت المادة 17 من القاتون المدنى للوكيل الحق فى ان يقيل نفسه من 
الوكالة اذا رغب عن الاستمرار فى تنفيذها . على أن المشرع اقتضى ضرورة اعلان 
الموكل يتنحى الوكيل دائما » ويجوز حصول هذا الاعلان بأى شكل كان . 


كما أن الوكيل المأجور يكون ملزما بتعويض اأموكل عما قد يصيبه من ضرر 
من جراء التنحى فى وقت غير مناسب ودون مبرر . 


واذاكانت الوكالة لصالح أجنبى فلايجوز للوكيل أن ينزل عنها الا اذا وجدت 
أسبب جدية تبرر ذلك . ويشترط اخطار الاجنبى وامهاله وقتا كافيا لاتخاذ ما يلزم 
لصيانة مصالحه » ولا يجوز اشتراط تجريد الوكيل من حقه فى التنحى عن الوكالة. 


وبتطبيق تلك القواعد على الوكالة الملاحية يتضح لنا أن عقد الوكالة الملاحية 
ينقغى بالاسباب الآتية : 


١‏ انتهاء الرحلة البحرية الأقررة لسفينة مستاجرة لرحلة واحدة واذا كانت 
اعمال الوكالة الملاحية محدد بأجل معين هو أتتهاء الرحلة البحرية لهذه السفينة . 


؟ ل كما يتقضى يانتهاء المدة الزمتية المحددة لعل السفينة التى سترسو 
قالميناء الذى يوجد فيه التوكيل الملاحى ( أحد أطراف عقد الوكالة ) . 


غاذا كانت السفينة مستاجرة لفترة زمنية وستعمل خلال هذه الفترة لعدة 
رحلات طبقا لعقد مشارطة_زمنى .... فيقوم. الوكيئل اللاحى بمباشرة أعيال 
الوكالة الملاحية لهذه السفينة خلال هذه الرحلات المتتابعة » ويانتهاء هذه الرحلات 
التتابعة يتقضى عقد الوكالة . 


ل وأذا كان عقد الوكالة الملاحية يتعلق بأعمال الوكالة الملاحية لخط ملاحى 


كان عقد الوكالة ينقضى اذا تم تحويل مساره بحيث اصبحت الميناء 
الذى يوجد فيها الوكيل الملاحى ليست من الموانى لأتى .سترسو يها سفن الخط 
الملاحى . 


وى كلكلك اعمالا لنصآلادة 14 من القانون المدنى التى تنص على أنه ؛ 

تنتهى الؤكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بأنتهاء الاجل المعين للوكالة .... 

على أن الامر لا يحلو من اسباب آخرى لانقضاء عقد الوكالة اللملاحية » كما 
لو قام المجهز أو الشركة المالكة للخط الملاحى بانهاء عقد الوكالة الملاحية » واسناد 
أعمال الوكالة لشخص آخر يوجد فى تفسس أليناء الذى يعمل فيه الوكيل الاول » 


لَمَدًا اللعددان_الاول والثاتى_المنة_السايحة .والخمسون 


مع تعويض الوكيل السسايق عن الضررم الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير 
مناسب أو يعفر غير مقيول ٠‏ 

ويطبق القضاء على هذا أحكام الوكالة سالفة الذكر فيقضى : 

يِجَواز عزل الوكيق اليحرى فى كل وقت . وقد قضت مجدمه استنئناف الجزائر . 
فى 11 موفمير 1١46.‏ ريحرى فرسى ١‏ « ان امين السقينة ( الوكيل الملاحى ) ميب 


للمجهز مرتبط معه بعقد وكلله ٠.‏ ولدلك يجوز عزثئه دائها ودون تعويض ٠‏ الا اذا 
كان ى عزنه إساءة من المجهز ولاستعمال حقه فى عزله . 


واذا كان القضاء يجيز قيام الموكل يعزل الوكيل وغقا لاحكام عقد الوكالة 
فهو يجيز هذا الحق للوكيل بأن يستنزل طيقا لاحكام عقد الوكالة «نواردة بالقافون 
وعلى أآساس أن هده انوحائه تقوم على اعتيار شخصى . 


ومن هذا المرض السايق والذى تعرضنا فيه فى ميحث اول لانعقاد عقد 
انوكالة 'اللاحية ثم للتكييف القانونى للوكيل الملاحى وموقف الفقه والقضاء. يصدده 
وفى المبحث الثالث فندنا مسئولية الوكيل الملاحى العتدية والتقصيرية ثم اولينا 
للميحث الرابع اعتبامنا بانقضاء عقد الوكالة لما قد يثور من منازعات يصدده . ' 


اتضح لنا لن اسناد اعمال الوكالة الملاحية فى مصر الى شركات القطاع العامٌ, 
لو آنسب الاوضاع باقنسبة لهذا النوع. من الاعمال » ذئك انهحينيا صدر القانون 
رقم 0 لسنة 119/6 بانشاء شركة الاسكندرية للملاحة والاعمال اليحرية براسرمال 
عربى ياعتبارها باكورة شركات الانفتاح »© كان يحدونا الامل فى أنها ستضيف طاقة 
جديدة الى طاقم الاسطول البحرى وتزيد من تدعيمه . 


وهذا قى الواقع هو المأمول من آثار سياسة الاتقتاح . الا أننا قوجئنا باتجاه 
هذه الشركة الى ممارسة اعمال الوكللة البحرية رغم ان قرار انفائها لا يجيز لها 
التيام بممارسة هذا النشاط خاصة وان أرباح هذه الشركة من عملها هذا سيتم 
تحويله بالنقض. الاجنبى الى المستثمرين بالخارج . 


وهذا بلاشك سيكون على حساب عائد النولة من نشاط التوكيلات الملاحية 
اتتابعة للقطاع العام . وبالنظر الى 'عقائها.من الضرائب لمدة الخيمس ستوات 
الاولى من عمرها » فى حين ان وحدات القطاع العام فى نشاطات التوكيلات الملاحية 
فى مصر تضيف الى دخل الدول من الضرائبه ما يزيد على مليون جنيه سنويا ٠.‏ 


وبالسنعراض: المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية رقم .117 
لسنة 1196 نجده ينص على ما هو آت 2 


9 يرخص فى تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم شركة الاسكندرية للملاحة 
والاعمال البحرية تحت نظام المناطق الحرة » « ومقرها مدينة الاسكندرية ويجوز 
لها أن تنشىء قروعآ وتوكيلات داخل جمهورية مسر العربية او فى الخارج » . 2 ٠‏ 


من ذلك يتضتح أن الترخيص لها بالعمل ى نشاط الوكالة الملاحية يتعارض 
مع قرا نقتي . فزيادة فروع وتوكيلات الواردة بقرار انشائها انا يقصد ابه 
فروع وتوكيلات بوصفها الشخضية المعتوية التى ستولد :ولا يقصد بهذه العبارة .. 
انشاء توكيلات ملاحية ٠.‏ 


الا اننا قد موجثنا بالتصزيح الهداه الشركة يممارنة اعمال الوكالة الملاحية 
رغم صراحة النص بغير ذلك ٠.‏ 


اللركز_اللثنوني اللوكيل_الملاحي فى ممر 1 


وصحيح القول يقضى يعدم ممارستها لهذا النشاط ؛ هذا فضلا عن آن سياسة 
الانفتاح الاتتصادى تهدف أساسا الى حل مشاكل التنمية فى اليلاد عن طريق انثاء 
مشروعات استثمارية تضيف الى الناتج القومى وتعمل على انحافظة على المصالح 
القومية ابتداءا . 


واينانا منا بواجب التنبيه الئ مخاطر استغلال سياسة الانفتاح الاقتصادى 
غيما لا يعود على الاقتصاد القومى بالمأمول منها » حيث كان من الاول أن توجه 
ادارة هذه الشركة عنايتها الى شراء السفن التى تزيد من طاقة الاسطول الوطنى 
واستجاية الى الاغراض العديدة من انشائها » وليس التكلاب على اقتصاص 
شركة الاسكندرية للتوكيلات الملاحية . 


ولقد ؟ثرت فى بحثى هذا الى أن أشير لخطورة عدم توجيه سياسة الانفتاح 
الاتتصادى فى المجالات المحددة وامرجوة منها ايمانا منى بالواجب القومى . 


ولاننا اذا كنا أقد آثارنا زيادة المعرفة والاستزادة من العلم » قان الآمر آولا 
وآخيرا هو المساهمة يجهدنا المتواضع فى دفع عجلة التنمية والتطور للبلاد ٠‏ 


وتفسيرنا للآمور على هذا النحو يقتضى اعادة النظر فى الامر » تجنيا للد 
التى قد تظهر نتيجة لذلك ومن اهمها تمسك أفراد القطاع الخاص منالمواطنين 
من الطالبة ببمارسة هذا التشاط » حيث أنه ليس من القيول أن يرخص لشركة 
براسمال اجنبى فى ممارسة هذا التشاط »2 فى الوقت الذى يحرم من ممارسته 
المواطنين المصريين الذين هم أولى بالرعاية . : 


وعلى ذلك فان الامر يقضى بالغاء الترخيص الاستئنائى الممنوح لشركة 
الاسكندرية للملاحة والاعال البحرية بممارسة نشاط الوكالة الملاحية أخالفته لنص 
المادة ١‏ من القرار الصفر باتكائها بالنظر الى تفسيره! المضيق . 
وحيث أنه بالاضافة الى عدم شرعية ممارستها لهذا التنشضاط تلاحظ أنيا 
تتمتع بأولوية مطلقة فى تراكى اليواخر حتى تقوم بخدمتها على الارصفة دون انتظار 
اق ألوث قت الذى لا تتمتع فيه البواخر التى يقوم القطاع العام ممثلا فى شركة 
الاسكندرية للتوكيلات الملاحية بنفس هذه الميزة » مما كان له آبلغ الآثر فى تعطيل 
هذه البواخر بالنظر الى مدد انتظارها . 


ولا يخفى أنه فى منح هذهالشركة اولوية فى تراكى البواخر التى تقوم بخدمتها 
دعوة صريحة لاصحاب البواخر الاجنبية لاسنند خدمات بواخرهم لهذه الشركة 
والامتناع عن اسناد خدمات بواخرهم لشركات ! 0 العام ©» ولايحول هذا دون 
حدوث حسن آداء الخدمة وحسن العلاقة يشركات ع لودو اللجوزيت 
الاجاتب حيث أنهم ينظرون بالدرجة الآولى الى ما يحقق مصالحهم 


كما يتبغى أن نوجه الأنظار الى أن نشاط التوكيلات الملاحية ليس من الأنشطة 
التى تحتاج الى راسمال كبير ولا يحتاج الى راسمال أجنبى بصفة خاصة وذلك 
لان هذا النقاط يعتمد بالدرجة الاولى على الجهد البشرى والخبرة العالية فى هذا 
المجال . 


وقيام القطاع المامبالاختصاص بممارسة نشاط الوكالة الملاحية » ادى الى 

ياقرة حت ضيف التوكيلات 1ل لاحية. فى ظل: الجللت العام دخلا من النقاد 
0 مليون حنيه » وأريعة ملايين من تك اقيمة مضسافة 
للدخل التونى فى وقت كانت قناة السويس ياعتيارها المصدر الرثيسى للدخل القومئ 
متوقفة طيلة سبع ستوات أو ما يزيد . 


ل العددان الآول والثانى السنة السايعة والخمضون 


والواقع أن التوكيلات الملاحية تى ظل آدارة القطاع العام تساهم فى الحد 
من ارتقاع اسعار الثوالين مما يؤثر فى تدعيم ميزان مدفوعات الدولة بالنقد الاجنبى 
وتؤمن حصول الدولة على قيمة آالخدمات التى تؤدى للبواخر الأجنبية بالموانى 
المصريه وذلك عن طريق تنفيد القوانين النقدية . فضلا عن التيسيرات التى تمنح 
لشركات القطاع العام 'يتمثل فى القيام بتسليمهم بيضائعهم فور وصولها دون حاجه 
للى تقديم سندات الشحن الاصلية اكتفاءا بتعهد هذه الجهات يتقدييها قيما بعد . 


وازاء كل هذه الحقائق قائنا فى ختام بحثنا هذا نرى أنه ليس من المصلحة 
العامة أن يرخص للشركات ذات رأسمال أجنبى وكذلك القطاع الخاص بممارسة 
هذا النشاط حيث أن ذلك لن يضيف أى قيمة تذكر فى شأن ذلك على أنها ستحقق 
أرباحا ستقتطع حتما من الدخل القومى للدولة والذى تضيفه شركات !لقطاع العام 
المهيمنة على تشاط الوكالة الملاحية فى ممارستها لهذا النشاط . 


غضلا عن أن قيام هذه الشركات بهذا النشاط سيحول دون استفادة قطاعات 
اتدولة من التيسيرات والمميزات الممنوحة لها فى ظل ادارة القطاع العام » بالاضافة 
الى عدم امكان احكام الرقابة على التقد الاجنبى بالنسبة لخدمات السفن حيال 
ممارسة هذه الشركات لهذا التشاط . 


ويحدونا الامل فى ظل ادارة القطاع العام للتوكيلات الملاحية فى مصر القضاء 
على نواحى القصور الذى قد يكون مثار نقد وذريعة شكوى من ساسة اللا انفتاح. 
لذا نرى أن يترك لادارة القطاع العام حرية تحديد رغبات العاملين بها ووضع نظام 
للحوافز دون التقيد بلوائح العاملين بالقطاع العام أسوة يما سيتبع فى الينوك 
وما هو معمول به فى هيئة القناة » وذلك حتى يتسنى لنا المحافظة على أسناطين 
الخبرة فى نشاط الوكالات الملاحية فى مصر وذلك بالنظر الى تكالب الشركات الآاجنبية 
والخاصة على اجتذابهم وحرمان البلاد منهم فى وقت تحتاج فيه الى جهد كل يد 
من آيدى مواطنيها . 


كذلك ان يترك لوحدات القطاع العام فى نشاط الوكالة الملاحية حرية وضع 
لوائحها ونظمها الداخلية دون تقيد باللوائح والنظم!!إقيدة بالقطاع العام ودون تدخل 
من مختلف الأجهزة العديدة والتى تدفع العاملين الى التردد فى اتخاذ القرارات 
السريعة والصائبة والالتزام يحرفية اللوائح والقرارات ٠‏ 


ونرى أيضا أزيترك لوحدات القطاع العام فى هذا المجال حرية توجيه 
استثماراتها وتوفير مستزماتها دون التقيد بالقيود العديدة » وفى مقابل ذلك تكون 
ادارة هذه الوحدات مسئولة عن تحقيق الأهداف التى يتم تحديدها لها وحتى 
لا تلقى مسئولية الفشل عليها . 


واذا كنا قد تطرقنا فى بحثنا هذا الى هذه المشاكل فان ذلك لا يعدو سوى 
ايمان راسخ يقدرة القطاع العام على تحقيق الاهداف المرجوة منه فى هذا النشاط 
بشرط القضاء على أوجه القصور فيه . 


ولا يفهم من ذلك معارضتنا لسياسة الانفتاح الاقتصادى كحل اشاكل التنمية» 
وانما هو بالاحرى مراقبة.وتوجيه سياسة انفتاح الاتتصادى غيما هو مأمول منها 
ولا يفوتنا فى هذا الصدد ما ذكره السيد/زئيس الجمهورية فى خطابه الآخير فى 
عيد العمال من أن كل ما يضيف انتاج وما يضيف عمالة نقبله من خلال سياسة 
الانفتاح الاتتصادى . كك 


انو كافك ارزعدامالسادةً بص 
رسف وأصول المواكاات 


+007 اهديا لاون بوط الس 


ينفرد قانون الاحكام العسكرية بنص لايتقق واصول المحاكيات فالمادة 18 
تنص على أن : « السلطات القضائية المسكرية هى وحدها التى تفرر ما اذا كان 
الجرم دالخلا فى اختصاصها أم لا » . وجاء عن هذا النص ف المذكرة الايضاحية 
ما يلى : « نصت الماندة 8 على مبدأ هام يتمثى مع الحكمة من افراد تشريع 
عسكرى روعيت فيه اعتبارات خاصة سواء بالنسبة للافراد أو بالنسية للجرائسم 
وعقوياتها » الامر الذى اصيح معه حق السلطات العسكرية فى تقرير ما إذا كانت 
الجريمة داخلة فى اختصاص التشريع العسكرى أو لاحقا واضحا يتمشى مع الهدف 
من القانون المسكرى » وياعتبار هذه السلطات أقدر من غيرها على تفهم مقتضيات 
النظم العسكرية وتصرفات أفراد القوات المسلحة سواء فى الحرب أو السلم ٠‏ 


وغنى عن البيان ان هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية 
وذلك على مستوى كانة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى القصل فيها » . 


هكذا بررت المذكرة الايضاحية ما جاء بنص المادة 48 . وان كان ذلك 
يصلح ميررا لاختصاص الحاكم العسكرية ينظر الجرائم العسكرية فلا يصلح ذلك 
مبررا لانفراد السلطات القضائية العسكرية بالفصل فيما اذا كانت الجريمة تدخل فى 
اختصاصها ام لا . 

فالقاعدة فى القانون العام أن يرفع طلب تعيين المحكية المختصة الى محكمة 
أعلى من المحكمتين المتنئزعتين فقد تكون المحكية المختصة بالقصل فى التنازع هى 
محكية النقض أو المحكمة العليا حسب النظام القضائى . 

وقد كانت محكية تنازع الاختصاص طبقا لنص المادة مآ منقانون السلطة 
القضائية رقم 57 لسنة 1956 ( الذى الغى وحل محله القانون رقم ”6 لسنة 1119/5 
تؤلف يرئاسة رئيس محكمة النقض أو احد نوايه عند الضرورة وعضوية ثلائة 
من مستشارى محكية النقض وثلاثة من مستشارى المدكية الادارية العليا ؛ وتختص 
بالنظر فى حالات تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الادارى 
أو آية هيئة اخرى ذات اختصاص قضائى ٠‏ 

ثم صدر قاتون المحكمة العليا رقم ١‏ لسنة 1151 ونص فى بيه الرايمية 
غقرة 4 على أن : « تختص المحكبة العليا بالفصل فى مسائل تنازع الاختصاص 
طبقا لاحكام المواد /ا١‏ » 14 »> .؟ © 9١‏ من قانون السلطة القضائية ( الملفى ) 
وجاء بالمذكرة الايضاحية عن الفقرة الرابعة من المادة الرايعة سالفة الذكر ان 


ينا المددان الأول والثانى السفة السابعة والخميسون 


اختصاص الحكية العليا تشمل : « الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص التى كانت 
تنطرها محكية التنازع الشكلة طبقا لقاتون السلطة القضائية ( الملغى ) وذلك يغنئ 
عن الابقاء على محكمة خاصة لنظر مسائل تنازع الاختصاص . 

وما تص عليه المشرع من أن الحكية العليا هى المحكية المختصة بالقصل فى 
مسائل تنازع الاختصاص هو الؤضع الطبيعى المتمشى مع القاعدة المامة فى القانون 
العام بأن تكون اللحكية المختصة بهذه المسائل محكمة أعلى من المحكيتين!لتنازعتين. 


وبالرغم من أن قانون المحكية العليا قد صدر فى عام 1111 أى بعد صدور 
قانون الاحكام العسكرية بعدة سنوات الا أنه لم ينص فيه على الغاء نص المادة 
8 من قانون الإحكام العسكرية . وهكذا بالرغم من صدور قانون المحكمة العليا 
مازالت السلطات القضائية العسكرية عئ التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى 
اختصاصها ام . لا» واصيح لها بذلك اختصاص المحكمة العليا » واصيحت فى وضع 
أعلى من جهة القضاء العادى ذات الولاية الاصلية وصارت المحاكم العسكرية ثمى 
المحاكم ذات الولاية الاعم . وذلك بالرغم أن الدستور الدائم قد نص فى المادة م" 
على ان : « التقافى حق مصون ومكقول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الى 
قاضيه الطبيعي .. »© . : : 

فيكون من حق المواطن ‏ بناء على هذا النص ‏ أن يمثل أآمام المحكمة 
الملختصة وان يغير مما يكون مقررا فى ظل ذلك من الاجراءات والضمانات ووسائل 
الطعن العادية وغير العادية وأنه برىء حتى تثبت ادانته فى محكمة قانونية تكفل 
فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وامام قاضيه الطبيعى الجالس فى قضاء متوافر له 
مقومات الاستقلال والحيدة والخبرة ٠‏ . 


وقد نص الدستور ايضا فى الفقرة الاولى من المادة 51 على أن الحرية 
الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لاتمس © وفيما عدا حالة الطبس لايجوز 
القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأى قيد أو منمه من التنقل الا بأمر 
تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة آمن المجتمع ويصدر هذا الامر من القاقى المختص 
أو النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون ... © . 


لقد دعم الدستور بهذا التص حق ااواطن فى حماية حريته وحرمة حياته 
الخاصة وأنه لايجوز القبض عليه .... الا بناء على أمر من القافئ المختص أو 
التيابة العامة . ولكن يثور التساؤل عن كيفية الاستفادة من تلك الحماية القى 
أسبغها الدستور فى حالة اذا ما رات السلطات القضائية العسكرية ( ومنها سلطة 
التحقيق العسكرية ) ان بعض الجرائم تدخل فى اختصاصها وامرت بالقيضى على 
مرتكبيها وتفتيش مساكنهم ... سيما وأن المادة 68 أعطت سلطات التحقيق 
العسكرية الحق فى الفصل فى مسالة الاختصاص دون أن يخول صاحب المصلحة 
حق الطعن فى قرار هذه السلطة: امام جهة قضائية كبا هو الشأن بالنسبة السلطة 
التحقيق فى القضاء العادى » . 


هذا فضنلا عن أن قانون الاحكام: المسكرية قد خلا من النص على طرق طمن 
فى الاحكام التى تصدرها المحاكم العسكرية بل نص على أنه لا يجوز الطعن.يأى وجه 
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من الوجوه فى الاحكام الصادرة من هذه المحاكم امام أية جهة قتضائية أو ادارية ( المادة 
17 ) ثم نص فى المادة 118 على ان يكون للحاكم الصادر من المحاكم المسكرية 
بالبراءة او بالادانة قوة: الثىء المتغى طبقا للقاتون بعد التصديق عليه قانونا . 


وقد جاء بالبيان الصادر عن الجمعية العبومية للقضاء فى 18 مارس سنة 1574 » 
ان صلابة الجبهة الداخلية تقوم فى الدرجة الاولى على تأمين حرية المواطن فى الراى 
والكلمة والاجتماع . وتأكيد مبدا الشرعية وسيادة القانون فى ظل الرقابة القضائية 
فحسب . بحيث لا تمس حريات المواطتين الا طبقا لاحكام القانون العام وحده بحكم 
من القضاء العادى وحده وبالاجزاءات المتبغة امامه وحدها . ١‏ 


تعديل العديد من القوانين ما عدا قانون الاحكام العسكرية : 

وق سنة 195 صدر القانون رقم 77 لسنة 11795 بتعديل يعض التنصوص 
التعلقة يضمان حريات المؤاطنين فى قوانين العقوبات والاجراءات الجنائية وحالة 
الطوارئء » الخ ... :وقد جاء بالمذكرة الايضاحية لذلك القاتون : « ان من بين 
المعالم الاساسية لدستور. 1١‏ سبتمبر سنة 1991 © أنه عنى عناية يالغة بتدعيم 
الحرية وسيادة القانون » فمن بين أهداف الدستور الاساسية التى تضمنتهاوثيقة 
اعلانه تحقيق الحرية: لانسبانية. المصرى. ... وانطلاقا من هذا الهدف تضسسن 
الدستور نصوصا ترمّئ مبادىء الحرية الشخصية ونضع لها ضمانات ... غير 
أن الدستور لا يمكن أن يتحمل وحده هذا العبء فالدس تور هو الاطار الشرعى 
الذى: يقدم لنا مؤشرات على طريق التقدم » ويتعين بعد ذلك فى ضوء هذه المؤشرات 
القيام بتطوير القوانين التى تغبر عن ارادة التغيير فالدستور فى معظم نصوصه 
يحيل. على القانون ليضع المبدا موضع التطبيق » كيا أن بعض النصوص القائية 
ام يعد متفقا مع المبادىء والضمانات.التى ارساها هذا الدستور ‏ 


ونظرا لان النضوص التملقة بالحريات قد وردت فى عدة قوانين قائمة فى 
قانن الاجراءات الجنائية وفي قانون الطوارىء وق قوانين تدابير امن الدولة ٠‏ كما 
أن دعم. حق المواطن فى.حماية حريتة وحرمة حياته الخاصة يقتضى تمديلا فى قانون 
العقوبات فقد' رؤى أن يصدر قانون واحد يتضمن الاحكام الجديدة » ومعدلا فى ذلك 
بعض إحكام القوانين القائمة التى اصبحت متعارضة مع احكام الدستور أو منشئا 
أحكاما جديدة حتى يكون لهذا القانون سمته باعتباره احد ملامح التصحيح الذى 
بدا فى 16 مايو سنة 198/1 » . 


ويصدور القانون 77 المذكوز تم تعديل العديد من نصوص.القوانين القائية التى 
أصبحت متعارضة مع أحكام الدستور ما عدا نص المادة 18 من قانون الاحكام 
العسكرية التى مازالت باقية بالرغم من كل ذلك . 


القد علق الاستاذ الدكتور محمود' محمود مصطفى على نص المادة 58 باثه 
لاعلاقة بين مقتٍضيات النظام المسكزى وتصرفات أفراد القوات المسلحة وبينانعتاد 


1 اللعددان الآول والثانى قلستة المنايعة والخمسين 


الاختصاص لجهة قضائية معينة » فقواعد الاختصاص قواعد شل كلية وليست من 
المسائل الوضوعية التى يكون لمقتضيات النظام العسكرى شأن فيها أو ملاعمات 
معينة يتقهيها القضاء العسكرى أكثر من القضاء العادى فاذ! ثار البحث حول 
مسألة الاختصاص قان الامر يتعلق بمسآلة قانونية اولية يجب أن يكون البت فيها 
ليس فقط لجهة قضائية. يتواقر لها التكوين القانونئ بل لجهة عليا على تمسرار 
« الحاصل فى القاتون المقارن .. وأن هذا النص مظهرا لطريقة معينة لجا اليا 
المشرع المصرى »© فهو ينتقى من أنظمة مختلفة ما يطيب له دون مراعاة لتماسك كل 
نظام أو للنصوص التى تكيل بعضها بعض غجاء قانون الاحكام العسكرية فريدا فى 
توعه ( الدكتور محمود محمود مصطفى ‏ الجرائم العسكرية فى القانون المقسارن 
الجزاء الثانى طبعة سسنة 199/1 ) . 


لذلك وتمشيا مع المبادىء والضمانات التى ارساها الدستور يجب الغاء نص 
الملدة 64 من قانون الاحكام العسكرية ‏ 


وكا رك تفي لعن نازو د مسد 


0 الوا 


لم يتضمن قانون الأحكام الفسكرية رقم 8؟ لسنة 1131 تنظيما خاصا بأحكام 
وقف التنفيذ الا أن المشرع العسكرى ق المادة 14 من القانون ساف الذكر قد منح . 
الضابط المخول سلطة التصديق عند .عرض الحكم عليه ليقاف تنَئِيدٌ العقوبات كلها 
أو بعضها كما آنه قد أمنح هذه السلطة ايضا للضابط الاعلى من الضايط الأصدق عند 
بحث التماس اعادة النظر . : 


ويقتضى منا البحث فى احكام وقف تنفيذ العقوبة فى قانون الاحكام العسكرية 
التعرض لعدة نقاط هى : 

أولا : القواعد التى تنظم أحكام وقف التنفيذ امام المحاكم المسكرية . 

ثانيا : مدى سلطة .الضايط المضدق فى وقش تنقيذ العقوبة والأحكام التى تنظم 
هذه السلطة ٠.‏ 1 

ثاقثا : مدى سلطة الضابط الاعلى من الضايط المصدق فى وقف تنفيذ العقوبة . 


المطلب الأول 
القواعد التى تنظم أحكام وقف التنفيذ آمام المحاكم العسكرية 


كما سبق أن اوضحنا أن المشرع العسكرى لم يتعرض بتنظيم خاص لاحكام, 
وقف تنفيذ العقوبة الا أنه نص ف المادة 14 على آنه للضابط اللصدق عند عرض الحكم 
عليه سلطة ايقاف تنفيذ العقوباتكلها او بعضها كما أنه قد منح هذه السلطة للضبابط 
الاعلى من الضايط المصدق .عند بحث التماس اعادة النظر طبقا لنمن ا مادة 115 
من قانون الأحكام العسكرية غهل معنى ذلك أن سلطة ايقاف تنفيذ العقوبة مقصورة 
على الضابط انلصدق والضايط الأعلى من الضابط المصدق فى نطاق قانون الاحكام 
العسكرية ؟ 


وبالنظر آلى أن المادة العاشرة من قانون الاحكام العسكرية قد نصت على مبدآ 
عام يسد كل نقعي فى أحكام القثنون المسكرى سواء الخاص بالاجراءات أو العقوبات 
وذلك بالنص على تطبيق النصدوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة فى 
القوانين المامة غيما لم يرد بشأنه نص خاص ف القانون المسكرى . قانه يمكننا 
الاجابة على هذ االسؤال ونقرر أن للقاشى العسكرى أيضا سلطة اصدار الأحكام 
مشمولة بايقاف التنفيذ غير آنه فى تقديرى يجب التفرقة فى هذا المجال بين الجرائم 
العسكرية اليحتة والجرائم اللخطلطة وجرائم القانون العام العمسكوى . 
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والمتصود بالجرائم العسكرية البحتة القن يكون مناط تجريمها هو نص فقانون 
الاحكام العسكرية لها مثيل له فى القوانين العامة ٠‏ 

والمتصود بالجرائم المسكرية اللخططة تلك الجرائم التى يكون مناط التجريم 
فيها نص فى قانون الاحكام العسكرية ونص آخْر فى قاقون العقوبات العام أو القواتين 
ا الحقة به . 

والمقصود بجرائم القانون العام العسكرية الجرائم التى نجد فيها مناط تجريم 
الواتعة المكونة للجريمة هو نص ق قانون العقوبات العام أو القوإنين الملحقة به وقد 
اعتيرت عسكرية لتعلقها بمصالح القوات المسلحة ووظيفتها ونظايها اما لاعتدائها 
المياشر على مصلحة عسكرية واما لارتكابها من شخص له الصفة العسكرية 

واما لوقوعها فى مكان مسيوغ بالصفة العسكرية (0 م 

١‏ بالنسبة لجرائمْ القانون العام المسكرية فانه لا يثور إدنى شك فى سلطلة 
القاضى المسكرى فى أن يشمل حكمه بايقاف تنفيذ المقوية طبقا للاحكام العامة فى 
قانون العقوبات بالتطبيق لنص المادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية التى 
قضت بتطبيق النصوص الخاصة بالاجراءات والعقويات الواردة فى القواتين العابة 
فيما يلم يرد بشأنه نص خاص ف القائون العسكرى . 

وغنى عن البيان أنه لا يحد من سلطة القافى المسكرى فى هذا المجال سنوى 
النص صراحة بعدم جواز شمول الحكم بايقاف تنفيذ المقوية . ١‏ 

وجدير بالذكر أن وقف التنفيذ لا يكون بحسب صريح النصوص التى وضعت له 
فى القانون الا بالنسية الى العقوبات فهو لا يجوز فى التعويشات أو الرد بجميع 

. صوره لان ذلك لم يشرع للعتاب والزجر وانما قصد يه الغمل على اعادة الحالة 
الى ما كانت عليه قبل الجريمة (5, . 

وبناء عليه وقد اجازت المادة 115 من قاتون: الاحكام الصسكرية للمحكية 
العسكرية تمويض القوات المسلحة عن الأضرار المادية التى طحق بأموالها 
او الاشياء المملوكة لها اذا كان المتهم قد'آخذها لنفسه أو ألفها أو أنقدها وذلك 
بالحكم عليه بردها أو رد قيمتها فانه لا يجوز شمول ذلك بايقاف التنفية . 

؟ س بالنسية للجرائم العسكرية البحتةوالجرائم العسكرية المخلطة المتصوص 

٠‏ عليها فى قانون الاحكام العسكرية فانه يجب التفرقة بين العقوبات الواردة فى الفقرة. 
الآولى من اللمادة ١.؟١:‏ من قانون الاحكام المسكرية والعقوبات الواردة فى الفقرتين 
الثانيئة والثالتة من المادة سالفة الذكر والعقوبات التبعية .الواردة فى القاتون 
.المسكرى رقم 86 لسنة أححن 
(1) العقوبات الواردة فى الفقرة الاولى من المادة ١١١‏ من قانون الاحكام المسكرية : 
نصت الفقرة الأولى من المادة 1١١‏ من قانون الأحكام العسكرية على ما ياتى : 
العقوبات الاصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى : 


44 قاتون المقوبات الغسكرى اللدكتور. ملمون ‏ سلامة اص -17 وبأ بهدها ١‏ 
(1) تتم .رك/ة114 المعاماة من 37 رقم 795 من 48 
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() الاأعدام . 

(9) الاأشغمال الشاقة المؤبدة . 

5 ”") الأقغفال الشقة المؤققة ‏ . 

() السجن . 

(ه) الحيس . 

0) الغرامة . 

وهذهالعقويات هى بعينها المنتصوص عليها فى المادتين 1١ © ١١‏ من قانون 
العقوبات فتسرى على هذه العقوبات لامكان ايقاف تنفيذها نفس القواعد والشروط 
المنصوص عليها فى قانون العقوبات بمعنى أن تكون العقوبة بالحبس الذى لا قتزيد 
مدته على سنة أوالغرامة . 
(ب) العقوبات الواردة فى الفقرتين الثانية والثائثة من المادة ١١.‏ من قانون 
الأحكام العسكرية : 

وقد جاء عنهما فى المذكرة الايضاحية أن « هسذا النوع من العتوبات يتفق 
ومقتضيات النظام العسكرى وتحقيق الهدف منالعقوية فى مجال الحياة العسكرية». 

ويثور البحث عن مدى جواز ايقاف تنفيذ هذه العقوبات وللاجابة على هذا 
التساؤل يجب أن نحدد أولا الطبيعة القانونية لهذه العقوبات ونحن نرى أن العقوبات 
الاصلية الخامحة الواردة فى ألفقرتين الاخيرتين من نض المادة ١١.‏ من قاتون 
الاحكام المسكرية ليست عقويات جنائية وانما لهما صفة تاديبية ولجا المشرع الى 
احلالهما محل العقوبة الجنائية فى حالة ما اذا ارتآت المحكمة أن خطورة الواتعة 
ليست بالقدر الذى يتناسب معهما تطبيق .عقوبة مقيدة للحرية ولذلك فهذه العقوبات 
الأصلية الخاصة تمتبر عقويات تأديبية بديلة لعقوية الحبس () . 

وبناء على ذلكفانه لا يجوز قانونا أيقاف تنفيذ هذه المقوبات حيث أن المادة 
ده عقويات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية اوجنحة 
بالغرامة أو الحبس انما عنت '“العقويات الجنائية بالمعنى الحقيقى سواء كانت هذه 
العقوبات اصلية أم تبعية أما الجزاءات الآخرى التى وان كان فيها معنى المقوبة 
ولكتها ليست عقوية بحقه فانه لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها (9) 
دد) العقوبات التبعية المنصوص عليها فى قانون الاحكام المسكرية : 

نصت المادة 111 من قانون الأحكام المسكرية على ما يلى : 
كل حكم صادر بعقوبة الأشغال الشاقة الكؤيدة أو المؤقنة أو السجن فى الجرائم 
اللنصوص عليها فى هذا القانون يستتبع بقوة القانون » ٠‏ 

. الطرد من خدمة القوات المسلحة بالنسية للضياط‎ ١ 

؟ ل الرفت من الخدمة فى القوات: المسلحة بالنسية لضباط الصف والجنود . 

؟ -س حرمان المحكوم عليه من التحلى بأى رتبة أو نيثشان . 

وقد ورد فى المذكرة الايضاحية أنه «راى المشرع العسكرى أن القوات المسلحة - 
ليست فى حاجة الى من يصدر عليهم احكام على هذه الدرجة من الجساية بالاضافنة 
الى عدم الاستفادة بهم بعد انتهاء تنفيذ العقوية غراى من الاوفق لمالح القوات 


.(1) قانون الغقوبات العسكرى اللدكتور مأمون اسلامة امن 551 
(0] نقض 1164/6/1٠:‏ المحاماة س. 11 رقم- (38 اصن 787 


155 ط العددان الأول والثقنى المنة المابعة والخيسون 


: امسلحة التخلص من خدمتهم يقوة القاتون وحرمانهم من شرف التحلى بأى رتبة 
أو نيشان والذى هو هخر كن يخذم بالقوات المسلحة بذمة وأمانة » 

وحيث أن الشارع المصرى فى قانون العقويات العام قد أجاز وقف تنفيذ العقوبات 
التبعية الا أنه لايجوز ايقاف تنفيذ العقوبات التبعية الواردة فى المادة 1١11‏ مى قانون 
الاحكام العسكرية سالف الذكر حيث أن هذه العقوبات التنعية لا تتقرر الا تبعا 
لعقوبة جناية ولا يجوز وقف عقوبة الجناية ٠. )١‏ 

هذا بالاضافة الى أن هذه العقويات التبعية ليست عقوبات جنائية فلا يجوز: 
ايقاف التنقيذ يها على التحو الموضح فى الفقرة (ب) غتحيل اليها . 
راينا فى الموضوع : 1 

حيث أن القانون المقارن يضع نصوصا خاصة لوقف تنفيذ العقوبة فى الجرائم 
المسكرية لآن الآمر ني يقتضى ذلك فاتنا نرى تدخل المشرع العسكرى بوضع نصوص 
خاصة لوقف تنفيذ العتوية فى قانون الاحكام المسكرية على النحو. الذى يتملشى مع 
مقتضيات النظام العسكرى ويحقق الهدف من العقوبة فى مجال الحياة المسكرية 
ونستطيع آن نحدد صورة وملامح هذا التدظل على النحو التالى : 
أولا : الهدف من أيقاف التنفيذ فى نطاق قافون الاحكام العسكرية : 

. تجنب تنفيذ العقويات السالبة للجرية ذات المدة القصيرة‎ ١ 

؟ ل تحقيق الصالح العسكرى . 
نافيا : شروط ايقاف التنفيذ : 

١‏ الشروط المتعلقة بالجريمة : مجال ايقاف تنفيذ العقوبة كما هو ثايت من 
نص المادة 0ه عقوبات يقتصر على الاحكام الصادرة فى الجنايات والجنح فلا يجوز 
ايقاف التنفيذ فى المخالفات ونزى أن تكون خطة. الشارع العسكرى فى هذا المجال هى 
بعينها خطة الشارع فى قانون العقوبات مع النص على جرائم معينة يرى الشسارع 
عدم استحقاق الجاتى بميزة ايقاف تنفيذ العقوية قيها . 

؟ الشروط المتعلقة بالعقوبة : يشترط قانون العقوبات فى العقوية التى 
يجوز ايقافها ان تكون الحبس الذى لا يزيد على سنة أو الغرامة ويجوز أن يمقد 
الايقاف الى العقوبات التبعية وكافة الأثار الجنائية المترتبة على الحكم 9) 

الا اننا نرى ‏ فى مجالقانون الأحكام المسكرية آن يققصر مجال الايقاف 
التنفيذ على العقوبات السالبة للحرية دون كبرها من العتوبات وذلك حيك أن علة 
نظام ايقاف التنفيذ الاأساسية هى: تجنب المساوىء ١ارتبطة‏ يتنفيذ هذه العتوبيات 
ويعنىذلك أنه لامحل له بالنسبة لغيرها من العقوبات كالغرامة بايقاف التنفيذ على 
الغرامة لا يحقق فى هذا المجال علته وهى تفادى أضرار سلب الحرية ذى المدة 
القصرة واذا. قدر القافى ملائمة الحكم على المتهم بالغرامة فهو يقدر يذلك حاجته الى 


() الجرائم السعرية ف التقون الترن ألجزه اكول ققون العتويات السكزى اللستكتور 
محمود _مصطفى طيمة 13181 ص 21 

(5) ان المادة هه عتقوياتٍ لاتجيز الحكم بليقاف التنفيذ فى عقوبة الحبس الا اذا كانت لمدة 
لاتزيد عن منة غاذا قضى الحكم بوقف تنغيذ عقوبة الحبس المدة مستتين فأنه يكون قد أخطر ( نقض 
1144/6/6 المجموعة الرسمية س 6١‏ رقم 54 ) . 


أحكام_وقف_العتوبة فى_قاتون_الاحكلم المسكرية يها 


انذار عن ظريق الزامه بآداء مبلغ الغرامة ويناقض هذا القصد ايقاف تنفيذها بعد 
الحكم يها () . :. 
وبالنسبة مدة العقوبة السالبة للحرية التى يجوز أن يشملها ايقاف التنفيذ فاتنا 
مرى أن يكون الحيس الذى لا يزيد مدته على ثلاث سنوات . ٠‏ . 
وبالنسية للعقوبات التبعية والتكميلية فاننا نرى عدم جوان ايقلف التنفيةا فيها 
حيث لا يتوافر فيها علة نظام ايقاف التنفيذ وهى تجنيب المحكوم عليه مساوىء سلب 
الحرية ذى المدة القصيرة . : 
" ل الشروط المتملقة بالمحكوم عليه : لم يحدد قانون العقويات شروطا خاصة 
فى المحكوم عليه كى يقضى يايقاف تنفيذ العقوبة بل مع القاضى سلطة تقديرية فى تتدير 
عما اذا كان المحكوم عليه جديرا بايقاف التنفيذ من عدمه ولذلك نجد ان الشارع 
استعمل غبارات عامة واسعة المدلول ترسم اتجاها أكثر مما تضع شروطا تنص على 
أن للمحكمة ايقاف التنفيق داذا رات من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه 
أو الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة 
التانون » () . 
وتحن نرى تطبيق ذلك فى مجال قانون الأحكام المسكرية مع اضافة جواز 
ايقاف التنفية اذا كان ذلك يحقق الصالح العسكرى بشرط آلا يصطمم الايقاف 
بالغدالة أو الردع العام لؤسامة الجريمة أو جسامة الخطا أو حاجة مشروعة 
للمجنى عليه فى ارضاء شعوره . 


ثالتا : آثار آيقاف التنفيذ : 

١‏ - مدة أيقاف التنفيذ : نصت الادة 1ه من قاتون العقوبات على مدة 
أيقاف التنفيذ بقولها «يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا مناليوم 
الذى يصبح فيه الحكم نهائيا » الا اننا نرى فى مجال قانون الاحكام العسكرية وجوب 
تحديد هذه القترة على نحو مرن بوضعها بين حدين ويترك للقافى السبكرى 
تتديرها بينهما حيث أنالمقصود من هذه الفترة اختبار مدى صلاحية المحكوم عليه 
للتأهيل دون تنفيذ العقوية غيه ويخلف المتهمون فيما بينهم تبعا لظروفهم من حيث 
المدة الملائمة لتقدير هذه الصلاحية ومن ثم لا يمكن القول بأن جميع اكتهمين تكفى 
فى شاأنهم ذات المدة وبذلك يكون من الأصوب ترك تقديرها للقاضى ونرى. أن يكون 
الحد الادنى لهذه النترة سنة والحد الأقصى ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة 

" ل وضع الأحكوم عليه أثناء فترة ايقاف التنفيذ : أثناء غترة الايقاف يتحدد 
مركز المحكوم عليه طبقا لمبداين : 

الأول : عدم جواز تنفيذ العتوية المحكوم بها عليه والمشمولة يايقاف التنفية . 

الثقنى : انه مهدد بالغاء الايقاف وتنفيذ المقوبة . 

؟ - وضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة وقف التنفيذ دون أن يتعرض للالغاء : 
طبقا لقانون العقوبات اذا انقضت مدة الثلاث سنوات بعد أن يصبح الحكم نهائيا 


[1( علم العقاب للدكتور محمود جيب حمتى طيمة 1557 ص 15م 
0ن إدروس ق المتوبة للدكتور محمود. نجيب حستى طبعة: 19355 اصن 1:15 
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دون أن يصدر الآمر بالغاء الايقاف فان ايلحكوم عليه ف هذه الحالة يعتبر وكانه لم 
يوقع عليه حكم بالاداتة ويزول خطر تهديده بتنفيذ العتوبة المشمولة يايقاف التنفيذ. 

الا آنا فى مجال قاتون الأحكام المسبكرية نفضل خطة الشارع الالنانى التهر 
تقضى بأن مضى- فترة التجرية دون الغاء ايقاف التنفيذ تعتبر العقوبة كأنها قد نفذت 
فيعفى من الالتزام بتنفيذها ولكن يظل حكم الادانة قائما بكل مايترتب عليه من آثار 
ويتعين على المحكوم عليه كى يتخلص منه أن يتخذ الاجراءات اللمطلوبة للحصول 
على رد اعتباره (0 ٠‏ 

؟ ل آاسباب الغاء ايقاف التنفيذ : : حدد المشرع فى قانوى العتوبات سيبين 
للامر بالغاء ايقاف التنفيقا * 

0 الأول : أن يصدر أثناء فترة ايقاف التنفيذ حكم بالحبس لدة أكثر من شنهر 
هد المحكوم عليه من أجل فمل 'ارتكبه قبل الأمر بالايتاف لو بعده . 

الثانى : أن يظهر خلال ترة الايقاف أنه قد صدر شد المحكوم عليه قبل الآمر 
بالايقاف حكم بالحبس إدة “آكثر من شهر دون أن تكون المحكية التى آمرت بايقاف 
التنفيذ قد علمت به . " 
ونحن ترى أن تكو أاسباب الغاء ايقاف التنفيذ فى مجال القاتون المسكرى 
كالآتى * . 

١‏ أن يظهر حكم بالادانة عن فعل ارتكبه أثناء فترة ايقاف التنقيذ سواء 
صدر هذا الحكم أثناء غترة التجربة أو يمد انقضاء هذه القترة لان ارتكابه لجريمة ٠‏ 
فى هذه الفترة يعير عن عدم جدارته واستحقاقه إيزة ايقاف التنفيذ على أن يكون 
الحكم صادرا فى جناية أو جنحة عمدية . 

؟ ‏ اذا علمت اللحكمة بوقائع كان من شأنها أن تحملها على رفض الايقاف 
وهو ما اخذ به الشارع الآلاتى ٠.‏ . 

رابعا : اجزاءات الغاء ايقاف التنفيذ : 

اذا تواقرت: اجدى الاسباب الموجبة لالغاء ايقاف 'التنفيذ مان الاختصاص 

الأولى : المحكمة العسكرية التى اصدرت الحكم المشمول بايقاف التنفيذ بناء 
على طلب النيابة العسكرية التى يتعين عليها تكليف المحكوم عليه بالحضور . 

الثانية :. المحكمة المسكرية التى اصدرت الحكم الذى يعد سببا لالغاء الايقاف 
وذلك من تقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العسكرية . 

وبناء على ما تقدم .فاننا نرى أن سلطة المحاكم العسكرية ى الغاء ايقاف التنفيذ 

تقتصر على العقوبات الصادرة من اللحاكم للمسكرية دون الحاكم المدنية . 


(1) علم العتاب اللدكتور محمود تجيب حبثى طيسة 1989 من كاده 
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المطقب الثاقى 
مدى سقطة الضابط المصدق فى وقف تنفيذ العقوبة والاحكلم 
التى تنظم هذه السلطة 


لقد ورد قى نص المادة 11 من قانون الاخكام العسكرية التى عددت سلطات 
الضابط المصدق عند عرض الحكم عليه أن له ايقاف تنفيذ المقويات كلها أو بعضها 
ولكن ليس معنى هذا أن للشابط المصدق أن يأمر بايقاف جزء من العقوية التى يحكم 
بها دون جزء اآخر منها اذ أن ذلك يفوت الغرضش د 
ايقاف التنفيذ . 

وهنا يثور التساؤل عما اذا كانت سسلطة الضابط المصدق فى ايقاف تنفية 
العتوية تخظاف من ساهمة المحكمة التى يكون لها ان توتف تننيذ لعقوبة وفقا للاحكام 
العامة فى قانون العقوييات ٠‏ 
وف تقديرنا أن الذى يحدد مدى سلطة الضايط المصدق ق أيقاف تنقيذ العقوبة 
هو الهدف الاسامى من الاخذ بنظام التصديق فقد ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون 
العسكرى ف بيان الحكمة من الاخذ ينظام الضابط المصدق « وسلطة مصدقة تأخذ 
من الاحكام بالقدر الذى يحقق لها المستوى المطلوب من الضيط والريط وكل ذلك 
فى حدود القانون الذى رسم للسلطة المصدقة حدودها وفق إختماصها والهدفا من 
تدخلها» . 


وعليه فاننا ترى آنه اذا كان التاضى المسكرى يجوز له أن يامر بايقف تنفية 
العقوية اذا راى من أخلاق المحكوم عليه او ماضيه أو سنه ا الظروف التى ارتكيت 
غيها الجريمة ما يبعث على الاعتتاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون هانه يجب أن . 
يكون مناط ايقاف تنفيذ العقوبة يواسطة الضابط المصدق هو تحقيق المالح 
العسكرى فقط ٠.‏ 

ولبيان سلطة الضابط المصدق فى ايقاف تنفيذ العقوية فانه فى تقديرنا يجب 
التفرقة بين جرائم القانون الدم والجرائم العسكرية . البحتة المختلطة الواردة 
فى قانون الاحكام العسكرية هذا من ناحية ومن ناجية آخرى يجب التفرقة أيضنا 
فى حالة ما اذا كان المتهم مدنيا أو كان عسكريا : 

١‏ بالنسبة لجرائم القانون العام : بتطبيق نص المادة العاشرة من قانون 
الاحكام المسكرية وبالنظر الى أن المادة ؟؟1 من القاتون المسكرى قد حرصت 
على مبدا التزام المحاكم المسكرية بتطبيق العقوبات المتررة قانونا بالنسبة لجرائم 
.القانون العام فاننا نتستطيع أن نقرر أن للضابط المصدق الحق فى ايقاف تنفيذ العقوبة 
بالشروط والاوضاع المتررة فى قانون العقوبات ٠‏ 

١‏ ولثرة عن الك قد يكاز اماق اعافد التق لنإنات 3 :فيذاف افيد 
ان يكون افغرض من ذلك هو تحقيق الصالح العسكرى . 


. ؟ ‏ بالنسبة للجرائم المسكرية البحتة والجرائم العسكرية المخططة الواردة 
فى قانون الاحكام العسكرية : فاننا نرى أنه يجب آن: نفرق ىق هذا الشان بين 
العقوبات الواردة فى الفقرة الآولى من تصن المادة 1 من قانون الاحكام العسكرية 
والمقويات الواردة فى الفقرتين الثانية والثالثة من نفس الادة : 


ليها المددان_الاول والثاتى السنة السليمة والخمسون 
(1) بالنسية للمقوبات الواردة فى الفقرة الآولى من تصن المادة ١١.‏ من 
قانون الآحكام العسكرية : فانها تأخذ حكم جرائم القانون العام حيثانه 
يطبق بالتسية للعقوبات الاصلية المطابقة للعقوبات الآأصلية فى قانون 
العتوبات جميع القواعد النصوص عليها فى قانون العقويات والاجراءات 
الجنائية ومن بينها قواعد وقف التنفيذ . 


(ب) بالنسية للعقوبات الواردة فى الفقرتين الثانية والثالثئة من نص المادة 
من قانون الاحكام العسكرية : فاننا ترى عدم جواز ايقاف التنفيذ 
فيها للاسباب التى سبق ذكرها فتحيل اليها . 

(ج). بالنسية للمسكريين : يتعين اعمال نصوص قاتون العقوبات بالنسبة 
لوقف التنقية اعمالا لنص المادة الماشرة من القاتون المسكرى 
ولا يقال ان فى ذلك حد من سلطات الضابط المصدق الواسعة التى 
خولها له المشرع وذلك لآن القانون خول له ابدال المقوبة وتخنيقها يل 
والغاء الحكم وحفظ الدعوى وأن المشرع لو اراد ان يخرج عن النصوص 
عليه فى قانون العقوبات فى شأن وقف التنفيذ لنص على ذلك (0) . 

زد ) بالنسية للمدنيين : فاننا نرى أنه ليس للضابط المصدق أن يوقف تنفيذ 

العتوبة حيث ان الغرض من نظام التصديق هو أن ياخة الضابط 

المصندق من الأحكام بالقدر الذى بي يحقق له المستوى المطلوب من الضبط 
والريط وليس هناك علاقة لتحتيق هذا الهدف بالنسبة للمدنيين الذين 
يخضعون لقانون الأحكام العسكرية بل اننا نرى أن تقتصر سلطة 
التصديق بالنسية للمدنيين لفرع القضاء العستكرى المختص وقد نهج 
المشرع المنكرى هذا الاسلوب بالنسبة لسلطة الاحالة للمدنيين 
اذ أنها مْن اختساص النيابة العسكرية بيتما أن سلطة احالة العسكريين 
للقادة المفوضين سلطة الاحالة . 


المطلب الثاقث 
مدى سلطة الضابط الاعلى من الضابط المصدق فى وقف تنفيذ العقوية 
يحرص القانون العسكرى على توقير الضمانات التى ينص عليها القانون العام 
للمتهم على النحو الذى يتمثشى مع مقتضيات النظام العسكرى قرايناه يحرص على 
الاخذ بنظام التصديق كسلطة مستقلة عن هيئة المحكية تقوم بمراجمة الأحكام بعد 
صدورها حتى تتوافر للمتهم الضمانات الموجودة فى نظام الاستئناف . 


1 اك رض لون السسكري ايثنا على الثسي على حق المت فى تقديم الترارن 
باعادة النظر فى الحكم الصادر عليه الى نلطة اعلى 
على الحكم . 5 

غهل يجوز للضايط الأعلى من الضابط المصدق أن يأمر بايقاف: تنفد المقوبة 
عند بحث التماس اعادة النظر 5 


إلن شرح قانون الاحكام العسكرية الجديد للاستاذين سمه الميسوى وكبال هحمدى طيصة 


ددن 5 قن 


أحكام_وقف_العقوبة فى_قانون الاحكام المسكرية ذا 


وللاجابة على هذا التساؤل فانه يجب اولا آن تحدد الاسياب التى يجب ان 
يؤسسس عليها التماس اعادة النظر فقد بينت المادة 117 من قاأنون الاحكام المسكرية 
الاسباب التى يجب أن يؤسس عليها التماس اعادة النظر وجميعها يتعلق بالقانون 
فيجب أن يكون الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تداوله 
أو أن يكون هناك خلل جوهرى فق الاجراءات ترتب عليه اجحاف بحق امتهم . 


وبناء عليه قانه فى تقديرنا ليس للضايط الأعلى من الضايط المصدق أن يوتف 
تنفيذ العقوبة وليس له الا أن يامر بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره 
القانونية 'و أن يآمر باعادة نظر الدعوى من جديد آمام محكمة آخرى . 


أما بالنسبة لسلطة الضابط الأعلى من الضابط المصدق فى ايقاف تنفد العقوبة 
الواردة بنص المادة 1١7‏ من قانون الاحكام المسكرية فاننا نرى أنها تتعارض مع 
الآسباب التى يجب أن يؤسس عليها التماس اعادة النظر فى المادة 1١7‏ من قانون 
الاحكام المسكرية . 


وق تقديرنا نرى أن يتم تدخل تشريعى بتعديل نص المادة 113 من قاتون 
الاحكام العسكرية يأن تقتصر منلطة الضابط الاعلى من الضابط المصدق على الامر 
بالغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية أو أن يأمر اعادة الدعوى من 
جديد أمام محكمة آاخرى . 


لملا اخشاك ... ؟ 

ارسل الخليفة العباسى المنصور رسائة الى الامام جعفر 
الصادق قال فيها ( اذا لاتفشانا كما يغشانا سائر النأس ؟ )»> 
فارسل اليه الصادق قائلا ١‏ ما عندنا من الذنيا مانخافك عليه > 
ولا عندك فى الاخرة مانرجوك له » ولا آنت فى نعمة فنهنئك عليها » 


ولا فى نقمة فنعزيك بها » فلم نغفشاك 15 ٠16)‏ 


فارسل اليه المنصور قائلا ١‏ تصحبنا لتنصحنا ) » فارسل اليه 
الصادق قائلا ١‏ من اراد الدنيا غلا ينصحك » ومن اراد الاخرة غلا 
يصحبك ) ٠‏ 


قال الأصمعى لابن المقفع ( من أدبك كل هذا الادب ؟ )> 

٠ ) نفسى‎ ١ فاجاب‎ 

فقال الاصمعى ( ايؤدب الانسان نفسه بغير مؤدب ) * 

فاجاب آبن المقفع ( وكيف لا ؟ لقد كنت اذا رايت فى غيرى شيئا حسنا 
آتيته » وان رايت شيئا قبيحا أبيتهة » ويهذا وحده أدبت نفسى ) ٠‏ 


أغبار نقابئك 


نمكالاعددرة ... 


١‏ اليساالزسيل العزز 
على طرق أكق والمتمل والش دف ... 


تستتبالكت الم اماة أمتلاً بغرا ... ' 
وعق طسق التضت ال رذاعتا عن أحق ٠...‏ 
تتطلع [يلك__الهاماة ول كرا يفزيها ..- 
اضلابلسكت__فى رعاست أقس صسسالة 


السعيد حسسن محمد اليندارى 
الشحات جمال عيد المقصود 


الششتاوى مصطفى أحمد زروق 


المتولى المتولى على: الدنجاوى 
آمال محمد السيد سالم 
جلال محمد الحسينى على 
حشمت رياض عبد المسيح 
سامى محمد محمد الشامى 
سامية عبد الغنى محمد 
سعاد عبد الحميد حافظ 


جلسة 1674/6/16 


فاروق عبد الخالق مصطفى 
فريدة محمد فريد شسعيان 
فوزى على محمد عويس 
فوزية على احمد الفيوميى 
كامل محمد محمود علم الدين 
كمال غبد الحميد محمد خضر 
ليلى البيومى حسن . 

ليلى محمد محمد الوزيرى 
محمد أحمد بيومى 

محمد رشاد زكى حتفى 
محمد صلاح بيومى الشاذلى 
محمد عبد الرحيم أحمد عيد 
محمد على أحمد عطا الله 
محمد محمد على شعبان 
محمود حسين محمود السيد 
محمود عيد انعم عيد اللمتمال 
نادية حسمين كامل الزملى 
نصحى عباس رمضان 

مدى أحيد هاشم 


1517/6/76/1١ جلسة‎ 


سوزان. عثمان عبد الرحمن 
نادية عبد الحميد محمد 


ركابى عبدالحارثك مصطفى 
عزيزه كامل عز الدين 

محمد عيد اليصير الغتندور 
نفرتيتى سعود عبد الملك 
سلوى متولى عيده 

محمد حسين عبدالحليم 
كمال محمد محمود القرماوى 
عبدالعال احمد السيد 
ابراهيم على على ابوزيد 
احمد لطفى السيد محمد 
اسماعيل فرج ابراهيم 
اسماعيل حسين محمد 
الدسوقى عبدالتواب ايراهيم 
اليس اتدراوس سليمان 
أمينه عبدالهادى السيد 
بهنام قهيم أسكتدر 

جلال زكى حسن 

حسن السيد خليل حسن 
رؤوف عزيز جرجس 

رجب محمد غباشى 

رمسيس رياض جرجس 
الم محمد على أحمد 
سامح حسين محمد عسكر 
سعاد عيد القادر عبد الحليم 
سعيد أحمد حسمن ابوزيد 
سميحة محمد حسن متصور 
سكينة أبراهيم عبدالجليل 


مصطفى عبد العليم مصطقى 


راجح أحمد عمر 
زكريا عيسى وهب الله 
.محمد فريد محمود قريطم 


اخيار_ تقابية 


جلسة ١ارهر/19176‏ 


سوزان حلمى احمد الجزار 
صيرى محمد محمد الشعراوى 
عبدالخالق الحمد الطنطاوى 
عبيده عبدالقوى عبده 

عزت أحمد محمود أحمد 
عبدالمتعم محمد اسماعيل 


٠حمد‏ محمد عبد الرحيم محمد 
محمد محمود محمد الخولى 
محمود حسن على عويس 
محمود حسن محمد جاد 
محمود غَنيمى محمود المعداوى 
مهيبه صليب خورى 


| نادرة صالح أحمد 


«بويه عطيه محمد 
تبيل رمزى قرياقص 
نبيل على محمد نجم 


. نقادى أحمد موسى 


نوال على شكرى 
يوييف السيد عيد المال 


جلسة ١0ره/1916‏ 


جلسة .1916/0/6 


مغاورى حسن سعودى 
مهدى عبد القوى مكاوى . 
تبيله جمال الدين محمد 


لخذا 


حسن حستى عبدالجواد 

عبد الموجود السيد أحمد عبد الرحمن 
محمد أبو الفتوح آحمد. اللبيدى 
ابراهيم عيد النبى أحمد 

محمد أحيد محمد هدهود 

أبو بكر عبد الرؤوف ابراهيم 

أحمد فؤاد محمد حسن 

جامد أحمد عماره 

حسن الشاقعى محمود 

حسن حسين عرابى 
سناء عيد القتاح السيد 
سومة أحمد محمد الاجدر 
عاطف عيد القتاح عبد العزيزا 


ابراهيم عيد الحليم ابراهيم 
أحمد مصطقى كمال حسين 
حسين عيده صالح عامر 
سعد أحمد مكى محمد 

سعيد عبد السلام محمود 
سيد يوسف عبد الكريم 

طارق على أبرآهيم يرعى 


عبد الحميد أحمد محم 


ضياء الدين احمد عثمان 
عبد المنعم عبد الجواد عبد الرحمن 
سهام أحمد محمد عمران 


حمدى عبد الرارّق عبد العزيز 
سعد منصور آأحمد بهلول - 


عيد الله محمد امام 


غاضل السيد عمر 


جلسة 1094/1/78 


عبد السلام رمضان محمد 
عصام عيد العزيز مصظفى 
محمد أسعد أثتور محمود 
محمد الزينى حسن جبر 
محمد عادتل محمود أحمد 
محمد مجدى رمضان صالح 
نظيره سعيد الزايط 
يحى يحى محمد قوده 


جلسة .1916/1/75 


سمير: أسعد يوسف 

سمير عبداأقصود أحمد 

عبد الرشيد عبد اللطيقف مصطفى 
عبد الغنى قياض محمد عيد الفنى 
على عبده متولى 

فاطمة عبد الرحمن مصطقى 
محمد أسماعيل غريد 

محمد هلالى محمد برعى 
مصطقى عبد النبى متولى 


التليفونات الجديدة للنقابة 


977و 2 الاستاذ النقيب 
السكرتي العلم 
السكرتارية 
5+ الحسابات 


درفن 


كك إ سويتش. جميع الادارات 


للخرينت 


من عرف الكعق عزعلي هأن 


يراه مهضويما ٠‏ 


الشيخ محمد عبده 


تقديم للاستاذ عصمت الهوارى المحامى سكرتمر تحرير اللجلة 
الدستور 
للسيد الاستاذ / محمد شوكت التونى المحامى 


وسائل التوازن الاجتماعى بين السلطة والحرية ( القانون والشرعية ) 
للسيد الاستاذ الدكتور / كمال أبو العيد المحامى 


المركز القافونى للوكيل الملاحى فى مصر 
للسيد الاستاذ / محمد حافظ حسين بسيونى المحامى 
انفراد قانون الاحكام العسكرية بنص لا يتفق واصول المحاكمات 
للسيد الاستاذ / فتحى سعيد جورجى المحامى 
بالادارة القانونية بهيئة البريد 


أحكام وقف تنفيذ العقوبة فى قانون الآحكام العسكرية 
لقسيد الاستاذ / محمد فؤاد أحمد مرسى المحامى 


لهذا 


يننا 


/ا16 


ندا 


إفذا 


الم عالة : محكمة استئنافية . تهمة » وصقها . 
اجراءات م /7.1 ق لاه لسنة 1101 م ه8/؟ 

(ب) حكم ذدابى : طعن يالنقض . معارضة . محل 
صناعى وتجارى . نقض © طعن .ق 1م نسنة 1166 
1 كك 


( 1 ) تفتيك. 1 ادن . مخدر . تحريات » محكية 
موضو, + سد 

(ي) حتم : .د اخ عيب . اثبات . 

(ج) محكية موضوع : سلطتها فى تقدير دليل » شهود. 

( د ) اثبات : اعتراف » عدول . 

(ه) نقض < طعن » سيب . 

( و ) دفاع : اخلال بحقه . 

( ز ). تحقيق :© محاكية »> أجراءات . 

(ح)4 مخدر : حكم »> تسبيب ء عيب . ق 14815 لسنة 
11 م 14 

١ (‏ 4 مسئولية جنائية : محاكبة مرتين عن فعل وأحد . 

(ب) دعوى : نظرها > دفع بعدم جوازه . نظام عام 
نقض © طعن © سيب . 

(ج) شيك يدون رصيد : حكم ©» تسصسبيب © عيب . 
اجراءات م 504 . نقض »© طعن »© خطأ فى تطبيق قانون . 

( د ) نقض : طعن للمرة الثانية . ق /اه لسنة 1165 


11 
(ه) نقض : طعن » صغة مصلحة. . نياية عامة » طعن » 
مصلحة . 


(1) اختلاس آموال آميرية : موظف عمومى . 

(ب) حكم : تسييب © اجراءات م ١.1؟‏ 

(ج1 حكم : تسبيب © عيب . نقض »© طعن » سيب . 
اشتراك . اثبات . 

(د ) اثيات : حكم © تسبيب ©» عيب . 

( 1 ) جرائم مرتبطة : عقوية . ارتباط . جرح عمد . 
ضرب . سلاح . غراية . ذخيرة » نقض » طمن » 
مخالفة قانون . مصادرة . نقض » طعمن » سيب . 
حكم » تسنبيب . عيب . ق 041 لسنة 11604 ق هلا 

| لستة 1108 عقويات م 1/50 قى 766 لسنة 1186 مم 

هذل 1 دك 2 

يب) ارتياط : جرآئم مرتبطة . محكمة موضوع سلطتها 
فى تقدير توافر الارقياط ٠‏ 1 

(جة, حكم » تسبيب » عيب . آرتباط ٠‏ 


1 


لا 


زف 


ارفا 


ه فبراير. 151/7 


1١ 


51 


الم 


1 


فبراير لال151 


أغبراير 153717 


روننا 


قبراير 15177 


. اختلاس : اشياء محجوزة . مسئولية جنائية‎ )١( 
٠. قيديد‎ 

(ب) أشياء محجوزة : تقديمها للمكلف يبيعها . 

لج قصد جنائى : أشياء محجوزة . 

)١(‏ اثبات : شهود » حكم » تسبيب » عيب . تقض ء 
طعن ©» سيب ٠.0‏ 

(ب) اعد ف : اثيات » اقرار . محكية موضوع ٠.‏ 
سلطتها فى دير دليل . 7 

(ج) شهود اثبات : محكمة موضوع © سلطتها . 

( د ) مخدر : قصد جنائى ٠‏ 

(ه) محاماة : دفاع . اخلال بحقه . محاكية » اجراء. 
ق 5١‏ لسنة 1554 مم .ه و 5ه اجراءات م لالا؟ . 

( و ) قيض 2 تعتيكى. + جمازك ٠‏ مأمور ضبط قضائ 
دفع ببطلان قبض وتفتيكشن . دفع » مصلحة . نقض ٠‏ 
طعن » سبب . ق580 لسنة 19519 .م3؟ سه .8# . 000 

( ز) دفع : بطلان تفتيش » مصلحة . 

(ح) مسئولية مدنية : اعقاء . ق 186 لسسنة .11 
م4 . 

(ط)ا قائون : تفسيره . مخدر ق 185 لسنة .155 . 
اعقاء . 

( !1 ) قتل خطأ : حكم » تسبيب » عيب » دفاع » اخلال 

(ب): رابطة سببية :- اثبات © خبرة ٠‏ 

(1) شيك بدون رصيد : حكم ». تسبيب » عيب . نقضن 
طعن © سيب . 

(ب) دفاع : اخلال بحقه . محكمة استئتاف . دفاع 
جوهرى ٠‏ 

(1» محكية موضوع : سلصطتها فى تقدير دليل . اثيات 

هود . نقض © طعن © سيب . 

اب) مخدر : قبض فى غير حالة ليس ٠‏ 

(1) اثبات : معاينة . دفاع » اخلال يحقه . هتك 
عرض ٠‏ 

(ب) بمخكية موضوع : سنلطتها فى تقدير دليل . 

(2) حكم : تسبيب © عيب ٠‏ 

(د ): محكبة موضوع : سلطتها فى استخلاص صورة 

(ه) محكية موضوع + وزن آقوال شاهد . 

(و) نقض : طعن » جدل موضوعى ف تقدير دليل ٠‏ 


افهرس الأحكسام 


رقم | رقم 5 8 

الحم الصفحة ‏ التساريخ البيان 
(ز) هتك عرض : جريمة »© آركاتها . عقوبات م 514 
اكراه . 

١١ 1‏ فبراير 191/18 شهادة مرضية : عذر . محاكية »© اجراء . استئناف » 
ميعاد . 

١١ 1 15‏ فبراير 111/8 استئناف : طعن © صقة . محاكية » اجراء . 

(١ 001 3‏ غبراير 1195 تزوير : ورقة رسمية . نقض »© طعن ٠»‏ خطأ فى تطبيق 

. مستشار احالة . 

١١ 17 1‏ غبراير 1519 حكم : تسبيب » عيب . دفاع » اخلال بحقه ‏ اثبات + 
خيرة . 

1 18 ١1اغبراير‏ 158/8 ( 1 ) تبديد : قصد جنائى . حكم » تسبيب © عيب . 
دفاع . اخلال بحقه ٠‏ 
(ب) محاكمة : اجراء ٠‏ 

١١ 0065 3/‏ غبراير لالا5! (1) استئناف : حكم ©» تسيب » عيب . 
(ب) اصابة خطأ : مسئولية مدنية » مسئولية جنائية ٠‏ 
محكية موضوع »© سلطتها فى تقدير خطأ . 
(ج) آسباب اباحة : عمل طبيب . طب . 
( د ). مسئولية جنائية : جريمة » ارتكابها . عقوبات 
م1648 . 
(ه ) محكية موضوع ملطتيا ىق سدين ول .نقض 
طمن © صسيفية + 
١و‏ ) رابطة سيبية : جريمة + اركاقها ‏ 
( ز ) مسئولية مدنية : دعوى مدنية » تعويض ٠.‏ مدنى 
معلالاء 

14 #ا ١35‏ فبراير 19371 )١1(‏ جلب : مخدر . جمرك » تهريب . نياية عامة » 
دعوى جنائية » تحريك . طعن . حكم قابل له . نقض ٠‏ 
طعن » سيب ق 185 لسنة .115 ق .6 لسنة 1155 ٠‏ 
(ب) دفع : علم بكنه مخدر . حكم »> تسبيب » عيب . 
(ج) محاكية : اجراء . دفاع » اخلال بحقه . اثبات » 
0 

: : اخلال بحقه . محاكية » اجراء . نقض + طعن» 
؟١‏ قبراير 1917 

5 ان دق ا ا 0 . محكية 
استثتافية ٠.‏ 

1" .1 ؟1 فبراير 1117/8 (1) معؤى جنائيسة + تتريتها + اتعدتاوها .جد 


استيراد تصالح . نقض » طعن » خطأ فى تطبيق قانون ٠.‏ 
حم »؛ تسيب . ق 5" لسنة 1555 م66١‏ . ق 4 
لسنة 15681 . 

لب) ارتاط : استيراد . عقوبات م 72 ٠‏ 


قهرس الأحكام 14 
البيان 


يماك 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
1 لا 
1" 8 
1 6< 
1 .1 
30> 0 
13 1 
7 1 
54 1 
15 لق 
1" 18 
ل 514 


قبراير 1510 


1931 يناير‎ ١ 


2 يتاير 151/7 


8٠1؟‏ يناير 111777 


5" وناير 1537/17 


6 يناير #ا/[15 


ه ؟ يناير 151/17 


0 يناير 1513/97 


11139 يتاير‎ 26 ٠ 


لا" يناير 191/7 


يناير 15377 


(1) براءة : اختراع . تقليد » جريمة . أركاتها . 
(ب) براءة اختراع : تقليد محس ‏ 
وج ) براءة اختراع : تحسين اختراع . ق ١75‏ 
لسنة 039156 . 


بيع : مشتر مستتر © خلف عام وكيل ٠.‏ وكالة . عقد » 


آثره . اثبات » اقرار . صورية . 


حراسة ادارية : رفعها . التزام » انقضاؤه © وفاء . 
نيابة قانونتية . دعوى » قبولها ق ١0.‏ لسسنة 1554 
ترار جمهورى لسنة 13154 م 64/١‏ . 

اختصاص ولائى : قرار أدارى . جمرك » تهريب . 
فى 0ه لسنة 1101 مم م و ١١‏ . ق 55 لسنة 539! 
مكاللا. 


افلاس : جماعة دائنين . حكم . مرسى مزاد . تنفيذ 
عقارى . تسجيل . ملكيته . مرافعات سابق م 574 . 


استثناف غرعى ١‏ نزع ملكية للمصلحة العامة . 


)١(‏ حكم : تدليل » عيب . ملكية . ارتفاق ه- 
(ب) بيع : أثره . دعوى حيازة » تكييف . ارتفاق . 


اعلان : مقيم بالخارج » بطلان . حكم » تدليل » عيب . 
دعوى صحة توقيع . تجزئة . مرافعصات سابق مم ١١‏ 
وا و15/١٠‏ )طآال. 


( 1 ) دعوى : صفة » دفع تبول . مراقعصات ساق 
مالع. 

(ب) استئناف : نطاقه . سبب جديد . مرافعات سابق 
م ١/64١١‏ . خبرة . 

١ج‏ )حكم : نقض . أثره . 

( د ) حوالة : استئناف . مدنى م 71١2‏ . 


(1) عسل : اجر . صلح . بطلان . ق 41 
لسنة 1181 م هلا . ق ١٠١١‏ لسنة 1555 . 


)بيع : وصية . مدنى م /501 . اثبالت صورية 
آرث . 

فب) قافى موضوع : سلطته فى تقدير توافر شرطى 
قرينة المادة 1117 مدنى . 

(ج) قرينة قضائية : دليل » محك مةموضوع سلطتها . 


مهرس _الأحكام 


رذ 


01 


إيازا 


هنا 


>38 


ذا 


إيإنا 


إفف 


8ه 


اف 


٠‏ يناير 


1 فبراير 


.١‏ فبراير 


فبراير 


" قبراير 


7 قبراير 


6 غبراير 


م قبراير 


تفلل 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


ازفذنا 


(1) تزوير : حكم » يطلان ٠‏ 

(ب):-استئناف : حكم جائز استئنافه . قوة أمر متضى . 
خصومة » تركها » دعوى . حكم . مراقعات سايق 
ماخلا . ١‏ 

عقد ادارى : اختصاص ولائى . قضاء مستعجل . 
تنقيذ » تأميم . مراغمات سابق 1/51 . 

. )تجزئة : أحوالها . نقض » خصوم ف الطعن‎ ]1١ 
. 15/586 حكم . طعن . مراقعات سابق م‎ 

(ب) اختصاص ولائى : حراسة قضائية . تعليم . قرار 
ادارى ٠.‏ 5 

( ج ) مدرسة خاصة : مؤسسة حكومية . ق 8.2( 
لسنة 1164 م ١‏ تعليم . 

( د ) مكرسد خاصة . حراسة : أثرها . 

( ه') تعليم : مدير مدرسة خاصة . قرار تعيينه » قرار 
ادارى ٠‏ 

(و)حكم : تسيب »© تقرير قانونى خاطىء . نقض »2 
محكية » سلطتها . حكم بطلان ٠.‏ 

(1])دعوى : رسم قضائى . بطلان داق +4 
لسنة 11516 م 1/1١‏ ق0235 لسنة 19516 . 

(ب) تسجيل : أسيقية . عقد. » صورية مطلقة ٠‏ 

( ج ) حكم : تسبيت ٠.‏ محكمة موضوع سلطتها فى تقدير 
دليل . اثبات . صورية ٠.‏ 

( د ) نقض : طعن . سبب حديد . دفاع . استئناف 
تطاقه ؟؛ 


(1)مرض موت ١‏ تحديده . مدتى م 11 . 

(ب) عقد : بيع منجز » أثيات » قرينة قانونية . 
مكلكهء 

( ج ) بيع منجز : هبة مستترة - ثمن »© دفعة . 

استئناف : نطاقه . ضريبة . طعن ضريبى - مرافمات 
سليق م4.68 . 

(1 * حكم : بيانات » بطلان . مراقعات سابق م 551 

(ب) دين عقارى : تسوية © طلب تخفيض . ق 1١1١‏ 

لمنة 1546 م 036-. 

( جا ) غوائد : تخفيضها . مدنى م 1958 . مسئولية .' 

هيئة تحكيم . اختصاص . تحكيم . ق 79 
لسنة 1135 م55/ج , 


رهم رعم 
5 531 
1.١‏ ونه 
122 535 
1 516 
151 57 
10 3 
آل شف 
يف لف 


8 غبراير 181/7 


له فبراير 1518 


ه فبزايز 1517 


8 غبراير 151/18 


15188 فبراير‎ ٠ 


111/7 غبراير‎ ٠ 


131/7 غبراير‎ ١ 


(1) ملكية: كسبها . تقادم مكسب . حيازة . 
وضع يد . 

(ب) حائز : سبب قهرى يكفه عن استعمال حقه . 

(ج ) حيازة فعلية : ضرورتها ٠‏ 

( د ) تقادم مكسب : حيازة . انجاز . 

(ه ) دعوى : مصروقفات . مرافعات سايق م 761 . 

(1) ايجار اماكن : حكم » جواز استئنافه . ق 15١‏ 
لمسنة 155137 م 0316ء 

(ب) حكم. : بطلانه » استئناقه . مراقمات سسابق 
م 5و5 ق ١897‏ لسنة 3565 . 

(ج) حكم : مد آجله » مذكرات . 

(د) حكم : اصدارء . مرافعات سابق م 555 ٠‏ 

» نقض »© طعن‎ ٠. اختصاص ولائى : مال عام‎ ) ١( 
٠. حالاته . ٠عقد . ايجار . سوق عام‎ 

لب) حكم جزئى : امستتتافه ؛ امتصاش وقثى > 
مخالفته » طعن بالنقض ق لاه لسنة ١561‏ مراقعات 


جديد م ٠01١٠١‏ 


٠ ايجار اماكن : اختصاص ولائى . قاقون . ق‎ )١1( 
٠ ١55؟ةنسل‎ 51 لسنة 1956 ق‎ 

(ب) تفسير تكريعى : ق 1 لسنة 11560 » شرط 

(1) قوة أآمر مقضى : اثبات © قرينة آمر مقضىي - 

لب) دين عقارى : تسويته » لجنة » قرار . اختصاص 
ولائى : حكم » طعن . ق ؟١‏ لسنة 1145 ق ١57‏ 
لسنة 156 . 

(ج ) لجنة تسوية : دين عقارى » قرار » نهائية » 
تظلم . 

( د) دين عقارى : تقسيط © وفاء ٠‏ 

عمل : عقد »© انتهاؤه . تأمينات اجتماعية . معاثى » 
قانؤن . ق ؟ لسنة 1934 ق “الا لسنة 1١555‏ م١‏ . 

حم : طلب »© اغفال الفصل فيه . حكم تسبيب » 
عيب . 'ناعوى طلب »© قصل . مراقعات سابق م 3314 ٠‏ 

٠ اختمعس ر م ملكية للمصلحة العامة‎ )1١( 
٠ 15 م‎ ١518654 قى لالاه لسنة‎ 

فب) استئتاف : حكم غير قايل للاستئناف . مرافعمات 
سايق م5958 ق لالاه لسنة 1186 م 15 ق ٠١٠١‏ 
لسنة 1555 . 


15 


يف 


7ع 


ففذ 


قبراير 193/7 


5] غبراير 19377 


5 غبراير 191718 


ضريبة : استيفاؤها . حجزّ مال المدين لدى الغير 
ق ١6‏ لسنة 11556 م 1١‏ ق 155 لسنة .156 . 

(1) ضريية: عامة على الايراد . موطن . مدنى 
52-5 

(ب) موطن اجنبى : قاضى موضوع » سلطته فى تحديده . 
ق 51 لسنة 1141 مم ١/١‏ و آر]ا7 . 

( ج ) ضريبة : عامة على الايراد . ضريبة . 

(!1) ضريبة : أرياح تجارية »© تكاليف . عمل . محكمة 
موضوع . ق ١6‏ لسسنة 1١11956‏ م الا ٠‏ 

فب) محكية موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 


رقم الايداع "1٠٠.٠١‏ سنة ١/اؤا‏ 


دار وهدان للطباعة ت 9.ه.1 


ألمماماة 


مجمسلة قانونية تصدرها تقّابة الحامين 


جتسيرآش الف احير 


وم َآلنّايس من يُفجبْك طَولة ىآ لحتيوة آلدنيًا 


صند قاط التهييز 


المدنا 5000 هارس /ابريل 
8 السنة السابعة والخمسون 0 
الثانث والرابع 


المحاماة 


نية تصد رها نقّابة اللحايمين 
هَ قانونية تصدر.: َ 
مجسزة قادثوني 


منسيراغْ تق نالشيم ْ 

َاين من يُقجبك هَوَلهُ نآ لخحتيوة آلدئيًا 

وَمِ نَآلنَاي مَنْ يُفْجِم عا و 

بح أله عن ماخ فَئْهِ وَهُوَأَكَدُ آنخِصّام 
وَليدي - آ: 


هبنت قله ظيط 
العندا مارس/ابريل 
الثالث خمسون 11 
اللسنة السابعسة والخمسون 
ان ا 
نت والرايع ا 8 


نز “لحعرد هوه 


وم سس س1 


حقا انها لأمنية غالية أن تصدر اأجلة فى معادها » وغاية كبيرة آلا يعترى 
صدورها عائق » ومسئولية ضخمة ألا يدركها توقف أو انقطاع ٠٠٠‏ ذلك عهد 
على آنفسنا التزمنا به » وهذا دين فى أعناقنا لا نتحلل منه أبدا ٠.٠‏ : 


هو سباق مع الزمن ٠‏ وقهر للصعاب ء وتجاوز لكافة العقبات » كيما 
تستعيد اأجلة انتظام صدورها » وتستانف مسيرتها » فتصل الى كل زميسل” 
في ميعادها اأحند . تحمل بين دفتيها خير حصاد للفكر القانونى ٠.٠.‏ 


يصئر حلا العدد فى آخر شهر يوليو عام 79 . فى الوكت اللى كان 
متعينا صدوره فى ابريل من ذلك العام » وبعد قليل يصدر عدد جديد » ومن 
بعده تكون اأجاة قد عرفت طريقها الى الانتظام اللى نأمله ونتطلع اليه ٠٠٠.‏ 
وحسبنا فى ذلك كله أن يصادف جهدنا لدى الزملاء الاعزاء قبولا ٠‏ 


يصنر هذا العدد متضمنا ‏ بالاضافة الى الآبواب الثابتة ‏ ابحانا فى 
مسائل وموضوعات شتى ء فيشتمل على ها يلى : 

جد اأرافعات اللدنية والتحارية كمصدر للمرافعات الادارية للسيد الدكتور 
عبد العزيز خليل بدبوى أستاذ قانون إكرافعات بكلية الشربعة والقانون 
بجامعة الآزهر ٠‏ 

اصانة العمل فى هفهوم التأمين الاجتماعى اسسيد الزهيل الاستاذ 
عبد الرحمن «حود داود اأحامى بالادارة القانونية بالهيئة العامة للتاميئات 
الاجتماعية ٠+‏ 

ب#والتنظيمات السياسية ووظيفة العارضة للسيد الزميل الدكتور محمد 
الشاقعى آبو راس المحامى ٠‏ 

د حكم عقد التأمين فى الشربعة الاسلامية لاسيد الزميل الأستاذ بدرت 
نوال محمد بدير الحامى ٠‏ 

بد شركات القطاع العام فى التنظيم القطاعى الجديدربين التشريع والتطبيق) 
لاسيد الزميل الآستاذ صائح محمد دسوقى المحامى ٠‏ 


وائله العلى القدير أسال التوفيق والسداد فى خدمة الزملاء الأعزاء فى 
رحاب رسالة الحاماة اأجيدة الشامخة +٠٠٠‏ 
كرات 


عمءت ا هاري 
اماي 


رسالة ال محاماة.. 

الذين تغربهم مايضى به النظام الرأسمالم علىرجض 
المحامين» فين هب بهم الوهم إلى أن المحاماة مهنة 
لاتعيش (لاآبجانب هذا النظام » يخلطون بينالمهنة 
والرسالة » فا محاماة لإتعر ف إل العدالة, واؤااتهنها 
البعض ليمستخلواالظوف , خرجوا يذ لكعنحدود الرسالة. 
من أقوال الأستاذ الجليلالدفتيب مع رط ى البرانتقى 


سيادة القانون أسأس الحكم فى الدولة 


مادة 14 من الدستور الدائم 


3 
" نوفمبر سنة 191871 
(1)ق ٠١‏ لسنة 19317 ٠‏ دستوريته + 


(ب) ق اه لسنة +151 + دستوريته ٠‏ أقراره من مجلس 
لسعب ١‏ 


المبادىء القانونية : 

١ل‏ أن قانون التفويض رقم 10 لسنة 
17 صعر مستوفيا لجمييع الشرائط التى 
نطلبتها المادة 1١١٠١‏ فى دستور عام 1951 لصحة 
التفويض ٠‏ 

؟ ‏ القانون رقم ه لسنة ١90.‏ الذى 
اضاف فقرة ثانية الى المادة السادسة منقانون 
الأحكام العسكرية تخول رئيس الجمهورية آن 
يحيل آلى القضاء العسكرى ايا من الجرائم 
النى يعاقب عليها قانون. العقوبات آو أى قانون 
آخر » قد صدر بناء على تفويض مستوف 
الشرائطه الادستورية » ولا يشترط عرضه على 
مجلس ١‏ الامة 4 للنظر فى اقراره ٠‏ 


اللحكمة : 


من حيث أن الوجه الأول من أوجه الطعن » 
الذى يقوم على أن قانون التغويض رقم ١8‏ 
لسنة 1451 غير دستورى لفقدانه الشرائط 
المقررة لصحة التفويض طبعًا لما تقضى به المادة 
٠‏ من دستور سنة 1155 الذى صدر هذا 
القانون فى ظل احكامه © هذا الوجه مردود 
بان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قانون 
التفويض اللشار اليه فيما تضمنه من تغويض 
رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة 
القانون فى الموضوعات التى تتعلق بأمن الدولة 
وسلامتها وتعبئة كل امكانياتها البشرية والمادية 


ودعم المجهود الحربى » قد صدر مستوفيا 
لجميع الشرائط التى تطلبتها المادة 1١١.‏ من 
دستور سنة 1136 لصحة التفويض . 


ومن حيث انه عن الوجه الثانى من اوجه 
الطعن » ويخلص فىعدمدستوريةالقرار يقانون 
رقم ه لسنة .1919 وقرار رئيس الجمهورية 
رقم 1165 لسنة 11987 المنفذ له » لصدورهما 
استنادا الى قانون التغويض رقم 1١0‏ لسنة 
1 - وهومن وجهة نظرالمدعى غير دستورى 
فقد انهار هذا الوجه من أوجه الطعن بانهيار 
الأساس الذى بنى عليه . وهو عدم دمنتورية 
قابون التفويض رقم ١8‏ لسنة ١1551‏ ب يعد 
أن استقر قضاء هذه المحكمة على عدم مخالفة 
هذا القانون للدستور » على نحو ما تقدم »هذا 
وقد سيق لهذه المحكمة أن قضت بأن القرار 
يقانون رقم ه لسنة ./ا15 الذى اضاف فقرة 
ثانية الى المادة السادسة من قانون الاحكسام 
المسكربة تخول رئيس الجمهورية متى اعلنت 
حالة الطوارىء أن يحيل الى القضاء المسكرى 
أيا من الجرائم التى يعاقب عليها قانونالعقوبات 
أو أى قانون آخر » قد صدر بناء على تفويض 
مستتوف لشرائطه الدستورية » وفى مجال 
تنظيم اختصاص القضاء العسكرى » وهو امر 
يتصل ‏ عند قيام ظروف استثنائية تقتضى 
أعلان حالة الطوارىء ‏ بأمن الدولة » ويدخل 
من ثم فى نطاق الموضوعات التى عينها قانون 
التفويض رقم ١5‏ لسنة 1151 »© وانه يبين من 
نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون 
الأحكام العسكرية المضافة بقرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم ه لسنة ./ا15 © انها 
خولت القضاء العسكرى اختصاصا واسعا 
اذ ناطت به الفصل فى الجرائم كافة سواء تلك 
التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو التىيعاقب 


عليها أى قانون آخر » وجعلت هذا الاختصاص 
مرتبطا ياعلان حالة الطوارىء موقوتا يقيامها » 
ويقوم هذا الاختصاص الذى يقتضيدامن الدولة 
وسلامنها خلال فترة فيام حالة الطوارىء جنيا 
انى جنب معالاختصاص المخول للمحاكم الاخرى 
بالفصل فى هذه الجرائم يمقتضى التشريمات 
المحددة لاختصاصها » وأما سلطة الاأحسالة 
الى القضاء العسكرى التى ناطها القرار رقم 
4 برئيس الجمهورية » وقصد بها تخويله 
وزن الاعتباراشالتى تقتضى المساكمة اماءلمحاكم 
العسكرية بالتنسية السى هذا الاختصاص 
المشترك بينها وبين المحاكم الاخرى 4 فاتنها 
لا تنشىء اختصاصا للقضاء العسكرى ولا تعدو 
أن تكون اداة لتنفيذ حكم الفقرة الثانية من 
المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية 
المضافة بالقرار بقانون رقم ه لسنة .1537 التى 
خولت القضاء العسكرى ولاية الغصل فى 
الجرائم كافة عند قيام حالة الطوارىء على 
النحو المتقدم ذكره » ولا ينتقص أعمال هذه 
السلطة من الاختصاص المقرر للمحاكم الاخرى 
بالفصل فى الجرائم مادام هذا الاختصاص 
مخولا ايضا للقضاء العسكرى ينص له قوة 
القانون على ما تقدم » وان !عمال سلطة الاحالة 
انما يتم تنفيذا لهذا النص © وخلصت المحكمة 
الى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 
السادسة من قانون الأحكام العسكرية المضافة 
بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم © لسنة 
٠. 1‏ 

ومن حيث أنه عن الاحتجابج يعدم عرض 
الثرار بقانون رقم ه لسنة .151 المشار اليه 
عنلى مجلس الشعب للنظر فى أقراره يما 
يستتبع ‏ على ما يقول المدعى سقوطه تلقائيا 
وزوال ما كان له من قوةالقانون طبقا لا تغضىبه 
المادة ١51/‏ ( وصكحتها المادة ١.4‏ ) من دستور 
سنة 111/1 © فان هنا الاحتجاج مردود بأن 
القرار بقانون رقم هم لسنة .1517 صدر بناء 
على قانون التفويض رقم ١6‏ لسنة 19518 فى 
ظل دستور منة 1156 الذى لم يكن يشسترط 
فى المادة .12 منه عرض القرارات التفويضية 
عى مجلس الامة للنظر فى اقرارها © ومن ثم 
لا بسرى عليه الحكم الملتحدث بنص المادةم. ١‏ 
من دستور سبنة 191/1 فيما أوجبه من عرض 


4 .0 اللسسدان الثائث والرليع ‏ السنة السايعة والخمسوقٌ |1 


القرارات التفويضية على مجلس الشعب فى 
أول جلسة له بعد انتهاء مدة التفويض ٠.‏ 

ومن حيث انه يبين مما تقدم أن قرار رئيس 
الجمهورية رقم 1145 لسنة 1919 غير مخالف 
للدستور » ومن ثم تكون الدعوىغير قائمة على 
أساس سليم »© ويتعين لذلك رفضها ومصادرة 
الكفالة والزام الماعى اللصروقات . 

القضية رقم ١‏ لسنة 7 ق « دستورية » رثاسسة 

المستشار بدوى حموده رئيس (االحكمة وعضوية المستشارين 
محمد عبدالوهاب خليل وعمر حافظ شريف ومحمد بهجت عتيبة 
نواب رئيس المحكمة وعلى أحمد كامل وأبو بكر عطيه 
وطه أحمد أبى الخير ٠‏ 


3 
١‏ نوفمير سئة 8/6و( 


١‏ ) طعن بعدم الدستورية ٠‏ نطاقه ٠‏ تشريع ٠‏ قرارات 
اداربة ٠‏ اختصاص ٠‏ 

(ن) رقابة قضائية على دستورية التشريعات ٠‏ مجالها ٠‏ 
تعارض بين اقلوائح والقوانين ٠‏ 


(ج) ق 75 لسنة 1974 + تأمينات ٠‏ اختلافها عن الضريية ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ أن اختصاص المحكمة العليا هو رهين 
بآن يكو اللمن بعدم الدستورية متصبا على 
تشريع » ونا كانت قرارات وزير العمل هى من 
قبيل القرارات الادارية التنغيذية التى لا ترقى 
الى مرتبة التشريعات » فان الطعن فيها لا يدخل 
فى ولاية انحكمة العليا ٠‏ 


؟ ب إلرفابة القضسائية على دسستورية 
التشريعات بنحصرمجالها فى التحقق من مطايقة 
أو عدم مطابقة القوانين واللوائح للدستور » فلا 
تمتى الى بحث التعارض بين اللوائح والقوانين» 
ولا بين التشريعات الأصاية أو الفرعية ذات 
المرتبة الواحدة ٠‏ 


القانون رقم 17 السنة 19456 هواللصدر 


المباشر لالتزامات العامل وصاحب العمل فى 
تحدل اعباء التأمينات الاجتماعية » والخلاف 


واضح بين الضرببة بمعناها اللتعارف عليه من 
انها فريضة مالية الزامية يدفعها الشخص جيرا 
للدولة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل 
ادائها » وبين التامينات آيا كانت طريفة حسائها 
أو تقديرها ٠.‏ 


المحكمة : 


ومن حيث أن مبنى هذا الدفع أن اختصاص 
المحكمة العليا رهين بأن يكون الطعن بعدم 
الدستورية منصبا على تشريع » ولا كانت 
قرارات وزير الممل المطعون فيها هى من 
القرارات الادارية التنفيذية » التى لا ترقى الى 
مرتبة التشريعات »© فان الطعن قيها تبعا لذلك 
لا يدخل فى ولاية المحكمة العليا . 


ومن حيث أن قرارات وزير العمل المطعون 
فيها والصادرة طبقا للسلطة المخولة له ينص 
الففرة الأخيرة من المادة ؟١‏ من قانون التأمينات 
الاجتماعية رقم 5 لسنة 1156 التى اجازت 
« لوزير العمل بقرار يصدره بناء على اقتراح 
مجلس الادارة أن يحدد طريقة حساب الآج 
فى حالات معينة»كما يحدد الشروط والاوضاح 
التى تتبع فى تحصيل واداء الاشتراكاتوالمبالغ 
المستحقة وفقا لها القانون » هذه القرارات بما 
تضمنته من أحكام عليه انما تنظم طريقة حساب 
اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن العاملين فى 
اللفاولات» فهىمن اللوائح التنفيذية اللازمةك::بذ 
القانون » ولضبط واحكام تطبيقه » وقداصمرها 
الوزير بمتقضى التفويض المخول له من الشارع 
وفقا لاأحكام المادة ١15‏ من الدستور . ومن ثم 
فهى من التشريعات الفرعية واذ كانت الرقابة 
القضائية على دستورية التشريمات » التى 
تتولاها المحكمة العليا » طبقا للمادة الرابمة 
من قانون !نشنائهة » على ما استقر علي > 
قضاؤها » تنبسط على كافة التشريعات على 
اختلاف أنواعها ومراتبها » سواء آكانت 
تشريعات أصلية صادرة من السلطة ااتشريعية 
أو كانت تشريعات فرعية صادرة من السلطة 
التنفيذية فى حدود اختصاصها الدستورى » 
ذلك أن مظنة الخروج على احكام الدستور » 
قائمة بالنسية !ليها جميما » كما أن التشريعات 
الفرعية » وانثمتعتبر قوانين من حيتالشكل» 


كضاء المحكمنة العلياج * 4 


فانها تعتير كذلك من حيث الموضوع . ولو 
انحسرت ولاية المحكمة العليا عن رقابة 
التشريعات الفرعية » لعاد أمرها كما كان الى 
المحاكم » تقضى فىالدفوع التى تقدم اليهابعدم 
دستوريتها باحكام قد يناقض بعضها البعض 
الآخر »> مما يهدر المحكمة التى تغياها المشرع 
بانشاء المحكمة العليا » كى تحمل دون جواها 
رسالة الفصل فى دستورية القوانين . 


ومن حيث انه لكل ما تقدم يكون الدفع يعدم 
اختصاص المحكمة بنظرالدعوى على غيراساس 
سليم » ومن ثم يتعين رفضه 5 


من حيث أن ميتىهذا الدفع » انه وان كانت 
عريضة الدعوى قد تضمنت فى صليها طمنا 
فى دستورية قرارات وزير العمل أرقام 1لا 
لسنة /[115 © 19 لسنة /ا155 16 لسنة 
© 88 للسسنة 1115 الا انها انتهت الى 
تعميم الطمن فى قرار وزير العمل رقم 1لا 
لسنة 1151 وما تلاه من قرارات أخرى صادرة 
منه » يشأن الاجراءات الخاصة بالتآمين على 
عمال المقاولات ٠.‏ 


ومن حيث أن ولاية المحكمة » فى نظضر 
الدعاوى الدستورية والفصل فيها ‏ على ما 
استقر عليه قضاؤها ‏ لا تقوم الا باتصالها 
وبالدعوى اتصالا مطابقاللأوضاع المقررة قانوناء 
وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون انثشائها 
رقم ١م‏ لسنة 1134 »2 والمادة الأولى من قانون 
الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا » 
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة ./[1 »© والتى 
تتضمن أن الدعوى يعدم الدستورية لا ترفع 
للمحكمة العليا الا بمناسية دعوى تقوم امام 
احدى المحاكم » ويدفع فيها بعدم دستورية 
التشريع الذى يحكم المنازعة » وتقدر المحكمة 
جدية الدفع ولزوم البت فيه للفصل فى 
الدعوى الموضوعية » فتقرر وقف الفصل فيهاء» 
أو تحدد لمبدى الدفع ميعمادا لرقع الدعورى 
الدستورية أمام الحكمة العليا . فاذا لم ترفع 
فى هذا الميعاد » أعتبر الدقع كأن لم يكن . 
ولا كانت محكمة الاسكندرية الابتدائية وهى 
محكمة الموضوع فى الدعوبين رقم ١595‏ 4 , 
ورقم ؟4.61لنسنة1155 مدنى كلىالاسكندرية» 


1 العددان لأثالت واقرلي - لأسئة السابعة والخمسو 


قد حددت نطاق الدقع بعدم الدستورية اللازم 
للفصل فى القرارين الصادرين من وذير العمل 
رقمى 1لا لسنة 1151 4 57 لسنة 11571دون 
ما عداهما من قرارات وزارية أخرى © ومن ثم 
تون هذه الدعوى غير مقبولة فيما تضمنته من 
الطعن فى القرارات الاخرى الصادرة من وزير 
العمل » بخصوص الاجراءات الخاصة بالتامين 
على عمال المقاولات » والتى لم يتحقق اتصال 
المحكمة العليا بها اتصالا مطابقا للاورضاع 
القانونية . 


من حيث أن الدعوى فيما عدا ذلك قد 
استوفت الاوضاع القانونية . 


ومن حيث انه عن الوجه الأول من أوجه 
الطعن الذى يقوم على مخالفة قرار وزير العمل 
رقم 4/ا لسنة 1137 للمادة ؟١‏ من قانون 
التأميناتالاجتماعية رقم 17 لسنة11114 وعلى 
أن هذا القرار قد حدد على سبيل الحصر 
القاولات التى تقدر الاجور فيها تقديرا حكميا 
على اساس نسبة من قيمتها الاجمالية » فلا 
تملك اللجنة الفنيةالمشكلة بالقرار الوزارى رقم 
1 لسنة 1935 أن تضيف اليها مقاولات 
أخرى » وان تحدد نسبة الأجور فيها » فان 
هذا السبب بشقيه » لا يصلح سيبا من أسباب 
الطمن بعدم الدستورية » ذلك أن الرقابة 
القضائية على دستورية التشريعات » يتنحصر 
مجالها فى التحقق من مطابقة أو عدم مطابقة 
القوانين واللوائح للدستور »© فلا تمتد الى 
بحث التعارض بين اللوائح والقوانين » ولا بين 
التشريمات الأصلية أو الفرعية » ذات المرتبة 
الواحدة . 


ومن حيث أن الوجه الثانى من أوجه الطعن 
المبنى على مخالفة القرارين موضوع الطعن لحكم 
المادة 7؟ من الدستور فيما تضمئته من النص 
على ربط الاجر بالانتاج وضمان حد أآدنى 
للاجور هذا الوجه مردود بأن المادة 17 من 
الدستور تنص على أن « ينظم الاقتصاد القومى 
وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل 
القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوئ المعيشة 
والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربطا 
الاجر بالانتاج وضنمان حد آدنى للاجور ... »6 


والمفهوم الواضح لهذا النص أنه يتضمن دعوة 
انعمل على تنظيم الاقتصاد القومى » وفققا 
لخطة تنمية شاملة » وعلى نحو يكفل تحقيق 
الأهداف التى أوردها النص »© تحقيقا للمجتمع 
الاشتراكى © ينظامه القائم على الكفاية فى 
الانتاج والعدالة قى التوزيع ومن هذه الاهداف 
ربط الجر بالانتاج أثئارة لحواقفز العاملين 
وتشجيعهم على زيادة الانتاج 3 فيزداد بذلك 
الدخل القومى » وتتحقق الكفاية » ولا كان 
ما تضمنه القراران المطعون فيهما من تحديد 
نسبة معينة من القيمة الاجمالية نكل مقاولة » 
يحسب على أساسها اشتراك التأمينات 
الاجتماعية للعاملين بالمقاولة » باعتيار أن هذه 
النسبة تمثل قيمة العمالة التى يحتاجها تنفيذ 
المقاولة » امر يخرج تماما عن مجال مفهوم نص 
المادة ٠1‏ من الدستور على النحو اللسابق 
ببانه » ذلك أن ما هدف اليه القراران المطعون 
قيهما » ليس تحديد نصيب كل عامل من 
الاجر مقابل انتاجه © وانما هو تحديد قيمة 
اشتراكات التأمينات الاجتماعية عن عمال 
القاولات ©» وتحصيلها بطريقة منضبطة تمنع 
التحايل والتهرب »© بعد أن تبين صورية وعدم 
دقة البيانات التى يقدمها المقاولون عن عدد 
العاملين لديهم وحقيقة أجورهم . وأستحال 
حصر هؤلاء العاملين فى كل حالة حصرا دقيقا 
وتتبع حركات التحاقهم بالعمل وتركهم له 
( وبعد أن تشكلت لجان قدرت بالخبرة الفنية 
الحد الادنى لقيمة العمالة فى كل نوع منانواع 
المقاولات » كانت هى التى اتخذها القراران 
الطعون قيهما أساسا لاحكامهما ) . 

عيشت 3 ا 8 

ومن حيث انه عن الوجه الثالث من أوجه 
الطعن المبنى على أن القرارين المطعون فيهما » 
اذ نصا على حسناب اشتراكات التأمينات 
الاجتماعية عن عمال المقاولات » على اساس 
نسب معينة من القيمة الأجمالية للعمليات: 
الداخلة فى المقاولات » وليس على اساس 
قيمة الأجور الحقيقية للعاملين فعلا » يكونان 
بذلك قد فرضا على المقاولين ضريبة ‏ بمقدار 
الفرق بين الاشتراكات محسوبة على الاساس 
الأول © وبينها محسوية على الأساس الشانى 
تجبى وتستادى منهم بغير القانون ») وهو 
الاداة التشريعية التى نصت الادتان 115 » 
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من الدستور على أن يكون هو آداة انشاء 
الغرائب العامة وجبابتها . 


هذا الوجه مردود »© بأن القانون رقم 3175 
السنة 11315 هو المصدراكباشر لالتزامات العامل 
وصاحب العمل فى تحمل أعياء التآمينات 
الاجتماعية . ونظام التأمينات الاجتماعية بما 
تضمنته احكام القانون المشار اليه: والقراران 
المطعون فيهما الصادريناستنادا اليه » وتنفيذا 
له » وضبطا واحكاما لطريقة تنفيذه » نظام 
متكامل » يقوم على أساس اشتراك ارياب العمل 
وأانعمال فى ادخار تأمينى يعود على العمال 
واسرهم بالنفع الخاص »© آثناء ويعد انتهاء 
خدماتهم . فالتزامات رب العمل فى التأمينات 
الاجتماعية تعتير مقابلا وبديلا لالتزاماته 
القانونية طبقا لقانون العمل بتعويض العامل 
ومكافاته ماليا » عقب انتهاء خدمته ©» يديه 
على اقساط شهريةلهيئة التأمينات الاجتماعية» 
لتولى هى نياية عنه اداءها للعامل بالكيفية » 
وفى الحالات وطبقا للشروط المقررة فى 
القانون . 


والخلاف واضح بين الضريبة بمعناما 
المتعارف عليه » من انها فريضة مالية الزامية» 
يدفعها الشخص جيرا للدولة » مساهمة منه 
فى التكاليف والأعباء والخدماتا العامة » دون 
أن يعود عليه نقع خاص مقابل ادائها » وبين 
اشتراكات التأمينات الاجتماعية » على واضح 
من طبيعتها 6 أيا كانت طريقةحسابها اوتقديرها 
سواء على اساس الأجور الفعلية للعاملين بكل 
منشأة أوعلىاساسنسبة يقدرها الخبراء لقيمة 
العمالة من القيمة الكلية لكل نوع من أنواع 
العمليات » متى كان هذا التقدير مستندا الى 
واقع ما تحتاجه هذه العمليات من عمالة 
يلزم لتحقيق انتاجها . ومن ثم يكون هذا 
الوجه من أوجه الطعن غير سديد . 


الضية رقم 4 لسنة ه ى 8 دستورية » بالهيئة للسايقة 
عدا المستشار طه احمد أبو الخير الذنى حل مطه المستشار 
محمد فهى عشرى ٠‏ 


أقضاء الحكمة المليا اكه 


إن 
٠‏ نوفمبر سنة 1918/4 


١‏ ) مخابرات عامة ٠‏ اختصاصها ٠‏ أمن خارجي ٠‏ امن 
دظلى ٠‏ 

رب) جهات آخرى ٠‏ مباحث أمن الدولة ٠‏ الاعى الاشتراكى* 
اكبادىء القانونية : 

١‏ أن عبارة آمن الدوفة الواردة فى صدر 
انادة التائئة من القانون رقم 1٠٠١‏ لسنة ١1/ا19‏ 
بنظام المخابرات العامة » تشسمل نوعى امن 
ائدولة الخارجى والداخلى على السواء ٠‏ 

١‏ - قيام جهة أخرى من الجهات النوط بها 
حفظ الأمن ‏ كادارة مياحث امن الدولسة 
بانحفاظ على النظام السياسى الداخلى للدولة 
لا يحول قانونا دون عقدالاختصاص بذات الممل 
ودى ذات الوقت للمخابرات العامة بل ولغيرها 
من الجهات كامدعى الاشتراكى ٠‏ 
انحكمة : 

ومن حيث أن المادة الثالثة من القانون رقم 
..ل( لسنة 15/1 ينظام المخابرات العامة 
تنص على أن « تختص المخابرات العامةبالمحافظة 
عنى سلامة وامن الدولة » وحفظ كيان نظامها 
السياسى » وذلك يوضع السياسة العامة 
للامن » وعجمع الأخبار وفحصها » وتوزيع 
المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة » ومد رئيس 
الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئلة 
المخابرات يجميع احتياجاتها وتقديم المشورة 
والتوصيات اللازمة لها » وتختص كذلت بأى 
عمل اضافى يعهد بها اليها رئيس الجمهوريةاو 
مجلس الدفاع الوطنى ويكون متعلقا بسلامة 
البلاد » ٠‏ 

ومن حيث: أن الخلاف. فى تفسير هذا 
النص يقوم فىخصوص تحديد مدى اختصاص 
جهاز المخايرات العامة بالحفاظ على سلامة 
الدولة وأمنها : هل يقف عند حد سلامة الدولة 
وامنها من جهة الخارج أم أنه اختصاص عام 
يتناول الحفاظ على سلامة الدولة وامنها فى 
الخارج وفى الداخل على السواء . 


ومن حيث انه يبين من اس تقصاء تاريخ 


1 العحدان الثالث وللرايع - السنة السابعة والخسود _ 


الشرائع الجنائية التى عرضت للجرائم الماسة 
يآمن الدولة انها لم تكن تفوق ‏ حتى منتصف 
القرن السابع عشير ‏ بين الآفعال الماسة بأمن 
الدولة !لخارجى وبينالافعال الماسة بأمن الدولة 
الداخلى » أذ كان تجريم هذه الافعال وتلك ب 
غير مقصود به سوى حماية الحكام انغسهم 
وضمان ولاء الرعية » لهم » ولذا فقد جرتهذه 
التشريمات على جمع كل هذه الجرائم تحت 
عنوان واحد وهو « الجرائم الماسة بالتاج 
أو بهيية السلطان » . 

ثم آخذت ‏ منذ نهاية القرن الثامن عشرب 
تنظر الى .هذه الافعال جميعا باعتيارها واقعة 
على الدولة » وصنفتها صنفينتبعالطبيعةالحق 
والمصلحة المعتدى عليها وتيعا لدرجة جسامة 
الفمل : فخلعت على الجرائم التى تمس حقوق 
الدولة أو مصالحها فى مواجهة غيرها منالدول 
والتى تستهدف الاعتداء على استقلالها أواعانة 
عدوها عليها اوزعزعة كيانها فى المحيط الدولى 
وصف « الجرائم الماسة يامن الدولة من جهة 
الخارج » بينما وصفت الجرائم التى تقع على 
حقوق الدولة ومصالحها تجاه المحكومين والتى 
تستهدف تغيير النظام السيامى الداخلى أو 
الاطاحة بالسلطة الحاكمة بوصف « الجرائم 
الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل » » وقد 
نهج الشارع المصرى هذا النهج فى قوانين 
العقوبات . 

ومن حيث أن هذا التصنيف انما يقوم 
على مجرد تقسيم علمى للجرائم التى تقع على 
ذات واحدة هى الدولة » أى على حةوقها أو 
مصالحها » ولا ينفى قيام الصلة او التأثير 
المتبادل بين هفين النوعين من الجرائم » 
فصاحب الحقوق أو المصالح المعتدى عليها فى 
النوعين واحد وهو الدولة »© والاعتداء على 
النظام السيامىالدا<لىللدولة يؤثر فى مركزها 
بين الدول بل ويحدث ‏ احيانا ‏ خللا فى قوة 
مقاومتها لاعدائها » كما أن المساس باستقلال 
الدولة أو زعزعة كيانها فى المحيط الدولى 
ينعكدى فى الغالبعلى نظامها السيامى الداخلى 
وهيئاتها الحاكمة » على نحو يجعل من نوعى 
الافعال الماسة بأمن الدولة قسمين يقتسمان 
هدفا واحد لا يتجزأ هو الحفاظ على الآمن 
الشامل للدولة ولا يختلفان الا فى المحل الذى 
تقع عليه الجريمة . 


وعلى مقتضى ما تقدم تكون المادة الثالئة من 
القانون رقم 1٠٠‏ لستة 19191 بنظامالمخابرات 
العامه أذ نصت فى صدرها على أن « تختص 
المخيرات العامة بالمحافظة على سلامة وامن 
«ندونة وحفظ كيان نظامها السياسى « تكون قد 
خولت المخايرات العامة اختصاصا اصيلايشمل 
المحافظة على أمن الدولة من جهتى الخارج 
والداخل سواء كون الفعل حريمة او لم يكون» 
وذلك بنص صريح واضح لا تعوم معه حاجة 
الى الرجوع الى المدكره الايضاحية للقانونر قم 
لسنة 19/١‏ لاستظهار قصد المشرعمنه» 
لان الرحتوع آلى المذكرة الايضاحية لا يكون الا 
عند غموض النص وعدم وضوحه » ولان ماورد 
فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 1.١‏ لسمتة 
11 من أن المشرع قد عهد انى المخابرات 
العامة بمهمة الحفاظ على أمن البلاد وكيانها 
الدستورى ضد محاولات الاستعمار الأميريالية 
واجهزةالمخابرات المعادية » لا يدل علىآنالمشرع 
قصد الى قصر اختصاص المخابرات العامة على 
الفحافظة على سلامة وآمن الدولة من جهمة 
الخارج فحسب » لان الملاحظ فى العصر 
الحديث ان محاولات الاستعمار والامبريالية 
واجهزة المخابرات المعادية كثيرا ما تسعى الى 
تهديد النظام السياسى الداخلى للدولة عن 
طريق عملائها فى الداخل » ولانه لا عيرة فى 
اعتبار الجريمة ماسة بأمن الدولة من جهة 
الخارج أو من جهة الداخل ‏ بأن يكون مصدر 
الخطر خارجيا أو داخليا » فقد يصدر الخطر 
من الداخل بل ومن مصرى يرتكب جريمته فى 
مصر ومع ذلك تعد الجريمة من الجرائم الماسة 
بأمن الدولة من جهة الخارج » لانها تمس كيان 
الدولة فى مواجهة غيرها من الدول » مشال 
ذلك تحريض الجند أو قوات الدفاع ‏ فىزمن 
الحرب ‏ على الانضمام الى العدو ( المادة ملاب 
من قانون العقوبات المصرى ) © كما قد يكون 
الخطر آتيا من الخارج ومن اخنبى يرتكب 
جريمته فى الخارج ومع ذلك تعد جريمته من 
الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل 
لانها تمس كيان الدولة تجاه المحكومين ©» مثال 
ذلك محاولة اجنبى فى الخارج قلب أو تغيير 
الدستور المصرى أو شكل الحكومة بالقوة 
: المادتان لالم و 1/ ثانيا 1 من قانون العقوبات 
المصرى ) . ولذا فان المناطا فى تحديد ما اذا 


قضاء المحكمة العليا اذا 


كانت الجريمة ماسة بامن الدولة من جوةالخارج 
أو ماسة بأمنها من جهة الداخل » هو الكلصلحة 

' أو الحق الذى وقع الاعتداء عليه حسيما سلف 
البيان يفض النظر عن مصدر الخطر الذىترتب 
عليه الضرر أو من شأنه ترتب الضرر عليه + 
وهذا هو ما حدا ببعض التشريعات الأجنبية ‏ 
كالتشريع الايطالى ‏ الى تسمية جرائم الآمن 
الخارجى بالجرائم « التى تقع ضد الشخصية 
الدولية للدولة » والى قسمية الجرائم الماسة 
بأمن الدولة من جهة الداخل بالجرائم « التى 
تقع ضد الشخصية الداخلية للدولة » ابرازا 
لهذا المعياررغم تعارض مضمون هاتينالتسديتين 
مع الرأى الراجح فى القانون العام من أن للدولة 
شخصية واحدة . 


ومن حيث انه على هدى ما تقدم فقدجاءت 
عبارة « آمن الدولة » الواردة فى صر المادة 
الثالثة من القانون رقم ١..‏ لسنة 1991 بنظام 
الخابرات العامة فى صيغة عامة مطلقة » واذ 
كان من المقرر فى القواعد الاصولية فى تفسير 
النصوص أو النص العام يؤخذ على عمومه حتى 
برد ما بخصصه وأن النص المطلق يَوَخْد على 
اطلاقه حتى يرد ما يقيده » قلا يكون سديدا 
تفسير هذهالعبارةبقصر مدلولها على ام نالدولة 
الخارجى دون آمنها الداخلى » وانما الصحيح 
فى التفسنير هو يسط مدلول هذه العبارة 
كى تشمل نوعى أمن الدولة الخارجى والداخلى 
على السواء » آما قيام جهة أخرى من الجهات 
المنوط بها حفظ الأمن كادارة مباحث امن 
الدولة التابعة لوزارة الداخلية بالحفاظ على 
النظام السيامى الداخلى للدولة فهو لا يحول 
قانونا دون عقد الاختصاص بذات العمل - فى 
ذات الوقت للمخابرات العامة بل ولغيرها 
من الجهات »© ققند وكل الدستور ‏ على سبيل 
الال فى المادة 1/4 منه ‏ الى المدعى 
الاشتراكى اتخاذ الاجراءات التى تكفل سلامة 
المجتمع « ونظامه السيامى »© © بويد هذا النظر 


أن المادة الثالثة من القانون و'قم ١..‏ لسنةا 


11 بنظام المخابرات العامة معد أن بينت 
اختصاصات المخابرات العامة على النحو سالف 
البيان ‏ أوردت كما أوردت المادة الرابعة من 
هذا القانون بعض الاخجراءات أو الوسائل التى 
تستعين بها المخابرات العامة فى ممارسة هذه 


على أمن الدولة من جهة الداخل © ويبين - 
الاختصاصات تحقيقا لاهدافها فى الملحافظة 
بجلاء ‏ من نص المادة انرابعة الذكورة أنجميع 
الاجراءات والوسائل التى اوردتها تتعلق بتنظيم 
عمل المخابرات العامة فى ممارسة اختصاصها 
بالحفاظ على أمن الدولة الداخلى » بل أن هذه 
المادة قد جعلت سياسة المخابراتة العامة 
وترجيهاتها # فى هذا الشأن ‏ ملزمة لجميع 
وحدات الجهاز الادارى للدولة ولجميع الهيئات 
واللؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية 
التابعة لها » فقد نصت على أن : 


يكون للمخابرات العامة : 


1 الأشراف على نشاط المخابرات المتعلق 
بسلامة الدولة فى الجهاز الادارى والهيئات 
والؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية 
التابعة لها والتى يصدر بتحديدها قرار من 
رئيس المخابرات العامة »© وبكون المخابرات 
العامة انشاء مكاتب امن فىهذه الجهات لتنفيذ 
سياسة وتعليمات الأمن التى تصدرها . 

ب تنسيق نشاط المخابرات بين المصالح 
والادارات اللختصة فى الدولة . 

ج - تحديد اعتب ارات الآمن التى بجحب 
توافرها فيمن بتداولون أى سر من اسرار 
الدولة . 

د منح الأجانب اذنا بالدخول الى البلاد 
أو الاقامة بها مع انهاء تلك الاقامة عندالضرورة) 
وكذلك وضع الافراد على قوائم الممنوعين من 
الخروج أو الدخول اسئثناء من احكام القوانين 
الخاصة بذلك مت كانت المصلحة العليا للوطن 
تتطلب اتخاذ هذا القرار . 


وتعتبر سياسةوتوجيهات المخابرات» العامهف 
فى هذا الشأن ‏ ملزمة لجميم و<دات الجهاز 
الادارى والهيئاتو !مر سسات العامة والوحدات 
الاقتصادية التابعة لها . 

ومن حيث انه يخس من كل ما تقدم أن 
الحفاظ على سلامةوامن الدولة من جهةالداخل 
يدخل فى الاختصاص الأصيل للمخابرات 
العامة وفقا لا جاء فى, صدر المادة الشالثة 
من القانون رقم ..1! لسنة 1191 بنظام 
المخابرات العامة » ومتى تقرر ذلك فلا يكون 
ثمة محل لبحث اختصاص المخابرات العامة 
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بهذا العمل بوصقه عملا أضاقيا مما يجوز أن 
دعهد به اليهما رئيس الجمهورية أو مجلس 
الدفاع الوطنى ويكون متعلقا بسلامة البلاد 
وامنها على نحو ما جاءٍ' فى عجز الادة الثالئة 
من القانون المشار اليه ٠.‏ ' 
فلهذه الأسباب : 

وبعد الاطلاع على المادة الثالثئة من القانون 
رقم ١..‏ لسنة 1171 بنظام المخابرات العامة: 
قررت الحكمة ما يلى : . 

«ان الحفاظ علىسلامة الدولة وأمنها منجهة 
الداخل يدخل فى الاختصاصالاصيل للمخابرات 
العامة وفما لما جاء فى صدر الادة الثالئة من 
القانون رقم 1٠‏ لسية بنظام المخابرات 
العامة »© , 

طلب التفسير رقم » لسنة ؟ قضائية عليا بالهيئة 
السابقة ٠‏ 


1 
٠‏ نوفمبر سنة 8و1 


٠ وقف تنفيذ + ميعاده‎ )١( 

(ب) اختصاص ٠‏ احكام تحكيم ٠‏ طمن ٠‏ 
المادرء القانونية : 

١‏ ل المناط فى قبول طلب وقف التنفيذ 
هو تقديم الطلب خلال الليعاد الذى حدده 
القانون بستين يوما من تاريخ البدء فى تنفيف 

»" ل ليست المحكمة العليا جهة طعن على 
احكام هيئات التحكيم فى موضوعها أو فى 
الأسباب التى استندت ائيها فى قضائها » 
فلا تزال تلك الاحكام نهائية غير قابلة للطعنٍ 
فيها ٠‏ 
المحكمة : * 

من حيث أن المدعى عليهم دقموا بيعدم 
قبول الدعوى تأسنيسا على أن حكم هيئلة 
التحكيم ‏ موضوع هله الدعوئ ‏ قد تم 
تنفيذه فى 97؟ من أغسطس سنة م198 . 

ومن حيث أن الثابت أن الماعى عليهم قد 
بدأوا تنفيذ الحكم قى 1 :من قاس سيد 
بغلدا فبادر وذير النقل الى طلب وقف تنقيق 


انحكم بكتابه المرسل الى النائب العام والمؤرخ 
فى ١.؟‏ من أغسطس سنة ه/ا9١1‏ وقد يدم 
الاب هذا الطلب الى المحكمة . 


ومن حيث أن المناطا فى قبول طلب وقف 
التنفيق » هو تقديم هذا الطلب خلال الميعاد 
الذى حدده القانون بسعين يوما من تاريا 
البدء فى تنفيق الحكم . 

ولا كان طلب “وقف التنفيذ فى هذه الدعوى 
قد قدم خلال ذلك الميماد فانه بتعين رفض 
الدقع بعدم القبول . 

ومن حيث أن الدعوى قد استوفت الاوضاع 
الشكلية المقررة قانونا . 

ومن حيث أن وزير النقل طلب فى كتابه 
المؤرخ فى .؟ من أغسطس سنة .15176 وقف 
تنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر فى الدعوئى 
رقم 1960 لسنة 1510 تحكيم عام بتاريخ 16 
من يوليو سنة د191098 بالزام شركة النيل العامة 
لاتويبس شرق الدلتا بأن تدقع لكامل زكىعطيه 
وآخرين مبالغغ ١.١.‏ عشرة آلاف وثلثماثة 
جنيه وما يستجد بواقع عشرة جنيهات شهريا 
كل متهم . 

ومن حيث أن شركة الثيل العامة لاتوبيس 
شرق الدلتا قد استندت فى طلب وقف التنفيذ 
الى أن هيئة التحكيم لم تكن لها ولابة اصدار 
الحكم بعد أن عدل المدعون فى دعوى التحكيم 
طلباتهم » كما أن تنقيذ الحكم من شاأنه أن 
دنر على سير المرفق الذى تقوم عليه . 
ومن حيث أن اختصاصالمحكمة العليا بالفصل 
فى دعاوى وقف تنقيف احكام هيئات التحكيم 
ينحصر ‏ على ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 
الرابعة من القانون رقم ١م‏ لسنة 1955 ل فى 
النظر الى أثر تنفيذ هذه الاحكام على أهداف 
الخطة الأقتصادية العامة للدولة أو على سبر 
المراقق فيها » ومن ثم فليست المحكمة المليا 
جهة طعن على تلك الأحكام فى موضوعها أو فى 
الأسباب التى استندات اليها فى ققضائها » 


فلا تزال أحكام هيئات التحكيم نبائية تبر قابلة 


للطعن فيها » وبذلك فلا محل 4 تثيره شركة 
النيل العامة لأقوبيس شرق الدلتا حول عام 
ولابة هيئة التحكيم فى نظر التزاع , 
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ومن حيث أن الشركة المدعية لم تقدم ما يدل 
على ان تنفيق حكم هيئة التحكيم من شانه 
الاغرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة 
للدولة أو الاخلال بسير المرافق العامة » وهو 
ما يجب أن يقوم الدليل عليه لوقف التنفيذ . 
ومن حيث انه لما تقدم بكون طلب وقف 
التنفيف غير قائم على أساس © ومن ثم بتعين 
رفض الدعوى ٠.‏ 

القضية رقم 4 لسنة 7ق « تحكيم © بالهيئة السابقة 
عدا المستشار محمد فهمى عشرى الذى حل محله المستشار طه 
ابو الخير ٠‏ 


0 
0 نوفمبر سنة 19186 
(1 ) شركات قطاع عام ٠‏ تقارير كفاية ٠‏ التتظم منها ٠‏ 
عدم نهائية القرارات الصادرة بائبت فى التظلم * 
«ب) عاملون بالقطاع العام ٠‏ القرارات الصادرة بشاتهم * 
المبادىء القاتونية : 


١‏ ل ان نهائية القرار الصادر بالبت فى 
التظلم من تقدير كفاية العاملين بشركات القطاع 
العام لا يعنى سوى وضع حهف دارج التظلم من 
ذلك التقدير بحيث لم بعد قابلا للتظم منه 
أمام آية جهة رئاسية . 
»> لمه هج مده 6جدنت 366 2 4كوهمنس* 

١‏ - شركات القطاع العام ليست جهات 
ادارية » بل انما تعتبر من اشخاص القانون 
الخاص » وان العاملين بها ليسوا موظفين 
عموميين فلا تعتبر القرارات الصادرة فى 
شئونهم قرارات ادارية ٠‏ 
اكحكمة : 


ومن حيث المدعى يطلب الحكم بم دم 
دستورية المادة "1 من نظام العاملين بالقطاع 
العام الصادر بالقانون رقم 1" لسنة الول 
فيما نصمْة عليه من نهائية قرار رئيس مجلس 
ادارة الشركة بالفصل فى التظلم من تقدير 
اكفاية مع الزام المدعمى عليها الصروقفات 
ومقابل اتاب المحاماة » وذلك استنادا الى 
الآوجه الآتية : 

أذلا : ان حرمان العامل بشركات القضاع 
العام من حتي الطعن بالبطلان في القلرارات 


النهائية يخالف حكم المادة 4" من الدستور 
التى تكفل للناس حق التقاضى فى كافة أمورهم 
الغاء وتعويضا . كما بخالف أحكاءالمادتين 6و6" 
من الدستور فيما جاء بهما من أن سيادة القانون 
أساس الحكم فى الدولة وأن الدولة تخضع 
لأحكام القانون مما يقتضى خضوع اجهمزة 
الدولة لاحكام القانون . 

ثافيا : ان حرمان العاملين بالقضاع العام 
من حق الطعن فى تقارير الكفاية الخاصة بهم 
مع تخويل هذا الحق لغيرهم من الموظفين ينطوى 
على اخلال بحق المساواة المقرر بالمادة .» من 
الدستور ٠.‏ 

ومن حيث أن الحكومة دفعت الدعوى 
بأن المادة "1 المطعون فيها لا تعنى بالنص على 
نهانية قرار رئيس مجلس الادارة بالفضصل 
فى التظلم من تقدير الكفاية » عدم خضضلوع 
هذا القرار لرقابة القضاء وانما تقصد 
فقط ان تقدير الكفاية يكون منف البت فى التظلم 
منتجا لجميع آثاره القاثونية . دون مصنادرة 
لحق محكمة الموضوع قى أن تستخلص مسن 
النصوص القانونية التى تحكم موضوع النراع 
ما اذا كانت سلطتها تمتد الى الفاء التصرف 
او القرار المطعون فيه » أو تقتصر على الحكم 
بالتعويض عن الاضرار المترتبة عليه » فذلك 
آمر لا يتصل بدستورية أو عدم دستورية 
النص المطعون فيه » وانما يتصل سلامة 
تطبيق القانون بنصوصه الموضوعية أو عدم 
سلامته . كما أنه لمحل للثعى على النص 
اأطعون فيه بالاخلال بمبدا المساواة » ذلك ان 
المساواة التى نص عليها الدستور فى الحقوق 
والواجبات العامة ليست مساواة حسنابية 
والتغرقة فى الحكم بين موظف مؤسسة القطاع 
العام وبين العامل بشركة القطاع العام ليست 
تغرقة بين آفراد فئة واحدة ذات مركز قانونى 
واحد » وانما هى بين فنّتين لكل منها أوضاعها 
القانونية الخاصة بها . 

ومن حيث أن الشركة العامة للتجارة 
والكيماوبات ردت على الدعوى قائلة » ان النص 
الطمون فيه لا يخالف الدستور فى المواد لوه" 
و التى أشار اليها الماعى وطلب رقفض 
الدعوىئ . 

ومن حيث أن المادة 95 من نظام العاملين 


515 العددان الثالث والرابع - السنة السابعة والخمسون 


1 تنص على أن « يخطر العامل الذى قدرت 
كفايته بتقرير متوسط فأقل بأوجه الضعف 
فى مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن «دتظلم 
من هذا التقدير كتابة خلال اسبوعين من 
تاريخ اخطاره به الى رئيس مجلسى الادارة على 
أن يفصل فى التظلم فى ميعاد لا يتجاوز شهرا 
من تاريخ تقدير التظلم ويكون قراره قيله 
نهائيا » . 

ومن حيث أنه ستفاد من هذا النص ان 
نهائية القرار الصادر بالبت فى التظلم ‏ حسب 
قصد الشارع من عبارته ‏ لا بعنى سوى وضع 
حد. لمدارج التظلم من تقدير الكفاية وان هذا 
التقدير قد استئفذ جميع مراحله فى درجات 
المنلم الرئاسى بحيث لم يعد قابلا للتظلم 
امام أى جهة رئاسية وؤلك لا تيد 
حظر الطعن فيه قضائيا بطلانا وتعويضا أمام 
الجهة القضائية المختصة ان كان لذلك وجه مادا 
تقدير الكفاية غير مقترن بما يفيد حظر الطعن 
فيه . 

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر 
على أن شركات القطاع العام ليست جهمات 
ادارية بل أنها تعتبر من أشخاص القانون 
الخاص وان العاملين بها ليسوا موظفين عموميين 
فلا تعتبر القرارات الصادرة فى شئونهم قرارات 
ادارية ومن ثم فان تقارير كفاية هؤلاء العاملين 
لا تعتبر قرارات ادارية مما تخضع لرقابة القضاء 
الادارى الغاء وتعويضا بل هى مجرد أعمال 
قانونية غير ادارية مما تختص جهمات القضاء 
العادى بالقصل فيها بطلانا وتعويضا وكلاهما 
صورتان من صور التعويض » الاولى تعويض 
عينى والثانية تعويض بمقايل » فيكون للمحكمة 
اللختصة سلطة تقديرية فى الجمع بين الأمرين 
أو الحكم باحداهما دون الآخر » حستيما تراه 
ملائما فى تعويض الشرر المترتب على التقسرير 
. المخائف للقاتون ٠.‏ 

ومن حيث انه يخلص مما تقدم ان المادة 11 
من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 
رقم "١‏ لسنة 119/1 المشار اليها قيما نصت 
عليه من أن « يكون قرار مجلس الادارة الصادر 
بالفصل فى التظلم من تقدير كفاية 
نهائيا » لا يعنى حظر الطعن غى هذا اتقرار آمام 


جهة القضاء العادى المختصة التى تملك سلطة 
الفصل فى هذا الطعن بطلانا وتعويضا على 
النحو المتقدم ذكره » مما يكفل سيادة القانون 
وكفالة حق التقاضى للكافة دون تفرقة أو 
تمييز فى هذا الحق » ومن ثم تكون الدعوى 
اذ قامت على مخالفة المذكور للمواد .؟ و 56 
و 55 و18 من الدستون غير قائمة على اساس 
سليم من القانون متعينا رقضها . 

القضية رقم 4 لسنة 7 ق « دستورية »© بالهيئة السابقة 
عدا الستشار طه أبو الخير الى حل مله المستشار محمد 
فهمى عشرى ٠‏ 


. 
7 نوفمبر سئة ث/ا15 

تاميتات ٠‏ الاعفاء من ادائها ٠‏ مدة التجنيد مدلولها ٠‏ 
المبدا القاتونى : 

ان الاعفاء من تأدية اشتراكات التامين عن 
مدة تجنيد الؤمن عليه مقصور فقط على مدة 
الخدمة الالزامية دون مدة الاحتياطا ومدة 
الإستبقاء ٠‏ 
الحكمة 

ومن حيث ان وزير العدل يطلب تفسير الفقرة 
الثالثة من المادة 16 من قانون التأمينات 
الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 1" لسنة 
5 ؛» لبيان ما اذا كانت ملة تجنيد 
الؤمن عليه التى يعفىن صاحب العمل 
والمؤمن عليه من اداء الاشتراكات عنها 
مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الالزامية 
وحدها » أم انها تشعمل ملة الاستبقاء فى 
الخدمة وكذلك مدة الاستدعاء . 

ومن حيث أن المادة ١٠١‏ من قانون 
التأمينات الاجتماعية الشار اليها تنص على 
انه : « مع عدم الاخلال بحكم الفقرة السادسة 
من المادة ؟١‏ تكون الاشتراكات التى يؤديها 
صاحب العمل لحساب الوّمن عليهم كاملة 
حتى ولو كان عقد العمل موقوقا . 

ويلتزم صاحب العمل بأداء اشتراكات المؤّمن 
عليهم كاملة اذا كان عقد العمل موقوفا او كانت 


اجورهم لا تكفى لذلك » وتعتبر الاشتراكات فى 
هذه الحالة فى حكم القرض ويكون الوقساء 
بها طبقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون 
العمل ٠.‏ 

واستثناء مها تقسدم يعفى صاحب الممل 
والمؤمن عليه من تاريخ العمل بالقاتون من 
أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد المومن عليه 
وتحتسب هذه المدة كاملة فى اللعاش . » 


عي أنه يتعين تتحديد مدلول عبارة 
« مدة تجنيد المؤمن عليه » الواردة فى نهاية 
الفقرة الثالشة من المادة ١٠‏ من قانون 
التأمينات الاجتماعية التى ثار الخلاقف حول 
تفسيرها ‏ يتعين الرجوع الى القوانين المنظمة 
لقواعد الخدمة المسعرية لبيان ما أذا كانت هذه 
المدة مقصورة على مدة الخدمةالعسكريةالالزامية 
فقط ام انها تشمل كذلك مدة الاستدعاء ومدة 
الاستبقاء فى الخدمة . 

ومن حيث أنه يبين من الرجوع الى قانون 
الخدمة العسكرية والوطنية رقم ه.ه لمسنة 
؛ ان ثمة نوعين من الخدمة العسكرية : 
خدمة الالزامية وهى المنصوص عليها فى المادة 
الثالثة وما بعدها من هذا القانون » ومدتها 
الأساسية ثلاث سنوات ©» وخدمة فى الاحتياط 
وهى المنصوص عليها في المادة 55 وما بعدها» 
ومدتها تسع سئوات تبدآا من تاريخ انتهاء مدة 
الخدمة العسكرية الالزامية » وقد عرض القانون 
رقم 1.5 لسنة 1936 فى شأن شروط الخدمة 
والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط 
الصفف بالقوات المسلحة فى مادته الثامنة 
لتعريف المجندين بأنهم من يدون الخدمة الزاما 
طبقا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية . 


ومن حيث أنه يستفاد من هذه النتصصيوص 
دى ضوء الحكمة التى تغياها الشارع من تقرير 
الاعفاء من تأدية اشتراكات التأمين عن مدة 
تجنيد المؤمن يد اق أن هذا الاعفاء مقصطورة 
على مدة الخدمة الالزامية فقطا دون مدة 
الاحتياط ومدة الاستبقاء فى الخدمة بوٌؤبد 
هذا النظر 2 
أولا : ان الشارع فى القانون رقم 0.6 لسنة 
0 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية 
المثبار اليه يطلق اصطلاح المجندين على من. 
يؤْدبون الخدمة الالزامية » اما من يمون خدمة 
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الاحتياط فيطلق عليهم اصطلاح«أفرادالاحتياط» 
وتسمى مدة الخدمة بالنسية اليهم ملدة 
الاستيقاء أو مدة الاستدعاء من الاحتياط » 
كما يستعمل اضطلاح التجنيد مراذدقتا 
لاصطلاح الخدمة الالزامية قى مواض ع 
مختلفة من القانون مثال ذلك : 

المادة التاسعة التى تنص على أنه « اذا يجند 
أحد الأخوين أو الأخوة أو استدعى للخدمة 
فى الاحتياط طيقا للمادة ١ه‏ اجلت الخدمة 
الالزامية للأخ الآخر أو أكبر الاخوة الباقين بعد 
استبعاد غير القادرين منهم على الكسب »© ©» 
والمادة العاشرة التى تخول مناطق التجنيد 
سلطة الفصل فيما تجد من أسياب الاعفاء 
أو التأجيل للمجندين والمعينين للخدمة فى 
الاحتياط © وكذلك المادة . مكررا (فقرةثانية) 
التى تنص على ما يأتى : « وعلى الجهات المشار 
اليها بالفقرة السابقة تثبيت هؤلاء العاملين على 
الوظائف المناسبة التى تخلو اثناء مدة تجنيدهي 
أو استبقائهم » . 

وهذه كلها نصوص واضحة الدلالة فى أن 
المشرع حين يتكلم عن .تأدية الخدمة العسكرية 
فانه يفرقبين الخدمة الالزامية ومدة الاستبقاء 
أر الاستدعاء من الاحتياط »© وانه يقصد يلفظ 
التجنيد « الخدمة العسكرية الالزامية » وبلفظ 
المجند من يقوم بتأدية هذه الخدمة؛مما لايستقيم 
معه القول بأن مدة التجنيد تشمل مدة الاستيقاء 
أو الاستدعاء من الاحتياط . 

ثانيا : ماجاء بالمذكرة الايضاحية يا 
التأمينات الاجتماعية ‏ بيانا لحكمة الاعم 
من أداء الاشتراكات عن مدة تجنيد الوم 
عليه من أ « القانون أعفى المؤمن عليه وكذا 
صاحب العمل من اداء الاشتراكات عن فترة 
التجنيد بالرغم من حساب الفترة كاملة فى 
المعاش وذلك آسوة بالاحكام الواردة بقانون 
التأمين والمعاشات الحكومى » ومن الموٌكد أن 
هذا الحكم فضلا عما فيه من تخفيف الأعباء على 
الؤُمن عليه وصاحب العمل قانه يؤّدى الىانتظام 
عملية الاشتراكات يوجه عام » وعلى الاخص فى 
فترة التجنيد التى لا بحصل فيها العامل 
على أجره »© . 


ثالثا : ان الحكمة التى من أجلها قرر المشرع 
الاعفاء من آداء اشتراكات التأمين عن ملدة 
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التجنيد » وهى تتمثل فى عدم الحاق الضرر 
بالمجند يسبب آداء واجيه:الوطنى » بالزائه 
بأداء اشتراكات التأمين فى الوقت الذى لايحصل 
فيه على أجره ‏ هذه الحكمة لا تتحقق الا قى 
مدة الخدمة العسكرية الالزامية التى لا يحصل 
فيها المجند على أجره » ومن ثم يتعين قصر مدة 
التجنيد عليها » أما مدة الاستبقاء فى الخدمة 
أو الاستدعاء من الاحتياط فان المستبقى أو 
المستدعى يحصل خلالهما على أجره فضلا عما 
يتقاضاه من رواتب وبدلات عسكرية » فققد 
قضت المادة ١ه )١(‏ من القانون رقم ه.0 لسسنة 
6 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية : 


أولا : بأن تحسب مدة استدعاء أقفراد 
الاحتياط طيقا لأحكام المادة السايقة من العاملين 
بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين ثانيا وثالشا 
من هذه المادة أجازة استثنائية او بأجر كامل. 
ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم 
الدورية » وبؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية 
والمعنوية والمزايا الأخرى يما فبها العلاوات 
والبدلات ومكافآت وحوافز الانتاج التى تصرف 
لافرانهم فى حهات عملهم الأصلية » وذلائعلاوة 
على ما تدفعه لهم وزارة الحربية عن مدة 
الاستدعاء ٠‏ 


ثانيا : تتحمل الجهات الحكومية وجهات 
الادارة المحلية والهيئات والموّسسات العامة 
وشركات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات 
وكافة الحقوق واازايا الاخرى لأفراد الاحتياط 
المستدعين من بين العاملين وذلك طوال مدة 
استدعائهم . 


ثالثا : تتحمل الشركات والجمعيات 
والوّسساتالخاصةبكاملالاجور والرتباتوكفاة 
الحقوق وامزايا الأخرى لأفراد الاحتياط 
المستدعين منها وذلك طوال مدة استتعائهم . 
وقد نظمتالمادة 8 )١(‏ من القانون رقم م.م 
لسنة 1160 سالف الذكر شئون المستبقين فى 
الخدمة حين نصت على أنه « يجوز بقرار من 
وزير الحربية-وقف نقل المجندين :الى الاحتياط 
( استبقائهم ) بسنب الحرب أو الطوارىم وتطبق 
عليهم جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم 
الخاصة بافراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ 
المجدد لنقلهم الى الاحتياط . كما يجوز لوزير 


الحربية عند الاقتضاء أن يقرر النقل الى 
الاحتياط قبل حلول ميعاده . 

وابعا : ان المشرع حين قضى ‏ بموجب الفقرة 
الثالثة من المادة ١6‏ من قانون التأمينات 
الاجتماعية سالفة الذكر ‏ بحساب مدة التجنيد 
كاملة فى المعاش مع الاعفاء مع آداء الاشتراكات 
عتها » انما كان يقرر استثناء من الاصل 
وهو أن المعاش لا يستحق الا عن المدة التى أديت 
عنها اشتراكات الثأمين > و » والاستثناء طيقا للقاعدة 
الأسولية لا يجوز التوسع فيه . 


ومن حيث أنه على مقتضى ما تقدم يكون 
المدلول الصحيح لنص الفقرة الثالثة من المادة 
:١5‏ من قانون التأمينات الاجتماعية انها تقصر 
الاعفاء من تأدية اشتراكات التأمين على مدة 
الخدمة العسكرية الالزامية دون مدة الاستبقاء 
فى هذه الخدمة والاستدعاء من الاحتياط . 
فلهذه الاسنباب 


وبعد الاطلاع على المادة ١0‏ من قانون التأمينات 
الاجتماعية الصادر بالقانون رقم7لسنة1956 : 
قررت المحكمة : 


ان مدةتجنيد المؤمن عليهالمنصوص فىالفقرة 
الثالثة منالمادةه1 من قانونالتأميناتالاجتماعية 
الصادر بالقانون رقم 51" لسنة 1155 والتسى, 
يعفى صاحب العمل والموّمن عليه من آداء 
الاشتراكات عنها » مقصورة على مدة الخدمة 
العسكرية الالزامية وحدها » دون مدة الاستبقاء 
فى الخدمة أو الاستدعاء من الاختياط . 

طلب للتفسير رقم 4 لسنة 7 قضائيمة برئاسة المستشلا 
بدوى حموده رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمه 
عبدالوهاب خليل وعمر حافظ شريف وبهجت عتيبه تواب 
رئيس الحكمة والمستشارين ابو بكر عطيسه وله ابو الخير 
ومحمد غهمى عشرى ٠‏ 


و0 
١١‏ ديسمبر سنة 1918/6 


١ (‏ ) دعوى دحستورية ‏ أوضاعها ٠‏ طريقها ٠‏ 
(ب) فصل بغيو الطريق التاديبى ٠‏ تعويض نقذى * 
تعوبض عيفى + اتقديره بمعرفة السلطة التشريعية ٠‏ 
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المبادى القانونية : 

)١(‏ ان ولاية المحكمة العليا فى الدعاوى 
الدستورية لا تقوم الا باتصالها بالدعوى اتصالا 
مطابقا للاأوضاع القررة قانونا » والا كانت 
الدعوى غير مقبولة » ذلك آن المشرع 
قد رسم طريق التداعى فى هذا الشأن 
وهو طريق الدفع بعسدم الدستورية أمام 
احدى المحاكم عند نظر دعوى موضوعية منظورة 
أمامها » ومن ثم فان الدعوى الدستورية لا تقيل 
بطريق الدعوى الآصلية ٠‏ 


) لم يهدر الشارع حق العاملين الفصولين 
بغير الطريق التأديبى فى التعويفي عما اصابهم 
من أضرار بسبب فصلهم تعسفا » بل قدر لهم 
نعويضا عينيا يتمثل فى اعادتهم الى وظائفهم » 
وهذاهو الأثر الأساسىلاعتبارات قراراتالفصل 
بالزام الخزانة العامة بالوفاء بكافة باغ 
المستحقة » وتقدير التعويض على هذا النحو 
فى تقدير ما تراه مجزيا فى تعويض العاملين 
المفصولين ٠‏ 


المحكمة : 


ومن حيث أن الاستاذ امين صفوت المحامى 
طلب بجلسة ه من بونية سنة 193 قيبول 
تدخله خصما فى الدعوبين رقم ١6 © ١54‏ لسنة 
ه قضائية » منضما الى المدعيين فى طلب الحكم 
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة العاشرة 
من القانون رقم 4؟ لسنة 11/6 بشأن اعادة 
العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى » قائلا 
انه فصل بغير الطريق التأديبى . وقد اقام 
دعرى أمام محكمة القضاء الادارى قيدت برقم 
لسنة 14 قضائية بطلب الغاء قرار فصله 
وتعويضه عن الاضرار التى لحقته من جسراء 
الفصل ولهذا تكون له مصلحة فى التدخل 


لتأبيد وجهة نظر المدعين » ذلك أن الحكم: 


الذى ستصدره المحكمة فى هاتين الدعويين 
سيكون حجة على الكافة وملزما لجميع جمات 
القضاء » واستند الى المادة 115 من قائون 
المرافعات التى تنص على أنه « يجوز لكل ذى 
مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لاأحد 


الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبيط 
بالدعوى . ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة 
نرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو يطلب يقدم 
شضفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى 
محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال بياب 
المرافعة » . 


ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر 
عئى ان ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم 
ألا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للاوضاع 
المقررة قانونا والا كانت الدعوى غير مقبولة » 
ذلك أن المشرع قد رسم طريق التداعيى فى 
شأن طلب الحكم يعدم دستورية القوانين » وهو 
عريق الدفع يعدم الدستورية امام لح دى 
لحاكم عند نظر دعوى موضوعية منظوره 
أمامها » فاذا قدرت المحكمة التى أثير أمامها 
الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع » 
حددت ميعادا لرفع الدعوى يذلك امام 
المحكمة العليا وأوقفت الفصل فى الدعموى 
الاصلية حتى تفصل المحكمة العليا فى الدفنع 
وذلك تطبيقا للمادة ؛ من قانون المحكمة العليا 
رقم (م لسنة 1159 والمادة الأولى من قانسون 
الاجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا رقم 
لسنة .199 » وقد أوجب المشرع فى المادة 
الثانية من قانون الاجراءات والرسوم امام 
المحكمة أن ترفق بعريضة الدعوى صورة رسمية 
من محضر الجلسة التى أمرت فيها محكمة 
الموضوع بوقف الدعوى الأصلية حتى تفصل 
المحكمة العليا فى الدفع بعدم الدستورية » ومن 
ثم فان الدعوى الدستورية لا تقبل أمام المحكمة 
بطريق الدعوى الأصلية التى طرحها الك سارع 
وآثر عليها طريق الدفع أمام محكمة الموضوع . 

ومن حيث أنه يشترط لقبول التدخسل 
طيقا لما تقخى به المادة 11 من قانون المرافعات 
أن تقوم مصلحة لطالب التدخل فى الانضمام 
لأحد الخصوم قى الدعوى » ولا كان المشرع قد 
ترك تقدير قيام المصلحة فى الدقع يهقم 
الدستورية ابتداء للمحكمة المنظورة أمامهاالدعوى 
الموضوعية » فاذا قدرت قيام هذه المصسلحة 
صرحت إن أثار الدفع باقامة الدعوى » 
وان رات انتقاء هذه المصلحة لم تصرح له 
بذلك ومضت فى نظر الدعوى ©» وقد يكون 
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الفصل فى الدعوى الأصلية . 


ومن حيث أن طالب التدخل أقام دعواه 
امام محكمة القضاء الادارى ولم يثر أمامها 
دفعا يعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 
العاثرة من القانون رقم 18 لسنة 154794 المشار 
اليه وهى الفقرة المطعون بعدم دستورية ومن 
ثم لم يتح لهذه المحكمة أن تفصل فى مدى 
إجدية هذا الدفع بالنسية الى دعواه » ققد 
ترى أن قرار انهاء خدمته يقوم على أسبابتبرره 
وانه لا موجب للحكم بالفائه أو التعويض عنه » 
ومن ثم لا تقوم له مصلحة فى الدقع بعدم 
دستورية ذلك النص فيما قضى به من عدم 
استحقاق أى فروق مالية أو تعويضات عمسن 
المافى نتيجة الاعادة الى الخدمة » ومن قم 
ينتغى شرط قبول تدخله ‏ طيقا لا تقضى به 
المادة 111 من قانون المرافعات ‏ ويكون طلب 
التدخل غير قائم على اساس سليم متعينا 
رفضه. 


ومن حيث ان المدعين ينعون على الفققرة 
الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم م1 
لسنة 159/4 بشسأن اعسادة العاملين المدنيين 
المفصولين بغير الطريق التأديبى الى وظائفهم » 
انها اذ قضت بأن « لا يترتب على تطبيق أحكام 
هذا القانون صرف أية فروق مالية أو تعويضات 
عن المافى تكون قد خالفت احكام الدستور ©» 
وذلك للاسياب الآتية : 

أولا ب انها اعدرت حكم المادة لام من 
الدستور التى تنص على أن كل اعتداء على 
الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة 
للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة 
أنتى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط 
الدعوى الجنائية ولا المانية الناشئة عنها 
بالتقادم » وتكفل الدولة تعويضا عادلا أن وقع 
عليه الاعتداء ولا كانت الوظائف العامة طبقا 
لا تقضى به المادة 1١4‏ من الدستور هى « حق 
للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب 
وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واحباتهى 
فى رعاية مصالح الشعب »© ولا يجوز قصلهم 


بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التسى, 
يحددها القانون فان اقدام السلطة التنفيذزية 
عنى فصل شاغل الوظيفة العامة على خلا فاحكام 
القانون ينطوى على اهدار لحق هام من حقوق 
المواطنين مما يستوجب تعويضهم عن الأضرار 
المادمة والأدبية التى لحقتهم من جرائه » ومن 
ثم يكون اعفاء الدولة من أداء هذه التعويضات 
على نحو ما قررته الفقرة الثانية من المادة 
انعاشرة من القانون رقم 14 لسنة 119/5 اهدارا 
لحكم المادة لإه من الدستور التى كفلت التعويض 
انعادل للمواطتين الذين يعتدى على حتوقهم . 


ثانيا ب خالفت الفقرة الثانية من المادة العاشرة 
من القانون رقم 8؟ لسنة 151/54 © حجتاكم 
المادتين 15 و 56 من الدستور » التى تقخى 
أولاهما بأن « سيادة القانون اساس الحكم 
فى الدولة » » وتنص ثانيتهما على خضوع 
الدولة للقانون » ذلك ان مبدا التعويض عن 
الأضرار المادية والأدبية التى تلحق اأواطملن 
بسبب جريمة أو فعل غير مشروع سواء كان 
صسادرا من مواطن أم من الدولة ميدأ مقرر 
وقد تضمنت المادة 111 من القانون المدنى التى 
تقضى بأن « كل خطأ سبب ضررا للغير يلرزم من 
ارتكبه بالتعويض » وهذا القانون يسرى فى حق 
الدولة كما يسرى فى حق المواطنين » ومفاد 
ما.تقخى به الفقرة الثانية من المادة العاشرة من 
القانون رقم م1 لسنة 119/1 هو عدم خضوع 
“'دءلة لحكم المادة 151 من القانون المدنى © أو 
بمعنى آخر اعفاؤها من الوفاء بالتعويضات عن 
الأفءال غير المشروعة التى اقترفتها فى حق 
المواطنين » فى الوقت الذى يلتزم فيه أى مواطن 
-“نتعويض عن الأضرار التى يسيبها للغير »© ولم 
يستثن القانون المدنى الدولة من احكسامه 
كلها أو بعضها » فالدولة قد استهدفت بالنص 
المذكور حماية نفسها باهدار الحقوق المشروعة 
للمواطنين . 

ثالثا س اخلت الفقرة الثانية من المادة العاشرة 
من القانون رقم م1 لسنة 111/54 بحكم المادة 
8 من الدستور التى تنص على أن « التقاضى 
حق مصون ومكفول. للناس كافة ©» ولكل مواطن 
حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى » وتكفل: 
الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين ومسرعة 


قضاء المحكمة العليا لف 


الفصل فى القضايا ؛ ويحظر النص فى القوانين 
على تحصين أى عمل أو قرار أدارى من رقابة 
القضاء » واذا كانت بعضض التشريعات السابقة 
قضت بعدم حواز الطعن امام القضاء فى بعض 
القرارات الادارية بقصد الحيلولة بين القضاء 
وبين القيام بواجبه فى رد الاعتداء على حقفوق 
المواطئين » فقد آدانت السلطتان التنفيذية 
والتشريعية تلك التشريعات لمخالفتها للدستور» 
والغت كل التشريعات التى تحول بين المواطنين 
وبين الالتجاء الى قضاتهم الطبيعيين » ولا جدال 
فى أن حكم الفقرة الثانية من المادة العاشرة من 
القانون رقم 4؟ لسنة 1117/6 بمنمه القضاء من 
ال-كم للمواطنين بالتعويضات عن الاضرار التى 
لحقتهم بفعل السلطة التنفيذية » قد شابيه 
ما شاب التشربعات غير الدستورية التى كانت 
تحظر الطعن فى بعضى القرارات أمام القضاء » 
فالهدف واحد وهو منع القضاء من الحكم 
فى القضايا التى يرفعها المواطنون للمطاللبة 
بالتعويضات التى يستحقونها عن الأفعهمال 
غير المشروعة التى اقترفتها فى حقهم السلطة 
التنفيفية » كما لا جدال فى أن هذا النص قد 
أورد قيدا على استقلال القضاء وحصانته اللتين 
كفلتهما المادة 50 من الدستور التى تنص عل 
أن « استقلال القخذضساء وحصانته ضمانان 
أساسيان احماية الحقوق والحربات » كما 
كفلتهما المادة ه15 من الدستور » وقد شرعت 
كلتا المادتين لحمابة الحرباتا وحقوق أأواطنين . 

رابعا ب أن الفقرة الثانية من المادة العاشرة 
من القانون رقم 4؟ لسنة 1919/6 بخالف نص 
المادة .؟ منالدستور التى تقضى بأن « المواطنين 
لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق 
والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك سبب 
الجنس أو الاصل أو الدين أو العقيدة » ذلك أن 
نس الفقرة سالفة الذكر بخص طائقة بذاتهيا 
هم كما سماهم القانون ‏ العاملون المدنيون 
المفصولين بغير الطريق التأديبى » وهو اذ بمنع 
الحاكم المختصة من الحكم بالتعويض لمن يستحقه 
منهم انما يقيم تفرقة بين هذه الطائفة مسن 
الأواطنين وبين غيرهم من الطوائف الأخرى التى 
لم تحرم من حقها فى التعويض ٠‏ 

ومن حيث أن الحكومة دفعت الدعاوى بأوجه 
الدفاع الآتية : 


آولا س ان ما بنعاه المدعون على نص الفقرة 
الثانية من الادة العاشرة من القانون رقم 16 
ذسنة 159/4 من أنه اهدر حقهم فى التعويض 
مردود ٠‏ بأن نصوص القانون المذكور قضت 
تنظيما قانوتيا لجبر الخرر الذى اصماب 
العاملين ائذين فصلوا بغير الطريق التاديبى 
الذين تنطبق عليهم احكامه وذلك أمر تملكه 
انسلطة التشريعية . 


انيا ‏ ان النص الملعون فيه لم يخالف مبدا 
سيادة القانون ©» ذلك أن سيادة القسانون 
تعتى أن ارادات الافراد مهما علوا فى مدارب 
انسلطة تخضع لحكم القانون » وكذلك الدولة 
تخضع لحكم القانون » ولا كان النص المطعون 
فيه هو نص قانونى صادر من السلطة التشريعية 
قلا قبل الطعن فيه بدعوى مخالفته مدا 
سيادة القانون . 


نالثا ب ان النص المطعون فيه يقرر قاعدة 
موضوعية هى عدم استحقاق الموظف المفصول 
فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم الالسئة 
7 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم ١١‏ لسنة 
أى تعويض سوى التعويضات التسى 
حددتها نصوصه : ولا بعس حسق التقافى 
التصوص عليه فى المادة 4" من الدستور ٠.‏ 


رابعا ب انه لا وجه لما بئعاه المدعون علىالنص 
المطعون فيه بوخالفته لمبدا الساواة المنصوص 
عايه فى المادة .؛ من الدستور »2 ذلك أن 
المساواة التى قررها هذا النص تتحقق بتواقفار 
شرطى العدوم والتجريد فى التشربعات النظامة 
لأحقوق ولكتها ليست مساواة حسابية . 


عن السبب الآول من أسباب الطعن : 


من حيث أنه يبين من الرجوع الى احكام 
القانون رقم 8؟ لسنة 191/4 بشأن اعادة 
العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى 
الى وظائفهم أنه ينص فى المادة الأولى منه على 
'ن « بعاد ألى الخدمة العاملين المدنيون الذين 
لا تنظم شكونهم الوظيفية قوانين خاصط|ة 
وانهيت خدمتهم عن غير الطريق التأديبى » 
بالاحالة الى الاستيداع أو الى العاش اثناء 
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الاستيداع أو بالفصل من الوظائف بالجماز 
الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو الّْسسات 
العامة الوحدات الاقتصادية التابعة لام متها 
فى الغترة من تاريخ العمل بالقاتون رقم ا؟ 
لسنة 19517 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم ٠١‏ 
لسنة 151/1 وذلك طبقا للاحكام الواردة فى 
المواد التالية » كما ينص فى المادة السادسة 
على أن « تحسب المدة من تاريخ انهاء خدمة 
العامل حتى تاريخ الاعادة اليها » قى تحديد 
الاقدمية أو مدة الخيرة واستحقاق الملاوات 
والترقيات بالأقدمية التى تتوفر فيه شروطها 
بأفتراض عدم تركه الخدمة . وتحسب للعامل 
فى المعاش بدون أى مقابل المدة من تاريخ انهاء 
خدمته حتى اعادته اليها مخصوما مثها الدد 
المحسوبة قبل العمل بأحكام هذا القانون » 
وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالعغ المستحقة 
عن حساب هنه المدة وينص فى الادة السابعة 
عنى أن « تعاد تسوية معاشات ومكافآت 
المستحقين عمن توفى من العاملين المشار اليهم 
فى المادة الأولى » ومعاشات ومكافآت من لم 
مثهم س:نالتقاعد قبل العمل بهذا القانونأوعند 
الاعادة الى الخدمة على اساس مرتب الدرجة 
أو الفئة الوظيفية التى يتقرر أحقيته فى العودة 
اليها طبقا للق اعد والأجراءات الواردة فى هذا 
القانون » لولا الوفاة أو بلوغ سن التقاعد.. 
وتحسب فى المعاش أو المكافآة بدون أى مقايل 
المدة من تاربخ انهاء خدمة العامل حتى وفاته 
أو بلوغه سن التقاعد » مخصوما مثها الدد 
الحسوبة قبل نفاذ هذا القانون » وتتحمل 
الخزانة العامة كافة المبالع المستحقة عن حساب 
هذه المدة 4 وبنص فى المادة الثامنة على أن 
« يصرف الى العامل أو المستحقين عنه المرتب 
والمماش أو الفرق بين المرتب أو المعاش الذى 
يستحق بالتطبيق للقواعد والاجراءات النصوص 
عليها :فى هف؟ القانون والمرتب أو المعاش الحالى 
اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء سنتين: يوما على 
تقديم الطلب . ( الى الوزيراللختص خلالتسعين 
يوما من تاريخ العمل بهذا القاتون ) . 

ومن حيث أنه يستفاد من هذه التلصيوص 
ان الشارع لم يهدر حق العاملين المدنيين 
المفصولين بغير الطريق التأديبى 'قى التعويش عما 
أصابهم من آغرار سبب قضلهم تعسقفا 


وبغير أسباب صحيحة بل قدر لهم تعويضا 
عينيا يتمثل فى اعادتهم الى وظائفهم وهذا مو 
الاثر الأساسى لاعتبار قرارات الفصل مخالفة 
لتقانون كما يتمثل فى حساب مدد فصلهم فى 
تحديد أقدمياتهم أو مدد خبراتهم أو استحقاقهم 
العلاوات أو الترقيات بالاقدمية وحسابها كذلك 
فى المعاش © كما قدر لهم تعويضا نقديا بالزام 
الخزانة العامة بالوفاء بكافة المبالغ المستحقة 
عن حساب هذه المدد فى المعاش وتقدير التعويض 
عنى هذا النحو امر تملكه السلطة التشريعية 
بما لها من سلطة فى تقدير ما تراه مجزيا فسى 
تعويض العاملين المفصواين بغير اسباب تبرر 
قصلهم عما أصابهم من اضرار سنبب هذا 
الفصل . 

وعلى مقتضى ذلك يكون اللقصود مما نصت , 
عليه المادة .١/؟‏ من عدم صرف تعويضات 
عن, الماغى » عدم صرف تعويضات أخرى غسير 
ما تضمنته نصوص القانون رقم 8؟ لسنة 191/4 
من تعويضات' عينية ونقدية ٠‏ 


ومن حيث أن ما اثاره المدعون استئادا الى 
المادة لاه من الدستور بقولهم انها لم تفل 
المواطنين الذين يعتدى على حقوقهم مجرد 
التعويض » وانما كفلت لهم التعويض العادل 
فهو مردود بأن الشارع الدستورى في مصر وان 
كان قد ردد كلمة العدالة ومثنتقاتها فى مواضم 
مختلفة من الدستور » الا أنه لم بضع للعدالة 
تعريفا أو معيارا تاركا ذلك للشارع العادى ؛ 
فهو حين نص فى المادة لاه من الدستور على 
أن يكون تعويض المواطنين إلقذين يعتدئ على 
حقوقهم تعويضا عادلا » دون أن ببين طريقة 
تقدير هذا التعويض أو مداه انما بقصد الى ان 
بدع ذلك للشارع العادى بقدره يما له من 
سلطة تقديرية فى حدود المبدا العام الذئ قرده 
الدستور » بحيث يكون التمويش مثاسيا 
للضرر حسبما يرى على الا يكون ضثيلا الى حد 
يصل الى مسسمتوئ مصادره أصل الحق المقرر 
فى الدستور © وعلى هذا النهج سارتة السلداة 
التشريعية حين ضمنت نصوص القانون رقم 
4 لنة 1110/4 الحقوق إلتى كفلتها للعاملين 
الفصولين بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 
تاريخ العمل بالقانون رقم ١‏ لسنة 15151 حتى 


قضماء المحكمة العليا إنذا 


تاريخ العمل بالقانون رقم 1١‏ لسنة 111/8 على 
النحو الوارد بالنصوص المتقدم ذكرها وهاسى 
حقوق تمثل تعويضا مناسبا للغرر اللدذى 
أصابهم ©» وقد أفسح الشارع فى المذكرة 
الابضاحية لهذا التانون عن ذلك المعنى اذ قال 
آنه يرى فى اعادة هؤلاء العاملين الى وظائقفهم 
طبقا للقواعد التى قررها ‏ التعويض العينى 
والنقدى المناسب لجبر مالحقهم من ضرر مادئ 
وادبى بمراعاة ظروف الخزانة العامة وأعباء 
المعركة التى مازالت تتحملها الدولة » وهو 
بهذا التقدير لا يكون مجاوزا حدود سلطته 
التقديرية لان هذه الحقوق تمثل تعويضا متاسبا 
للاضرار التى أصابت هؤلاء العاملين »* ومن قم 
يكون السبب الأول من أسباب الطعن غخسسير 
قائم على اساس شليم . 


عن السبب الثانى : 

من حيث ان هذا السيب يقوم على ان الدولة 
آخلت بمبدا سيادة القانون المنصوص عليه 
فى المادتين 15 و 55 من الدستور باصفار 
تشريع يتضمن نصا يستثنيها من حكم المادة 
من القانون المدنى التى تقضى بأن كلل 
خطأ سنبب ضررا للغير يلزم من ارتكبهبالنعويض» 
ومن حكم المادة ١؟؟‏ من القانون المدنى التئ 
تقضى بأن التعويض يشمل الخسارة التى لحقته 
المفرور والكسب الذى فاته » وهذا ااقول 


مردود بأن النص المطعون قيه لم يتضنمن استثناء' 


الدولة من حكم المادة 1119 من القانون المدنى التى 
تقضى بآن كل حطا ضصبب ضررا للغير يلزم من 
ارتكبه بالتعويض ‏ كما ذهب الى ذلك المدعون 
ذلك أن القانون رقم 4" لسنة 191/4 فى شأن 
اعادة العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى 
قد تضمن أحكاما مفصلة فى شأن تعويض هؤلاء 
العاملين عينا ونقذا عن الأضرار التى أصابتهم 
يسبب قصلهم » يما لا يستقيم معه التول بأن 
الدولة استثنت نفسها من حكم المادة 1519 من 
القانون المانى » كما لا ستقيم القول بأن 
النص المطعون فيه استثنى الدولة من حكلم 
المادة ١؟؟‏ من القانون المانئ التى تقضى بان 
التعويض عن الضرر يشنمل الخسارة التى لحقت 
المضرور: والكسب الذى فاته ©» ذلك أن عنصرئ 
التعويض المشار اليها » انما. أوردهما المشرع 


ليسترشه بهما القاضى عند تقدير التعويض» 
والقاضى لا يتدخل فى تقدير التعويض » طبقا 
للا تقضى به المادة ١1؟؟‏ من القانون المدنى الا اذا 
لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى 
القانون » ومن ثم فان الشارع اذا تدخل وتدر 
التعويض المستحق عن الضرر آيا كان هذا 
التعويض عينا أو نقدا فانه بتعين على القاضى أن 
يلتزم أحكامه ولا يخرج عليها » قاذا كان الشارع 
قد. ضمن القاتون رقم 8؟ لسنة 151/54 كافة 
التواعد التى رأئ أن من شأنها تصتحيح الاوضا: 
الخاطئة التى ترتبت على فصل العاملين بغير 
الطريق التأديبى وجبر الاضرار المادية والادبية 
التى أصابتهم بسبب فصلهم »© فانه لا تثريب عليه 
اذ' حظر المطالبة بتعويضات اخرى غير ما قرره 
ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب إلطعن غير 
قائم على أساس سليم . 

عن السبب الثالك : 


من حيث أن هذا السبب يقوم على أن النص 
المطعون فيه اذ بقضى بعدم استحقاق المفصولين 
بغير الطريق التاديبى تعويضات أخرى غير التى 
قررها فانه يعنى حظر التجاء العاملينا مفصولين 
ألى, القضاء للمطالبة بالتعويضات التى يستحقونها 
مما نخالف حكم المادة 4" من الدستور التى 
تكفل حق التقافى للكافة ©» كما أنه بورد قيدا 
على استقلال القضاء وحصانته اللتين كفلتهما 
المادة 60" من الدستتون ٠.‏ 


ومن حيث أن هذا القول مردود بأن الفقرة 
الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم (م؟ 
لسنة 1519/4 المطعون فيها » انما تقرر علم 
استحقاق العاملين المفصولين بغير الطريمق 
التاديبى فى الفترة من تاري العمل بالقانون 
رقم ا لسنة 19519 حتى تاريخ العمل بالقانون 
رقم .1 لسنة 119/1 أى تعويض آخر قير 
التعويض الذي قررته نصوص القاثون رقم 58 
لسنة 199/5 الشار اليه وتلك قاعدة موضوعية 
لا تنطوئ على أئ مساس بحق التقاشى ذافه 
ولا تحظر ولا تمنع الالتجاء إلى القضاء » فقهذفا 
الحق لايزال مكفولا للعاملين المفصولين بغسير 
الطردق التأديبى بدل على ذلك أن المدعين لجأوا 
فعلا الى القضاء » ولم يدقع احد دعواهسء 
بغدم قبولها استنادا الى حرماتهم من يبك 
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الإلتجاء ألى القضاء » ولا يتعارض مع هقا 
الحق الزام المحاكم بالقاعدة الموضوعية اللنصوص 
عنيها فى المادة 5/1١.‏ من الغانون رقم 158 لسنة 
5 اذا ما عرض النزاع عليها » كما ان هذا 
النص لا بنطوى على أى مساس باستقلال القضاء 
او حصانته أو ولايته واختصاصه » لآنه انما 
بقرر قاعدة موضوعية سنها الشارع فى حدود 
سلطته التشريعية التقديرية دون تقرير قواعد 
اجرائية تضع أى قيد على استقلال القضاء 
أو حصانته أو ولابته واختصاصه وعلى مقتغى 
ذلك بكون هذا السبب غير سديد . 


عن السبب الرابع : 

من حيث أن هذا السبب يقوم على أن الفقرة 
الثانية من المادة العاثشرة من القانون ركم 8؟ 
لسنة 1917/6 المطعون فيها تجاقى نص المادة .> 
من الدستور التى تقضى بأن المواطنين لدىالقانون 
سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات 
العامة » ذلك أن النص المطعون فيه بخص طائفة 
بذاتها همي كما سماهم القاتون ‏ العاملين 
المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى » وهو 
اذ يمنع المحاكم المختصة من الحكم بالتعويض لمن 
يستحقه منهم انما يقيم تفرقة بين هذه الطائفة 
من المواطنين وبين غيرهم من :لطوائف الاخسرى 
التى لم تحرم من حقها فى التعويض . 


ومن حيث ان هذا القول مردود بأن قضاء 
هذه المحكمة قد استقر على أن المساواة الى 
نصت عليها المادة .؛ من الدستور الحالى والتى 
رددتها الدساتير السابقة تتحقق بتوافر شرطى 
الدموم والتجريدفى التشريعات المنظمةللحقوق» 
ولكنها ليست مساواة حسابية » ذلك ان المشرء 
يملك ساطته التقديرية وضع شروط تتحدد 
با المراكز القانونية التى يتساوى بها الافراد 
امام القانون » وذلك وفقا لمقتضيات الصا 
العام بحيث اذا توافرت هذاه الشروط فى طائفة 
من الافراد وجتٍ اعمال المساواة 
بينهم لتمائل ظروفهم ومراكزهم القانوبية » واذا 
اختلفت هذه الظروف بأن تواقرث الشروظط فى 
البغض دون البعض الآخر انتغى مناط التسوية 
ببتهم وكان أن توافرت قيهم الشروط دون 
سواهم أن يمارسوا الحقوق التى: قررها الشارع 


تهم » والتجاء الشارع الى هذا الاسلوب فى 
تحديد شروط موضوعية يقتضنيها الصالح العام 


7 0 الكافة خلال هذه ا » ولما 
كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من المادة 


. العاشرة من القانون رقم 8؟ لسنة 111/1 المطعون ' 


فيها قد استثنت قاعدة عامة مجردة لا تستهد ف 
حالة فردية بذاتها » وانما تنطبق فى جميع 
الاحوال عند استيفاء اوضاعها واستكمال 
شرائطها » فانها لا تنطوى على أى اأخسلال 
لتاعدة المساواة التى اقرها الدستور . 


ومن حيث انه دبين مما تقدم إن نص الفءّ 

الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 
لسنة 199/6 بشأن اعادة العاملين المفصولين 
بغير الطريق التأديبى الى وظائفهم لا يخقالف 
الدستور © ومن ثم تكون الدعاوى الثلاث 
غير قائمة على اساس سليم » ويتعين لذلك 
رفضها ومصادرة الكفالة والزام المدعين 
المصروفات . 

القضية رقم ١5‏ لسنة ه ق « دستورية » بالهيئة السابقة ٠‏ 


4 
١!‏ ديسمبر سئة 1918/1 
١ (‏ ) رقابة قضائية ٠‏ دستورية ٠‏ أهدافها ٠‏ عينية دعوى 
الدستورية ٠‏ 
(ب» ق *ه لسنة 1939 ٠‏ ميثاق ٠‏ 


(ج) تشريع ٠‏ تفويض ٠‏ فى ١١‏ لسنة /ا55ا + 3 


المبادىء القانونية : 

)١(‏ أن الرقابة القضائية على دستنورية 
القوانين التى تمارسها المحكمة العليا تستهدف 
حماية الدستور وصونه » وذلك عن طريق انهاء 
قوة نفاذ النص الخالف للدستور » وتعتبسر 
الدعوى الدستورية دعوى عبئية توجه فيهسا 
الخصومة الى التشريع ذاته ٠‏ 

() القرار بقاثون رقم ٠.‏ السنة 1555 هو 


قضساء 


الحكنة العليا 
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قانون دستورى » ولا محل للنفى عليه بمخالفته 
لتميئاق » ذلك ان هذا الميثاق فيها ارساء فى 
مبادىء فلسفية وما تضمنه من اهداف كمثل 
اعلانات حقوق الانسان هى مثل اعلى ونظريات 
فلسفية » ينقلها الشارع فى مجال امب 
العامة الى مجال التنفيذ ٠‏ 


؟ ب أن سن القوانين عمل تشريعى تختص 
به السلطة التشريعية » والأصل إن تتولى 
هذه السلطة بنفسها وظيفة التشريع على مقتضى 
القواءد الدستورية » فلا تنزل عنها للسلطة 
التنفيذية » الا انه نظرا ا تقتضسبه الظروف 
الاستثنائية التى قب تحل بالبلاد من ضرورة 
مواجهتها فى سرعة وحسم بتشريعات عاجلة » 
فقا. أجازت جميع الدساتير تفويض السلطة 
التنفيذبة فى !صدار قرارات لها قوة القانون » 
وانطلاقا من ذلك فقد صدر القانون رقم ١5‏ 
السئة /1951 ٠‏ 


انحكمة : 

من حيث أن مبنى هذا الدقع الذى آثارته 
الحكومة أنالدعوى الدستورية هى دعوى عينية 
تستهدف الطعن فى تشريع للحصول على حكم 
بعدم دستوريته وان المحكمة العليا فى ممارسة 
الرقابة القضائية على دستورية !لقوانين التى 
خصها بها الشارع فى المادة الرابعة من قانون 
انشائها لا تتقيد بالاسباب التى يبديها المدعى 
فى الدعوئ فلها أن تستظهر أسبابا أخرى غير 
مأا'أبدى فيها وتبسط رقابتها كاملة فى هذا 
الشأن : لذلك يكون الحكم الذى يصدر فى 
الدعوى الدستورية لهحجية علىالكافة يستوى 
فى ذلك الحكم الذى يصدر يعدم دستورية 
النص والحكم الذى يقفى برفض الدعرى *> 
وعلى مقتفى ذلك نصت المادة ١لا‏ من قانون 
الاجراءات والرسوم آمام المحكمة العليا الصادر 
بالقانون رقم 5" لسنة .117 على أن تنشر فى 
الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة 
العليا بالفصل فى دستورية القوانين وتكون 
هذه الاحكام ملزمة لجميع جهات القضاء » 
والستفاد من اطلاق النص وورود عيارة 
” عامة دونتخصنيص أن الاآثر الذى رتبهالقانون 
وهو التزام جميع جهات القضاء بها يثشلمل 


له 


تلك الأحكام كافة سواء قضت بعدم دستورية 
النص أم قضت برفخن الدعوى »2 ولما كانت 
المحكمة العليا سبق أن قضت برفش دعقوى 
خاصة بعدم دستورية القانون رقم ه١1‏ لسنة 
17 وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
.ه لسنة 1159 ونشر قضاؤها فى هذا الشأن 
فى الجريدة الرسمية طلقا للمادة ١لا‏ آنفة 
ألذكر » فان الخصومة فى هذه الدعوى وقد 
تضمنت طلب الحكم بعهام دستورية هذين 
التشريعين تكون منتهيةلسبق الفصل فىدعوى 
الدستورية المقامة بشأنهما . 

ومن حيث أن هذا الدفع مردود »> بأنالرقابة 
القضائية على دستورية القوانين التى تمارسها 
المحكمة العليا من خلال الفصل فى الدعاوى 
الدستورية طبقا للفقرة الأولى من المادة الرابعة 
من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 
آم لسنة 1155 تستهدف حمانية الدستور 
وصونه وذلك عن طريق انهاء قوة نفاذ النص 
المخالف للدستور؛و1ا كانت الدعوى الدستورية 
دعوى عينية توجه فيها الخصومة الى التشريع 
ذاته فان مقتفخى ذلك أن الحكم الذئ يصدر 
بعدم دستورية نص تشربعى يلغي قوة نفاذ 
وسقط كتشريع من 3 ات الدولة . ولما 
كان هذا الآثر لا يقبل التجزئة بطبيعته فان 
حجية الحكم الصادر بعساهم دستورية نص 
تشريعى لا يقتعر على اطراف النزاع فى الدعوئ 
أنتى ققى فيها فقط وانما ينصر قاثر هذا الحكم 
الى الكافة ويكون حجة عليهم »2 والأمر يختلف 
بالنسبة الى حجية الحكم الذى يبصدر من 
ا.احكمة العليا برفض الطعن لعدم دستورية نص 
تشريعى » فهذا الحكم لا يمس التشريع الذى 
طعن بعدم دستوريته فيظل هذا التشريع قائما 
بيد ضدور الحكم ولا يجوز الحكم المذكور سوى 
حجية نسبية بين اطراف النزاع لذلك يجوز 
أن يرد الطعن بعدم الدستورية.على هذا التشريع 
القائم مرة آخرى 4ولا وجه للقول بأن المادة 
7١‏ من قانون الاجراءات والرسوم آمام المحكمة 
العليا الصادر بالقانون رقم 55 لسنة ./199 اذ 
تنص على نشر متطوق الأحكام المادرة من 
المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين 
وتكون هد هالاحكام ملزمة لجميع جهات القضاء» 
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قانها تعنى التزامجهات القضاء بالأحكام الصادرة ' 


بالفصل فى دستورية القوانين كافة » يستوى 
فى ذلك الأحكام الصادرة يعدم دستورية نص 
تشريعى والاحكام!الصادرة يرقض الطعن »وتكون 
لهذه الأحكام جميعها حجية على الكانة » ذلك 
أن المادة 91 المشار أليها بنصها على التزامجميع 
جهات القضاء بالاحكام الضادرة من المحكمة 
العليا فى الدعاوى الدستورية » انما تعنى 
بحكمها الأحكام الصادرة من المحكمة العليابعدم 
دستورية النصوص التشريعية فقحمتب © اذ 
أن النص على التزام جميع جهات القضاء 
بهذه الأحكام مرده الى الآثر الذى يترتب على 
صدورها ويتمثل فى انهاء قوة نفاذ النص 
التشريعى واكتساب الحكم حجية على الكافة 
نتيجة لانهاء قوة نفاذ النص المقخضى بعدم 
دستوريثه © واما الاحكام الصادرة برفض 
الطعن بعدم دستورية نص تشريعى فانها لاتمس 
النشزيع المطعون فته ولا يكون لهذه الاحكام 
سوى حجية نسبية بين اطرافها على ما تقدم» 


لذلك: تنتفى الحكمة والملة من التزام جميع © 


جهات القضاء بها. » ومن ثم فلا يعدو نشز 
الأحكام الصادرة فى الدعاوئ الدستوريةبر فض 
الطعن فى نص تشريعى فى الجريدة الرسمية 
أن نكون اعلانا: لهج “المحكمة قى رقابة دسنتؤرية 


القوانين والتعريف بهذا “القضاء والتبضير به * 


كى يستهدى به عتنه اثازة الطعون بعدم 
الدسبتورية أمام؛جهات القضاء ولا يترئب عليه 
أن كؤن' اعلانا' انهج المخكمة فى رقابة 'دستورية 
القضاء ؛ يويد هذا النظز انه من المسلم فى 
دعوى الغاء القرارات الادارية » وهى دموى 
عيئية تهدف الى الفاء القرارات: الاداريمة 
واعدام أثارها فهى ممائثلة فى طبيعتها للدعوى 
الدستورية:» أن الحجية على الكافة مقصورة 
عنى الأحكام التى تصدر فى هذه الدعوى 
بالالغاء وذلك نتيجة لاعدام القرار الادارى فى 
دعوى هى فى حقيقتها اختصام له فى ذلتقه » 
أما الاحكام الصادرة برفض الطعن فليس لها 
سوى حجية نسبية بين أطراف النزاع » وعلى 
هذا تنص صراحة المادة ؟م-من قانون مجلس 
الدولة الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 15178 
حيث تقول « تسرى فى شأن جميع الأحكام. 
الصادرة بالالفاء القواعد الخاصة بقوة الشىء 


المحكوم فيه » على أن الاحكام الصادرة بالالغاء 
تكون حجة على الكافة © . 


ومن حيث انه لما تقدم فان قضاء هذهالمحكمة 
برفض الطعن بعدم دستورية القانون رقم 16 
لسنة 11571 وعدم دستورية قلرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم .0 لسنة 1151 ليس 
له حجية على الكافة ولا يحول دون الفصل 
فى الدعوى القائمة المرقوعة من مدعيين لم يكن 
أيهما طرفا فى الدعوى التى قضى قيها برقفض 
الطعن بعدم دستورية التشريعين آنفى الذكر » 
ومن ثم يكون الدفع باعتبار الخصومة منتهية 
غير قائم على اساس سليم من القانون متعينا 
رفضه . 


ومن حيث أن المدعيين يطليان الحكم بعدم 
دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون 
رقم .ه لسنة 1151 بتعيين حد !قصى الكية 
الأسرة والفرد فى الاراضى الزراعية » وما فى 
حكمها استتادا الى شحبين * 


أولهما : أن الميثاق آقر احكام القانون رقم 
17 لسنة 1151 التى جعلت الحد الأقمى 
الخية الفرد من الاراضى الزراعية مائة دان »كما 
أفر تعديل هذا الحد فى مدى ثمانى سسنئوات 
دا من .لا يونية سنة 11517 بأن يكون الحد 
الأقصى للكية الفرد خمسين فدانا وملكية الآسرة 
مائة فغان « الزوج والزوجة وأولادهما 
القصر » ©-على أن يتم التصرف فيما زاد عن 
ذلك خلال فترة الثمانى السسئوات المشار اليها» 
ومقتضى ذلك أن الميثاق أباح التصرف فيما زاد 
عن هذا المقدار الى ما قبل حلول عام ./1917 الا 
أن رئيس الجمهورية أضدر فى 11 من أغسطس 
سنة 1111 وقبل الأجل المتقدم ذكره باكثر 
من خمسة شهور القرار يقانون رقم .ه لسنة 
الطعون فيه ومن ثم يكون هذا التشريع 
مخالفا للميثاق . وهو وثيقة تسنمو فى مجال 
تدرج القواعد القانونية على الدستور ذاته . 

والسبب الثانى : ان القرار بقانون.رقم .م 


لسنة 1 المطعون فيه صدر استنادا الى 
قانون التفويض رقم ١0‏ لسنة 1151 الذى 


قضا المحكمة العليا 1 


يتضمن تنازلا تاما من السلطة التشريعية عن 
وظيفتها كما صدر مخالفا للمادة .؟1 مندستور 
سنة 11355 اذ أغفل ما شرطته هذه المادة من 
تحديد مدةالتفويض وتعيينمو ضوعات التغويض 
والاسسس التى تقوم عليها . 


ومن حيث أن الحكومة دقعت الدعوى بأوجه 
الدفاع الآتية : 


أولا : ان الميثاق الوطنى تضمن مبادىء 
واهدافا ومثلا عليا لتكون دليل عمل للسلطات 
العامة عند ممارسة وظائفها وليست لها منزلة 
أسمى من الدستور فى مجال تدرج القواعد 
القانونية ٠‏ 


ثانيا : أن القانون رقم ١0‏ لسنة /1553 
المشار اليه صدر متفقا مع نص المادة ١١.‏ من 
دستور سنة 1955 الذى صدر فى ظله . 

ثالما : ان ما اشتمل عليه القرار بقانون رقم 
٠.‏ لسنة 1155 من احكام تتعلق بتحديد االكية 
الزراعية لا تتعارض مع الدستور ©» ذلك ان 
الأصل فى الدستور هو خضوع الملكية لرقابة 
الشعب واناستخدام اللملكية مقيد بتحقيقالخير , . 
العام الشعب دون استغلال كى تدى اللكيةنْ ١‏ 
وظيفتها الاجتماعيةفى خدمة الاقتصادالوطتىء * 
وان الأصل فى سلطة ١اتث‏ بع أن تكون. سلطة " 
تقديرية ما لم بقيدها الدس+ور بحدود معينة 
فى شأن تحديد أالكية الزراعية . 


عن السبب الآول : 


من حيث أن هذا السبب يقوم على أن 
القرار بقانون رقم .ه لسنة 1155 المطعون فيه 
قد صدر قبل انقضاء الأجل الذى حدده الميثاق 
للتصرف فيما زاد عن الحد الاقصى الكية 
الفرد والاسرة من الأض الزراعية ومن ثم يكون 
مخالفا للميئاق 8 


ومن حِيث أن هذا الستبب مردود بأن تحديد 
الملكية الزراعية هو الوسيلة التى اتخذتهاالدولة 
القضاء على الاقطاع » وهو المبدا الثانى من 
سادىء الثورة الستة » ولهذا حرص الشسارع 


على تقرير هذه الوسيلة والنص عليها فىجميع 
الدساتير التى صدرت منف قيام !لثورة واولها 
دستور سنة 1165 اذ نصت المادة ؟١‏ مله 
على أن « يعين القانون الحد الأقصى للملكية 
الزراعية بما لا سمح بقيام الاقطاع .. » » 
ورددت هذا النص المادة /ا1 من دستور سنة 
5 الذى صدر التشريعان المطعون فيهما 
فى ظله » كما رددته المادة /الا من الدستور 
الحالى » وظاهر من هذه النصوص أن الدستور 
فوض الشارع العادى فى تعيين الحد الأقصى 
للملكية الزراعية ولم يقيده فى ذلك بأى قيد 
أو شرط سواء فى تعيين الحد الاقصى الملكية 
الزراعية أو فى توقيت هذا التحديد » أما 
تحديد الميثاق لفترة ثمانى سنوات تبدا من 
تاريخ اعلان الميثاق لتعديل الحد الأقصى لهذه 
الملكية بأن يكون مائة فدان للاسرة وخمسين 
فدانا للفرد على أن يتم التصرف فيما زاد عن 
ذلك قبل عام .191 فليس من شأنه ان يغل 
يد الشارع فى أعمال التفويض الذى تضمنته 
المادة /ا1 من دستور سنة 11714 دون قيد ولا 
شرط وهو النص الدستورى الذى يجب اعماله 
فى هذا الصدد وقد رددته المادة لالامنالدستور 
القائم يؤيد هذا النظر : 

أولا : أن مثل الميثاق فيما أرساه من مبادىء 
فلسفية وما تضمنته من أهداف كمثل اعلانات 
الحقوق التى ع, فتها الامم المتقدمة والتى 
#تترن عادة بالثورات الناجحة فتصدر معلنة 
مبادىء الحق وأنحرية والعدائة والمساواة 
فضلا عن أهداف المجتمع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثعافية ويكون صدورها تمهيدا 
لاعداد دستور مكتب يستمد أصوله واحكامه 
من تلك المبادىء واهداف ويكون اهذه الاصول 
والأحكام التى يتبناها الشارع ويصوغها فى 
نصوص دستورية قوة ملزمة » أما ما عداها 
من مبادىء واهداف لم ينقلها الشارع الى 
نصوص الدستور فتظل مشلا عليا ونظريات 
فلسفية حتى يقتضى الصالع العام الدولة تطبيقها 
وتنفيفها » فينقلها الشارع من مجال الممادىء 
العامة الى مجال التنفياة » وذلك باقراغما 
فى صورة نصوص محندة فى صلب الدستور 
فتكون لها القوة الملزمة على أن تظل تلك المبادىء 
جميعها مصدرا تفسيريا لنصوص الدسستور 
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وغيره من التشريعات يلجأ اليها لتحديد مدلولها 
والحكمة التى تغياها الشارع بتقنيتها . 


ثانيا : ان صيغة الميثاق وتقريره كليهما واضح 
الدلالة على أن الميثاق يستهدف توجيه أجهزة 
الدولة القائمة على شئونها كما يستهدف توجيه 
الشارع الى المبادىء والمثل والقيم التى تصلح 
اساسا لبناء المجتمع كى يستمد منها اأحكام 
الدستور والتشريعات »© ولقد دعا الميتاق 
الى تقنين كثير من هذه المبادىء فى صلب 
الدستور » واستجاب الشارع لهذه الدعوة 
منف أول دستور صدر بعد اعلان الميثاق ومو 
الاعلان الدستورى بشأن التتظيم السسيامسى 
لسلطات الدولة العليا المادر فى لا؟ من 
سبتمبر سنة 11517 وقه جاء بالمذكرة 
الابضاحية لهذا الاعلان تأبيدا للمعنى المتقدم 
ذكره ‏ « أن الميثاق حرص فى اصوله المختلفة 
وعلى الأخص فصله الخامس عن الديمقراطية 
السليمة على ان يضع للديمقراطية ضماناتها 
الاكيدة وفى مقدمتها جماعية القيادة وانتقالا 
ذلك كله من مجال المبادىء الى مجال التنفيذ 
فقد كان لابد. من ايجاد اللإإسسات الجماعية 
النى يستند اليها نظام الحكم فى الجمهوريئة 
العربية المتحدة وتأسيسا على هذا فقد كان 
لابد من اضافة مواد جديدة الى دستور الحكم 
الو قت لاعطاء هذه التنظيمات المستمدة من 
مبادىء الميثاق, الذى ارتضاه الشعب قوة 
الدستور » 4 وبعد انقضاء عامين من صدور 
الاعسلان الدستورى اأشار اليه صدر 
دستور سنة 1155 وقد أقصح الشلارع 
فى مقدمة هذا الدستور عن تقديره للميشناق 
فاعتبره دليلا فكريا اذ يقول « وتأكيدا للميثاق 
الذى أقره مؤتمر القوى الشعبية ... ليكون 
دليلا فكريا يقود خطى المستقبل فاستطاع بذلك 
أن يغنى الفكر الثورى بتجربة العمل ليعيد 
وضع هذا الفكر فى خدمة الاندفاع المستمر 
والمتواصل نحو تحقيق الأاهداف العظمى 
للتضال الشعبى . 
: ثاثا : فى عام 141/4 واثر الانتصار الذنى 
تحقق فى 8 أكتوبر سنة 151/8 صدرت ورقة 
اكتوبر وهى وثيقة سياسية هابة اقرها الشعب 
فى استفتاء عام » وقد جاء بهذه الوثيتقة 


فى الياب الثانى تحت عنوان معالم الطريق 
تأبيد! للنظر المتقدم ذكره « ان وثائق الشقلورة 
لا ينسخ بعضها ولكن تكمل بعضها البعض . 
ومبادىء الميثاق الآأساسية استقرت فقلى 
دستورنا الدائم ولا يملك أحد تعديل الدستور 
آلا باجراءات طوبلة وبعد استفتاء سعبى»؛ والمعنى 
انستفاد من هذه العبارة أن مبادىء الميثناق 
التى انتقلت الى الدستور واستقرت بين نصوصه 
هى التى يجرى عليها حكم الدس تور وقوته 
الالزامية وعدم جواز تعديله الا باجراءات طويلة 
رسمها الدستور ويعد استفتاء شعبى » كما 
جاء فى تحليل سياسى لهذه الورقة » انهيا 
تستعرض الخطوط العريضة لمسار العمل 
الوطنى وانه نوف تستتبع الموافقة علييا 
مناقشة واقرار الخطط والبرامج والتشريعات 
والقرارات الكفيلة بوضعها موضع لتنفيذ . 
رابعا : ان قانون المحكمة العليا المادر 
بالقانون رقم ١م‏ لسنة 1139 يخولها فى البند 
الول من المادة الرابعة التى تبين اختصاصات 
ا احكمة « سلطة الفصل دون غيرها فى دستورية 
القوانين اذا ما دقع بعدم دستورية قانون 
أمام احدى المحاكم » 4 كما تنص الفقرة الثانية 
من المادة الثانية من قانون الاجراءات والرسوم 
أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون رقه 
لسنة .19177 على أنه « اذا كان الطلب متعلقا 
بالفصل فى دستورية نص قانونى وجب أن 
تتضمن العريضة بيان هذا النص وأوجه مخالفته 
الدستور . ويؤخذ من هفين النصين أن المحكعة 
تنولى رقابة دستورية القوانين من خلال الفصل 
فى الدعاوى التى ترقع اليها بعد الدقع بعدم 
دستوريتها أمام المحاكم » وتستهدف م له 
انرقابة حماية الدستور وضونة وضكهان 
سلامته » ذلك ان المحكمة عند الفصل فى هذه 
الدعاوى تستعرض النص القانوتى المطعون 
فبه » كما تستعرض أوجه مخالفته لأحكام 
الدستور المقننة فى نصوص محددة منضبطة 
ان ثبت آنه مخالف لاى نص من نصوص 
الدستور قضت يعدم دستوريته وينشر حكمها 
فى الجريدة الرسمية وتنتهى بذلك قوة نفاق 
هذا النص مما يحقز الشارع الى تصحيم ماشابه 
من عيب دستورى كى يعود متفقا مع أجكام 
الدستور . ولقد نهجت مصر فى رقابة دستورية 


ا 


١ 59‏ . قضأاء. الحكبة العلياأً مه 


القوانين النهج الذى اتبعته الدول التى اخذت 
بهذا النظام سواء تولت هذه الرقابة محكمة 
دستورية خاصة أم تولتها المحاكم العادية عند 
ما يثار أمامها دفع بعدم دستورية قانون يطلب 
أحد الخصوم تطبيقه على وقائع الدتعهوى »©» 
وتلك هى الدول ذات الدساتير الجامدة|المكتوبة) 
التى تسهل المقابلة والمقارنة بين نصوصها وبين 
النصوص القانونية المطعون فيها لكشف مواطن 
المخالفات الدستورية فيها ‏ ولقد كان الميشاق 
بين يدى الشارع عند سن قانون المحكمة 
العليا وقانون الاجراءات: والرسوم أمامهما 
فلم يقحمه فى مجال رقابة دستوريبة القوانين 
تقديرا منه للميثاق كوثيقة سياسسية تتضمن 
مبادىء عامة ونظريات فلسفية اقرها المؤتمر 
القومى للقوى الشعبية لتكون مجرد دليل العمل 
الوطنى يقود خطى المستقبل فهو توجيه للشارع 
الدستورى وللشارع العادى على السنواء ولكنه 
لبس دستور! ولا قانونا ولن يكون كذلك الا اذا 
صيغت مبادئه فى نصوص تثشريعية محددة 
منضيطة تنقل هذه المبادىء من مجال النظر 
والفكر الى مجال العمل والتنفيق . 


عن السبب الثانى : 


من حيث ان المدعيين ينعيان على قرار 
رئيس الجمهورية بالقانون رقم .م سسنة 
مخالفة الدستور لصدوره استتادا الى 
القانون رقم ١0‏ لسنة 1951 بتغويض رئيس 
الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون » 
وهذا القانون مخالف للدستور لانه اغفل شرائط 
صحة التفويض التى نصت عليها المادة 1١.‏ من 
دستور سنة 11556 وهى تحديد مدة التفويض 
ونعيين الموضوعات التى يفوض رئيس الجمهورية 
فى تنظيمها تشريعيا بقرارات لها قوة القانون 
ثم الأسس التى يقوم عليها هذه الموضوعات . 


ومن حيث أن شن القوانين عمل تشريبعى 
تختص به السلطة التشريعية والأصل أن تتولى 
هذه السلطة بنفسها وظيغة التشريع علىمقتضى 
القواعد الدستورية » وتطبيقا لنص المادة /ا5 من 
دستور 1555 التى تقابلها المادة "لم من دستور 
سنة 191/1 © فلا تنزل عنها للسلطة التنفيفية 
ألا انه نظرا لما تقتضيه الظروف الاستثنائية 


النى قد تحل بالبلاد من ضرورة مواجهتهنا 
فى سرعة وحسم بتشريعات عاجلة ©» فقد اجازت 
جميع الدساتير الصادرة فى سنة 1105 وسنة 
5 وسنة (/إ14 تفويض السلطة التنفيذية 
(رئيس الجمهورية ) قى اصدار قرارات لها قوة 
القانون »وقد حرص الشسارع أذ اباح هفاالتفويض 
على أن يضع له من الضوابط والقيود ما يكفل 
بقاء زمام التشريع فى يد السلطة التشريعية 
المختصة حتى لا يؤدى التفويض الى نزول 
السلطة التشريعية عن اختصاصها » وبذلك 
يوفق بين مقتضيات نظام الفضل بين السلطاتة 
وكفالة قيام السلطات بوظائفها الدستورية وبين 
الاعتبارات العملية الملحة التى تقتضى تفويض 
رئيس الجمهورية فى ممارسة وظيفة التشريع 
على سبيل الاستثناء لمواجهة تلك التقف روف 
الاستثنائية »© ومن أجل هذا نص دسستور 
سنة 1151 الذى صدر القانون رقم ه٠١‏ لسنة 
14517 فى ظله فى المادة .؟1 على أنه « ارئيس 
الجمهورية + فى الأحوال الاستثنائية » بناء على 
تعويض من مجلس الأمة أن: يصدر قرارات 
نها قوة القانون » ويجب أن بكون التفويض 
لمدة محددة » وان بعين موضوعات هذه القرارات 
والاسسس التى تقوم عليها » . ويستفاد من هذا 
اننص أنه يشترط لسلامة التفويض وصحته 
أن تطرا ظروف استثنائية تنرره وأن:كقون 
محدود المدة معين الموضوعات التى يبجطرئ 
فيها والاسس التى تقوم عليها ؛ وهذه كلها 
قيود على السلطة التنفيذية حتى لا تمارس ذلك 
الاختصاص الاستثنائى باصدار قرارات لها 
قوة القانون الا حين تقوم مبرراته ومقتضيات»ه 
على أن بكون ذلك فى الحدود ووفقا للضوابط 
التى تضعها السلطة التشريعية صاحبة 
الاختصاص الاصيل لوظيفة التشريع . 


ومن حيث أن القانون رقم 15 لسنة 1951 
صدر بناء على اقتراح بقانون تقدم به فى 
من مابو سنة 195397 بعض أعضساء مجلس 
الآمة بتفويض رئيس الجمهورية فى اأصدار 
قراراتت لها قوة القانون طيتا للمادة .؟1 من 
الدستور » استنادا الى أن الظروف الاستئنائية 
التى تمر بها البلاد تقتفى أن يتولى رئيس 
الجمهورية سلطة التشريع بالسرعة والحسسم 


: اللممدان اللثالت والرليع ‏ الميتة السابعة والخعسون 


حماية لآمن الدولة وسلامتها وضمانا لتعيئة 
امكانياتها البشرية والمادية ودعما للمجهودالحربى 
والاقتتصاد الوطنى » وطلب مقهمو الاقتراح 
أقراره على وجه الاستعجال واعتبار ما ورد فى 
طنبهم تبريرا لاصداره مذكرة ايضاحية للاقتراح 
بقانون » وقد نص هذا الاقتراح فى المادة 
الآولى منه على أن « يفوض رئيس الجمهورية 
فى اصدار قرارات لها قوة القانون خلال 
الظروف الاستثنائية القائمة فىجميعالموضوعات 
التى تتصل بأمن الدولة وسلامتها وتعبئنة 
كل امكانياتها البشرية والمادية ودعم المجهمود 
الحربى والاقتصاد الوطنى وبصفة عامة فى 
كل ما يراه ضروريا لمواجهة مده الظروف 
الاستثنائية » » وعند نظر هذا الاقتراح بقانون 
فى مجلس الأمة بجلسة 51 من مايو سنة 
/11 ( مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين ) 
طلب احد الأعضاء أن توضح « الظروف 
الاستثنائية » التى وردت فى الاقتراح « دون 
تحديد » » وآشار الى أن المادة .17 من الدستور 
توجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تعين 
موضوعات القرارات وطلب أن يكون ذلك محل 
البحث . وقد رد رئيس مجلس الآمة على ذلك 
قائلا « ان المادة الأولى من الاقتراح بقانسون 
تضمنت تجديد مدة التفويض حيث حددت المدة 
بأنها « خلال الظروف الاستثنائية القائمة » »كما 
عينت الموضوعات بأنها تلك التى تتصل بأمسن 
الدولة وسلامتها وتعبئة كل امكانياتها البشرية 
والمادية ودعم المجهود الحربى والاتتصطاد 
الوطنى وبصفة عامة فى كل ما يراه ضروريا 
مواجهة هذه الظروف الاستثنائية » » واستطرد 
رئيس المجلس قائلا « ان تحديد وقت معين أو 
مدة محددة لمباشرة هذه الصلاحيات أمبر 
صعب غاية الصموبة بل يكاد يكون مستحيلا 
لآن المعركة متحركة متأرجحة تتغير بين يوم 
وآخر وليس واضحا ما اذا كانت هذه الظروف 
تنتهى فى بحر ستة أشهر مثلا أو ثلاثة أو فى 
شهر واحد أو فى أسبوعين أو إسبوع ؛ ومن 
ثم فليس ممكنا تحديدها بوقت معين ويكفى 
أن تحدد بآنها الظروف. الاستثنائية القائمة الى 
جانب أن مجال أعمال التفويض محدذ تماما 
فى الاقتراح » » ؤقد وافق مجلمى الام 3 
بالاجماع على الاقتراح بقانون بالصيغة القى 
قدم بها القانون رقم ه١1‏ لسنة 1551 . 


ومن حيث أنه بالنسبة الى شرائظ صحة 
التفويض فانه يبين مما تقدم انها ثلاثة : آولها : 
أن يصدر التفويض اواجهة ظروف استثنائية . 
والثانى : أن يكون محدد المدة . والتالث : أن 
بعين الموضوعات التى تصدر بشأنها القرارات 
بقوانين والأسسس انتى تقوم عليها . 


ومن حيث أنه عن الشرط الأول فانه يبين من 
نصوص القانون رقم 10 لسنة 11517 وأعماله 
التحضيرية التى تقدم ذكرها أنه ص در 
فى ظروف كانت تنذر باندلاع الحرب بين مصر 
واسرائيل مما يعرض أآمن البلاد وسلامتها لاخطار 
جدية » وقد نشنبت الحرب فعلا فى الخامس 
من شهر يونية سنة 1117 بعد نحو أسبوع من 
تاريخ صدور ذلك القانون » ولاجدال فى ان 
هذه ظروف استثنائية يقتضى امن الدولة 
وسلامتها مواجهتها فى سرعة وحسم وتبرر 
من ثم تفويض رئيس الجمهورية فى معارسة 
سلطة التشريع استثناء تحقيقا لهذا الهدف . 


ومن حيث انه عن الشرط الثانى الخاص 
يتحديد مدة التفويض ؤهو القيد الزمنى الذى 
.يحول دون اطلاقه » فان الشارع قدر أن تحديد 
هذه المدة بوحدات قياس الزمن العادية كالسئة 
أو الشهر امر بالغ الصعوبة بل يكاد يكون 
مستحيلا لآن المعركة بين مصر واسرايل 
متأرجحة تتغير من يوم لآخر » وليس واضحا 
ما اذا كانت الظروف الاستثنائية تنتهى فى ستة 
أشهر مثلا أو ثلاثة » ولهذا اتخذ معيارا آخر 
لتحديد مدة التفويض فربطه بااقروف 
الاستثنائية التى اقتضت اصداره » وهى ظروف 
موقوتة بطبيعتها » بحيث يبقى ما بقيت هذه 
الظروف » وتنتهى بانتهائها » وبهذا يتوافىي 
شرط تحديد مدة التفغويض . 


ومن حيث أنه عن الشرط الثالث المتملق 
بتعيين الموذوعات التى تصدر فى ش انها 
قرارات رئيس الجمهورية بقوانين بناء على 
تعويضه فى اصدارها بحيث لا تجاوز هذه 
القرارات نطاق الموضوعات المعينة كى لا ينتهى 
الآمر الى نقل وظيفة التشريع الى السلطضة 
التنفيذية > فان المادة الأولى من القانون رقم 
15 ا لسنة 1951 قد حددت فى شطرها الأول 


موضوعات معينة هى تلك التى « تتعلق بأمن 
الدولة وسلامتها وتعبئة كل امكانياتها البشرية 
والمادية ودعم المجهود الحربي والاقتصااد 
الوطنى » » وهى موضوعات أملتها حالة الحرب 
وهى الظرف الاستثنائى الذى اقتضى اصدار 
قانون التغويض لمواجهمة هذه الحالة بأداة 
التشريع العاجل حماية لأمن البلاد وسلامتها 
ودفعا للاخطار عنها ودعما لقواتها العسكرية 
فى معركتها مع العدو . أماما تضمنته العبارة 
الاخيرة من المادة المشار اليها من تفويض رئيدن 
الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون 
بصفة عامة فى كل ما يراه ضروريا لمواجهة 
الظروف الاستثنائية فانه لا ينفى عن الخغسطر 


الأول من المادة استيفاءه » لشرط تعيين ' 


الموضوعات التى تصدر فى شأنها تلكالتشريعات 
الاستثنائية . 


ومن حيث أنه بالنسية الى الأسس التسى 
تقوم عليها موضوعات التفويض فانها تستفاد 
من العبارة الأخيرة من نص المادة الأولى مسن 
القانون رقم ١5‏ لسنة 11517 المتقدم ذكرها »2 
فضلا عن المذكرة الايضاحية والأعمال التحضيرية 
لهذا القانون » فقد أرمى القانون ! اسا 
عاما يقيد السلطة التنفيذية فيما تصدره 
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من قرارات بقوانين بمقتضى التفويض وهو أن 
تكون هذه القراراته ضرورية لمواجهة الظروقف 
الاستثنائية التى حلت بالبلاد بالسرعة والحسم 
الواجبين وان تكون ممارسة رئيس الجمهورية 
لهذا الاختصاص الاستثنائى بالقدر الضرورى 
لواجهة هذه الظروف . 


ومن حيث أنه يخلص من كل ماتقدم ان طعن 
المدعيين فى القرار بقانون رقم .م لسنة 1955 
بقوم على انه صهر بمقتفى تفويض مخالف 
للدستور تضمنه القانون رقم ١0‏ لسنة /1951 
بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات 
لها قوة القانون ٠‏ 


ولما كان هذا القانون غير مخالف للدستور ‏ 
نان الأساس الذى بنى عليه الطعن فى القرار 
بقانون رقم .ه لسنة 1111 المثتار اليه يكون 
معدوما » ومن ثم يكون التشريعان المتقدم 
ذكرهما كلاهما غير مخالف للدستور » وتكون 
الدعوى غير قائمة على أساس سليم ولذلك 
يتعين رفقضها , 


القضية رقم 4 لسفة ؟ ق « دستورية » بالهيئسة 


ا 


علم الصمت 


كان أبو الدرداء يوصى أصحايه فيقول لهم و 


تعلموا الصمت كما تتعلمون الكلام » فان الصمت علم عظيم» 
وكن الى آن تسمع أحرض منك على أن تتكلم ٠‏ ولا تتكلم فى ثىء 
لا يعنيك . ولا تسكن مضحاكا من غير عجب , ولا مشاء الى 
قير أرب ٠‏ 


0 
٠, 


السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اخقتلاف 
أنواعها ودرجاتها . وتصدر احكامها وفق القانون ٠‏ 


م 


مادة ١16‏ من الدستور الدائم 


قصاء النقضا لجنافٌ 


و 


90 
قبراير 151/8 


حكم : اصداره > بطلانه » شهادة طبية » حكم > توقيعه ٠‏ 
اجراءات م 3015 ٠‏ 


المبدا القانونى 
لا يفير من بطلان الحكم لدم التوقييع 

عليه خلال الثلانين بوما من تاريخ النطق ب 
ما آشر به قلم الكتاب على الشسسسهادة السلبية 
الصادرة منه من تحرير اسباب الحكم وابداعها 
غير موقعة ممن اصدره ٠‏ 

المحكمة : 

حيث أنه لما كان قانون الاجراءات قد أوجب 
فى المادة منه وضسم الاحكام الجنائية 
وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها » والا 
كانت باطلة » مالم تكن صادرة بالبراءة . 

ولما كان ذلك , وكان الحكم المطعون قيه 
صدر فى 11 من اكتوبر 1517/1 » وحتى يوم 
1 من نوفمبر 111/1 لم يكن قد تم .التوقيمسسيع 
عليه على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة 
من قم كفاب نيابة المنيا الكلية اللقبدمة من 
الطاعن © فانه يكون باطلا ممنتوجيا تقغعسسه 
والاخالة , 

ولا يغير من ذلك ما اشر ننه قلم الكتاب المذكور 

على تلك الشهادة من: تحرير'آسنبايه وانداعهننا 
غير موقعة ممن أصدره لان القانون أوجب 


حصول الايداع والتوقيع معا مى ميعاد الثلاثين 
يوما » ولان العبرة فى الحكم هى بس خته 
الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها 
القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع 
فى اخف الصورة التنغيذية » وفى الطعن عليه 
من ذوى الشأن » ولان ورقة الحكم قبل 
التوقيع ‏ سواء كانت أصلا او مسودة ‏ لاتكون 
الآ مشروعا للمحكمة كامل الحرية فى تغييره وفى 
اجراء ما تراه فى شأن الوقائع والاسنباب مما 
لا تتحدد به حقوق الخصوم عند ارادة الطعن . 

الطمن /1هه١‏ لسنة 55 ق+ 
المستشارين نصر الدين عزام وحسن ابو الفتوح الشربينى 
ومحمود عطيقه ومجمد عبد المجيد سلامه وطه دناته ٠‏ 


رئاسة وعضوية المسادة 
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١5/8 قبراير‎ 


١ (‏ ) عقوبة مبررة : نقض ء طعن » سبب » نصب ء ايجار 
لماكن ٠‏ قى ١ه‏ لسنة 1975 مم 40 و37 - 


(ب) ايجار اماكن : نصب ء جريمة > اركانها ٠‏ دفاع » 
اخلال بحقه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ اذا كان الحكم أوقع على الطاعن عفوبة 
الحبس مدة شهر عن جريمة النصب وجريمسة 
اقتضاء مقدم أيجار وكانت هذه المقوبة تدخل 
فى حدود العقوبة المقررة التى تنص على ان 


ها العددان الثالت والرليع - افسنة لأسابعة واالغمسوق 5 


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشسهر 
وبغرامة لا تجاوز خمسماتة جنيه أو باأحدى 
هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الادة التى 
تحظر على الؤجر اقتضاء مقدم ايجار فانه 
لا جدوى للطاعن مها يثيره فى شان عدم توافر 
أركان حريمة النصب » لآن مصلحته فى هسذه 
الحالة تكون منتفية ٠‏ 

١‏ - ا كان التخائص اللاحق لا تآثير له على 
قيام الجريمة » فانه لا يجدئ الطاعن يموت 
صحة انخالصة المقدمة مله أو تزويرها ٠‏ ومن 
نم فان طلب تحقيقها عن طريق ندب قسسم 
ابحاث التزييف والتزوير يكون غير منتج في 
الدعوى ولا على المحكمة ان هى التفتت عن 
اجابته ٠‏ 

المحكمة : 8 

وحيث ان الحكم الابتدائى ‏ المؤيد لاسيابه 
بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوىب 
النى أتامها المجنى عليه مباشرة قبل الطاعن ب 
برر قضاءه بالادانة يقوله ه ان المدعى بالحق المددنى 
الايبجارات ٠‏ لما كان ذلك » وكان 
حضر بالجلسة وقدم ايصالا منسوبا صصندوره 
للمتهم موّرخا 1571/48/91 باستلامه ميلغ 
م جنيها نظير تشطيب شقة بالدور الشانى 
وتسليمها على ان يخصم المبلغ من الايجار 
بعد تقدير اللجنة ... وأن اتهام المتهم ئابت قبل 
المتهم ثبوتا كافيا اخذا بما جاء بالابصسال 
المقدم والغير مجحود من امتهم ولم يدفع التهمة 
بدفاع ما » ٠.‏ 

وانتهى الحكم الى معاقبة الطاعن طبقا للمادة 
756 من قانون العقوبات وقانون 
البين من مدونات الحكم أنه أوقع على الطاعسن 
عقوبة الحبس لمدة شهر عن الجريمتين المسندتين 
اليه وهما جريمة النصب وجريمة اقتضاء 
مقدم ايجار » وكانت هذه العقوبة تدخل فى 
حدود العقوبة المقررة باللادة 50 من القانون 
ه لسسنة 1939 الخاص بايجار الاماكن 
التى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائسة 
جنيه أو باحدى هاتين المقويتين كل من يخالف 
أحكام المادة /إ! من القانون المذكور » وهى التى 
تحظر على الجر اقتضاء مقدم ابجار بلى صورة 


من الصور » فانه لا جدوى للطاعن مما يثيرهفى 
شان عدم توافر آركان جريمة النصب لان 
مصلحته فى هذه الحالة تكون منتفية . 


لما كان ذلك » وكان التخالص اللاحق الذى 
يدعيه الطاعن ‏ يفرض صحته ‏ لا تآثير له 
على قيام الجريمة » فانه لا يجديه لبسوت 
صحة المخالصة المقدمة منه أو تزويرها . ومن 
ثم فان طلب تحقيقها عن طريق ندب قسم 
أبحاث التزييف والتزوير يكون غير منتج فى 
الدعوى ولا على المحكمة ان هى التفتت عن 
اجابته . 


لما كان ذلك »© وكانت المحكمة قد اقامت 
قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها 
الثابت فى الاوراق » وكان استخلاصها سائفا 
وفيه الرد الضمنى برفض ما يخالفه » فانها 
لا تكون ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعمئى 
للمتهم اكتفاءا بأخدذها بادلة الثبوت التى أوردها 
الحكم ويضحى النمى على الحكم بقالة القصور 
فى التسبيب غير سديد . لا كان ما تقدم» 
فان الطعن يكون على غير آساس متعينا رقطناه 
موضوعا. . 


الطمن ١685‏ السنة 4 ق بالهيئنة السابكة ٠‏ 


3 


١51+ فبراير‎ 4 


قصه جنائى : قصد احتماقى ٠‏ رابطة سببية ٠‏ شرب اقضى 
الى موت ٠‏ مسئولية جنائية ٠‏ حكم + تسبيب » عيب ٠‏ 
عتوبات م ؟4؟ / 3 * 


المبدا القانونى : 


اذا كان الثابت ان كلا الجرحين ‏ المسند الى 
الطمون ضدهما احدائهها بالجنى عليه ب قد 
الجمجمة عن طريق الاوردة الثاقبة » ونجم 
عن ذلك التهاب سحائى قيحى تسبب قسى 
وفاة المجنى عليه ١'فانه‏ كان يتعين على المحكمسة 
ان تستظهر ذلك وتحققه لاستجلاء حفيقسة 


٠‏ فقباء_محكمة_الاعضص_الجنالية ينا 


ما اذا كان التقيح قد نشا من اصابتى اللجنى 
عليه معا » اذ أن من شان حصوله نتيجة 
الاصابتين معا ‏ ان صح ‏ أن يتفير وجه الراى 
فى التعوى ٠‏ 


المحكمة : 


حيث انه يبين من الحكم المطمون فيه انه 
أورد أن الطعون ضدهما تعديا على المجنى عليه 
بالضرب فاحدئا به اصابتين فى راسه » وتقل 
عن التقرير الطبى الابتدائى أن براض المجنى 
عليه جرحين رضسيين بمؤخرة فروة الراأس الى 
من غير الثابت أن أيا من الاصابتين قد نجم 
كما نقل عن التقرير الطبى الشرعى انه قد 
تضاعف كلا الجرحين بالتقيح الذى امتقتد 
لداخل الجمجمة عن طريق الأوردة الثاقهية 
ونجم عن ذلك التهاب سحائى قيحى تسنبب فى 
وفاة المجنى عليه » وانه من المتعذر فنيا تحديد 
سبب تلوث الجرحين © ثم خلص الحكم الى أنه 
من قيرا لثابت أن آيا من الاصابتين قد نحم 
متها الوفاة » وانتهى الى عدم مساءلة المطمون 
ضدهما عن جريمة الضرب المففى الى الموت 
وقصر مسمئوليتهما على جريمة الغرب طبقا 
للمادة 1/161 من قانون العقوباتة . 


لما كان ذلك » وكان الاصل أن المتيم سال 
عن جميع النقائج المحتمل حصولها نتيبجة 
سلوكه الاجرامى مالم تتداخل عوامل اجنبية 
غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين قعل الجانى 
والنتيجة » كما أنه يسأل بصفته قاعلا فى 
جريمة الضرب المفضى آلى اللوتاذا كان هو الذئ 
احدث الغربة أو الضرباتة المفضية الى الوفاة 
'و التى ساهمت فى 3ل . 


واذ كان !اثابث .مما اوردة الحكم عن التقرير 
الطبى الشرعى أن كلا الجرحين قهد تفاعف 
بالتقبح الذئ امتد لداخل الجمجمة عن طربق 
الاوردة الثاقبة ونجم عن ذلك التهاب سحائى 
قيحى تسبب فى وفاة المجئى علية.» فانه 
نان يتعين على المحكمة أن تستظهر ذلك وتحققه 
لاستجلاء حقيقة ما اذا كان التقيح قد نشأا عن 
أصابتى المجنى عليه مما آم لا اذ أن من شان 
حصوله. نتيجة الاصابتين مغنا.ت ان تح أن 


يتغير وجه الراى فى الدعوى » اما وانهيا 
لم تفصل فان حكمها يكون معييا بالقصور 
المستوجب لنقضه والاحالة . 


الطمن 1071 لسنة 55 اق بالهيئة السايفة ٠.‏ 


1 
فبراير 191/8 


شيك : بدون رصيد ٠‏ جريمة ٠‏ اركالها ٠‏ حكم , تسبيب 2 
عيب ٠‏ 

المبدا القانونى : 

لا كان الحكم المطعون فيه لم يبحث امررصيد 
الطاعن فى الصرف وجودا وعدما واستيفائه 
شراتئطه بل اطلق القول بتوافر أركان الجريمة 
فى حق الطاعن ما دام قد وفع على الشيك 
وافاد البنك بالرجوع على الساحب دون بحث 


علة ذلك » فانه يكون قد انطوى على قصور 
فى البيان مما يعيبه بما يوجب نقضه والاحالة. 


. الحكمة: 

خيث ان الحكم الابتدائى. المؤيد لاأسسبايه 
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعرى بما مجمله 
انه بتاريخ 1937/1/11 أصدر المتهم (الطاعن) 
شيكا لصالح المجنى عليه على بنك مصر فرع 
المنصورة بملمغ 6" جنيها » وقد افاد البنك 
بالرجوع. على ألمناحب ثم انتهى الحكم 
الى ادانة الطاعن استنادا: الى أقؤال المجنى عليه 
وافادة البنك ٠‏ الا كان ذلك , وكان من المقرر ‏ 
على ها جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أنه يتعين 
على الحكم: بالادانة فى جريمة اصدار شيك 
بدون رضنيد أن يستظهر أمر الرضيد فى ذاته 
من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف ب 
بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم 
صرف قيمته استغلالا للاوضاع المصرقيسة ب 
كر فض البئنك الصرف عند التشكك 'قفى صحة 
التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع 
المحفوظ لديه ‏ لأنه لا يسار الى بحث القصة 
اللابس الا بعد ثبوتتة القصال نمت , 


بنج 


ولما كان الحكم المطعون فيه لم يببحث امار 
رصيد الطاعن فى المصرف وجحودا وعدما 
واستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر أركان 
انجريمة فى حق الطاعن ما دام قد وقع عل 
الشيك وافاد البنك بالرجوع على الساحب 
دون بحث علة ذلك » فانه يكون قد انطوى على 
قصور فى البيان ؛ مما يعيبه بما يوجب نقضه 
والاحالة بغير حاجة الى بحث سائر أوجه 
الطعن . 

الطعن ١538‏ لسنة 1 اق برناسة وعضوية السسادة 
المستشارين حسين سعد سامح نائب رئيس اللحكمة ومحمود 
عباس العمراوى وسعد الدين عطية وابراعيم احمد الديوانيى 
وعيد الحميد محمد الشربيتى ٠‏ 


ل 
فبراير 191715 


تفتيش : أذن > أصداره ٠‏ مخدر > جلب ء تحقيق ٠‏ نقض » 
عن > خط فى تطبيق قانون ٠‏ حكم » تسبيب > عيب + 

المبادىء القانونية : 

متى كان يبين آن التحربات قد أسفرت عن 
أن المطعون ضده وآخر يجلبان كميات كبيرة من 
المواد اكخدرة الى القاهرة ويروجانها بهساء وان 
الامر بالتفتيش انما صدر لضبطه حال تسلمه 
اللخمر من الرشد باعتبار أن هذا التسليم مظهر 
لنضاطه فى الجلب وترويج المواد المخدرة التى 
يحوزها » بما مفهومه أن الآمر صدر لضب 
جربمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لمسسبط 
جريمة مستقبلة أو محتملة » ومن ثم فان الحكم 
المطمون فيه اذ قفى بان اذن التفتيش صدر 
عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد اخضآاً 
فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه بالنسبة 
آئى المطعون ضده ٠‏ وآن يكون مسسع النقض 
الاحالة ٠‏ 0 
اللحكمة : 

حيث أن الحكم المطعون قيه بعد أن بين 
واقعة الدعوى قال تبريرا لقضائه بالبراءة «ان 
الثابت من مطالعة الاذن الصادر لرجال الضبطية 


العددان للثالث والرابع ‏ السنة السابعة والخمسون 


القضائية من المسيد المحامى العام فى 
4 انه صدر لضنبط جريمة مستقبلة 
وهىّ حريمة احراز وجلب مخدر ستقمع بعد 
وصول الطائرة القادمة من عمان فى تاريخ لاحق 
لصدور الاذن © . 


ا كان ذلك . وكان ببين من محضر التحريات 
المؤرخ 1971/5/18 المرفق بالمفردات التى أمرت 
اللمحكمة بض هها تحقيقا لوجهة الطعن ‏ أن 
التحربات أسغفرت عن أن المطعون ضنده وآخر 
يجلبان من .عمان وبيروت كميات كبيرة من المواد 
المخدرة الى القاهرة ويروجانها بها » وأن الآمر 
بالتفتيش انما صدر لضبطه حال تسلمه المخدر 
من المرشد الشاهد الثالث فى الدعوى باعتبار 
ان هذا التسلم مظهر! لنشاطه فى الجلب وترويج 
الفواد المخدرة التى يحوزها » يما مغهومه أن الأمر 
صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها 
لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة ؛ ومن ثم 
فان الحكم المطمون فيه اذ قفى بأن اذن التفتيشن 
صدر عن جريمة لم يثنت وقوعها يكون قباد 
اخطأ فى تطبيق القانون بها يستوجب نقضسه 
بالنسبة الى المطعون ضده ( المتهم الأول  )‏ ولا 
كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظضر 
موضوع الدعوى وثقدير ادلتها + فانه بتعين أن 
يكون مع النقض الاحالة . 


الطمن ١6175‏ لسنة ؟4 ق مالهيئة السابقة ٠‏ 
5 
5 فبراير 19177 


١‏ ) حكم : تسبيب » بيانات ٠‏ اجراءات م ٠ 7٠١‏ حكم 

«ب) نصب : جريمة > اركانها ٠‏ حكم » تسبيب » عيب 2 
نقض ء ظعن » سبب ٠‏ عقوبات م 555 * 

( ج ) طرق احتياقية : كذب + 

( د ) حكم : تسبيب > عيبا٠‏ نقض > طعن > سبب ٠‏ 


البدا القانونى : 
١‏ أوجب القانون فى كل حكم بالادانة ان 


يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوية 
بيانا تتحق به اركان الجريمة التى دان امتهم 


قضاء_محكمة_النقفي_الجنائية له 


بها والظروف التى وقعت فيها والادلة التسى 
استخلصت منها الحكمة ثبوت وقوعها من 
التهم ٠‏ 

؟ ‏ أجريمة النصب تتطلب لتوافرها أن يكون 
ثمة احتيال وقع من امتهم على الجنى عليه 
بقصد خهمه والاستيلاء على ماله » فيقع المجنى 
عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال 
طرق احتياقية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال 
صفغة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن 
لا يملك التصرف ٠‏ 

؟ ب أذا كان الحكم الطعون فيه فيما أورده 
فى مدوناته بيانا تواقعة الدعوى وما اسستدل 
به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن قد استند 
الى ما عزاه الى المجنى عليه من أقوال تخالف 
الثابت بالأوراق مما آدلى به هذا الأخير » فانا 
يكون معيبا بالخطا فى الاسناد » فضلا عمسا 
شابه من قصور فى استظهار توافر اركان جريمة 
النصب التى دان الطاعن بها ٠‏ 


؟ ل هتى كان الطاعن قد دفع التهمة عن 
نفسه بانه حرر عقد الايجار للمجنى عليه بناء 
عنى الحاحه عليه ليحصل على تراخيص با مبيت 
خارج وحدته ابان تجنيده »:وآنه حرر كذلك 
كمبيالة لزميل للمجنى عليه بقيمة المبلغ الذى 
يقول انه تسلمه منه فى مقابل باقى ثمن قطعة 
أرض كان قد اشتراها منه عندما تحررت 
لصلحته الكمبيالة » وكان الحكم قد التفت عما 
أنداه الطاعن من دفاع يعد هاما ومؤثرا فيها » 
مكتفيا بالقول بانه لم يدفع التهمة ندفاع مقبول» 
وهو مالا يصلح ردا على ما اثاوه الطاعن » فسان 
الحكم يكون معيبا ٠‏ 


المحكمة : 

حيث أن الحكم الابتدائى الؤيد لاسسيابه 
بالحكم المطعون فيه اقتصضر فى أبيانه لواقفة 
الدعوى على ما أورده آخذا من أقوال المجتىعليه 
بما مؤداه أن المتهم ( الطاعن ) أوهمه بأنه. أجر 
له شقة بمنزل يملكه واستولى منه على ميلم 
سبعين جنيها الا أنه تبين بعد ذلك أنه ئيس له 
املاك وخلص الحكم الى أن التهمة ثابقتة 


خى حق الطاعن من أقوال المجنى عليه التى تبين 
منها أن الطاعن استعمل طرقا اختيالية للايهام 
بمشروع كاذب واستولى منه على ميلع مسن 
النقود ‏ فضلا عن أن الطاعن لم يدقع التهمة 
بدقاع مقبول ٠‏ 

لما كان ذلك ء. وكانت المادة 5٠١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم 
بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة 
للعقوبة بيانا تتحقق يه أركان الجريمة التى دان 
المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والادلة 
التى استخلصت منها المحكمة بوت وقوعهما 
من المتهم . وكانت جريمة النصب كما هى 
معر فة فى المادة "77 من قانون العقوبات تتطلب 
لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم 
على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على 
ماله فيقع المجنى عليه ضنحية الاحتيال الذى 
يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخغاذ 
اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو 
بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . 


وكان القانون قد نص على ان الطرق الاحتيالية 
فى جريمة النصب يجب أن بكون من شأنها 
الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة 
أر احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غسير 
ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر قسى 
المادة 777 من قانون العقوبات المشار اليها. وكان 
من المقرر أن مجرد الاقوال ‏ والادعاءات الكاذبة 
مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها 
لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه 
الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب 
مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية 
تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ٠‏ 


ولما كان ذلك ء وكان يبين من الاطلاع على 
المغفردات المضمومة لاوراق الطعن أنه لم برد 
بأقوال المجنى عليه ان الطاعن ليس مالكلا 
للمنزل الذى حرر له عقّد ابجار عن احدئ شققه 
وانه انما ذكر أن الطاعن قد مكن غيره منالشقة 
التى أجرها له بعد أن استكمل بناؤها فى تاريخ 
لاحق على تحرير العقد والتى لم يكن قد استكمل 
بناؤها وقت تحزير العقد , 


ظ للعددان للثالث والرلبع ‏ السنة للسابمة وللخمسون 


.كما يبين أن الطاعن دفع التهمة عن سه 
بان حرر عقد الايجار للمجنى عليه بناء على 
الحاحه عليه ليحصل على ترخيص بالمبيت خارج 
وحدته ابان تجنيده ونه حرر كذلك كمبيالة 
لزميل للمجنى عليه بقيمة المبلغ النى يقول 
أنه تسلمه منه فى مقابل باقى ثمن قطعة أارض 
ركان قد اشتراها منه عندما تحررت لصالحه 
الكمبيالة . 


ولا كان الحكم المطعون فيه قيما أورده فى 
مدوناته بيانا لواقعة الدعوى وما استدل به على 
بوه التهمة فى حق الطاعن قد استند الى 
ما عزاه الى المجنى عليه من (قوال تخالف الثابت 
بالاوراق مما ادلى به هذا الاخير ‏ على ما سلف 
بيانه ‏ وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى الاسناد 
فضلا عما شابه من قصور فى استظهار توافر 
اركان جريمة النصب التى دان الطاعن بهها 
الآمر الذى يعجز محكمة النقض عن اعمال 
رقابتها على تطبيق القانون تطبيا صحيحا على 
واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم . 


لا كان ذلك »© وكان الحكم فضلا عما تقدم 
'قد التفت عما أبداه الطاعن من دفاع ‏ يعد 
فى لخصوص الدعوى المطروحة هاما ومؤلرا 
'فيها . مكتفيا بالقول بآنه لم يدقع التهيمسسة 
بدقاع مقبول وهو مالا يضلح ردا على ما اثاره 
الطاعن مما يعيب الحكم من هذه الناحية 
ايشا . لا كان ما تقدم » فانه بتعين قبول الطعن 
ونقض الحكم المطعون: فيه والاحالة بغير حاجة 
الى بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 

آلطعن ١610‏ .لسنة ؟4 ق بالهيئة السايقة ٠‏ 


١ 
191/9 فبراير‎ 


1 ) فققى :لطن » سبب » فيداع ٠‏ 

( ب 6 عقوبة : تقديرها ٠‏ ظرف مخفا ٠‏ محكمة موضوع , 
سلطتها فى تكدير عقوبة ٠‏ حكم , تسبيب ؛ عيب > عن , صبب- 
قتل عمد ٠‏ عقوبات م ٠ ١9‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل متى كان المحكوم عليه وان قرر بالطمن 
بطريق النقض فى الميعاد الا آنه يقدم أسبابا , 
فيكون طعنه غير مقبول شكلا ٠‏ 

»"' ل لمن كانت المحكمة لم تشر فعلا الى تطبيق 
المادة !1 من قانون العقوباتة فى حق امتهم » الا 
أنه ما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة تطبيقا 
لحكم المادة !1 من قانون العقوبات الى الحد 
الذى نزلت اليه » وهى اذ نزلت الى عقسسوبة 
الاشغال الشاقة المؤبدة 2 فقد دلت على انها 
أعملت حكم هله المادة ٠‏ 
المحكمة : 

حيث أنه وان كان يبين من الاطلاع على الحكم 
المطمون فيه انه خلص الى ادانة المتهم. ‏ المطلعون 
ضده .. عن الجريمتين المسندتين اليه والى 
وجوب معاقبته يعقوبة الجريمة الاشد المفسررة 
لاولاهما وهى المنصوص عليها فى المواد ٠٠٠6‏ و 
1 و5781 و 1/186 من قانون العقوبات مما 
كان يتعين معه أصلا معاقبة المتهم بالاأمدام » 
وكانت المحكمة لم تشر فعلا الى تطبيق. المادة 
١‏ من قانون العقوبات فى حق المتهم © الا آنه 
ا كان للمحكمة أن تنزل بهذه العقوبة تطبيقا 
لحكم المادة /!1 من قانون العقوبات الى الحد 
الذى نزلت اليه » وهى اذ نزلت الى عقوبة 
الأشغال الشاقة اللؤبدة » نقد دلت على انها 
عملت حكم هله المادة . 

وما كان انزال المحكمة حكم تلك المادة دون 
الاشارة .اليها لا يعيب حكمها مادامت العقوبة 
التى أوقمتها تدخل فى الحدود التى رسستمها 
القانون وما دام تقدير تلك العقوبة هو مبن 
اطلاقاتك محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة 
ببيان الاسنباب التى من اجلها اوقعت العقوبة 
بالقدر الذى ارتاته » فانه بتعين نذلك رقض 
الطعن . 


الطمن /109 السنة 41 اق بالهيئة السابقة ٠‏ 


191/9 قبراير‎ ٠ 


» مخدر » شبهات‎ ٠ تفتيش : أثن > نفع ببطلان‎ ) ١ 
مامور ضبط‎ ٠ محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير شبهات‎ 
٠ 54 اجراءات م‎ ٠ قضائي » سلطته‎ 


( ب ) تلبس : تفتيش بغير اذن + 


رج ) حكم : تسبيب , عيب ٠‏ اثبات » شهود + نقض »2 طعن » 


المبادىء القانونية : 


١‏ - أذ كان الحكم قد استخلص فى منطق 
سام بناية ليهات التى. استتد اليهنسسا 
الضابط فى تفتيش مسسكن الطاعن اللى ثبت 
أنه من الأشسخاص الوضوعين تحت مراقبة 
الشرطة » وقفى بناء على ذلك برفض الدفسع 
ببطلان تفتيش مسكنه » فانه لا يكون قد خالف 
القانون أو اخطا فى تطبيقه ٠‏ 


؟ - اذا كان المتهم الآخر ضبطا ضمسيطا 
قانونيا محرزا لمادة مخدرة » وآن هذا الكتهم 
دل على الطاعن باعتباره مصدر تلك المسادة 
فيكون انتقال اضاءط الى منزل الطاعن وتفتيشه 
بارشاد انتوم الآخر اجراء صحيحا فى القانون 
اذ أن ضبط المخدر مع اللتهم الآخر يجمل 
جريمة احرازه متلبسا بها مما يبيج ترجل 
الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض 
على كل من يقوم دليل على مساهمته فيهما 
وآن يدخل منزله التفتيشه ٠‏ 


؟ لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيسسان 
شهادة الشهود الى ما اورده هن أقوال شاهد 
آخر » مادامت اقوالهم متفقة مع ما استئد اليه 
الحكم منها ٠‏ 
المحكمة : 

حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العئاصر القاتونية 
للجريمة التى دان الطامن بها وأورد على ثبوتها 
أفى حقه آدلة استقاها من اعتراف التهم 


الجنائية كنف 

الآخر وأقواله وما شهد به كل من الملازم اول 
محمد ابراهيم مومى والشرطيان سعد المهدى 
عزام وعبد الفتاح صادق حسونه والرقيب 
السنيد محمد الدسنوقى ومن تقرير العامل' 
الكيماوية الملحقة بمصلحة الطب الشرعى وهى 
آدلة سائغة وكافية لها أصولها الثابتة فى 
الأوراق ومن شاأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم 


ثم عرض الحكم للدفع المبدئ من الطاعن 
وآثبته ورد عليه بقوله : « ودقع الحاضر مع المتهم 
الثاني ببطلان تغتيش مسكته لانه تم فى تين 
الاحوال المقررة قانونا وبغير رفنا المنهم ولان 
التفتيش لم يتم فى حضوره ٠٠‏ وحيث انه عن 
الدفع ببطلان تفتيش مستكن المتهم الثاتى فانه 
ل كان هذا المتهم وقت وقوع الحادث محكوما 
بوضعه تحت مراقبة الشرطة بالحكم المنادر 
فى القضية رقم 75 سسنة 1١9539‏ جنح قسم 
أول اللنصورة لمدة ستة شهور فى الماة من 
7/5/6 الى 199./1١/11‏ كما تبين من 
الاطلاع على دفئر المراقبة الذى ان يحمله 
وقدمه للمحقق » لا كان ذلك © وكانت قد قامت 
شبهات قوية فى حق هذا امتهم بارتكابه لجريمة 
المخدر ء فانه يكون لرجل الضبط القضائى الحق' 
بما قرره المتهم الآول عقب ضنبطه متلبسا باحراز 
مخدر أن المتهم الثاتى هو الذئ سلنه همذا 
المخدرءقانه يكون لرجل الضبط القضائىالحق" 
فى تغتيش مسسكن ذلك المتهم اعمالا للمادة م1 
من قانون الاجراءات الجنائية 2٠‏ فاذا أضيف 
الى ما تقدم أن المحكمة تطمئن الى صنحة ما قرره 
الملازم اول ** من آن التفقيش قد تم فى حضور 
امتهم الثانى فان الدفع ببطلان التفتيش يكون 
على غير اساس سليم من القانون والواقع وترىئة 
الملحكمة لذلك رافظنةه » . 


لما كان ذلك » وكان قانون الاجراءات الجنائية 
قد أباح فى المادة 14 من ه لأمورى الضبط 
القضائى تفتيش. منزل المتهم دون الرجوع الى 
سلطات التحقيق اذا كان من الاش سخاص 
الموضوعين تحت رقابة الشنرطة ووجدت آاوجه 
قوية للاشتباه فى ارنكابه جناية أو جنحة » 
وتقدي رتل كالشبهاتومبلخ كفآيتها يكو نبدآ لرجل 
الضبط القشائى على أن يخهم هذا التقدير 
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لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع , 
فان الحكم اذ استخلص فى منطق سليم كفابة 
الشبهات التى ارتكن اليها الضابط فى تفتيش 
مسكن الطاعن الذى ثنت انه من الأشخاص 
الموضوعين تحت مراقبة الشرطة وقفى بناء على 
ذلك برفض الدفع ببطلان تفتيش مسكنه لايكون 
قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 

هذا بالاضافة الى أن الثابت من مدونات الحكم 
الملعون فيه أن المتهم الآخر ص ضبطا 
قانونيا محرزا لمادة مخدرة » وان هذا المتهم 
دل على الطاعن باعتباره مصدر تلك المادة » فيكون 
انتقال الضابط الى منزل الطاعن وتفتيشه 
بارشاد المتهم الآخر اجرءا صحيحا فى القانون 
اذ أن ضبط المخدر مع المتهم الآخر يجعل 
جريمة احرازه متليسنا بها مما يبيح ارجل 
الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبغنى 
على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وان 
يدخل منزله لتفتيشه . 

ما كان ذلك © وكان من المقرر أنه لا بعيب 
الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود الى 
ما اورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم 
متفقة مع ما استند اليه الحكم منها » وكانت 
افوال الشهود .. على ما هو ثابت من الرجوع 
الى المفردات التى ضمت تحقيقا لهذا الوجه 
من الطعن ‏ متفقة بالنسبة الوقائع التى شهد 
عليها كل منهم مع اقوال امتهم الآخر واقوال 
الملازم اول .. التى أوردها الحكم واأحال 
عليها ومن ثم فلا محل ا بثيره الطاعن فى هذا 
الخصوص . كا كان ما تقدم » فان الطعن يكون 

' عنى غير آساس متعينا رفضه موضوعا . 

الطعن ١5171‏ لسنة 817“ق برئاسة وعفضبوية المسنادة 
المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس الحكمسة 
ونصر الدين عزام وحسن ابو الفتوح الشربينى ومحمود عطيفه 

ومحمد عبد المجيد سلامة ٠‏ 


5 
0 قبزاير 151/9 


( 1 ) معارضة : دفاع ٠‏ اخلال بحقه ٠‏ محاكمة > اجراء » 
عثر قهرى «ر || ' 2 


( ب ) شهادة مرضية : معارضة ٠‏ حكم » تسبيب > عيب ٠‏ 
البادىء القانونية : 

١‏ اذا كان التخلف يرجع الى عنذر قهرى 
حال دون حضور اللمعارض بالجلسة التى صدر 
قيها الحكم فى المعارضة » فان الحكم يكون 
غير صحيح لقيام المحاكمة على اجراءات معيبة 
من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه 
فى الدفاع ٠‏ 

7 متى كانت الحكمة لم تعرض لفحوى 
الشهادة أو تشر الى المرض النى تعلل به 
كعذر مانع له من حضور جلسة المعارضة 2 ولم 
تبدو اأحكمة رأيا يثبته أو يثفيه » بل اكنفت 
بقولها بآنها لا تطمئن الى الشهادة امقدمة دون 
أن تورد أسبابا تنال بل منها أو تههر حجيتها 
حتى يتسنى احكمة النقض مراقبة صلاحيتها 
لترتيب النتيجة التى حصلت اليها » فان الحكم 
يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


الحكمة : 


حيث انه يبينَ من الالمللاع على محضر 
جلسة .1195/5/5 التى صدر فيها الحكم 
المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر هفه الجلسة 
الؤجل اليها نظر معارضته الاستئئافية وحضر 
عنه محام قدم شهادة مرضية غير أن المحكمة 
قضت فى موضوع المعارضة برفضها وتأييد 
الحكم الغيابى الاستئنافى المصارض فيه, 
وأاشارت المحكمة فى أسباب حكمها الى 
الشهادة المرضية قائلة انها تلتفت عنها لعدم 
اطمئنانها اليها لانها أعطت الطاعن مهلة 
السداد ء. 0 
لما كان ذلك © وكان قضاء محكمة النقض 
قد جرى على انه لا يصنح فى القانون الحكم 
فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى 
الصادر بأدانته اعتبارها كأن لم تكن أو يقبولها 
شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض 
قيه بغير سماع دفاع المعسارض الا اذا كان 
تخلفه عن الحضور بالجلسنة حاصلا بغير عذر» 
وانه اذا كان التخلف يرجع الى عذر قهرى 
حال دون حضور المعارض بالجلسة التى 
صدر فيها الحكم فى المعارضة © قبان الحكم 


قضاء محكمة النقض. الجنائية يف 


يكون .غير صنحيح لقيام المحاكمة على اجراءات 
معيبة فن شأنها حرمان المعارض من استعمال 
حقه فى الدقاع . 

ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن 
كونها دليلا من آدلة الدعوى تخضع لتقدير 
محكمة اللموضوع الا أنه متى كانت اللحكمة 
لم تعرض لفحوى الشهادة أو تشر الىالمرض 
الذى تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور 
جلسة المعارضة ولم تبد المحكمة رايا بثبته أو 
ينفيه بل اكتفت بقولها بأنها لا تطمئن الى 
الشهادة المقدمة دون أن تورد أسبابا تتنال 
بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة 
النقض مراقبة صلاحيتها لترتيت النتيجة 
التى خلصت اليها » فان الحكم المطعون قيه 
يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة 
وذلك بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن. 


الطعن ١706‏ لسنة ؟4 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


3 
6 فبراير 191/8 


1 حكم : تدليل » عيب ٠‏ محكمة موضوع > سلطتها فى 
تقدير دليل ٠‏ اثبات ٠‏ 

( ب ) اثبات : معاينة * 

( ج ) دفاع : اخلال بحقه ٠‏ 

( د ) قثل عمد : رابطة سببية * 

المبادىء القانونية : 

١‏ ب اذا كان الحكم قد علل الخلاف بان 
« قول الشاهب بآنه لم يطلق على الجنى عليها 
سوى عيارين لا يمنع من ان عيارا الثا قد 
اطلتي على المجنى عليها لم يتنبه عليه الشاهد» 
فان هذا لا يعد تدخلا فى رواية الشاهد أو 
اخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وانما 
هو استنتاج سائغ اجرته المحكمة ب وهى 
سبيل استخلاص الحقيقة من كل ما تقدم 
اليها من ادلة واءعت به بين ها قاله الشاهد 
وما كشف عنه التقرير الطبى ٠‏ 

؟ ‏ ها كان طلباجراء تجرية رؤية للشاهد 
مع ما يرتبط به هن طلب ضم قضية وطلب 


معاينة فكان الحادث هىطلبات لا تتجه مباشرة 
الى نفى الفعل المكون للجردمة بل لاثارةالشبهة 
فى آدلة الشوت التى اطمانت اليها المحكمة فلا 
عليها ان هى أعرضت عنها والتفتت عن اجابتها » 
وما يثيره الطاعن فى شانها ينحل فى حقيقته 
الى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به 
محكمة الوضوع بغير معقب ٠‏ 

؟ ب آنه وان كان القانون قد أوجب سماع 
ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه » الا 
أن للمحكمة اذا كانت الدعوى قد وضحت 
لديها أو كان الامر المطلوب تحقيقه غير منتج 
فيها أن تعرض عله » بشرط آن تبين علة 
رفضها لهذا الطب ٠‏ 

اذا كان الحكم قد نقل عن التقرير الطبى 
الشرعى وصف اصابات المجنى عليها > وأن وفاتها 
تعزى الى اصاباتها النارية مجتمعة يما أحدئته 
من كسور وتهتك نزيف فى مواضع حددها ء قانه 
يكون بذلك قد دكل على توافر رابطة السببية بين 
اصابات الجنى عليها وسببها بما ينفى عنه قالة 
القمور فى التسبيب ٠‏ 

المحكمة : 

حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتؤاقر به كل العتاصر القانوتيية 
لجريمة القتل العمد التى دان الطاعن بها» 
واقام عليها فى حقه ادلة مستقاة من اقوال 
شهود الاثبات ومن معاينة مكان الحادثك ومن 
التقرير الطبى الشرعى وهى ادلة سالفة 
تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها . 

لما كان ذلك »© وكان الحكم المطعون فيه 
قد رد على ما أثاره الدفاع من قيام تعارض 
الدليلين القولى والفنى بقوله : انه بالنسبة لما 
آثاره الدفاع » من أن هناك تناقضا بين اقوال 
الشاهد الاول ٠٠‏ وتقرير الصفة التشريحية 
بشأن اصابة المجنى عليها بشلاث أعيرة نارية 
حسيما جاء بالتقرير لاسالف وقول القبساهد 
أن المتهم أطلق على المجنى عليها عيارين ناريين 
فقا فان المحكمة لا ترى ثمة تناقضا فى 
الآمر بدعو الى التشكك فى الدليل المستمد 
من أقوال الشاهد المذكور مع تسليمها بأن 
اصابات المجنى عليها حدثت من ثلاث اعيرة 


كما جاء يتقرير الصفة التشريحية وما قرره 
الطبيب الشرعىبالجلسة»ذلك أن قول الشاهد 
بأنه لم يطلق على المجنى عليها سوى عيارين 
ناريين لا يمنع من أن عيارا ثالثا قد أطلق على 
المجنى عليها لم يتنيه له الشاهد فى الحالة 
التى 3 عليها والمتهم يحاول ابعاده عن 
شقيقته ليقتلها والاخيرة تمسك به محتمية 
بظهره وهو يخاول أجاهدا منع المتهم من 
ارتكاب جرمه . 

وطالما قد توافرت القناعة لدى المحكمة على 
ان الشاهد سالف الذكر كان موجودا مع 
المجنى عليها وقت الاعتداء عليها وأنته شاهد 
المنهم يطلق عليها الثار من السلاح الذى كان 
بحمله » فان ما ورد بأقواله من خلان ممع 
تقرير الطبيب الشرعى حول تحديد الاعيرة التى 
اطلقت على المجنى قليها لا يعتبر خلافا جوهريا 
يفقد أقواله قوتها ويباعد من شهادته وواقع 
الحال » فان هذا الذى أورده الحكم وعلل به 
الخلاف الظاهرى بين اقوال الشاهد وبين 
التقرير الفتى سائغ فى العقل ويستقيم مع 
منطق الأمور . وليس بلازم أن نتطاق آقوال 
الشهود ومتنمون الدليل الغنى على الحقيقة 
التى وصلت اليها المحكمة بجميع تفاضيلها 
على وجه دقيق »© بل يكفى أن بكون جماع 
الدليل القولى غير متناقض مع الدلل الفنى 
تناقضا يستعصى على اللاءمة والتوفيق . 


واذ كان الحكم ‏ وهو فى مقام المواءصمة 
ين اقوال الشاهد وبين التقرير الغنى أقى 
3 تحدبك عدد الأعيرة النارية التو. أطلقت 
على المجنى عليها قد علل الخلاف بينهما بان 
« قول الشاهد بانه لم يطلق على المجاى عليها 
موى عيآرين نارين لا يمنع من أن عيارا ثالقا 
قد اطلق على المجنى عليها لم يتنبه له الشاهد 
فى الحالة التى كان عليها والمتهم بحاو ابعاده 
عن شقبقته ليقتلها والاخيرة محتمية بظهره 
وهو يحاول جاهدا منع المتهم من ارتكقاب 
حرمه » . 
فان هذا الذى أورده لا بعد تدخلا فى رواية 
الشاهد أو أخذها على وجه تخالف صريمح 
عبارتها » وانما هو استنتاج سسائغ آجرقه 
الاحكمة ‏ وهى بسبيل استخلاص الحقيقة من 


كل ما تقدم اليها من أدلة ‏ واممت به ينن 
م قاله الشاهد وما كشف عنه التقرير الطبى. 
ولا تثريب عليها فى ذلك ما دام أن تقدير 
الدليل موكول الى اقتناعها واطمثنانها اله 
وحدها » وما دام قد استقرت عقيدتها على 
أن الطاعن اطلق النار على المجنى عليها . 


ولا يعد ما قالت به من احتمال معدم تتبسه 
الشاهد للعيار الثالث افتراضا مؤثرا على 
ملامة حكمها ©» ذلك بان ما بخرجه عن هذا 
القبيل » هو انه لم يكن منصيا على دليل 
بناته2. بل على الظروف التى وقعت فيها 
الجريمة بما ينتفى معه قول الطاعن بآن الحكم 
قد قفى على غير مقتفى الجزم واليقين . لما 
كان ذلك »© وكان طلب اجراء تجربة رؤية 
للشاهد الاول مع ما يرتبط به من طلي سم 
قضية الجناية ١80١‏ لسنة 1155 البدارئ » 
وظلب معاينة مكان الحادث لتحديد موقلع 
امسجد الذئ كان به الشاهد الثشانى وقت 
سماعه الأعيرة النارية ‏ فضلا على أن الحكم 
قد رد عليها يما يبرن اطراحها ‏ هى طلبات 
لا تتجه مباشرة الى نفى الفعل المكون للجريمة 
بل لاثارة الشنبهة فى آدلة الشبوتتة التى اطماتت 
اليها اللحكمة © فلا عليها ان هى أعرضات عثتها 
والتفتتة عن احابتها » وما بثيره الطامن فى 
شانها ينحل فى حقيقته الى جدل فى تقدبر 
الدليل مما تستقل بة محكمة الموظتوع بقير 

ما كان ذلك »© وكان القانون وان اوجب 
سماع ما يبديه المتهم من اوجه الدقاع 
وتحقيقه الا أن للمحكنة أذ كانث الدعوئَ قد 
وضحت لديها أو كان الآمرٍ المطلوب تحقيق همير 
منتج فيها ‏ أن تعرض عنةه بشرظ أن تبين 
عله رفضها لهذا الطلب . واذ رد الحكم على 
طنبه مناقشة الطبيب الشرعى أقى قسأن مآ 
اورده فى تقريره عن كُشماء بكارة المجئى عليه 
بأن الغشاء وجد أخاليا من التمرقات الحديفة 
أو القديمة الكاملة © وبان المحكمة استدعت 
بالفعل الطبيب الشرعى وناقشتة على التحو 
الثابت بمحضر الجلسة وفى حقتور الدفاع 
الذئ لم يناقشه قيما آثاره » قان التعى على 
الحكم بدعوئ الاخلال بحق الدفاع لا بكون 
مقبولا . 


اعضاء_محكمة للنتض_للجنائية 1 


ا كان ذلك وكان الحكم قد نقل عن التقرير 
الطبى الشبرعى وصف اصابات المجنى عليها 
وأن وفاتها تعزى الى اصاباتها النارية مجتمعة 
يما أحدثته من كور بالعمود الفقرى والفك 
العلوى والعظم الوجنى وتهتك بالرحم والامعاء 
والاوعية الدموية والعنق والعضد الآيمن ومن 
نزيف دموى © فانه يكون بذلك قد دلل على 
توافر رابطة السيبية بما ينفى عنه قالةالتصور 
فى التسبيب ٠‏ لما كان ما تقدم ٠‏ فان الطعن 
برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا 


العلمن ١117‏ لسنة "4 ق بالهينة السابقة ٠‏ 


1١ 
151/7 فبراير‎ 0 

, نقض » طعن‎ ١/584 عقوبات م‎ ٠ عقوبة : قتل خطا‎ ) ١ 
+ متا فى قتطبيق الاقون‎ 

راب ) محكمة نقفس : سلكتها ٠‏ قى اه أصسسنة 1595 مم 
لل الهدك 

المبادىء القانونية : 

) ب جعلالقانون الحد الادنى لعقوبة الحبس فى 


حيث انه للا كانت الفقرة الاولى من المادة 
4 من قاقون العقوبات لد حملت الحد 


الادنى لعقوبة الحبس فى جريمة القتل الخطا 
ستة أشهر ؛ وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم 
هذا الحد عند توقيع العقوية بل قضى ياقل 
منه » فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القنانون 
بها يستوجب نقضه . 

لا كان ذلك »4 وكان الطعن مقدما المرة 
الثانية : وكانت المادة ه] من القانون لإه 
لسنة 1421 فى شان حالات واجراءات الطعن 
امام محكمة النقض تنص على أنه « إذا طمن 
مرة ثانية فى الحكم الصادر من المحكمة المحالة 
أليها الدعوى تحكم محكمة النقض فىالموضوع 
وفى هذه الحالة تتبع الاجراءات المفررة في 
المحاكمة عن الجريمة التى وقعت » . 

غير أنه لا كان العيب الذى شاب الحكم 
مقصورا على الخطا فى تطبيق القانون على 
الواقعمة كما صار اثباتها فى الحكم » فانه 
يتعين وفقا للقاعدة الاصلية المنصوص عليهافى 
المادة 594 من القانو المشسار اليه أن تحكا 
محكمة النقض فى الطعن وتصحح الخطأ وتحكم 
بمقتقى القانون » دون حاجة الى تحديد 
جلسة لنظر الموضوع ها دام أن العوار لم يرد 
على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات 
اثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض الموضوع 
لدعوى . 

فلهله الاسباب 


حكمت المحكمة بقبول الطعن شسكلا وفى 
الموضوع بنقضالحكم المطعون فيه نقضا جزئيا 
وتصحيحه يجعل عقوبة الحبس سستة شهور 
مم الشغل ٠‏ 

علمن 1118 السنة "4 ق مالهيئة السابقة ٠‏ 


1 
8 فبرابير 191/9 


مخدر : جريمة » اركانها ٠‏ قصد جناكى + حكم / تسبيب. 
عيب ٠‏ 

المبدا القانونى : 

ا كان ما أورده الحكم لا يقطع فى الدلالة 


51 العددان الثالث والرابع ‏ السنة السابعة والخمسو 


على أن الطاعن كان يلع يكنه ها ضيط فى 
حوزته من انه مخدر » ذلك بأن شكل العبوة 
لا يدل بناته على أن ما تحويه مخكر وانه ليس 
بدواء كبقية الآدوية المضبوطة » فضلا عن أن 
الحكم لم يستظهر ما اذا كان الطاعن على علم 
بالقراءة حتى يمكن الاستدلال عليه بوجود 
كلمة الاكتدرون على ظاهر العبوة وداظها » 
وهذا من شانه آن يجعل بيان الحكم فىالتدليل 


ماي و عع م 
وهو ركن من أركان الجريمة التى دان الطاعن 

بها ب قاصرا » الآمر الذى يعيبه بما بو 
نقضه والاحالة ٠‏ 

المحكمة : 


حيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه 
عرض لدفاع الطاعن القائم على انعدام القتصد 
الجنائى لديه وأطرحه فى قوله « أما عندفاع 
المتهم القائم على انعدام قصده الجنائى قولا 
بأنه كان يجهل وجود مخدر الاكتدرون ضمن 
الادوية المضبوطة فمردود بما اسغفرت عنه 
التحريات وما قرره شاهد الاثبات من أنالمتهم 
يتجر فى الأدوية المخدرة المضيوطة » هذا 
فضلا عن تميز عبوة مخدر الاكتدرون عن جميع 
الادوية الأخرى التى ضبطت من ناحية شكل 
العبوة اذ تبين أن هذا المخدر معبأ فى علب من 
الكرتون مستطيلة الشكل بداخل كل متهاانيوية 
زجاجية تحوى عشرين قرصضا وهو امر قد 
تميزت به هذه العيوات دون غيرها من سائر 
عبوات الادوية الأخرى التى كانت معها ب هذا 
بالاضافة الى وجود كلمة الاكتدرون عى كل 
عبوة من الخارج والداخل » . 


لا كان ذلك © وكان ما اورده الحكم لا قطع 
فى الدلالة على أن الطاعن كان يعلم بكلنة ما 
ضبط فى حوزته من أنه مخدر » ذلك بأن شكل 
العيوة لا يدل بذاته على أن ما تحويه مخدر وانه 
ليس بدواء كبقية الادوية المضبوطة » فضلا 
عن أن الحكم لم يستظهر ما اذا كان الطاعن 
على علم بالقراءة حتى يمكن الاستدلال عليئنه 
.جود كلمة الاكتدروزعلى ظاهرالعيوة وداخلهاء 
وهذا من شأنه أن يجعل بيان الحكم فى التدليل 
على توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن ل 
وهو ركن من أركان الجريمة التى دان الطاعن 


بها قاصرا الأمر الذى يعييه يما يوجب نقضه 
والاحالة بغير خاجة الى بحث بقية أوجدالطعن. 


الطعن ١757‏ لسنة 45 ق بالهيقة السايقة ٠‏ 


ره 
قبراير 1910 


( 1 ) دعارة : جريمة ٠‏ اركانها ٠‏ حكم » تسبيب ء عيب ٠‏ 
ق ٠١‏ لسنة اكؤلام ٠ ١/6‏ 


( ب ) قصد جنائي : دعارة ٠‏ محكمة موضوع » سلطتها فى 


بعض المتهمات من تهمة ممارسة الدعارة العادم 
نبوت اقترافهنالفحشاء ادانة الطاعن فى جريمة 
مساعدته وتحريضه لهن على مغادرة السسلاد 
للاشتغال بالدعارة » لاختلاف المناص القانونية 
لكل من هاتين الجربمتين » ولان انتغاء الجريمة 
الأولى لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية ٠‏ 


؟ الما كان ما اثبته الخكم كافيا لاستظهار 
تحقق القصد الجئائى ‏ لدى الطاغن فى الجريمة 
التى دانه فيها (تحريض ومساعدة باقى المتهمات 
على مفادرة البلاد للاشتغال بالدعارة) وسائسغ 
فى التدليل على توافره فى حقه » ومن ثم فان 
المجادلة فى هذا الخصوص لا تكون مقبولة ٠.‏ 


؟ - متى كان ها أورده الحكم من اقوال 
الشاهد » .فى خصوص اعتراضه على سغفر 
زوجته مع الطاعن » له ماخذه الصسحيح من 
آقواله بمحفر ضبط الواقعة ء وكان لا ينبال 
من سلامة الحكم أن ينسب آقوال هذا الشاهد 
الى كل من محضر الضبط وتحقيقات الئنانة 
اذ الخطا فى مصير الدليل. لا يضيع آثره » ومن 


قضاء. محكمة 


النقض الجنائية لذ 


المحكمة : 

.حيث أن الحكم الابتدانى المؤيد لآمسسيايه 
والمكمل' بالحكم المطعون فيه بين وإقعة الدتعوى 
بما مجملة ان الطاعن ساعد المتهمات من الثانية 
الى العاشرة على السفر الى الخارج بقصد 
استغلال يغائهن تحت ستار انهن يشكلن فريعا 
للرقصس الشعيى يراسه الطاعن يسمى « ياليه 
اسيل الازرق » وانه ذهب بهن الى السودان ثم 
نقل نشاطه الى . قبرص وبيروت نذلك الغرض 
و«ررد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه 
الصورة أدله مستمدة من تحريات اداره مكتب 
حماية الآداب ومن مذكرة السغارة المعبرية فى 
كل من قبرص وييروت ومن ضيط احدى 
الغتيات العاملات فى فريق الرفص الذى براسه 
الطاعن فئن قضية دعاره ببيروت ومن أقوال 
أربعة من فتيات الفريق وشهادة زوج احداهن. 
تم حصل الحكم مؤدى هذه الأدلة يما يتطابق 
مع ما أورده عن واقعة الدعوى وفى صور منسقة 
لا تناقض فيها وتتفق وسلامة ما استخلصسته 
المحكمة منها ٠.‏ 

لا كان ذلك »© وكان يبين من مطالعة الحكم 
الابتدائى انه قفى بتيرئة المتهمات من ألثانية الى 
العاشرة من تهمة ممارسة الدعارة تأسيسا على 
عدم ثبوت ركن الاعتياد فى حقهن © وكان الحكم 
المطعون فيه قد دان الطاعن يجريمة مساعدة 
المتهمات المذكورات وتحريضهن على مغسادرة 
البلاد للاشتغال بالدعارة وعرض لآثر القضاء 
ببراءتهن على مسئولية الطاعن فى وله : « ٠*٠‏ اذا 
كان الحكم المستانف قد قفى ببراءتهن لعدم 
استخلاص ركن الاعتياد فى حقهن فان هفا 
لا ينفى ان سغرهن مع المتهم من مصر كان 
هقصودا به من جانيه اشتغالهن بالفجور » وفى 
عذا ما يكفى لادانة المتهم » . 

وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم لا تناقض:" 
فيه كما انه سديد فى القانون » لأن القانون 
٠‏ لسنة ١93١‏ فى شأن مكافحة الدعارة نص 
فى الفقرة الاولى من المادة الثالثة على أن : 
« من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية 
والعشرين سة أو أنثى أيا كان سسنها على مغادرة 
الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو 
استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتفال 
بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع 


علمه به يعاتب .. »-ودل يذلك على انه لم 

ترط للعقاب على التحريض أو المساعدة على 
مغادرة البلاد للانتغال بالدعارة » اقتراف 
الفحشاء فى الخارج بالفمل . 


ومن ثم قلا تعارض بين ما انتهى اليه الحكم 
من تبرئة بعضالمتهمات من تهمة ممارسةالدعارة 
لعدم ثبوت اقترافهن الفحشاء وادانة الطاعنقى 
حريمة مساعدته وتحريضه لهن على مغادرة 
اليلاد للاشتغال بالدعارة » وذلك لاختلاف 
العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ولان 
انتفاء الجريمة الاولى لا يحول دون ثبوت الجريمة 
الثانية ٠.‏ 

لما كان ذلك : وكان الحكم المطعون فيه قد 
عرض لقصد الطاعن هن اص طابه الفتيات الى 
خارج البلاد فى قوله : « ان تكرار رحلات 
المتهم الربيروتو قبرص وذيوع أمر تقديمه 
فتيات فرقته للمتعة الجنسية مع اختلافافراد 
فرقته باختلاف رحلاته:واتفاق بيانات سغارتى 
مصر فى قبرص وبيروت على ذيوع هذا الآمر 
فى حقه : من اجل ذلك ولما اكدته شهادة اربعة 
من أفراد فرقته باثيات هذا الآمر فى حقله 
حسيما تقدم بيانه » وثبوت ضبط احدى افراد 
فرقته فى تهمة ممارسة دعارة فى بيروت » 
من أجل ذلك يكون الثابت فى حقه أناصطحابه 
للفتيات من مصر كان مقصودا به اشتغالهن 
بالفجور + الامر الذى تؤثمه المادة الثالثة من 
القانون ١١‏ لسنة 1951 »© . 

وكان تقدير قيام القصد الجنائى أو عن 
فيامه ‏ من ظروف الدعوى ‏ يعد مسألةتتعلق 
بالوقائع تفصل فيها محكمة المضوع بغير 
معقب . وكان ما اثبته الحكم على ما تقدم ذكره 
كاف لاستظهارتحقق القصدالجنائىلدى الطاعن 
فى الجريمة التى دانه فيها وسائعٌ فى التدليل 
على توافره فى حقه ©» ومن ثم فان المجادلة فى 
هذا الخصوص لا تكون مقبولة . 

لا كان ذلك > وكسان سين من المفردات 
المضمومة أن ما أورده الحكم من أقوال الساهدة 
فى خصوص اعتراضه على سقر زوجته مسع 
الطاعن له مأخذه الصحيح من "أقواله بمحضر. 
ضبط .الواقعة ©» وكان لا ينال من سلامة 
الحكم أن ينسب أقوال فذ الشاعد الى كل 
من محضر الضبط وتحقيقات النيابة اذ الخطأ 


لت المدطان اأنالث والرليع - للسنة للسايمة والخمسون . 


فى مصدر الدليل.لا يضيع أثره » ومن ثم فقد 
انحسر عن الحكم قالة الخطا فى الامتاد ء لما 
كان ما تقدم » فان الطعن برمته بكون على غير 
(ساس متعينا رفضه موضوعا ٠.‏ 

المعن ١١717‏ لسنة 41 تى برئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محمود عباس العمرلوى وسمد الدين عطية 
رابراميم احمد الديوائى ومصطفى الاسيوطى وحسن المغربى + 


15 
11 فبراير 1/8ا 


( 1 ) تنازع اختصاص : سلبى ٠‏ مستشار احالة ٠‏ محكمة 
جنح > اختصاص > عقوبات م 1/105 * 

راب ) تفازع اختصاص : شرط اعتباره قائها + 

راج ) محكمة نقض : اختصاصها ٠‏ إجراءات مم 551 و /77 
وعورء 


المبادىء القانونية : 

١‏ متى كان حكم محكمة الجنح المستانفة 
بتاييد حكم عدم الاختصاص الصادر منالمحكمة 
الجزئية قد أصيح نهائيا » كما اصبح نهائيا من 
قبل امر مستشار الاحالة باحالة الدعوى الى 
محكمة الجنح بعدم قبول الطمن بالنقض 
المرفوع عنه من النيابة العامة شكلا » فان كلتا 
الجهتين_اصبحتا متخليتين حتما عن نظر القضية 


وبنا يقوم التنازع السلبى الذى رسم القانون 
الطريق التلافى نتائجية ٠‏ 55958 


ل جرى قضاء محكمة النقض عنى انه 
لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين 
جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهمات 
التحقيق » بل يصحران يقع بين جهتين احداهما 
من جهات: الحكم والأخرى من جهان التحقيق ٠‏ 

؟ ‏ طلب تعيين المحكمة المختضة يقدم 
الى الجهة التى برقع اليها الطمن فى احكام 
واوامر الجهتين المتنازعتين أو احداهما » 
وبائتائى فان محكرة النقض هى صاحبة الولاية 
فئ تصبين الجهة المختصة بالفصل فى الدعاوى 
عند قيام التنازع بين محكمة الجنح اللستائفة 
ويين 'مستشفر الاحالة باعتبارها الجهة التى 


يطعن أمامها فى أحكام المحكمة المذكورة وأوامر 
مستشار الاحالة » ومن ثم فان الفصل في 
التنازج موضوع الطلب المقدم من النيابة العامة 
ينعقد لمحكمة النقض ٠‏ 
المحكمة : 

حيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق أن 
النيابة العامة وجهنت الى ... تهمتى ضرب 
كل من ..٠‏ ضربا أفضى الى المنوت » وطلبت 
الى مستشمار الاحالة احالته الى محكمة 
الجنايات لمعاقبته بالمادة 1١/171‏ من قانون 
العقوبات . وبجلسة 6 من ديسمبر 1138 آمر 
مستشار الاحالة ( أولا ) بألا وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة الأولى . 
(ثانيا) باحالة الدعوى بالنسية للتهمة الثانية 
الى محكمة جنح شيرا الجزئية . فطعنت 
النيابة العامة فى هذا الأمر بطريق النقض . 
وحكم بتاريخ 1١‏ من ديسمبر 1153 بعدم قبول 
الطعن شكلا » فقدمت الثيابة العامة القضية 
الى محكمة شبرا الجزئية وقضت المحكمة 
بجلسة 15 منديسمير .111 بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى واحالة الأوراق الى النيابة العامة 
لاجراء شئونها فيها » نظرا لما قبين لها من 
ان الواقعة جناية . فاستانف المتهمى هذا 
الحكم » ومحكمة ثانى درجة قضت غيايئنا 
فى؟ من مارس (119 برقض الاستثئناف 
وتابيد الحكم المستانف فعارض وقفى فى 
معارضته بتاريخ 117 من أبريل 111/1 برفضها 
وتابيد الحكم المعارض فيه . فتقدمت النيابة 
العامة بالطلب الحالى الى هذه المحكمة لتعيين 
المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوئ ٠.‏ 

لما كان ذلك » وكان حكم محكمة الجنح 
المستانفة بتابيد حكم عدم الاختصاص الصادر 
. من المحكمة الجزئية قد أصبح نهائيا » كما 
أصبج نهائيا من قبل امر مستشار الاحالة 
باحالة الدعوى الى محكمة الجنح بعدم قبول 
الطعن بالنقض المر فوع عنه من النيابة العامة 
شكلا » فان كلتا الجهتين أصبحتا متخليتين 
حتما عن نظر القضية وبذا يقوم التنازع السلبى 
الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه . 

ذا كان ذلك ». وكان قضاء هذه المحكمة قد 
جرى على أنه لا يث يشترط لاعتبار التنازع قائما 


إن بقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين 
من جهات التحقيق » بل يصح أن يغع بين جهتين 
احداهما من جهات الحكم والاخرئ من جهات 
التحقيق » وكان مؤدى نص المادتين 511 © 1117 
من قانون الاجراءات الجنائية أن طلب تعيين 
المحكمة المختصة يقدم الى الجهة التى برقع 
اليها الطعن فى احكام وأوامر الجهتين المتنازعتين 
أو احداهما © وبالتالى فان محكمة النقتض هصى 
صاحبة الولاية فى تعييل الجهة المختصة بالفصل 
فى الدعاوى عنذ قيام التنازع بين محكمة الجنح 
امستائفة وبين مستشار الاحالة باعتبادهما 
الجهة التى يطعن امامها فى أحكام المحكمة 
المذكورة واوامر مستشار الاحالة ):ومن سم 
فان الفصل فى التنازع موضوع الطلب المقدم 
من النيابة العامة ينعقد لمحكمة النقض ٠‏ 
3-0 
لما كان ما تقدم » فانه يتعين قبول الطلب 
وتعيين محكمة جناياتا القاهرة للفصل فى 
الدعوئ ‏ عن التهمة الثانية التى انصب عليها » 
ولو أن المتهم وحده هو الذى استانئف حجسكم 
محكمة الجنح بعدم الاختصاص »© ذلك بأن 
المقام فى الطلب المقدم لمحكمة النقض هو مقام 
تحديد المحكمة ذات الالختصاص وليس طعنا 
من المحكوم عليه وحده يمئع القانون مسن أن 
يسوء مركزه بهذا الطغن » ولا سنبيل للفضصل 
فى الطلب اندم من النيابة العامة الأ تطبيق 
نص المادة 1١8.‏ من قانون الاجراءات الجئائية 
التى تو جب الاحالة الى محكمة الجئاياتة فى 
جميع الأحوال ٠‏ 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة يقبول الطلب وتعيين محكمة 
جنايات القاهرة للفصل فى الدعوى . 
الطمن 1755 لسنة 49 ق إبرئاسة وعضوية المسادة 
المستشارين حسين سعد سامح نائب رئيس اللكمسة 
ومحمود عباس العمراوى وسعد. الدين عطية وإبراهيم الديوانى 
ومصطفى الاسيوطى ٠ ٠..*‏ 
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٠ مخدر‎ ٠ امور ضبط تضصائي‎ ٠ تفتيش : ادن » اصدارء‎ )11© ٠ 


رب تحقيق : محكبة موضوع > سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 

( ج ) اذن تفتيش : تنفيذه ٠‏ مامور ضبط قضائى ٠‏ مخدر ٠‏ 

( د ) تفتيش * اذن ٠‏ مخدر » رقم طابق ٠‏ منزل يسسكنه 
المطلوب تفتيشه ٠‏ 

(ه ) مخدر : حكم ء تدليل » عيب > خطا مادى ٠‏ 

( و ) حكم : تسبيب » عيب ٠‏ 


البادىء القانونية : 


١‏ لا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل 
الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث 
التى يؤسسس.عليها الظب بالاذن له بتفتيثي ذلك 
الشخص أو ان يكون على معرفة شخصيسة 
سابقة به بل له أن يستعين فيما يجريسه من 
تحربات أو ابحاث أو ما يتخذه من وسسائل 
التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة 
والمرشدين السريين ومن يتولون ابلافه عمسا 
وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتئع شخصيا 
بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه مسسسن 
معلومات ٠‏ 


؟ الما كان تقدير جدية التحرياتة 
وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش من السائل 
اموضوعية ألتى يوكل الأمر فيها الى سسلطة 
التحقيق تحت اشثراف محكمة الوضوع » ومتى 
كانت المحكمة قد اقتئعت بتوافر مسوغات 
أصدار هذا الآمر فلا تجوز الجادلة فى ذلك امام 
محكمة النقض ٠‏ 

اذا كان الضابط المأذون بالتفتيش مصرحا 
له بتفتيش مسكن الطاعن وبندب غيره من 
رجال الضبط القضائى لذلك »© فان تفتيش 
السكن بمعرفة الضابط الذى اسئد اليه تنفيذم 


من المأذون أصلا للتفتيش يكون قد وقسسع 
صحيحا ٠‏ 


؟ - لا يؤثر فى صحة اذن التفتيش خطا 
الضابط الذئ أجرى التحريات فى رقم 
الطابق الذى يشغله الطاعن » متى كسان 
الطاعن لا يتنازع قى أن مسكنه الذى اجرى 
تفتيشه هو المسكن ذاته القصود فى امسر 
التفتيش وقد عين تعييئا دقيقا ٠‏ 

ه - اذا كان الظاهر مما يثيره الطاعن من 
خطا الخكم في ,١‏ اسسناد !جسراء التحريات 


العددان الثافث والرابح ‏ السنة السايمة وال+ 


واستصدار الاذن ومباشرة اجراعاتة الى 
الضابط الذى تولى تنفيق الاذن بدلا من الضابط 
الذى تولى التحربات آنه خطا مادى لا آثر له 
فى منطق الحكم واستدلاله على احراز الطاعسن 
المخدر الضبوط » فان ما يثيرء الطاعن فى هذا 
الصدد يكون غير سديد ٠‏ 

- ماعان ما أثاره الطاعن لدى محكمة 
اللوضوع من تشكيك فى أقوال شاهد الازبات 
وما ساقه من قرائن تشير الى ظفيق التهمة 
لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية 
التى لا تستوجب ردا صريحا من اللحكمة » بل 
الرد يستفاد هن آدلة الثبوت التى آأوردها الحكم , 
فان منعاه فى هذا الصدد يكون على سير 
أساس متعين الرفض ٠‏ 

المحكمةة : 1 

حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعمة 
الدعوئ بما تتوافر به كل العناصر القانونية 
للجريمة التى دان الطاعن بها راورد على ثبوتها 
فى حقه ادلة سائغة مستمدة من !قوال الضابط 
شاهد الاثباتة ومن تقرير التحليلا »؛ وحصضلٌ 
الحكم أقوالٌ الضابط بأن تحرباته السرية دلت 
على أن الطاعن يحوز المادة المخاءرة . 

واذ اذنت النيابة العامة بضنبطه وتفتيش 
شخصه ومسكته قام الشاهد يضنبط المخدر 
فى حيازة الطاعن ثم عرض الحكم للدقسمع 
ببطلان اذن التقتيش. لعدم جد.ية التحرياتا 
فى قوله « آن المحكمة استبان لها جديمة 
الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها 
لتسويغ اصدار الاذن وتقر الني'بة على تصر فها» 
وببين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن 
محامى الطاعن دلل على عدم جدية التحسربات 
بقوله ان الضابط لم يذكر فى محضره أنه راقب 
الطاعن مراقبة شخصية أو أرسل احد معاونيه 
لراقبته وانه اخطا فى رقم الطابقَ النذى 
بقع بة ممنكلة ٠‏ 


لماكان ذلك » وكان من النرر ان قل 
١‏ يشسعرظ لصحة التفتيش الذئ تجريه النيابة 
العامة أو تاذن باجرائة فى مستسكن التهم أو 
ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط 
القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته ان 


جريمة معينة « جناية أو جنحة »© قد وقعمتسمن 
شخص ممعين ٠‏ وأن يكون عناك من الدلاثتل 
والامارات الكافية والشسبهات المقبولة ضد همذا 
الشخص بقفر ببرر تمرض انتحقيق لحريته 
أو لحرمة مسكته فى سبيل كشف ميلع اتصاله 
بتلك الجريمة » ولا بوجب القانون حتما أنيتولى 
رجل الضنبط القضائى بنفسه التحريات 
والابحاث التى سس عليها الطلب بالائن له 
بتفتيشى ذلك الشخص أو أن يكون على معرفة 
شخصية سايقة به » بل له أن يستعين فيما 
يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من 
وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال اللطة 
العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه 
عما وقع بالفمل من جرائم مادام انه اقتنع 
شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاءه 
من معلومات ٠‏ 
لما كان ذلك ء. وكان تقدير جدية التحريات 
وكفايتها لاصدار الأمر بالتغتيئى من الممسسائل 
الموضوعية التى يوكل الأآمر فيها الى سن_لطة 
التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع » ومتى 
كانت المحكمة قد اقتنعت ‏ وعلى ما سلف 
بيانه بتوافر مسوغات اصدار هذا الامر فلاتجو' 
المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض © واذ كان 
الثابت من مدونات الحكم أن الاذن بالتفتيشن 
الصادر من النيابة انصب على شخص الطاعن 
ومسكته الأمر الذئ يجادل الطاعن فى صحته » 
وكان العقيد . . المأذون بالتفتيش مصرحا له 
تفتيش مسكن الطاعن وبندب تميره من رجال 
الضنبط القضائى.لذلك » فان تفتيش المسكن 
بمعرفة الرائد + الى اسند اليه تنفيذه من 
الأذون أصلا للتفتيشى يكون قد وقع صتحيحا . 
لما كان ذلك © وكان الطاعن لا ينازع فى أن 
مسكته الذى أجرى تقتيثنهة هو المسكن 
ذاته التنصود فى أمر التفتيشس وقد عين فييه 
تعيينا دقيقا فان الأن التفتيش يكون صحيحا 
ولا يؤئر فى صحته خط الضابط اللذى أجرئ 
التحريات فى رقم الطابق الذئ يشغله الطاعن » 
وكان ما بثيره الطاعن من 'خطا الحكم فى اسناد 
اجراء التحريات واستصدار الاذن وميائرة 
اجراءاته الى الرائد . . بدلا من العقيد .. فظاهر 
أنه خطا مادى لا آثر له فى متنطق المكم 
واستدلاله على احراز الطاعن المتخدر المضيوط» 


تقاء محكمة النقض الجنانية إلى 


ومن ثم فان ما يشيره الطاعن فى هذا المندد 
يكون غير سديد ٠‏ 
يا كان ذلك » وكان ما أثاره لدى محكمة 
الموضوع من تشكيك فى اقوال شاهد الاثبسات 
وما ساقه من قرائن تشير الى تلفيق التهمة 
لا بمدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية 
التى لاتستوجب ردا صريحا من المحكمة » بل 
انرذ مستفاد من ادلة الثبوت التى اوردهما 
الحكم ٠‏ لما كان ما تقدم جميعه + فان الطعن 
برمته يكون على غير أساس متعينا فقن سه 
موضوعا . 
الطمن ”" لسنة 45 ق برئاسة وعضوية السادة المستشارين 
جمال المرصفاوى رئيس المحكمة وحسن لبو الفتوح الشربيتى 
ومحمود كامل عطيقة ومحمد عبد المجيد سلامة ومحمد عابل 


٠ مرزوق‎ 


15 
١9“ مارس‎ 4 


)١1(‏ تموين : مسكولية جنائية » ق 986 لسسسنة 
4مللا م ذه ٠‏ 

( ب ) محكمة استتئنافية : دفاع » اخلال بحقه ٠‏ محاكمة » 
اجراء ٠‏ 

( ج ) خبز : قرلر وزارى ٠‏ آثبات ٠‏ 

( د ) محاكمة : اجراء + 

(ه ) حكم : تسبيب / عيب + قرار وزبر تموين 1١‏ السنة 
ذا و 4195؟ لسنة 1556 ٠‏ 

( و ) قصد جنائى : خبز > تهوين * 


المبادىء القانونية : 


١‏ يكفى فى قيام هسؤولية صاحب اكحل 
عن جرائم التموبن أن تثبت ملكيته له » يستوى 
فئ ذلك أن تكون اللكية كاملة أو مشستركة » وهى 
مسؤولية فرضية تقوم على أساس افتراض 
اشرافه على لحل ووقوع الجريمة باسسهه 
ولحسايه  .٠‏ . 

1 ل لا يقدح فى سلامة الحكم الطعون فيه 
التغات المحكمة الاستثنافية عن طلب ضم احدى 
حوافق مستندات الطاعن السابق تقديمهنا 
الى محكمة أول حرجة ١‏ ذلك انه فضلا'عن عدم 


تمسلك الطاعن بهذا الطلب فى الجلسة الأخسيرة 
أما المحكمة الاستئنافية » فان الثابت ان حكم 
محكمة آول درجة قد آورد فحوى ما اشتملت 
عليه تنك الحافظة بما لا يعدو ان تكون صورا 
لاكام سبق صدورها فى قضايا ممائثلة ٠‏ 
ومن ثم فهى لا تعتبر دليلا من ادلة الدععوى 
يمكن القول بآنه تعطق بدفاع جوهرى للطاعن ٠‏ 


7" النص فى القرارات الوزاريةعلىاحراءات 

إزن الخبز وكيفية حصوله هو من قبييل 
الارشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم امراقبة 
وائبات المخائفة كيتم عملهم على وجه سايم 
ودقيق دون ان تؤثر هذه القرادات على الحسق 
المقرر للقاضى بمقتضى القانون فى اسستمداد 
عقيدته من عناصر الاثبات المطروحة امامسسة 
ودون أن يتقيد بدكيل معين ٠‏ واذ رد الحكم عل 
ما ابداه الطاعن من دفاع فى هذا الصدد بمايتفق 
وهنا النظر » فان النعى عليه بقالة القصور 
فى التسبيب ومخالفة القانون » يكسسمسون 
على غير أساس ٠‏ 

؟ ‏ اذ كان الثابت أن الطاعن لم يبد طلبه 
سماع محرر الحضر أمام محكمة أول درجسة 
الا على سبيل الاحتياط » كما آنه وان تمساك 
بد آمام محكمة ثانى درجة الا أنه لم يصر عليسه 
فى ختام مرافعته » فانه لا على هذه أن هسسى 
التفتت عن ذلك الطلب ولم ترد عليه ٠‏ 

ه ‏ لما كان العجز فى وزن الرغيف البلدى 
الذى يؤثمه القانون يتحقق بعد ان تكون قد مرت 
على تهويته ثلاث ساعات وهو ما كشف الحكم 
عن ثبوته » وكانت نسبة الرطوية التى حددها 
قرار وزير النموين لا شأن لها بما أوجبه القرار 


. من أوزان للخبز لا ينقص عنها فانه لا جنساح 


على المحكمة أن هى التفتت عن علب تحليسل 
عببنات من الخبز الضبوط لبيان نسبة الرطوبة 
فيمه ٠.‏ 

1 - جريمة انتاج خبز ناقص الوزن تتوافر 
قانونا بمجرد انتاجه مهما يضؤل مقدار النقص 
فيه ولا تتطلب قصدا جنائيا خاصا ٠‏ 

المحكمة : - 

حيث أن الحكم الابتدائى المؤيد لامسسبابه 
والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بمآ 


لشف 5 العددان ٠‏ وأ أيْع - السّئة السابمة والخمسون. 5 عَم 


تتوافر به كافة العناصر -القانونية لجريمة انتاج 
خيز يقل عن الوزن المفرر قانونا التى دان الطاعن 
. بها » وأقام عليها فى حقه أدلة سائغة تؤدى الى 
ها رتبه الحكم عليها . 
لكان ذلك » وكان البين من الحكم أنه دان 
الطاعن بوصفه شريكا فىملكية المخبز » واستند 
فى ثبوت هذه اللملكية الى ادلة لها أصلها الثابت 
بالأوراق. على ما يبين من الاطلاع على المفردات 
المضمومة ‏ فاأنه بكون قد أصاب محجة الصواب 
فى: تقرير مسئوليته لما هو مقزر من أنسه 
يكفى فى قيام مسئولية ضاحب المحل عسسن 
حرائم التموين: طبقا للمادة 4ه من القانون م1 
لسنة ه115 أن تثبت ملكيته له » بستوئى 
فى ذلك أن تكون الملكية كاملة أو مشتركة » وهى 
مسئولية فرضية تقوم على اساس افتراض 
اشرافه على :المحل ووقوع الجريمة ياسبمه 
ولحسابه . واذ حصل الحكم دقاع الطاعن فى 
هذا الشأن واورد مؤدى مارحوته المبتندات 
المقدمة منه ورد عليها بما يدبحضها ويتفق' 
.وصحيح القانون » فان النعى على الحكم بالقصود 
والخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديدا . 


ولا يقدح فى سلامته التفات المحكمة 
'الاستمئنا فية عن طلب ضم اح دئ حوافظ 
مستندات الطاعن السابق تقديمها الى محكمة 
ارل درجة ذلك أنه فصلا عن عدم سك 
الطاعن بهذا الطاب فى الجلسة الالخيرة أمسام 
المحكمة الاستثنافبة بما بعد تنازلا متمنيا عن 
تمسكه بدلالة ما <وته. تلك الحافالة من 
'مستددات: فى تأبيل دفاعه ©» فان أاأثابت أن حكم 
محكمة أول دريجة قد أورد فحوىى, ما (شتملت 
عليه.تلك الحافظة بما لابعدو أن تكون صورة 
الاحكام سبق ضدورها ف قضايا مصائلة .رأى 
الطاعن أن يدعم بها.د فاعه. . ومن ثم: قهى لا تعتبر 
دليلا من أدلة الدعوى بيمكن القول بأنه تعلق 
بدقايع جوهرى للطاعن كان غلى المدكمة أن تعنى 
بتحقيقه وتقسطه حقه من البحث رالتمحيض * 
على أن اطمئنان المحكمة الى..الادلة التى عولت 
عليها فى قضائها يدل على اطراحها لجميع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحمليا على خدم 
الإخل بها . 


لماكان فلك * وكان 'الحكم:المطعون فيه بعد 


ان آاثبت ان مفتش التموين قد اكتشف عجزا 
فى وزن الرغيف وهو ساخن وانه قام بجمع 
5 رغيفا من الخبز المنتج فى حضوره وبعد 
تهويتها :المدة القانونية ووزنها على ميزان حساس 
اتضح أن جملة وزنها .11ر11 كيلو جراما 
و'ن متوسط وزن الرغيف ؟ر/ا17 جراما ومقدار 
العجز فى الرغيف در؟ جرام وانتهى الى القول 
بأن المحكمة تطمئن تماما للاجراءات التى باشرها 
مفتشى التموين والتى اثبتها تفصيلا فى محظره 
بما تتوافر به الأركان القانونية كافة لجريسة 
انتاج خبز يقل عن الوزن المقرر قانونا » قانه 
لا محل لما يثيره الطاعن فى شأن مخالفة محرر 
المحغر للقرارات والمنشورات الصادرة من 
وزارة التموين فى خصوص عملية ضبط الخبز 
وكيفية وزنه لما هو مقرر ‏ فى قضاء هذه 
المحكمة ‏ من أن النص فى القرارات الوزارية 
على اجراءات وزن الخبز وكيفية حصوله مو 
من قبيل الارشاد والتوجيه للموظفين المنوط 
بهم المراقبة واثبات المخالفة ليتم عملهم على وجه 
سليم ودقيق دون أن تؤثر :هذه القرارات على 
انحق المقرر للقافى بمقتفى القانون فى استمداد 
عقيدته من عناصر الاثبات المطروحة آمامه ودون 
أن يتقيد بدليل معين ٠‏ واذ رد الحكم على ما أبداه 
الطامن :من دفاع فى هذا الصدد بما نتفق وهذا 
النظر » فان النعى عليه بقالة القصور قلى 
التسنبيب ومخالفة القانون يكون على غير اساس. 


أما ما بثيره الطاعن من دعوى الاخلال بحق 
الدفاع لعدم اجابة الطاعن الى طلبه سماع محره: 
المحضر فانه مردود بأن الاصل ان المحكمسااة 
الاستئنافية انما تقضى على مقتضى الأوراق 
المطروحة عليها » وهى ليست ملزمة باجراء 
تحقيق الا ما تستكمل به النقص الذى شاب 
اجراءات المحاكمة امام محكمة اول برحة أو اذا 


ارتأت هى لزوما لاجراثئه ٠‏ 
سبع 


واذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات 
المحاكمة أن الطاعن لم يبد طليه سماع محرر 
المحضر أمام محكمة أول درجة الا على مسنسبيل' 
الاحتياط » كما أنه وان تمسك به امام محكمة 
ثانى درجة الا أنه لم يصر عليه فى تام 
مرافعته:» قانه لاعلى هذه المحكمة أن هى 6 
عن ذلك الطلب. ولم ترد عليه 4ا هو عقرء:.م. 


الطلب الذى تلعزم محكمة الموضوج ياجاته 
أو الرد عليه هو الطلب الجازم. القذئ بصر عليه 
مقدمه ولا ينفك عن التمسك يه والامرار عليه 
فى طلياته الختامية ٠‏ 

لا كان ذلك »© وكان العجز فى وزت الرغ يف 
البلدى الذى يؤئمه القانون يتحقق يعد 'ن:تكون 
قد مرت على تهويته ثلاث ساعات وهو ما كثيف 
الحكم عن ثبوته » وكانت نسية الرطوية الى 
الت حددتها المادة ؟؟ من قرار وزيز التموين” 
لسنة 1161 اأعدل بالقرار 5م4؟ لسنة 
لا شنأن لها بما أوجبته المادة ؟؟ من ذات 
القرار من أوزان للخبز لا ينقص عنها » قانه 
لاجناح على المحكمة أن هى التفتت عن طلب 
تحليل عينات من الخبز المضبوطة ثبيان نسبة 
انرطوبة فيه . 

لما كان ذلك © وكان ما بثيره الطاعن فى 
شأن ضآلة مقدار العجز فى الزغيف الواحد 
والاستدلال. بذلك على انتفاء القصد الجنائى لدى 
الطاعن عردود يأن جريمة انهقاج خُببز 
ناقص الوزن تتوافر قانونا بمجره 
انتاجه مهما ضوثل مقدار النقص فيه » ولاتتطلب 
قصدا جنائيا خاصا . لما كان ماتقدم » قنان- 
الطعن برمته يكون على غير أساس متعيئل ا 
رنضه موضوعا ومصادرة الكفالة . 


الطعن 9 لسئة 49 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


/11 
؟ مارس 1910 

(! ) حكم : توقيعه » بطلان ٠‏ محكمة استتثنافية ٠‏ 
اجراءات مم ا و5ك/ا ٠‏ 

( ب ) تقادم : دعوى جنائية » محاكمة » اجراء » دفوع 
اجراءات م ١1/‏ + 

(ج) محكمة موضوع : سلطتها فى تغدير دليل ٠‏ : 

( د ) حكم : بياناته ٠‏ نقض + طعن » سبب , تحرير حكم 
على نموذج مطبوع ٠‏ 
امبادىء القانونية : 

١‏ الاكان القانو ناوج ب تحرير الخكم باسبابه 
والتوقيع عليه من القاضى الذى اصدره وقضت 
سطلان الحكم اذا حصل مانع للقاضى ولم يكن 


قد كتبالاسباب بخطه أو اذا مفى ثلاثونيومادون 
حصول التوقيع مالم يكن صادرا بالبراءة » فان 
قول الطاعن ‏ بانعدام الحكم الابتدائى لدم 
النوقيع عليه من القاضى الذى أصدره وخطا. 
محكمة ثانى درجة فى التصدى للووضوع ‏ ما 
ينطوى عليه ذلك من تفويت احدى درجات 
النقاضى على اأتهم ‏ غير سديد » وتهمون 
الحكمنة الاستئنافية قد أصابت حين نظرت 
موضوع الدعوى وقضت فيها ‏ بحكمها الطمعون 
فيه 00 


٠"‏ كا كان الثابت أن “اجراءات الحاكمة فى 
هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة اكوضوع 
وامام محكمة النقض وآمام محكمة اموضوع 
مرة-آخرى دون أن تمفى بين اجراء منها والاجراء 
انذى سبقه أو تلاه المدة اخقررة لانقضاء الدعوى 
الجنائية فى مواد الجنح »© فان الدقع المسسدى 
من الطاعن باننفاء الدعوى الجنائية بمفى ا مدة 
يكون على غير سن .. 


ل الجدل فى مسائل واقعية وفى تقدير 
اندليل هو مما تستقل به محكمة نأوضوع 


؟ ب لا كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع 
لا يقتضى بطلانه وما دام الثابت إن الحسسسكم 
الأطلعون قد استوفى أوضاعه انشكلية والبيانات 
الجوهرية التى نص عليهما القانون > فان نعى 
الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولا ٠‏ 


المحكمة : 

حيثانه لما كانت المادة 5١١5‏ من قانون 
الاجراءات الجئائية قد.أوجبت تحرير الحمنكم 
بأسبابه والتوقيع عليه من القاضى الذى أصدره 
وقضت» ببطلان الحكم اذا حصل مانع للقاضى 
ونم يكن قد كتب الأسباب بخطه أو اذا مضى 
ثلاثون يوما دون حصول التوقيع مالم بكسن 
صادرا بالبراءة » كان قول الطاعن باتعدام الحكم 
الانتدائى غير سديد » وتكون المحكمة الاستئنافية 
قد أصابت حين نظرت موضوع الدعوى وقضت 
فيهأ ‏ بحكمها المطعون فيه نزولا متها على 


حكم الغقرة الأولى من المآدة للك ؟ من ذلك 


القانون ”+ 


0 


لما كان ذلك » وكان مفاد نص المادة /إ( 
من قانون الاجراءات الجنائية أن كل اجسراء 
من أجراءات المحاكمة يتصل سمير الدء ى 
امام قضاء الحكم يقطع المدة حتى اذا اتخذت 
فى غيبة المتهم » وكان الشابت أن اجراءات 
المحاكمة فى هذه الدعوى قد تلاحقت أمام محكمة 
الموضوع وأمام-محكمة النقض وامام محكمة 
الموضوع مرة أخرى دون أن تمفى بين أى اجراء 
منها والاجراء الذى سبقه أو تلاه المدة المفررة 
لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح » فان 
الدفع المبدى من الطاعن بانقضساء الدعوى 
انجنائية بمفى المدة يكون على غير سند . 

لما كان ذلك »© وكان الحكم المطعون فيه 
قد تناول دفاع الطاعن ورد عليه بما يفنده» 
وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم 
فى جميع مناحى دفاعه الموضوعية وقى كل 
جزئية يثيرها » واطمثنانها الى الأدلة التى عولت 
غليها يدل على اطراحها جميع الاعتبارات التى 
ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ء قان 
النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب يكون 
فى غير محله . وكل ما يثيره الطاعن فى هذا 
الصدد ينحل فى الواقع الى جدل فى مسسائل 
واقعية وقى تقدير الدليل مما تستقل به منحكمة 
الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك © وكان تحرير 
الحكم: على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه وما دام 
الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استو فىأوضاعه 
الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليما 
القانون » فان نعى الطاعن على الحكم بهذا 
السبب لا يكون مقبولا . لا كان ماتقدم » فان 
الطعن برمته يكون على غير اساس متعيئنا رفضه 
موضوعا ٠.‏ 

الطعن ٠١‏ لسنة ؟5 ق بالهينة السابقة ٠‏ 


لبه 
4 مارس 191 


(1) حكم : بيانات » بطلان ٠‏ 

( ب ) نياية : طلباتها » مضر جلسة ٠‏ | . 

ج ) هفاع : اخلال بحقه ٠‏ محاكمة ٠‏ اجراء ٠‏ 

( د ) حكم : تسبيب > عيب ٠‏ محكمة موضوعاء سللتها 
فى تقدير دكيل + 


للعددان الثألت واأرليع - للسنة السابمة والخمسون 


ره ) دعارة : جريمة > اركانها ٠‏ اثبات ٠‏ 
( و) نقضص : طعن » سبب ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل محضر الجلسة يكمل الحكم فسسى 
خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ » ولا يعيب 
الحكم ورود تاريخ اصااره فى عجزه 2 ذلك 
أن القانون لم يشترط اثبات هذا البيان فسى 
مكان معين من الحكم ٠‏ 

"١‏ - لا يبطل الحكم خلو محاضر جلسسات 
الحاكمة من بيان طلبات النيابة » اذ ليس فى 
القانون ما يوجب بيان وصف التهمة ومواد الاتهام 
فى محاضر الجلسات ٠.‏ 


؟ ‏ لا تثريب على الدمحكمة ان هى اغفلت 
مذكرة للطاعن قدمها بغير اذن منها بعد انتهسساء 
المرافعة فى الدعوى وحجزها للحكم فيها 

محكمة الموضوع أن تستند فى ادانسة 
منهم الى اقوال متهم آخر ما دامت قد 
اطمانت اليها وارتاحت لها » وان تعتمد عسلى 
اقوال المتهم ولو عدل عنها متى رات انها 
صحيحة وصادقة وبغير أن تلتزم ببيان علسة 
ها أرتاته اذ مرجع الامر اطمئنانها الى ما تاخذه 
به دون ما تعرض عله ٠‏ 


ه ب القانون لا يشترط لوقوع جريمسة 
تسهيل البغاء آن تكون بطريقة معيئة انما 
جاء النص بصفة عامة » يفيد ثبوت الحسكم 
على الاطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل ٠‏ 


1 ب اذا كان الحكم الابتدائى قد مسجل 
فى صلبه آنه يطبق على المتهم ألواد التى طلبتها 
النيابة والتى بينها فى صدر أسبابه فلا يصح 
نقض الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى وان 
جاه خائيا فى صلبه هن ذكر المواد التى طباقتها 
المحكمة الا أنه قفى بتايبد الحكم الابتدائى لاسببابه 
وللاسباب الأخرى التى أوردها ‏ اذ أن اخذه 
باسباب الحكم الابتدائى فيه مايتضمن بذاتسه 
الكواد التى عوقب المتهم بها ٠‏ 


المحكمة : 


حيث انه يبين هن مراجعة محاضر جلسات 
مسحكمنة آول درجة والحكم الابتدائى ان امسين 


السر بالمحكمة قد وقع عليها جميعا » ويحمل 
الحكم فى عجزه تاريخ اصداره على خسلاف 
ما يقول الطاعن وان هذا الحكم وان خلا من 
بيان اسم المحكمة والهيثة التى اصدرته واسم 
المتهم » الا أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة 
أنها قد استوفت تلك البيانات ٠‏ 


لماكان ذلك » وكان من الحفرر أن محضر 
الجلسة يكمل اللحكم فى خصوص بيسانات 
الديياجة عدا التاريخ » وكان لا يعيب الحكم 
ورود تاريخ (صداره فى عجزه » ذلك أن المانون 
لم يشترط اثبات هذا البيان فى مكان معين من 
الحكم © كما لا ببطله خلو محاضر جلسسات 
المحاكمة من بيان طلبات النيابة » اذ يس فى 
اثقانون ما يوجب بيان وصف التهمة ومواد الاتهام 
فى محاضر الجلسات ٠‏ فان ما يثيره الطاعن على 
الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد من بطلان 
يكون غير ديد ٠‏ 

لما كان ذلك » وكان الثانت من مطالمسة 
محاضر جلسات المحاكمة الاستثنافية أن الدعوى 
نظرت بجلسة .1191/0/1 وفيها إستوفي 
الحاضر مع الطاعن دفاعه الشفوى وحجزت 
الدموى للحكم لجلسة 1111/7/١.‏ التى صدر 
فيها الحكم المطعون فيه دون أن تصرح للطاعن 
بتقديم مذكرات » ومن ثم فلا تثريب على المحكمة 
ان هى اغفلت مذكرة للطاعن قدمها بغير اذن منها 
بعد انتهاء المرافعة فى الدعوى وحجزها للحكم 
فيها . لما كان ذلك »© وكان احكمة الموضسوع 
ان تبتيف فى ايّانة متهم الى (قوال متهم آخر 
ما دامت قد اطماتت اليها وارتاحت لما وآأن 
تمتمد على أقوال المتهم ولو عدل منها ب متى 
رات انها صحيحة وصادقة ويغير أن تلتزم يبيان 
علة ما ارتاته » اذ مرجع الامر اطمئنانها الي 
ها ناخذ به دون ما تعرض عنهء ومن ثم فان 
نمى الطاعن على الحكم استناده الى اعتراف 
المتهمة الثانية رغم عدولها عنه لا يكون مقبولا ٠‏ 


لما كان ذلك »© وكان يبين من الحكم آنه انيت 
فى حق الطاعن ‏ يآدلة لها معينها الصحيمح 
ومن شمانها أن تؤدى الى لانتيجة التى ١نتهت‏ اليها 
انه فى خلال أربعة أشهر سابقة دأب على تحريض 
المنهمة الثانية على إرتكاب الدعارة وقدمها 
الى طالبى ال منعة لارتكاب الفحشاء معهم لقساء 


أجر تقاضاه وانه منذ اسيوع سابق على سؤالها 
قدمها لهذا الغرض الى ثلائة رجال لقاء مِبلسمٌ 
قرشا قبضه ملهم ٠‏ 

ولما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة 
تسهيل اليغاء أن يكون بطريقة معينة » اننا 
جاء النص بصفة عامة » يفيد ثبوت الحسكم 
عى الاطلاق بحيث يتئاول شتى صور التسهيل. 
وكان ما أورذه الحكم كافيا فى بيان الواقعسة 
وظروقها بما تتوافر به العناصر القانونزييسة 
لجريمتى تسهيل الدعارة واستغلالها اللتين دان 
الطاعن بهما ؛ وكان الحكم المطعون فيه وان جاء 
خاليا فى صلبه من ذكر المواد التى طبقتهما 
المحكمة : الا أنه قضى بتابيد الحكم الإتدائى 
لاسيايه وللأسياب الاخرى التى أوردها , وكان 
الحكم الابتدائى قد سجل فى صلبه انه يطبق 
عنى المنهم المواد التى طليتها النيابة والتى بينها 
فى صدر اسبابه فلا يصح نقضه » اذ ان اخذه 
بأسباب الحكم الابتدائى فيه ما يتضمن بذاته 
المواد التى عوقب المتهم بها » لما كان ما تقدم 
المواد التى عوقب المتهم بها » لما كان ما تقدم» 
فان الطعن برمته يكون فى غير محلسه ويتعين 
رفضه موضوعا . 

للطمن ١‏ لسنة 55 قى بالهيثة السايقة . 


5 
5 علوس 161/9 


١‏ ) ضرب : الفضى الى موت ٠‏ رابطة سببية ٠‏ مسئولية 


جنائية + حكم » تسييب > عيب + 
( اب ) حلم : تسبيب ء عيب + نقض > لعن > سبب + 
اللبادىء القانونية : 

١‏ اذا كان مغاد ما اورده الحكمانالطاعنين 
هما اللذان: اعتديا على اللجنى عليه واحدثا جميع 
اصاباته ولم يشسترك أحد غيرهما فى ضربيه 
وان تلك الاصابات كلها قد ساهمت فى احداث 
الوفاة » فان ما آثبته الحكم من ذلك يكفىه يسو 
به ما انتهى اليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين 
عن جريمة الضرب المففى الى اكوت واطراح 7" 
دفاعهما بشأن مسؤولية كل منهما فقطا عمسا 
احدثه من (صابات ٠‏ 


إن أنعددان الثالث والرايع - السنة للسابعة وألخمسون 


؟ ل لا يصح تعييب الحكم بالقصور ان هو 
أغفل التحدث عن أصابات الطاعنين اذ لم يكن 
بحاجة الى التعرض لها طانا انها لم تكن محل 
أتهام ولم ترفع بشانها دعوى ولم يبين الطاعنان 
وجه علاقتها بواقعة الدعوى المطروحة ٠‏ 


ال محكمة : 


حيث أنه يبين من الحكم المطعون: فيسه أنه 
بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافية 
العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضى الى 
الموت التى. دان .بها الطاعنين وأورد على ثبوتها 
فى حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود 
الانبات وتقرير .الصفة التشريحية تلشل 
عن هذا التقرير أن المجنى عليه .. اصيب 
باصابات طعنية وقطعية عديدة بالذقن والعشق 
والكتف والفراع الآبسر واليد اليسرى وبالصدر 
والبطن والظهر والفخذ الايسر وأن هذه الاصابات 
آدت الى وفاة المجنى عليه لا صاحبها من نزيف 
وصدمة عصبية خصوصا الاصابات التى نفذت 
لتجويف الصدر والبطن وانسجة العنق » كما 
حصل الحكم من أقوال شهود الاثيات أن الطاعنين 
هما اللذان أحدثا اصابات المجنى عليه » ثم عرض 
لدفاع الطاعنين المثار بالجلسة بشأن مسئولية 
كل منهما فقط عما احدثه من اصابات واطرحه 
بما اطمأنت اليه المحكمة من آأقوال شهود 
الانبات من أن الطاعنين هما اللذان أحيثا 
اصابات المجنى عليه وانها ادت جميهها 
الى وفاته . 

لما كان ذلك »© وكان مفاد ما اورده الحكم 
مما تقدم أن الطاعنين وَخدهما هما اللذان اعتديا 
على المجنى عليه واحدثا جميع اصاياته ولسم 
يشترك أحد غيرهما فى ضربه » وان. تلك 
الاصابات كلها قد ساهمت فنى احبداث 
الوفاة. فان ما اثبته الحكم من ذلك يكفى وبسوغ 
“به ما انتهى اليه فى قضائه من مساءلة الطاعنين 
.عن أجردمة ة الغرب المفضى الى الموت واطراح 
دفاعهما فى هذا الشأن » ولا على المحكئننة 
. أن هي التفتت عن تحديد مواقع الاعتداء من كل 
منهما لما.هي مقرر من. أن المحكمة لا تلتزم بأن 
“ورد فى.حكمها من أقوال الشهود الأ ما تقيم 
عنيه قضاءها . 


كما لا ينال من سلامة الجكم أن يكون: تقرير 


الصغة التشريحية. قد خض اصابات البطسن 
والصدر والعنق بأنها كانت أشد من غيرهمنا 
جسامة مادام إلثابت ‏ وهو مالا ينازع فييه 
الطاعنان ‏ أن اصابات المجنى عليه .كلها. قد 
تسببت قى حصول النزيف والصدمة العصبية 
ثم الوقاة ‏ ومن ثم يضحى غير سديد النعى 
على الحكم بالقساد د فى الاستدلال أو الخطأ فى 
الاستاد ٠.‏ 


٠‏ أمااما يثيره الطاعنان بثبأن اغفال الحكم 
التحدث عن اصابات الطاعنين وعلافتها يواقعة 
الدعوى ‏ وما استهدد فاه من ذلك حسيما يبين 
من محضر جلسة المحاكمة من التشكيك قبى 
أترال شهود الاثبات وفى صورة الواقعلة 
كما اقتنعت بها المحكمة ب فانه لما كان لمحكمة 
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشلهود 
وسائر العناصر المطروحة امامها على سا 
اليحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعموى 
حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها 
من صور أخرى لم تقتننع بصحتها مادام 
اشتخلاصها سائفا مستندا الى ادلة مقبولة فى 
العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق » وفوق 
هذا فانٍ الحكم لم يكن بحاجة الى التعرزض 
لاصابات الطاعنين طالما انها لم تكن مخل اتهام 
ولم ترقع بشأنها دعوى ولم يبين الطاعشنان 
وجه علاقتها بواقعصمة الدعوى المطروحة » قانه 
لا يصح تعييب الحكم بالقصور »؛ ان هو أغفل 
التحدث عنها. ومن ثم بات الطعن برمته 
على غير اساس واجب الرفض موضوعا . 


الطمن ١5‏ لسنة 45 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


3” ٠. 
191/8 ؟ مارس‎ 


اذو اتبات : شهود ٠‏ محاكمة ١‏ اجراء ٠‏ اجراءات م 745 ق 
١١‏ لسنة /زه96ؤ + - 


نغ محكمة استثقافية : تحقيق ٠.‏ دفاع ٠‏ اخلال بحقه ٠‏ 


رج ) قتل خا : رابظة أسببية + حكم » تسبيب » عيني' + 
محكمة موضوع » ٠‏ سلطتها فى تقدير دلي * 


القادئء القانونية : 

1 تخول المادة'65؟ من قانون الاخراءات 
الجنائية' اكغدلة بالقانون7١1اسئة101اللمحكمة‏ 
الاستغناء عن سماغ الشهود اذا قبل المتهسم 
أو الدافع'عثه 35 » ويستوى ان يكون القبول 


صريحا آو ضمنيا بتصرف المتهم أو الدافع عله 


بها ندل عليه ٠‏ 


سا اذا كان الثابت من الاطلاع على محضر 
جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن آأبسدى 
دفاعه دون أن يطلب اجراء آى تحقيق أو سماع 
شهود » فليس له أن ينعى على ال محكمسسة 
الاخلال بحفه فى الدفاع بقعودها عن اجراء سكت 
هو عن المطالبة بتنفيقه ٠‏ 

؟ ل لما كانت وفاة المجنى عليه قد نشات عن 
صعق التيار الكهربائى بعد أن سرى الى السلك 
الشانك نتيجة قطع الأسلاك وسةوطها على هذا 
السلك الشائك وهو بطبيعته وبحكم استخدامه 
معزول عن التيار غير معد لسريانه » وكسان 
انقطاع أسلاك الكهرباء فى خطوط الثسسسيكة 
قد ننج عن التماس أسلاك الكهرباء داخل ارض 
الشروع وهى موصولة به » فان الأسسسسياب 
دان بدت الوقائع المادية بعيدة فى التداعى الا أن 
خط المتهم فى صلمه العمود مما ادى الىزحزحة 
ونماس أسلاكه يصلح لأن يكون سببا ملاثمما 
لننتييجة الأخيرة بوفاة اآجنى عليه وفقا 
للدجرى العادى للأمور » وكانت هنه النتيجة 
ممكنة وعادية بالنظر الى العوامل والتقفروف 
التى حدثت ء ومن ثم تنوافر رابطة السببية. ٠‏ 
فان ما يئعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون 
له محبل ٠‏ 

المحكمة : 
حيث انه يبين من الاطلاع على محاضر 
جلسات محكمة اول درجة أن الطاعن حضر. 
بجلسة 191/./5/(7 وطلب التأجيل لتوكيل 
محام ولم يطلب اعلان شهود ء وأجلت الدعوى 
لهذا السبيب وصرحت المحكمة باعلان شهود 
نفى وتخلف الطاعن عن الحضور بالجلسات 
التالية حتى صدر الحكم. حضوريا اعتياريا . كما 
ثأنى درجة أن المداقع عن الطاعن ترافمع قى 


قضاء محكمة: النقض الجنائية اه 


الدعوى دون أن يطلب من المحكمة اعلان الشهود 
لسماع شهادتهم أو اجزاء تحقيق فى الدعوى. . 

لماكان ذلك : وكانت المادة 185 من قاتون 
الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 117 
لسنة 1901 تخول اللمحكمة الاستغناء عن سماع 
الشهود اذا قبل المتهم آو المدافع عننه ذلك » 
ويستوى أن يسكون القبول صريحا أو ضمنيا 
بتصرف المتهم أو المداقع عنه بما يدل عليه . 

ولما كان الطاعن ‏ على ما سلف بيانه ‏ لم 
يطلب من محكمة أول درجة سماع الشنهود ؟؛ 
فانه يعد متنازلا عن طلب سماع شهادتهم ٠.‏ واذ 
كان الأصل أن محكمة الدرجة الثانية انما تحكم 
على مقتفى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات 
ألا ما ترى هى لزوما لاجرائه » وكأن الثابت من 
الع على محضر. جلسة المحكمة الاستئئافية 
أن الطاعن ابدى دفاعه دون أن يطلب اجراء أى 
تحقيق تحقيق أو سماع شهود فليس له أن ينعى على 
المحكمة الاخلال بحقه فى الدفاع بقعودها عن 
اجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه . 

لا كان ذلك » وكان الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر 
[لقانونية لجريمة القتل الخطا التى: ناذه 
الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه ادلة 
استقاها من اقوال شهود الاثبات ومنالتقرير 
الطبى وما دلت عليه المعاينة » وهى أدلةسائغة 
من شأنها أن تؤدىالىما رتبهعليها وقد استظهر 
ركن الخطا وعسلاقة السببية وآأثبتهما فى حق' 
الطاعن بقوله « وبما أنه يبين مما تقدم ان المتهم 
قاد السنيارة متجولا بها فى أرافى المعسكر بغير 
ضرورة ولم يتنيه للعامود الحامل للاسلاك 
فأصطدمت به السيارة صدمة ادت الى زحزحة 
قاعدته وتغير تجاه الحوامل الحاملة لسلكى 
اتتهرباء عليه وذلك 'خطأ من المتهم وقيادته 
للسيارة بحالة ينجم عنها الخطر وليس فى 
دفاع المتهم ما يصلح نفيا لخطئه ‏ كما أن وقاة 
المجتى عليه نتيجة همس الكهرباء بعد أن سرى 
التيار فى السلك الشائك بوقوع الاسلاك حاملة 
انتيار عليه فهو ضرر واقع ومن ثم توافر فى 
النهمة المسندة للمتهم قيام الخطأ ووقوع الضرن 
وبقى أن تعرض المحكمة يالبيان لعلاقة السببية 
بيتهما . 


وما كانت وفاة المجنى عليه قد نشات عن 
صعق التيار الكهربائى بعد أن سرى الى السلك 
الشائك نتيجة قطع الاسلاك وسقوطها على هذا 
السلك الشائك وهو بطبيعته وبحكم استخدامه 
معزول عن التيار غير معد لسرياته وكان اتقطاع 
اسلاك الكهرباء. فى خطوط الشبكة قد نتج 
عن تماس اسلاك الكهرباء داخل أرض المشروع 
وهى موصولة به » فان الاسياب وان بدت الوقائع 
المادية بعيدة فى التداعى الا أن خطأ المتهم فى 
صدمه العمود مما أدى الى زحزحة وتماس 
اسلاكه يصلح لآن يكون سبيا ملائما للنتيجة 
الاخيرة بوفاة المجنى عليه وفعَا للمجرى العادى 
للأمور وكانت هذه النتيجة ممكنة وعادية بالنظر 
لى العوامل واللروف التى حدثت ومن ثم 
تنوافر رابطة السببية © . 

لما كان ذلك 2 وكان تقدير الخطأ المستوجب 


الموضولى بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائعا 
وكان تقدير توافر السببية بين الخطأا والاصابة 
التى آدت الى الوفاة أو عدم توافرنها هو من 
المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة 
أوضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائمًا 
مستندا الى أدلة مقبولة ولها آصلها فى الأوراق 2 
واذ كان الحكم الابتدائى اليد لأسبايه بالحكم 
أطعون فيه قد خلص فى منطق سائغ وتدليل 
مقبول الى توافر السيبية بين خط الطاعن وصعق 
النيار الكهريائى للمجنى عليه الذى ادى الى. 
وفاته » ومن ثم فان ما يتعاه الطاعن فى هذا 
الخصوص لا يكون له محل . لا كان ما تقدم» 
فان الطعن برمته يكون على غير اساس ويتمين 
رفضه موضوعا . 


الطمن 4٠‏ لسنة 49 ق مالهيئة السابقة ٠‏ 


قضاء النم ض المدفق 


لف 


١910“ قبراير‎ 5 


دعوى : ضريبة ٠‏ استئناف » ميعاد » قانون ٠‏ ق ١4‏ لسنة 
6 م 4ه فى /ؤ لسنة 15017 م كل قى 10/4 كسنة 1554 م 
او 4ه و 4ه مكرراى ٠٠١‏ لسنة 04511 ٠‏ 


البدا القانوتى : 

ميعاد الاستئناف الذى يرفع من المعول أو 
من مصلحة الضرائب عن الاحكام التى تصدر من 
ا محكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية »المتعطقة 
بالطعون فى قرارات اللجان هو ثلانون يوما من 
تاريخ اعلان الحكم . 


المحكمة : 


حيث ان ٠٠‏ المادة 05 هن القانون ١4‏ لسنة 
معدلة بالقانون /1 لسنة 1161 تنص على 
أن « لكل من مصلحة الضرائبه والممول الطعن 
فى قرارات اللجنةامام المحكمةالابتدائية منمقدة 
بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ اعلانه بالقرار 
على الوجه المبينبالمادة السابقة ويجوز استثااف 
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى هذآا 
الشأن أيا كانت قيمة النزاع » » كما تنص المادة 
منه معدلة بالقانون ١1/6‏ لسنة 116١‏ على 
أن « يكون ميعاد استثناف الاحكام الصادرة من 
الحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقا 
لنمادة 6ه ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الحكم 6» 
وطبقا للفقرة الأخجيرة من المادة ملا من ذات 
التمانون تسرىئ احكام المادتين 1ه و 6ه مكرر1 


فيما يتعلق بالطعن فى قرار اللجنة الخسياص 
بالضريبة على ارباح المهن غير التجارية )وهب 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ نصوص 
صريحة قاطعة فى أن ميعاد الاستئناف الذى 
يرفع من الممول او من مصلحة الضرائب من 
الأحكام التىتصدر من المحكمة الابتدائية منمقدة 
بهيئة تجارية المتعلقة بالطعون فى قرارات اللجان 
هو ثلاثون يوما من تاربسّ اعلان الحكم . 


ولا بغير من ذلك ان المشرع وبمقتضىالقانون 
٠‏ لستة 1935 جعل ميعاد الطعن فى الحكم 
ساريا من وقت النطق به بدلا من وقت املانه» 
على تقدير أن الخصم يفترض فيه ععادة العلسم 
بالخصومة وما بتخذ فيها من اجراءات ©» ذلك 
أن المشرع نفسه نص فى المادة 9/1؟ من قانون 
المرافعات 7/ا لسنة 1149 معدلة بالقانون ١.٠.‏ 
لسنة 1935 على أن « يبدا ميعاد الطعن فى 
الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون 
على غير ذلك » ©» فضلا عن آن قاتون امرافعات 
هو القانون العام فيما يختص بالمواعييد 
والأجراءات » فى حين أن النص فى المادة 314 
من القانون 16 للسننة 11171 على أن ميمساد 
استئناف الأحكام المبيئة فيها ثلاثون يوما من 
تاريخ اعلان الحكم انما هو نص خاص والمقرر 
قانونا انه لا يجوز اهدار القانون الخاص لاعمال 
القانون العام . 

لا فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى 
من اجله وضع القانون الخاص »2 اذ كان ذلك » 
وكان الحكم المطمون فيه قد خالف هذا النظر 
وأقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على 


3 العددان الثافث والوايع ‏ اأسنة السايعة والخمسوق 


أن « الحكم المستانف قد صدر بتاريخ 
17 وان مصلحة الضرائب لم ترقفع 
هذا الاستئنافالا بتاريخ 1115/9/5 » »وذلك 
رغم ثبوت أعلان الحك ماليها قى 1131/8/7 
فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه 
بما يوجب نقضه ١ ٠‏ 


الطمن 145 لسنة 31 ق بالهيئة السايقة ٠‏ 


فا 


فبراير 191 


٠ احرال شخصية : مسائل مصربين غير مسلمين‎ ) ١ 
٠ اهلية‎ ٠ زواج‎ 
٠ راب ) اثبات : عرف‎ 


المبادىء القانونية : : 

١‏ الرأى فى الذهب الجنفى انه أذا زوج 
المعتوه نفسه أو زوجه وليه الأبعد مع وجود 
الأقرب » فان عقن الزواج يكون موقوفا على 
اجازة الولى الأقرب » فان اجازه نفذ ولا بطل» 
والاجازة تثيت بالصريح وبالفرورة وبالدلالة 
قولا او قعلا ٠‏ 


؟ ب العرف معتبر اذا عارض نصا مقهبيا 
منقولا عن صاحب ١‏ المذهب »> اذ الجمود على 
ظاهر المنقول مع ترك العرف » فيه تضيعحقوق 
كثيرة »-دون أن يكونفى ذلك مخالفة للمذهي.. 


المحكمة .: 


٠٠‏ الرأى .فى المذهب الحنفى أنه 
اذ' زوج المغتوهٍ نفسه أو زوجه وليه الأبعد بع 
وجود الاترب فأن عقد الزواج يكون موقوقفا 
عنى اجازة الولى الاقرب. فان اجسازه نفذ والا 
بطل » والاجازة تثيت بالصريبيح وبالضرورة 
وبالدلالة قولا أو فعلا . 

ولا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن 
الأرحوم .. ناوج المعتوه : . بالمطعون ليها »وهو 
من أقازيه البعيدين »6 واعثبر الحكم ان الطاعن 
وهو شقيق المعتوه وولى التكاح الاكربٍ قد 


حيث أن 


لتب ل سس شح 
أجاز عقد الزواج دلالة بحضور مجلس العتقد 
واستئجاره مسكنا لشقيقه المذكور بعد الزواج 
للاقامة فيه مع زوجته وتردده عليهما فى ذلك 
المسكن واستلامه لشقيقه من والد زوجته 
وتأخره فى رقع الدعوى . 


ولا كانت هذه الأمور لا تدخل فى مفهوم 
الاجازة دلالة يمعناها الشرعى اذ لا تحمل أئ 
معنى مشترك من المعانى التى وضعت لاجازة 
عقد الزواج وليست شرطا له ولا ركنا فيه , 
ولا أثرا من آثاره » ولا بوجد فيها معنى ثابت 
للاجازة ثبوما قطعيا لا يحتمل الشك بل تحتمل 
اكثر من احتمال . 


لأن سكوت ولى النكاح فى مجلس عقد زواج 
محجوره لا يكون رضا اذ يحتمل الرضا ويحتمل 
انسخط ؛ ولآن تأجير الطاعن مسكنا للمعتوه 
بعد. الزواج وزيارته فيه واسنلامه من والد 
الزوجة ‏ أمور يباشرها ولى النفس باعتبار 
انها من لؤازم ولاية الحفظ ومقتضياتها الواجبة 
عليه نحو محجوره أو بدافع الشبفقة عليه »ولآن 
مخى المدة مهما طال امدها لا يعتبى اجازة 
للعقد الموقؤف » وهو ما يتعين معبه حسبع 
النصوص الفقهية الا تعتبر هذه الأمور منفردة 
أو مجتمعة اجازة بطري قالدلالة من الولى الأقرب 
لعقد زواج المعتوه وذلك ما لع يكن قد جرى 
عرف مخالف اعتبرها اجازة بالدلالة .م * 


لان العرف معتير اذا عارض نصا مذفهبيا 
منقولا عن صاحب المذهب: 2 اذ الجمود غلى 
ظهر المنقول مع ترك العرف فيه تضييع حقوقا 
تنثئيرة دون أن بكون قئ ذلك مخالعة للمذهب » 
لأ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 'خالف 
هذ! النظر » واعتبر .الامورسالفة انذكربمجردها 
اجازة بالدلالة لعقند زواج المعتوه المؤوخخ 
فانه يكؤن قد أخطا فى تطبيق 
القاتون بما يستؤجب نقضه لهذا السبب دون 
حاجة لبحث باقى استيابه الطغن . 1 

الطمن. # لسنة 854 ق احوال شخصية بالهيئة السابقة ٠‏ 


اقضاء محكمة النقض المدنية ذه 


وفنا 
١‏ قبراير 191 
١‏ ) حكم : نطق 2 مد اجله ٠‏ أثبات » ورقة رسمية + 
دعوى » نظرها » دفع ٠‏ مرافعات سابق م 544 و 748 + 
ر ب ) حكم : تسبيبا٠‏ نقض > طعن » سبب + عمل ٠‏ 
( ج ) نقض : طعن > سبب > اتقديهه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 
١‏ ب تمسسك الطاعنة بما ورد فى جدول المحكمة 
الابتدائية ‏ بشان مد اجل الحكم ب لا يمول 
عليه » لأن العبرة بالوارد فى محافر الجلسات. 


؟ ‏ أذا كان الحكم المطعون فيه » قد اقام 
قضاءه بعدم أحقية الطاعنة فى خصم ما يقابل 
السكن واستهلاك الكهرباء فى الاضاءة والوقود 
من المطعون ضدهم ( العمسال ) على دعامتين 
مستقلتين ( الأولى ) العرف الذى ثبت لدى 
اللحكمة بتمتع المطعون ضدهم بتلك الميزات ٠‏ 
ر والثانية ) اقسرار الشركة باحقيتهم أن 
ما تخصمه هو مقابل صيانة المبانى وكا يئغق من 
التيار الكهربائى فى اسراف » وكانت هذه 
الدعامة الثانية التى عول عليها الحكم فى 
قضائه كاغبة وحدها لحمله » فان الثنعمى عصلى 
الدعامة الاو بفرض صحته يكون غير منتج ٠‏ 


؟ ‏ العبرة فى بيان اسباب الطعن هى نما 
جاء بتقرير الطعن وحده » واذ كان سيب النعى 
لم يرد آلا فى المذكرة الشارحة » فانه يكون 
غير مقبول ٠‏ 


الحكمة : 

حيث انه لما كان يبي من الاطلاع على الحكم 
المطعون فيه انه قال ردا على دفع الطاعنة 
موضوع هذا النعى بآنه تبين من محاضر الجلسات 
أمام مخكمة أول درجة آن المحكمة لم تجاون 
مرات مد اجل الحكم التى حددها القانون 
فى المادتين 559 و 966 من قانون المرافعات 
السابق » وكان الأصل فى ثبوتة تاريخ اصنذار 
الحكم هو محافضز الجلسات التى اعدت لأثبات 
ما يجرئ فيها » خاصة وأن المشرع قد حرص 
بالنصص فى المادة #44 من قانون المرافعغات 
السابق على انه فى حالة تأجيل! اصندان الحكم 


مرة ثانية تعين المحكمة اليوم مع بيان أسبلب 
التأجيل فى ورقة الجلسة.وفى المحضر ء» فان 
تمسك الطاعنة .يما ورد فى جدول المحكمسة 
الابتدائية لا بعول عليه » لأن العيرة بالوازد فى 
محاضر الجلسات » ومن ثم فان هذا النعى يكون 
على غير أساس . 


وحيث انه لا كان الحكم المطعون فيه الذئ 
ابد الحكم الابتدائى لاسبابه قد أقام قضباءه 
يعدم أحقية الطاعنة فى خصم ما يتايل السكن 
واستهلاك الكهرباء فى 'الاضاءة والوقود من 
الطمون ضدهم ‏ على ما صرح به فى أسبايف 
على دعامتين مستقلتين احداهما عن الأخرى 
الآولى العرف الذى ثبت لدى المحكمة بتمتسع 
المطعون ضدهم بتلك الميزات . والثانية اقرار 
الشركة بأحقيتهم لتلك الميزات بذاتها وانها انما 
آقامت دفاعها على أن ما تخصمه هو مقابل 
صيانة المبانى ولا ينفق من التيار الكهربائى .فى 
اسراف لا محل له » وكانت هذه الدعامةالثانية 
النى عول عليها الحكم فى قضائه كافية وحدها 
لحمله فان النعى على الدعامة الاولى بفرض 
صحته يكون غير منتج ٠‏ 


وحيث ان العبرة فى:بيان اسباب الطعن ‏ ب 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ هى بما 
جاء بتقرير الطعن وحده »© ولا:كان هذا السبب 
لم يرد الا فى المذكرة الشارحة فانه يكون غير 
مقبول ٠.‏ : 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطمن . 

الطمن ٠١١‏ لسنة 57 اق برئاسة وعضوية السادة 
المستشارين محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة 
واحمد سميح طلعت وأديب قصيجى ومحمد فاضل المرجوشي 
وحانظ الوكيل + 


>31 
191/0 قبرايز‎ ١ 


(1) نقض : طعن » خصم ٠‏ 
( ب ) محكهة موضوع : عقد ء تكييف ٠‏ عمل ٠‏ وكالة ٠‏ 
محاماة .ا 


11" اللعددلن الثالث واللرايج : للسنة السايمة والخمسون 


المبادىء القانونية : 

١‏ متى كان الطاعن قد تنازل عن مخاصمة 
المطعون ضده الثائث امام محكمة الاستئناف 
وائمتت الحكمة هذا التنازل » واذ كان لا يجوز 
أن يختصم فى الطعن الا من كان خصما فى 
النزاع الذى فصل فيه الحكم المطمون فيه > 
فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة 
للمطعون ضده الثالث ٠‏ 

؟" اذا كان ما انتهت اليه المحكمة من 
تكييف العلاقة بين الطرفين بانها علاقة وكالة 
تؤدى اليه عبارات المكاتبات وما استخخقصته 
المحكمة منها ٠‏ وكان من اتقرر أن القيام بالعممل 
القانونى محل الوكالة قد يستتبع القيام باعمال 
مادية تمتبر ملحقة به وتابعة له » وكان الواضح 
أن قصد الحكمة من عبارات العمل القضائى 
انما هو تمثيل الشركة اماعالقضاء والذى يندرج 
ضمن الاأعمال القانونية التى ترد عليها الوكالة 
فان المحكمة لا تكون قد اخطات فى تكييف تلك 
العلاقة بانها وكالة ٠‏ 


اللحكمة + 
' حيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق 'نالطامن 
قد تناول عن مخاصمةالمطمون ضده الثالث امام 
محكمة الاستثنافواثبتت المحكمة هذا التنازل» 
ولما كان لا يجوز على ما جرى به قضسساء 
همةده المحكمة ‏ أن يختصم فى الطعن الا من 
كان 'خصما فى النزاع الذئ فصل قيه الحكم 
المطعون فيه فانه يتعين القضاء يعدم قبول الطمن 
بالتسنبة للمطعون ده الثالثا . 
وحيث ان الحكم الابتدائى الذى آبده الحكم 
المطعون قيه وأحال أسنيايه اسمستند فى تكييف 
العلاقة بين الطاعن والشركة المطعون ضندها 
الثانية الى قوله « بالرجوع الى المستندات. 
القدمة من المدعى ( الطاعن ) من حيث عباراتها 
حول طريقة تحديد الآأجر وزيادته بطريق 
المراسلة بخطابات متبادلة وتدرج هذه الزيادة 
من ٠١‏ جنيها الى 60٠٠‏ جثية ووصقه عملته 
القيمة بأنها اشتراك فى هذه الخطابات جميعا ٠٠‏ 
وبعيارة تجديد اشتراكنا مع مكتبكم بواقيم 
0 جنيها ستويا » ثم رفعه الى 558 جنيها * 


ثم طلب المدعى ( الطاعن ) زيادته فى خطاب ؟ 
من يونية 1189 الى ..؟ جنيه بقوله صراحة 
اشتراك الاتعاب بالنظر لكمية واهمية المماونة 
القضائية والقانونية التى نبذلها لكم ومبارة 
اعادة الميزان بين كفتى اعمالكم واتعايئا » ثم 
رفمها الى ..0 جنيه فى الخطاب الموجه الى 
الاستاذ ... زميل المدعى ( الطافمن ) فى 
اللكتب ‏ وعلى نقس النمط ‏ لذلك ولم يتقدم 
من المدعى ( الطاعن ) ثمة ما يدل على مظهسن 
خارجى يخرج بهذه العبارات حول التعماقد 
والاتماب عن مدلول الوكالة وان ثنملت اعمالا 
ولو كانت غير قضائية » الا انها من مقدمات أو 
مستلزمات العمل القضائى © فلا يغير ذلك من 
الأمر شسيئا فى وضوح استقلال المدعى (الطاعن) 
بعمله واشراف مكتبه الخاص على هذا العمل' 
دون اشراف أو تبعية للشركة ولا يقدح فىهذا 
مجرد التزود من الشركة بالمملومات اللازمة 
عن الممام المطلوبة من المدعى ( [لطاعن ) نخاصة 
مم ما قبت منمياشرة المكتب لهذه المهام باشراف 
المدعى (الطاعن) وبطريق الاشتراك لدى هذا 
المكتب ثم تجديده بصريح اللفظ وهمكنذا 2 ومن 
جماع ها تقدم يتعين اعتبار العلاقة وكالة 
لاعلاقة عمل م ٠‏ 


ومن ذلك يبين ان محكمة الموضوع كيفت 
العلاقة بين الطر فين بأنها علاقة وكالة لا تتضمن 
تبعية الطاعن للشركة » وليسنت علاقة عمل 
بناء على ما استظهرته من عبارات الكاتبات 
المتبادلة بينهما حول التماقد وتحديد الاتعاب» 
وما كان المناط فى تكييف العقود واعطائهها 
الأوضاف القانونية الصحيحة هو ما عناه 
العاقدان منها حسديما تستظهره المحكمة من 
نصوصها وتؤدى اليه وقائع الدعوى ومستنداتها , 
وكان ما انتهت اليه المحكمة من تكييف العلاقة 
بين الطر فين بأنها علاقة وكالة تؤدئ اليه 
عبارات تلك المكاتبات وما استخلصته المحكمة 
متها . 


ما كان ذلك » وكان من المفرر أن القيام 
بالعمل القاتونى ‏ محل الوكالة قد سنتتبعالقيام 
بأعمال مادية تعتبر ملحقة نه وتابعة له » وكان 
الواضنح من سنياق اسياب الحكم الابتدائى أن 
قصد: المحكمة من عبارة: العمل القضائى انما 


, قضاء محكمة للفقض المدنية 5 
اا ل ب ل أ فق ضعة لكل التي ري ل د ا كي 1 


هو تمثيل الشركة أمام القضاء والذئ يندرج 
ضمن الأعمال القانونية التى ترد عليها الوكالة» 
فان المحكمة لا تكون قد أخطات فى تكييف تلك 
العلاقة بأنها وكالة ٠‏ 


وأذا كان الحكم المطمون فيه قد اضاف 
الى أسباب الحكم الابتدائى التى اخل بها أن 
قيام الطاعن بالعمل الموكول له فى مكتبه الخاص 
الى جانب ما يباشره من أعمال لغير الشركة 
يجمله غير تابع لها » وكان قضناء الحكم على 
هذ! النحو جاء محمولا على قرائن متساندة 
تؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى انتهىاليها 
فانه لا يقبل من الطاعن المجادلة فى هذمالةرينة 
الأخيرة على حدة لائبات عدم كفايتها فىذاتها. 


وحيث انه لا تقدم يكون الطعن ملى قير 


أساس ويتمين رفضنه . 


الطمن 445 لسنة 7© اق بالهيئة السابقة  ٠‏ 


ين 
١‏ قبراير 1١91/8‏ 


١ (‏ ) اتبات 5 عقد تكبيفه ٠‏ صورية ٠‏ محقمة موضوع ٠‏ 


وى م 11ى ٠‏ 

( ب ) الرث : وصية ٠‏ خلف ٠‏ اثبات ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

. اذا كان الثابت من الحكم اغطعون فيه 
أنه قامى باعتبار التصرف محل النزاع مضافا 
الى ما بعد اأوتة وقصد به الاحتيال على قواءد 
الارث » وتسرى عليه احكام الوصية بناء على 
ما استخلصه من اقوال الشهود ومن الظروف 
التى احاطت بالتصرف من أن الورث لم يقبض 
الثمن المسمى فى العقد » واآنه احتفظ بحق' 


تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون على 
قير آساس . 

؟" ‏ الوارث الذى يطعن فى تصرف صادر 
من مورثه فى صورة بيع منجز بان حقيقته 
وصية » وانه قصد به الاحتيال على قواعيد 
الارث المقررة شرعا اضرارا بحقه يجوز له 
اثباتطعنه بطريق الاثباتكافة لآن الوارثلايستمد 
حقه فى الطعن فى هذه الحالة من اكورث وانها 
من القانون مباشرة » ويعتبر من الفير فيمسا 
يختص بهذا التصرف ٠‏ 

ل محكمة الاستئناف اذا ما آلفت الحكم 
الابتدائى الصادر فى الموضوع » فلا تكون ملزمة 
ببحث او تفنيد اسباب هذا الحكم » وحسبها 
أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحملة ٠‏ 


المحكمة : 

حيث انه لما كان يبين من الحكم المطعون 
فيه انه استند فى قضائه باعتيار التصرف 
موضوع النزاع ليسبيعامنجزاوانه تخفى وصنية 
الى ما شهد به شهود المطعون ضندهم الستة 
الأول من أن المورث لم يقبض ثمنا اللقدن 
موضوع النزاع © وانه كتب فى نفس الوقت 
ورقة يحتفظ فيها المورث بحق الانتفاع مدئ 
الحياة وأن أحد هؤلاء الشهود ٠٠‏ على ما جاء 
بالحكم. وصف هذه الورقة فى شهادته امام 
هذه المحكمة بأن البائع طلب أن بضع بده على 
الارض مدى حياته » فحررت ورقة عرفية 
بذلك مما بدل على أن نية البائع قد اتجهت الى 
الاحتفاظ بحيازته للمين مدى الحياة © وان 
كتابة ورقة الاحتفاظ بحق الانتفاع انما هى فى 
الوقت نفسه مظهر من مظاهر استمرار وضع 
يد البائع على العين محل النزاع . 


وأضاف الحكم المطعون فيه أن « .. شهد 
امام هذه المحكمة انه سمع أن المورث أعطى 
الأرض لأولاده وأن هذا البيع لم يدقع قيه 

ثمن ‏ وكلمة أعطى لا تقال فى حالة البيعالكامل' 
الجدى كما قرر بأنه سنمع باختفاظ البائع بورقة 
ضد لدق انتفاعه بالارض اللمبيعة حال حياته 
كما شهد » بآن هذه الورقة كانت تحت بده 
آمانة للمورث حتى اشتد به المرض ونقله أولاده 
عندهم. فأخذوها ضمن ما أخذوا من اوراق . 


العددان للثالث والرايم - السنة السابعة والحمسون 


وآن ما ذهب اليه الممنتانف عليهما 
الاولان ‏ الطاعنان ‏ من انهما كانا يضعان اليد 
على المبيع مردود عليه بما قرره. »© يأن صبيه 
آن المستأنف ضدهما ‏ الطاعتين ‏ كانا 
يستاجرأن الأرض آصلا من والدهما ويحاسيانه 
على ايجارها » ومن ثم فقّد كان وضع بدهما 
نبابة عن هذا الوالد البائع واستمر بهذه 
انصورة » اذ كانا يدفعان الريع الى المورث حال 
حياته وأن ٠٠‏ زوجة المورث - المطعون دما 
الثامنة ‏ واحد الخنصرف اليهم قررت انها لم 
تدفع ثمنا وانما كتب لها مورثها هده الآأرض 
وأن ٠٠‏ أحد المتصرف اليهم ‏ قردر فى 
دعوى الحجر ١.‏ أنه يقؤم بادارة أموال والده 
نيابة عنه ويتولى الانفاق عليه من ابرادها “وهذه 
العبارة وحدها قاطعة فى الدلالة على اعتراف 
المستأنف عليه بأن الأطيان لا زالت فى حيازة 
والده لم تنتقل الى من صدر لهم التصرف . 


لا كان ذلك وكان مفاد نص المادة /411 من 
القانون المدنى ‏ وعلى ما جرى. به قضاء مصسذه 
المحكمة ‏ هو أن القريئة التى تضمئتها لا تقوم 
الا باجتماع شرطين اولهما احتفاظ المتصرف 
بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه 
بحقه فى الانتفاع بها على أن يكون احتفافه 
بالأمرين مدى حياته » ولقاضى الموضوع سلطة 
التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على 
حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد 
المتصرف من تصرفه وذلك فى مسوء ظروقف 
الدعوى التى أحاطت به مادام قد برر قوله فى هذا 
الخصوص بما بؤدى أليه ٠.‏ 


واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه 
قضى باعتبار التصرف محل النزاع مضاقا الى 
ما بعد الموتة » وقص به الاحتيال على قواعد 
الارث وتسرى عليه احكام الوضّسية بثاء على 
ما استخلصه من اقوال الشهود » ومن الظروف 
التى احاطت بالتصرف من أن المورث لم يقبض 
الثمن المسمى فى العقد وانه احتفظ بحق 
الانتفاع لنفسه بالآرض موضوع التصرف:طوال 
حياته » ولم. يقم الطاعئان بزراعئة الارض 
واستغلالها .الا باعتبازهما مستأجرين ونائبين 
ا والدهما وكان من شأن منه الادلة أن 'تبرر 
النعيجة_التى انتهئ اليها: الحكم 


من آن نية 


الطرفين .قد انصرقت الى. الوصنية لا الى 1 البيد 
المبجز » فان النمى على الحكم يما تقدم يكبون 
على غير. أساس .. ١‏ 


وحيث أن ٠*٠‏ الطاعنين لم يقدما صورة رسميا 
من التحقيق المشتمل على شهادة الشهود التى 
بقولان » ان الحكم أخطأ فى “تاويلها » ومن ثم 
يكون نعيمهما فى هذا الخصوص مجردا عن 
الدليل . 


وحيث آن تفسير تقريرات الخصوم فى دعوى 
اخرى بمالا يخرج عن مدلول عبارتها وتقدير 
ما اذا كان يمكن اعتبارها اعتراف! ببعض وقائع 
الدعوى ام لا هو مما يستقل به قاض الموضوع » 
فلا تثريب على المحكمة ان هى اعتمدت على 
أعوال: الطاعن الاول فى دعوى الحجر المشسسار 
اليها والتى قرر فيها انه يضع اليد على اطيان 
أبيه بطريق الايجار واعتبرتها تعبيرا يشمل 
الاطيان مؤضوع التضرف المتنازع عليه 6“لان 
عبارات الطاعن جاءت عامة لم يخصص فيهما 
أطيانا بذاتها مما يسوغ حملها على أنها تتناول 
عموم أطيانه التى لاخلاف فى أن جميعها كان 
مبيعا فى هذا الوقت للطاعنين وغيرهما من 
الورقة * 

وانه لما كان قاضى الموضوج'صو وحده 
صاحب الحق .فى تقدير ما يقدم اليه فى 
الدعوى من بينات وفى .فهم ما. يقدم فيها من 
القرائن وفى موازنة بعضها فاليعض الآخر 
والاخذ بما يطمئن اليه :وجسانه نمن اقوال 
الثنهود بلا معقب علينه فى ذلك الا أن 
يخرج بهكه:الاقوال الى مالا يؤدى ١‏ الله 
مدلولها . 


وكان يبينمن .الاطلاععلى اليم امون فيه أنه 
بعد أن استعرض أقوال شهود إلطزفين رجج متها 
؟قوال شهود. الاثبات ب شعوثينا ظهون ضدهم 
الستة الأول على أقوال ث بهود الطاعنين »© 
ودعم ‏ ذلك بما سبياقه ا البدلالات التى 
استخلصها من وقائع الدعوئ وعناجرها . 


:وكانت المحكئة قند استبهدت: تيال شهود 
الطاعتين استتثادا الى ما' قال من ان ماقرر» 
مهم م#أن-الطاعنين "تصرّفا بالبيع أتبماهء 
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حياة والدهما فى جزء من الاطيان المبيعة 
وسلماة الى المشترى لايعتد به لدم تقديم 
الدليل المثبت لهذا التصرف » وأن ماقرره 
٠‏ آخرون من أنهسم يسستاجرون بعض نه 
الاطيان من الطاعنين مرده بأن الثابت أن 
الطاعنين يضعان اليد يطريق الايجار قيبل 
التصرف » وأنه يجوز لهما بهذه الصفة أدارتها 
بنفسيهما او بطريق التاجير للغير » وان 
الشهادة الصادرة من الجمعية التعاونية أنزراعية 
بأن الارض فى خيازة الطاعنين لا تغير من الامر 
شيئا لان الشهادة انما تعطى للمتعامل معها 
سواء كان مالكا آو وكيلا عن المالك أو مستاجن. 
لما كان ذلك وكانت المحكمة ليست ملزمة 
بالرد على كافة ججج الخصوم وأوجه دفقاعهى 
وحسبها أنها اقامت قضاءها على ما يصلح 
من الادلة لحمله » وكان لا يقيل التحدى أمام 
محكمة النقض بالصورة الرس-مية من كشف 
التحديد اللقدم لهذه المحكمة أذ لم يسبق 
عرضه على محكمة الموضوع ٠‏ فان ما ينعاه 
الطاعنان فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون 
جدلا موضوعيا فى تقدير الدثيل غير مقبول 
أمام محكمة النقض » وكذلك فان ما ينعاه 
الطاعئان على الحكم من عدم جواز اثبات 
ورقة الضد بالبينة مردود بأن الوارث الذى 
يطعن فى تصرف صادر من مورثه فى صورة 
بيع منجز بأن حقيقته وصية © وأنه قصد به 
الاحتيال على قواعد الارث المفررة شرعا اضرارا 
بحقه يجوز له اثزبات طمنه بطرق الاثيات 
كافة » لان الوارث لا يستمد حقه فى الطعن 
فى ههه الحالة من المورث وانما من القانون 
مباشرة 4 ويعتبر من الغير فيما يختص بهفا 
النصرف » واذ التزم الخكم المطعون فيه هنا 
النظر فان الحكم لا يكون معيبا ويكون الطعن 
عليه فى غير محله . 
وحيث أن ما استقر عليه قضاء هذه 
المحكمة أن محكمة الاستئناف اذا ما الغت 
الحكم الابتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون 
ملزمة ببحث أو تفنيد أسنباب هذا الحكم 
وحسبها أنها أقامت قضاءها على أسياب كافية 
لحمله . 
وحيث أنه لكل ما تقدم يكون الطعن برمته 
على غير أساس . ١‏ 
للطعن 8 السنة 8 ق بالهيئة السايقة ٠‏ 


33> 
١‏ قبراير ا/191 


(1 ) ابجار اماكن : حكم » طعن ٠‏ قى 15١‏ السنة 1551م 
وكزع ٠‏ 

( ب ) حكم : طعن فى حكم ايجار أماكن ٠‏ فى 48 السنة 
تقل ق / لسنة 3956 ٠‏ 

( ج ) ايجار آماكن : ق 45 لسنة 1555 ٠‏ 

( د ) نظام عام : آحكام قانونية آمره + 

ره ) اجرة : تخفيضها ه5/ز قى /, السنة 1576 ٠‏ 

رو ) اجرة : ماعيتها ٠‏ ق 156 لسنة 1911 ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ - يشترط لاعنبار الحكم غير قابسل لأى 
طعن طبقا تلقانون 11١‏ لسنة 1941 > أن يكون 
صادرا فى منازعة ايجارية يستلزم الفصل 
فيها تطبيق حكم من أحسكام هذا التشريع 
الاستئنائى ء فاذا لم يتوافر هنا الشرط فان 
الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد 
العامة ٠‏ 1 

 '"‏ المنازعات الناشسمة عن تطبيق القانونين 
7 لسنة 1951 ول لسسئة 1956 لا تعتير 
منازعات ايجارية لآن كلا منهما لم يدمج 
فى قانون ايجار الأماكن » ومن ثم يكون الحكم 
الانتدائى الصادر فى هذه النازعات بالتطبيق 
لاحكام هذين القانونين خاضعا للقواعد العامة 
من حيث حواز الطعن فيه ٠‏ 

؟ ب اذا كانت الأعيان لم تؤجر ولم تشغل 
قبل ه من نوفمبر 1951 » فان القانون "4 
السنة 19537 يكون وحده الذى يحكم العسلاقة 
بين الطرفين ويرسم حدودها ٠‏ 

؟ - لا عبرة لاقرار انَؤْجر فى عقود الايجار 
بخضوع المساكن الؤجرة للقانون ١74‏ لسلة 
0 »ء ذلك أنه متى توافرت فى الكبنى شروط 
سريان القانون 67 لسنة 1151 تعين اخضاع 
أجرته لأحكامه » لآن احكام هذا القانون أحكام 
آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ٠‏ 

ه .يترتب على خضوع اللساكن اللؤجرة 
للقانون 67 لسنة 1951 وعدم صدور تقدير 
نهائى للاجرة وجوب اعمال المادة الثانية من 
القانون /ا لسنة 146 التى تنص على انتخفض 
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بنسبة 250 الأجور المتماقد عليها للأماكن 
الخاضعة للقانون 47 لسئة 1939 والتق لم يكن 
قد تم تقدير قيمتها الايجارية طبقا لا 

هذا القانون تقديرا نهائيا غير قابل للطعن فيه 
على أن تسرى بآثر رجعى من بدء تنفيف عقاد 
الايجار . 


١‏ - الاجرة المتعاقد عليها التى تتخذ آساسا 
للتخفيض بنسبة 0؟/ هى الآجرة الأصلية التى 
تم الاتفاق عليها فى العقد منذ بدء الاجارة وقبل 
أى تخفيض يكون قد أجرى عليها » سسواء 
كان هذا التخفيض طبقا لقوانين تخفيض الأجرة 
أو طبقا للقانون ١15‏ لسئة 1951 الخشاص 
بالاعفاءات الضريبية ٠‏ 


'اللحكمة : 


حيث انه يشسترط لاعتبار الحكم غير قايل 
لاى طعن طبقا للفقرة الرابعة من المادة الخامسة 
عشيرة من. القانون 1؟1. لسنة 13517 أن يكون 
صادرا فى منازعة ايجارية يستلزم الفصل فيها 
تطبيق حكم من احكام هذا التشيريع الاستثنائى» 
فاذا لم يتوافر هذا الثبرط فان الحكم يخضع 
.بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة. فى قانون 
المرافمات .. 

لما كان ذلك » وكان الثابنت أن النزاع الذى 
فصلت فيه المحكمة الابتدائية بحكمها التادرن 
بجلسة 1177/1١/8١‏ دان بين المؤجررالطاعنة) 
وبين المستأجرين ( المطعون ضدهم ) حو لتحديد 
القيمة الايبجارية التى يقضى القانون لا لسنة 
6 بتخفيضها بنسبة 7150 فقد طلبالمطعون 
ضدهم أن تكون هذه القيمة لاج و 5350 م وى 
الاجرة التى كانوا يؤدونها قعلا » ينما ذهيت 
الطاعنة الى انالأجرة التىيسرى عليها التخفيض 
هى المحددة أصلا فى العقهد قيل التتخفيض 
ومقدارها ؟١‏ ج »© وقد آقرت المحكمة وجهة 
نظر الطامنة وقضنت برفض الدعوئ تأسشيمعا 
على أن التخفيض يسرى على الأجرة الاصلية 
المتفق عليها فى العقد قبل التحقيض مطبقة فى 
هذا الخضوص احكام القانونين 11 حت 
5 و/ لسنة 1356م 


وما كانت المنازعاتة الناضشثة عن تطبيقهلين 
القانونين لا تعتبر. منازعات ايجاريةلان كلا منهما 


لم يدمج فى قانون ايجاإن الأماكن رقم 111 
لسنة 39517 ء بل يقيت أحكامهما خارجة عنه 
مستقلة بذاتها ومن ثم يكون الحكم الانتدائى 
الصادر فى هذه المنازعة بالتطبيق لاحكام هذين 
القانونين خاضعا للقواعد العامة من حيث رجواز 
الطعن فيه » واذ جرى الحكم المطعون فيه على 
هذا النظر » وقضى برقض الدقم بعدم جواز 
الاستئتاف فانه لا يكون قد خالف القانون وبالتالى 
فان النعى على الحكم بهذا السبب يكون على 
غير اساس . 

وحيث ان الادة الأولى من القانون "1 لسئة 
7 تنص على أن تحدد ايجارات الاماكن 
المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتي, 
تنشأ بعد العمل بالقانون174 لسنة 1151. وفقا 
لما يأتى (1) .. (ب) .. وتسبرى أحكام هذا 
القانون على المبانى التى لم تؤجر أو تشغل لاول 
مرة حتى تاريخ العمل بالقانون 174 لسنئة1351, 
المشار اليه .. 


وظاهر من هذا النص أن مجال سريانهزاولا) 
الأماكن التى تم انشاؤها منذ ه من نؤقمير 
0 » تاريخ العمل بالقانون "1 لسنة1171 
( وثانيا ) الأماكن التى تم انشاؤها قبل ه من 
نوقمير ١15١‏ ولكنها بقيت خالية ة ولم تؤجر 
أو لم تشغل لأول هرة حتى هذا التاريخ ٠+‏ 


ولا كان الثابت فى الدعوى الماثلة أنه لا خلاف 
بين الطرفين حول عدم تأجير الاعيان المتنازع 
عليها وعدم شغلها قبل أن يسنتاجرها المطمون 
ضدهم ويشغلونها فملا ابتداء من 1111/4/1 
بالنسية للمطعون ضده الأول © 1131/17/1 
بالنسية للمطعون ضدهما الثانى والثالث »وانما 
انحصر الخلاف بينهما كما تقدم على حقيقة 
الاجرة المتفق عليها والتى تتخف أساسا للتخفيض 
الذى قضى به القانون لا لسئة 1156 » وكان 
مقتضى ما تقدم أن الآعيان لم تؤؤجر ولم تشغلا 
قبل ه من نوفمير 1551. فان القانون 
7 لسنة 11351 يكون وحده الذئ يحكمالعلاقة 
بين الطرفين ويرسم حدودها » ولا عبرة لاقران 
المؤجر فى عقود الايجار نخضوع المساكن المؤجرة, 
للقانون 154 لسنة ٠1353‏ 

ذلك لانه متى توافرتتة فى المبنى شرو سريان 
القانون "1 لسنة 115715 تمين اخضّاع اجرته 


ش قضاء محكمة النتض الدنية 1 
عا لح لت وات« إقفة طظية المل الف ا ا ا ا اللا 


لاحكامه لأن أحكام هذا القانون أحكام آمرة 
لا يجوز الاتغاق على مخالفتها » لما كان ذلك 
وكان الحكم المطمون فيه قد خالف هذا النظر» 
وقضى باخضاع الأماكن المؤجرة موضوع الدعوى 
للقانون 118 لسنة 11351 فانه يكون قد اخطا 
فى تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه فى هذا 
الخصوص دون حاجة لبحث السبب الآأخير . 

وحيث ان الموضوع صالح للفصل قيه . 

وحيث انه يترتب على خضوع المساكن 
المؤجرة للقانون 65 لسئة 11317 وعدم صدور 
تقدير نهائى للأجرة وجوب اعمال المادة الثانية 
من القانون لا لسنة 19138 التى تنص على 
أن تخفض بنسسبة هلا/ز الأجور المتعاقد عليها 
للأماكن الخاضعة للقانون "5 لسنة 11515 والتى 
لم يكن قد تم تقدير قيمتها الايجارية طبقا 
لاحكام هذا القانون تقديرا نهائيا غير قابل 
الطعن فيه » على أن تسرى بأثر رجمى من بدء 
تنفيذ عقد الايجار » واذ كان مفهوم الاأجرة 
المتعاقد عليها التى تتخف أساسا للتخفيض 
بنسبة هلابز هى الأجرة الأصلية التى تم الاتغاق 
عنيها فى العقد منف بدء الاجارة وقبل أى 
تخفيض يكون قد أجرى عليها سواء كان هذا 
التخفيض طيقا لقوانين تخفيض الأجرة أو طبقا 
للقانون ١59‏ لسنة 1111 الخاص بالاعفاءات 
الضريبية ٠‏ 1 

وكان الثابت أن الأنجرة المتعاقد عليها لكل 
من المساكن المؤجرة للمطعون ضدهم والسابقة 
عى اجراء التخفيض الذى أعمله المالك وفق 
القانونين 174 لسنة (1951 و1510 لسنة15571 
هى ؟١‏ جنيها » فان هذه الاجرة تكون الاساس 
فى, التخفيض المثبار اليه الذىنص عليه القانون 
/ا لسنة 1150 على أن تحل الأجرة المخفضة 
محل الأجرة المتعاقد عليها من وقت تنفيف 
العقد » وترتيبا على ما تقدم وللأاس باب التى 
استند عليها الحكم المستانف يكون هذا الحكم”' 
فى محله ويتعين رفض الاستئناف موضوعا 
وتأييد الحكم المستانف . 


الطمن ٠١‏ لسفة 58 ق بالهيئة السايقة ٠.‏ 


وفنا 
©" قبراير 191/0 


1 ) وكالة : نياية قانونية ٠‏ شركة +محاماة ٠عيئات‏ عامة٠‏ 
ق مرافعات سايق م 7/14 قى هلا لسنة 1958 ٠‏ 

( ب ) استئناف : صحيفة ٠‏ محاماة ٠‏ بطلان ٠‏ دعوى ٠‏ 
ق كه لسنة 1941 م050 ٠‏ 

( ج ) نقض حكم : اثره ٠‏ استئناف ٠‏ 

المبادىء القانونية + 

١‏ ادارة قضايا الحكومة فى ظل قانون 
المرافعات السابق ‏ انما تنوب عن الحكومة 
دالمصائح العامة والمجالس الحلية » وكذلك عن 
الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة ولها 
كيان مستقل وشخصية معنوبة معتبرة فى 
اثقانون العام » تحقيقا لفرضها الأساسى ومو 
آداء خدمة » آما الشركات التابعة للموؤسسات 
العامة والتى يكون الفرض الأساسى منها هو 
ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى 
أو مالى » وتستقل بميزانيات فانها لا تعتبر من 
الاشخاص العامة ٠‏ 


" ل اذ كان القانون صريحا فى النهى عن 
تقديم صحف الاستئناف أمام أى محكمة الا 
اذا كانت موقعة من احىد الحامين المقررين 
أمامها » فان مقتضى ذلك أن عدم توقيع مخام 
ممن نصت عليهم المادة المذكورة على صسحيفة 
الاستئناف يترتب عليه بطلانها ٠‏ 


؟- يترتب على نقص الحكم الصادر يقبول 
الاستئناف وبرفض الدفع ببطلان ‏ صحيفته 
لعدم التوقيع عليها من محام مقرر الغاء الحكم 
الصادر من بعد فى موضوع الاستئناف باعتباره 
لاحقا للحكم الأول ومؤسسا عليه ١ ٠‏ 
اللحكمة : 


حيث ان النص فى الفقرة الثالئة من ا لمادة 
الرابعة عشرة من قانون المرافعات السابق ‏ 
ألذى رفع الاستئناف فى ظله على انه يما 
يتعلق بالاشخاص العامة تسلم صورة الاملان 
للنائب عنها قانونا قيما عدا ضحف الدماوى 
وسح الطعون والاحكام فتسلم الصضورة الى 
ادارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم 
بحسب الاختصاص المحلى لكل منها » والنص 


ل العددان الثالث والرابع ‏ للسنة للسابعة وللخمسون 00 


فى المادة السادسة من القانون هلا لسنة 15519 
فى شأن تنظيم ادارة قضايا الحكومة على أن 
توب هذه الادازة عن الحكومة والمصالح العامة 
والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من 
قضايا لدى المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها 
ولدى الجهات الأخرى التى يخولها القانون 
اختصاصا قضائيا ‏ يدل على أن تلك الادارة 
فى ظل ثانون المرافعات السابق أنما تنوب عن 
انحكومة والمصالح العامةوالمجالسالمحلية وكذلك 
عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة 
ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة فى 
القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت 
فى الأصل مصالح حكومية » ثم رات الدولة 
ادارتها عن طريق هيئات عامة خروجا بالمرافق 
التى تتولى تسييرهاعن جدود النظم الحكومية» 
الاساسى وهو آداء خدمة عامة . 

أما |الشركات التابعة للمؤسسات العامة 
والتى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة 
نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى 
ونستقل بميزانيات تعد على نمط الميزانيات 
التجارية وتئول إليها آرباحها بحسب الأصل 
وتتحمل بالخسارة فانها لا تعتبر من الاشخاص 
العاحة ومن ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثالثئة 
من المادة الرابعة عشيرة من قانون المرافعات 
السابق ولا حكم المادة السادسة من القانون 
ه/ لسنة 11517 آنف الذكر . 


ولما كانت الشركة المطعون عليها هى احدى 
شركات المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح 
الاراضى فانها لا تخضع لحكم المادتين المثسسار 
اليهما » ولما كان نص المادة م" من القانون 
لسنة /ام19 بشأن المحاماة أمام المحاكم # 
الذى رفع الاستئناف فى ظله ب صريحا فى 
النهى عن تقديم صحف الاستئناف امام آأية 
محكمة الا اذا كانت موقعة من أحد المحامين 
القررين امامها فان مقتضى ذلك أن عدم توقيع 
محام ممن نصت عليهم المادة المذكورة على 
صحيفة الاستئناف بيترتب عليه بطلاثها . 

وكا كان الثابت من الحكم الصادر فى 
أن الطاعنين قد تمسكوا ببطلان 
صحيفة الاستئثاف لعدم التوقيع عليها من 


محام مقرر امام محكمة الاستئناف يحق له 
تمثيل الشركة المستأنغة » وكان الحكم المذكور 
قد قغى برفض هذا الدفع تأسنيسا على أن تلك 
الشركة تعتبر من اشخاص القانون العام مما 
يجيز لادارة قضايا الحكومة أن تنوب عنها فى 
مباشرة ما يرفع منها أو عليها من الدعاوى » 
وكان هذا النظر على ما سلف بيانه خاطئسا فى 
القانون فانه يتعين لذلك نقض هذا الحكم 2 واذ 
كان بيترتب على ذلك الغاء الحكم الصادر فى 
موضوع الاستثناف بتاريخ /517/ه/117337 
باعتباره لاحقا للحكم الأول وموؤسسا على 
قفائه بقبول الاستئتاف فانه بتعين لذلك 
القضاء بنقضى هذا الحكم الأخير أيضا . 

وحيث أن محكمة الاستئئاف قد حجبت 
نصسها ‏ بخطئها على التحو السالف بيانه ‏ 
عن بحث ما أثير أمامها من وجود توقيع آخر 
على صحيفة الاستئناف لمحام يحق له تمثيل 
الشركة المستأنفة المطعون عليها » وذلك على 
الندو الذى أشارت اليه تلك المحكمة فى أسباب 
حكمها الصادر فى 6؟11737/115/1 24 ومن ثم 
يتعين مع النقض الاحالة . 

الطمن 517 لسنة 507 ق برئاسة وعضوية السادة 
المستشارين عباس حلمى عبد الجواد وعدلى بغدادى ومحمود 
المصرى وعثمان حسدن عبد الله ومصطفى الفقى ٠‏ 


لي 
٠‏ فبرابر 191/9 


( 1 ) خصومة : انقطاع سيرها ٠‏ دعوى ١‏ دفع » بطلان 
اجراءات ٠‏ 

ر ب ) استئناف : شكله » حكم جائز استئنافه ٠‏ قوة 
شىء مقضى ٠‏ دفع ٠‏ مرافعات سايق مم 1١47‏ و 5/9 + 

رج ) «حكمة موضوع : سلطتها فى ثقدير دليل » خبرة ٠‏ 


حكم > تسبيب ١ ٠‏ 
رد ) قزوير : ادعاء ٠‏ حكم » تسبيب > قصور ٠‏ اثبات ٠‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ لا يقبل من الطاعن أن يتمسك بالبطلان 
الناثىء عن انقطاع سير الخصومة يسبب زوال 
صفة ممثل الشركة الطعون ضدها الثانية - 


اء محكمة النعة 


ولا يكون له بالتالى أن يعيب على الحكم اللطمون 
فبه اعتباره اجراءات الخبرة ‏ التى اتخذت 
أثناء الانقطاع صحيحة اذ أنها تعتبر صحيحة 
بالنسبة اليه + 

؟' ل متى قضت الحكمة الاستئنافية بقيسول 
الاستئناف شكلا كانقضاؤها هذا قضاء ضمليا 
بجواز الاستئلاف يحوز قوة الأمر القفى » 
وبحول دون العودة الى اثارة النزاع آمامها فى 
شأن حواز الاستئناف أو عدمه ٠‏ 

؟ ‏ متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى 
حدود سلطتها التقديرية الآخذ بتقرير الخبير 
لاقتناعها بصحة اسبابه فانها لا تكون ملزمة 
بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها 
الطاعن الى ذلك التقرير » لآن فى اخذها به 
محمولا على أسبابه ما يفيد انها لم تجد فى تلك 
الطعون ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنه 
التقرير + 

- اذ كان الحكم المطعون فيه » قد اخذ 
بتفربر قسم أبحاث التزيبف والتزوير لاقتناعه 
وبما ساقه الحكم » وانتهى من هذه الآدلة الى 
أن التوقيع على الاقرارين الدعى بتزويرهما 
صحيح » وان ادعاء الطاعن ‏ بالتزوير ل بأن 
هذا التوقيع قد اختلس منه على بياض لا ينتسم 
بطابع الجد ويتنافى مع الأساس الذى قام عليه 
الطعن بالتزوير فى تقرير الادعاء به او فى مذكرة 
شواهده » فلا يعاب على هذا الجكم بعد ذلك 
أن هو لم ياخذ أو يرد على بعص القرائن التى 
استند اليها الطاعن ٠‏ 


اللحكمة : 

حيث انه وان كانت الخصومة فى الاستثناف 
ينقطع سيرها لوفاة احد الخصوم فيه أو فقد 
أهليته أو زوال صفة ممثلة وان كا اجراء يقم 
فى تلك الفترة بيقع باطلا » الا أن هذا البطلان # 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ بطلان 
نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع 
لحمايتهم تمكينا لهم من الدفاع عن حقوقهم » 
وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام.من ققد 
أهليته أو تغيرت صفته »© فلا بحق لغيرهم أن 
يحتج بهذا البطلان ٠‏ 

لا كان ذلك »© قانه لا يقبل من الطاعن أن 
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ينمسك بالبطلان الناثىء عن انقطضاع سير 
الخصومة بسبب زوال صفة ممثل الشركة 
المطعون ضدعا الثانية » ولا يكون له بالتالى أن 
يعيب على الحكم المطعون فيه اعتباره اجراءات 
الخبرة صحيحة اذ انها تعتبر صحيحة بالنسبة 
اليه : وترتيبا على ذلك قان الدفع ببطلان تلك 
الاجراءات يكون غير مقبول ويكون الحكم 
المطعون فيه اذ قفى برفض هذا الدقع لمويخالف, 
القانون ٠.‏ 2 

وحيث انه بالرجوع الى مدونات الحكم 
المطعون فيه يبين أنه ورد به ما يأتى « انه 
بالنسبة الدفوع التى ابداها المستأنف عليه 
الأول ( الطاعن ) وض منها مذكراته المقدمة 
بالأوراق فانها لا تعدو أن تكون أوجه دفع 
واحد بعدم جواز الاستئئاف لقلة النصاب 
ولانعدام صغة ومصلحةالمستانف ( المطعون ضده 
الثانى ) » ثم انتهى الحكم فى منطوقه الى القضاء 
بر فض الدفوع »© وبذلك يكون التناقض المدعى 
به لا وجود له » ويكون النعى على الحكم المطعون 
فيه بهذا السبب على غير اساس . 

حيث أنه هتى قضت المحكمسة الاستئنافية 
شول الاستئناف شكلا كان قضاؤها همذا 
قضياء ضمنيا بجواز الاستئناف محوز قوة الأمر 
المقفى ويحول دون العودة الى اثارة النزاع 
أمامها فى شأن حواز الاستثناف أو عدمه . 

وما كان الثابت فى الأوراق انه بعد ان 
قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 1177/1/51 
بفيول الاستئناف شكلا دفع الطاعن بعدم جواءٌ 
الاستئناف لقلة النصاب » كما دفع بعدم قبوله 
لاز. المستأنف لم يكن خصما حقيقيا فىالدعوى 
ولم بحكم عليه بشىء فيها » ولان المطعونضدها 
الثانية ( البائعة ) قد قبلت الحكم الابتدائى ولم 
تستانفه فأضحى حائزا قوة الأمر المقفى قبلها 
وبالتالى قبل المستأنف باعتباره خلقا عاما لها» 
واذ كان هذا الدفع فى حقيقته طبقا لنص المادة 
7 من قانون المراقعات السابق © دفعا بعدم 
جراز الاستئناف وليس دفعا يعدم القبنول 
مما نصت عليه المادة ١41‏ ومن ذلك القانون 
وأجازت ابداءه فى أية حالة تكون عليها الدعوى , 
اذ العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية 
التي بطلقها عليه الخصوم . 


7 العددان القالث والرابع ‏ السنة السابعة وقلحَمسوق 


لما كان ذلك © وكان الحكم المطمون فيه قد 
أقام قضاءه برفض ما أبداه الطاعن من دقوع 
على قوله . « انه بالنسبة للدفوع التى ابداها 
المنتانف عليه الأول وضمنها مفكراته المقدمة 
بالاوراق فانها لا تعدو أن تكون أوجه دفع 
واحد بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب 
ولانعدام صغة ومصلحة المستانف » وهو مردود 
بانه وقد قضت هذه المحكمة بقبول الاستئئاقف 
شكلا فان قضاءها هذا يعتبر قضاء ضمئيا 
بجواز الاستئناف بحوز قوة الأامر المقضى 
وبحول دون العودة الى اثارة النزاع امامها 
فى شأن جوان الاستئتاف وعدم جوازه على 
نحو ما دفع به المستانف عليه الأول » ٠‏ 


وكان هذا الذئ قرره الحكم صحيحا فى 
القاثون ويكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص 
فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب 
يكون على قير اناس . 

وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه 
ورد به ما يلى « أن مكتب الطب الشرعى المنتدب 
قد باشرمهمته وقدمتقريرامؤرنخا 1517/1/11 
انتهى فى نتيجته الى أن التو قيعين المنسوبين 
الى المستانف عليه الأول الطاعن ‏ والموقع 
بهمنا على الاقرارين المؤرخين 1135/17/8 »> 
5 والمحررين على صورتى عقد 
البيع المؤرخ 1154/7/15 والمطعون عليهما 
بالتزوير هما توقيعان صحيحان صادران من 
صاحبهما وذلك للاسباب الفنية والواقعية 

. السديدة التى ارتكز عليها والتى تقرها هذه 

المحكمة وتأخذ بها جزءا متمما لقضائها . 

ولا يبوهن من ذلك ما ذهب اليه المستانف 
عليه الاول بمذكراته من أن تقرير قسم الابحاث 
غير منتج فى صحة الورقة المطعون عليها بمقولة 
انه ليس معنى صحة التوقيع أن يكون المحرر 
صحيحا بل قد يصضح التوقيع ويكون المحرر 
مزورا تحالة اختلاس التوقيع أو التواقيع على 
بباض أو التزوير المعنوى © والواقع قى حالة 
النزاع أن التزوير جرئ بطريق التوقيع على 
بياض على قير ارادة صاحيه »© لآن ذلكلايتسم 
بطابع الجد ويتناقى مع الأساس الى قام 
عليه الادعاء بالتزوير وثبت أسالسه بتقرير 
الطعن ومذكرة ث شواهد التزوير » فقد خلت من 
مثل ذلك الادعاء ٠٠‏ وانه ترتيبا على ذلك يكون 


قاد ثبت للمخكمة صحة تو قيعى المنتآانف عليه 
الاول على الاقرارين اللطعون عليهما ويكون طعنه 
عليهما بالتزوير على :غير آساس صحيح ويتعين 
لذلك القضاء فى موضوع الادعاءين برقضهما 
وبصحة الاقرارين المطعون عليهما .. »© 

ولا كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه 
متى كانت محكمة الموضوع قد رأات فى حدود 
ساطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبير لاقتناعها 
يصحة أسبابه » قانها لا تكون ملزمة بعد ذلك 
بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن 
الى ذلك التقرير » لأآن فى أخذها به محمولا على 
أسبابه ما يفيد انها لم تجد فى تلك الطعون 
ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنه التقرير ٠‏ 

ا كان ذلك »© وكان الحكم الطعون قيه 
وعلى ما سلف البيان قد أخذ بتقرير قسم 
أبحاث التزييف والتزوير لاقتناعه بالاسس التى 
بنى عليها ويما ساقه الحكم من 'قرائن وماتكشقف 
له من ظروف الدعوى التى أوردها فى أستبابه» 
وانتهى من هذه الادلة الى أن التوقيع على 
الاقرارين المدعى بتزويرهما صحيح »2 وان ادعاء 
الطاعن بان مذ التوقيع قد اختلس منه 
على بياض لا يتسم بطابع الجد ويتنافى مع الاساس 
النى قام عليه الطعن بالتزوير فى تقرير 
الادعاء به أو فى مذكرة شواهده © قلا بعاب على 
هذا الحكم بعد ذلك ان هو لم ياخل او يرد على 
بعض القرائن التى استند آليها الطاعن . اذ 
ليس على الحكم أن يفند كل قربتة ما دام آنه 
انتهى الى صحة الورقة بادلة تحمل قضاءه: »لآن 
اخذه بهذه الادلة يضمن الرة المسقطا لما 
بخالفها . ا كان ما تقدم » فان النعى على 
الحكم المطعون فيه بالقضور فى التستبيب يكون 
تير سديفا ٠.‏ 

وحيث آنه 4ا سلف يكون الطمن على غير 
أساس ويتعين رفضة ٠‏ 

الطعن 7 لسنة 85 ق_ بالهيئة السابقة ٠‏ 


لا 
١‏ فبراير 1501/8 
( 1 ) شريبة اضافية : شركة مساهمة ٠‏ قاثون ٠‏ ق 16 


فسنة 54و م كل و٠‏ 
( ب ) عضو مجلس ادارة : شركة مساهمة + ضريبة اضافية » 


٠ تقاضيها‎ 


تضاء محكمة التقض الدنية 5 


المبادىء القانونية : 

١‏ ل قرر الشرع حكما عاما عن استحقاق 
الضريبة الاضافية فنص على آن هذه الضريبة 
تستحق فى أول يناير هن كل سنة » ثم حدد 
الواقعة النشئة للضريبة » فنص على انها 
تستحق عن الايرادات التى تقاضاها عضو 
مجلس الادارة أو التى وضعت تحت تصرفه 
خلال السنة السابقة » وهى ذات الواقعمسة 
النشئة للضريبة النوعية على ايراد القيم الكنقولة 
والضريبة على اكرتبات وما فى حكمها » وهى 
الايرادات التى. يتكون منها وعاء الضريبية 
الاضافية » مما مقتضاه انه بالنسسية لسئة 
17 تستحق عنها الضريبة الاضافية وتسرى 
على الايرادات التى تقاضاها اكمول أو وضعت 
الاعمة التى قررتها الفقرة الثإنية سالفة الذكر » 
أما الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 
لسنة408 افقد آوردها المشرعلبيان أنالضريبة 
تستحق لأول هرة عن ابراداتة سسنة !1561 
باكملها وليس عن جزء منها ٠‏ 

؟ ل الضريبة الاضافية انما تفرض على 
ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة فى الشركة 
الساهمة التى يعمل فيها بهذه الصفة » دون 
المبالغ التى يحصل عليها من شركة 0 
عضوا بمجلس ادارتها 


الحكمة : 


حيث ان القانون 99 لسنة ١908‏ يفرض 
ضريبة اضافية على مجموع ما يتقاضاه أعضاء 
مجالس الادارة فى الشركات المساهمة اذ نص 
فى الفقرتين" الثانية والثالئة من المادة الثالثة 
منه على انه « وتستحق هذه الضريبة فى أول 
بناير من كل' سنة عن الابهادات التى تقاضاها 
العضو أو التى وضعت تحت تصرفه خلال 
السئة التقويمية الستابقة . وتستحق الغريبة 
لاول مرة فى أول ينابر سنة 1168 عن الايراداتة 
المتعلقة بسنة /19181 بأكملها » , فانما يدل على أن 
المشرع قرن فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة 
سالفة الذكر حكما عاما عن استحقاق الضريبة 
الاضافية فنص على أن هذه له الضريية تستحق 
في أول ينابر من كل سنة 


ثم حدد المشرع فى هذه الفقرة الواتعمة 
المنشئة للضريبة فنص على انها تستحق عن 
الابرادات التى تقاضاها عضو مجلس الادارة 
أو التى وضعت تحت تصرفه خلال السنة 
-السابقة وهى ذات الواقعة المنشئة للفريبة 
النوعية على ايراد القيم المنقولة والضريبة على 
المرتبات وما فى حكمها » وهى الايرادات التى 
يتكون منها وعاءالضريبة الاضافية © ممامةة 
انه بالنسبة لسنة 15161 تستحق تستحق عنها الضريبة 
الاضافية وتسرى على الابرادات التى تقاضاها 
الممول تحت ير تصرفه خلال هذه السنة تطبيقا 
للقاعدة العامة التى قررتها الفقرة الثانية سالفة 
الذكر . 

أما الفقرة الاخيرة من المادة فقد اوردها 
المشرع لبيان أن الضريبة 5 تستحق لأول مرة عن 
ابرادات سئة !116 بأكملها وليس عن جزء 
منها » يؤكد هذا النظر ما أفصحت عنه المذكرة 
الايضاحية للقانون من ان الفقرة الاخيرة من 
السانة الثالثة نصت على استحقاق الضريبة 
فى أول يثاير 1164 بالنسسبة الى الأبراداتا 
المتحصلة فى سنة /اهم9١‏ بأكملها » علاوة على 
أن المادة الرابعة من القانون الزمت الممولبتقديم. 
اقرار عن ايراداته الخاضعة للضريبة والتى 
تقاضاها أو التى وضعت تحت تصرفه خلال 
.«لسنة السابقة » كما أن المادة الخامسة منه 
الزمت الشركات المساهمة بآن تقدم اقرارات 
بالمبالغ التوصرفت أووضعت تحت تصرفأىعضو 
من أعضاء مجالسرادارتها 'خلال السنة السابقة. 

مما مفاده أن المشرع جعل استحقاق هذه 
الضريبة منوطا بقبض الايراد أو وضعه تحت 
تصرف عضو مجلس الادارة » ومن ثم قلا وجه 
للتحدئ بأن المشرع أورد فى الفقرة الأخيرة من 
المادة الثالئة حكما 'خاصا بسنة م14 مؤداه» 
ان لا يدخل فى وعاء الضريبة عنها الا الايرادات' 
الخاصة بنشاط المول فى الفترة من أول يناير 
الى آخر ديسمير 1557 على أن يكون قلا 
تقاضاها أو وضعت تحت تصر فه فى تلكالفترةة 
ذلك انه لا محل للتقرقة فى الحكم بين هذه 
السنة والسنوات الأخرئ التالية لها » بل بتعين 
أن تسرئ على جميع السنوات القاعدة التى 
أوردتها الفقرة الثانية » فضلا عن أن الاخذا 
بذلك الرائ ودح الى عدم اخخضوع ما يصراف 


7 العددان 


لعضو مجلس الادارة من مكافأة عضوية وبدل 
حضور عن سنة 1681 للضريبة الاضافية فى 
هذه السنة » لأنه لا.يتقرر توزيعه عادة الا فى 
سنة ١904‏ بعد معرفة أرباح الشركة وتقرير 
توزيعها بمعرقة الجمعية العمومية أو مجلس 
الادارة . لما كان ذلك » وكان الثابت فى 
الدعوى أن المبالغ موضوع النزاع قد صرفقت 
للطاعن فى سنة 1167 وجرى الحكم المطعون 
فيه فى قضائه على اخضاعها للضريبة الاضافية 
عن السنة المذكورة » فانه يكون قد طبق القانون 
على وجهه الصحيح ويكون النعى عليه بهذا 
السبب على غير أساس . 


وحيث انه لما كان يبين من الاطلاع على مذكرة 
الطاعن باعتراضه أمام لجنة الطعن وعلى دفاعه 
أمام محكمة الموضوع انه تمسك بأنه تركعضوية 
محلس ادارةشركة مصرللحرير الصناعى بتاريخ 
؛>؛»؛ وطلب عدم خضوع البِالممٌ 
التى صر فت له منذ ذلك التاريخ عن عمله كتائب 
للمدير العام بهذه الشركة للضريبةالاضافية » 
وقدم أمام محكمة أول درجة تأبيدا لدقاعه 
شهادة مؤّرخة 19!/1/١0/1‏ من شركة مصر 
الحرير الصتاعى . 


وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون 15 
لسنة 19608 وعلى ما جرى به قضاء مله 
المحكمة ‏ أن الضريبة الاضافية انما تغرض على 
مأ يتقاضاه عضو مجلس الادارة فى الشركة 
المساهمة التى يعمل فييا بهذه الصفة دون 
المبالغ التى يحصل عليها من شركة لا يكون 
عضو بمجلس ادارتها » مما مقضاه أن تتلازم 
صفة العضوية بمجلس الادارة مع الابراداتة 
حتى يمكن ادخالها فى وعاء الضريبة » كانالحكم 
المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعن سالف 
البيان وهو دقاع جوهرى قد بتغير به وجه 
الراى فى الدعوى »© فانه يكون قد عاره قصور 
يستوجب نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ 

الطمن 8٠١‏ لسنة ه50 ق برئاسة وعضوية السادة المستشارين 
أحمد حسن ميكل نائب رئيس اللمحكمة وجودة لحمد غيث وأبراعيم 
السعيد ذكرى وعتمان حسين عبد الله والدكتور محمد زكى 
عيد البر ٠‏ 


الثالث والرايع ‏ السنة السابعة والخمسونٍ 


كن 
جلسة 1١‏ قبراير 191/8 


(1 ) غريبة : ارباح تجارية وصناعية ٠‏ ضريبة قيم 
منقولة ٠‏ ق 1١4‏ لسنة 194 مم “7 169+ 
( ب ) مصلحة ضرائب : ممول » خطا ٠‏ تداركه ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ الشرع فرض الضريبة على صافى الارباج 
الى بحصل عليها ارباب المهن التجارية أيا كان 
مصيرها عا دامت ناتجة من مزاولة مهنتهم » 
كما فرض الضريبة على فوائد الديون والودائع 
والتامينات ولم يستثن من الضريبة الآخيرة الا 
فوائد الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة » 
ولكن الشرع راأى أنه اذا كان صاحب مهنة 
خاضعةللضريبة عل ىالارباح التجارية والصناعية» 
قد استثمر بعض راس الال الكخصص ازاولة 
مهنته فى اعمال التسليف دون أن تضطروه 
الى ذلك ضرورة مزاولة اللهنة > فان الضريبة 
تكون مستحقة على الفوائد » واذ تمثل تلك 
الفوائد فى نفس الوقت جزءا من الأرباح 
التجارية والصناعية وتستحق عليها ضرييسة 
فانه منعا من ازدواج الضريبة يتعين خصمتلك 
الفوائد بعد تنزيل 41١‏ منها مقابل الصاريف 
من مجموع الربح الصافى الذى تستحق عليه 
الضريبة عاى الأرباح التجارية والصناعية.يج 


مه الضريبة لا ترا ن فى اساسها على 
رباط عقدى بين مصلحة الشرائب والممول وانما 
تحددها القوانين التى تفرضها » وليس فىهذه 
إلقوانين ولا فى القانون العام ما يحول دون 
تدارك الخطا الذى يقع فيها » فللممول أن بسترد 
ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو 
مستحق زبادة على ما دفع » ما لم يكن هذا 
الحق قد سقط بالتقادم * 

الملحكمة : 

حيث أن النص فى المادة ٠٠‏ من الققانون 
15 لسنة 19999 على أنه « اعتبارا من أول 
سبتمبر 1978 تفقرض ضريبة سنوية على أرباح 
الهن والمنشآت التجارية والصناعية أو المتعلقة 
بالحرف ومن بيئها امتيازات ومنشآت المناجم 
وغيرها بغير أى استثناء الا ما ينص عليه 


غضاء محكمة انق الدتية 7 


القانون » والنص فى المادة ه16 منته على أن 
د تسرى الضريبة بذات السعر المقرر فى المادة 
السابعة من هذا القانون على فوائه الديون 
سواء كانت من الديون الممتازة أو الملضودونة 
بتأمين عقارى أو العادية وعلى قوائد الردائع 
والتأمينات النقدية .. ومع ذلك فتعفى من تلك 
الضريبة فوائد الديون والودائع المتعلقة بمباشرة 
المهنة على أن يثبت أن تلك الفوائد داخلة فى 
حساب المنشآت المنتقعة بها الكائنة فى مصر 
وخاضعة للضريبةعلىالارباح التجاريةوالصناعية 
المقررة بمقتخى الكتاب الثانى من هذا القانون » 
بدل ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب 
على أن المشرع فيما أورده فى المادة .ل ا منه 
قد فرض الضريبة على صافى الأرباح التى 
يحصل عليها ارباب المهن التجارية آيا كازمصدر 
هذه الأرباح ما دامت ناتجة من مزأاولة مهنتهم» 
كما فرض الضريبة على فوائد الديون والودائع 
والتأمينات يما نص عليه فى المادة ١/18‏ ولم 
يستئن من هذه الضريبة الأخيرة الا ما أورده 
فى الفقرة الثانية من المادة 18 وهى فوائد 
الديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة ويقصد 
بها ما تقتضيه طبيعةالمهنة أو ضرورياتها مادامت 
تلك الفوائد داخلة فى حساب المنشات المنتفعة 
بها الكائنة فى مصر وخاضصعة للضريبة على 
الأرباح التجارية والصناعية . 

ولكن المشرع راى منعا من ازدواج الضزيبة 
أن يورد نص المادة 51 التى تقضى بأنه « مم 
عدم الاخلال بأحكام المادة 15 فقرة ثانية فان 
ابرادات رؤوس الأموال المنقولة الداخلة فئ 
ممتلكات المنشأة والتى تتناولها الضريبة المقررة 
ب«قتضى الكتاب الاول من هذا التانون أو التى 
تكون معفاة من الضريبة المذكورة بمقتذى قوانين 
أخرى تخصم من مجموع الربح الصافى الذى 
تسرى عليه ضريبة الأرياح وذلك بمقدار مجموع 
الاإبرادات المشار اليها بعد تنزيل نصيبها فى 
مصاريف وتكاليف الاستثمار على أساس 1١‏ / 
من قيمة تلك الابرادات .. » 

ومقتضى هذا أنه اذا كان صاحب مهنة 
خاضعة للضريبةعلى الارباحالتجارية والصناعية 
قد استثمر بعض رأس امال المخصص ازاولة 
مهنته فى أعمال التسليف دون أن تضطره الى 
ذلك ضرورة مزاولة المهنة فانٍ الشريبةالمنخصوص 


عنها فى الغقّرة الأولى من المادة ١5‏ تكون 
مستحقة على الفوائد التى يحصل عليها من تلك 
السلفيات ©» واذ تمثل تلك الفوائد فى نفس 
الوقت جزءا من الارياح التجارية والصناعية 
وتستحق عليها ضريبة طبقا للمادة .لا من 
القانون » فانه عملا بحكم المادة 7 ومنعا من 
ازدواج الضريبة يتعين خصم تلك الفوائد بعد 
تنزيل /1١.‏ منها مقابل المصاريف من مجموع' 
البح الصافى الذى تستحق عليه الغريبة على 
الارباح التجارية والصناعية . 

لما كان ذلك © وكان الثابت فى الدعوى أن 
عملية الاقراض بالفائدة كانت متصلة بمباشرة 
مهنة المورث فانه يتعين أن يطبق بشأتها نص 
امادة 16/؟ دون المادة 7 من القانون » لا بغير 
من هذا النظر أن يكون المورث قد أوقىدالضريبة 
المستحقة على فوائد الديون ذلك أن الضرييسة 
وعلى ما جرى به قضاءهذه المحكمة ‏ لاترتكن 
فى أساسها على رباط عقدى بين مصسلحة 
الضرائب والممول وانما تحددها القوانين التى 
تفرضها وليس فى هذه القوانين ولا فىالقاثون 
العام ما بحول دون تدارك الخطأ الذى يقسع 
فيها > فللممول أن سسترد ما دفعه بغير حق 
وللمصلحة ان تطالب بما هو مستحق زيادة 
على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط 
بالتقادم . 

واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
واعمل فى شأن الفوائد موضوع النزاع نص 
المادة 4" من القانون تأسيسنا على أن عملية 
الافراض بالفائدة متصلة بمباشرة مهنة المورث 
وانه قام بالوفاء بالضرائب المستحقة علىالفوائد 
التى حصلها فى سئة 1117 »© فانه يكون قد 
خالف القانون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب 
نقضه فى هذا الخصوص . 

الطعن ٠٠١‏ لسنة ه»؟ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


فنا 
١‏ فبراير 191/8 
(1 ) ضريبة قركات : استثناف > نطاق ٠‏ مرافعات سابق 
محمعء ١‏ 
(ب) قضامن : التزام > قابلية انقسام ٠‏ قي ؟4١‏ لسبسبنة 
عككام 14 


374و المدان الثالث والرابع . السنة السابعة والخمسون 


المبادىء القانونية : 

١‏ الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها الى 
محكمة الدرجة الثانية فى حبود ما رفع 
عنه الاستئناف » ولا يجوز احكمة الاستئئاف 
أن تتعرض للفصل فى آمر غير مطروح عليها ٠‏ 

؟ ل الديون التى شغلت بها ذمسة المتوفى 
تستبعد مزوعاء الضرببة علىالتركات متى كانت 
ابتة بمستندات: تصلح دليلا عليه آمام القضاء. 
واذ كان للدائن أن يرجع على المدين المتضامن 
بالدين جمبعه باعتبار أن ذمة الدين قد 
انشغلت بكل الدين ولا يستطيع أن يجزىء 
الوفاء وتبقى تركته من بعد وفاته مشغولة بهذا 
الدين » شانها فى ذلك شان المدين لو بقى حيا» 
فانه يتعين استبعاد هذا الدين باكمله من وعاء 
ضريبة التركالتة ٠‏ 
المحكمة : 

حيث ان الواقع فى الدعوى أن الحكم 
الابتدائى قفى باعتبار العقان موضوع النزاع 
من أصول تركة مورث المطعون عليهن وان رسم 
الآبلولة عنه مستحق على جميع ورثته » واذ 
استأنفت مصلحة الفرائب الحكم لتخصيص 
المطعون عليها الأولى برستم الأيلولة دون باقى 
الورثة » ولم تطعن الأخيرة عليه بالاستئناق » 
وكان الاستئئاف وفقا لنص المادة 1.6 من 
قانون المرافعات السابق ينقل الدعوى بحالتها 
الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود ما يرقع 
عنه الاستئناف »© ولا بجوز احكمة الاستئنافق 
أن تتعرض للفصل فى آمر غير مطروح عليها. 


وكان الثابت من الحكم المطعون, فيه أنالمحكمة 
استخلصات من المستندات المقدمة فى الدعوى 
أن العقار موضوع النزاع آل الى المطعون عليها 
الأولى بتصر ف صادرمن الغيروليس منامورث»* 
فلا تكون ملزمة باداء الرسم عنه » الإ انه ما 
كانت المطعون عليها الاولى قد قبلت الحكم 
الابتدائى ولم تطعن عليه بالاستئناف » وكان 
لا يجوز لمحكمة الاستئئاف أن تسوىء مركز 
مصلحة الضرائب بالاستئناق الذى قامت هى 
برفعه » فتقضى بعدم استحقاق رسم عن هذ؟ 
العقار , 


لا كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ التزم 
نطاق الاستئناف وققى بتأبيد الحكم الأبتدائى 
فانه لا يكون مشوبا بالتناقض ويكون النعى عليه 
بهذا السيب على كير اسناس . 

وحيث أن النص فى المادة ١6‏ من القانون 
1 لسنة 11545 بفرض رسم ايلولة على 
النركات على أنه « سنتبعد من التركة كقل؟ 
ما عليها من الديون والالتزامات اذا كانت ثابتة 
بمستندات تصلح دليلا على المتوفى امام 
القضاء » بدل على أن الديون التى شغلت بها 
ذمة المتوفى تستيعد من وعاء الضريبة على 
التركات متى كانت ثابتة بمستندات تمسلح 
دليلا عليه آمام القضاء . 

واذ كان للدائن أن يرجم على اللدين اأتضامن 
بالدين جميعه باعتبار أن ذمة المدين قدانشغلت 
بكل الدين ولا يستطيع أن يجزىء الوفاء وتبقي 
تركته من بعد وفاته مشغولة بهذا الدين شأنها 
فى ذلك شان المدين لو بقى حيا » قانه بتعين 
استبعاد هذا الدين باكمله من وعاء ضريبة 
التركات . 

ولا يحول دون ذلك أن يكون للوارث الذى 
أوفى بالدين حق الرجوع على باقى المدينين 
المتضامنين كل بقدر حصته » لأن المعول عليه 
فى تحديد وعاء هذه الضريبة هو انشنغال ذمة 
المتوفى قبل الدائن وليس بحصته فيه قبل 
باقى المدينين ©» واذ كان 'فى ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى الى أن دين بنك الأراضى 
غير قابل للانقسام :فى علاقة الدائن بالمدينين 
المتضامئين » ورتب على ذلك وجوب 'خصمم هذا 
الدين كله من أصول التركة فانه لا يون قد 
اخطا فى تطبيق القاثون . 

وحيث انه 4ا تقدم يتعين رفض الطمم 

الطعن 795 لسنة هآ ق برئاسة وعضوية السادة المستشارين 
عثمان زكريا وحامد وصقى وابراعيم السعيد ذكرى والدكتتور 
محمد زكى عبد الب واسماعيل فرحات عثمان ٠‏ 


زذذنا 
7 قبراير 191/8 


معارضة : ميعادها ٠‏ حكم > طعن٠دعوى ٠‏ اجراءات م 97 ٠‏ 


قضاء مككمة النقض المدتية ا 


البدا القاتونى * 

أذا كان الحكم المطمون فيه قد جرى فى 
قضائه على أن اعلان الحكم الغيابى الموجه من 
المدعى المدنى ‏ الطاعن ‏ الى المتهم ‏ الطعون 
عليه لا يبدأ به ميعاد المعارضة بالنسبة للدعوى 
الجنائية » وان الحكم الصادر فيها وفى الدعوى 
الدنية لا يصبح فى هذه الحالة نهائيا بفوات 
ميعاد المعارضة والاستئناف » وحجبه هذا 
الخطا عن بحث صحة الاعلان الحاصل مزالمدعى 
الدنى للحكم المنفذ به حسبما جساء يسبب 
الاعتراض فانه يكون قد خالف القانون وأخطا 
فى تطبيقه ٠‏ 


المحكمة : 

حيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن أاثبت 
أن المستأنف « المطعون عليه » لم يعلن بالحكم: 
الغيابى القاضى بالادانة عول فى قضائه على أن 
الحكم على فرض انه اعلن اعلانا صحيحا قانه 
قابل لاعادة النظر فيه استنادا الى أن « العبرة 
فى قابلية الحكم للتنفيق بموجبه وققا بدا 
التبعية انما هىبقابلية الحكم الصادر فىالدعوى 
الجنائية للطعن قيه بالطرق المقررة قانونا » 
وبتحدد المصير فى الحكم بالتعويضات بمايتحدد 
به المصير فى الدعوى الجنائية وهذا الذى قرره 
الحكم: نخطأ ومخالفة للقانون » ذلك أن نص 
المادة 94 من قانون الاجراءات الجنائية بأن 
« تقبل المعارضة فى الأحكام الجنائية الصادرة 
فى المخالغات والجنح من كل من المتهم والمسئول 
عن الحقوق المدنية فى ظرف الثلاثة أيام التالية 
لاعلانه بالحكم الغيابى 'خلاف ميعاد مسافة 
الطريق »© قد جاء مطلقا فيما يتعلق بجعل تاريخ 
أعلان الحكم مبدأ يعاد المعارضة © وهذاالاطلاق 
يدل على أن الاعلان الذئ يوجه للمتهم كما 
يجوز أن يحصل من النيابة العامة يجوز أن 
يحصل من المدعى المأنى باعتباره 'خصما فى 
الدعوئ » ويترتب على الأعلان الحاصل منه 
نفس النعيجة التى ترتب على حصوله م نالنيابة» 
وهى بدء ميعاد اممارضة بالنسية للدعوبين 

المانية والجنائية على الستواء . 
آذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قنا 
تخالق هذا النظر وجرئ فى قضتائه على أن 


اعلان الحكم الغيابى الموجه من المدعى المدنى 
( الطاعن ) الى المتهم:( المطعون عليه ) لا يبدا به 
ميعاد المعارضة والاستئناف . وحجبه هذا 
الخطأ عن بحث صحة الاعلان الحاصل من المدعى 
المانى للحكم المنقذ به حستيما جساء صنيب 
الاعتراض »© فانه يكون قد خالف القائون 
واخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة 
لبحث ما عدا ذلك من اوجه النعى . 


الطعن 458 لسنة 77 ق برئاسة وعضوية السادة الستشارين 
الدكتور محمد حافظ هريدى نائب رئيس المحكمة وعثمان زكريا 
ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن واحمد-صبقاء للدين ٠‏ 


لذلا 
5 قبراير 191/8 


(1) عمل : عقد ١‏ انتهاؤه » تعويض ٠‏ مدنى مم 554 
و60 ق 1١‏ لسنة 15055 م 77 ٠‏ مهلة قانونية ٠‏ 

(ب) معاش وفاة : عمل > عقد » انتهاؤه ٠‏ تامينات اجتماعية 
ق 1ه لسنة 1945 م 110 ق 147 لسنة 1551 + 

(ج) حكم : تدليل » عيب ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ يجوز لكل من المتعاقدين فى عقد العمل 
غير الحدد المدة أن يضع حدا لعلاقته مع 
المتعاقد الآخر » بآن يخطر المتعاقد معه برغبته 
مسبقا بثلاثين .يوما بالنسسية للعمال المعينين 
بأجر شهرى وخمسة عشر يوما بالنسية للعمال 
الآخرين » فاذا لم تراع هنه الهلة لزم من 
نقض منهما العقد أن يؤدى الى الطرف الآخر 
تعويضا مساويا لآجر العامل عن مدة المهلة أو 
الجزء الباقى منها » مما مفاده اعتبار عقد العمل 
منتويا بابلاغ الرغبة فى انهائه من احد طرفيه 
الى الآخر وانه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة 
القانونية الا مجرد التعوبض على التفصسيل 
' ل اذا كان الثابت من الحكم المطعون قيه 
آن اللطعون ضده الآخير ‏ رب العمل . اخطر 
مورث الطعون ضدهماالاولين فى 1977/1/18 
برغبته فى انهاءالعقد » ومن ثم فانالعقد يعتبر 
نقوضا من ذلك التاريخ » واذ كانت وفاة 


لقية العددان الثالث والرابع ‏ السنة السايعة والخمسون 


المورث فى 1977/9/79 قد وقعت فى تاريخ لاحق 
النقض العقد ء فلا يحق لورثته أن يتقاضوا معاش 
الوفاة غنه ٠‏ 
ا 3 

؟ ل ممتى كان الثابت من دقاع الطاعنة امام 
محكمة الاستئناف أنه تضمن أن آجر الورت 
كان > اجو٠٠هم‏ شهريا لا ١٠ج‏ 2 وكان من الحكم 
الطعون فيه أنه لم يبحث هنا الدفاع ولم يرد عليه 
وانتهى الى تقرير أن أجر الكورث كان ٠١‏ ج بغير 
آن يذكر سببا لذلك , فانه يكون معيبا بالقصوز. 

المحكمة : 

حيث انه لما كان يجوز لكل من المتعاقدين 
فى عقد العمل غير المحدد المدة ‏ وفقا لم١‏ تنص 
عليه المادتان 195 و 598 من القانون المدنى 
والمادة الا من قانون العمل 1١‏ لستة 156456 ب 
أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر »ويتعين 
لاستعمال أى هن المتعاقذين هذه الرخصة أن 
يخطر المتعاقد معه برغبته مسبعا بثلاثين بوما 
بالنسية للعمال المعيئين بأجر شهرى وخمسة 
عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين © قاذا له 
تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن 
بوٌدى الى الطرف الآخر تعويضا مساويا لاجر 
العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقى منها 4 مما 
مغاده اعتبار . عقد العمل منتهيا بابلاغ الرغبة 
فى انهائه من أحد طرفيه الى الآخر : وانه 
لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية الا 
مجرد التعويض على التقصيل السابة, 


ا كان ذلك وكان الثابت من !لحكم المطعون 
ننه أن المطعون ضده الآخير قد أخطر مورث 
المطعون ضدهمالاولين قى1/18/؟1123 برغبته 
فر انهاء العقد فان العقد يعتبر منقوضا من ذلك 
التاريخ » واذ كانت وفاة اللأورث فى؟1711/1/1١1‏ 
قد وقعت فى تاريخ لاحق لنقض العقد فلا بحق 
لورنته أن يتقاضوا معاش الوفاة عنه » لانه 
وفقا لنص المادة 35 من القانون ؟9 
لسنة 118 معدلة بالقانون 167 لسنة 1551 
ا منطبقتين فى الدعوى يشترط لاستحقاق. معاش 
الوفاة أن تكون وفاة لمن عليه قد وقعت خلال 
مدة الخدمة » الآمر الذى لم بتوقر حصوله 
فى واقمة هذه الدعرئ . 


ا كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هذا النظر وقرر أن عقد عمل المورث قد 
استمر ‏ رغم الاخطار بنقضه 1ن حتى نهاية 
مهلة الاخطار التى لم يراعها المطعون ضده 
الأخير » ورتب على ذلك أن الوفاة وقعت اثناء 
خدمة المورث وأن ورثته يستحقون المعاش تبعا 
لذلك ؛ قانه يكون قد آخطأ فى تطبيق القانون 
مما يستوجب نقضه لهذا المتبب . 

وحيث انه لا كان الثابت من دفاع الطاعنة 
أمام محكمة الاستئناف على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه أنه تضمن أن أجر المورث كان 
..هر؟١!‏ جنيه شهريا لا 16 جنيه » وكان بين 
من الحكم المطعون قيه انه لم يبحث هذا الدقاع 
ولم يرد عليه » وانتهى الى تقرير آن اجر الورث 
كان ١6‏ جنيه بغير أن يذكر سببا لذلك قانه 
يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه 
لهذا السيب أيضا . 


الطعن 4-٠‏ لسنة © ق برئاسة وعضوية السادة المستشارين 


محمد صادق الرشددى نائب رئيس المحكمة واحمد سسميح 
طلعت واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشي وحافظ الوكيل ٠‏ 


دان 
جلسة 14 من فبرابر 191/7 

(1) تحكيم : اثبات » كتابة ٠‏ مرافعات سسابق م 7175 
مدافعات م ٠ ١/5٠8‏ 

(ب) عقد اركان » نظام عام * 

(ج) حكم : اصدار ٠‏ مرافعات سابق م 4154 * 

د ) محكم : معتزل ٠‏ مدة تحكيم » بدء سريان باقيها ٠‏ 
مرافعات سابق م 851 + 


المبادىء القانونية : 

١‏ الكتابة شرطلاثبات قبول الحكم مهمة 
التحكيم وئيست شرطا لانعقاد مشارطة التحكيم ٠‏ 

؟ ‏ اذ كانت مشارطة التحكيم موضلوع 
الدعوى ‏ المطلوب الحكم ببطلانها ‏ هى عقدٍ 
رضائى توافرت عناصره من ابجاب وقيول 
صحيحين بين طرفيه » وكانموضوع النزاع هما 
يجوز التحكيم فيه وقد وقع محكمان على 
الشارطة واقر الحكم الثالث كتابة: بقبوله مهمة 


التحكيم » فان المشارطة تكون قد انعقدت 
صحيحة ويكون طلب الحكم ببطلانها على غير 
أساس ٠‏ 

؟ - الميعاد المحدد فى مشارطة التحكيم 
لاصدار الحكم فى النزاع اللعروض على الهيئف 
وعلى مسا جرى به قضاء هله المحكمة ب 
يقف سريانه حتى يصدر من الحكمة اللختصة 
حكم فى الدعوى ‏ الرفوعة قبل انقضائه بطلب 
تعيين محكم آخر بدلا ممن تنحى .ب عملا بالمسادة 
4 من قانون المرافعات السابق » وذلك 
بحسبان هذه المسألة عارضة تخرج عن ولاية 
المحكمين » ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها 
مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم ٠.‏ 

؟- اذا صدر حكم بتعيين محكم بدلا من 
المحكم المعتزل » أو اذا اتغق الخصوم على تعيين 
غيره يبدا سريان الباقى من مدة التحكيم المتفق 
عليها » ثم تضاف اليه مدة ثلاثين يوما آأخرى» 
فان الحكم المستانف اذ خالف هذا النظر وقضى 
بانقضاء الشارطة واعتبارها كآن لم تكن جرد 
انتهاء الميعاد المحدد فيها لاصدار الحكم فى 
النزاع » يكون قد خالف القانون ٠‏ 


المحكمة : 


حيث أن لانص فى المادة 853 من قانون 
المرافعات السابق ‏ المقابلة للفقرة الآولى من 
المادة .م من القانون الحالى ‏ على أنه بيجب 
أن يكون قبول المحكم بالكتابة» مؤداه ان الكنابة 
شرط لاثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست 
شرطا لانعقاد مشارطة التحكيم ٠‏ 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذ! 
النظر واقام قضاءه على أن توقيع المحكمين على 
انعقد يعتبر ركنا لانعقاده » اذ استلزم أن يكون 
توقيع المحكم على ذات العقد والا اعتبر باطلا » 
واستبعد على هذا الأسساس الاقرار ارخ 
٠‏ الصادر من الاستاق 
أبراهيم جميعى والذى ضمنه سبق موافقت»>» 
على مهمة التحكيم . وهو محرر له قوةالكتابة 
نى الاثبات ‏ ورتب الحكم على ذلك نللان 
المشارطة لعدم انعقادها فانه يكون 3 خالف 
القانون يما يستوج بنقضه دون حاجة الى 
بحث باقى أسباب الطعن © ولما كان الطعن 


افضاء محكمة للنتضض الاتية ا 


وحيث أن مشارطةالتحكيم موضوع الدعوئب 
الطلوب الحكم ببطلاتها ب هى عقد رضسائى 
توافرت عناصره من ايجاب وقبول صحيحين 
بين طرقيه © وكان موضوع النزاع مما يجوز 
التحكيم فيه وقد وقع المحكمان حسنى عمر والسيد 
أنور السوسى على المشارطة وأقر المحكم الثالث 
المرحوم الأستاذ ابراهيم جميعى كتابه يقبولة 
مهمة التحكيم ©» ومن ثم تكون المشارطة قد 
انعقدت صحيحة وبكون طلبه الحكم ببطلانهسا 
ع قير أساشن + 

وحيث انه لا يغير من هذا النظطر قول 
المستأنف ضكه الأول بوفة الاإستاذ 
ابراهيم جميعى ‏ الذى لا يجوز تعيين غيره 
براسطة المحكمة لأنه كان محكما مفوضابالصل - 
أضحى تنفيف المشارطة مستحيلا ممأ تعتبرمعه 
باطلة : لأن ذلك مردود بأن الاسستاذ 
ابراهيم جميعى توفى بعد نشوء المشسارطة 
صحيحة » فلا تكون هذه الوفةة الا عقية 
استجلت فى سبيل تنفيذ المشارطة لا سببا 
طلانها » لآنه ‏ وعلى ما جرى به قتضساء 
هذه المحكمة ‏ متى كان المحكم مقوضا بالصلح 
فلا يمكن تعيين غيره بغير اتفاق الطرفين » 
ومؤدى ذلك انه اذا حدث سبب بعد مشارطة 
التحكيم يمنع المحكم عن الحكم فلا ينفذ عقيد 
التحكيم الا باتفاق جديد بين الخصوم على 
شخص محكم آخر طيبقا للمادة 51م من قانون 
المرافعات السابق الواجبة التطبيق فى الدعوى 
وإلتى يعتبر حكمها من النظام العام » وكل هذا 
لا يخل بشروط انعقاد المشارطة موضوع 
النزاع التى توافرت قبل وقاة المحكم السالف 
الاشارة اليه . 
وحيث ان قول المستأنف ان الحكم المستأنف 
أخطأ اذ رتبعلى انتهاءالاجل المحدد فىمشارطة 
التحكيم انقضاءعا مع أن مدة التحكيم قابلة للوقف 
والامتداد وانه اذ رفع الدعوى رقم 56 
سنة 1165 تجارى كلى دمتهور قبل انقضاء 
موعد المشارطة لتعيين محكم آخر بدلا من 
السيد / انور السومى الذى تنحى فان ميعاد 
التحكيم يقف مريانه ثم يمتد ثلاثين يوما من 


222274 استدلن تالكا واكرتيع » الستة للسابحة زالتيضوة 


تاريخ صدور الحكم فى تلك الدعوى » هذا 
القول من المستانف صحيح فى الو'قع والقاتون. 


اذ لما كان الثابت من مشارطة التح كي 
وصحيفة 'الدعوى سسالفة الذكر المودعة صورتاعما 
الرسميتان بملف الطعن » أنه تنص فى اليد 
السابع من المثنارطة على أن يكون ميعادالتحكيم 
أسسسيوعين من تاريخ المشسارطة المؤرخة 
2 كما أن المستأنف رقع الدعوى 
المذكورة 'بصحيفة أعلنت فى ا و8 من فبراير 
22 فتكون قد رفعت فى خلال الميعاد 
المحدد فى المشارطة لاصدار الحمكم فى النزاع 
المعروض على الهيئة ولما كان هذا الميعاد ‏ على 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ يقف سريانه 
حتى يصدر مناللحكمة المختصة حكم فى الدعوى 
سعسالفة البيان عمسلا بالمادة 858 من 
قانسون المرافمات السابق ء وذلك 
' بحسبان هذه المسألة عارضة تخرج عن ولاية 
المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها 
مواصلة السسير فى التحكيم المنوط بهم 
المادة 1م من قانون المرافعات السابق تنص 
على أن الميعاد المحدد للحكم يمتد ثلاثين يوما فى 
خالة تعيين مح كم بدلا من المحكم الممزول أو 
الممتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو 
باتغاق الخصوم » وذلك افسناحا فى الوقت 
ليتسنى من خلف المحكم المعزول أو الممتزل 
دراسة موضوع النزاع »© ولآن تغيير المحكم 
يستوجب اعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة» 
وكان ينبنى على ذلك انه اذا صدر حكم بتعيين 
محكم بدلا من المحكم المعتزل أو اذا ١تفق‏ 
الخصوم على تعيين غيره ©» يبدأ سريان الياقى 
من مدة التحكيم المتفق عليها ثم تضاف اليه 
مدة ثلاثين بوما اخرئ . لا كان ذلك وكان 
الحكم المستانف قد خالفب هذا النظر وقضى 
بانقضاء المشارطة واعتبارها كآن لم تكن لمجرد 
انتهاء الميعاد فيها لاصدار الحكم فى النزاع فانه 
يكون قد خالف القانون ١ ٠.‏ 


» وكانت 


وحيث انه لما تقدم يتعين الغاء الحكم 
إلستانف والحكم برفض الدعوئ . 


لفطمن 589 لسنة 77 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


5 
*؟ فبراير 151/9 


+ بيع‎ ٠ ملكية‎ ٠ شفعه : تسجيل‎ ) ١ 
ق 114 لسنة 16147 هم‎ ٠+ (ب) دعوى صحة تعاقد : دعوى‎ 
واولااةء‎ 


لمبادىء القانونية : 

١ب‏ الشسفعة لا تجوز الا اذا كان الشفيع 
مالكا .للعقار الذى يشفع به وقت قيام سببٍ 
الشفعة » اى وقت بيع العقار الذى يشفغهفيه» 
وان اليد لا مكل الى الشترى 8 بتسجيل 
عقد البيع ٠‏ 


م الأصل أن التسجيل لا يترتب عليه أثره 
الا من .ناريخ تسجيل العقد » او الحكم الذى 
من شانه انشاء حق اللكية أو أى حق عينى 
آخر على عقاراو نقله » وان هذاالائر لا ينسحب 
الى الماضى ٠‏ 


المحكمة : 
حيث انه من المقرر قانونا ان الشفعة لا تجوز 
الا اذا كان الشفيع مالكا للعقار الذى يشفع به 
وقت قيام سبب الشفعة أى وقت بيع العقار 
الذى يشفع فيه » وآن: الملكية لا تنتقل الى 
المشترى الا بتسجيل عقد البيع واما عقدالبيع 
الذى لم يسجل فلاينشىء الا التزامات شخصية 

بين طر فيه ٠‏ 
كما أن الاصل ‏ وعلى ما جرى به قفساء 
هذه المحكمة ‏ أن التسجيل لا يترتب عليه 
آنره الا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم: الذى 
من شأنه انشاء حق الملكية أو أى حق عينى 
آخر على عقار ونقله » وآان هذا الآثر لا بسحب 
إلى الماضى ء ولا يحتج على ذلك بأن القانون 315 
لسننة 1153 الخاص بالشنهر العقارى أإجان 
بالمادتين ١0‏ » /!1 منه تسنجيل صحف دعاوى 
صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ورتب 
7 التاشير بمتطوق الحكم الصادر فيها على 
مش تسجيل صحائفها الستحاب آثر هذا 
ال الى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى » 
لان 'تفرير هذا الاثر وردعلىسبيل الاستثناء ا حماية 


قضاء محكمة القض الدتية 14 


لاصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتيب لهم 
حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل 
صحيفة الدعوى ©» وهو استثناء لا يسح 
النوسع فيه أو القياس عليه . والتعى فى 
وجهه الأخير مردود بآنه يبين من الحكم 
المطعون فيه انه قد تناول دفاع الطاعتين 
المستند الى أن عقد البيع الصضادر من مورثهم 
فى 11 يتاير 115 يخفى رهنا » وخلص فى 
حدود سلطته الموضوعية أن مدة التقادم 
لم تكتمل ولا تقدم يتعين رفقض الطعن . 


الفس 14 دسنة 58 ق بالهيئة السايقة ٠‏ 


أن 
/؟ قبراير 191/9 


اثبات : انكار توقيع ٠‏ دفع بالجهالة ٠‏ حكم ٠‏ مرافعات 
سايق م 78 > 


المبدا القانونى : 

لا يجوز احكمة الموضوع علد قضسائها 
بعدم قبول الادعاء بالانكار أن تقضى فىموضوع 
الدعوى » بل يجب عليها أن تجعل حكمها 
مقصورا على الدقع حتى لا تفوت على صاحب 
اكصلحة من الخصوم سلوك طريق الانعساء 
بالتزوير اذا آراه + 


المحكمة : 

حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن حمصل 
واقعة الدعوى اورد فى اسيابه قوله « ان 
المورث وقد طمن على السند بالتزوير قانه 
ما كان للورثة أن يعودوا الى الطعن بالجهالة » 
بل كان عليهم ان كانوا جادين قى مدعاهم أن 
يستمروا فى الطعن بالتزوير وان الدين محل 
الدعوى صحيح من السند .. »6 ومؤدى هذا 
الذى قرره الحكم أنه 'قضى يعدم قبول الدقع 
بالجهالة وفى موضوع الدعوى معا بحكم واحد. 

ولا كان من المقرر فى قضاء مذه المحكمة انه 
لا يجوز للحكمة اللوضوع عند قضائها بعدم قبول 
الادعاء بالانكار أن تقضى فى موضوع الدعوى » 


بل يجب عليها أن تجعل حكمها مقصورا على 
الدفع حتى لا تفوت على صاحب المصلحة من 
الخصوم سلوك طريق الادعاء بالتزوير اذا اراد. 

لا كان ذلك » وكان الثابت من الحكم المطعون 
فيه انه قضى يعدم قبول الدقع بالجهالة وهو 
صورة من صور الانكار وفى الموضوع بتابيد 
امر الأداء بحكم واحد دون أن يتيح للورئة 
فرصة الادعاء بالتزوير عدر السند “تن ترادوا . 

وكان لا يحول مون ذلك قول الحهم يأن 
مورثهم قد سبقهم الى هذا الادعاء » ذلك انه 
يجب على مدعى التزوير أن يسلك فى الادعاء 
به الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 181 » 
وما بعدها من قانون المرافعات السابق لكى ينتج 
الادعاء آثره القانونى » وهو ما لم يسلكه مورث 
الطاعنين وبذلك بكون ما صدر منه لا يعدو أن 
يكون انكارا التوقيع تابعهورثتهفيه وليس ادعام 
بالتزوير بمعناه القانونى ٠‏ 

لا كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون 
قد خالف القانون وآخل بحق الطاعنين فى 
الدفاع بما يستوجبه نقضه لهذا السبب دون 
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 


الطمن 514 لسنة 57 ق برئاسة وعضوية السادة المستشارين 
عباس حلمى عيد الجواد وعتلى بغدادى ومحمود المسرى ومحمه 
علايل راشد ومصطفى للفقى *٠‏ 


فأخزا 
7 قبراير ؟/151 

(1) عقد : رضاا ء اكراه » بطلان تصركات ٠‏ 

(ب) محكمة موضوع : عقد » رضا ٠‏ نقض > سلطة محكمة * 
اكراه » وسائله » تقديرها ٠‏ 

(ج) صلح : محكمة موضوع > دعوى ٠‏ 

د ) ترك خصومة : صلح ٠‏ استثناف ١‏ ترك خصومة فى 
الاستئناف ٠‏ مرافعات سايق م 7١8‏ و 414 ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ الاكراه المبطل للرضا لا يتحقق الابتهديد 
اللتعاقد الكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو 
بماله او باستعمال وسائل ضفط لاخسرى 


لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها » ويكون 
فن نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الاقرار 
بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ٠‏ 


" ل تقدير وسائل الاكراه » ومبلغجسامتها» 
وتاثيرها فى نفس المساقد هو من الأمور 
الموضوعية التى تستفل بالفصل فيها محكمة 
الوضوع » ولا رقابة تحكمة النقض عليها فى 
ذلك متى آقامت قضاءها على آاسباب سائقة » 
وهى غير ملزمة باجراء تحقيق لا ترى انها 
فى حاجة اليه ٠‏ 

؟ ‏ آنه وان كان لا يجوز للمحكمة أن تونق 
عفد الصلح المبرم بين الطرفين متى رجعاحدهما 
فيه » الا ان عليها أن تعتبره سلدا فى الدعوى 
يجوز لها آن تحكم بما تضمنه ٠‏ 

اذا كأن اثتابت أن الطاعن قرر ترك 
اتخصومة فى استئنافه » بعف آن كان ميعصاد 
الطعن بالاستئناف فى الحكم الابتداتى قسد 
انقضى » فان هذا الئرك يتم وينتج أآثره دون 
حاجة الى قبول يصدر من الطرف الآخر ٠‏ 


المحكمة : 


حيث أنه المسا كان الاكراه المبطضسل للرضا 
لا يتحقق ‏ وعلى ماجرى بهقضاء هذهامحكمةل 
الا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق 
بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى 
لا قبل له باحتمالها آو التخلص منها ويكون 
من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الاقرار 
بتبول ما لم يكن ليقبله اختيارا : وكان تقدير 
وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى 
ننس العاقد هو من الأمور الموض وعية التى 
تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا رقابة 
لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت 
قضاءما على أسبإبسائغة » وهىغير ملزمة باجراء 
تحقيق لا ترى أنها فى حاجة اليه . 


لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه 
انه نفى عن عقد الصلح الاكراه المدعى به واستند 
فى ذلك الى قوله أنه « بالاطلاع على اوراق 
التنقيل تبين انه بناء على طلب المستانف عليه 
تحدد يوم ١171/1/5‏ لبيع منقولات مملوكة 
المستانف وقاء لمبلغ ١ج‏ و .15م 2 ولا ترق 


4 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الأسأيعة والخمسون_ 


المحكمة فى اجراءات التنفيذ التى اتخذما 
المستآنف عليه ما يعتبر رهية يعثها الأخير فى 
نفس المستأنف صورت له خطرا جسيما محدقا 
به فى ماله يدقعه الى أن بيتصالح على ما يفيد 
مديوبيته للمستانف عليه بمبلعغ الف حنيه فقد 
تصمن الصلح تنازنه عن التظلم من امر الاداء 
الذى ما زال أمره معروضا على محكمة أول 
درجة ء قان الرغبة فى نفادى التنفيف يمبلغ 
7 ج تغريبا لا يمكن ان تؤدى الى الالتزام يمبلغ 
أنف جنيه ومتى انتفى ان الصلح يعيبه أكراه 
لحق المستانف فانه يجب الآخذ يه والحكم 
بمقتضاه » . 

ودن يبين من ذلك ان محكمة الاستئناف 
فد دفت بآسباب سائغة فى حذدود سلطتها 
انتقديرية وقوع اكراه مؤثر عنى أرادة الطاعن 
فى توقيعه على عقد الصلح © ووفائع الاكراه 
النى ادعاها يفرض صحتها لم تكن لتؤثر فى 
نفسه تآثيرا يحمله على توقيع ذلك العقد » ولم 
تر لذلك حاحة الى اجراء التحقيق الذى طليه 
الطاعن قاند لا محل لمجادلتها قى ذلك . 

وحيث أنه وان كان لايجوز للمحكمة أن توق 
عقد الصلح المبرم بين الطرقين متى رجع احدهما 
فيه »© الا ان عليها أن تعتبره سندأا فى الدعوى 
يجوز لها أن تحكم بما تضضمنه » واذ كان قد 
ثبت وعلى ما سلف البيان فى الرد على الوجه 
لاسابق عدم وقوع اكراه مؤثر على ارادةالطاعن 
وكان عقد الصلح الذى طلب المطعون ضده أخذ 
الطاعن به يعد بيانا كتابيا صريحا موقعا من 
الطرفين يقرر فيه كل منهما ترك انخصومة فى 
الاستئناف على نحو تتحقق به احدى الطرق 
انتى تتطلبها المادة .ا من قانون المرافعمات 
السابق فى شأن ترك الخصومة . 

لا كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قرر 
ترك الخصومة فى استئنافه بتاريخ1951//17/1 
أى بعد أن كان ميعاد الطعن بالاستئئاف فى 
الحكم الابتدائى الصادر فى 1133/15/81 قد 
انتقخى » فان هذا الترك يتم وينتج أثره دون 
حاجة الى قبول يصدر من الطرف الآخر »وذلك 
تطبيقا للمادة 5 من قانون المرافعات السابق 
الفى تقضى بأن تحكم المحكمة فى جميع 
الاحوال- بقبول ترك الخصومة فى الاستئئاقف 


ادا كان ميعاد الاستثئناف قد انقضهىوقت الترك» 

ا كان ما تقدم فان النعى على الحكم المطعون 

فيه بهذا الوجه يكون على غير اساس . 
وحيث انه لما سلف يتعين رفض الطعن 


الطمن ١‏ لسنة 58 ق مالهيئة السابقة ٠‏ 


رك 
7" فبراير 151/9 


1 ) اعلان : بطلانه ٠‏ نقض ء لعن ٠‏ بدالان » اعلان ٠‏ حكم » 
طعن ٠‏ 

(ب) استئناف : حكم » قبوله الاستئناف ٠‏ مرافعات سابق م 
لييقتك 

رج حكم : تسبيب اء سند قانونى + 

رد ) اثبات : مبدا ثبوت بالكتابة ٠‏ محكمة موضصوع ٠‏ 
محكمة نقض , سلطتها ٠‏ مدنى م501 * 

رمم اثبات : يهين متممة ٠‏ 


المبائىء القانونية : 


١‏ مس متى كان الثابت أن الطعون عليه قدم 
مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى » فانه لا جوز 
له اتنمسك بالبطلان لعيب شاب أجراء الاعلان 
يا ان وجه الرآى فيه » طانا انه ثم يبين وجه 
مصاحته فى ذلك ٠‏ 


؟ ‏ اذ نص المشرع فى اكادة 91/4 من قانون 
امرافعات السابق على أن الاحكام التى تصسدر 
قبل الفصل فى موضوع الدعوى ' ولا تنتهى 
بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن 
فيها الا مع الطعن قى الصسادر فى 
اموضوع فقد قصد ألى أن الخصومة التى 
ينظر ألى انتهائها وفقا لهذا ائنص هى الخصومة 
الأصلية النمقدة بين الطرفين » لا تلك التى 
تثار عرضا فى خصوص دفع شكلى فىالدعوى 
أو هسألة فرعبة متطلقة بالائبات قيها ٠‏ 


؟' لا يعيب الحكم عدم أفصاحه عنتكييف 


السند الثانونى لقضائه مادام قد جاء موافقا . 


فى نتيجته للقانون ٠‏ 
: الا تنطلب فى مبسدا الثبسوت 


قضأء مكمة النقض الدنية لذن 


بالكتابة سوى أن يجعل وحود التصرف المدعى 
به قريب الاحتمال » كما أن تقدير الورقة اراد 
اعتبارها هبدا ثبوتة بالكتابة من جهة كونها 
تجعل هذا التصرف قريب الاحتمال هو مما 
يستقل به قافى اللوضوع ٠‏ 

ه ل اليمين التممة اجراء يتخذه القاضى من 
تلقاء نفسه رغبة منه فى تحرى الحتيقسة 
ليستكمل به دليلا ناقصا فى الدعوى » وهصذه 
اليمين وان كانت لا تحسم النزاع الا أن لنقافى 
بعد حلفها أن يقفى على اساسها باعتبارما 
مكملة لعناصر الاثبات الآخرى القسائمة فى 
الدعوى (يبنى على ذلك حتمه فى موضوعها او 
فى قيمة ما يحكم به ٠‏ 


اللحكمة : 
حيث أنه لما كان الثابت ان المطعون عليه 
قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى » فانه ب 


وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ لا يجوز 
له التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الاعلان 


.ايا كان وجه الرأاى قيه » طاما انه لم يبين وجة 


مصلحته فى ذلك . 


وحيث ان المشرع أذ نص فى المأدة 14؟ من 
قادون المرافعات السابق الذى تم الطعن فىظله 
على آن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى 
موضوع الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة كلها 
أو بعضها لا يجوز الطعن فيها آلا مع الطعن فى 
الحكم الصادر فى الموضوع فقد قصفد ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ الى أن الخصومة 
التى ينظر الى انتهائها ونقا لهذا النص هى 
الخصومة الأصلية المنمقدة بين الطرفين لا تلك 
ألتى تثار عرضا فى خصوص دفع شكلى فى 
الدعوى أو مسالة فرعية متعلقة بالاثبات فيها. 

واذ كان ببين من الأحكام الصادرة فى 
لف0004 . لتنا 
انها لم تفصل الا فى جواز اثبات العلاقة التي 
(دعاها من المطعون عليه يدل على وجود علاقة 
ببنهما اعتبرتها المحكمة مبدأ ثبوتا بالكتابةتجيز 
سماع البينة المتممة له ولم تقطع فى مأعية هذه 
العلاقة » وكانهذ! القضاء لا تنتهى بةالخصومة 
الاصلية الرددة بين الطرفين كلها أو بعضها مما 


لا يجوز معه الطمن فى الأحكام المشار أليها 
استعلالا ٠‏ 1 
وحيث ان الحكم المطبون فيه بعد أن استعرض 
واقعةالدعوىأورد قوله«الثابت|نالمستأنفعليه 
( الطاعن ) قد أقر العلاقة بينه وبين المستانئف 
وانه كان قد عهد اليه بالاشراف على الأرض 
البور التى اشتراها واصلحها وآن المحاسبة 
بينهما عن المصاريف والنفقات التى قام بها 
خلال سنة ١10195‏ قد تمت وثبت منهاان 
الستانئف ( الطاعن ) بداينه فى ميلم 1١١14‏ جو 
م دفعها له فى نهاية ذلك العام » والثابت 
أيضا ان المستأنف قد قام بالاشراف على الأرض 
واصلاحها خلال سنة 1561 وقد اعترف 
المستأنف عليه بذلك فى الخطاب الورخ 
ك1 الذى بعث به للمستانف اذ 
إجاء به أن المستانف قام بالاشراق على اصلاح 
الأرض » وصارت فى حالة جيدهة تماما وذلك 
بفضل علم المستأنف واجتهاده الأمر الى 
استحق عليه المستأنف الشكر من المستأنف 
عليه ٠+‏ م . 


لما كان يبين من هذا" الذى قرره الحكم انه 
استخلص مناوراق الدعوى ومستنداتها ‏ وفى 
:حدود سلطته الموضوعية ‏ قيام علاقة عقدية 
بين الطرفين هى أن الطاعن عهد الى المطعون 
عليه بالاشراف على ارضه خلال سنة 11641 
وكلفه باصلاحها » وأن هذا الأخير قد انفق من 
ماله فى سبيل ذلك مبلغ .؟؟؟ ج و .لا؟ م 
ورتب الحكم على ذلك الزام الطاعن بهذفاالمبلغ» 
وكان هذا حسب الحكم لتسبيب قضائه » فلا 
يعيبه بعد ذلك عدم افصاحه عن تكييف السند 
القانونى لهذا القضاء ما دام قد جياء موافقا 
فى نتيجته للقاتون ٠‏ 

وحيث ان المادة 1.1 من القانون المدنى 
لا تتطلب فى مبدا الثبوت بالكتابة سوى أن 
يجمل وحود التصرف المدعى به قريب الاحتمال 
كما أن تقدير الورقة المراد أعتبارها مبدآ يوت 
بالكتاية من جهة كونها تجمل هذا التصرف 
قريب الاحتفال أو لا تجمله كذلك هو مما 
يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكسصسة 
النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لايتعارض مع 
ما هو ثايت بالورقة ومفاما علي أسباب تسوغه ٠‏ 


ذا 5 العحدان لآثالث والرايغ 


ا كان ذلك » وكان الحكم فى حدود سلطته 
التقديرية قد انتهى الى اعتبار المخاسبة التى 
تمت بين الطرفين وخطاب "1159/11/5 مبدا 
ثبو تبالكتابة واستند فى ذلك الى إن ماتضمئنته 
هاتان الورقتان من قيام علاقة بين الطرفين عن 
مدة سابقة واشراف المطعون عليه على اصضلاح 
الأرض وقيامه بالانفاق على هذا الاصلاح من 
ماله خلال تلك المدة التى صفى حسابها بين 
الطرفين من شأنه أن يجعل استمرار المطعون 
عليه فى الانفاق فى السنة التالية آمر قريب 
الاحتمال وهو ما لا يتعارض مع المدون فى 
الورقتين المشار اليهما » ولما كانت الاعتبارات 
التى أوردها الحكم سائفة ومن شأنها انتؤٌدى 
الى ما رتب عليها وكان الثابت من هذا الحكم 
أنه قد اعتمد على دفتر الحساب الذى كان تحت 
نظر المحكمة لا على صور شمسنية منه ٠‏ 


وحيث انه لا كان تقدير أقوال الشهود 
واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به 
محكمة الموضوع وهى لا تلتزم ببيان أستياب 
ترجيحها شهادة شاهد على آخر ما دامت هى 
لم تخرج عن الثابت فى اقوالهم . 

ولما كان ما أورده الحكم بشأن شهادة شهود 
المطعون عليه التى اطمان اليها واخذ بها لا تخرج 
عن الثابت بمحضر التحقيق ومن شنانها ان 
تؤدى الى ما استخلصه الحكم منها فان النعى 
عليه يكون على غير أساش . 

وحيث انه لا كان الحكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه على ما استخلصه من وجود مبدا 
ثبوت بالكتابة استكمله بالتحقيق بشهادة 
الشهود ثم بتوجيه اليمين المتممة وعلى ماساقه 
فى أسبابه من قرائن أخرى فانٍ فى ذلك ما يكفى 
لحمل قضائه . 

لا كان ذلك © وكان ما اأورده الحكم بشسأن 
سريان اقرار ناظر الزراعة بالدين على الطاعن 
بعد استطرادا زائدا عن حاجة الدعوئ سنتقيم 
الحكم: بدونه . 

وحيث انه لما كانت اليمين المتممة اجراء 
بتخذه القاضى من تلقاء نفسه رغفية منه فى 
تحرى الحقيقة ليستكمل به دليلا ناقصا فى 
الدعوى » وأن هذه اليمين وان كانت لا تحسم 


:النزاع الا أن للقاضى بمد حلفها أن يقضى على 
أساسها باعتبارهامكملة لعناصر الاثبات الآخرى 
القائمة فى الدعوى ليبنى على ذلك حكمه فى 
موضوعها أو فى قيمة ما بحكم به . 

لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه قضى بالمبلغ المحكوم به على آساس تلك 
اليمين التى آداها المطعون عليه فان النمى على 
الحكم بالخطأ فىالقانون يكون على غير أساس. 

وحيث انه لا تقدم يتعين رفض الطعن . 


الطمن 7 لسنة 58 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


مكنا 
فبراير 191/1 


بيع : مشترى »> التزاماته » دفع الثمن ٠‏ آرث ٠‏ تركه 2 
رسم ايلوله ٠‏ ىق 1١41‏ لسنة 1944 م ٠ 5١‏ 


المبدا القانونى : 

اذ كان الحكم المطعون فيه قد قفى بالزام 
الطاعن بآن يؤدى للمطعون ضدهم الباقى' من 
بمن الأطيان التىاشتراهامن مورئتهم »تاسيسا 
على ما قرره الحكم فى أسبابه المرتبطةبالنطوق 
والمكملة له من أن سداد باقى الثمن لا يتوقف 
على تقديم تلك الشهادة » مما يدل على أن 
محكمة الاستئناف قد أجازت للورئة استيفاء 
الدين المستحق للتركة من مدينها قبل تقديم 
شهادةمن مصلحةالضرائب » فانالحكم الطمون 
فيه يكون قد خالف القانون باهداره حقا قانونيا 
للطاعن بغير مقتض ٠‏ 

المحكمة : 

خيث انه لما كان الثابت فى الدعوى أن 
الظاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بحقه فى 
الامتناع عن دفع باقى الثمن حتى يقدم المطعون 
عليهم شهادة من مصلحة الضرائب دالة على 
تسديد رمنوم الأيلولة على تركة مورثتهم 
البائعة » فرد الحكم الابتدائى الذذى ايده الحكم 
الطمون فيه واحال الى اسنبابه على هذا الدقاع 
بقوله : « انه بالنسبة لتعليق الحكم فى هذه 


قضاء محكمة النقض المدنية 9 الذدا 


الدعوى على تقديم شهادة الأيلولة فان. هذا 
الطلب فى غير محله » اذ ان الحكم بالزام المدعى 
عليه ( الطاعن ) بسداد باقىالثمن لا يتوقف على 
تقديم الشهادة المذكورة . » 

لا كان ذلك وكانت المادة ١لا‏ من القانون 
15 سنة 1155 المشار اليه قد أوجبت على 
كل شخص يكون مدينا للتركة بشىء من القيم 
المالية المملوكة لها أن يقدم الى مصلحة الضرائب 
اقرارا يبين فيه كل ما فى ذمته للمتوفى » 
ونصت على أنه لا يجوز لهذا المدين أن يسلم 
شيئًا مما فى ذمته الى الورثة لا مباشرة 
ولا بواسطة الغير الا بعد تقديمى شهادة من 
مصلحة الضرائب دالة على تسنديد رسوم 
الأبلولة المستحقة للخزانة أو على ان التركة 
غير مستحق عليها رسوم ٠‏ مما مفاده أن المشرع 
خول المدين الحق فى أن يمتنع عن الوفاء يما 
فى ذمته من ديون للتركة الى اصحابها حتى 
يقدموا الشهادة السابق ذكرها . 


واذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام 
الطاعن بأن يوُدى الى المطعون عليهم الباقى من 
ثمن الأطيان التى اشترأها من مورلتهم تأسيسا 
على ما قرره الحكم فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق 
والمكملة له من أن سداد باقى الثمن لا يتوقف 
على تقديم تلك الشهادة » مما يدل على أن 
محكمة الاستئناف قد أجازت للورثة استيفام 
الدين المستحق للتركة من مدينها قبل تقديم 
الشهادة المشار اليها . لما كان ما تقدم » فان 
الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون 
باهداره حقا قانونيا للطاعن بغير مقتض »ويتعين 
لذلك نقضه لهذا السبيب دون حاجة لبحث 
ياقى آسباب الطمن ٠‏ 


الطمن 517 السنة 38 قى بالهيثة السابقة ٠‏ 


+5 
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غريبة : ارباح تجارية وصناعية ٠‏ شركة » شخصية معنوية 
ق ١4‏ لسفة 1515 م78 ق 147 لسنة 356٠‏ 


844 العددان للثالث والرامع ‏ السنة السابعة والخمسون 


المبدا القانونى : 


ا كان الحكم اغطعون فيه لم يبين نوح شركة 
النجينة ونوع الحصة التى تملكها الطعون عليها 
فى هنه الشركة » وما اذا كان نتاجها يخضع 
لضريبة القيم اننقولة انقررة بمقتضى الكتاب 
الزول من القانون 16 لسنة 14199 أو أنه معقى 
من هذه الضريية بمقتضى قوانين أخرى حتى 
يكون هناك وجه لتطبيق الفقرة الأولى من 
المادة 7 الواردة فى خصوص ايرآدات الاموال 
المنقولة » فان الحكم اقطعون فيه اذ قفى 
يتطبيق نص انادة 5؟ على الايرآدات موضوع 
النزاع يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه 
قصور فى التسبب ٠‏ 


اللحكمة : 
حيث ان النص فى الادة 51 من القانون 
لسنة 1115 يعدتعديلها بالقانون 117 لسنة 
.5 على أنه « مع عدم الاخلال يبأحكام 
المادة ١5‏ فقرة ثانية فانايرادات رعوس الأموال 
المنقولة الداخلة فى ممتلكات المنشاة والتى 
تتناولها الضريبة المقررة بمقتضى الكتاب الأول 
من هذا القانون أو التى تكون معفاة من الضريبة 
المذكورة بمقتضى قوانين اخرى تخصم من 
مجموع الربح الصافى الذى تسرى عليه ضريبة 
الارباح وذلك بمقدار محموع الايرادات المثمار 
اليها بعد تنزيل نصييها هى مصاريف وتكاليف 
لاستثمار على أساس ٠.١‏ /ز من قيمة تلك 

٠ الايرادات‎ 


ويجرى الحكم ذاته على ايرادات الآراضى 
الزراعية أو المبانى الداخلة فى ممتلكات المنشأة 
فان الايرادات المذكورة تخصم بعد تنزيل 7/1٠١‏ 
من قيمتها من مجموع الربح الصانفى الذى 
تؤدى عنه الضريبة . ويشترط أن تكون هذه 
الإيرادات داخلة فى جملة ايرادات. المنشأة » » 
يدل غلى أنه يشترط لتطبيق الحكم الوارد يها 
أن تكون الاموال المنقولة أو العقارية التى 
تنج الايرادات المراد خصهها 
مملوكة للمنثشأة وداخلة فى راسي مالها العامل 


الذى تشتغل به فى عملها الخاضع للضريبة 
على الأرباح التجارية والصناعية فيكون نتاجها 
بابا من ابواب الايرادات وخاضعا بائتالى لهذه 
الضريبة م 


ولما كان الثابت فى الدعوى أن الايرادات 
موضوع النزاع من حصة للشركة المطعون 
عليها فى الشركة المدنية لتفتيش النجيلة التى 
تعمل فى استغلال الاراضى الزراعية » وكانت 
هذه الشركة هى شركة مدنية ذات شخصية 
معنوية مستقلة عن اشخاص الشركاء فيهها 
ومن مقتضى هذه الشخصية أن يبكون للشركة 
وحود مستقل عن الشسركاء وأن تكون أموالها 
مستقلة عن أموالهم وأن تخرج حصة المطعون 
عليها فى الأراضى الزراعية عن ملكها وتصبح 
مملوكة لشركة النجيلةكشخص معنوى ؛ولايكون 
للمطعون عليها بعد ذلك أثناء قيام الشركة 
المذكورة الا نسبة معينة من الارباح » وهو مالا 
ينوافر معه شرط انطباق الفقرة الثانيية من 
المادة 75 سالفقة الذكر التى وردت يثسان 
الابرادات الناتجة من الاموال العقارية لما كان ذلك 

وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع شركة 
النجيلة ونوع الحصة التى تملكها المطمون عليها 
فى هذه الشركة وما أذا كان نتاجها يخضع 
لعريبة القيمة المنقولة اأقررة بمقتفى الكتاب 
الأول من القانون رقم 16 لسنة 1185 أو انه 
معفى من هذه الضريبة بمقتضى قوانين آخرى 
<نى يكون هناك وجه لتطبيق الفقرة الآولى من 
المادة ؟ الواردة فى خصوص ابرادات الاموال 
النقولة » لما كان ما تقدم » فان الحكم المطعون 
فيه اذ قخى بتطبيقنص المادة 56 على الايرادات 
موضوع النزاع يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون 
وشابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فى 
هذا الخصوص ٠‏ 

الطعن ٠؟؟‏ لسنة 0 ى يرئاسة وعضوية السادة المستشارين 
احمد حسن ميكل نائب رثبس المحكمة وجودة أحمد غيث ولبراميم 
السميد فكرى والدكتر_ محمد زكى عيد للب واسقاعيل رجانه 


من 
القضباء المستعجل 


كلسل //////ةة//ى/|/0/6/غ/0ئ0ظغ[غإؤغإ[أإ|غطظ2ظ 


ا سي يوب ب ل يموي بي ل ل ب 1 
الرحمة 
لو تراحم التاس , ما كان بينهم جائع ولا مظلوم ولا مغبون 


مصطفى المتقلوطى 


1 ) حواسة ٠‏ اختصاص ٠‏ نزاع ٠‏ خطر ٠‏ استعجال ٠‏ 
(ب) محل الحراسة ٠‏ وسيلة تنفيذ ٠‏ 
(ج) شركة ٠‏ اركانها ٠‏ 


( د ) وعد بالتعاقد ٠‏ اتفاق ابتدائى + اثره ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

١‏ ل الحراسة القضائية هى اجراء وقتى 
تقتضيه ضرورة الحافظة على حقوق أصحاب 
الشان ومصالحهم ودفع الخطر عنها » ويتعين 
لانعقاد الاختصاص النوعى بنظرها توافرشروط 
منها قيام نزاع بمعناه الواسع وخطر جدى 
عاجل وعدم مساس باصل الحق وقابلية الال 
محل الحراسة لان يعهد بادارته للغير ٠‏ 

؟ ‏ الأصل فى الحراسة انها ليست وسيلة 
من وسائل التنفيف الجبرى على الدين الممتنع 
عن ألوفاء » الا انه رؤى أعمالها كيما يرغب 
الدائن فى اتخاذ الحراسة القضائية كوسسيلة 
لاستيفاء حقه من مدينه رغم انفتاح الجال 
أمامه فى مسائل التنفيذ الجبرى الأخرى . 

؟ - الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او 
اكثر بأن يساهم كل منهسم فى مشروع مالى 
بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد 
ينشا عن هنا الشروع من ربح أو خسارة » 
وآركانها اجتماع شخصين فاكئر ومساهمة كل 
منهم بحصة فى راس مالالشركة ونية الاشتراك 
أو نية التعاون ومساهمة كل شريك فى 
الارباح أو الخسائر ٠‏ 

؟ ل الوعد بالتعاقد وسط بين الابحجاب 
والتعاقد النهائى وهو لا يكسب الا حقوقا 


المحكمة : 

ومن حيث انه طبعا لاحكام المادة .٠/ا‏ مدنى 
جديد تفرض الحراسة القضائية من القضاء 
كاجراء وقتى تقتضيه ضرورة المحافظة على 


حقوق اصحاب الشأن ومصالحهم ودفع الخطر 
عنها ‏ ويتعين لانعقاد الاختصاص النوعى بنظر 
دعوى الحراسة أمامالقضاء المستعجل انتتوافر 
الغروط الآتية : 


١‏ النزاع بمعناهالواسع فهو يشمل النزاع 
المنصب على المنقول أو العقار أو مجموع المال 
المراد وضعه تحت الحراسة او النزاع الذى 
يتصل بهذا المال اتصالا يقتضى عدم بقائه فى يد 
حائزه وان لم يكن منصبا على ا مال الملذكور 
بالذات كما هو المستفاد من نص المادتين 
©7116 مدنى جديد على انه يشترط أن 
يكون النزاع جديا ٠‏ 

؟ ‏ الخطر الجدى العاجل الذى لا يكفى 
لدرئه اجراءات التقاضى العادية . 

الاستعجال وينشأ من طبيعة الحق 
المطلوب صيانته والظروف المحيطة به لا من 
فعل الخصوم أو اتفاقهم والاستمجال شرط 
يتعلق بالنظام العام . 

؟ ‏ عدم المساس باصل الحق . 

ه ‏ قابلية المال محل الحراسة لان يعهد 
بادارته الى الغير . 

 "‏ ويلزم لقبول الحراسة الا يكون قد 
سبق صدرو حكم فيها عن ذاتت السبب وبين 
نفس الخصوم ويجوز فرض الحراسةالقضائية 
على شركات الاشخاص كلما توافر النزاع والخطر 
وقّية اركان الحراسة » وطبقا لأحكام المادة 
76 مدنى فان القاضى هو الذى يتولى تعيين 
الحارس ٠.‏ 

( يراجع تفصيل ذلك قضاء الامور المستعجلة 
للاساتذة محمد على راتب وزملائه الطبعة 
السادسة حي ١‏ من بند 06؟ ص 153" 
وما بعدهما ) . 

ومن حيث أن الاصل فى الحراسة انها 
ليست وسيلة من وسائل التنفيذ الجيرئ 
على المدين الممتنع عنالو قاء ذلك أن طرق التنفيل 
الجبرى قد أوضحها قانون المرافمات على 
ستبيل الحصر وليس من بيئها الحراسصسة 


44 العددان الثالث والرابع ‏ السنة السابعة والخمسون 


القضائية وبالتالى فالاصل انها لا تفرض على 
المال لمجرد الرغبة فى وفاء الدين المستحقوكان 
بعض الشراح والاحكام يقرر هذه القاعدة 
على اطلاقها فى جميع الصور ولا يستثنى منها 
سوى حالات محددة يذكرها على سييل 
الحصر والتعيين . 

( المرحوم الاستاذ محمد على راتب فى كتابه 
قضاء الأمور المستعجلة الطبعة الثالثة بند 45" 
ومصر اهلى مسستعجل فى 1975/1١/51‏ 
المحاماة عدد /؟ ص 5١.6‏ رقم 519). 

ثم عدل عن هذا الرأى وعلى اطلاق القاعدة 
ورئى أن محل اعمالها هو ان بيرغب الدائن فى 
اتخاذ الحراسة القضائية كوسيلة لاستيفاءحقه 
من مدينه رغم انفتاح المجال أمامه فى وسائل 
التنفيذ الجبرى الاخرى دون عسر أو صعوبة 
لو خطر على حقه فعندئذ تكون الحراسة 
القضائية قد فقدتثة ركن الخطر الحالى واريد 
اتخاذها كمجرد وسيلة للتنفيذ الجبرى مع عدم 
النص عليها فى قانون المرافعات بين وسائل 
التنفيف الجبرى أما اذا اتضح للقاضى أن الدائن 
يطلب الحراسة القضائية لاستيفاء حقه بسبب 
ما لاقاه أو ما يرجح جديا انه سيلاقيه من عسر 
وعقبات فى طريقاتخاذ وسائل التنفيف الجبرى 


العادية بما يجعل حقوقه معرضة للخطر ان هى - 


تركت لتلك الوسائل المادية وحدها فانه 


يجوز عندئفا فرض الحراسة القضائية لتوافر ". 
أركانها واستند فى ذلك الى أن النصوص التى ؟ 


وددت فى القانون المدنى فى صدد الاحكام 
العامة للحراسة قد جاءت على العموم والاطلاق 
بحيث تسمح بمثل هذا التفسير ولم ينص 
القانون على منع فرضها فى حالات اخرى غير 
الحالتين الواردتين فى المادتين الال » ١١7‏ من 
القانون المدنى ( المرجع السابق بند 21" ) . 
ومن حيث أنه طبقا لاحكام المواد من 5 .هالى 
1ه من القانون المانى الجديد الشركة عقد 
بمقتضاه بلتزم شخضان أو أكثر بأن يساهم كل 
منهم فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال 
أو من عمل لاقتسام ما قد ينشا عن هذا الشروع 
من ربح أو أخسارة وجاء بمذكرة المشروع 
التمهيدى أن « الغرض من الشركة هو استغلال 
راس المال للحصول على ما يدره من الارباح 


5 


وتوزيعها بين الشركاء وان الاركان الموضوعية 
لمقد الشركة كما هو مبين من التعريف على" 
قسمين / الاركان العامةفى كل العقود والاركان * 
الخاصة بمقد الشركة أما الأركان العامة فيجب 
أن تتوافر للشركة كل الاركان العامة للعقد وهى 
اثرضا والمحل والسبب .. أما الاركان الخاصة 
بالشركة فهى كما تبدو من التعريف :01ب 
اجتماع شخصين فأكثر ب ب مساهمة كل' 
منهم بحصة فى راس مال الشركة ل ع نية 
الاشتراك أو نية التعاون عن طاريق قبول اخطار 
معينة ‏ د مسناهمة كل شريك فى الارباح 
والخسائر : وتعتبر الشركة بمجرد تكوينها 
شخصها اعتباريا ولكن لا بدتج بهذه الشخصية 
على الغير الا بعد استيفاء اجراءات النشر التى 
بقررها القانون ومع ذلك اذا لم تقم الشركة 
باجراءات الثشر المقررة ان يتمسك بشخصيتها 
وجاء بمذكرة المشروع التمهيدى ان « المادة 
1 مدنى تقرر الشخصية المعنوية للشركات 
وحكمها عام يشسمل الشركات التجارية والمدنية 
على السواء ... 6 . 


ويجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا والا كان 
باطلا وكذلك يكون باطلا كل ما يدخل على 
العقد من تعدبلات دون آن تستوفى الشكل 
الذى أفرغ فيه ذلك العقد « غير أن هذا 
البطلان لا يجوز ان يحتج به الشركات قب لالغير 
ولا يكون له آثر فيما بين الشركاء انفسهم الا 
من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان . 
بدون عقد الشركة فى ورقة رسمية أو ورقة 
عرفية والقانون التجارى هو الذئ يبين على 
وجاء بمذكرة اللشروع التمهيدى انه « يلزم ان 
وجه الخصوص انواع الشركات التى يمكن أن 
تنوم بناء على مجرد كتابة عر قية وتلك التى يلزم 
فيها العقد الرسمى ... والبطلان هو الجزاء 
الذى يترتب على عدم :.افر الشكل فى عقد 
الشركة وفيما يدخل عايه من تعديلات على أن 
هذا البطلان نسبى ... ولكن متى بتقرر هذا 
البطلان ؟ يجب أن نفرق * 


١‏ فى علاقة الشركاء بالغير : اذا كان هناك 
أخطأ من جانب الششركاء وهو عدم اتباع الشكل' 
القانوني فلا يجوز لهم التمسبك بالبطلان فى 


من القفساء االستعجل ١‏ 44 


مواجهة الغير اما الغير ذاته فان حقوقه لا تتآثر 
باهمال الشركاء وانه اذا شاء أن يحتج بقيام 
الشركة وما ادخل عليها من تعديلاتة ويستطيع 
الانبات بكافة طرق الاثبات » كما له أن يتمسك 
بالبطلان اذا راى ذلك فى مصلحته قللدائن 
الشخصى لاحد الشركاء اذا كان مديئا فى الوقت 
ذاته للشركة أن بتمسك ببطلانها اذا اراد . 

ب بالنسبة لعلاقة الشركاء بينهم : لا يقوم 
البطلان الا من الوقت الذى يطلب فيه أحد 
الشركام ٠‏ , 

وواضح انه فيما بين الشركاء يبقى عقد 
الشركة غير المكتوب قائما منتجا لجميع آثاره 
ومنها الزام الشركاء بتقديم, حصصهم فىالشركة 
واقتسام الربح والخسارة على الوجه المبين فى 
العقد غير المكتوب وذلك الى الوقت الذى يرقع 
فيه أحد الشركاء الدعوئ ببطلان الشركة فمن 
وقت المطالبة القضائية بالبطلان يصبح عقد 
الشركة باطلا والحكم بالبطلان يستند الى وقت 
رفع الدعوى فيمر عقد الشركة غير المكتوب اذن 
عنى مرحلتين يفصل بينهما رفع دعوئ البطلان 
مرحلة الصحة قبل وفع الدعوى ومرحلة 
البطلان بعد رقعها على انه فى اأرحلة الأولى 
اذ' اقتخى الامر أن بشنت أحد الشركاء عقادد 
الشركة فى مواجهة شركائه وجب اتباع القواعد 
المدنية فى الاثبات ( يراجع الوسيط جاه 
لاستاذنا المرحوم السنتهورئع بند 115 ص.12؟2 
ص 216١‏ ومن بند 11/6 ص 544 وما بعدهمًا ). 

ومن حيث أن الوعمى بالتعماقد والاتفاق 
الابتدائى وسظ بين الايجاب والتعاقد النهائى 
وقد نص عليه فى المادة ١.١‏ من القانون المدنى 
الجديد وفى المرحلة التى تسنبق حلول الميعاد 
أو ظهور الرغبة لا يكستب الومه الا حقوقا 
شخصية ولا يرتب الالتزاماتة وقى الوعد الملزم 


لنجانبين بكون كل من الطر فين ملزما فى المرحلة. 


التى تسبق حلول الميعاد المذروب لابرام العقد 
النهائى بابرام هذا العقد عند حلول المنّماد وهذا 
التزام بعمل' وبتبين ذلك أيضًا فى الوعد اللزم 
,لجانب واحد فان الواعد وحده يترتب فى ذمته 
التزام شنخصى ان يقوم بوعده عند ظهور رغبة 
الموعود له وهذا آيضا هو التزام بعمسل آما 
الرعود له فلا يلتزم بثىء ( يراجع التفصيل 


0 
الوسيط جح ١‏ لاستاذنا المرحوم الستهورى من 
بند 11715 ص "5 وما بعدها ) . 


وطبقا لاحكام المادة4"؟ مدن جديد اذا تحقق 
الشرط الواقف فقد الالتزام المعلق عليه اما اذا 
تخلف الشرط الواقف قان الالتزام الذى كان 
معلقا على هذا الشرط يتمحى ويصبح كأن لم 
يكن ولا يعتبر له وجود لا كامل ولا ناقص من 
البداية وهذا هو الاثر الرجعى لتخلف الشرطا 
والشرط الواقف هو الذى يتوقف على تحتقه 
وجود الالتزام ونصت على شروطه المادتين6"؟2 
7 من القانون المدنى الجديد (يراجعالتفصيل 
الوسيط ج 7 لاستاذنا المرحوم الستهورى من 
بنده ص 5 وما بعدهما ) . 


ومن حيث أن البادى للمحكمة من ظاهر 
أوراق الدعرى وظاهر مستنداتها وظروف 
انحال فيها أن عقد الاتفاق المؤرخ 1570/1١/1‏ 
قد توافرت له الاركان العامة وهى اثرضا والمحل' 
والسبب والاركان الخاصة بالشركة وه ىاجتماع 
شخصين فأكثر ومساهمة كل منهم بحصة فى 
راس مال الشركة ونية الاشتراك أو نية التعاون 
عن طريق قبول اخطار معينة ومساهمة كل 
شريك فى الارباح والخسائر وبتطبيق ما تقدم 
من قواعد قانونية يكون هذا العقد عقتد 
شركة منفف وقائم وليس وعدا أو مشروعلا 
وسستشف ذلك من الآتى : 


١‏ نص عقد الشركة فى التمهيد على انه 
قد تم الاتفاق بين الطر فين على تأسيس شركة 
ذات' مسثولية محدودة -.. الخعء. 

؟ عا جاء بالبتد الثانى من العقد « اتفق 
الاطراف على تسمية الشركة باسم التوكيلات 
الدولية للنقل الخفيف والتصنيع والتجارة 
( المتزلاوئ والغهد وشركاه ) . 


نص العقد فىالبند الثالشعلى الاغراض 
التى أسست من أجلها الشركة فهذا يوضح أن 
الشركة أسست فعلا بالعقد وهذا النص بالفاظه 
لا يحتمل صوى تفسير واحد ومعنى واحد هو 
أن الشركة أسست . وجاء ذلك واضحا أيضا 
بدون لبسن فى البتود من الرابع وما بعده كما 
سيا 2 


5 للعددان الثالث والرليج - للسنة للسابعة والخمسون 


م 
؟ . جاء بالبتد الرايع أن الطر قين أتفقا على 
ان يتحمل الطرف الثانى عبف العزيز المنزلاوى 
قيمة: ديكور معرض الشركة والواقع قى شارع 
الجمهورية كما يتحمل ايضا جميع بققاتا البناء 
الخاصة بالمخازن الموجودة بشارع صلاح سالم 
وقد بلغت قيمة تكلفة الملعرض مبلغْ 
ه؟ الف جنيه مصرى ويلغت قيمة تكلفةالمخازن 
بصلاح شالم مبلغ .1 الف :جنيه مصرى وقد 
تم قيد هذه المبالغ على حسابه الجارى المدين 
( وجاءت الالفاظ واضحة فى أن الديكور 
للمعرض قد تم والبناء بالمخازن قدتم قبل كتابة 
عقد الشركة الموٌّرخ 1170/1/١‏ ولهذا قيدت 
قيمة التكاليف على حساب عبدالمزيز المنزلاوى 
الجارى المدين ) ٠.‏ 

ه ‏ اتفق البند الرابع على القيمة الابجارية 
لكل من المعرض والمخازن تدفع أو تقيد لحساب 
الطرف الثانى وهو المدعى عليه . 

حدد الطرفان راس مال الشركة بالبئد 
السادس من عقد الشركة بمبلغ مائة آلف جنيه 
مصرى وعلى حصة كل من الطرفين فى راس 
المال بأن حصة عبد العزيز المنزلارى عدد ١ه‏ 
تيمتها بالجنيهالمصرى. . .١هوبالدينار‏ ألكويتى 
وحصة أحمد يوسف الفهد 
وقيمتها بالجنيه المصرى ...54 وبالدينار 
الكونتى 6410.6 . 

7 - نص البئد السادس من العقد على أن 
بقرر الشركاء .. أن قيمة المبالغ المسددة من 
جانب الطرف الاول زيادة عن حصته فى راس 
مال الشركة بلفت حتى تاريخ توقيع هذا 
الاتفاق وحتى تاريخ استخراج المركز المالى 
للشركة فى .1110/1/1 مبلغ 208864 دينار 
كويتى فقط وقدره ربعمائة وثلاثة وخمسون 
الف وخمسمائة واربعة وخمسون دينارا كويتيا 
وبتعهد عبد العزيز المنزلاوى الطرف الثقانى 
المدير بتحويلهالحساب الطرف الأول (المدعيين) 
بالكويت بالطرق القانونية المعترق بها وهو 
المسئول عن ذلك امام الجهات الحكومية! لختصة 
فى جمهورية مصر العربية وكذلك بالنسية لاية 
مبالغ تس دد من الطرف الأول ( المدعيين ) 
مستقبلا للشيكة عن طريق. فتح الاعتمادات 
المستندية التى يطلبها الطرف الثاتى للشركة 
ويتعهد الطرف الاول ( الماعيان ) فتح جميع 


هذه الاعتمادات اللازمة لتسنيير اعمال الشركة 
( وألفاظ هذا البند صريحة فى قيام الشركة 
وأن مديرها وهو المدعى عليه وواضحة فى أن 
المدعيين سددا قيمة نصنيبهما فى راس مال 
الشركة وايضا سهدا مبلغ زيادة ,عن حصتهما 
فى رأس مال الشركة قدره 1088656 ديثار 
كوبتى » أصبح هذا المبلغ الزيادة دينا على المدعى 
عليه وتعهد بسداده للمدعيين بتحويله لحساب 
المدعيين بالكويت بالطرق القانونية ٠‏ 

 /‏ نص البند الثامن من العقد على أنيتولى 
الادارة عبد العزيز المنزلاوى لمدة غير محدودة 
وله .فى سنبيل ذلك أوسع الصلاحيات فى ادارة 
الشركة وله حق تعيين الموظفين وتحديد 
مرتباتهم ومقاضاتهم كما له حق تميين الوكلاء 
وعزلهم كما له حق تمثيل الشركة أمام 
الجهات الحكومية والرسمية وليس له حقبيع 
موجودات الشركة أو رهنها لدى البئوك دون 
الرجوع الى الطرف الأول ( المدعيين ) . 


اتفق فى البند التاسع على ايداع أموال 
الشركة فى البنوك وان التوقيعات للطرفين 
مجتمعين او منفردين ... الخ . 

٠‏ ل كما نص فى اليند العاشر بأن الممدير 
( المدعى عليه ) آقر بآن جميع البضاعة التى 
فتحت اعتماداتها بمعرفة الطرف الأول من 
الكويت قد وصلت سالة الى مخازن الشركة 
وانه قد أصبحت فى عهدته منذ وصولها وذلك 
لحساب الشركة كما أقر بأنه قد تم تقييمها 
فى المركز المالى المستخرج فى .1170/1/1 
بمبلغ “1611/19ه حنية ٠.‏ 

نص البند الحادى عشر على امساك 
حسابات منتظمة للشركة وعلى ميعاد تقتدريم 
الميزانية العمومية للشركة . 

15 - نص البند الثاتى عشر عنى طريقة 
توزيع الارباح والخسارة واجر الادارة للمدعى 
عليه ونص البند الثالثة عشر على أن مدير. 
الشركة مسئول تجاه الشركة والشركاء عن ابة 
مخالفة تقع منه أو عن آئ خطأ فى الادارة وليس 
له الحق فى أن يتولى الادارة فى آبية شركة 
آخرئ منافسة أو تقوم لحسابه :أو لحساب 
الغير ... ونص بالبئد ال 15 على أن هذا 


من التفنساء المستعجل للخ 


الاتفاق يلغى جميع الاتفاقات السابقة كما 
وافق الطرفان على أن الحمسناب الجارى 
المدين الخاص بالطرف الثانى ( وهو المدعى 
عليه ) والمبالغ قدره 1155156 جنيه مصرى فى 
وبسدد من نصيبه فى الأرياح 
المستحقة له فى نهاية كل سنة مالية ومن 
ثم فيكون قد بدا من نصوص العقد الواضحة 
أن الشركة قائمة فعلا وان الدين الذئ يلوح 
به المدعى عليه ويستند عليه فى دقاعه هو 
مبلغ مدين به المدعى عليه للمدعيين اتغق على أن 
يقوم المدعى عليه بسذاده للمدعيين من تصيبه 
فى الارباح الستحقة له فى نهاية كل سنة 
مالية وهذا الدين غير راس الال المتفق عليه 
والذئ أقر المدعى عليه صراحة فى العقد ان 
المدعيين قد قاما بدفع حصتهما فى راس المال 
كما دفعا زائدا عليها الدين المستحق للمدعيين 
فى ذمة المدعى عليه وهذا الدين خارج عن 
نطاق الدعوى والمادعيين وشانهما فى المطالبة 
بشانه وهما وشانهما فى المستندات المقدمة 
من وكلاء المدعى عليه هل استغرقت جميسع 
مبلغ الدين من عدمه والمحكمة لا دخل لها 
فى بحث واقعة سداد هذا الدين من عدمه 
اذ ان ذلك خارج عن اختصاصها وعن نطاق 
الدعوى » ولهذا فان المحكمة لم تستجب لطلب 
فتح باب المرافعة المقدم من وكيل المدعى. عليه 
بتاريخ 1977/7/57 منعا من تعطيل الفصل 
فى الدعوئ ٠.‏ 

ومن حيث أن المستشف للمحكمة من ظاهمر 
مستندات الدعوى أن شركة المنزلاوى مؤّسسة 
بعقد الشركة الموّرخ 1175/11/1١‏ والمادعى عليه 
هو مديرها وممثلها ... الخ والبادى من نصوص 
عقد الشركة اللاحق والؤرخ 136/1١/1١‏ 
وبالاخص بالبند الثالث عقر من هذا العقد 
الآخير ان المدعى علية حرر العقه الورخ 
1/١٠1/ه1517‏ عن نفسه وبصفته ممثلا عن شر كة 
المنزلاوئ بدليل انه حافظ على هذا الامسم 
واضاف اليه اسم المدعيين 'فى الشركة الجديدة 
وايضا من علم المدعيين علما كافيا بأن المدعى 
عديه ممثل ومدير لشركة المنزلاوئ باقرار 
المدعى عليه فى مرافماتة الشفوية ومآكراته 
الكتابية بممرفة الحاقرين عنة.. 


ولا عبر لا سكتند اليه المدعي عليه 


بالنسبة لما ورد بالبند 15 من العقد حيث 
أن العبرة بما هو ظاهر ومستشف من قصد 
المتعاقدين وما يستخلص من الملاسات 
والظروف فى الدعوى وحقيقة نية طلرفى 
العقد ( نقض فى ١147/11/15‏ فى الطعن 
رقم 1ه سنة ١5‏ ق. » نقض فى 1158/5/59 
طعن رقم .ه سنة /ا1 ص5".؟١‏ ص 68.؟1 
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة 
النقض ج 7 ) ٠.‏ 

ومن حيث أنه بالبناء على ماتقدم من قواعد 
قانونية ووقائع قد بدا للمحكمة من ظاهمر 
أوراق الدعوى وظاهر مستنداتها وظروفها 
وملايساتها أن الدعوى قد تكاملت لها شرائطها 
العانونية السابق الاشارة اليها فتكون المحكمة 
بوصغها قاضيا للامور المستعجلة مختصة 
بنظرها مما بكون من المتعين على المحكمة 
القضاء للمدعيين بطلباتهما بفرض الحرامسسة 
القضائية على شركة التوكيلات الدولية النقل 
الخفيف والتصنيع والتجارة ( المنزلاوى والغهد 
وشركاه ) الكائن مقرها ومعرضها برقم ه؟ شارع 
الجمهورية وعلى مخازنها بشنارع صلاح سالم 
بالقاهرة ء فى مقام تعيين الحارس ترى المحكمة 
أنه من الاصوب فى هذه الحالة تعيين المدعى 
عليه الشريك القائم بأعمال الادارة حارسا 
قضائيا على الشركة ومخازنها لا فى تنصيب 
اجنبى لا يدرى شيئًا عن اعمال الشركة وكيفية 
ادارتها من خطر على حقوق الجميع وتعطيل 
للادارة ولا استشفته المحكمة من أنه لديه 
درابة بادارة شئون الشركة ولآانه مصرىالجنسية 
ومقيم بالقاهرة اقامة مستديمة دون أن يكون 
فى ذلك ثمة تعارض مع قيام الخطر الموجب 
لفرض الحراسة طالما أن ماموربتة محندة 
ومسئول عن الادارة امام المحكمة بما يفك 
جقوق جميع الخصوم ( نقض 1501/1/87 ص 
4 بند /؟1 مجموعة أحكام النقض فى ماسئة 
١ <‏ والمرجع السابق للاستاذ محمد على راتب 
ص ١١‏ ) ولعدم وجود آية مطاعن جدية تمس 
نزاهته وآمانته أو تئال من خبرته وذلك لتكون 
مهمته آداء اللأمورية التى سترد إمنطوق همذا 
الحكم . 
تحكمة الآمور الستمطة بالتامرة - الدآئرة اأقالقة ركاسة 
الاستاذ يحبى العربى رئيس المحكمة ٠‏ القضّية رقم 776 
السنة 1 ٠‏ 


قال الحجاج عتدما أشاعوا عنه فى العراق آنه مات : 


اما والله ٠٠‏ انى لاحب الى آن آموتٍ من آلا أموت . وهل 


ا أرجو الخين ثثله الا يعد الموت ٠-٠‏ وما رايت الله رضى بالخلود 
ا فى الدنيا الا لأبفض خلقه وآهونهم عليه ٠٠‏ وهو آيليس ٠‏ 
/ 


الاإبدسماث 


عفول ال 
5_6 مدونة فى اطراف 1 
حسن اختيارهم ٠‏ يا 
افلاطون 


الرافماا اولتحا كص ره لرافهاتابزدايٌ 


للدكتور عبد العز زٍخليل بديوى 
. أستازقازن الرافمات كل امريد الماك 


« من غير الصواب الغول يتطبيق قواعد المرافعات على المنازدت الادارية ‏ أمام 
القضاء الادازرى ‏ دون تقييد ذلك يقيود آو تحديده بحدود ء فالدع وى الاداريه 
تختلف اختلافا جذريا عن الدعوى المدنية )١(‏ وهذا التباين بينهما أدى الى اختلاف 
الاجراءات أمام القضاء الادارى ( المرافعات الادارية ) عن قواعد المرافعات » ونرى أن 
هذا التياين يرجع الى عدة أسباب جوهرية نوجزما فيما يلى : 


أولا : إن إحد أطراف الدعوى الادارية شخص من أشخاص القانون العام له 
كل مميزات السلطة العامة وهذا الشخص قد يكون الدولة أو أحد فروعمها 
المركزية (؟) أو المحلية (؟) أو احدى عيئاتها أو مؤسساتها العامة ٠‏ 


وهذا الطرف يكون - . غاليا مدعى عليه فى الدعوى الادارية لان له امتيازا 
يؤدى الى هذه الميزة وهو امتياز المبادرة ملطملدةهم ع3 21011666 إى حق التنفيذ 
المباشر دون الالتجاء للقضاء لحماية حقوق الادارة لدى الأفراد أو التايعين لها من 
العاملين (5) ٠»‏ فالادارة تستطيع أن تصير من القرارات الادارية التى ترتب أثارا 
ضارة أو حسنة بالنسية للافراد أو بالنسية لعمالها دون أن تستند فى ذلك الى حكم 


)١(‏ المقصود بالدعوى الاداوية » الدعوى التى يختص بنظرها القضاء الادارى طيقا للقانون رقم 41 السنة 
"11 الذى حل محل القانون رقم هه لسنة 11054 » والمقصود بالدعوى المدنية الدعوى التى تختص بنظرما 
جهة المحاكم المنظمة بالقانون رقم 57 لسنة 111715 الذى حل محل القانون 545 لسنة 1530 - والتى تكون 
بين لشخاص القانون الخاص ٠‏ 

وتتميز الدعوى الادارية عن الدعوى التأديبية ‏ كذلك ‏ فالدعوى التأديبية تدخل فى اختصاص المحاكم 
التاديبية وموضوعها هو الحكم على الموظف أو العامل باحدى العقوبات التاديبية اللخصوص عليها فى القانون - 
والتى لها حق توقيعها ‏ بصبب ذنب ادارى ينسب للموظف من الجهة التى لها سلطة الاتهام ( النيابة الادارية ) 
والفصل فى طلبات الموظفين العموميين بالغاء القرارات النهانية للسلطات التاديبية ونظر الطمون فى الجزاءات 
الموقمة على العاملين بالقطاع العام ( المادتان ٠١‏ + 11 من القانون رقم ا لسنة 11/5 ) + غالمحاكم التاديبية 
أصبحت فرعا من فروع القضاء الادارى طيقا للقانون رقم 47 لسنة 11175 الذى جعل تشكيلها من أعضاء 
المجلس ( 1/8 من القاثون المشار اليه ) بعد آن كانت تتضمن من بينأعضائها عضوا من الادارة الماملة ٠‏ 

(1) ونعنى بذلك للوزارلت ‏ وعى ليست لها شخصية ممنوية ‏ ومثلها الوزير الختص آمام القضاء 

(؟) وهى المحافظة والمدينة وللقرية ٠‏ 

(5) الوجيز فى التنفيذ الجبرى والتحفظ للدكتور عبد العزيز بديوى ص 8 * 


له المددان 'فتالت والرنيم - الأسنة النسابمة واأخمسون 


من القضاء ء كما لها أن تضع حدا للعقود التى بيتها وبين الأفراد أو تعدل من شروطها 
دون حاجة إلى موافقة مسبقة من المتعاقد معها أو حكي من القضاء بذلك ‏ طبقا 
للشروط الاستثنائية التى تحكم العقود الادارية ‏ ولمن يشاء من المتضررين من هذه 
الاجراءاتأن يلجا للقضاء مدعيا للمطالبة بالغاء القرار الادارى أو للمطالبة بالتعويض 


6.6 الع ٠.‏ 
الا أن هذا الامتياز لا يتاح لها قى بعض الأحوال ‏ النادرة ‏ فالادارة تضطر 
أحيانا الى الالتجاء للقضاء لرفع الدعوى الادارية على الافراد ‏ فتكون مدعيه ب وذلك 
فى حالة ما اذا كان التنفيذ المباشر ‏ دون الالتجاء للقضاء ‏ لا يجديها لعدم كفايته 
لحماية حقوقها أو معالجة الآثار الضارة التى تصيبها من جراء اعتداء وقع عليها 
كرجوعها بانتعويض على المتعاقد معها اذا لم تكف حقوقه لديها فى تعويضها عن 

الاضرار التى لحقت بها نتيجة للاخلال بشروط الاتفاق المبرم بيتها وبينه ٠‏ 

أما العارف الآخر فى الدعوى الادارية فهو الشخص الخاص ‏ فردا أو عاملا لدى 
الادارة ب الذى لا يتمتع بأية ميزة من مميزات السلطة العامة ٠‏ فالدعوى الادارية بين 
طرفين غير متكافئين ٠‏ 

ثانيا : تتميز الدعوى الادارية ‏ كذلك. من ناحية الحق موضوع الدعوى, 
فموضوعها حق من الحقوق الادارية » ونعنى بذلك الحق الذى ينششا يسيب علاقة 
بين الشخص العام من ناحية والشخص الخاص من ناحية أخرى » سواء كان مذا 
الشخص فردا عاديا أو متعاقدا معها أو عاملا لديها » يستوى أن تكون هذه العلاقة 
مستندة الى مركز قانونى أو لاثحى ‏ كما هو الشسأن بالنسبة لعلاقة الموظف بالجهة 
الادارية ‏ أو تكون مستندة على اتفاق ( العقود الادارية ) أو يكون مصدرها القانرن 
ذاته ‏ كحق الفرد فى أن تمنحه الادارة ترخيصا لمزاولة مهنة معينة أو نشاطا محددا 
عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون لذلك ‏ ويستوى كذلك أن تكون من 
الدعاوى العينية أو الموضوعية 5عاناءء زه كقممناعة التى .يختصم بصددما 
قرار من القرارات الادارية استنادا على مبدأ المشروعية ‏ غاتلدمء! 2[ عل ءوأعصتمم 
الذى يتطلب أن تكون جميع الأعمال الادارية فى الدولة مطابقة للقانون ل شكلا 
وروحا ‏ أو من الدعاوى الذاتية وع17اءهء زطناة كدوتاعة التى يكون موضوعها 
المطالبة بحق ذاتى كمطالبة الموظف بعلاوته أو مراتبه * 

ثالثا : تختاف الدعوى الادارية عن الدعوى المدنية ‏ من ناحية ثالئة ‏ فى أن 
الدعوى الادارية تختصص بنظرها والفصل فيها جهة قضائية خاصة ‏ حى جهة القضاء 
الادارى - فى النة القضائية التى تأخذ بمبدأ ازدواج جهتى القضاء 
عدوناء نل تدز ع0 غاتلوتدك هل كمصر وفرنسا حيث توجد جهة للقضاء 
العادى وأخرى للقضاء الادارى ٠‏ ومن المسلم به آن موقف القاضى الذى ينظر الدعوى 
المدنية يختنف كثيرا - بصددها ‏ عن القاضىالذىينظر الدعوىالادارية كما سيرة* 

رابعا : تتميز الدعوى الادارية ‏ من ناحية أخيرة ‏ قى أن الدعاوى الادارية 
يمكن حصرها أما الدعاوى المدنية قلا يمكن حصرها وان آمكن تنويعها وتقسيمهارة)2» 
وهذا يرجع الى أن الحقوق التى تحميها الدعاوئن ‏ الحقوق الشخصية ‏ لا يمكن 


٠ حصرها‎ 


ره) قواعد المراقعات ‏ :مذكرات للمؤلف لطلبة السنة للرلبعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنماء - 
ص 57 35 , كيش بتد 515 > فتحى والى ص 183 + 


55 3 المراقغات_المدنية_والتجارية كمصدر للمرافمات الادارية اه 


م 
. . وإلقول يأن الدعاوى الادارية لا تستعصي على الحصير لا يتعارض هع اعتيار 
القضاء الادارى: صاحب الؤلايات العامة بالمنازعات الادارية يالرغم من أنه قضاء 
استثنائى بجانب جهة القضاء العام ( جهة المحاكم ) ٠‏ 
ويذحب الفقه التقليدى الى تفسيم الدعاوى الادارية الى قضاء الغاء لتجاوز 
لسلطة كأملانامم عل وغعكك عنامم وقضاء تعويض أو قضاء كامل ع تتنامع»ظة 
مصمتاءتنة از #ستعام وقى النوع الآول يقتصر دور القاضى الادارى على بحث القرار 
المطغون فيه بالنظ الى قواعد المشروعية ليتتهى أما الى الغاء القرار ‏ كليا أو جزئيا ‏ 
أو زفض الالغاء دون أن يكون له سَلطة اصدار أمر للادارة أو تعديل القرار » أما فى 
النوع الثانى فيتولى بحث الموضوع المعروض برمته يما فى ذلك القرار السايق ٠‏ 


وهذا التقسيم مأخوذعنالفقه الفرنسبىي حيث يشترط لقيول الدعوى توافر شرط 
معين يسمي بشرط القرار السابق عاطهلهغمم «ونعه086 12 أى توافر قرار ادارى 
ولو سلبى بخصوص الادعاءات التى يدعيها المدعى ٠‏ وهذا القرار في قضاء تجاوز 
السلطة يكون هو ذات القرار المطعون فيه » أما فى غيره فيلزم المدعبى ‏ قيل 
الانتجاء للقضاء الادارى ‏ بالالتجاء للادازة للحصول على قرار صريحج أو ضمنى 
برفض ادعاءاته ‏ كلها أو بعضها ‏ ومتى حصل على مثل هذا القرار جاز له أن يرمع 
أمره للقضاء الادارى الذى لا يتقيد بهذا القرار وانما له أن يتطرق الى بحث الادعاءات 
التى صدر بمناسيتها لذلك سسمى بالقضاء الكامل (8) ٠‏ 


والتقسيم التقليذى بعيد كل البعد عن الواقع فى مصر » فالدعاوى الادارية ب 
أمام القضاء الادارى المصرى تنقسم الى دعاوى موضنوع وذعاوى مستعجلة ٠‏ 

أما دعاوى: الموضوع فهى التى التى يكون محلها طلب الحكم يطلب موفصوعى ب 
بالغاء قرار ادارى أو بحق ذاتى ‏ :واتشمل : 

١‏ دعاوى الالغاء » وموضوع هذه الدعاوى اختصام قرار ادارى معين والطالبة 
بالغائه » ؤذعوى الالغاء قد ترفع من الفرد أو من الطاعن باعتباره من العاملين فى 
الذولة 0) + ش 

:. ؟:' ‏ دعاوى. التسوية ( الاستحقاق ) وموضوعها منازعة العامل فى المرتب أو 
المكافأة أو البدل أو العلاوة أو الأقدمية ٠‏ ولا يغير من كونها دعاوى استحقاق أن 
دنطوى المنازعة على منازعة العامل فيما يكون قد صدر فى حقه من قرارات ادارية فى 
هذا الشأن ٠‏ كالقرار الصادر ‏ مثلا ‏ بالغاء تسوية سابقة للعامل قررت له حقا فى 
غلاوة دوزية لأن مثل هذا القرار لاا يعتير قرارا اداريا مستقلا وانما يعتبر عنصرا من 
العناصر التى “تبتى عليها المطالية ٠‏ 
دعاوى التعؤيض لخطا الجهة الادارية ( السلطة العامة ) ٠‏ 
؟- ندعاوى: العقؤد الادارية وهى التى تستند على اتفاق سابق ( عقد ادارى ) 


3).دى لوباديز: المرجع الشايق -:يند ,.81١‏ للدعوى الادارية للمؤلف ص 554 + 

07 أوكل الغل فى بعض طون الالقاء - طبقا للقانون رقم 57 السنة 1935 - للمحاكم التاديبية 
بجانب المحاكم الادارية ومحكمة القضاء الادارى » وعمى طلبات الالغاء التى يقدمعا الموظفون العموميون بالغاء 
القرارات "التهائية 'لتسلظات التأديبية , والطمون- التى يقدمها العاملون قى القطاع العام لالغاء الجزاءات الموقعة 
عليهم (المادة 6 من اقاتون الشار اليْه ) وجئلك اصبح للمحاكم التآديبية اختصاصا قضائيا بجانب الاختصاص 


يستوى_آن تنصب المنازعة على انعقاده .كالطعن على قبول عطاء غير مستوف للشروط 
القانونية أو تتناول تفسيره أو تنفيذه » ولا يغير من طبيعة هذه الدعوى أن تنطوى 
على منازعة فى قرار ادارى سبق صدوره فى هذا الشأن كالقرار الصادر بالتنفيذ على 
حساب المتعاقد مع الادارة ٠‏ 


4 العددأن الثالث والرابع - السئة السأيعة وا 


أما الدعاوى المستعجلة أو الوقتية فأنواع ثلاثة عى : 


12 دعاوى وقف تتقيذ القرارات الادارية صمتانععيدء'0 وتسحية‎ 1١ 


اذا كان يترتب على تنفيذها نتائج يتعنر تداإركها فيما لو ألغى القرار ‏ لتعيبه بأحد 
العيوب المستوجبة لالغانه ‏ لأن القرارات الادارية تتمتع بخاصية عدم وقف تنفيذها 
بالطعن فيه ككتامععم دعل كأكصءصكناة مم عمغاعدعق هل 


؟ ا دعاوى وقتية بطلب صرف مرتب العامل ‏ المقصول عن العمل مؤقتا 
الى أن يفصل فى طلب الغاء قرار فصله عن العمل ٠‏ 

 '"‏ دعاوى تهيثة الدليل واثبات حالة الوقائع المتغيرة لاحتمال الافادة من ذلك 
فى منازعة مستقبله ‏ وقد أجاز إلقضاء الادارى رفع هذه الدعاوى فى منازعاتِ 
العقود الادارية والتعويضات متى كان الباعث عليها جديا » بأن يكون هناك احتمال 
قوى أن تكون عذه الوقائع محل نزاع فى المستقيل ‏ أمام القضاء الادارى ب بشرط 
أن تتوافر حالة الاستعجال أى بشرط أن تكون الوقائع متغيرة وغير ثابتة (4) ٠‏ 


(8) تفصيل ذلك بالدعوى الادارية ص 4؟ ‏ 594 » وتقسيم الدعاوى الادارية الى دعاوى موضوع ودعاوى 
مستعجلة له اهمية كبيرة من عدة نواح أعمها : 

1 « بالتسبة لليماد رفع الدعوى » : فدعاوى الالغاء تتقيد بميعاد الطمن بالالغاء » وهو ستون يوما مسن 
تاريخ العلم بالقرار الطمون فيه أو من تاريخ نشره فى النشرات المعدة لذلك ٠‏ وينقطع هذا الميماد بالتظلم ‏ 
بالنسبة للقرارات التى تقبل التظلم ‏ بحيث تبدا هذه المدة من تاريخ العلم بالقرار فى التظلم أؤ بمرور ستين 
يوما على التظلم دون الرد عليه ايهما أقرب ‏ لان عدم الاجابة على التظلم خلال هذه المدة يعد بمثابة قرار 
ضمنى بالرفض ( المادة 55 من القانون رقم 50 لسنة 11775 ) ٠‏ أما دعاوى الموضوع ٠‏ فلا يسقط الحق فسى 
رنمها الا بانقضاء الحق الذى تحميه الدعوى باعتبارها من دعاوى الاستحقاق ٠‏ آما الدعاوى الخاصة بوقف 
التنفيذ فيتعين أن تقدم خلال مدة طلب الالغاء لانها لا تقبل الا كطلب متفرع عن الطلب الاصلى ( المادة 
من القانون المشار اليه ) وبالمثل بالنسبة لدعاوى صرف المرتب سواء رفعت كدعوى مستقلة أو 
كطلب تابع لطلب الالغاء - : 

ب - يستلزم القانون التظلم السابق لقبول الدعوى بالالغاء اذا كانت الدعوى بطلب الغاء قرار لدارى بالتعيين 
فى الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح علاوة أو بالغاء قرار ادلرى بالاحالة الى المعاش أو الاستيداع أو 
بالفصل بغير الطريق التاديبى أو بالغاء قرار صادر بجزاء تأديبى ( المادة 1/11 من القانون رقم 50 لسنة 
155 ) آما الدعاوى الاخرى فلا يستلزم القانون لقبولها التظلم السابق حتى ولو كانت بالغاء قوار ادارى 
ياخذ حكم التعيين فى الوظائف العامة كالتكليف مثلا رص ١ه‏ من الدعوى الادارية ) * 

ج ‏ لهذا التقسيم - خفنلا عما تقدم ‏ أهمية كبيرة بالتسبة لتحديد المحكمة المختصة من بين محاكم 
محاكم القضاء الادارى لان الاختصاص أمام هذا القضاء ‏ وكله يتعلق بالنظام العام يستند على معيسار 
توعى » أى نوع القضية ‏ كقاعدة عامة ‏ فيما عدا العقود الادارية . فمنازعاتها ‏ توزع بين المحاكم الادارية 
ومحكمة القضاء الادارى على أساس قيمى ( المادة 5/١5‏ من القانون المشار اليه و ص ١ه‏ من المرجع 
الشار اليه) ٠‏ 

د - وللتفرقة أهمية ‏ كذلك ‏ لتحديد نوع الحجية , فحجية الاحكام الصادرة فى دعاوى الالغسساء 
مطلتة أى بالنسبة للكافة - كقاعدة عامة ‏ لما تمتاز به من طبيعة موضوعية » اما حجيسة الاحكام الصادرة 
قي دعاوى الاستحقاق فقاصرة على أطراف المنازعة ء آى حجيتها نسبية ( امرجع اللمشار اليه ص 5ه ) * 


الحنية وللتجاريهُ كمصدر للمرافعات الادارية قة 
وقد أدى اختلاف طبيعة كل من الدعويين 


ن الى اختلاف طبيعة الاجراءات التى 
تحكم كلا منهما » وتوضح ذلك على التحو التالى : 


أولا ‏ سلطة القافى : 


فى الدعاوى الادارية لا يجوز للقاضى أن يحل محل الادارة ولا أن يصدر أمرا 
لها لأنها سلطة عامة أو احدى السلطات الثلاث فى الدولة » فاصدار أمر لها يعد 
تدخلا فى شئونها وهو مما يتعارض مح مبدأ استقلال السلطات ٠»‏ فبالرغم من أن 
ولاية القاضى الادارى عامة بالنسبة للمتازعات الادارية (9) ليس له سوى الحكم 
بالغاء القرار المطعون فيه جزئيا أو كليا ‏ أو رفض الالغاء ولا تتعدى سلطته الى 
تعديل القرار آو استبدال غيره به لأن ذلك من اطلاقات الادارة » أما فى دعاوى 
الاستحقاق ٠‏ فسلطته تنحصر فى اجابة المدعى لطلباته بالاستحقاق - الكل أو 
الجزئى ‏ أو رفض الدعوى ٠‏ 


أما القاخى النى ينظر الدعوى المدنية فيستطيع ‏ اذا ما طلب منه ‏ أن يصدر 
أمزا بالتسليم أو بمنع التعرض أو غير ذلك من الأحكام التى لا نظير لها أمسام 
القضاء الادارى » فهذه الأعمال لا تمس سلطة أو سيادة أحد الخصوم لأن الغرض 
أنهم من أشخاص القانون الخاص حتى ولو كان آحدعم الدولة ما دامت تعتبر شخصا 
من أشخاص القانون الخاص ٠‏ 


الموقف الايجابى للقاضى الادارى ( والمفوض ) : 

لد يقف القاضى الادارى يصدد المنازعة الادارية ‏ موقفا سملبيا فى الدعوى 
بتركها للخصوم لتوجيهها بل له وللمفوض كذلك ‏ دور ايجابى فى استيقائها 
وتسييرها لذلك قيل بأن هذه الاجراءات من نوع استتفائى أو تفتيشى )٠١(‏ 
عذه ا تكتسوصة عمج ع0 دمعتي أنها توجه بواسطة القاضى(أو مفوض الدولة) 
فهيئة مفوضى الدولة تقوم بالعبء الأكبر لاستيفاء الدعوى الادارية يضم ما ترام 
مك للدعوى من المستندات والأوراق » ومن واجيها ‏ كذلك ‏ أن تثير ولو من 

تلقاء نفسها جميع الدفوع المتعلقة بها حتى ولو كانت عير جتشلفدة همباشرة ب 
بالنظام العام كالتقادم  )1١(‏ مثلا ‏ فنظرية الاثيات فى المرافعات الادارية يحكمها 
مبدأ مؤداه تحميل. القضاء الادارى ‏ والمفوض عبء البحث عن الدليل قى الدعوى 
الأمر الذى أدى الى اختلاف وسائل واجراءات الاثبات فيها ٠‏ 


.... (9) المادة 4/٠١‏ من. القانون رقم 1غ لسنة ٠.1515,‏ 

)٠١( ..‏ دى لوبادير ‏ المرجع السبابق يند.7١4‏ » فالين ‏ امرجم السايق ينند 555 والخصيصة 
الامبتيفائية لهذه الاجراءلت وقيام اللفوض ‏ ثم القاضى ‏ بعبء التحضير لا تجمل من هذه الدصوى دعوى 
حسيه وانما هى دعوى قضائية , فيجب أن تتوافضر فيها. الشروط السامة للدموى التّسائية حتى يستطيح 
القاضى الادارى ان يتصدى لتحضيرها والفصل فيها وهذء للشروط التى يجب توامرها قى الدعوئ الادارية 
لازمة ليس فقط عند رفعها , بل يجب أن تظل قائمة الى ان يحكم فيها » كما أن طبيعة الدعوى الادارية - 
التى آشرنا اليها توجب الاسراع تحو فضها وعدم تمليقها. لانها تتعلق فى جميع الاحوال بالمرافق 
العامة وبالعاملين فيها , فالتباطؤ نحو انهائها من شانه أن يتعكس فى النهاية على المصلحة للمامة ٠‏ 

(11) حكم المحكمة الادارية فى 0/151 1/ز1976 سن ١1‏ ص 5 0. 


ليل أفسعدان أفثالف والرليخ - المنقة السأيعة والخسعون 5 

ماجراءات الاتبات فى مجيال المرافعنات الادارية نختلف كثيرا عن اجراءات 
الاتيات طبقا لقواعد المرافعات , للدور الايجابى المقرر للقاضى الادارى فى توجيه 
الخصومه ء ولطييعة المتازعة الادارية التى تمتاز يآن أحد أطراقها السلطة العامة 
انتى يتعين أن نتجرد من لدد الخصومات الفردية التى تشاهدها آمام القضاء العادى2, 
فالبيانات التى نقدمها الجهه الاداريه والتى تكون تحت يدها وسائر المستندات 
الرسميه » لها دخل كبير فى نكوين افتتاع القاضى الادارى الامر الذى فد لا يضطر 
معه الى الالتجاء للوساتل الآخرى ٠»‏ لذلك دان ضضم هذه المستندات أمرا مهما بالنسيه 
للاثيات ‏ فى الدعاوى الادارية ‏ لاستحالة تطبيق قاعدة « البينة على من آدعى » 
فيكفى الفرد الذى يقاضى الادارة: الارشاد عن المستندات والسجلات التى تؤيده فى 
دعواه » فتتولى المحكمة ‏ أو المفوض - مهمة ضمها للدعوى ٠‏ بل عليها أن تآمر بضم 
المستندات ‏ وسائر الأوراق ‏ اللوجودة لدى الادارة ( المدعى عليها ) والتى تكون 
منتجة فى الدعوى حتى. بدون طلب من الفردءبالاضافة الى أن الخصومة أمام القضاء 
الادازى تعرف وسائل اثبات ليس لها مثيل فىالخصومة أمام جهة 'المحاكم ٠‏ كالملفات 
والسجلات ٠‏ والشهادات وتقارير المباحث العامة . وعدم معرقتها لوسيلة الاثبات 
باليمين الحاسمة أو المتممة لان ذلك مما يتعارض مع طبيعة المنازعة الادارية ب 
المدعى عليها فيها سلطة عامة . فاختلاف طييعة كل من الدعوى المدنية والدعوى 
الادارية يؤدى الى اختلاف وسائل الاثيات المقبؤلة فيضا 2 فضلا عن 'اجراءات 
الاثيات (05) ٠‏ 0 

والسلطة الاستيفائية مقررة للمفوض وللمحكنة بعد تحضير الدعوى واحالتها 
اليها ‏ سواء كانت الدعوى من الدعاوى الموضوعية أو الدعاوى الذاتية ‏ لأن 
الدعاوى الادارية تخضع لنظام التحضير كما سيرد ٠‏ 

ويقوم المفوض بهذا الدور الايجابى بالاتضال بالهيئات الحكومية المعنية , 
بالكتب الرسمية أو بادخالها فى الدعوى اذا لم تكن طرفا فيها )١١5(‏ أو عن طريق 
الاتصال التليفونى مع اثبات نتيجة المكالة بمحضر الجلسة أو على غلاف الدعوى(5١)‏ 
على عكس المرافعات المدنية والتجارية التى لهنا خاصية شخصية أو فردية )١١9(‏ 

عغذهأه5ناءع3 م182 فلا ستطيع القاضى بصندد الدعوى اللدنية ‏ أن يثير من 

تلقإء نفسه دفعا لم يتمسك به الخصوم ‏ مالم يكن هذا الدقم من النظام العام 
أو أن يطلب من الخصم ضم مستند أو ورقة فى الدعوى حتى ولو كانت منتجحة 
فيها مالم يطلب منه ذلك من ذوى الشأن )١5(‏ + 


(؟1) الدعوى الادارية ص ١98‏ - 341 + 

(؟١)‏ المادة /!؟ من القانون رقم !5 لسنة 191/5 + 

(14) وللمفوض - قفضلا عن دوره الرئيسى فى استيفاء الدعوى وتحضيرها - أن يعرض على “الطرفين 
المتنازعين تسوية النزاع على آساس البادىء القانونية التى ثبت عليها هضاه المخكمة الادازية الطيا خلال 
أجل يحدده. + فان تمت التسوية اثيتت فى محضر يوقم من؛ الخضنوم أو وكلائهم :, وتكون للمعضر فى هذه 
الحالة قوة -السند.التنغيذى ‏ . وتعطى صورته وفقا للقواعد المتررة لاعطاء سؤر الاخكام » وتستيمد القضمية 
من الجدول لانقهاء التزاع فيها » وآن لم تم للتسونة جماز للمحكمة عثد الفصل فى الدعوى أن تحكم على 
الممترض 'على. التسوية بغرلمة لا تجلوز عشرين جِنزها * يجوز عنحها للطرفة الاخر ‏ المادة 54 من :القانؤن 
المشاز لليه .. :. 

(16) دىللونادير ء المرجم “السنابق يتد /1 ٠86٠‏ 

(11) وان كان للقانون يعطى له استثناء يذ يعدي عامل 1 ررضت فل دوك 
ولو من تلقاه نفصها أن قامر بادخال من ترى اداخاله اصلحة العداقة أؤ لاظهمار الحقيقة ٠‏ 


المرافعات_المدنية والتجارية كمصدر للمرافعات الادارية 5 
الا الخاصية الكتابية : 


تمتاز المرافعات الادارية ‏ فضلا عن ذلك بأنها كتابية (/) غقعه عمغاعويف 
أى تتم عن طريق تداول المذكرات المكتوبة بعد الاطلاع على المستندات المرفقة بالملف٠‏ 

وهذه الخاصية أصبحت هى الغالبة ‏ أيضا ‏ فى المرافعات المدنية والتجارية, 
ولم يعد للمرافعات الشفوية مجال ذو بال الا بالنسبة للمحاكمات الجنائية » وهذا 
لا يمتع الخصوم ابداء ما يريدون شفاعة بالجلسة مع ائبات ذلك بمحضرها ٠‏ ولايمنم 
المحكمة ‏ أو المفوض ‏ مناقشة ذوى الشأن ان رأت وجها لذلك ٠‏ 


رابعا ‏ تدخل المحامى : 

نرى أن المرافعات الادارية لا تقتضى تدخل المحامى وان كان توقيعه علىالعريضة 
شرط لصحتها )١8(‏ فاجراءات التقاضى أمام القضاء الادارى أصبحت أيسر بكثير من 
اجراءات التقاضى أمام القضاء العادى ٠‏ قيكفى أن تقدم الدعوى الادارية فى صورة 
شكوى لرئيس المحكمة ‏ بعد دفع الرسم المقرر ‏ ثم يطلب فى نهايتها الحكم 
بما يطلبه المدعى » وبعد ذلك تتولى هيثة مفوضى الدولة: عبء الاستيفاء والتحضير 
دون أن يكلف الخصوم عناء البحث فى القانون أو حتى عناء البحث لاثارة الدفوع 
التى تستند على الوقائم المعروضة ء بل لا يكلف المدعى بعد ذلك حتى عناء الحضورء 
فالشطب غير جائز فى الراقعات الادارية كما سيرد ٠‏ 

خامسا ‏ الشطب : 

شطب الدعوى ©4016 6567 مما بتعارض مم طبيعة المرآفمات الادارية , 
آى استبعاد الدعوى من جلسات اللحكمة بقرار من اللحكمة كجزاء على تخلف المدعى 
الحضور بآى جلسة من الجلسات التى تنظر فيها الدعوى ‏ ما لم بحضر المدعى علية 
وبطلب الحكم فى الذعوى ‏ فهذا الاستبعاد مما بتنافى مم طببعة هذه المرافعات 
التى لها خاصية استيفائية لتعلق المنآزعة الاداردة بمبدا المشروعية فىالدولة(19), 
فقواعد الغياب والحضور لا مجال لها أمآم القضاء الادارى (050) ٠‏ 


وامتناع الشطب فئ المرافعات الاداربة ليس بدعا أو شيا غير مالوف , 
فالشطب بمتنع كلما .تعلقت الدعوى بالمصلحة العامة حتى ولو كانت الدعوى أمام 
قضاء المحاكم . كدعوى المخاصمة أمام القضاء العادى ٠‏ فهده الدعوى لا بحوز التنازل 
عنها أو تركها لآن من مصلحة العدالة أن لغصل فبها لانها تتعلق بنزاعة القضاة 
المخاصمين ومن ثم لا بجوز الشطب فيها ٠ )05١(‏ 


007 حكم االحكمة الادارية العليَا فى 1937/1135 س ١4‏ ص 7 وجاء فيه « ٠٠٠‏ ان هذا التضام 
دقوم اساسا على مبدا المراقعات التحريرية فى مواعيد محددة منضبطة » ويستطيع ذوى الشان فيهما أن 
يقدموا مذكراتهم مع مستتداتهم ٠‏ كما يقوم على تحضير الدعوى من ميثة مفوضى الدولّة وليس من حق 
ذوى الشان أن يصروا آمام الحكمة على طلب الشقوبة وانما لرئبس الحكمة أن يطلب اليهم او الى المفوض 
ما يراء لازمًا من ليضّاحات ٠‏ 0 

(08 المادة ٠‏ من القانون رقم 49 لسقّة 1519/5 ويقابلها المادة 5 من 'القاتون السابق + 

(15) الدعوى الادارية ص ٠ ١695‏ : 

(0؟) المزجم امار اليه ص 157 ٠‏ 

70155 مذكرات قى المرلقمات  مقا اليها د ص‎ 0١ 


لذ 0 العددان الثالث والرلمع - السنة السايعة وللخمسون 

كذلك لا يجوز الشسطب ‏ فى رأينا ‏ بالنسبة للدعاوى التى لا يطالب فيها 
المدعى بحق شخصى ء كدعاوى شهر الافلاس التى تهدف الى حماية الدائنين منالمدين 
الذى انهار ائتمانه » فتنازل الدائن عن طلبه شهر الافلاس لا يكون فنهيا للنزاع لآن 
المطلب ليس خاصا بحق شخصى يطالب به المدعى فله أن يتنازل عنه أو يتصالحفيه 
وانما المطروح على المحكمةفىدعوىالافلاس هو التحققمنحالة قائمةفىالتاجرالمطلوب 
شهر افلاسهوهمىالعجز عن دفمع بعض ديونه عجزا مستحكما يكشف عن حالة مالية 
مضطربة وائتمان مخطمءفمتى تحققت المحكمةمنهذهالحالة كازلها أن تشهر الافلاس 
ولو منتلقاء نفسهاءكان يثبتلها أثناء نظرها لأية دعوى أن تاجرا توقفعندفعديونه 
وقوفا يبرر شهر افلاسه (؟1؟) كما لو رفعت الدعوى من شخص غير ذى صفة ‏ فى 
طلب شهر الافلاس ‏ فمن المبادىء المقررة أن تقديم طلب شهر الافلاس من غير 
ذى صفة لا بيترتب عليه حتما الحكم بعدم قبول دعوى شهر الافلاس ٠»‏ اذ يجوز 
للمحكمة ‏ فى هذه الحالة ‏ أن تحكم بشهر الاقلاس متى تبينت هن ظروف النزاع 
المطروح عليها أن المدبن المطلوب افلاسه تاجر وأن ثمة دائن أو دائنون آخرون 
بدبون تجاربة قد توقف هل المدبن عن وفاء دبوتهم مما تتواقر معه الشروط 
الموضوعية لشهر الاقلاس (9؟) حتى ولو اعتزل المدين التجارة قبل الحكم شهر 
الافلآاس (54) ء أو كأن بتقدم لها المدين التاجر بتقرير يضمنه ما يفيد توقفه عن 
الدفم دون تغصير من جانبه ويطلب فيه صلحا واقيا من الافلاس فيتبين للمحكمة أن 
شروطه غير متوافرة (50) + 

وبالرغم من الاختلاف بين الدعويين المهنية والادارية الذى أثر على طبيعة 
الاجراءات أمام القضاء الادارى »2 فان قواعد المرافعات تعقبر مصدرا للامداد والتموين 


(59) المادتان 196 و ١93‏ تجارى ٠‏ استئناف القامرة فى ' 1909/7/5 . المجموعة الرسمية ص 5ه 
ص 377 اق ١‏ + وأن كان للمحكمة أن تستخلص من تنازل طالب الاقلاس: عن دعواء ومن اقراره بتخالضسه 
وعدم تقدم دائنين آخرين فى الدعوى أن حالة للوقوف عن الدفع التى تشترط للافلاس قد زالت عن 
الطلوب اشهار لفلاسنه ومن ثم يمتنع شهر الافلاس لعدم توافر شروطه ‏ استئناف اليوط فى 16ه//1541 
المجموعة الرسمية س 4 ق 35١‏ والاسكندرية الابتدائية فئ 1150/1/17 المجموعة الرسمية س 435 ق 507 
والزقازيق الابتدائية فى /19359/8/11 الجموعة للرسمية س 5١‏ ص ؟5 + الدكتور مصطفي كمال طه ‏ الوجيز 
فى القانون التجارى ج ؟' ص 7٠١‏ + ِ 

ولهذا يتعين على محكمة الاستئناف الغاء الحكم الصادر بشهر الافلاس اذا ام اللثسهر افلاسه 
( المستائف ) بسداد ديونه قبل الفصل فى الاستئناف لان الاثر الناقل للاستئناف ينقل الدعوئ ‏ للحسكمة 
الاستثناف ‏ بحالتها الاولى الامر الذى يعتير معه السداد أو التخالص حاصلا قبل صدور الحكم 
باشهازٌ الافلاس ‏ استئناف القاهرة فى 1931/1/٠١‏ المجموعسة الرسمية س 1ه ق ١11‏ وفضى 
الجموعة السابقة ص دلا" ٠‏ 
5< (؟) استثناف القاهرة فى 48/1/17 المجموعة للرسمية س كه ق 1١‏ وفى 1105/8/58 س 
أده ق ١١‏ واستئناف مختلط فى 1951/4/16 المجموعة السابقة س 45 ص 505 ٠‏ ونقض مدنى فر 
/لارده س 7 ص 7701 ٠‏ القاهرة الابتدائية قى ١‏ مرعمكد مجلة التشريم والقضاء س 7 ص 14 » 
مصطفى كمال طه ‏ المرجع السايق صٍ 7١5‏ * 1 

(4؟) استئناف القاعرة 1108/15/5 س 8ه ق ٠ ١155‏ 

ره؟) هنباك تشريعات لا تعطى للمحكمة شلطة شهر الافلاس من تلقاء نفسها دون طلب مسن ذوى 
الشان لتعارض ذلك'مع الموقف السلبى للقضاءً ولا سيما اذا كإن للنيابة العامة حق طلب شهر الاقلاس » 
ومن هذه التشريمات ٠‏ التشريع الالمانئ ‏ المرجع السابق ص 705 * 


5 . المرافعات المدنية ٠‏ للتجارية كمصدر للمراقعات الادارية 6ن 


كنع اميد عانم عصسن لفروع القانون الاخرى المماثلة (57) + بجانب النص 
. المكتوب الذى يحكم نظر المنازعات أمام الهيئات الاستثنائية القضائية ٠‏ 


ففى فرنسسا حيث توجد مصادر مكتوبة ‏ 2165© 5©نمتاه 5‏ لهذا الفرع من 
قروع القانون (97؟) يأخذ مجلس الدولة بالقواعه العامة فى الاجراءات 
لسغم ع0 داعف مغع دعمء عتمم أى القواعد المتعارف عليها فى مجسال 
المرافعات المدنية والتجارية ٠‏ وبصدد هنه القواعد يقوم مجلس الدولة بالاجتهاد 
بصددما بطريقة بريتورية فى الابتكار والانتقاء بالقدر الذى لا يتعارض مم طبيعة 
المنازعة الآدارية » فهذه المبادىء العامة تقضى بها الع دالة والمنطق فى تسيير 
الخصومات القضائية فتفرض نفسها فرضا للفصل فى أآية منازعة أيا كانت الجهة 
التى تنظرها » وبناء عليه أعتتق مجلس الدولة الفرنسى مذه البادىء » مثال ذلك 
حكمه فى قضية 0ق تكتاء5ع0 حيث قرر أن قانون المراقعات المدنية والتجارية, 
وان كان لم بوضع لتنظيم الاجراءات أمام المحاكم الاداربة الا أن هذا لا يمنم من 
تطبيق المبادىء العامة للآجراءات التى وردت به والتى لا بتعارض تطبيقها مم طبيعة 
المنازعة الاداربة » وانتهى الى عدم جواز اجتماع عضوين فى دائرة واحدة اذا كانت 
سنهما رابطة قرابة قوئة كالابوة والبنوة والآخوة عملا بالقاعدة العامة فى المرافعات 
التى تضمن حياد الاحكام ونزاعتها (8؟) , وذهب الى الآخذ بالقاعتة المتعارف عليها 
وهر, «قاعدة التقاضى عل. درجتين عتد عدم وجود النص المخالف(59؟)»,وأوحب عل 
اللحاكم الاقليمية ( الادارية ) تسبيب أحكامها (0؟) واستّلزم موافقة أغسية اعضاء 
الهيثة لاصدار الحكم(١)‏ بالرتم من عدم وجود نص بغفرض ذلك أما اذا وجد نص 
بفرض ذلك ٠‏ أما اذا وجد نص خاص بالمنازعة الاداربة فقد انتهى الى تطبيقه وتطبيق" 
المبادىء العامة المشار اليها ‏ ان كانت هناك حاجة الى ذلك بشرط عدم التعارض 
بين المبادىء المشار اليها وطبيعة المنازعة الادارية ونظرها + وان كان هناك رأى آخر 
إيرى تطبيق: قواعد المراقعات على اجراءات نظر المنازعة الادارية ما لم يوجتك نص 
صريح يمنع ذلك ٠‏ 
وبجانب .هذا .الرأى الذى يوسع من نطاق تطبيق هذه القواعد, يوجد رأى آخر 


(1؟) وتعنى بذلك الاجراءات الجنائية والاجراءلت أمام القضماء الادارى والاجراءات آمام أية جهة 

يخول 'ها للقانون اختصاصا قضائيا ٠‏ 

(7؟) ومن هذه المصادر المكتوبة قانون يوليو سنة ه1915 وسبتمبر سنة 191015 ولائحته التنفيفية 
الصادرة فى نوفمير من نفس العام ء ومرسوم -1575/7/5 بالنسبة مجلس الدولة » أما المحاكم 
الاتليمية فيحكمها القانون الصادر فى 1885/1/55 الذى عدل فى 19165/9/5٠‏ باللائحة الصادرة 
فى 1565/11/58 والقانون الصادر فى ١909/5/٠١‏ دى لوبادير المرجع السابق بند 4.05 ٠‏ والمحاكم الاقليمية 
لاتعتبر فروعا لمجلس الدولة ‏ كما عو الشأن فى مصر ‏ وانما تعتبر مستقلبة عنه ء وان كان المجلس 
يمتبر محكمة استئناقية بالنسية لها الطعن دالنقض للمؤلف صر 00 - 

(4؟) حكمه فى 1905/5/15 مجموعة احكام املس ص 515 » وقفى 1959/6/4 قضيسااة 

8 ص مامه وقى 1580/5/11 04 من ومح وفى لوصو 7عااات 

ص ١لاه‏ وى 1554/10/55 ص 1ه وقى 1555/5/1 1602 من 5/١‏ وقى 
| لست انان 

(55) حكمه المشار اليه فى 1551/5/7 ١‏ وحكمه فى 1958/15/1١‏ ص 47 + 

(؟) حكمه فى 151617/1/50 سيرى سنة 1561 - 797-15 + 

(50) حكمه الشار اليه ٠‏ 


0 المددان الثالث والرليع ‏ السنة السايمة والجمسون 


عكسى يرى عدم جواز تطبيق هنه القواعد على المنازعة الادارية لاتها وضعت لحكم 
علاقات خاصة ولم توضع للروابط الادارية (0) ٠‏ 


أما فى مصر فتمكن أهمية هذه المسألة ودقتها فى عدم وجود قانون متكامل 
للمرافعات الادارية > بالاضافة الى أن قانون مجلس الدولة يحيل على القواعد الواردة 
بقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد فيه نص خاص الى أن يصدر قانون 
الاجراءات الخاص بالقسم القضائى (5؟) النى لم يصدر للآن 2 وبذلك يعد قانون 
المرافعات المدنية والتجارية الشريعة العامة فى الاجراءات ستتستصرمه غأومل 
فى مصر عند انعدام النص الخاص على عكس ما ذهب اليه البعض من وجود اختلاف 
فى الرأى ‏ فى مصر ‏ حول تطبيق قانون المرافعات على الاجراءات أمام القضاء 
الادارى (55) فالخلاف ينصب بصفة أساسية حول تحديد القواعد التى لا يتعارض 
تطبيقها معطبيعة المتازعة الادارية فيكون تطبيقها واجبا عند انعدام النص وتلك التى 
يتعارض تطبيقها مع طبيعة نظر هذه المنازعة فلا يجوز القول بتطبيقها ٠‏ 

فتطبيق قواعد المرافعات أمام القضاء الادارى مشروط بشرطين : 


الآول : اتعدام النص الخاص بالاجراءات أمام المجلس ‏ كهيئة قضآء ادارى - 
الذى ينطبق على المنازعة آو على الأجراء ٠‏ 


الثائى : عتم تعارض طبيعة نظر المنازعة الادآرية مع هته القوآعد > 
ويجد القآفى مجالا للاجتهاد بصدد هذا الشرط الأخير بانتقآء ما تلام من 
قواعة الرافعآت مم طبيعة النازعة الآدارنة فدهب مثلا ‏ الى الأخد بالقوآعمد 
الخاصة بالتدخل ف., التعوى (5") والآحكام الخآصة باتقطاع سير التخصومة كم 
تحد الخصم التى تحمل بمصروفآت التعوى 8 والأخذ بآلآدة ٠‏ 
التى, تقفى باعقبار الاجرآء باطلا آذآ نص, القآنون عل! بطلاته أو عن مآ شنونه عبت 


0 طعدمه الجرف مقاله عن شروط قبول الدعوى آمام القضشآء الادارئ دمحلة مطس الدءلة سئنة 
امقلص غ2ك1ء 

متم انادة الكالكة مد قاقون أصدار القاقون رقم 0 لسنة 175 اقخاص «مجلس الدولة » وتتادل 
'لادة الثالثة مث القاتدن السادق رقم مه آسنة 15605 ٠‏ 

4 متكدات اصطفى كامل اسماعدل ف., الرقابة القضائية -لدبلوم العلوم الادارية نكلبة الحقوق 
حامعة القامرة 9/533 ص ١‏ وهذا الوا فقملا عن تمارقه مم الراى السلم به فانه يقالف 


الستقز عليه ققاء » فالحكمة الاداربة اللباءانفهت متذ اول حكم لماقَيى ه/١1/هه19.ال.‏ الراى 
الشار “الده » فطَبقت المادة الثالشة من قاتون المراقمات آلأم,. بسربان القواعد الخاصة بالطمن قس.. 
الاحكام بالقّسة لما صدر متها بعد سريآن هذه القواعد باعتبارها من القماعد العامة فى الاحبواءاتة 
الت. تفرش نفسها » وآبدت لك قم العذيد من احكامها بعد ذلك , علّ. سيبل الال حكمهسا ف...377/5/10 
حدت ورد مه-آن الاصل:-هو تطبيق قاقون:المرافمات المدتية والتجارية امام القضاء الادارئ قبما لم برد 
شه قص تخلص ف قاقون مطس الدولة س 1١‏ ص 5355 > واحكامها قي 5/9 /لام15 س ؟ صر 1 وقسم, 
ةدس مص ع1 وقئ +153/1177 اس لى ص:25 وقى 1932/5/5 اس 115 ص 3112 ٠‏ 

0 حكمها فى 1533/5/57 سن ١ل‏ ص ٠525‏ 

وتم حكمها فى 57/67/13 س اص 01501 ٠‏ 

و حكمها قى لقوازه/ جه سأ ص :3813 + 


المرافعات المدنية والتجارية كمصدر للمرافعات الادلرية نلذا 
جوهرى بيترتب عليه ضرر للخصم (58) والمادة 193 الخاصة بتصحيح ها وقع قن 
. : الكم من أخطاء مادية (59) والمادة 19 التئ' تقضى بالرجوع للمحكمة التىأصدرت 
< 'الحكم اذا أغغلت الخكم فئ طلب موضوعى )5١*(‏ والمادة ٠١١‏ بالزام المحكمة ياحالة 
الدعوى للمحكمة المختصة عند الحكم بعدم الاختصاص )5١(‏ والمادة ١1/5‏ الخاصة 
بتوقيع مسودة الحكم (59) والمادة؟195الخاصة بتفسير الأحكام(45)وتطبيقالمادتين 
ءالاه من القانون رقمه؟ لسنة19748الخاص بالاثبات فى المواد المدنية والتجارية 
- والمادة 36 بجواز الاستعانة باعل الخبرة والمادة ١١9‏ ببطلان عمل الخبير الذى 
لا يخلفت اليّمين قتل مباشنزة أعماله مع بطلان الحكم تبعا لذلك (454) كما أعملت 
المادة ٠١‏ وما بعدها من قانون الاثبات الخاصة بتحقيق الخطوط والمضاهاة (40) 
فى مجال المرافعات الادارية » وأخنت بالمادة 51١‏ مرافعات بالتنازل عن الطعن فى 
الآحكام (57) وقصر الطعن على اللحكوم عليه (/ا54) وتطبيق المادة؟ ١‏ الخاصة بالطعن 
فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع (58) » واعتبار الحكم فى الطلب 
الاحتياطى رفضا للطلب الأصلى (59) والأاخذ بالقواعد الخاصة باعلان ورثة المطعون 
م لله (60) م 
كما ذهبت المحكمة الادارية العليا الى اعتبار بعض القواعد التى وردت بقانون 
المزافعات متعارضة مع ظبيعة :المنازعة :الادارية » فانتهت الى عدم جواز الاخذ ‏ فى 
مجال المرافعات الادارية بالمادة ٠١7‏ وما بعدما من قانون المراقعات الخاصة 
بأوامر الأداء أو استيقاء الدبون الثابتة بالكتابة (51) واستبعآد القواعد الخاصة 
بالاحكام القيابية (89) والقواعد الخاصة ,المرافعآت الشفوية(68)وعدم جواذ تطبيق 
آلآدة 559 باستثناف جميع الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع «استئناف 


(8» وتقابل المادة ه؟ من القاتون السابق ‏ حكمها قى 1970/5/18 س ٠١‏ ص 488 وفى 
ل لت 0 
(9؟) وتقابل المنادة 585 من للقانون السابق ‏ حكمهنا فى 1571/1/58 سن 11 ص 3174 ٠‏ 
: (40) وتقابل المادة 534 من القاتون السابق ‏ حكمها فى 3737/15/14 س 17 ص 7/16 ٠‏ 
)4١(‏ حكمها فى 1539/1/8 سن 15 ص لا وقى 971//5/14 سن 15( ص 356 ٠‏ 
(؟4) وتقابل المادة ١547‏ من القانون السايق ‏ حكمها فى 1537/11/1 اس ١15‏ ص إلا ٠‏ 
(55) وتقابل المادة 513 من القانون السابق ‏ حكمها فى ه/1160/15 س 1١‏ ص 1ه وفى 
تدس لاص 05م + 
(55) حكمها فى 3976/1/75 سن ٠١‏ ص 4759 وقى 977/15/٠١‏ س 1١‏ ص 536 ٠‏ 
(40) حكمها فى 1930/1/55 اللمشار اليه ٠‏ 
(47) .المادة 71/9 من القانون السابق ‏ حكمها فى 1971/17/5 سن * ص 5١5‏ وفى 19317/1١/1519‏ 
اس 8ل ص /الا + 
0) المادة 59/97 من للقانون الملغى - حكمها 1573//5/5٠‏ س ؟١‏ ص /اة + 
(4:) المادة 519/8 من القاقون السابق ‏ حكمها فى 1537/11/90 سن ١‏ ص 1159 ٠‏ 
(549) حكمها فى 1536/5/17 سن ٠١‏ ص 3890 + 
(0ه) حكمها فى 1535/1/5١‏ س .ةم ص 169 ٠‏ 
(١ه)‏ وتقابل المادة 86١‏ وما بعدهيا من القاتون: للسابق » حكمها فى 1904/1/90 س 5 ص *1357 
.. وبررت عدم الاخذ بهذا النظام باستناده على فكرة الاحكام الغيمابية التى تتمارضي مع طبيمة المرافمات 
الادلرية الثى تقوم على الاجراءلت الحضورية والمذكرات اللكتويبة + 
(ه) حكمها فى 153/11/75 من 15 ص 0 + 
:(0) الحكم السابق + 5 : : 2 


آ"> 1 العددان التالت والرابع ‏ السنة السايعة والخمسون 

الحكم الصادر فى الطلب الأصلى (04) وعدم تطبيق المادة ١١1وما‏ يمدصا من القانون 
السابق الخاصة بقاضى التحضير (080) واستيعاد قواعد شطب الدعوى على الدعوى 
الادازية والقواعدٍ الخاصة بالمعارضة فى الآحكام (03) ٠‏ 


ونتناول فيما يلى ‏ فى مجال المرافعات الادارية ‏ تعدد الدرجات والتدرج 
وصلاحية الهيئة التى تنظر المنازعة 2 ونظرية الخصومة 2 وحجية الأحكام .الادارية 
ومسألة تنفيدذعا ليتضح لنا مدى قرب أو بعد هذه الاجراءات عبن قواعد المرالهمات ٠‏ 


الفصل' الآول 
التدرج وتعدد الدرجات 


تنقسم محاكم مجلس الدولة فى مصر ‏ عليعكس فرنسادلاه). لى توعين هما: 


( أ) محاكم القضاء الإدارى التى تختص بنظر المنازعات الاداربة فيما معدا 
ما أوكل الاختصاص به للمحاكم التآديبية (98) ٠‏ 


وبضم هذا التوع من المحاكم : 

«١ ١‏ المحاكم الادارية » » ويوجد بالجمهورية أكثر من محكمة ادارية موزعة بين 
القاهرة والاسكندرية (09) ٠»‏ وهنه المحاكم تعتبر من محاكم الدرجة الأولى ٠‏ 

؟" ‏ محكمة القضاء الادارى 2 وهى محكمة وحيدة بالجمهورية وان تعلددت 
دوائرما(١6)وعذه‏ المحكمة تعتبر محكمة درجة أولى بالنسبة للمنازعات التى تختص 
سظرما لأول مرة )11١(‏ وتعتير محكمة ثانى درجة أو محكمة استئنافية بالنسبة 


(4ه) حكمها فى 9717/١/9‏ س ؟١‏ ص !1ه » وتقابلها المادة 5١4‏ من القانون السابق ٠‏ 

زمه) حكمها فى /1 1936/77 من ٠١‏ ص مول( + 

(كه) حكمها فى 9464/7/10 سن ؟ ص 171/5 ٠‏ 

(ه) أنظر ما تقكم ص ٠1١‏ 

(8ه) وهى المنازعات الادارية اللنصوص عليها بالبندين « تاسما » و « ثالث عشر » من المادة العاشرة 
وبدخل تحتها الطلبات. التى يقدمها الموظفون العموسيون بالغاء القرارات النهائية للساضات 
التاديبية والطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المتررة قانونا - 

(09) الدعوى الادلربة للمؤلف ص ولا ٠‏ 

(10) امرجم السابق ص 98 .٠‏ 

(11) وتعتبر محكمة التضاء الادارى الحكمة ذات الولاية العامة جالنسبة لمحإكم القضساء ,الاديرى » 
فتختص بنظر كافة المنازعات الادارية فيما عدا ما استثنى من ذلك وأوك ل الاختصاص به للمحاكم 
الادارية والمحاكم .التاديبية » فيجِرج من اختصاصها ‏ كمحكمة أول درجة ‏ النازعات الاداربة التىّ 

. تختص بها المحاكم الادارية » وعى طلبات الغاء القرارات النهائية الصادرة :بالتعيين فى الوظلائفة 
العامة أو الترقية أو بمنج علاوات أو بالاحالة الى المماشى أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبى 
المتعلقة بالموظفين العموميبن من المستوى الثاتى والثالث أو لورثتهم » واللنازمات الخاصة بالعقود 
الادارية متى كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ( المادة 14 ) كم! يخرج من اختصاصها 
العام - بالمنازعات الادارية ‏ المنازعات الثى تختص بها المحاكم التأديبية فضلا عن الدعاوى د 


المرافعات الدنية والتحارية كمصدر للمرافمات الادارية 
للمحاكم الادارية (615 ٠‏ 


 *‏ « المحكمة الادارية العليا » » وحى ‏ كقاعدة عامة ‏ جهة طعن ٠‏ كما أنها 
محكمة وحيدة فى الجمهورية ٠‏ 


لخدا 


(ب) محاكم القضاء التأديبى . وتختص بالفصل فى الدعاوى التأديبية التى 
ترفع اليها ضد العاملين فى الدولة ‏ الذين يخضعون لقانون النيابة الادارية س عن 
المخالفات المالية والادارية فضلا عن اختصاصها القضائى بالفصل فى المنازعات 
الادارية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة (99) ٠‏ 


وتتكون هذه المحاكم من محاكم تأديبية لتأديب العاملين من مستوى الادارة 
العليا وأخرى لتأديب العاملين من المستويات الأولى والثانى والثالث (15) أو نظر 
منازعاتهم التى أوكل لهذه المحاكم الفصل فيها (60) ٠‏ 

واذا كانت القاعدة العامة طبقا لقانون المراقعات هى تعدد اجراءات التقاضىعمل 
ورجتين! لصولا نلتتسز عل غموعل عاطدامل كيائية عامة(13)فانه يتصور أن تنظر المنازعة 
٠‏ الادارية على درجتين أو غلثلات درجات (0) ذلك لأن المحكقة الادارية العليا ‏ على 
عكس محكمة النقض - تعتبر محكمة وقائع كما تعتبر محكمة قانون شأن غيرها من 
درجات المحاكم (18) ٠‏ 


الفصسل الثانى 
صلاحية الهيئة التى تنظر المنازعة الادارية 
0 


١اصلاحية‏ لنظر المنازعة والفصل فيها ‏ بحكم قضائى ب أما صلاحية عضوية 
أو صلاحية وصفية وذلك على النحو التالى : 
أولا ‏ الدملاحية العضوية : 


لا يصلح لنظر ال منازعة الادارية ‏ التى ترفم للقضاء الادآرى ‏ غير بعضأعضاء 
اللمجلسن من مستوى وظيفى معين » يختلف باختلافة بي كبا » فعض أعضاء 


1 


> التاديبية » ومن الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات الذهائية للسلطات التأديييّة 
. '"سلعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع للعام ( المادة ٠ ) 5/1١١‏ 

٠ جميع الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية تقل الطعن بالاستثناف آمام هذه الحكمة‎ 60١ 

0 أنظر ما تقدم ص 1١5٠٠١‏ م © م 

. 042 المادة الثامنة من القانون اللثمار اليه ٠‏ 

(1) المادة 5/16 من القاتون امار اليه ٠‏ 

030 مذكرا قَى قواعد المرافعات لطلبة كلية الشربعة والقانون بجامعة صتعاء ا للمؤلف ص ٠1377١‏ 

0ل باستقراء احكام المحكمة الادارية العليا يتضح آن هناك منازعات تتنظر فقط قى درجة ولحدة 
وذلك عنّدما تتصدى هذه للحكمة للمنازعة لاول مبرة ‏ أنظر ص 5117 من الطمن بالنققتى للمؤلقة * 

(0 تقدميل ذلك ص ؟47” وما يعدها من المرجع السابق ٠‏ 


1 


المجلس لا يصلحون ‏ قانونا ‏ للفصل فى المنازعات الادارية ‏ على عكس السلطة 
القضائية ‏ وهم الأعضاء ما دون درجة التنائب (39 ) ٠‏ 

أما القواعد الخاصة بعدم الصلاحية  )!-(‏ والرد والتنحى (91) أ فهى 
واجبة التطبيق فى المرافعات الادارية (9/9) باعتبارها قواعد تشكل ضماتة للعدالة 
.وسسياجا للقاضى حتى لا يواجه بامتحان بينه وبين نفسه وحتى لا يكون هدقا للقيل 
والقال بحق وبغير حق (75) ٠‏ أيا كانت الجهة التى تؤديها » فهذه الأسباب كفيلة 
باثارة الشكوك والشبهات حول القاضى + فمراعاتها يحمى القاضى هن مزالق الاتهام 
بالمحاباة والتجيز أو التأثر بالعواطف التى قد تؤدى الى الود الغميق أو البغض 
الشديد (5!) فيعتبر الحكم باطلا اذا صدر بالمخالفة لهذه القواعد حتى ولو كان من 
المحكمة الادارية العليا (10) ٠‏ فعدم الصلاحية لنظر التزاع لقيام سيب من أسياب 
عدم الصلاحية المشار اليها وان كان يتعلق بالنظام العام » الا أنه لا يؤدى الى اعتبار 
الحكم معدوما اذا صدر فى حالة من أحوال عدم إلصلاحية لآن المخالفة مجرد عيب 
يعترى الحكم فيظل قائما الى أن يلغى من محكمة الطعن (97) ٠‏ 


وقواعد عدم الصلاحية والرد والتنحى تطبق ‏ أيضا ‏ بالنسبة للمفوض الذى 
.قوم بتحضير الدعوى أو الذى يحضر مع المحكمة (لال9) بالرغم من أنه لا يتولى 


(9) فلا يجوز أن تقل درجة العضو عن مستشار بالنسبة للمحكمة الادلرية العليا ومحكمة 
القضاء الادارى أما بالتسبة للمحاكم الادارية فلا يجوز أن تقل درجة الدائرة عن مستشار مساعد 
,الاعضاء عن درجة نائب ٠‏ أما المحاكم التاديبية المليا فتشكل كل منها من ثلاثة مستشارين 
أما الدننا فبرئاسة مستشار مساعد وعضوية اثنين من النولب ( المواد 5 » ه ٠‏ ,ا من للقانون رقم 
لا لسنة 191/5 ) وبجوز أن يقوم بعمل المفوض أمام. المحاكم الادارية عضو من درجة تقل عن نائب 
آما امام !أحكمة الادارية العليا ومحكمة القضاء الادارى فلا يجوز أن تقل درجة المفوض عن مستشار 
مساعد ( المادة 5 من القانون المشار البه » ٠‏ 

0 ونعنى بذلك قواعد عدم الصلاحية الواردة بقانون السلطة القضائية ( المادة 7 من القانون 
رقم 3؟ لسنة 91/1 ) وقاثون المرافمات ( المواد ٠ 1١401١43‏ 458 ) مفكرات فى المرافمات للمؤلف ص 
ومابعدها. 

رالا اللراد 144 176 مراقمات ٠‏ 1 
- 920(0) مذكرات فى قواعد المرافعات ‏ مشار اليها ‏ ص ١» ١4١‏ وتنئص المادة 5ه من القانون رقم 
7 المثمار اليه على أن « تسرى فى شان رد مستشارى المحكمة الادارية العليا القواعد القررة لرد 
مستشارى محكمة النقض وتسرى فى شان رد مستشارى محكمة القضاء الادارى والمحاكم التاديبية 
للعاملين من مستوى الادارى العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف ٠‏ وقصرى قي 
شان رد أعضاء المحاكم الادارية واللحاكم التاديبية الاخرى القواعد اكتررة لرد القضاة .” 

(95) حكم المحكمة الادارية العليا فى 1567/1/5 س ؟ ص 381 - 

(4/) العشماوى ص 151 ٠‏ 

(ه/) حكم الحكمة الادارية العليا فى 1961/9/4 س ؟ ص 76١‏ , الدعوى"الادارية ص 504 م 
ولاصلاح العيب دجوز طلب للتماس اعادة النظر فى الحكم استثناء من القاعدة الى لا يجيز الطفضفنن 
غى أحكام المحكمة الادارية العليا كما هو الشأن بالنسبة لحكمة النقصّ ( حكمها المشار اليه ) ٠‏ 

(ا) تقض مدقى 1510/5/6 سن 151 585/71 * 

09/77 فلا يجوز أن يكون بين الفوش - آلذى يدخل من تشكيل اللحكمة - زاحد القققاة - قى 
الدائرة - قرابة أو مصاهرة الى الدرجة الرابمة بدخَولٍ الغاية ‏ طبقا للمادة هلا من قاقون السلطة ع" 


أأرافعات_الحنية والتجارية كمصدر للمرافعات الادارية - : ا 


الفصل فى الدعوى الادارية ولا يشسترك فى المداولة لأن له دورا هامنا فئ تخضير 
الدعوى الادارية ولرأيه النى يبديه فى تفريره أثره فى تكوين اقتناع المحكمة: (94): 

ثانيا ‏ الصنلاحية ‏ الوصفية : 

نقصد بالصلاحية الوصفية أن يصدر الحكم فى النزاع من محكمة لها صلاحية 
الفصل فيه بأن تكون مشكلة تشكيلا صحيحا ومختصة بالتزاع اختصاصا ولائيا 
ونوعيا ومحليا » وكل هنه القواعد ‏ فى مجال القضاء الادارى ‏ مما يتعلق بالنظام 
العام حتى بالنسبة للاختصاص الاقليمى لذلك لا توجد أعمية تذكر للتفرقة بين عذه 
الأنواع كما هو الشأن بالنسبة لقواعد المرافعات (9/9) ٠‏ 

1- التشكيل : 

القضباء الادارى لا يأخذ بنظام القاضى الفرد غناوفطنا 0856ل وانما يأخذ بقاعدة 
التعدد أو تشكيل المحكمة التى تنظر المنازعة الادارية من أكثر من قاض 

لقصناطتة بال #اتلدهوفلله© حتى بالنسية لأدتى درجات المحاكم )8١(‏ وعسته 

فاعدة بلا استثتاء 

ب - الاختصاص الولائى : 

الاختصاص الولائى لمجلس الدولة ‏ كجهسة قضاء ادارى - يشمل كاقة 
المنازعات الادارية (81) الا ما استثنى بنص خاص »ء فهو صاحب الولاية العامة 
بالمنازعات المشار اليها ٠‏ 


ج ‏ الاختصاص النوعى : 

يستند الاختصاص النوعى بين محاكمّ جهة القضاء الادارى على نوع المنازعة , 
كما ينظر ‏ بالنسبة لبعض المنازعات ‏ الى قيمته ا أو المستوى الوظيفى للموظف 
الذى تتعلق به المتازعة » فمحكمة القضاء الادارى ‏ كأول درجة هى المحكمة ذات 
الولاية العامة بالمنازعات الادارية » فضلا عن إختصاصها كمحكية ثانى درجة 
بالطعون التى ترفع اليها عن أحكام المحاكم الادارية » فتختص كمحكمة أول درجة 
بجميع المنازعات الادارية التى لا تختص بها المحاكم الادارية والمحاكم التأد 


> القضائية الواجبة التطبيق على المرافمات الادارية ‏ أو أن يقوم لديه بسيب من إسباب عدم الضلاحي»ه 
المشمار' اليها بالمادة 147 مرافعمات , شانه شان القاضى الذى يقصل فى المنازعة . ولكن مسذه 
القواعد ‏ كما هو الشأن بالنسبة للسلطة القضائية - لا تطبق على كاتب الجلسة لانه ليس من هيئة 
القضاء الجالس أو الواقف » فمهمته العاونة فى ااعمل الكتابى وأن كان من المندوب الية عند قيام سْبِبِ 
من الاسناب عدم" الصلاحية أو الرد عليه أن يستبدل غيزه به دقما لكل مطنة بخصوص العمل الكتابى - خكم 
المحكمة الادارية المليا فى ١901/11/1‏ سى 5 ص 5١7‏ ء الدعوى الادارية ص ١١٠‏ ) * 1 

(8/) حكم المحكمة الادلرية العليا فى 1995/15/11 س ١‏ ص ٠ 50١5‏ : 

(99) تفصيل ذلك بالدعوى الادارية ص 45 وما بعدهما ٠‏ 

)8٠١(‏ تصدر الحكمة الادارية العليا أحكامها من دائرة خماسية » وقتكون'دائرة فحص: الظمون من 
اثلاثة مستشارين ء أما محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية والمحاكم التأديبية فتصدر احتسكامها 
ثلأثية أ آلواد 4 - 8 من آلقاتون المقسار لليه ) ١ ٠‏ 

(41) نص القانون على اختصاصه بوجه خاصٌ أيبعض المنازعات الأدارية المغازف غليها والتَى استفن»ة 
الراى على اختصاصه بها أنظر للدعوى الادارية ص 75 - 7 * 77 

ركم المادة 1 من القسانون دعم 57 لسفة 191/1 > للدعوى الادارية في ٠1/8‏ 


ذما المحاكم الاددرية والمحاكم التأديبية » فاختصاصها اشتثنائى بجانب محكمة 
القضاء الادارى » فتختص المحاكم الادارية بالفصل فى طليات الالغاء المنصوصعليها 
فى البندين « ثالتا »ء « رابعا » من المادة العاشرة متى كانت هتعلقة بالملوظفين 
العموميين من المستويين الثانى والثالث ومن يعادلهم ٠»‏ وبطليات التعويض المترتية 
على هذه القرارات ٠‏ وبالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت 
المستحقة لمن ذكروا أو لورثتهم » وبالفصل: فى المنازعات الخاصة بالعقود الادارية 
متى كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز خمسمائة جنيه (415) وتختص المحاكم التأديبية 
دون المحاكم الادارية ‏ بنظر الطلبات التى: يقدمها الموظفون العموميون لالغفاء 
القرارات النهائية للسلطات التأديبية والطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين 
بالقطاع العام فضلا عنالاختصاص بالدعاوى التأديبية المقامة من النيابة الاداريقف 
أما الاختصاص التوعى بين المحكمة التأديبية العليا والمحكمسة التأديبينة الدنيا, 
فيتحدد بالنظر الى المستوى الوظيفى للعامل وقت رفع الدعوى (85) فاذا كان من 
مستوى الادارة العليا ‏ أو من فى حكمهم ‏ اختصت المخكمة التأديُبية العليا, 
وتختص المحكمة التَأ الدنيا اذا كان العامل من المستوى الوظيفى الأول أو الثانى 
أو الثالث » ومع ذلك تختص ‏ فضلا عن ذلك بمحاكمة جميع العاملين بالجمعيات 
والشركات والهيئات الخاصة (80) ٠‏ 


ذ ‏ الاختصاص الستعجل : 
يدخل طلب الأمر باتخاذ اجراء وقتى يتعلق بمنازعة ادارية » فى اختصاص 
مجلس الدولة كجهة قضاء ادارى » فللمحكمة المرفوع اليها طلب الالفاء أن تامر 
بوقف تنفيذ القرار الادازى المطعون قيه اذا طلب منها ذلك قى صحيفة الدعوى 
ورأت أن النتانج التى تترتب على تنفيذه قد يتعذر تداركها بشرط أن يكون القرار 
من القرارات التى يجوز طلب وقف ذما (86) ٠‏ 


ويدخل فى اختصاصها ‏ أيضا ‏ طلب الحكم مؤقتا باستمرارز صرف المرتب - 
كله أو بعضه .. اذا كان القرار المطعون فيه بالالغاء (/41) » قرارا يفصل الموظف لأنه 
هن بين القرارات التى لا يجوز وقف تنفيذها ٠‏ 


وبجانب ذلك فان القضاء الادارى يختص باتخاذ التدابير اأوقتية ولو لم يوجد ' 
نص صريح بذلك ٠‏ كاثبات الحالة: ما لم يكن الاجراء المطلوب اتخاذه متعلقا بنزاع 
لا يدخل فى اختصاصه فالقضاء الادارى لا يختص ‏ مثلا ‏ بطلب ١تخاذ‏ اجراء وقتى 
لاثبات عدم ملاءمة القرار الإدارى'لأنه ‏ كقاعدة عامة ‏ ليس مختصا بالتعقيب على 
الملاءمة ٠‏ 1 


هم المادة 5 من القانون المثسار اليه ٠‏ 

(84) الحة 1/11 من القإنو !كشار اليه + 5 : 5 5 

زهة) الادة 5/119 من القاتون المشار اليه » وعند تعدد العاملين المقدمون للمحاكمة . تختص بمحاكمتهم 
جنيما اللدعدة اللعتطلة تسباطية اعدح قي للتتويد اليف 1/101 8 

41 المادة 1/49 من القانون الشمار اليه 

(اه) المادة 1/49 من القانون المشسار اليه 00 


أأرافمات_الحنية . التجارية كمصدر للمراقمات الادارية 1 


والمحكمة التى تنظر الموضوع ممى المختصة باتخاذ الاجراء الوقتى فى المنازعات 
الادارية » فالقضاء الادارى لا يعرف القضاء الملخصص للمسمائل المستعجلة (88) 
ويتقيد القاضى الاذإزى ‏ بصدد الاجراء المستعجل أو الوقتى ‏ بعدم المساس بأصل 
إلحق 024 21 58108166 كما حو الشان طبقا لقؤاعد المراقعات ٠‏ فلا يجوز له 
أن يفصل فى وجود الحق المتنازع عليه أو المركز القانوتى لأى من الطرفين المتنازغين 
أو اثارة (89) لأن هذا متروك له كقاضى موضوع » ويترتب على ذلك نتيجتان : 

الأولى : ان الحكم المستعجل أو الاجراء الوقتى لا يقيد القاضى الادارى كقاضى 
مرضوع عند الفصلقى موضوع المنازعة,لأن هذا الحكم بمثابة اجراء وقتى أوتحفظى 
لحماية مصالح الخصم الذى يطالب باتخاذ الاجراء ٠‏ فهو لا يحسم المنازعة فى الموضوع 
فلا يحول دون التصدى له بعد ذلك والحكم فيه بما يناقض الاجراء الوقتى » فالحكم 
بوقف تنفيذ قرار ادارى معين لا يحول دون رفض طلب الالغاء » والحكم بصرف مرتب 
الموظف مؤقنا ( نفقة مؤقتة للموظف المفصول عن العمل ) لا يعنى التزام القاضى الذى 
يفصل فى طلب الغاء قرار الفصل أن يلغى هذا القرار » وممذا مرده أن قاضى الموضوع 
له منالسلطات والصلاحياتفى بحثموضوع النزاع مايفوق بكثير سلطاتوصلاحيات 
القافى المستعجل , فحكم القاضى المستعجل بصرف مرتب الموظف المفصول مؤقتا , 
أو بوقف القرار الادارى ليس قاطعا, فى الدلالة على عدم مشروعية الفصل أو تعيب 
القرار بعيب يسوغ الغاءه + 


الثانية : ان القاضى الادارى ‏ كقاض مستعجل ‏ يتجاوز حدوده ان هو تعرض 
لاصل الحق بأن قطع قيه برأى أو بنى حكمه بالاجراء الوقتى على ذلك ٠‏ الا أن ععذا القيد 
لا يحول بيته وبين القطع نرأى معين فى المسائل القانونية التى تثور بصدد طلب 
اتخاذ الاجراء الوقتى لأنها لا تعد من الوقائع التى يحظر القانون على القاضى المستعجل 
القطع فيها برأى » كما أن ذلك لا يعنى أنه محروم من الاطلاع عق المستندات المثبتة 
لأصل الخدق أو المركز القانونى للخصوم لتكوين رأى فى النزاع بقصد اتخاذ اجراء 
وقتى فيه.2 بل له أن يفحص الموضوع فحصا ظاهريا للتوصل الى الحكم فى الاجراء 
الوقتىالمطلوبالحكم به أو بتعبير آخر يجبأن أيكون بحثه للموضوععرضيا يتحسس 
له ما يحتمل لأول نظرة أن يكون هو وجه الصواب فى الطلب المعروض عليه لأنه 
غير ممنوع من أن يتناول مؤقتا ولحاجة الدعوى المستعجلة بحث ظاعر مستندات 
الطرفين لقيرين حكمه فى الاجراء الوقتى (660) * 


رحم) الدعوى الادارية ص 18 ٠‏ وهذا يرجع الى أن المسائل المستمجلة التى يتدخل القضاء الادارى 
لمالجتاه تكاد أن تكون محدودة ومحصورة قى لب و: ذ القرارات الادارية التى لا يشترط التظلم السابق 
القبول طلب الغائها » وطلب صرف مرتب الموظف المفصول مؤقتا الى أن يحكم فى طلب الالقساء وهذا يرجسع 
الى أن القرارات الادارية تتمتع بخاصية عدم وقف بالطمن فيها بالالغاء » لذلك لا مجال ‏ فى 
المرافعات الادارية - لدراسة وتحديد شروط؛اختصاص القاضى المستعجل ٠‏ آما طلب اثيات الحالة ل فى 
مجال تنفيذ.العقود الاذارية - فمن المسلم مه آنه طلب مقبول اذا كان يخشى من تغير الوقائع وكانت 
هذه الحالة لازمة للفصل فى النزاع للذى قد يشور ‏ امام القضاء الادارى ‏ غيما بعد ء الدعوى الادارية 
اللمؤلف ص 49-5١‏ + 

(45) مذكرات فى قواعد :المرافعات للمولف ‏ مشمار اليها - ص ٠ ١١‏ 
أ سس 5؟ ص 15175 ء وقى 1120/1/15 المحاماة س 5١‏ » 


ينذا المحدآن الثالت والرامع - السنة السايعة ومسو 


ه « الاختصاص المحلى » 

تثور مسألة الاختصاص المحلى ‏ فبى المرافعات الادارية ‏ بالتسية للمحاكم 
الادارية لآن هذه المحاكم موزعة بين القاعرة والاسكتدرية ‏ حاليَا ‏ كما يجوز انشاء - 
محاكم ادارية فى المحافظات الأخرى (11) أما محكمة القضناء الادارى فمحكمة وحيدة 
فى الجمهورية مقرعا بمدينة القاهرة (؟41) وكذلك المحكمة الادارية العليا ٠‏ 


ويتم تحديد الاختصاص المحلى ‏ بين المحاكم الادارية ‏ بالنظر الى محل المصلحة 
أو الهيئة أو الجهة الادارية المختصة بالمنازعة » أى المتصلة موضوعا بها حتى ولو كان' 
المدعى يتبع عند رقع الدعوى جهة أخرى أو محافظة غير التى توجد بها المحكمة , 
'نيسير! لنظر المنازعة لوجود عناصرها وأوراقها باحدى هذه المصالح القريبة من 
من المحكسة (95) ٠‏ 


الفصل الثالث 
« الخصومة فى امرافعات الادارية » 


تنشأ الخصومة أمام القضاء الادارى ‏ كما هو الشأن طبقا لقانون. المرافعات ‏ 
بطلب يقدم للمحكمة من ذوى الشأن » فالطلب مو وسيلة تح يك الذعوى أمام القضاء » 
آى طلب اقرار الحماية القانونية عن طريق القضاء وان كان لا يشسترط لصخته أن 
نكون عناك دعوى للطالب لأن الدعوى لا توجها الا اذا كان هناك حق ‏ للطالثٍ -: 
يحميه الققانون » فالطلب لا يعتبر استعمالا للدعوى وان اعتير استعمالا لحق التقاضي ء 
وشتان بين اعتباره وسسيلة لتحريك الدعوى واعتباره استعمالا لها » ففى اتخمثالة 
الأولى يكفى أن يعتقد الطالب بوجود حق له تحميه دعوى ‏ وقد يكون هذا الاعتقاد 
على خلاف الواقع أما فى الحالة الثانية فلا يكفى هذا الاعتقاد وانما يثعين - يكون 
هناك حق, تحميه دعوى لآن الاستعمال لحق ما » » يقترض وجود هذا الحق * 


وتنعقد الخصومة الادارية بأيداع عريضة الطلب كلم كتاب المحكمة المختصبة. (2315 
كالخصومة المدنية (88) وان كانت تختلف اجراءاتها نظرا -.لطبيعة المنازعة الادازية 
عن اجراءات الدعوى المدنية » فالدعوى الادارية تخضم لنظام التحضير عن طر يق 
هيئة مفوضى الدوئة رح ٠‏ "5 


ونتناول فيما يلى « المصلحة » و“د الصفة » فى الدعوى الادارية أؤعوازفتها: + 


راه) ويكفى للك قسرار رئيس المجلس - المادة ه/؟ من القانون المشاز أليه + 

(35) وآن كان من الجائز انشساء دوائر لها باللحافظات بخرلر من رئيس“ الجْلس < الللافة من 
القافون المشار اليه ٠‏ 

(95) تفصيل ذلك بالدعوى الادارية للمؤلف ص 85 * 

(85) المادة ه” من اللقانون رقم !5 الستة 14198 وتقابلها للادة +1 من "للقالون: الستايق+ 

ره4) القانون رقم ؟١‏ لسقة 1934 ( للادة  / * ) ١/55‏ 5 

(33) المولد 794 من القانون رقم /ا4 لسنة 15377 ء الدعوى الادارية ص ١5٠‏ * 


ألرافعات المدنية والتجارية كمصدر للمراقعات الادارية 


أولا : « المصلحة والصفة » 


ين 


الدعوى الادارية ليست دعاوى الحسبة 65نهأ0إنام 206088 إالتى يجوز 
رفعها لمجرد الغيرة على الممبلحة العامة ممن يهمهم حمايتها ([9). .٠‏ يستوى أن تكون 
الدعوى من الدعاوى الذاتية ( دعاوى الاستحقاق ) أو تنتمى لقضاء المشروعية » فلا 
تقبل الدعوى الادارية ما لم يكن لرافعها مصلحة كما عو الشسآن بالنسبة للدعوى 
المدنية » فالمصلحة شرط لقبولها حتى لايشغل وقت القضاء بمسائل ذات طبيعة 
كد 3 

وتتمثل المصلحة ‏ 6566هذ | فى ه الحغنم » أو الفائدة التتى تعود على رافع 
الدعوى من دعواه بالنسبة للدعاوى الذاتية ( دعاوى الاسبتحقاق ) أما فى دعاوى 
الالغاء فيكفى أن يكون المدعى فى حالة قاتونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من 
شأنها أن تجعل هذا القرار يؤثر تأثيرا هياشرا فى هذه الحالة ٠‏ كمن يطلب الغاء 
قرار ادارى بسحب الموافقة على اقامة وحدة مجمعة على قطعة أرض تيرع بها لاقامة 
هذه الوحدة (48) فالمصلحة فى الدعوى تختلف عن موضوع الدعوى كما سيرد ٠‏ 


ويتعين أن تتوافر المصلحة . كما هو الشأن بالنسسبة للدعوى المدنية ب عند 
الفصل فى الدعوى ء فاذا طعن فى الحكم تعين أن تكون المصلحة ‏ قى الذدعوى ب 
هتوافرة عند الحكم فى الطعن والا تعين الحكم يعدم قبولها (15) ٠‏ 


اة) قضاء الحسبة من الانظمة الممروفة في الشريعة الاسلامية » والحسبة غى ولاية الامسر بالمسروفء 
اذا ظهر قركه والنهى عن المنكر اذا ظير قعله ٠‏ فهى كما ذكر ابن خلدون وظيفة دينية من ياب الامسرٍ 
بالمعروف والنهى عن المذكر اساسها قوله تمالى « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير يأمرون بالمعمسروف 
وينهون عن المنكر » م آل عمران آية ٠ ٠١4‏ وقول الرسول (ض) من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ٠‏ فان 
لم يستطع فبلسائمه فان لم يستطع فيقلبه وذلك اضعف الايمان ٠‏ ويختلف قاضى الحسبة ‏ الذى يطلق عليه 
المحتسب - عن القاضى المخصص للفصل فى الخصومات فى أنه يمتنع عليه سماع الدعاوى والقصل 
غيها لانه مقيد بالنظر فيما يرجم الى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بدون حضور خصوم ء كما يختلف عن 
قاضي المظالم الذي ينظر فيها يعجز عنه القضاة والذى كه سلطات تفوق سلطةالمحتسب وسلطة القاضى لانه 
وجد ‏ فى الشريعة ‏ لوقف قعدى ذوى الجاء والم.لطان وكبج جماحهم والاخذ على أيديهم ورد الظالم وانصاف 
والمظلوم والنظر فى كل حكم يعجز عنه القاضى ٠‏ بأن يكون الفزاع بين طرفين قويين ‏ مثلا م أو طرف قوى 
وآخر ضميف ء فتضاء امظالم يرقع الظلم عن الضعفاء الذين لا يستطيعون رقع الظلم عن أنفسهم ولا يستطيع 
القاضى . العادى ‏ دفمه عنهم ( المتريزى جح ١‏ ص ١27‏ ) * 

وتنقسم الحسبة عفد يعفى الفقهاء الى قسمين « حسبة عامة » و « حسبة خاصة » فالعامة تثبت لكل 
مسلم حون اشتراط اذن سابق من الامام لانها عيارة عن الدعوى الى ما جاءت به الشريعة الاسلامية 
من آوامر ونواهى + فهى فرض كفاية + أما الحسبة الخاصة فلا تثبت الا يتكليف الامام وتغويضه 
لانها قيام شخص ممين ‏ من قبل الوالى ‏ يتنفيذ تعاليم الدين واحكامه كمراقبة الاسواق والطرقات 
والمجالس العامة وللنهى عن المنكر والتاديب على فله والامر بالمعروف وعقاب تاركه فهى فرض عين 
( الحسبة لابن تيمية ص 8 ء الماوردى فى الاحكام السلطانية ص ٠١‏ » مقدمة اين خلدون ص ٠ ) 5١٠١‏ 

(8ة) اللحكمة الادلرية للمليا فى 9571/15/5 من لاحي لغ ء وقى 1934/5/15 صن 5( ص اال الدعوى 
الادارية للمؤلف صى 86 ٠‏ 


فد العحدان القالت والرليم - اأسئة اأسايعة واأخمسون 

أما الصفة اله فلا تشكل شرطا قائما بذاته لقبول الدعوى سسواء 
بالنسبة للدعوى المدنية أو بالنسبة للدعوى الادارية وانما تشكل شرطا من شروطظ 
المصلحة المعتبرة قانونا كمناط لقبول الدعوى لأن من شروط المصلحة أن تكون 
شخصية ومباشرة » فتواقر المصلحة على هذا النحو أو بهذا القيد يعنى توافر الصغة 
فى الطالب ويذلك يكون العيب فى المصلحة » لانتفاء هذا القيد يشكل عيبا فى شرط 
الصفة ‏ كذلك ‏ يؤدى الى عدم قبول الدعوى ٠‏ 


ويتحدد شرط الصفة فى الدعوى بالنظر القانونى الموضوعى الذى يحكم النزاع 
أو الذى يحمى الحق محل الدعوى » فالصفة فى دعوى الحيازة ‏ مثلا ‏ تحدد على 
ضوء أحكام القانون المدنى المتعلقة بالحيازة » وصفة الوارث تحدد على ضوء قانون 
المواريث )٠٠١(‏ » وصفة, من له حق التقاضى عن المفلس يتحدد طبقا للقانون التجارى , 
وكذلك فى الدعاوى الادارية فصاحب الصفة فى المطالبة بالمرتب أو الأجر أو المعاش 
مثلا ‏ يحدد على ضوء القواعد الموضوعية الخاصة بهذه الحقوق ٠‏ 


ويختلف مدلول الصفة بالنسبة للمدعى عليه عنه بالنسبة للمدعى فبالنسية 
للمدعى عليه تشكل الصفة شرطا قائما بذاته لقبول الدعوى عليه » فتوافر الصفة 
بالنسبة للمدعى عليه يعنى أن ترفع الدعوى على الشسخص المختص بالمنازعة 2 أى 
اتلشخص الذى يدعى بانتهاكه للحق موضوع الدعوى + فلا يجوز أن ترفع ‏ ملا - 
على الوكيل للمطالبة بحق على الموكل أو ترفم على الوصى للمطالبة بحق عليه شخصيا » 
فهذا الشرط يكشف عن العلاقة التى تربط الحق المدعى به بالمدعى عليه » فهو شرط 
يقترب من موضوع الدعوى أكثر من مجرد قبولها على عكس الحال بالتسبة للمدعى 
حيث يشكل العيب فى شرط الصفة ‏ بالنسية له عيبا فى شط المصصلحة , 
كذلك ١ ٠ )06١1(‏ 


ولقبول الدعوى الادارية يتعين أن ترفع من صاحب الصفة فى رفعها وأن ترفع 
على صاحب الصفة فى المنازعة ‏ كذلك ‏ أى الجهة الادارية التى تتصبل بموضوع 
المنازعة » وى ليست الجهة التابع لها الموظف ‏ فى قضايا الموظفين ‏ فى بعض 
الأحوال (5 ٠ 0١‏ : 


ولتحديد صاحب الصفة التى ترفع عليه الدعوى فى المنازعات الادارية أصمية 


(39) تطبيقا لذلك قضى بعدم القبول لانتفاء « شرط الصلحة » فى الطمن المقدم من احد الاجائنب 
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى النزاع حول تملكه ليعض الاراضى الزراعيسة بمصر 
الصدور القانون رقم ٠6‏ لسنة 37 الذى نص على حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية - اثناء نظر 
الطعن لاثه بصدور هذا القانون يصبح الطاعن ممنوعا من تملك الارض المتنازع عليها اصلا بالرزغضئم 
من حقه فى تملكه اياما عند رقع الدعوى ووقت الحكم فيها ‏ حكم المحكمة الادارية العليا فى 
15 الدعوى الادارية ص ٠ 5٠‏ . 

٠ 58 ابو للوفا  التعليق ص‎ )٠٠١( 

٠ 31 كيش بند‎ )0١1( 

٠ 85 الدعوى الادارية للمؤلق بص‎ 0٠١( 


المرافعات المدنية والتجارية كمصدر للمرافعات الادأرية نذا 


لتحديد الاختصاص فيما بين المحاكم الادارية ‏ فضلا عن أعمية ذلك فى قبول الدعوى 
لان اختصاص المحاكم الادارية فيما بينها يستند على تعيين المصلحة أو الجهة 
الادارية صاحبة الصفة فى الدعوى )00١*(‏ - / 


م الصفة وتمثيل صاحبها أهام القضاء » : 

اشتراط توافر الصفة ‏ لقبول الدعوى ‏ يختلف عن شروط صحة تمثيل 
صاحيهافى التقاضى فالصفة فى الدعوى ‏ بالنسية للمدعى ‏ تتعلق يشرط المصلحه 
فيها ياعتيارها قيدا من قيودها أو عنصرا من عناصرها وهو العنصر الشخصى فيها 
حيث يتعين أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة » وبالتسية للمدعى عليه تعنى 
الشخص المختص بالمنازعة على النحو المشسار اليه ٠‏ أما الصفة فى التمثيل ‏ بالتسية 
للمدعى أو المدعى عليه فتتعلق بالتمثيل القانونى فيها » وهذا التمثيل تحكمسه 
قؤاعد الاناية » يستوى آن يكون بارادة الخصوم آو دون ارادتهم » فالتمثيل قد يكون 
اختياريا وقد يكون جبريا » كتمنيل الولى للمشمول بالولاية والوصى للمشمول 
.بالوصاية والقيم للمشمول بالقوامة » وتمثيل نائب الشسخص المعستوى له )٠١5(‏ 
والسنديك لجماعة الدائنين فيما يتعلق بششئون التفليسة )٠١0(‏ واختصاص الحارس 
بتمثيل الشركة التى نصب حارسسا عليها )٠١7(‏ وكانتصاب الوارث خصما عن باقى 
الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها )٠١1(‏ فالوكيل )٠١8(‏ أو النائب 
القضائى )٠١9(‏ أو النائب القانونى برفع الدعوى ‏ أو ترقع عليه ليس باعتباره 


)٠١(‏ الدعوى الادارية ص 7/1 39 وان كانت لادارة قضايا الحكومة الصفة فى التمثيل ‏ فى اجراءات 
التتاضى ‏ عن الحكومة ومصالحها ووحدات اداراتها الملية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى 
المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى يخول لها القانون 
اختصاصا قضائيا ( المادة الثالثة من القانون رقم 8ه لسنة 1505 ) ٠‏ 

0٠١:(‏ المصالح الحكومية التى لم تمنح الشخصية الاعتبارية » يمثلها الوزير الذى تتيعه همذه 
المصلحة ٠‏ قلا صفة لديرها فى تمثيلها امام القضاء ‏ المحكمة الادارية العليا فى 1409/1/1 المجموعة 
الرسمية س 5ه ص 5ه ٠‏ 

(ه١٠)‏ كطلب بطلان عقد الرعن الصادر من المدين ٠‏ أو طلب رد المال المرمون للتفليسه ‏ نقض مدتنى 
فى 1/3/54/ س 51 855/158 ولتباع جميع الوسائل التى يمكن أن يتمسك بهسا الدائن مع 
مدينه المفلس كاتخاذ الاجراءات القانونية للحصول على الدبن » كالبحث عن أشسخاص اخسرين 
يلتزفون بديون دائنمي التفليسة باعتبارهم مدينين أصليين مع المفلس + واقامة الدعوى بامتداد 
التفليسسة الى شريك متضامن مع المفلس استئناف القاهرة فى 1935/3/55 المجموعة الرسسمية 
اس 1١‏ ص 50/8 ٠‏ ويستتليع وكيل الدائنين القيام بهذه الاعمال دون حاجة الى الخصسول على 
ترخيص من مأمور التفليسة ‏ كقاعدة عامة - لان الغرض من الترخيص رفع المسئولية عن الوكيل » 
فالدعوى التى ترقع بدون ترخيص تعتبر صحيحة وان كان وكيل الدائنين عو الذى يتحمل مخاطرها ٠‏ 
فيسال ‏ بالتعويض - فى مواجهة جميع الدائنين اذا أخقق فيها ٠‏ 3 

+ 3598 استئناف القاهرة فى 1131/1/54 الجموعة الرسمية س اه ص‎ )٠١( 

715/185 نقض مدنى فى 1934/15/11 سن 15 ص 5ه ء وفى 1911/15/53 سن 5 ب‎ )٠١7( 
ويشترط لهذا التمثيل أن يكون الوارث قدا خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة يكل حقها أو مطظلويمبا‎ 
٠ ى مؤاجَهته الحكم على التركة بكل ما عليها  الحكم المشار اليه‎ 

+ الذق يستمد لصفة فى التمثيل من الاتفاق‎ )٠١8( 

)0٠١3(‏ الذى يستمدمامن القاتون مباشر: 


لكن العددآن الثالث وافرابع ‏ السنة السايعة والخمسون 

صاحب الصفة قيها وانما ياعتباره ممثلا أو نائب عن صاحب الصفة )11١(‏ فالنياية 
أو الوكالة فى هياشرة اجراءات التقاضى ميد مسلم به على خلاف القاعدة التتى كانت 
معروفة فى القانون الفرنسى القديم والتى كانت تقضى بأن الشخص لا يجوز له أن 
يترافعم بوكيل ما عدا الملك (111) . 2017 ع1 عناهد جناءمتاءهعم عدم علتهام عم سكل" 


« انتفاء الصفة لا يعدم الخصومة » : 


انتفاء الصغة فى الدعوى لدى المدعى يؤدى الى انتفاء المصلحة القانونية التى تبرر 
قبول الدعوى الأمر النى يؤدى الى عدم قيولها ( )١15‏ وليس الى اتعدام الخصومة 
لأن الخصومة تنشأ ياستعمال حقالتقاضى متى تواقرت عناصرها الثلاثوعىطرقاهاء 
أى الخصوم فى الخصومة 02165 551©5نا2146!م 165 ومما الطرف الموجي أو الطالب 
أو المدعى جاع 0 صقصرء 0 والطرف السالب أو المدعى أو المداقعم اع لمعقعن 
وموضوعها 96864 وهو الغاية التى يهدف اليها المدعى من الخصومة أو الحماية 
التى يطليها )١١15(‏ والسيب 81056 وهو التصرف القانونى أو الواقعة 
القانونية التى يستند عليها المدعى فى طلب الحماية القانونية للحق المزعوم أو المركز 
القانونى المدعى بوجوده » وهو يختلف عن الحجة +202ناق8ة أو الدليل 220562 
فى الدعوى ٠‏ فالدليل أو الحجة وسيلة يثبت بها الطلب ويؤيد » فهو عنصر قانونى 
أو واقعى يتذرع به الخصم فى الدعوى لاثبات دعواه أو يستند عليه القاضى فى الحكم , 
ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قوامه عناصر واقعية على 
عكس السيب ٠ )١١5(‏ فاذا تخلف عنصر من هذه العناصر فى الخصومة لم يجز القول 
بوجودما ء كأن ترفع على خصم أو باسم خصم كان قد توفى قبل ايداع العريضة , 
أما اذا رفعت الدعوى على صاحب الصفة الذى ليس له أهلية التقاضى دون اختصامه 
فى مواجهة من يمثله قانونا فان اجراءات الخصومة تكون باطلة )١١5(‏ وكذلك عتدما 
ترفع من شخص غير كامل الأهلية دون نمثينه من صاحب الصغة فى ذلك ٠‏ 


* فتحى والى - قائون القضاء المدنى بئد لاه‎ )1١( 

٠ 5539 بند الال ص‎ ١١ فنسان ط‎ )١1١( 

(؟١١)‏ المحكمة الادارية المليا فى ١104/1/1‏ وفى 1131/1/0 المشار اليهما ٠‏ 

)1١5(‏ والغاية قد تكون مادية كطلب الزام شخص بمبلخ من النقود أو بتنفيذ شرط فى العقسد 
الخ ٠٠‏ وقد تكون غير مالية لا تقوم بالمال كطلب ابطسسال عقد الزواج أو اثبات البنسوة أو التينى ٠‏ وهذا 
الموضوع يحدده الخصصسم ولا شسأن للمحكمة بسه الا بالتصدى للحكم فيه ٠‏ فالموضوع يختلف عن المصلحة 
فى الدعوى باعتبارها المنفم أو الغائسدة التى يهدف اليهسا مقدم الطلب ٠‏ فطلب الزام شسخص بمبلغ مسن 
النقود » موضوعه الالزام بهذا المبلخ أما المصلحة فتتمثل فى الاثراء الذى يجتبه الطالب من هذا الطلب فيما 
الو حكم له به » وفى طلب ابطال عقد الزواج الغابة أو الموضوع هو تقرير عدم وجوده صحيحا » أمسما 
المصلحة فهى الهدف من هذا التقرير الذى قد يكون حماية لسممة الاسرة أو استحقاق ميراث ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 

(115) الطعن بالنقض ص 5٠‏ وان كان يجوز استثناء ‏ التمسك بالسبب للجديد لاول مرة أمسام 
المحكمة الاستثئنافية طيقا للمادة 1/1550 مرافعات ٠‏ 

(ه١0)‏ استثناف المنصورة 1931/1/7 المجموعة الرسمية س 7٠‏ ص ١4ه‏ والغرض ‏ فى هسذه 
الحالة . ان عدم اكتمال الاعلية كان وت نشسأة الخصومة » أما اذا حكتث عارض من عوارض 
الاهلية بعد رفم الدعوى قان انقطاع الخصومة يتم طبقا للقانون ٠‏ قاذا صدر حكم دون مراعاة 
أحكام الاتقطاع فانه يعتبر ياطلا وليس معدوما لان الخصومة تكون قد قامت برفهسا بين خصمين 
كاملى الاهليسة ٠‏ 


الرافعات المدنية والتجارية كمصدر للمراقعات الادازية فُلذا 


.والبطلان فى حالة تخاف أحد عتاصر الخصومة يكون جزاء على هذا التخلف وليس 
لبطلان عريضة الدعرى )١17(‏ لأن بطلان الصحيفة أو صحتها لا يتوقفب على تواقر 
عناصر الخصومة أو أركانها فالصحيفة تعتير صحيحة متى أستوفت الشروط التى 
نتطليها القانون فيها , أما البطلان فى الحالة الثانية فجزاء يترتب على عدم اكتمال 
الأعلية اللازمة لاتخاذ الاجراء » فهو بطلان نسبى على عكس اليطلان لتخلف أحد 
أركانها تخلفا يستحيل معه صدور حكمع فى الخصومة بأن كان هذا العنصر المتخلف 
هو المدعي أو المدعى عليه أو الموضوع ٠‏ أما تخلف السبب قلا يؤدى الى انعدام الخصومة 
وان أدى ذلك الى رفض الطلب ٠‏ 

ْ 

وبالرغم من ذلك انتهت المحكمة الادارية العليا الى أن توافر الصفغة فى المدعى, 
شرط لازم لانعقاد الخصومة القضائية حيث اشترطت لانعقادها أن تكون موجهمة 
من صاحب الشسأن ذاته أو من صاحب الصفة فى تمثيله والنيابة عنه قانونا أو اتفاقا 
فاذا لم تقم الدعوى صحيحة ‏ على حد قولها # سقط ركن من أركان الخصومة » وذعبت 
الى اعتبار الحكم الصادر من المحكمة الادارية ( الحكم المطعون قيه ) حكما باطلا بطلانا 
ينحدر به الى درجة الانعدام لكونه صادرا فى غير خصومة ٠ )00١7(‏ 


(017) عكس ذلك حكم محكمة للقضاء الادارى في 14109/11١/19‏ الجموعة الرسمية سس 5٠.‏ 
ص 57م + وهذا الحكم انتهى الى بطلان عريضة الدعوى لقيام سبب من أسباب انقطاع للخسسومة 
السدى احد الخصوم عند ليداع العريضة ؛ وهذا الحكم محل نظر لان انتفساء سيب من أسباب 
الانقطاع عند ايداعها ليس من بين الشروط المتطلبة لصحة العريضة ٠‏ 

)1١19‏ حكمها فى 1978/15/١‏ فى للطن رقم 1597 لسنة 8 ق , وهذا الحكم صدر بمناسسسية 
حالة شساذة فتتلخص وقائع هذا للحكم فى أن احد الحامين استصدر عسدة قرارات ‏ من المفموض - 
بالاعفاء من الرسوم القضائية بخصوص بعفى الدعاوى قام يرفعها أمام المحكمة الادارية المغتصة 
امنتناد١‏ الى قرار لفتدابه ‏ بقرارات الاعفاء ‏ لباشرتها » وحدث أن حضر من أقيمت هذه الدعسساوئ 
باسمائهم ‏ وهم من العاملين فى مرفق من مرافق الدولة ‏ وقرروا أمام المحكمة بعدم علمهم بهسذه الدعاوئ 
التى رفعت دون صدور توكيلات منهم لهذا المحامى وأنه لا صلة لهم به على الاطلاق » فأصدرت المحكمة 
الادارية ‏ بناء على ذلك حكمها بانتهباء الخصومة فى عذه الدعاوى ٠‏ فطمن فى هذا الحكم , فاصدرت 
المحكمة الادارية العليا حكمها المشار اليه فى الطمن بانعدام الخصومة القضائية فى الدعوى التى صسدر 
فيها الحكم الطمون فيه وبالتالى بطلان هذا الحكم بطلانا ينحدر به الى درجة الاتعدام وأسست 
حكمها على ه أن الخصومة القضائية حااة قانوتية تنثما عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدثى القفمساء . 
أى بالالتجاء اليه بوسيلة الدعوى أو العريضة ٠‏ وقد حدد القانون اجراءات التقدم بهذا الادعاء اذى 
ينبنى عليه انعقاد الخصومة وتقوم على اتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وتكليف المدعى 
عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرغيها من جهة وعلاقة بين عذين الطرفين وبين القضساء من جهة 
أخرى » فاذا لم تكن ثمة ( دعوى ) فلا تنش الخصومة القضائية ولا تنعقد » ويلزم لصحة هسسذه 
( الدعوى ) أن تسكون موجهة من صاحب الشان ذاته أو من صاحب الصفة فى تمثيله والنياية عنه 
قانونا أو اتفاقا فاذا لم تقم الدعوى صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة » ومتى انعدمت هذه وفقدت 
كيانها كان الحكم صادرا فى غير خصوعة وبالتالى باطلا بدللانا ينحدر به الى حد الاذ ام 
ولا يغير من عذه الحقيقة القانونية استحصال من أقام الدعوى على قرار من لجنة المساعدة القضائية 
بتدبه للباشرتها ما دام هذا القرار قد وقع باطلا بل معدوما يدوره لابتنائه على غش مفسد اذ لم يصسدر 
من صاحب الشساأن توكيل لاحد لتقديم طلب الاعفاء عنه وكلم تقم لديه رغبة فى ذلك ولم 
يكن لمقدم الطلب وهو لم يتلق توكيلا كتابيا أو ( شغويا ) من صاحب الشسأن أن يقرض على هذا 


الاخير المطالبة بحقه قضاء على غير ارادة منه ويحل مله فى هذا الد < يتنصيب نقسه مكانه 5 
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وهذا الرأى محل نظر لأن المحامى عندما أقام هذه الدعاوى دون مؤافقة من ذوى 
الشأن ‏ ومن قبلها طلبات الاعفاء من الرسوم ‏ كان كمن يتقاضى لحماية حق غيره 
دون أن تكون له مصلحة شخصية تبرر قبول الدعوى بعد آن بان عدم صحة ادعائه 
بالتقاضى بالوكالة عنهم » فيكون شرط الصفة فى تمثيل صاحبٍ الصفة أمام القضاء 
منتفيا لديه فضلا عن انتفاء شرط الصفة ( الصلحة الشخصية المباشرة ) فى الدعوى 
قتكون الدعوى غير مقبولة شكلا لانتفاء الصفة وليس انعدام الخصومة القضائية التى 
هى حالة قانونية #ءصفاكصط تنشياً عن استعمال الرخصة فى الالتجاء للقضماء 
( حق التقاضى ) من صاحب الصفة فى الدعوى أو من غيره وهى رخصة مقررة للجميع 
ممن تتوافر لديهم أهلية التقاضى » من كان منهم صاحب حق أى 'له دعوى أو متوهما 
أنه صاحب حق فى طلباته » فهذا التوهم لا يحول دون اضغاء صفة المدعى ( الخصم ) 
عليه فتقوم الخصومة ‏ متى توافرت أركانها الاخرى ‏ لآن قصر اضفاء صفة المدعى 
على صاحب الشأن فى الدعوى ٠‏ أى صاحب الصفة فيها ‏ كما ذهب الحكم ‏ من 
شأنه أن يؤدى الى الخلط بين الخصم وصاحب الدعوى فالخصم هو كل شخص 
تخاصم تميره ولو لم تكن له دعوى » آما صاحب الدعوى قهو صاحب الحق الذى , 
: تحميه هذه الدعوى » يستتوى أن يحرك دعواه أمام القضاء أو يحتفظ بها ساكنه , 
والخصومة لا تحتاج لقيامها لصاحب دعوى » وان احتاجت ‏ لقيامها ‏ لخصوم , 
والخصوم متتوافرون فى هذه الحالة » ولا محل للقول بانعدامها لمجرد استعمال هذه 
الرخصة من شخض يطالب بحق تميره دون صفة له فى تمثيله ولو أدعى على تحير 
الحقيقة أنه يمثله» 


ثانيا : د عوارض الخصومة الادارية » 


عوارض الخصومة مساءا, فرعية تطرأ على الخصومة أو تتفرع عنها فتحجيد 
باجراءاتها عن سيرها الطبيدى ٠‏ أما بتجميدها الى حين زوال الطارىء أو العارض أو 
'تؤدى الى زوالها بحكم تمير هنه لموضوعها ٠‏ 


والعوارض المجمدة مى وقف الخصومة وقفا حتميا ( وجوبيا: أو قانونيا ) أو 
جوازيا ( تقديريا ) للاتفاق أو كجزاء ‏ للمدعى المهملى ‏ أو انتظارا للفصل فى مسآلة 
أولية » وانقطاع سيرها لوفاة أحد الخصوم أو لفقده أهلية الخصومة أو لزوال صفة 
من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم من النائبين ٠ )1١8(‏ 


أما زوال الخصومة بغير حكم فى موضوعها فيكون فى حالة ترك الخصومة , 
وسقوطها واتقضبائها بالتقادم . 7 

ويجب لتطبيق الاحكام الخاصة بهذه العوارض على الخصومة أمام القضاء 
الادارى » عدم تعارضها مع طبيعة المنازعة الادارية » ولا يجوز القول بالآخد بها الا 
بالقدر النى لا يتعارض مع هذه الطبيعة على النحو التآلى : 


> فى اقتضاء هذآ احق دون رضائه , ولم تكن لجنة المساعدة القضائية لتملك يتدبهآ آلحامئ - لخطا - 
لمباشرة الدعوى نيابة عن صاحب الحق تخويل هذا اللحامج ضفة ما قى هذه للنيابة للتى لا وجود لها 
قعلا أو قَاتونا م 

0غ مذكرآات قى قوآعد آلراقمات للمؤلف ‏ آلشاز آليها - ص 158 + 
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1« وقف الخصومة الادارية » : 


لا يجوز الوقف الاتفاقى أو الوقف الجزانى فى مجال المرافمات الادارية لآن 
الفصل فى المنازعة الادارية لا يجوز أن يترك لمشيئة الخصوم فى الوقت الذنى تحتم 
الملصلحة العامة سرعة انهائها حتى ولو تقاعس المدعى عن متابعتها +٠‏ 


ولكن .يجوز لمصلحة العدالة وقف الدعوى الادارية انتظارا للفصل فى مسسألة 
أولية ضرورية للفصل فى الدعوى المعروضة » بالاضافة الى أن الوقف وجوبى فى 
حالة الدفع بعدم دستورية قاعدة قانونية واجبة التطبيق على النزاع المطروح (019) 
أما فى غير هنه الحالة فلا يجوز الوقتف الا اذا كانت المسألة الأولية تدخل فى ولاية 
من جهات القضاء غير القضاء الادارى ‏ لذلك قضى بعدم جواز الوقف انتظارا 
للفصل فى طعن مقدم للمحكمة الادارية العليا ولو كان الفصل فى هذ الطعن من 
شأنه أن يحسم النزاع المعروض )١5١(‏ على عكس المسلم به فى قواعد المرافعات من 
أن الوقف جائز من المحكمة انتظارا للفصل قى مسألة أولية تدخل فى ولاية قضاء 
المحاكم ولكن تخرج من الختصاص المحكمة النوعى » فلا يشسترط أن يخرج الفصل 
قيها عن اختصاصها الولائى(151)٠واختلاف‏ الحكم بإنجهتىالقضاء يرجعفىرأيتت 
الى توزيع الاختصاص بين محاكم القضاء الادارى توزيعا لا يتطلب للفصل فى النازعة 
آنتظاراً لصدور حكم من محكمة ادارية آخرى ٠»‏ فمحكمة القضاء الادارى هى المحكمة 
صاحبة الاخقصاص العام بالمنآزعات الادارية » أما المحاكم الادارية ‏ وكذلك المحاكم 
التآديبية ‏ فاختصاصها استثائى بالنسبة لهذه المنآزعات, يضاف الى ذلك أن أاحكام 
المحكمة الادآرية العليا نير ملزمة ‏ قانوناآً ‏ للمحاكم الذنيآ » لذلك لاتثور مس_ألة 
الوقف انتظاراً للفصل فى مسآلة أولية من محكمة ادارية أخرى "> 


بن فى الدعوى الثى توقف للفصل فى مسألة أولية ‏ أن ترى المحكمة 
التنى تصدر حكم الوقّف تعليق حكمها فيها على الفصل فى هذه المسألة » يستتوى أن 
تكون الدعوى التى توقف هى السابقة أو اللاحقة (؟1) ء الا أن هذا الوقف لايكون 
له محل الا اذا كان النزاع فى الدعوى الآخرى لا يزال قائما ء أما اذا كان عذا النزاع 
قد انتهى بصلح أو لبر ذلك من الأسباب فلا يكون هناك محل لتعليق الدموى ب 
الموقوفة ‏ على الفصل فى نزاع قد انقهى 011780 2 


ب - « انقطاع سير الخصومة الادارية » 2 

تطبق قواعة المرافعات الخاصة بالاتقطاع على انقطاع الخصومة أمام القضاء 
الادارى لقيام سبب من أسباب الانقطاع بالنسية للخصوم من الأفراد ( المدعين ) أما 
بالنسبة لجهة الادارة ( المدعى عليها ) فنرى أن زوال الصفة عنها فى الدعاوى 
الادارية لا يؤدى الى الانقطاع ولا سيم فى الدعاوى الادارية بالغاء القرارات الادارية » 


(119) -اللادة الرابعة من القانون ١م‏ لسنة 1535 ٠‏ 

٠ 158 للدعوى الادارية للمؤلفة  ص‎ 0١ 

رككل الادة ححرد من انون السلطة القضائبة ٠‏ واللمادة 159 /1 مرافعات ٠‏ آ 
079 استكناف الاسكتدرية قى 1953/11/13 المجموعة الرسمية سن 3ه ص 29 * 
65 الكمة الإدارية اقعليآ قى '15/51/-157 الجموعة الرسمية سن 7 ص 62 


يننا العددان الثالث والرابع ‏ السنة السابعة والخمسون 

بل نرى أن تصفية الجهة الادارية التى رفعت عليها الدعوى والغاءها لا يرتب الاتقطاع 
لأن الدعاوى الادارية تمتاز بطبيعة موضوعية ولا سسيما بالنسية لهذه الجهة , فاحد 
الخصوم فيها ‏ المدعى عليه غالبا عو الدولة أن الممثل لها فى هذه الدعاوى ادارة 
حكومية ب هحى ادارة قضايا الحكومة ‏ وهى لا تختلف باختلاف جهة الادارة المدعى 
عليها » الى جانب أن تصفية جهة ادارية معينة ينطوى صراحة أو ضمنا على حلول 
جهة آأخرى محلها قى نطاق الدولة (5؟7) ء آما زوال الصفة عن المشروع الخاص - 
كشركات المساعمة ‏ لتأميمه فيؤدى الى الانقطاع لتغير صفة أحد الخصوم (0؟1١) ٠‏ 


ج - « ترك الخصومة الادارية » : 


النزول عن الخصومة فى الدعاوى الادارية جائز للمدعى » ويجوز هذا 
التنازل طبقا لقواعد المرافعات )١57(‏ فيشترط أن تتوافر أعلية النزول فىالتارك, 
التنازل طلة بلقواعد المرافعات (71؟١)‏ قيشترط أن تتواقر أعلية النزول فى التارك » 
ولا يشترط موافقة المدعى عليه على الترك ما لم تكن له مصلحة مشروعة فى عدم 
الترك » فاذا انتفت المصلحة المشروعة لدى المدعى عليه فى استمرار المحكمة فى نظار 
الدعوى فان التعرك يكون جائزا دون موافقته » وتنتفى المصلحة المشروعة لديه اذا 
أبدى فى الدعوى أى طلب أو دقع بهدف متم المحكمة من الحكم عليه بطلبات المدعى , 
كطلبة رفض التعوى أو الدفع بعتم قبولها أو ببطلاآن صحيفتها أو طلب احالتها 
الحكمة آأخرى » وفى جميع الأحوال لا يقبل اعتراض المطعون عليه على ترك الطاعن 
لطعت , فالتحرك فى هذه الصور يكون فى واقم الأمر تحقيقا للغرض الذى يرمى 
اليه المطعون عليه وهو التخلص من الطعن المرفوع علية * 


وترك الخصومة فى المنآزعة الادارية قد يكون بناء على تسليم المدعى عليه 
بطلبات المذعى » ففى هذه الحآلة تتتهى الخصومة ‏ صاحا ‏ لأنها تصبح تير ذات 
موضوع , كأآن تقوم الادارة الدعى عليهآ ‏ فى دعوى النسوية ‏ بتسوية حالة المدعى 
عل نحو ما طلب وان كان يتعين فى مثل هذه الحالة ‏ أن بصفر حكم باقرآر القسوبة 
وآاعتمآدهآ , آما اذا تم التسليم بالطليات بعد صدور الحكم وقبل الفصل فى الْطِمن 
المرفوع عته » قآن التسليم بؤدى الى اعتبار الخصومة فى الطعن منتهية (91959) + 


وبجآنب ذلك تعرف المرافعآت الادآرية نظام استيعاد القضية من الجدول لانتهآء 
النذاء فيهاآ _منالمفوض ‏ اذا وافق اللتنآزعانعل النسوية التىيعرضهاآ عليهما المفوض 
الذى يقول 'تحضير الدعوى » وعندئذ يكون المحضر الذى تثبت فيه الفسوية فى قوة 
الستد التنقيتى (178) ١‏ فهذا المحضر لأيحتاج الى تصدايق من المحكمة حتى يكتسب 


9 
ع 


(؟1) الدعوي الادآرية للمؤلفَ ص 197 * 

(؟١)‏ الحكمة الادارية للعليا قَى 1337/1/19 مشار اليه فى الدعوق الادآرية ض 158 ٠‏ 

(113) متكرات فى قواعد المرافعات ‏ مشار الليها - ص 540 ٠‏ 

0117 المحكمة الادارية العليا فى 901/11/4! المجموعة الرسمية س 8ه ق 31 + 

(154) قص اللادة 58 من القانون 51 لسنة 1395 على أن « للفو الدولة أن عرض على الطرقين 
ننسوية النزاع على أساس المبادئء القانوتبة .الى تبت عليها قضاء الحكمة الادارية العليا خلال أجل يحدده 
فان تمت التسوية أو وكلائهم » وتكون هذه الحالة قسوة 
السند التتفيقي ٠‏ وتمطلى صورته وتقا للقواعد المتررة لاعطاء صرب الاحكام وتستبعد القضية من الجدول 7 


اأرافعات_المدنية والتجارية كمصدر للمرافعات الادارية لْفَذا 


هذه القوة ٠‏ فالاستبعاد يحدث دون إحالة القضية للمحكمة “وتحديد جلسة لهاعينيا 


هو المتبع (059) * 
د - « سقوط الخصومة الادارية » : 


وسقوط الخصومة ب بالمعنى المشاز اليه مما يتعارض مع .طبيعة المنازعة 
المدعى متابعة هذه الاجراءات مدة سنة كاملة من آخر اجراء صحيح ثم فيها » فالسقوط 
جزاء للمدعى الذى يتسبب بفعله فى عدم السير فى الدعوى ‏ مدة معينة ل حتى 
لا تظل الخصومات معلقة أمام القضاء » فضلا عما ينطوى عليه هذا المسلك من جانب 
المدعى من تنازل ضمتى عن هته الاجراءات * 


وسقوط الخصومة ‏ بالمعنى المشساز اليه مما يتعازض مع طيعة المنازعة 
الادارية واجراءات نظرها لأن هذه المنازعة تتولاها ‏ نيابة عن الخصوم هيئة تعتبر 
أمينة عليها الى أن يحكم فيها وهى هيئة مفوضى الدولة » ويستثنى من ذلك حالة ما اذا 
كان هناك انقطاع للخصومة فى المنازعة الادارية أو وقف لاجراءاتها انتظارا للفصل 
فى مسألة أولية ٠‏ فاذا كان عناك انقطاع لسيب يتعلق بالمدعى وقام المدعى عليه 
باعلان ورثة المدعى أو من قام مقامه » أو مقام من زالت صفته من المدعين ‏ بوجود 
الدعوى بينه وبين خصمه الآصلى )١15٠(‏ ولم تستانف خلال سنة من هذا الاعلان 2 
قاننا نرى وجوب الحكم بسقوط الخصومة ‏ اذا عجلت بعد هذه المدة ‏ طبقا لقوآعد 
المرافعات )١91(‏ + أما اذا أوقفت انتظارا للفصل فى مسألة أولية ‏ كالفصيل 
فى الدقع بعدم الدسستوزية ‏ ولم تعجل خلال سنة من صدوز الحكم النهائى فى 
المسالة ‏ باهمال المدعى ‏ تعين أيضا الحكم بالسقوط طبقا لهذه القاعدة ٠‏ 


ه ‏ 7 تقادم الخصومة الادارية » : 
انقضاء الخصومة بالتقادم ٠‏ الغاؤها وزوال أثارعا بمرور هدة ثلاث سنوات تبدأ 

من آخر اجراء اتخذ فيها دون انقطاع ٠ )١35(‏ 
قالانقضاء بالتقادم كالسقوط لا يكون بغير حكم , كما أن كلا من .التقسنادم 
والسقوط يهدفان الى منع تراكم القضايا أمام المحاكم ٠‏ ولكنهما يختلفانمنغدة .نواح, 
فالتقادم يطبق بالنسبة لجميع الخصصومات المتراكمة سواء كان عدم متابعة السسير 
فيها يرجع الى اعمال المدعى أو لسبب لايد له فيه حتى لاتتراكم القضايا لطول نومها 
أيا كان سيب هذا النوم » علاوة على أن مدة التقادم أطول هن مدة السقوط يضاف 
الى ذلك أن هدة التقادم تبدأ فى جميع الأحوال من آخر اجراء صحيح تم فى الدعوى , 
أما السقوط فى حالة انقطاع الخصومة . بسبب يتعلق بالمدعى ب فتيدأً مدته من 


> لانتهاء النزاع فيها وآن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل فى الدعوى أن تحكم على العترض  ٠‏ 
على الثسوية بغرامة لا تتجاوز جنيها يجوز منحها للطرف الآخر ٠‏ 
(5؟11) المادة 59 من القانون المشار اليه ٠‏ 
)١1٠١(‏ المادة 6( مرافعات ٠‏ 
(51() قواعد المرافعات ص 1145 55 ٠‏ 
(185) المادة 14٠‏ مرافعسات : 


لنذا العددان الثالث والرابع ‏ السنة السابعة والخمسون 


اليوم الذى يعلن فيه الخصم الآخر ( المدعى عليه ) ورثة المتوفى أو من قام مقامه بقيام 
الخصومة لأن فيه معنى الجزاء ٠ )١15:5(‏ 


ونرى أنه لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الادارية أو نظرها الآخذ يقواعد انقضاء 
الخصومة بالنسبة للخصومة أمام القضاء الادارى 2 بل يتعين ذلك بالنسية للحالات 
التى يمكن أن يحدث فيها انقطاع للخصومة لسبب يرجع للمدعى أو عندما توقف 
الدعوى. انتظارا للفصل فى مسألة أولية » ثم يهمل تعجيلها خلال ثلاث سسنوات كاملة 
من حدوث سببب الانقطاع أو من صدور الحكم النهائى فى المسألة الأولية التى أوقغت 
الدعوى انتظاد١‏ للفصل فيها ٠‏ 


الفصل الرابع 
الأحكام الادارية 


« الأحكام الصادرة'من محاكم القضاء الادارى تعتبر أحكاما حضورية » فالمرافعات 
الادارية لا تأخذ بنظام الآحكام الغيابية وبالتالى لا مجال قيها للطعن بالمعارضة , كما 
لا مجال فيها ‏ كذلك ‏ لقواعد الحضور والغياب فيمتنم فيها الشطب , وهذا 
يرجع الى أن المنازمة الادارية تخضع فى نظرما لقواعد لا مثيل لها فى قواعد 
المرافعات ‏ «حسيما تقدم ‏ ونتتاول قيما يلىحجية الأحكامالادارية ومسيألة تنفينماء 


أولا : « الحجية » : 
_تخضع الاحكام الادارية لقواعد المرافعات » فالقاعدج العامة أن حجيتها نسبية 
أى بين طرفى الخصومة التى صدر قيها الحكم الذى بتمسك بحجيته ‏ مع اتحاد 
السبب والموضوع (5؟١) ‏ كما أنها كاشفة . 46012584145 | عفاعدة عامة, 
ويستثنى من ذلك الآحكام العيتية أو الموضوعية وهى أحكام الآلقَاء » فهذه الاحكام 
لها حجية مطلقة قبل الكافة (06). فضَلا عن أنها -منشيئة لمركز أو مزاكز قانونية 
لم تكن موجودة قبل صدورها > وبناء عليه اذا تقدم شخص بطلب القاء قرار ادارى 
كآن قد حكم بالقائه ‏ بحكم نهائى ‏ فان هذه الدعوئ” تعتبر غير ذات موضواع لآن 
آثار الحكم بالالقاء تمتق الى من لم يختصم فى الدعوى باعتباره من الكافة 085 ١‏ 


وهده الأحكام التى لها حجية مطلقة لبست بدعا_فى مجال الآحكام الآدآرئق 
ولا قاصرة عل القضاء الآدآرى ٠‏ فالحجبة المتمندبة للقبر تثبت للاحكام التى تولد ‏ 
«حسب طبيعتها ‏ آثارة عامة بجانب الآثار الخاصة بطرفى الختصومة أبآ كانت 
الجهة التى تصدرعاآ » أى سوآء صدرت من جمة قضاآء المحاكم أو من حمة القضآء 
الادارى » ومن أمثلة الآحكام التى تصدرها اللحاك والتى ألهآ حجية مطلفة أو متملتئة 


159) ص 205 من اللإجم الشار البه ٠‏ 

(055) مذكرات قى الراقمات ص /لقة < 

دمن الوه من القانون رقم 57 السنة /الإؤا ٠‏ 

05 حكم اللحكمة الادارية العليا قى 1970/11/57 الجموعة الرسمية س .7 ص 538 > 


المرافعات المدنية والتجارية كمصدر للمرافمات الادارية ننذًا 


للغين » أحكام التطليق والتينى )١1(‏ وأحكام شهر الاقلاس (158) ٠‏ 


الحجية اللطلقة وحقوق الأجنبى عن الخصومة : 

الحجية المطلقة التى تتمتع بها أحكام الالغاء لا تحول دون اعتراض الغير الذى 
لم يمئل فى الخصومة على الحكم متى مست الحجية المطلقة حقا من حقوقه ٠‏ قتسدى 
آثار الحكم للغير مشروط ومقيد بالأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع 
العدالة وكفالة الحقوق لأربابها *٠ )١559(‏ 


وهذا الاعتراض كان يتم فى ظل القانون السابق عن طريق اعتراض الخارج 
عن الخصومة 10 1ووممه ععمعن و1 وهو من طرق الطعن الجائزة فى 
الأحكام ممن مس الحكم بحقوقه المشروعة ولم يكن ممثلا فى الخصومة التى صدر 
فيها الحكم أو كان ممثلا تمثيلا غير صحيح بشرط أن يثبّت غش من يمثله أو خطاه 
الجسيم أيا “لانت الجهة التى أصدرت الحكم )١5٠(‏ وذلك بهدف تقييد حجية 
الحكم بما لا يدس حقوق الأجنبى ( الطاءن ) عن الخصومة بالرغم من كونه طرقف' 
فيها. 

وقد أخذت المحكمة الادارية العليا ‏ فى ظل هذا القانون ‏ بهذا الطريق' من 
طرق الطعن بالتسبة للاحكام التى لها حجية بالنسبة للكافة بعد تطويم أحكامه 
لتكون متلائمة مع طبيعة المنازعة الادارية الصادر فيها الحكم فأجازت هذا الطريقة 
من طرق الطعن ‏ بالنسبة لأحكام الالغاء ‏ لشخص لم يكن طرفا فى الخصومة 
على الاطلاق فلم ترفع عليه الدعوى ولم يدل أو يتذخل'فيمها » قلم يمثل فى 
الدعوى ٠‏ فمثل هذا الشخص لا يجديه أن يتمسك بقاعدة نسبية حجية الأآحكام 
ع6عناز عمط 19 ع0 16أعتاهلك: 15 - وهى من القواعة المسلم بهآ قى 
قواعد المرافعات ‏ بالنسية لأحكام الالغاء لآن لها حجية قبل الكانفة لذلك كانت 
اتاحة هذا الطريق لمثل هذا الشخص 'الغريب عن المنازعة الادارية ضرورة اقتضتها 
طبيعة حكم الالغاء )1١51(‏ وانتهت ‏ كذلك ‏ الى التفرقة بِينَ ما أسمتة بالاثار 


(157) وقد يكون الحكم ‏ استثناء - له حجية ليست بالنسية للكافة وانما بالنسبة لشخص معين لم 
يمثل فى الخُصومة كنفاذ الحكم الصادر بالتعويض فى مواجهة شركة التأمين ‏ متى كان نهائيا - طبقا 
للمادة الخامسة من القانون رقم 707 السنة 1660 نقض مدنى فى 7١/1/48‏ ص ٠ 59/4 - ١‏ 

(8؟11) ويشترط حتى تمتد ححية هذه الاحكام للغير آن تنشر وسجل فى السجل التجارى حتّى 
يغترض فى لاغير العلم بالحكم فيباشر حق الطعن ( المادتان 25١‏ + 714 تجارى والمادتان ه ٠١ ١‏ مذو 
من القانون رقم 219 السنة 6 الخاص بالسجل التجارى - القاهرة الابتدائيبة قى 1931/1/9 
المجموعة الرسمية س 7٠‏ ص 754 ) ٠‏ وهذه الحجبة تضفى على الافلاس من العمومية والشمول بالنسبة لكل 
الدائنين وبالتسبة لكل آموال المقلس ما دحول دود تمدد التفليسات بالنسبة للمدين الواحد فى الوقت 
الواحد وهو ما يعرف دميدا وحدة الاقلاس عانلانه7 12 ع0 غأنست الذى يؤّدى الى قاعدة الاقلاس 
على الافلاس ف يجو 73106 36 211116 عناة 116 للئة لحت ولو نشا الدين بعد مشهر الافلاس ما دلمت 
التفليسة لم تتفل ٠‏ 

(3؟1) المحكمة الادارية العليا فى 1971/11/15 المجموعة الرسمية س 7٠١‏ ص 873 ٠‏ 

٠ 5ه من القانون للسابق‎ 545٠ المواد‎ )١50( 

(181) الطمن بالنقض للمؤلف ص 111 م 


نذا العددان الثالث والرابع ‏ للسنة السابعة والخمسون 


القانونية المترتبة لزاما على الالغاء مباشرة والأثار غير المباشرة للالفاء 2 فقصرت 
التعدى للغير ( الحجية المطلقة ) على النوع الثاتى دون الوع الأول ٠ ) ١5:9(‏ 


أما خى ظل القانون الحالى الذى ألغى اعتراض الخارج عن الخصومة فيجوز 
الطعن فى هذه الأحكام بالتماس اعادة النظر لآنه الطريق البديل عن طعن الخارج 
عن الخصومة طبقا لهذا القانون ؛لنى استبدل به الطعن بالالتماس )١59(‏ » فيتعين 
اخضاع هذا الطعن لقواعد الطعن بالالتماس » فيجب أن يكون الحكم المطعون فيه 
نهائيا » أى لا يكون مما يقبل الطعن آمام محكمة القضاء الادارى .. اذا كان الحكم 
صادرا من احدى المحاكم الادارية ‏ أو أمام المحكمة الادارية العليا ‏ اذا كان الحكم 
صادرا من محكمة القضاء الادارى  )١55(‏ لأن طريق الطعن العادى يقدم على 
طريق الطعن غير العادى )١560(‏ ولا يشسترط فى الطاعن ‏ بالنسية للطععون فى 
أحكام الالغاء ‏ بهذا الطريق أن يكون طرقا فى الحكم الملتمس قيه وانما يكفى أن 
يكون فى مركز قانونى » تمس به حجية الحكم الصادر بالالقاء حيث لا مجال 
للتمسك بنسبية 5 الحجية اللثبار اليها ٠‏ / 


ثانيا : تنفيذ الأحكام الادارية 


الحكم التهائى الصادر بالاداء ينشىء مركزا قانونيا للمحكوم له يخول له الحق 
فى اجراء التنفيذ الجبرى عند امتناع المحكوم عليه “من القيام بتنفيذه اختيارا .وهذا 
المركز القانونى لا يكون له وجود قبل صدور الحكم حتى ولو كان هذا الحكم من 
الاحكام المقررة » فالتنفيذ الجبرى قبل ذلك لا يكون له سبب * 


وعذه القاعدة تخضع لها جميع الآحكام القضائية التى تنطوى على الزام بالآداء 
أيا كانت الجهة التى أصدرتها » قتنطبق على الأحكام الصادرة عن جهة القضاء 
الادارى كما تتنطبق على الآحكام الصادرة من جهة المحاكم ٠ )١55(‏ 


والاحكام الادارية قد تنطوى على الزام بالآداء للفرد آو للموظف ضد الجهة 
الادارية » وقد تنطوى على الزام بالآداء للدولة ضد الفرد » وهذا النوع من الأآحكام 
يتدر عملا لتمتع جهة الادارة بسئطة اجراء التنفيذ الجبرى ‏ ضد الافراد ‏ دون 
اللجوء للقضاء للحصول على حكم بحقها فى ذمة الأفراد » وبذلك يتحقق للدائن 


09 المرجع المشار اليه ص 1١١‏ * 

145 المادة 14١‏ وتصت المادة 1١/01‏ من القانون رقم 57 لسئة 1975 على جواز الطعن فى الاحكام 
الصادرة منمحكمةالقضاء الادارىوالمحاكمالاداربةوالمحاكم التآديبيةبطريق التماساعادة النظر غىالمواعيد والاحوال 
اللنصوص عليها فى قاتون الرائمات الدنية والتجارية أو قانون الاجراءاتة الجتائية حسب الاحوال 
وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة النازعة آمام هذه المحاكم ٠‏ 

(0144) باعتبار أن المحكمة الادارية العليا تمتير فى هذه الحالة محكمة ثانى درجة لانهما 
تكون محكمة استثنافية ‏ المرجع المشار للبه ص ٠ 58٠‏ 2< 

(ه14) جميع الاحكام الصادرة من محاكم الققاء الادارق كدرجة أولى تقل للطعن بالاستئناف » 
كتاعدة بلا استقناء وان اختلفت اللحكمة الثى يطعن آمامها حسبما تقدم 5 

15 فلادة 55 من القانون رقم 297 الستة لابنذا :3 


المراقعات الدنية والتجارية كمصدر اللمرافمآت_الادارية رقا 
استثناء . صفة المنفذ فى نفس الوقت وهو امتياز يطلق عليه فى موضوعات 
القانون الادارى ‏ امتياز المبادرة ‏ 08218516 250011686 أو يق التنفيذ المباشر 
للادارة دون الالتجاء للقضاء للحصول على حكم بالزام الفرد بالحق النى ينفذ من 
أجله وتعرف هذه القاعدة فى العمل « يادفع ثم (عترض أو تظلم » )١87(‏ ويكاد 
هذا النوع الأخير من الآأحكام يقتصر على الزام الطالب أو من يضمنه ء» بنفققات 
تعليمه عند اخلاله بالعمهد النى يؤخذ على الدارسين ب فى يعض معاهد التعليم ‏ 
بالخدمة فى الحكومة لمدة معينة فور تخرجهم ٠‏ 

وقد ينطوى البحكم الصادر من جهة القضاء الادارى على الغاء قرار من القرارات 
الادارية المخالفة للقانون , وهذا النوع الآخير ذو طبيعة موضوعية وأن ترتب على 
الحكم آثار خاصة لأن الحكم بالالغاء يتناول عملا من الاعمال الادارية وينتهى الىايطاله 
فتكون له حجية مطلقة بالنسبة للكافة ٠‏ 


النفاذ العجل والآحكام الادارية 2 


كانت الأحكام الادارية غير قابلة للتنفيد الى أن تصير نهائية, باستثناء الأحكام 
المستعجلة وهى الصادرة بوقف تنفيذ القرارات الادارية والأحكام الصادرة بصرف 
المرتب مؤقتا ٠ )1١548(‏ أما فى ظل القانون الحالى فتعتبر الاحكام الصادرة من جهة 
القضاء الادارى قايلة للتنفيذ بالرغممنقابليتها للطعن أو بالرغيمنالطعن فيهارةة١)‏ 
ما لم تأمر المحكمة التى تنظر .الطعن أو دائرة فحص الطعون ‏ اذا كان الطعن مقدما 
للمحكمة الادارية العليا ‏ بوقف تنفيدتها )١16١(‏ فالأحكام الادارية تعتير ‏ طبقا 
للقانون الحالى ‏ مشسمولة بالنقاذ العجل بقوة القانون بلا كفالة ٠‏ 


(141) وهذا الامتياز يؤدى للى امتياز آخر من شأنه أن يضح جهة الادارة فى مركز المدعى عليه أمام 
القضاء ويسمى هذا الامتياز يميزة المدعى عليه الوجبز قى قواعد واجراءات التنقيذ الجبرى للمؤلف ص 8 ٠‏ 
الدعوى الادلرية مسار لليه ص ٠ ١١‏ والتنقية الجبرى المباشر رخصة للادارة تترخص فى لجرائه بحسب 
مقتضيات المصلحة العامة ٠‏ فلها - بدلا من اجراء هذا التنفيذ ‏ أن تركن للقضاء أو تسلك طريق الحجز 
علبما لتواعد المرافعات ٠‏ فاذا ركنت الى القضاء وسلكت الطريق الاخير ( حجز ما للمدين لدى الغير ) تعين 
اخضاع الحجز الؤى توقعه لقواهد المرافعات ‏ المحكمة الادارية العليا فى 71/1١/54‏ الجموعة الرسسمية 
س 85 مى ولاه ء كمسا أن المستقر عليه بالرغم من امتيساز الادارة ‏ آن الحجوز الادارية ليست مس 
قبيل الاوامر أو القرارات الاداريسة . وهذا يؤدى الى عقسد الاختصصاص بالمنازعات المتطقة باجراءاتها - 
سواء كانت المتازعة بطلب الغائها أو بعدم الاعتداء بها أو بوتفها لقضاء المحاكم كالحجوز القضسائية 
سواء بسواء - نقض مدفى فى 15739/115/١17‏ اس 5١‏ - 1580/55 » وكذلك اذا كانت المنازعة تتملق بتنفيذ 
عقد ادارى لان المنازعة ‏ فى هذه الحالة . لا تكون ناشئة عن العقد الادارى حتى يمتنع على التضصاء 
العادى التمرض لها + لاختصاص جهة القضاء الادارى ‏ القاهرة المستعجلة فى 10/11/17 المجمسوصسة 
الرسمية س 7٠١‏ ص 18م ٠‏ 

* 1965 من القانون رقم هه لسئنة‎ 1١ + 1١ المادقان‎ ١44 

(14) الاحكمام الادارية تقبل للطمن فلا توجد أحكام ادارية تصحر بصفة لنتهائية من محكمسة 
أول درجة ٠‏ فيطعن فى الاحكام الصادرة من اللحاكم الادارية أمام محكمة القضاء الادفرى ( المادة 75 ) 
ويطمن أمام المحكمة الادارية العلييا فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى ر الخسادة 1/55 6 
حتى ولو كانت صادرة متها كدرجة استثنافية للمحاكم الادارية وأن كان الطمن فى هذه الحالة مسن 
اختصاص رئيس هيئة مفوض الدولة ( المادة 1 © * 

+ ١91/1 المادة ١ه من القانون رقم ا لسنة‎ )١6١( 


لهذا .لعددان الثالث والرابع - السنة السايعة والخفسون 
اجراء التنفيذ الجبرى على الادارة : 
يتعين التقرقة يصسدد اجراء التنفيذ الجيرى للاحكام الادارية بين الأحكام 
الادارية الصادرة ضد الافراد للصلحة الادارة وتلك التى تنطوى على الزام بالأداء 
لمصلحة الفرد ضد الادارة » يستوى أن تكون بالغاء قرار ادارى أو بحق ذاتى ٠‏ 
فالأحكام الصادرة ضد الأفراد تقبل لاجراء. التنفيذ الجبرى بالحجز والبيع 
طبقا لقواعد المرافعات » وتخضع لقواعد الاعتراض على اجراءات التنفيذ المنصوص 
عليها فى قانون المرافعات )١5١(‏ ان اختارت الادارة ١جراء‏ التنفيذ طبقا لقراعد 
واجراءات التنفيذ المنصوص عليها فى هذا القانون (؟5١) ٠‏ 


أما الأحكام الصادرة ضد الادارة ‏ يستوى أن تكون صادرة من جهة المحاكم 
أو من جهة القضاء الادارى ‏ قلا تقبل لاجراء التنفيذ الجبرى حتى بالنسية للاموال 
الملوكة للدولة أو فروعها ملكية خاصة . حسيما هو المستقر عليه » لوجوب الثقة 
بيسارها واستعدادها للوفاء بديونها (1615) ٠‏ 


وهذه العلة ‏ فى رأينا ‏ لا تسوغ منع اجراء التنفيذ الجبرىعلى أموال الدولة 
عند امتناعها عن الوفاء الاختيارى ٠‏ وانما السبب النى يسوغ ذلك هو حماية 
الخزينة العامة من المفاجآت التى قد تترتب على تنفيذ الأحكام جبرا عليها ‏ دون 
تدبير الاعتماد المالى اللازم لذلك مقدما ‏ ولعدم جواز اجراء التنفيذ الجبرى على 
السلطة العامة أو على الدولة كسسلطة عامة ٠‏ وعلى كل حال سواء أخذنا بهذا السيب 
* “أو ذاك ء فان المنع من اجراء التنفيذ الجبرى بالنسبة للاموال المملوكة للدولة # 
أو فروعها ‏ كشسخص من أشخاص القانون الخاص ليس له فى رأينا ‏ مبررعل 
الاطلاق ٠‏ 


وجدير بالذكر أن متع اجراء التنقيذ الجبرى للاحكام الصادرة من جهة القضاء 
الادارى بأداء للفرد ضد الادارة قد يؤدى الى تعطيل هذه الأحكام ‏ ما لم تقم الجهة 


٠ الوجيز فى التنفيذ الجبرى  مشار اليه ص 18؟ وما بعدها‎ )١61( 

)١65(‏ المحكمة الادارية العليا فى 55/11/1554 المشار اليه , أما اذا قامت باجراء التنفيذ طبقا 
لقواعد التنفيذ الادارى ( الحجز الادارى ) قانهما تخضح لهذه القواعد » وهذه القسواعد منصوص عليها فى 
؛لقانون رقم ١8‏ لسنة 400 + وتقضى هذه القواعد بعدم جواز وقف اجراءات البيع ( الادارى ) على مجرد 
رقع المنازعسة للقفساء وانمسا يجوز للجهة الحاجزة أن تمضى فى اجراءات الحجز والبيع دون انتظسار 
الفصل فى المنازعة ما لم يقم المستشكل بايداع قيمة المطلويات المحجسوز من أجلها والمصروفسات » 
خزانة الجهة الادارية الحاجزة » وان كان يجوز ثلمحكمة إلتي تنظر المنازعة ( تاضى التنفيذ ) أن تقضى 
بوقف اجراءات البيع لذا كان فى اسباب النازعة ‏ الوقتية ‏ ما يبرر ذلك ولو لم يحصل ايداع - نقض 
مدتى قى 1510/5/15 سن 17 ص 801 + 

وهذه القواعد عدلت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون الصادر فى أغسطس سنة 15175 الذى يقضي 
يوقف اجراءلت الحجز والبيع الاداريين كاثر لرفع الدعوى المنازعة اذا انصبت هذه المنازعة على أصل المبالغ 
المطلوبة أو كانت فى صحة لجراءات الحجز أو باسترداد الاشياء الحجوزة الى أن يفصل نهائيا فنى 
التزاع ٠‏ 

(161) حامد قهمى ص 1١554‏ + أبو هيف ف 143 + 


المرافعات الدثية والتجارية كممتفر للمرافعات_الادارية 1 


المحكوم ضدعا بالتنفيذ الاختيارى ‏ وعندئذ لا يكون أمام المحكوم له غير تحريك 
الدعوى العمومية ضد الموظف المختص باجراء التنفيذ أو الأمر ابه ل الممتنعم عن 
ذلك عمدا بعد انذاره على يد محضر وانتظار ثمانية أيام ٠ )١95(‏ وهنم الدعوى 
كانت مقيدة بقيود جغل منها اجراء يكاد أن يكون مستحيلا فى العمل » وهو وجوب 
استصدار .اذن هن النائب العام برفع هذه الدعوى على الموظف (ه9() الأمر الذى 
دعانا منذأكثر منخمس سنوات تقريبال الى المناداة بوجوبالغاء هذا القيدر3ه١)‏ 
باعتبار أن هذا الاتجاه فى تنفيذ الاحكام الادارية يؤدى الى تعطيلها فقضلاعن! نطوائه 
على مخالفة صريحة لابسط المبادىء التى تكفل للاحكام حجيتها وقوتها التنفيذية الى 
جانب ذلك ما يتضمنه ذلك من اعتداء صارخ على أعمال مجلس الدولة كسلطة قضاء 
ادارى وانتهاك صريح لمبدأ سيادة القانون التى أصيح من المبادىء التى لا تقبل الجدل 
فى الدول التى تحمى حقوق الافراد ٠‏ 


واخيرا صدر القانون رقم 1< لسنة191(1517/5) وتضلمن من بين نصوصف 
رفع القيد المشار اليه وبذلك وفر الجماية القانونية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضلد 
الدولة للصلحة الأفراد ‏ من جهة القضاء الادارى أو من جهة قضاء المحاكم ‏ وهى 
حماية وان كانت لا تعطى حقا للمحكوم له فى اجراء التنفيذ الجبرى على أموال 
الدولة ‏ الا أنها تؤدى الى توقيع العقوبة الجنائية ‏ بناء على طلب صاحب الشأن ‏ 
على الموظف الذى يمتنع عن اجراء التنفيذ ( الاختيارى ) وهى حماية كفيلة باجرا» 
تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أيا كانت الجهة التى أصدرتها » كما أنها توفق 
بين مصلحة الدولة ألا ينفذ جبرا على أموالها الآمر الذى ينطوى على انتهاك لسلطتها 
العامة ويعرض هميزانيتها للمفاجآت الضارة » ودين مصلحة المحكوم له فى اقتضاء 
حقه من الادارة المحكوم عليها » وان كان هذا لا يعنى أن الأحكام الادارية قابلة 
للتنفيذ الجيرى على الادارة * 


نيلف المادة +11 عقوبات معدلة بالقانون رقم ١15‏ لسية 1905 ٠‏ 

٠ القاتون رقم لسنة +1946 بتعديل المادة 79 من قانون الاجراءات الجنائية‎ )١60( 
٠ 588 رسالتنا الشار إليها فى الملعن بالنقض والطعن أمام المحكمة الادارية العليا ص‎ )167( 
+ 1515/1/57 صر فى‎ )167( 


إصابة امل ىعقوم التاين الإعبعرا ئى 
اللستاذ عبد الرجمن محمد داود المجائى 


تعريف : 

فى تطبيق أحكام القانون رقم 1/4 لسنة 191/0 يقصد باصابة العمل٠٠‏ الاصابة 
بأحد الأمراض المهنية المبيتة بالجدول رقم )١(‏ المرافق أو الاصابة نتيجة حادث يقع 
أثناء تأدية العمل أو بسببه ٠‏ 


وتعتبر الاصابة النأتجة عن الاجهاد أو الازماق من العمل اصابة عمل بشروط 
خاصة ٠‏ ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهايه لمباشرة 
عمله أو عودته منه بشروط معينة أيضا ٠‏ كما تعتبر فى حكم الاصابة كل حالة 
انتكاس أو مضاعفة تنش عنها ٠‏ 


ويستفاد من هذا أن اصابة العمل طبقا للتشريع التأمينى هى : 

(1) الاصابة بأحد الأمراض المهنية المبيئة بالجدول رقم )١(‏ المرافق للقانون ٠‏ 
(ت) الحادث. الذى بيقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ٠‏ 

(ج) الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارماق من العمل بقواعد خاصة ٠‏ 

( د ) كل حادث يقح للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه٠‏ 
(ه) الانتكاس أو المضاعفة التى تنشأ عن الاصابة ٠‏ 


ونعرض فيما بلى لكل نوع من هذه الأنواع بالتفصيل : 


آولا : الأمراض المهنية 
المرض المهنى هو المرض الذى ينشا نتيجة اشتغال العامل فى مهنة أو صناعة 
معينة تؤدى الى نشوء هذا المرض طبقا للجدول الملحق بالقانون ٠‏ 


ومعنى هذا أنه لكى تكون الاصابة بمرض مهنى اصابة عمل لابد من توافر 
أمرين *: 

٠ أن يكون المرض واردا بالجدول‎ ١ 

 "‏ أن يكون العامل مشتغلا باحدى المهن التى يؤدى الاشتغال بها الى حدوث 
المرض * 


ويحدد الجدول رقم )١(‏ الملحق بالقانون أمراض المهنة بتسعة وعشرين مرضا 
على التفصل الوارد به على سبيل الحصر لكل نوع وللاعمال والعمليات المسببة لهذا 
المرض ٠‏ 5 


أصاية العمل فى مهو التأمين الاجتماعى _ 9 14 
وقد أعطى القانون لوزير التأمينات بقرار يبصيره يناء على اقتراح مجلس 
الادارة تعديل الجدول رقم (1) ياضافة حالات جديدة اليه ٠‏ ويسرى هذا انتعديلعلى 


الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل 
٠٠‏ (مادة 1/٠‏ ) 0 


ويكفل القانون للمصاب بمرض مهنى الحصول على الحقوق التأمينية الاصابية 
وذلك لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة اذا ظهرت عليه أعراض المرض المهنى 
خلالها سواء كان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشا عنها هذا المرض 00 
مادة /31) م 1 


ويثبت المرض الهنى متى تبين أن العامل يشستغل باحدى الأعمال المسبية له دون 
أن يطلب منه اثيات علاقة السيبية بين المرض والعمل ٠‏ 


ولا يشسترط لاعتبار المرض المهنى اصابة عمل أن يكون المصاب به قائما بالفمل 
بممارسة صناعة معتية بل يكفى أن يكون بحكم عمله أو وجوده بمقر العمل معرضا 
للاصابة بأحد الأمراض المهنية ٠‏ 


ثانيا : الحادت آثناء تآدية العمل أو بسببه 
قبل أن نبين هذا النوع من اصابة العمل نستعرض معا الشروط العامة للحادث 
المسيب للاصاية ٠‏ 


فلكى تعتير الاصابة اصابة عمل اشترط القانون فىالاصل توافر عدة شروط : 

(1) حدوث ضرر جسمانى : 

فيشترط لاعتبار الحادث اصابة أن يمس جسم الانسان ضرر ويقصد يه كل 
أذى يلحق بالجسم كالجروح والكسور وفقد الوعى والذاكرة والقوى العقلية ومسخح 
أو تشويه الجمال وضربة الشمس ٠٠‏ وما الى ذلك ٠‏ 

ولا يدخل فى معنى الاصابة الخسائر التى تلحق بالاموال ولو كانت متصلة 
بمجسلم الانسان مثل تمزيق الملايس أو تحطيم النظارات الطبية والأرجل الصناعية ٠‏ 


( ب ) أن يكون الضرر الناشىء بفعل قوة خارجية : 

بمعتى آلا يكون الضرر وليد مرض سابق أو اعتلال فى جسم المصاب بل يكون 
راجعا الى فعل خارجي لا دخل لارادة العامل فيه ٠٠‏ مثل الاصابة الناتجة عن انفجار 
آلة أو اشتعال حريق أو سقوط حائط أو تسرب بعض الغازات السامة أو اعتداء 
شخص على آخر بالفعل أو القول اذا نش عن ذلك صدمة نفسية أو عصبية + وكذلك 
يعتير من قبيل الاصابة ما يتعرض له العامل من اعتداء بعض الحيوانات أو لدغة 
الثعيان أو الحشرات الآخرى الضارة * 

وأيضا يعتير الحادث اصابة عمل إذا ما حدثت الاصابة نتيجة عدم تزويد 
العامل بما يلزمه من الهواء آثناء تأديته العمل فى منجم ٠‏ 


عن العددان الثالث والوليع ‏ السنة الصابعة وَآلْحُمسونُ 
رج ) عنصر اللفاجةة : 


يشترط فى الحادث أن يكون مفاجئا بمعنى أن يحدث فجأة وفى فترة زمنية 
قصيرة وليست وليد حالة مرضية مستمرة + وعتصر المفاجأة هو الفيصل بينالاصابة 
والمرض فيشترط فى الاصابة أن تنتج عن حادثة مفاجأة على حين أن المرض ينتج عن 
حالة تدريجية مستمرة بعض الوقت بحيث تؤثر على عضو من الجسم أو الجسوكله 
ويتعذر معرقة سيب حدوثه ‏ فالصمم مثلا يعتبر مرضا اذا حدث يسبب دوى متكرر 
مستمر فى أثذاء الليل ويعتبر اصابة اذا نتج عن دوى اتفجار شديد مفاجىء أتلف 
طبلة الاذن ٠‏ 


( د) علاقة السببية بين العمل والاصابة : 


الأصل أنه يجب لاعتبار الحادث اصابة عمل أن تقوم بينه وبين ظروف العمل 
علاقة كافية بحيث يمكن القول بأنه لولا ظروف العمل لما وقع الحادث ولا يشسترط 
أن يكون متعلقا بتنفيذ التزام المصاب فى عمله أو مهنته ٠‏ وعلى ذلك يدخل ضمن 
اصايات العمل الحوادث التى تقع فى أثناء ساعات العمل أو فى مكانه يالرغم من 
انقطاع الصلة بينها وبين التزام المصاب بآداء عمله كأذ. تكون الاصابة ناتجة عن 
رصاصة طائشة من عامل يعبث بمسدس. كان يحرزه ٠‏ 
عند دساح 
ولا يشترط فى السببية التى يتطلبها القانون أن تكون مباشرة من العمل ذاته 
بل يصح أن تكون بسيب العمل يطريقة غير مباشرة مادام أن العلاقة بين العمل 
وبين الحادث قائمة سواء من ناحية طبيعة العمل أو ظروفه أو مكانه أو غير ذلك 
مما يعتير علاقة كافية بين الحادث وبين العمل يحيث يمكن القول أنه ولا العمل 
لما كان الحادث ٠‏ 


قد تتدخل بعض العوامل فى حدوث الاصاية كما و سقط عامل على الارض أثناء 
العمل مغشميا عليه ثم مات بعد ذلك ٠‏ 


فى هذه الحالة لا يعتبر السقوط وحده حادثا اصابيا الا اذا كان ناشئا عن 
سيب خارجى يتصل بظروف العمل ٠‏ أما اذا كان راجعا الى حالة الضعف التى كان 
يعانى مها نتيجة لمرض سسابق ألم به انتفت علاقة السيبية بين الحادث والضرر ٠‏ 


ولا يجوز تجزئة الضرر الذى يلحق بالمصابوقصر التمويض أو المعا المستحق 
له على القدر الذى يقابل ما يمكن اسسناده من الضرر الى الحادث وحده واسستبعاد 
الضرر الذى يرجع الى حالة مرضية سابقة لحدوث الاصابة أو استعداد مرضى كان 
مو-ودا قبل الحادث لأن نصوص القانون فم, تعويض المصاب مطلقة من كل قيد ٠‏ 

على أن هذا لا يعنى تعويض الاصابة اذا ما ساهم وقوع أمر بعد حدوث الاصابة 
فى احداث النتيجة كما لو توفى العامل نتيجة لعملية جراحية أجريت له من مرص 


لا صلة له بالاصابة أو اتصلت به عدواه أثناء اقاهته بالمستشفى لعلاجه ٠‏ 


وقد استقر رأى الهيثئة بالاتفاق هم مجلس الدولة على أنه اذا كان الحادث الذى 


: أصاية العمل فى مفهوم التامين الاتجتماقى لق 
يقع للعامل فى مكان العمل ناشئا عن اعتداء لآسباب شخصية أو لأسباب آأخرى 
لا ترتبط بأى علاقة بالعمل فانه لا يعتبر اصابة عمل » ومن ذلك : ١‏ 


٠ الا يعتبر حادث الانتحار فى مكان العمل اصابة عمل‎ ١ 


5 لا تعتير الاصابة التى تلحق بالعمال أثناء مزاولتهم النشاط الرياضى فى حكم 
الاصابة م 

؟ ‏ لا يعتبر فى حكم الاصابة الحادث الذى يقع لبواب العمارة خلال قضائه _بعض 
احتياجات السكان لأن هذا العمل يخرج عن طبيعة عمله الأصلى وهو حراسة 
العمارة وصيانتها ٠.‏ 

لا يعتبر فى حكم الاصابة الحادث الذى يقع للعامل فى الطريق من فرع المنشأة 
التى يعمل بها الى المركز الرئيسى لتلك المنشأة اذا كان توجهه بدون تكليف 
رسمي يذلك .+ 

ه ‏ وعلى العكس من ذلك يعتبر الحادث الذى يقع أثناء مساهمة العامل فى مقاومة 
خطر الحريق عن مكان العمل اصابة عمل على الرغم من تطوع العامل يذلك 
وعدم تكليفه به من قبل صاحب العمل ٠‏ 


الاصابة آثناء فترة الاعارة أو الانتداب : 
يثار أحيانا مدى اعتبار الحادث الى يقع للمؤمن عليه أثناء مدة تفرغه للعمل 
بالتنظيمات التقابية أو الاتحاد الاشتراكى أو غيرها من الجهات اصابة عمل ؟ 


من المقرر أن المقصود بالعمل الذى يغطيه الضمان بالتأمين الاصابى ليس مو 
العمل الذى تعاقد صاحب العمل مع العامل على آدائه فحسب وانما اذا قام صاحب 
العمل بندب أو اعارة أحد عماله للعمل لدى جهة أخرى داخل البلاد أو لدى صاحب 
عمل آخر فان قيام العامل بهذا العمل التانى يعد بمثابة قيامه بعمله الأصلى «وتعتبر 
الجهة المعار أو المنتدب اليها مقرا للعمل بالنسبة له وذلك بغض النظر عن طبيعة 
العمل النى تزاوله الجهة المعار أو المنتدب اليها ٠‏ وذلك لان الانتداب أو الاعسارة 
لا ينهى العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل الأصلى فتظل عذه العلاقة قائمة 
على أن يحل العمل بالجهة المعار أو المنتدب اليها محل العمل الأصلى ٠‏ كما أن 
الاشتراكات ذه دد كاملة عن المؤمن عليه طوال هذه المدة *٠‏ 


لذلك يعتبر الحادث الذى يقع للمؤمن عليه أثناء آداء أى بسبب العمل المعار أو 
المنتدب اليه بما فى ذلك التفرغ فى التنظيمات النقابية أو ما شابه ذلك اصابة عمل٠‏ 
كما يعتير فى حكم اصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة 
العمل بالجهة المعار أو المنتدب اليها وعودته منه مباشرة بدون توقف أو تخلف أو 
انخراف عن الطريق الطبيعى طبقا للتفصيل الذى نبينه فيما بعد ٠‏ 


وبعد استعراض الشروط العامة للاصابة نتطرق الىبحثنوعى الاصابة وهماء٠‏ 
الحادث أثناء العمل والحادث سيب العمل ٠‏ 


لفن العددان الثالث وافرايع - السنة السابعة والخمسون 
١‏ - الاصابة أثناء تأدية العمل : 

يشترط أن تقع الاصابة أثناء الفترة الزمنية المحددة لاداء العمل ويتدرج تحت 
هذا المعنى الفترة التى يقضيها العامل بمكان العمل أو التتى يكون موجودا فيها 
للقيام بالعمل ٠‏ ولا يشترط أن يقع الحادث المسيب للاصابة أثناء تأدية العصسل 
ولو كانت لاسباب لا تتعلق بظروف العمل أو طبيعته أو أدواته ٠‏ 


ل الاصابة يسبب العمل : 


ويقصد يذلك أن تقع الاصابة بسيب ظروف العمل أو طبيعته ولو لم يكن أثناء 
تسلم العامل لآدوات العمل أو أثناء ارتدائه الملابس الخاصة به قيل يدء ساعات 
العمل المحددة أو أثناء تهيئوه لمغادرة مقر العمل بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية أو 
خلال فترات الراحة التى يقضيها داخل مكان العمل ٠‏ 

كذلك يدخل فى هذه الحالة الحوادث التى تقع فى غير مقر العمل ولكن تتعلقٍ 
.بظروف العمل عموما ٠‏ كما لو اعتدى عامل على آخر خارج مقر العمل بسبب ظروف 
العمل أو تتصل يه * 


ثالثا : الاجهاد أو الارهاق كأصابة عمل 
استحدث القانون 3لا لسنة 191/9 هذا النوع من اصايات العمل وذلك يان 
اضافة الى تعريف الاصاية الوارد بنص المادة (0) فقرة (ى) حيث يقضى هذا النصٍ 
يان « تعتير الاصاية الناتجة عن الاجهاد أو الازعاق من العملاصاية عمل»* ويذلك 
حسم القانون هذه المشكلة المعقدة التى كثيرا ما أثارت الخلاف والجدل وظلت 
معلقة لمدة سنوات طويلة وتباينت فيها وجهات النظر بين القضاء ومجلس الدولة 
وحيئة التأمينات ٠‏ الى أن تم الاتفاق بين الهيئة ومجلس الدولة ( ياعتباره جهة 
افتاء ) فى ظل القانون لسنة 19154 على اعتبار هذا النوع من الحوادث اصابة 
عمل يشروط معينة ويعد العرض على لجنة خاصة شكلت يبرئاسة الهيئة لتقرير 
الاصابة بالنسبة لكل حالة على حدة ويوجه خاص فيما يتعلق بالذيحة الصدرية وفى 
أضيق الحدود ٠وكان‏ هذا الاتفاق يفتقد السند التشريعى فى صلب قانون التأمينات 
الاجتماعية ذاته ع 
وقد أحال القانون لسمنةه/191 بالنسبة للشروط والقواعد الواجب توافرها 
فى الاجهاد أو الارماق لاعتياره اصابة عمل الى قرار يصدره وزير التأمينات بالاتفاق 
مع وزير الصحة .* 1 
ثم صدر القرار رقم ١‏ لسنة ١91/3‏ متضمنا القواعد التالية : 
(1 ) تعريف الاجهاد أو الارعاق : 
كل مجهود اضافى يفوق الجهد العادى للمؤمن عليه اسواءٍ آكان هذا المجهود فى 
وقت العمل أو غيره ٠‏ ويكون تقدير ذلك للهيئة المختصة * 
وبلاحظ على هذا التعريف : 1 
1١‏ بعد أن وضع القرار معيارا موضوعيا للاجهاد أو الارعاق وهو المجهود الاضافى 
اللجهد العادى عاد مرة أخرى وجعمل المسآلة تقديرية للهيئة المختصة ٠٠‏ 
وبطبيعة الحال فى هذا مافيه من التناقض واثارة الشاكل والتعقيدات الفنية 
والادارية ٠‏ 


اصابة العمل فى_مفهوم_'“تامين_الاجتماعى ددن 
' ل لم يفرق القرار بين العمل اليدوى آو العضلى والعمل الذهنى وهذا أمر طبيعى 
طالما آن النتيجة واحدة فى كليهما ٠‏ 
اعترف القرار بنتيجة الجهد الاضافى الذى يفوق الجهد العادى للمؤمن عليه 
بغض النظر عن وقت حدوثه هذه النتيجة أى سواء كانت فى وقت العمل قر 
غيره وهذه ميزة تحمد لهذا القرار ٠‏ 
( ب ) الوفاة نتيجة الارعاق : 
5225 


فرق القرار الوزارى 8١‏ لسنة 1915 بين حالتين : 
١‏ اذا تمت الوقاة داخل هكان العمل : 


تعتبر اص بة عمل اذا كانت نتيجة المجهود الاضافى للمؤمن عليه ذلك المجهود 
الذى يفوق الجهد العادى له كما ذكرنا ٠‏ 


؟ 


اذا تمت الوفاة خارج مكان العمل : 


تعتبر الحالة اصابة عمل اذا ثبت للجهة الطبية وجود ارتباط بين الوفساة 
والاجهاد أو الارماق فى العمل ٠‏ وممكذا عدنا الى اللف والدوران مرة أخرى 
دون مبرر '* 


رج ) العجز الكلى بسبب الارهاق : 


لكى يعتبر العجز الكامل المستديم اصابة عمل اشترط القرار الوزارى عسدة 
شروط لابد من توافرها مجتمعة : 


١‏ أن يحدث الاجهاد أو الازهاق نتيجة بذل مجهود اضافى تقتضيه ظروف العمل 
سواء كان هذا العمل عو عمل الو ن عليه الأصلى أو عمل آخر مسند اليم . 


ل 


 '"‏ أن يكون الاجهاد أو الارهاق لفترة زمنية تقرر الجهة الطبية المختصة أنها 
كافية لوقوع الحالة المرضية ٠‏ 


© أن تكون الحالة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق ذات مظاهر مرضية حادة ٠‏ 


5 أن يثبت اللجهة الطبية المختصة وجود ارنياط هباشر بين حالة الاجهاد أو 
الارهاق والحالة المرضية ٠‏ 


ونلاحظ على هذه الحالة ( العجز الكامل ) بسسبب الاجهاد أو الارهاق أن القرار 
يغرق دون مسوغ بينها وبين الوفاة بسبب الاجهاد أو الارعاق فى الشروط الواجب 
توافرها فى كل منهما لاعتبار الحالة اصابة عمل ٠‏ على حين أن المشرع التأمينى درج 
دائما فى قوانين التأمينات المتعاقبة وآخرها القانون 3لا لسنةه/ا9اعلى عدم التفرقا 
فى المعاملة التأمينية بين العجز الكامل والوفآة ٠‏ وفى رأيى أن هذا خروج على 
ها استتقر عليه العمل ليس له مآ تبرره من الواقع أو القانون < 


نذا العددان_للثالث والرليع - السنة السابعة والخمسون 

كما أنه بالتدقيق فى هذه الشروط نجدها تكرار لما سبق وروده فى التى_ بف 
المنصوص عليه فى المادة الاولى من القرار ٠‏ وكان يمكن الاستغناء عن هذا التكرادر 
والاكتفاء بذلك التعريف ٠‏ 


( د ) ااستندات المطلوبة لاعتبار الاجهاد أو الارعاق اصابة عمل : 


يلزم القرار صاحب العمل بأن يقدم للهيئة المستندات التالية : 

١‏ تقرير يتضمن ظروف الحالة ونوع الاجهاد أو الارهاق والمجهود الاضافى ومدة 
استمرار هذا المجهود ٠‏ 

7 فى حالة الوفاة تقدم شهادة الوفاة مبيتا بها الاسباب المباشرة وغير المباشرة 
للوفاة ٠‏ 

"ا للجنة الطبية الختصة طلب أية مستندات آخرى تراها لازمة من الناحية الطبية 
لتشخيص الحالة ٠‏ 


ره ) عدم اعتماد الحالة اصابة عمل 5 

الحالة اصابة عمل يجب ابلاغ أصحاب الشأن بهته 
٠‏ ويجوز لهم التظلم من هذا 

عتبار الحالة اصابة عمل ٠‏ 


فى حالة اذا لم تعتمد 
النتيجة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بذلك 
القرار خلال ٠٠‏ يوما من تاريخ تسلم الاخطار برفض ١‏ 


ويتم التظلم الى لجنة تحكيم تشكل بوذارة التامينات من : 
رئيسا 


وكيل وزارة التأمينات 
مديرو عموم الهيئة العامة للتامبنات والتامين والمعاشسات 
وهيئة التامين الصحى ب اقم 


ولهذه اللجنة حق طلب أية مستندات واستيفاء آبة بيانات تراها لازمة للفصل 


فى التظلم * 
#عد الأمراض اكزمنة : 


5 امنبنا للفائدة ولكى يكون دائما واضحا أمامنا الفرق بين الاصابة نتيجة الاجهاد 
أو الارهاق وغيرها من الأمراض رأينا أن نعرض لقرار وزير الصحة رقم + لسنة 
فى شأن 7ت ض المزمنة الت 9 

أن تحديد الامراض الزمنة التى يمنح عنها المريض تعويضا 
يعادل آجره كاملا طوال مدة مرضة ٠‏ وحنو 


يققى هذا القرآر بآن يعمل فى شآن تحديد الأمرآض اللزمنة التى يمتح عتها 
المريض تعويضا يعادل أجره كاملا بالنسبة تاخاضعين لاحكام القانون؟١‏ السنة 197 
بشانٍ رعاية الموظفين والعمال المرضى بالدرن والجذام والامراض العقلية والامراض 
الزمنة وتقرير معاشات لهم ٠‏ والخاضعين لأحكام قانون رقم 1/9 لسشة ه/ا9١ا‏ 
قى شان التأمين الاجتماعى ٠‏ 


لصاية للعمل فى مفهوم التامين_الاجتماعي املد 


- 
د شروط منح تعويض الآجر الكامل للمريص : 
يشترط فى منح تعويض الأجر الكامل للمريض توافر الظروف الآتية مجتمعة : 
1 آن تكون الحالة المرضية ضمن الامراض المزمنة الواردة فى الجدول ٠‏ 
ب أن تمنع من تأدية العمل ٠‏ 
ج أن تكون الحالة قابلة للتحسن أو الششفاء ٠‏ 
جد الدة التى يستحق عنها تعويض الآجر : 


يستمر منح تعويض الاجر الكامل الى أن يشفى المريض أو تستقر حالقسه 
استقرارا يمكنه من العودة الى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا ٠‏ وتتولى 
الجهات الطبية اللختصة تفرير المرض المزعن : | _ 

وفيما بلى الجدول المرفق بالقرار رقم 3 لسنة 1511 : 


جسسدول 


تحديد الآمراض اكزمنة التى يمنج عنهسا المريض 
تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة هرضه الى أن فى 
أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة لمباشرة 
عمله أو يتين عجره عجزا كاملا 


: الأورام الخبيثة‎ 2١ 
٠ بجميع أجزاء الجسم اذا ثبت تشخيصها بصفغة قاطعة‎ 

"ب أهراض اكلنم 0 
مرض اتزايد كرات الدم الحمراء ٠‏ 
الليوكيما ‏ 
الانيميا المزمنة اذا كانت نسية الهيموجلوبين اقل من 0ه بز 
الانيميا الخبيثة اذا كانت الحالة نشطة أو مصحوبة بمضاعفات الهيموفيلياء 
نقص صفائح الدم عن أربعين آلف ٠‏ 

: أعراض الجهاز الدورى‎ . ٠ 
٠تافعاضمب أو الصحوب‎ ٠2١/5٠٠ الارتفاع الشديد فى ضغط الدم أكثر من‎ 
٠ هبوط القلب المزمن الى أن يصبئح القلب متكافنا‎ 
المضاعفات الناشئة عن أءراض القلب الخلقية والمزمنة الى أن تستقر الحالةء‎ 
٠ الضاعفات الناشئة عن أمراض الشرابين التاجية الى أن تستقر الحالة‎ 

أمراض الأوعية الدموبة : رض ربنولدز - هرضن برجرق - التهنسآاب 

وانستاد الأوعية الدموية لاسباب مختلفقة ومضاعفاتها ٠‏ 

؟ -. أمراض الجهساز الهضمى : 
اللضاعفآت الناشقة عن تمتد الآوردة بالرىء ‏ 
الالتهاب بالبربونى لآسبآب محتلفة :+ 
تلبق الكة الصحوب بآستسقة - 
التقص . الشدند بوظائف الكبد < 
الرئآن بانواعه > 
الالتهاب آلزمن بالبتكريآس > 


لمن العددان الثالث والرليع - الستة السابعة والخمسون 


ه ‏ أعراض الجهاز البو والتنامل 2 
هبوط كفاءة الكليتين المزمن ( أقل من +90 # ) ٠‏ 
الالتهاب الكلوى الصديدى المزمن المصحوب بمضاعفات ٠‏ 
التزيف الرحمى الشنديد المزمن * 


5 أمراض الجهاز الحركى : 
مرض رومانويد ٠‏ 
تيبس مفاصل العمود الفقرى المصحوب بتغييرات عصبية شديدة ٠‏ 
أمراض ضمور العضلات * 
الانزلاق الغضروفى اللصحوب بتعبيرات عصبية شديدة ٠‏ 
أمراض العظام المزمنة ٠‏ 
ا أهمراض الجهاز العصبى : 
الشلل العضوى بالأطراف ٠‏ 
أمراض الجهاز العصبى العضوية الزمنة ٠‏ 
6 أمراض الجهاز التتقسى : 
نوبات الربو الشعبى المتعددة التى تمنع من تأدية العمل ٠‏ 
تمدد الشعب الهوائية ونكيسات الرئة المصحوبين بالتهابات صديدية ٠.2‏ 
خراج الرئة ٠‏ 
الانسكابات البللورية بانواعها ٠‏ 
آمراض الغدد الصماء والتمثيل الغنائى والجهاز الليمفاوى : 
التسم الدرقى ٠‏ 
هبوط نشاط الغدة الدرقية الشديدة ٠‏ 
مرض هود جكن ٠‏ 
داء القيل * 
مرض اديسون * 
مضاعفات البول السكرى الشديدة * 


: الآمراض الجلدية‎ - ٠ 
الأمراض الجلدية المزمنة المنتشرة أو النشطة والتى تمنع من تأدية العمل‎ 
* مثل الاكزيما‎ 
أمراض العيون:‎ ١ 
+ انفصال الشسبكية‎ 
٠ الالتهابات والأنزفة الداخلية‎ 
٠ الكتاركتا‎ 
* الاجلوكوما‎ 
* الالتهاب القزحى الهدبى المزمن‎ 
٠ انسداد الأوعية الدموية‎ 
*٠ قرحة القرنية المزمنة‎ 
: ل يعتبر فى حكم الأمراض الزمنة الحالات الآتية‎ ٠١ 
الاصابات الشديدة والعمليات الجراحية الكبرى التى تتطلب علاجا طويلا‎ 


اصابة العمل فى مفهوم التامين الاجتماعى إيقذا 


أو التى نتج عنها مضاعفات تمنع من تآدية العمل مثلا الالتهاب البرينونى 
أو تخثرة الآوردة أو التقيح الشديد ٠‏ 


الحميات الشديدة مثل التيفود وحمى البحر الابيض والحمى المخية 
والالتهاب الكبدى الوباثى ٠‏ 

المخالطون لمريض بمرض معد وترى الجهة الطبية المختصة منعهم من مزاولة 
أعمالهم حرصا على الصحة العامة للمدة التى تراها ٠‏ 


رابعا : حوادث الطريق 


حادث الطريق وفقا لتصوير المشرع المصرى هو كل حادث يقع للعامل خلال 
قترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذماب أو الاياب دون 
توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعى ٠‏ 


وعلى ذلك فنص القانون لم يحدد نطاقا مكانيا للطريق بل اكتفى بحد زمانى 
حيث قرر اعتبار الحادث حادث طريق اذا وقع خلال فترة ذهاب العامل لمباشرة 
العمل أو عودته منه ٠‏ 


وقد جاء النص خلوا هن أى تحديد للمكان الذى يتوجه العامل منه الى مكان 
العمل أو الذى يقصد العامل اليه بعد انتهاء عمله * 


وازاء خلو النص من تحديد المكان الذى يعتبر الجانب الآخر للطريق يصح 
التساؤل عن حكم القانون فى هذا الشأن ٠‏ 


نتساءل هل هناك تحديد لاجانب الآخر من الطريق المؤدى الى مكان العمل 
أو الآتى منه ؟ 


واذا كان هناك تحديد فما عى النقطة التى يجب أن يبدأ منها أو ينتهى عندها 
هذا الطريق ؟ 
يرى البعض تحديد الجانب الآخر من الطريق بمحل اقامة العامل أو منزله 
ويرى البعض الآخر اعتبار الحادث اصابة عمل اذا وقعت أثناء توجه العامل 
من محل اقامته بصرف النظر عما اذا كان هذا المحل مقرا دائما أو أقام فيه 
بصفة مؤقتة ما دام ١تبع‏ فى ذلك الطريق الطبيعى الموضل بين الجهتين ٠‏ 
أى بين محل الاقامة الدائم أو اللؤقت ومحل العمل * 


ونرى أن التفسير الذى نرجحه من شاأانه توسيع نطاق حوادت الطريق 
الالمعتبرة فى حكم اصابات العمل طبقا لاطلاق الوارد فى القانون ولكن هذه التوسعة 
ليست على اطلاقها لان الغالب أن يتوجه العامل الى مكان عمله من محل اقامته 
مآ عدا حالآت قليلة » كما أنه ليس من شك فى أن هذا النظر نتفق مع اتجاه التامين 
الاجتنماعي نحو توسيع الحماية وتطاق المزايا للمؤمن عليهم * 


لمندا العددان الثالت رالرايع - السنة السابعة وللخمسون 


ومن شأن الاخذ بهذا التفسير لتحديد الطريق أنه اذا وقع الحادث خلال 
فترة عودة العامل من عمله لا ذعابه لمباشرته ‏ فلا يشسترط أن يكون العامل 
متوجها الى محل اقامته * فقد يتوجه الى مسكن أحد أقاربه أو أصدقائه » وقد 
يتوجه الى فتدق أو الى مكان للترويح عن التفس ( مسرح أو سينما ) وآيا كان 
الكان النى توجه اليه العامل بعد انتهاء عمله فانه خلال الفترة التى يتطلبها 
الوصول الى هذا المكان يعتبر خلال فترة عودته هن عمله ٠‏ وبالتالى فان الحادث 
الذى يقع له خلال هذه الفترة يعتبر من حوادث الطريق وتكون الاصابة الناشثئة 
عنه اصابة عمل ٠‏ 


وما دام القانون لم يحدد نقطة لبداية الطريق الموصل الى مكان العمل ولا نقطة 
لنهاية الطريق الآتى هن مكان العمل فان هذا التحديد يكون بالضرورة متروكا 
للعامل نفسه فعليه أن يحدد المكان الذى بدا الطريق منه أو الذى قصد انهاء 
الطريق اليه ٠‏ 


ولكى يعتبر الحادث من حوادث الطريق الأوجبة للضمان يشترط أن بتع 
الحادث للعامل أثناء اجتبازه الطريق الطبيعى المؤدى الى مكان العمل أو الآتى هن 
هذا اللكان ٠‏ 
مجموعات رئيسية : 

ويتطلب هذا تحديد المقصود بالطريق ثم متى يكون الطردق طبيعيا و 


: بداية ونهاية الطريق‎ - ١ 


الحادث الذى يقع للعامل وهو لا يزال فى مسكنه لا يعتبر من حوادث الطريق 
ولو أنه وقم أثناء استعداد العامل للذهاب لمباشرة عمله وهو كذلك لا يعبر من 
حوادث العمل ذاته ٠‏ 


ولا يشترط فى الطريق أن يكون عاما مفتوحا للجمهور فالحوادث التى تقع على 
طرق خاصة تعتبر من حوادث الطريق ٠‏ وعلى ذلك فالعامل المقيم فى شقة فى عمارة 
إيعتبر على الطريق بمجرد مغادرة باب الشقة ولو لم يغادر العمارة ٠‏ فالحادث الذى 
بيقع فى الردعة المؤدية الى السلم أو المصعد يعقبر من حوادث العمل ٠‏ كذلك اذا 
شرع فى النزول على السلم فاصيب تعتبر الاصابة اصابة عمل ناجمة عن حادث من 
حوادث الطريق 3 1 


والاصابة التى تقع فى المصعد تعتبر أيضا اصابة عمل من حوادث الطريق ٠‏ 


" - الطريق الطبيعى : 

لا تثور صعوبة فى تحديد المقصود بالطريق الطبيعى اذا لم يكن هناك سوى 
طريق واحد يؤدى الى مكان العمل ٠‏ ففى هذه الحالة يتعين على العامل سلوك هذا 
الطريق فى ذهابه لمياشرة عمله وعودته منه ويعتبر هذا الطريق طبيعيا مهما كان 
اطولة ومقمة كآنت الاخطار الللآزمة له > 


الصابة العمل فى مقهوم التاميذ. الاجتماعي ادا 


وانما تعرض مشكلة تحديد الطريق الطبيعى فى حالة وجود عدة طرق تؤدى 
الى مكان العمل ويراعى أن الطريق الطبيعى ليس بالضرورة هو الطريق المعتاد أو 
المألوف ٠‏ فاذا اعتاد العامل سلوك طريق معين للذهاب لمباشرة عمله والعودة منه 
فلا يعتبر هذا الطريق طبيعيا لمجرد هذا الاعتياد + قاذا غير العامل هذا الطريق 
وسلك طريقا آخر لم يسلكه من قبل فلا يعتبر بالضرورة قد انحرف عن الطريق 
الطبيعى اذ قد يكون هناك أكثر هن طريق طبيعى يصل الى مكان العمل ٠‏ وفى هذه 
الحالة لا يتعين على العاملأن يءملك طريقا معيتا من هنه الطرق ٠‏ بل له أن يختار 
من بينها ٠‏ واذا اختار طريقا معينا قانه لا يفرض عليه دائما بل يكون له أن يغيرء٠‏ 


ولتحديد ما اذا كان الطريق طبيعيا آم لا يجب الأخسد بمعيار موضوعى لا 
شخصى , فالطريق الطبيعى هو الطريق الذى يساكه الرجل العادى للذهاب لمباشرة 
عمله والعودة منه ٠‏ 


اذن اعتبار الطريق طبيعيا «توقف على معرفة سلوك الشخص العادى ٠‏ 


ولا شك أن هذه المعرفة تتوقف على عدة اعتبارات متها : 
موقع مكان العمل * وموقع المكان الذى يتوجه منه العامل الى مكان عمله أو 
يعود اليا عد : 'نتهاء من العمل والساقة بيتهما ٠‏ 


ويلاحظ أن وسيلة المواصلات لا تدخل بحسب الأصل فى تحديد الصفة 
الطببعية للطريق ٠‏ فالطريق يعتبر طبيعيا أو غير طبيعى بغض النظر عن وسيلة 
المواصلات المستعملة » بحيث اذا اعتاد العامل استخدام وسيلة مواصلات معينة فى 
ذهابه لمباشرة عمله والعودة منه فلا شىء يمنعه من أن يغير همذه الوسيلة فى أى 
وقت من الآوقات ٠‏ 


وعلاوة على ذلك فانه لا يكفى أن يسلك العامل الطربق الطبيعى المؤدى الى 
مكان العمل فى أى وقت بل يجب أن يكون ذلك راجعا الى كونه متوجهسا لمباشرة 
عمله أو عائدا منه ٠‏ وبمعنى آخر أن يتم اجتياز الطريق فى وقت يتفق مم بده 
العمل أو انتهاؤه ٠+‏ ويعبر عن ذلك فانه يسترط وقوع الحادث فى الوقت الطبيعى 
للطريق ٠‏ 


ويشترط القانون لاعتبار الحادث حادث طريق آلا يكون هناك توقف أو تخلف 
أو انحراف عن الطريق الطبيعى ٠‏ 


وبعد أن حددنا معتى الطريق الطبيعى ننتقل الى تعريف كل من +٠‏ التوقفة 
** التخلف ٠٠‏ الانحراقا +٠٠‏ 


معنى التوقف والتخلف والانحراقف : 


التوقف : 5 5-00 
يقصد به الكق عن السير لفترة من الوقت مع بقآء العآمل عل الطريق الطبيعى 
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للعمل ٠٠‏ ومثال ذلك أن يقابل العامل شخصا من الناس فيقف يتناقش معه فى 


موضوع ما أو أن يجد مجموعة من التاس ملتفة حول حادث سيارة فينضم اليهم 
ويكف عن متابعة طريقه ٠‏ 


التخلف : 

هو انشغال العامل عن متابعة الطريق بأمر آخر ودخوله فى مكان أو آمكنة 
تفع أيضا على الطريق الطبيعى للعمل ٠‏ ومثال ذلك أن يدخل العامل مقهى أو أن 
يمر على قريب له فى مسكنه أو فى محل عمله ويقضى معه بعض الوقت والتخلف 
يتفق مع التوقف فى أى كليهما يبقى العامل على الطريق الطبيعى ٠‏ 


د الانحراف : 


يعتبر العامل أنه انحرف عن الطريق اذا لم يسلك الطريق الطبيعى المؤدى الى 
مكان العمل أو الذى يأتى منه وذلك بأن يسلك طريقا آخر ولو كان هذا الطريق 
يؤدى كذلك الى مكان العمل ٠‏ ومثال ذلك أن يسلك العامل فى ذهابه لمباشرة عمله 


أو عند عودته منه أطول الطرق للجرد اطالة فترة سسيره أو أنه يسلك طريقا خطرا 
بقصد المغامرة ٠‏ 


وعلى أى حال يعتبر الحادث من حوادث الطريق ولو كان هناك نوقف أو 
تخلف أو انحراف ما دام ذلك مستندا الى حاجة ضرورية من حاجات المعيشة الجارية 
أو تعلق بالعمل اذ أن التوقف أو التخلف أو الانحراف الذى يستند الى مبرر من 
هذه المبررات يعتبر مسلكا طبيعيا يسلكه الشخص المعتاد وبالتالى فان مثل هذه 
الاصابة تعتبر اصابة عمل وفقا للقانون ٠‏ 


خامسا : الانتكاس والمضاعفة 

اعتبر القانون حالة انتكاس الاصابة أو المضاعفة التى تحدث عنها قى حكم 
الاصابة الأصلية ٠‏ فتقضى المادة 59 من القانون 4لا لسنة ه91١‏ بأن : 

« تعتبر فى حكم الاصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشيا عنها » ٠‏ 

وعلى ذلك يجب أن تحدد ما المقصود بكل من الانتكاس والمضاعفة ؟ 
١‏ انتكاس الاصابة : 


المقصود بانتكاس الاصابة أن تعاود المصاب آلام الاصابة بعد اتمام علاجه 
وعودته الى عمله مما يقتضى استكمال العلاج ومثال ذلك اصابة العامل بكسر فى 
ساقه ثم تعاوده ‏ بعد وضع ساقه فى الجبس وانتهاء علاجه يتحطيم الجبس عن 
الساق ‏ آلام الكسر مرة أخرى ٠‏ 


+ مشاعفة الاصابة‎ - ٠” 


يقصد بالمضاعفة ازدياد حالة الاصابة سواءا بحيث تؤدى الى حالة يستفحل 
خطرها وتتضاعفف اثرها كأن تضاب احدق العينيين وتؤثر على العين الاخرى أو 
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تصابع أصابع اليد ثم تؤدى الاصابة الى بتر النراع + 
وتسرى على حالة الانتكاس أو المضاعفة ذات الأحكام الخاصة بالاصابة الأصلية» 


وقد انتهى رأى الهيئة بالاتفاق مع مجلس الدولة الى اعتبار كافقة حسالات 
الانتكاس أو المضاعفة اصابات عمل مهما كان تاريخ وقوع الاصابة الأصلية وذلك 
بعد الحصول من صاحب العمل على بيانات لظروف الاصسابية الأصلية ٠‏ ويحق 
للعامل الذى حدث له الانتكاس أو المضاعفة الحصول على العلاج والرعاية الطبية 
وتعويض الأجر طوال فترة عجزه عن هزاولة عمله * 


عكذا أوضحنا مفهوم الاصابة فى قانون التأمين الاجتماعى الحالى ٠‏ واسستبتا 
من استعراض أنواع الاصابة الواردة فيه أن عذا المفهوم من الاتساع بحيث يشمل 
تقريبا أغلب حوادث العمل ٠‏ وقد امتدت الأحكام الاصابية لتشمل الاصابة الناتجة 
عن الاجهاد أو الارهحاق كخطوة متقدمة يجارى بها التظام التأمينى المصرى غيره من 
الانظمة الأخرى المتطورة فى مواجهة أساليب العصر الذى نعيشيه ٠‏ 


أما عن المزايا التى يقرها القانون لتغطية الاصابة بالض مان التأمينى فه.ذا 
موضوع آخر ليس هنا مجال الحديث فيه ٠‏ 


قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : 
« عجبا من يهلك ومعه التجاه ٠‏ » 


فقيل له : وما هى ؟ 
قال : التوية والاستغفار 


اا 0 


وام عمالتأمين فى السربية الإسلاسية 


للستاذ بدرت نوالحمد بديرامحاى 


قال تعالى فى سسورة النساء « يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
الا أن تكون عن تراض منكم » ٠‏ 


وقال تعالى فى سورة المائدة : « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ٠‏ 


وضعت هذه الآيات القواعد العامة للتعامل المالى فنهت الآية الأولى عن أكل 
الانسان مال غيره ومال نفسه بالباطل فكل معاملة فيها أكل المال يالباطل منهى عنها 
بنص هذه الآية وحمو نص قطعى فى الدلالة على هذا المعنى ولكن ليس فى الآية تميين 
للباطل , قما هو الباطل ؟ الباطل فى اللغة الذاهب والزائل * 


وفسر الطبرى أكل المال بالباطل بأكله من غير الوجه الذى أباحه الله لأكليه ٠‏ 


وفى أحكام القرآن للجصاص : « وآكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان : 


أحدهما : ما قاله السدى وهو أن يأكله بالربا والبخس والظلم ٠‏ 
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والثانى : ما قاله ابن عباس والحسن أن يأكله بغير عوض ٠‏ 


وفسر الزمخشرى الباطل بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب 
والقمار وعقود الربا ٠‏ 


وفى الجامع لأحكام القرآن للقرطبى : « من أخذ مال غيره لا على وجه اذن الشرع 
فقد أكله بالباطل ويدخل فيه القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق وما لا تطيب 
به نفس مالكه أو حرمته الشريعة وان طابت به نفس مالكة كمهر البغى وحلوان الكامن 
وآثمان الخمور والخنازير » ٠‏ 


ومنه أن يقضى القاضى لك وأنت تعلم أنك مبطل فالحرام لا يصير حلالا بقضاء 
القافى وفى تفسير المنار » « الباطل عو ما لم يكن قى مقابلة شىء حقيقى وهو من البطل 
والبطلان أى الضياع والخسران » ٠‏ 
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ويظهر من أقوال المفسرين والققهاء أنه ليس هتاك اتفاق على تحديد معتى كلمة 
« الباطل » ولكن هناك من غير شك معاملات اتفق على آنها من الياطل ٠‏ فهسنه 


يصح أن يحتج على بطلاتها بهذه الآية كما أن هتاك معاملات عى محل نزاع : عل هى 
من كل المال بالباطل أم لا ؟ 


وهذه لاتصلح الآية دليلا على النهى عنها حتى يثبت بدليل آخر أنها من الياطل ٠‏ 
يقول القرطبى : « وهنه الآية متمسك كل مؤالف ومخالف فى حكم يدعصونه 
لأنفسهم بأنه لا يجوز ء فجوايه أن يقال له : لا يسلم أنه باطل حتى تبينه بالدليل 
وحيتئذ يدخل فى هذا العموم » فهى دليل على أن الباطل فى المعاملات لا يجوز وليس 
فيه تعيين للباطل ٠ ٠»‏ 


وتدل الآبة على أن أكل المال المباح هو ما كان بطريق التجارة وعن تراض من 
المتعاملين بها ٠‏ والتجارة فى اللغة عبارة عن المعاوضة فتشمل عقود المعاوضات التى 
يطلب بها الربح من بيع واجارة وغيرعما وهذه الآية تدل بمظاهرعا على جواز كل 
ما يتراضى عليه المتعاقدان هما يسمى تجارة وهى كقوله تعالى : « وأحل الله البيع » 
فى اقتضاء عمومه لاباحة كل البيوع الا أن كلمة تجذرة أهم من بيع . 


وقوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » أمر بالوفاء بكل ما يتناوله 
اسم العقد من بيع واجارة وزواج وشركة وكفالة وعهد وشرط ونذر وغيرها من العقود 
التى كانت معروفة وقت نزول هذه الآية والتى حدثت وتحدث يعدما ومى دليسل 
على جوازها جميعا اذا كانت عن تراض * 


يقول أبو بكر الجصاص : « فمتى اختلفنا فى جواز عقد أو فساده صح الاحتجاج 
بقوله تعالى : ه أوفوا بالعقود » لاقتضاء عموم جواز جميعها هن الكفالات والاجارات 
والبيوع وقيرها » ٠‏ : 


ولكن للا وسبدنا الشارع نهى عن عقود ترادى بها المتعاقدان استدللنا على أن الله 
أراد بما أحل من العقود ما لم يقم دليل على تحريمه ٠‏ فالربا والخمر والميقة والسم 
ولحم الخنزير وسائر اللحرمات فى الكتاب لا يجوز التعاقد عليها ولو رضى به 
المتعاقدان لا يعتير رضاهما ٠‏ فالقاعدة العامة التى تستخلص من أصل التشريع : 
الكتاب والسنة عمى أن الآصل فى العقود الاباحة اذا كانت برضا المتعاقدين الا مادل 


دليل على منعه ٠‏ 


قال الشافعى فى « الام » أول كتاب البيوع : 
« فاصل البيوع كلها مياح ١ذا‏ كان برضا المتبايعين الحائزى الأمر فيما تبايعا 
الا ما نهى عنه رسول الله صى عليه وسلم منها وما كان فى معنى ما نهى مده 
رسول الله صلى الله علية وسلم محرم بأذنه داخل فى المعنى المنهى عته وما فارقذلك 
أبحناه بما وصقنا من اباحة البيع فى كتاب الله » ٠‏ 


التعريف بالتامين 
التامين بمعناه الحقيقى عقد حديث النشأة فى العالم فهو لم يظهر الا فى القرنٍ 
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الرابع عشسر الميلادى فى ايطاليا حيث وجد بعض الأشخاص الذين يتعهدون بتحمل 
جميع الأخطار البحرية التى تتعرض لها السفن أو حمولتها نظير مبلغ معين « التأمين 
البحرى » ثم ظهر بعده التأمين من الحريق ثم التأمين على الحياة ثم انتشر بعد ذلك 
التادين وتنوع حتى شمل جميع نواحى الحياة فأصيحت شركات التأمين تؤمن الأفراد 
هن كل خطر يتعرضون له فى أشخاصهم وأموالهم ومسئولياتهم بل أصبحت الحكومات 
تجبر رعاياها على بعض أنواع التأمين وعقد هذه حالة جدير أن ينال العناية من رجال 
القانون والفقه الاسلامى ٠‏ 


التأمين التعاونى والتأمين ذو القسط الثابت : 


ينقسم التأمين من حيث شكله الى تأمين تعاونى أو تأمين بالاكتتاب وتأمين بقسط 


٠ نابت‎ 


قفى النوع الأول يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة ويدفع كل منهم 
اشتراكا معينا وتخضمص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لن يصيبه الضرر 
وقد يختلف ما يدفع كل عضو من عام لآخر لأن ما يدقع هو عبارة عن المبالغ التى 
تلزم لتعويض ما أصاب الأعضاء من ضرر واذا زادت الاثشتراكات عما صرف من 
تعويض كان للاعضاء حق استردادها واذا انقصت طولب الأعضاء باشتراك اضافى 
لتغطية العجز أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجن ٠‏ 


وأعضاء شركة التأمين التعاونى لا يسعون الى تحقيق ربح وانما الغرض منها 
تخفيف الخسائر التى تلحق بعض الأعضاء فهم يتعاقدون ليتعاونوا على تحمل خطر 
قد يحل ببعضهم وكل من المشتركين يكون مؤمنا ومؤمنا له وتدار الشركة بواسطة 
أعضائها ٠‏ 


أما فى النوع الثانى وهو النوع السائد الآن والذى تنصرف اليه كلمة التأمين 
عند اطلاقها فالمؤمن لهم يلتزمون يدفع قسط سنوى محدد الى المؤمن وهو الشركة 
التى إيتكون أفرادها من مساعمين آخرين غير المؤمن لهم وهؤلاء المساعمون هم الذين 
يستفيدون بأرباح الشركة اذا زادت الآقساط السنوية عن مبالغ التعويض التى 
دفعتها الشركة ٠‏ ففى التأمين بقسط ثابت يكون المؤمن له غير الذى يسعى دائما 
للربح بخلاف التأمين بالاكتتاب فان الشركة لا تسعى الى الربح وانما غاية أقرادها 
التعارن على تحمل المخاطر فالغرض الاجتماعى الانسانى الذى تسعى اليه شركات 
التأمين بالاكتتاب لا يوجد فى حالة شركات التأمين بقسط ثابت * 

وينقسم التأمين من حيث موضعه الى : 

: تأمين. بحرى ونهرى وجوى وبرى‎ ١ 

فالتامين البحرى ‏ وهو أقدم أنواع التأمين ‏ يقصد به التامين من المخاطر التى 
تحدث للسفن أو حمولتها ولا يدخل فيه التأمين على الأشخاص المعرضين المخاطر 
البحر ٠.‏ 


والتامين التهرى هو التأمين من مخاطر النقل فى مياه الأنهار والترع العامة + 


حكم عقد للتأمين عى للشريعة الاسلامية اذى 
. والتامين الجوى هو التأمين من خطر النقل الجوى الذى تتمرض له الطائرات 
أو حمولتها ٠‏ 
والتأمين البرى هو ما عدا الأنواع الثلانة المتقدمة - 


" لس تآمين الآضرار وتآمين الأشخاص : 
فتأمين الأضرار يتناول المخاطر التى تؤثر فى ذمة المؤمن له والغرض منه تعويض 
الخسارة التى تلحق اللؤمن له يسيب الحادث ٠.‏ 


ومو ينقسم الى نوعين رئيسيين :. ( 1 ) التأمين من السئولية ويراد به ضمان 
المؤمن له ضد الرجوع النى قد يتعرض له من جاتب الغير يسبب ما أصابهم من 
ضرر يسأل عن التعويض عنه وأهم صورة التأمين من المسئولية الناشئة من حوادث 
السيارات أو من حوادث العمل (ب) التآمين على الأشياء ويراد به تعويض المؤمن له 
عن الخسارة التى تلحقه فى ماله وصوره كثيرة منها التأمين من السرقة ‏ التامين عن 
الحريق. ‏ التأمين من موت الحيوانات وقى تأمين الأضرار يلتزم اللؤمن بتعويض له 
عند حدوث الكارثة فى حدود مبلغ التأمين أى أن المؤمن يدقع للمؤمن له أقلالمبلغين, 
المبلخ المؤمن به والمبلخغ الذى يغطى الضرر الناشىء عن الكارثة ٠‏ 


وليس للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين ودعوى التعويض ضد الغير المسثول 
عن الحادث وانما يحل المؤمن محل المؤمن له فى الدعاوى التى تكون له ضد من تسبب 
فى الضرر ٠‏ أما تأمين الأشخاص فانه يتناول كل أنواع التأمين المتعلقة بشسسخص 
. المؤمن له. ويقصد به دفع ميلغ معين اذا وقع خطر معين للانسان فى وجوده أو سلامته, 
هذا المبلغ يحدده المؤمن له مع المؤمن ولا يتآثر بالضرر الذى يصيب المؤمن له ولايجوز 
للمؤمن أن يرجع على من تسبب فى الضرر » فللمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين 
من المؤفن وبين التعويض ممن تسبب فى الضرر ٠‏ 


: وشسمل تأمين الأشخاص نوعين أساسيين‎ ٠ 
* التأمين على الحياة بصوره المختلغة‎ ) 1 ( 
٠ (ب) التأمين من الحوادث الجسمانية‎ 


فالتأمين على الحياة عقد بمقتضاه يتعهد المؤمن مقابل أقساط سنوية أو قسط 
,يدفع مرة واحدة بأداء مبلغ من المال الى المتقاعد المؤمن له ٠‏ أو الى من يعيته صمذا 
المتقاعد * 


( المستفيد ) اذا تحقق حادث احتمالى يتصل بحياة المتقاعد أو بمرنه أو بحياة 
شخص آخر أو بموته والمبلغخ المؤمن به قد يكون رأس مال يؤدى دفعة واحدة أو 
ايرادا مرتبا لمدى الحياة حسب رغبة المتعاقدين ٠‏ 


١‏ التأمين على الحياة وله صور متعددة منها ( أ ) التأمين لحال الوفاة وهو 
عقد يتعهدا بمقتضاه المؤمن فى مقابل أقساط دورية أو قسط واحد يأن يدفم 
مبلغا معينا عند وفاة المؤمن عليه ٠‏ وقد يلتزم المؤمن بدفع المبلخغ فى أى وقت مات فيه 

: المؤمن على حياته ويسمئ هذا التأمين ه التأمين العمرى م وهذا. المبلغ يدقع اما للمستفيد 
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المعين أو للورثة وقد يلنزم المؤمن بدقع المبلغ اذا مات المؤمن على حياته فى خلال مدة 
( التأمين المؤقت ) ٠‏ 


فاذا حصلت الوفاة فى أثناء المدة وجب على المؤمن دفع مبلغ التأمين واذا عاش 
المؤمن على حياته الى أن انقضت المدة برت ذمة المؤمن مع احتفاظه بالاقساط وفى 
هذه الحالة وأمثالها يجوز للمؤمن له الثلا تضيع عليه الأقساط ‏ أن يعقصلد 
تأمينا آخر يلتزم ااؤمن بمقتضاه أن يرد لشخص معين الأقساط المدفوعة فى التآمين 
الأصلى اذا توفى المؤمن له قبل الأجل الذى يستحق فيه مبلغ التأآمين ( التامين 
المضاد ) وقد يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين الى مستفيد معين بشرط أن يكون 
حيا بعد وفاة المؤمن على حيانه'( تآمين البقيا ) ٠‏ 


ومعنى عذا أنه اذا مات المستفيد قبل موت المؤمن على حياته برئت ذمة اللأمن 
هع احتفاظه بالآقساط المدفوعة ٠‏ 


(ب) ومن صور التأمين على الحياة ( التأمين لحال البقاء ) أو لحال الحياة يلتزم 
فيه المؤمن بدفع مبلغ من المال للمؤمن له اذا ظل حيا فى تاريخ معين واذا مات قبل 
الناريخ المحدد لا يلتزم المأمن بثتىء ويحتفظ بالاقساط ٠‏ 


رج) ومن صور التأمين على الحياة ( التأمين المختلطظ البسيط ). وهو أكثره-_ا 
شيوعا وعو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأداء المبلخ المؤمن ٠‏ 

أما فى تاريخ معين للمؤمن له نفسه اذا ظل حيا فئ هذا التاريخ واما فى حالة 
وفاته قبل التاريخ الى المستفيد المعين أو الى ورتة المؤمن له ٠‏ 


وفى عذا النوع من التأمين يكون القسط أعلى منه فى النوعين السابقين ٠‏ 


٠‏ النامين من الحوادث اتجسمانية : ومو القسم الثانى .من أقسام التأمين على 
الأشخاص وهو عقد يتعهد المؤمن بمقتضاه مقابل قسط أن يدفع مبلغا معيننا الى 
اللؤمن له فى حالة ما اذا أصابه فئ أثناء المدة المؤمن فيها حادث جسمانى أو الى 
المستفيد العين فى حالة وفاة المؤمن له ٠‏ 


والتأمين من الحوادث قد يكون فرديا اذا عقد لمصلحة شخص واحد اما لضمان 
.جميع الحوادث التى قد تصييه واما لضمان الحوادث التى تقع فى أثناء أوجه 
نشاط معين وقد يكون جماعيا أى لتأمين إقراد جماعة معينة ٠‏ 


“' ب ينقسم التأمين أيضا الى : 

(1) تأمين خاص * : 

(ب) تأمين اجتماعى * 

قالتامين الخاص عو الذى يعقذه المؤمن له لمن على نفسه من الخطر مغين ويكون 
الدافم اليه هو الصالح الشخصى * 5 1 


أما التأمين الاجتماعى َالفْرَعَن منه تامين: الأفراد الذين يعتمدون فى معائسهم 


حم عل التامين مر افشريية الساديةا. ا القة 


على كستب عملهم من بعض الأخطار التى يتعرضون لها فتعجزعم عن العمل كالمرض 
. والشيخوخة والبطالة والعجز وعو يقوم على فكرة التضامن الاجتماعى ويكون اجباريا 
غالبا ويشترك فى دفع القسط مع المستفيد أصحاب العمل والدولة والدولة هى التى 
تتحمل دائما العبء الأكبر ٠‏ 


ويظهر من هذه التعريفات المتقدمة لنتامين فى صوره المختلفة [نه : 
)١ (‏ عقد معاوضة لان كلا من طرفى عقد التامين يحصل على مقايل لما يؤديه 
فليس المبلغ الذى يدفعه ااؤمن له نبرعا مته لأن المؤمن له ملزم يدفع قسط التامين 
زب) عقد احتمالى أو عقد غرر لان الغرض منه تحمل خطر غير محقق الوقوع 
كاحتراق منزل أو حدوث سرقة آو غرق سفينة ٠‏ 


| والاحتمال قد يكون فى تاريخ وقوع الحادثة لا فى وقوعها أو عدمه أى آن 
الحادتة نون محققة الوقوع لكن لا يدرى متى تقع كالتامين على الحياة فى حال 
الوفاة ٠‏ 


حجكم التامين شرعا 

ذكرنا أن التأمين نوعان : تآمين تعاونى وتأمين بقسط ثابت فالتأمين التعاونى 
لا أعتقد أن هناك «اختلافا فى جوازه بل هو عمل تدعو اليه الشريعة ويثاب قاعله 
ان شاء الله لآنه من التعاون على البر والتقوى وقد أمرنا الله به فان كل مشسترك فى 
هذه العملية .يدفع شيئا من ماله عن رضا وطيب نفس ليتكون منه رأس مال للشركة 
. يعان منه من يحتاج الى المعونة من المساعمين فى الشركة وكل مشترك هو فى الواقع 
متبرع باشتراكه لمن بحتاج له هن سائر الشركاء حسب الطريقة التى يتفق عليها 
المساهمون وسواء إكان هذا التوع من التأمين قى صورة تأمين بحرى أو برى أو تامين 
على الحياة أو تأمين من الحوادث أو تأمين من الاضرار فهو جائز شرعا *٠‏ 


ريبمأ يقال ان هذه الاشتراكات التى يسهم بها الأعضاء تستغل بطريقة فيها 
ربا فيكون الاشتراك فيها محرما والجواب أن هذا قد يكون صحيحا ولكن الحرمة 
هنا ليست لذات التأمين وانما لآمر خارج عته هو التعامل بالربا ومن المعلوم أن الربا 
اذا دخل أبة معاملة جعلها محرمة ٠‏ 


ونحن نظن أن بقية أنواع التأمين الأخرى من الحرام البين كما جاء فى الحديت 
'الصحيح :ا« الحلال بين والحرام بين » وذلك لمناناته الطرق الكسب الطبيعية المألوفة 
المعروفة كمثل البيع والشراء وما يكتسسبب بالصناعة والزراعة وأن ما يغرى النناس 
بالتآمين هو ما غلب على طباع كثير هنهم من حب ادراك الغننى فى أسرع وقت عملي 
أيسر سسبلل بغير عناء ولا كد وهذا هما أشار كتاب الله الى أنه من طباع الناس 
' كنا فى قله : « زين للناس حب الثسهوات هن النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث » وقوله : « وتاكلون التراث 
:كلا للا وتحبون المال حنا جما » واته هما يكاد يدرك بالقطرة أنه فيه مشابه من 
مثا. القمار فى أن أحد الطرفين فيه يدقع مالا يسيرا لينال مالا كثير!١‏ يزيد عمأ دقعه 
بما لا حد له كثرة اتكالا على الجد لا لآق هنا المال من الأعواض الطبيعية التي يبذل 
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مثل ذلك المال فيها ومثل الضرر فى أن أحد العوضين على خطر وقد يتحقق اولا 
يتحقق ومثل الغينَ فأحد الطرقين مغيون لا محالة ومثل الريا لان ما يدفعه المؤمن 
من النقود يأخذه آحيانا اضعاقا مضاعفة ثم إن من ينظر فى شروط العقد يراعا فى 
مصلحة الشركات وهى مبهمة وغير محددة تحديدا يمنع الشركة من التلاعب حتى 
آن الشركة لو أرادت أن تتملص هن أكثر شروطها لسمحت بذلك همنه الشروط 
وبالجملة ان هذه الشروط غير قاطعة للنزاع وما كان هن العقود مبنيا على شروطظف 
كذلك فهو فاسد وأما الشسبهة التى يراها بعضهم مسوغة لمال التأمين وذلك فى آخف 
ضزويه ومى أنه مال حربى ومال الحربى: يحل أخنه قانها مدفوعة بأن مال الحربى 
انما يحل اذا كان بعقد فى ديار الحرب خال من الغدر ٠‏ 

وفئ بحث ابن عابدين ايضاح ذلك فقد قال فى كثاب الجهاد في أحكام المستامن 
« وبما قررناه بظهر جواب ماكثر السؤال عنه فى زماننا وهو انه جرت العادة أن 
التجار اذا استاأجروا مركيا من حربى يدفعون له أجرته ويدفعون أيضا مالا معلوما 
لرجل حربئ: مقيم فى بلاذه: يسمى ذلك المال سوكرة على أنه مهما هلك من المال 
الذى فى المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غميره فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما ياخذ 
منهم وله وكيل عنه مستامن فى دارنا يقيم فى بلاد السواحل الاسلامية باذن السْلظان 
يقبض من التجار مال السوكرة واذا هلك من مالهم فى البحر شىء يؤدى ذلك 
المستامن للتجار بدله تماما ٠‏ والذى يظهر لى آنه لا يحل للتاجر أخذ يدل الهالك 
من ماله لآن هذا التزام .ما يلزم » * 

وخلاصة ما جاء فى تحقيق ابن عابدين انه فند مظان حل ذلك المال الذى يأخذه 
التاجر بدلا لبضاعته من حيث انه يستحق بالضمان قياسا على المودع الذنى يحفظ 
الوديعة اذ أن له أحْذٍ الأجرة فالبدل الذى تدفعه الشركة بمنزله أجر الوديعة قفند هذا 
بان المال ليس فى بد الشركة نيصح القياس على المودع وعلى فرض أنه صاحب المركب 
فانه يكون بمنزئة الأجير المشترك الذى لا يضمن الاحتراز عنه تالموت والغرق فان 
قيل انه بمنزله الغار النى يضمن بتغريره قيل انه لا بد أن يكون الغار والمغرور به 
عامين بالخطر وجهنا ليس الطرفان بعالمين ومن حيث انه مال حربى يحل أخنه بين 
ذلك انه لا يحل الا اذا كان للتاجر شريك حربى فى بلاد الحرب يتعاقد مو وصاحب 
السوكرة هناك أو يكون التاجر فى بلاد الحرب فيتعاقد هو وصاحب السوكرة ب 
فكذلك الا أنه اذا وقم بين التاجر وصاحب السوكرة خصام فى بلادنا 
لم يقض للتاجر بالبدل فان لم يحصل خصام ودفع المستامن الذى يكون وكيسلا 
لصاحب السوكرة ويقيم فى بلادنا يحل أخذه فأما اذا كان العقد فى بلادنا فلا يحل 
يوجه من الوجوه حتى لو كان القبض فى بلادهم ويتبين من هذا أن بدل التأمين الذنى 
يجرى التعاقد عليه اليوم لا يحل لأن التعاقد يجرى فى بلاد الاسلام * 

والخلاصة أن عقود التأمين فى أصلها من الحرام وعلة ذلك أنها قائمة على التزام 
ما لا يلزم ولأنها فى معنى المخاطرة والمقامرة ٠‏ 

؟' - لآن فيها قمارا أو شمبهة قمار على. الأقل * 

لآن فيه غررا والغرر لا تصح معه العقود * 

ع لآن فيه ربا اذ تعطى قيه الفائدة وفيه ربا من جهة أخرى وهو. أنه يعملى 
لقليل من النقود ويآخذ الكثير ٠‏ . : 5 
0ه لأنهعقد صرف اذ هو اعطاء تقود فى سبيل نقود فى المستقبل وعقد الصرف 
لا يصح الا بالقبض * 

-'لآنه لا توجد ضرورة اقتصادية توجبه .٠‏ 


ركان القطاع العام فى انظ التطاعى الجر 
“سين التشربيع والتطبيق» , 
للأستاذ صالح محمد دسوق إلحالى 


تمهيد: 

يمثل القطاع العام الركيزة الأساسية للاقتصاد المصرى وهصو أهم سسمات 
مجتمعنا الاشتراكى » وقد تكون بصورة متكاملة بصدور قوانين يوليو عام 2/195١‏ 
ثم توالت تباعا صدور القرارات الجمهورية عامى 7١‏ 193175 بانشاء المجلس الاعلى 
للمؤسسات العامة والتى ألحقت بها جداول باللؤسسات الفرعية وما يترتب عليه 
من اعادة توزيع الشركات العامة وفقا لطبيعة الأنشطة التى تمارسها حتى صدر 
القانون رقم :5 لسمنة 1937 الخاص بالمؤسسات العامة وثتركات القطاع العام 
والذى استبيدل بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 7٠‏ لسنة 191١‏ الذى ألغيت بدوره 
بعض نصوصه وأضيفت اليه نصوص جديدة خاصة بالتنظيم القطاعى أخيرا بالقانون 
رقم ١١١‏ لسنة 1918 الصادر بتاريخ ١8‏ سبتمير 1918 * 


وتجد لزاما علينا كمنهج لبحثنا أن نتناول أولا فى انجاز الإسسات العامة 
والشركات التابعة لها فى ظل القانون رقم 7٠١‏ لسنة الا9١ا ٠‏ 


الفصل الآول : - 


تناول الباب الأول من القانون سالف الذكر الاحكام العامة للمؤسسات 
ووصفها بأنها وحدات اقتصادية قابضة تقوم فى مجال نشاطها بالمشاركة فى تنمية 
الاقتصاد القومى الاشتراكى ومعاونة الوزير فى تحقيق خطة التنمية وحددت الادة 
الثالثة اختصاص المؤسسة العامة بمعاونة الوحدات الاقتصادية ‏ ( وهى التعبير 
الذى أطلقه على شركات القطاع العام  )‏ التابعة لها فى, تذليل الصعوبات والشاكل 
ذات الصفة العامة التى تعترضها فى سبيل تحقيق أعدافها » كما حددت المادة 
الرابعة عشر من هذا القانون اخقصاص مجلس ادارة الإسسة بالنسبة للوحدات 
الاقتصادبة التابعة لها والتى الخصت فى وضم أهداف الانتاج: والقصدير والتسوة: 
والاستكمار والعمالة والربحية ومتآبمة الوحدات ف,. تحقيقهآ للأعداف ووضم الخطط 
العامة الى تكفل تطاو .ىر الانتاب واحكام الرقابة عذ. جودة وحسن استخدام الموارد 
استختامآ سلممآ وك1ا, مآ من شانه زبادة وكفآرة الانتام وفى القنسيق دن الوحتدات 
الاقتصآدرة وتفسم أدائمآ وفقآ للمعآسر والعدلات ال ضوعة 2 +قذد جما القانون 
لحلس آدارة الؤسسة العامة برئاسة الودم الاختصاص الطلة: ف, اق ار االبذائنة 
'عمومية اللوحدآت الاقتصآدية وحساآب الآربآ- والخسائر وتعذبل نظام الوحدة 
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واطالة مدتها أو تقصيرها أو زيادة رأس مالها والترخيص لها قى استخدام المخصصات 
فى غير الأغراض المخصصة لها فى ميزانيتها وفى ادماج وحدتين أو أكثر أو تقسيم 
الوحدة الاقتصادية أو تصفيتها اذا اقتضت الظطروف ذلك وكفا تحويل أية وحدة متها 
ولو كانت فردية الى شركة مساعمة وتعديل رأس مالها وذلك دون التقيد بالاحكام 
الواردة فى هذا الصدد فى القانونين ١١؟‏ لسنة 1900 قى شأن تحويل الملؤسسات 
المصرية والآجنبية إلى شركات مساهمة ورقم 55" لسنة 193٠‏ بشبآن الاندماج فى 
شركات المساهمة ٠‏ وحددت المادة ١7‏ من القرار بقانون سالف الذكر اختصاصات 
الوحدات الاقتتصادية ( الشركات ) بوضع الموازنات التخطيطية والهيكل التنظيمى 
ولكنه علق نفاذما على اعتمادها من مجلس ادارة المؤسسة ٠‏ وكذا أناط بها وضع 
برامج التمويل والانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة وتكون القرارات 
الصادرة فئ هذا الخصوص نافذة بصدور قرار مجلس ادارة المؤسسة فى شانها 
وله سلطة تعديلها وعلى أن يصدر قراره ويبلغه الى الوحدة خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ وصول الأوراق الى رئيس مجلس الادارة والا اعتبرت هذه القرارات نافذة ٠‏ 


وتناول الكتاب الثانى فى هذا القانون شركات القطاع العام ومهمى الشركات 
التى يملكها شخص عام بمفرده أو يساعم فيها مع غيره من الأشخاص العامة أو 
يساهم فيها مع غيره من الأشخاص الخاصة أو يمتلك جزءا من رأس مالها اذا صدر 
قرار رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام متى اقتفست مصلحة الاقتصاد 
القومى ذلك ٠‏ وقد أوجب القانون اتخاذ هذه الشركات جميعا شكل الشركات 
المساهمة وأجاز القانون فى المادة 55 منه بقراز من رئيس الجمهورية واستثناء من 
أحكام القانون وضع نظم خاصة للشركات وللعاملين فيها وطريقة تشكيل مجالس 
: ادازاتها وجمعياتها العمومية وذلك اذا ساعم قيها شخص عام برأس مال أيا كان 
مقداره مع رأس المال الأجنبى » وأوردت نصوص الباب الرابع من القانون ادارة 
الشركة واختصاص مجلس اداراتها بوضع الخطط التنفيذية التى تكالى تطدوير 
الانتاج وأحكام الرقابة على جودة وحسن استخدام اللواد المتاحة ووضع السياسة 


التى تكفل رقع الكفاية الانتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الوحدات ووضع 
أسس تكاليف الانتاج لمختاف الأنشطة ال تباشرها ووضع معدلات الأداء وبرامج 
العمالة بالشركة مع مراعاة الادارة الاقتصادية السليمة وتحقيق تقديرات الموارد 


واخصروفات فى الموازنة التخطيطية اليل عو يديه للوازة و2 الناقات ووضع 
قواعد تشغيل ساعات العمل الاضافية » وقد أوردت اللائحة التنفيذية القانون نصا 
0 حق المؤسسة العامة فى اجراء جميع الأعمال التى من شأنها ت<اتيق الغرض 
التى أنشثت من أجله. دون تدخل فى الاختصاصات الخولة للوحدات الاقتصادية 
ودون 58 فى أعمالها التنفيذية وهو التص الذى لم يكن محل أعمال على التحبو 
الذى ستفصله قى اسهاب فى الفصل الثائى عند تتاولنا قانون الغاء المؤسسات 
.العامة ٠‏ 


الفصبل الثانى : 


الغاء اللؤسسات العامة . 
انصت المادةٌ ١‏ من القانون 71١‏ لسنة ه/ا15, .والمنشورا بالجر الرسمييلة 


العدد 58 الصادز فى 18 سبتمبر 191/8 على الغاء الكتاب الأول الخاصي باللإسسات 


اشركات القطاع_للمام فى التنظيم القطاعى الجديد لكا 
العامة فى قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 37٠‏ 
لسنة 17٠‏ »ء واللكون من سبعة وعشرين مادة وهو الكتاب الذى تناولالاحكام العامة 
فى شان المؤسسات العامة والنى يتولى بمقتضاه الوزير عن طريق المؤسسات العامة 
تنفيذا للسياسة العامة للدولة ومتابعتها فى القطاع الذى يشرف عليه والذى تناول 
اختصاص المؤسسات العامة بالتسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها والنى يجيز 
لها انشاء شركات مساعمة بعد موافقة مجلس الوزراء مع اجازة تداول اسهمها بمجرد 
تآأسيسها أ هذا الحق الذى أصبح الآن بعد “الغاء الأؤسسات العامة من حق أى من 
الأشخاص الاعتبارية العامة بموافقة الوذير المختص فقط دون حاجة لموانقفة 
مجلس الوزراء ٠‏ 


وقد استبدل قى المادة الثانية بنصوص المواد 50.59:58 من قانون المؤسسات 
المذكورة نصوص جديدة خاصة بادارة الشركات واختصاصات مجلس اداراتها , 
كما أضاف القانون فى المادة الثالثة الى الكتاب الثانى من قاتون اللؤسسات العامة 
بابا رابعا مكررا عن كيقية تكوين الجمعية العمومية لكل شركة » وأضاف أيض! 
الى الكتاب الثانى بابا سابعا مكررا عن انشاء المجالس العليا للقطاعات واخختصاصاتها. 
وتناول فى المادة السابقة الأؤسسات العاعة التى تمارس نشاطا بذاتها واستمرارها 
فى هباشرة اختصاصاتها بالنسية للوحدات الاقتصادية التابعة لها لحين صدور 
قرار الوزير المختص يتحويلها الى شركة عامة أو ادماج نشاطها فى شركة قائمة أو 
انشاء عيئة عامة تحل محلها - 


وسنتناول أبواب ممذا الفصل فى تفصيل على التحو التالى : ب 
الباب الأول 


أولا : انشاء الشركات اللساهمة : 


'أجاز القانون ١١١‏ لسنة ه91١‏ لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة انشساء 
شركات مساهمة بمفرده أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة الوزير المختص 
ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ٠‏ 


وقد جاء هذا النص ميسرا لطريقة انشاء الشركات المساهمة الجديدة فى عهد 
الانقتاح مكتفيا بموافقة الوزير المختص دون هوافقة مجلس الوزراء » كما كان فى 


النص القديم ٠‏ 


ثانيا : ادارة الشركات فى عهدقا الجديد : 
نصت المادة الثانية من القانون على استبدال الادة 54 من قائنون الؤسسسات 
دمع ٠‏ لسئة 191/١‏ بنص جديد هضى بتولى ادارة الشركة التى يملك رأسٍ مالها 
شخص عام أو أكثر منجلش نكوق من عذد فزعي من الالتيبا اء لا بقل عن سيعة ولا يزبد 
عل اح لق: ويشكل ل 01 التالى : 
1١‏ رئيس يعين بقرار من ا الوزراء * 
"؟ ‏ أعضاء يعين ‏ تنصفهم بقرار من رئيس الوزراء وينتخب النصف الآخر 
من بين العاملين فى الشركة وفقا لأحكام القانون رقم "ا لسنة 1918 + 


ذا للمددلن الثالث ٠للرلبع‏ . للسئة السابمة وللخنسون 


واجاز القانون بقرار من رئيس الوزراء أن يضم الى عضوية المجلس من الأعضباء 
غير المتفرغين لا يزيد على اثنين يختاران من ذوى الكفاءة والخبرة الفنية فى مجال 
نشاط الشركة أو فى الشيئون الاقتصادية أو المالية آو الادارية أو القانونية ويحدد 
قرار تعيينهما المكافأة التى تقرر لكل منهما ولا يكون لهما صوت معدود فى المداولات 
الا فى المسائل الفنية وفى كل ما يتعلق بوضع السياسات والخطط العامة » وهذا 
النص يغاير النص القديم والنى كان ينص على أن يتولى ادارة الشركة مجلس يكون 
من عدد فردى من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويعين رئيسه ونصف الأعضاء 
بغرار من رئيس الجمهورية والتصف الآخر بالانتخاب من بين العاملين بالشركة ٠‏ 


ولنا تعليق بل لنا ماخذ على النص الجديد » فرغم أنه جاء سديدا فى تخفيف عبء 
اصدار قرار تعيين رئيس المجلس ونصف الأعضاء على رئيس الجمهورية الذى بتعين 
أن يتفرغ للسياسة العامة لندولة خارجيا وداخليا وتفويض رئيس مجلس الوزراء 
فى بعض مهامه كاصدار قرارات تعيين كبار العاملين فى الحكومة والقطاع العام الا 
انه أجاز لرئيس مجلس الوذراء الحق فى أن يضم الى عضوية المجلس عددا من الأعضاء 
تير المتفرغين لا يزيد على اثتين هن ذوى الكفابة وفى مختَلفْ الكفايات دون أن 
يشترط حدا للسن عند صدور قرار ضمهم للمجلس أو تحديد مدة لعضويتها فى حين 
أنه نص صراحة على تحديد المكافاة التى تقرر لكل منهما » واعتقد أن ذلك سيكون 
ثغرة أو ذريعة للد الا في سود ضم لمجالس الادارة بالتسبة لمن أحيلوا عق 
المعاش ٠‏ أو الذين استقالوا قبل سسن الاحالة بقليل للاستفادة من أية تبسيرات 
ولتحصول على الكآفآة التى ستفضل الفرق بين المرتب والمعاش ٠‏ هذا فضلاً عمآأ 
سينجم عن كثرة أعضاء مجلس الادارة من تعطيل انعقاده خاصة بالنسبة للاعضاء 
غير اللتفرءينَ وهم من غير العاملين بالشركة وآلتى نص عل آنه ليس لهما صوت معدود 
الآ فى اللسائل الفنية وفى كل ما يتعلق بوضع السياسات والخطوط العامة وآنآ 
نرى أن هذا النص فى حاجة الى اعادة النظر والى تعديل خاصة وأن ذوى الكفابة 


والخبرة ممثلانا فى المجلس الأعلىّ للقطاع وعلى النحو الذى سسيرد ذكره عند تناول 
هذه النقطة ٠"‏ 


وقد نصت المادة 55 من القانون الجدابد على طريقة تشكيل مجلس ادارة 
الشركة التى يساعم فيها شنخص عام مم راس مال مصرى أخاص من عدد فردى من, 
أعضاء بنفس النسبة الثى بملك كل راس مالها شخص عام مع تحديد نسبة أعضاء 
مجلس الادارة بنسبة ما يملكه الشخص العام والأعضاء الذين ذختارهم ممثاو راس 
اللال الخاص فى الجمعية العمومية مم اشتراط عدم زيادتهم فى جميم الأحوال 
عز: نصفف الاعضاء مجلس الادارة والذبن تسرىفرشاآن عضوبتهم أحكام القانون رقم 
6 لسنة 1934 بشأن شركات الساهمة وشركات 'التوصية بالاأسهم والشركات ذات 
الستولية الحتودة 2 وقد نصت هله اللآدة عل جواز ضم اثنين آبضا من ذوى الكفآئة 
والخبرة الجلس الادارة هو نفس الآخدذ النى اخذناه عل صياغة نص الادة 58 والى 
يبدو هتا بصورة مجسمة كقية عل اسنهام رآس الخال الخاص وعلل الآعضالء الذبن 
سيمثلونة فى مجلس آالادارة والذّبن اشترط عل عن زبآدتهم عل نصف الأعضاء 
فى مجلس الآدارة قبل م العضوين من ذوى الخبرة * 


قد آناطت اللآدة 5 من القآنون مجلس آدآرة الشركة جميم السلطاآت اللازمة 


شركات_القطاع العام من للتنظيم للقطاعى اللجديد ٠‏ دنا 
للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض الشركة وقد. أحسن المشروع فى المادة: 6٠‏ 


مكرر بالنض صراحة.على عدم تقيد الشركة بالنظم الخكوبية ويما يتتاسب مح 
ظروفها الادارية والمالية والإنتاجية والتسويقية وطبيحة تشاطها ٠‏ 


الباب الثانتى 
الجمعية العمومية للشركة : 

أضافت المادة "ا هن القانون الجديد بابا رابعا مكررا بهذا العتوان يتكعون 
من المواد هه مكرر ( 5/0١‏ 2 *ء. 5 , © ) وقد تناول فى المادة هه مكرر(١)تكوين‏ 
الجمعية العمومية للشركة التى بملك راس مالها شخص عام أو اكثر من : ب 

٠ الوزير المختص أو من ينيبه رئيسا‎ ١ 

ممثل كل هن وذارة المالية ووزارة التخطيط يختاره الوزير ٠‏ 

٠ خمسة من أعضاء اللجلس الآعلى للقطاع يختارهم اللجلس‎  "“ 

؟ ‏ أربعة من العاملين فى الشركة تختار اللجنة النقابية ( اثنين منهم من بين 
أعضائها ويختار الآخران من بين العاملين بالشركة غير أعضاء مجلس الادارة يختارهم 
الوزيى اللخقص ) + 

8 ثلاثة من ذوى الكفاية والخبرة الفنية فى مجال نشاط الشركة أو فى 
الشتون الاقتصادبة أو المالية أو الادارية أو القانونية بصدر باختيارهم قرار من 
رئبس الوزراء ويحضر اجتماعات الجمعبة العمومية رئيس اعضاء مجلس ادارة 
الشركة ومندوب من الجهاز المركزى للمحاسبات وتصير قرارات الجمعية بأغلبية 
اصوات الحاضرين فيما عذا رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة ومندوب الجهاذ 
اللركزى للمحاسبات ‏ 

وتناولت اللادة 58 مكرر (9) تكودن الجمعية العمومية للشركة التى ساهرقيها 
شخص عام مم رأس مال مصرى أخاص عل التحو المنصوص عليه فى المآدة السابقة 
بالاضافة الى المساهمين من الافراد أو الاشخاص الاعغبارية الخاصة وتكون لكلمنهم 
حق حضور الجمعية العمومية بطريق الاحالة أو الانابة ٠‏ 


ومم ذلك بكو لكل مساهم حائز لعشرة اسهم حق: حضور الجمعبة العمومسة 
وكون حق التصوبت للمثل. راس المال العام عل النحو المبين بالمادة الساقة وبنسبة . 
تصبب الال العام ,» كما نكون -ق التصودت للمساهمين من الافراد والاشتخاص, 
الاعتبارية الخاصة فى حدود نسسبة نصيبهم قىم, رأس المال » وقد تتازلت المادة هه 
مكار (5) اختصاص الجمعبة العمومية للشركة بشآن اقرار اللمزانية وحساب 
الآرباح والخسائر وتوزيم الأرباح وفى الغرخبص باستخدام الخصصات فى غير 
الأغراض المخصصة .لها. فى ميزانية الشركة » وقد أوصت المادة ضرورة اعقمساد 
المجلس الأعلى للقطاع للقزارات الصادرة فقط بشأن تصفية الشركة اذا اقتضت 
الظروف ذلك وفى اقتغراح آدماجهافىشركة اخرى أو تفسيمها الى شركتين أو أكثر ٠‏ 


وقد نضت المادة 8ه مكررا (ه) على اعطاء حق تتحية رئيس أعضاء مجلس 
دارة الشركة كلهم أو بعضهم عند الاقتضاء بأغلبية ثلئى الآصوات أعضائها وفى 
هده الحالة يقوم الوزير المختص بِتَعيينَ منبوب مقوض أو أكثر لادارة الشركة ؛ كما 


1 العحدان_الثالت والرابع ‏ السنة السابعة وللخمسون 


يجوز للجمعية العمومية بقرار مسبب بقات الأغلبية المبينة فى الفقرة الأولى من عذه 
المادة تخفيض بدل التمثيل المقرر لرئيس مجاس الادارة أو لاحد أعضائه وذلك فى 
حالة عدم تحقيق الشركة للاهداف المقررة لها فى الخطة . 


اليساب الثالث 


الجالس اأعليا للقطاعات : 


أضافت المادة ؟ من !إقانون الجديد للكتاب الثانى الخاص بشركات القطاع 
العام بابا سابعا مكررا بهذا العنوان والباب السابع هذا كاتنت نصوصه تتناول 
تحويل واندماج شركات القطاع العام » فأضافت مادة 5م مكرر وهى تقضى بانشماء 
مجلس أعلى لكل قطاع بقرار من رئيس الجمهورية يتكون من مجموعة متشابهة أو 
متكاملة من شركات القطاع العام أو من الشركات العاملة فى مجالات متصلة ويحدد 
قراز الانشاء ها يدخل فى نطاقه من شركات ٠‏ ويجرز أن يشسمل نطاق القطاع 
المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا بفاتها ٠+‏ 


اختصاص الجلس الاعلى للقطاع : 
يختص المجلس الاعلى بتقرير الأعداف العامة للقطاع ووضع الخطط والسياسات 


التى ‏ تكفل تحقيق التناسق والتكامل بين خطط ومشروعات الشركات والوحدات 
الداخلة فى تطاق القطاع وتنظيم عمليات تمويلها وققا للسياسة العامة والخطط 
القومية للدولة ٠‏ . 


كما يختص المجلس بمتابعة الأعداف القررة وابداء الرأى قى غير ذلك هن 
الموضوعات التى يعرضها عليه الوزير المختص ٠‏ 


تشكيل المجالس العليا لاقطاع : 
حددت المادة 45 مكررا )١(‏ تشكيل كل من المجالس العليا للقطاعات على النحو 


التالى : 

١‏ د الوزير الملختص رئيسنا 

7" رؤساء مجالس ادارات الشركات والوخدات الداخلة فى نطاق 
القطاع ٠‏ 


“' ب عسد لا يقل عن ثلاثة من ذوى الكفاية والخبرة الفنية فى مجال 
نشاط القطاع أو فى !لشسئون الاقتصادية أو المالية أو الادازية أو | أعضا 
القانونية ' يصذن بتعييتهم وتحديدا مكافاتهم 'قرارا من رئيس | 
مجلس الوزراء ٠‏ ا 

5 ممثل عن كل وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد والتعاون *' 
الاقتصادى يختاره الوزير المختص ٠‏ 

'الآدانة الفنية للقطاع : 


نصت المادة 1م مكردا (5) على تشسكيل آمانة فتية لكل من المجالس العليسا 


3 شركات القطاع_العام غى_التنظيم القطاعى الجديد ود 


للقطاعات تتكون من عدد محدود من الخبراء والعاملين تعاون المجلس الأعلى فى 
مباشرة أعماله الخاصة 'بالقطاع ٠‏ وتتولى الآأمانة الفنية ابلاغ توصيات وقرارات 
المجلس الأعلى للجهات المختصة وهواقاة إلوزير المختص وأجهزة الدولة بما تطلبه 
من بيانات عن الشركات الداخلة فى نطاق القطاع ٠‏ 


ونخشى أن تؤدى العبارة الواردة فى النص ( بعدد محدود ) أن تعجز الامانات 
الفتية للقطاعات من تولى مهامها والتى صيغت فى عبارات محددة الا أن لها مهاما 
عديدة كانت تتولى القيام بها أجهزة وادارات المؤسسسات الضخمة الملغاة والتى كان 
يربو عدد موظفيها على المنات بل الآلاف أحيانا ٠‏ 


تصفية الو ات النفاة 


٠‏ نصت المادة 8 من القانون الجديد صراحة على تحديد مدة لا تجاوز سستة شهور 
من تاريخ العمل بهذا اتقانون أى من تاريخ نشيره فى الجريدة الرسمئة فى ١8‏ 
سبتمبر 1919/0 لالغاء الملؤسسات تدريجيا ويصدر الوزير المختص بالاتفاق هع وزير 
المالية القرارات اللازمة لتصتفية أعمالها وتحديد الجهات التى يؤول اليها مالها من 
حفوق وما عليها من التزامات ٠‏ 


وقد نصت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة على استمراز العاملين بهذه 
الؤسسات فى تقاذى مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم الى أن يص هر قرار من الوزير 
المختص بتقلهم بفئاتهم الى الشركات العامة أو جهات الحكومة خلال مدة لا تجاوز 
١‏ من دسمبر هلاوا ٠‏ 


كما قضت المادة © من القانون الجديد على تخويل مجلس ادارة الشركة أو 
. الادارة الاختضصاصات النصوص عليها والقوانين والنوائح لمجلس 
سة أو رئيس مجلس ادارتها بالنسبة للشركات التابعة لها ٠‏ 


ولست أرتى الحكمة من ايراد هذا النص وقد حددت نص المادة .0 المستبدلة 
:سلطات مجلس ادارة الشركة فى النظام الجديل ٠‏ 


تلك هى مجمل ملاحظاتنا. القانونية على الشركات العامة فى ظل التنظيم 
القطاعى الجديد وذلك بين التشريم والتطبيق الذى لم يبدا بعد حتى تقفعل محاسينه 
أو مساوئه وكل ما ترتجؤة آلا تندقع الشركات فى ظل تحررها الجديد وما تك بعن 
أسار ففيودها الجذيدة التئ ‏ كبلتها بها المؤسسات الملقفاة حتى لا تتردى فى أخطاء 
قانونيّة وادارية ومالية وتتجارية » وليكن هدنها الآخير:الانتاج وجودته وفقا 
السباسة مخططة سليمة وممم مزاعاة التكلقة الاقتصادية والانضباط الكاملفىالعمل» 


الات السابية ووظيئة ا معارضّة 


للدكتور مممد الشافى آبوراس المىائى 


التنظيمات السياسية ووظيفة المارضةة 


فجرت ورقة التطوير التى طرحها الرئيس أنور السادات قضايا عديدة مامة 
وشائكة. تتعلق معظمها بنوعية التنظيم السياسى وهيكله وتنظيمه ٠‏ 


ومن أهم هذه القضايا قضية « المعارضة > ٠‏ 
ما دور المعارضة ؟ وما أعميتها ؟ وكيف تكون المعارضة فى التنظيم الوحيد ؟ 


وى تكون فى نظام الآحزاب المتعددة ؟ وغير ذلك من القضايا التى بثيرها بحث 
هذه القضية ٠‏ 


ونحاول فى هذا البحث أن نتعرض «٠‏ للمعارضة ء محاولين الالمام بالموضوع 
بالقدر الذى يتسع له المجال ٠‏ 


القصود بالعارضضمة : 

للا تعفر تطبيق الديمقراطية المباشرة » فلقد ابتكر العقلل البشرى صورة 
الديمةراطية غير المباشرة والتى تعنى أن يكون هناك ممثلون ينوبون عن الأمةء 
ريختارون بواسطة اقتراع حر + وهؤلاء الممثلون هم النواب » وهم الذين ‏ باسم 
الشعب ‏ يضعون القوانين » ويراقبون الحكومة ٠‏ 


وبتعنر اتفاق الأمة كلها أو نوابها جميعا على رأى واحد 2 أى أنه لا يمكن أن 
تصب آراء الأمة وأفكارها فى قالب واحد لأن الناس مهما اتفقوا على الغايات فانهم 
لا محالة يختلقون حول الوسائل ومن هنا يميل اصحاب كل رأى الى التجمع فى 
تجمع يبلور آرائهم ويعطيها القوة المناسبة لظهورها + ومن ثم كان النظام السياسى 
ق,, الديمقراطية قائما على دعامتين » هو الحكومة ويساندها حزب الاغلبية بنوابه 
فى البرلان ٠‏ والعارضة وبمثلها حزب الأقلية بمعنى أن الديمقراطية ‏ القربية ب 
تعنى حكم الأغلبية » مم احترام وجهة نظر الأقلية ممثلة فى المعارضة ,2 فثة حاكمة 
وآخرى معارضة تكون مهمتها الوقوف للحكومة بالمرصاد » تردها عن كثير من 
الأخطاء التى يمكن اقترافها بسبولة » لو خلا الجو من العارضة '* ويجرى سباق 
دائم بين الحزب الحاكم والحزب العارض حول احترام مشيئة الأمة وارآدتها 
ومبادثها ومصالحيها ما دامت عى صاحية الحق' في تسليم مقاليةا الحكم للن تشياء ,: 


بحن ._ للتنظيمات السياسية ووظيفة الممارضة 1 أذ 


وهكذا يظل مركز الثقل دائما فى جانب الجماهير الناخية » وتصان حرية القول 
وحرية الفكر وحرية الصحاقة ٠+‏ وفى الجاتب الآخر فان الديمقراطية الشرقية لا 
تعرف المعازضة ولا تقر وجودها ٠‏ 


من ذلك نخلص الى أن الحكومة ممى نصيب الأغلبية » وان المعارضة عحمى وظيفة 
الأقلية ٠‏ والمعارضة بهذا المعنى قديمة فى التاريخ البشرى ٠‏ قفى العهد الرومانى 
وجدت منابر العامة ٠‏ 

ولقد أدت الكنيسة فى العصور الوسطى دور المعارضة فى مواجهسة الملكية 
والاقطاع ٠‏ وفى القرن الثامن عشر تطورت المعارضة ٠‏ وبعد آن كانت خارج الهيئات 
اليحاكمة وجدت بداخلها » بقصد الحد من استبداد السلطة على اعتبار أن السلطة 
تحد السلطة ٠‏ 


ومن هنا برز مبدا الفصل بين السلطات ٠‏ فيجواز الملك ممثل السلطة 
التنفيذية , وجد البرلمان ليقوم بالوظيقة التشريعية » وبقصد الحد من سلطات 
الماك . ولقد تطورت الوضع بتطور الأحزاب السياسية » وأصبحت مجموعة 
الأغلبية تمثل الوظيفة الحكومية ٠»‏ بينما تشغل الأحزاب الأقلية وظيفة المعارضة 2 
ومن ثم ظهرت ملامح المعارضة كوظيفة مستفلة لها أهميتها ٠ )١(‏ 

والمعارضة كرفى مخالف لرأى الحكومة » يختلف وضعها من نظام .لآخر » كما 
أنها نتخذ الكثير من الوسائل المختلفة للاعلان عن نفسها ٠‏ ولا تتخذ المعارضمة 
صورة واحدة وانما لها كثير هن الصور التى تظهر فيها » وتعبر من خلالها عن 
نفسها ٠‏ ومن أهم هذه الصور المظاعرات ٠‏ ويلعب الطلية فيها الدور الاساسى 
باعتبارهم فئة متقدمة فى وعيها السياسى » ومنظمة ٠‏ وقادرة على التجمع »2 الا أن 
هذا المظهر تغلب عليه الغوغائية » وغالبا ما يسلك طريق العنف فضسلا عن أنه 
يعبر فى الغالب عن آراء غير مدروسة دراسة كافية ٠‏ 


والمعارضة الصحافية وتتمثل فيما يبديه الكتاب والمفكرين من آراء ينتدرونها 
فى الصحف والجرائد ولئن كانت هذه الآراء لاصحابها ٠‏ الا أنه غلب غيهم التعبير 
عن قطاع من قطاعات الرأى العام ٠‏ وتنتهى هنه المعارضة فى الغالب بتعطيل 
١أصحف ٠‏ ويعتير العنف صورة من صور اللعارضة ٠‏ قاذا ساد الكبت ولم تجد 
الآراء المعارضة فرصيتها للتعبير عن نفسها » وللافصاح عن مصالحها التى ترى أنها 
مهددة م فانها تتخذ من العنف سسبيلا للتنبيه الى وجودها ٠‏ ووسائل العنف كثيرة 
منها القاء المتفجرات وحوادث الاغتيال السياسى * 


أما الممارضة البرمانية فيتولاما نواب جزب الأقلية فى البرلان » وتتخة 
اشكالا كثيرة » كما آنها تتعرض لعوامل العنف والقوة + ومى مجور عبذا الفصل '" 
العارضة بين الؤيدين والمعارضين + ا 

قُ ينعقد الرأى' حول آأهمية الدور النى تؤديه اللمعارضبة ع قهقاك رأئ يرى 
اهميتها وضرورتها ما تؤديه من مزايا وقوائد » وفريق يرى أنها وسيلة لانقسسسام 
الامة دون أن تفيدما شميقا .٠‏ 


دللا العددان التالت والرايع - السنة السابعة والخمسون 
الرأى المؤيد لوجود « المعارضة » : 
هما يتفق مع الواقع التارزيخى ويطابق المفهومالنظرى آن الديمقراطية لاتستقيم 
بغير حرية التفكير وحرية الرأى وحرية المعازضة ٠‏ قهذه هى الحراس الثلاثة 
لنديمقراطية » لانه مأ من عاصم يعصم الدولة من الانحراف الى أبشعم صسور 
الاسمتبداد السياسى » هتى نصيت السلطة العامة عن نفسها رقيبا » يرصمد آراء 
الناس ويحيس "أفكارعم - صحيح أن حرية التفكير وحرية الرأى ليست الا جزء! من 
الميراثك الفكرى الذى خلقته تعاليم المذعب القردى الحر وصحيح كذلك أنه ليسثمة 
تلازم منطقى بين الديمقراطية والمذعب الأردى الحرءذلك لان الديمتراطيةوهى ليست 
باكثر من اسلوب للحكم ء يقوم على قاعدة الاعتراف بالمواطتين بالحرية السياسية . 
وبحق اللمشاركة فى السلطة 2 عن طريق الترشيح والانتخاب » فانها لهذا. السبب 
يمكن أن تقوم فى المجتمع الفردى الحر » كما يمكن آن تقوم فى المجتمع الاشتراكى 
التدخلى ٠‏ غير أنه من حرية التفكير وحرية الرأى وحرية المعارضة فان الحريات 
السياسية ستبقى مسميات مفرغة من هعناها لانه اذا لم يكن بالناس رأى حر فى 
0 
مواجية الحاكم ٠‏ فليس ما يحول دون انحراف هؤلاء بالسلطة ٠‏ واعتدائهم على حكم 
الدستور والقانون ٠ )١(‏ 


وتساعد المعارضة على الاستقرار السياسى ٠‏ وتحول دون 'الاستبداد الحكومى٠‏ 

ذلك أن وجؤد حزب معارض للحكومة » مو حائل يحول دون استبدادما لان 

المعارضة تفضح أعمالها ؤتندد بها نحيث لا توجد أحزاب لا توجد اذن عيئة تضم 

. المنذدرين والمعازضين “للحكومة ٠‏ ونذلك لا يكون ثمة خيار لهؤلاء الا بين أمرين - 
الطاعة أو الثورة (؟) * 


فواجود 'حزب المعارضة هو المنفذ لآراء المعازضين. يعلنون من خلاله عن آرائهم» 
حم أنهم دائما يأملون فى الحصول على الساطة , والحلول محل الحزب الحاكم فى 
كراسى الحكم وهذه كلها أمور تبعد عنخواطرهم الحل العنيف بالثورة أو بالانقلاب 
العسكرىى * 


قاذا عبرت المعارضة عن نفسها من شلال أفراد موزعين » ليس لهم كيان أكثر 
من كونهم آعضاء فى البرلمان » فانما ينجم عنها التردد والتهيب فى اعلان 'النقد 
اللشروع » كما ينجم عنها التكرار والفجاجة فى عرض التقند والتعبير عته ٠‏ أهم 
ما يمير المعارضة التى تتوائها تنظيمات سياسية أنها تشتجم الأعضاء على اعسلان 
آرائهم » وتساعدعم على تنسيق هنه الآراء واخراجها الى الوجود حية نابضة بالمعزفة 
والخيرة والفهم ٠‏ كما أنها نقف وجها لوجه آمام الوزارة ٠‏ لا موقف المتريص بل 
مَوَقفْ الرقينٍ ٠‏ مشتكلة بقوتها القانونية قوة سياسية 2 تدرك النوزارة أن فى 
استتطاعتها امنقاطها وآخذ مكانها فى الحكم » اذا لم تلزم جادة الصواب أن أروع 
مزايا, العارضية البرلمانية التي تشكل قوة سياسية وقانونية » هئ أنها بتشاطهنا 
أو بمراقفها تحيى فى اأجشمع كله فضئيلة 'الشجّاعة “فى ابذاء الراى* وتقيه كلعواقب 
الكت السياسى ء وتخرجه من أمواقع السلبية واللامبالاة » ونا اذا أمعنا النظر. فى 
1 العالم » فانتا نلمس أنه حيث توجد قى المجتمع ما“معارضة برلمانية لها شكلها 
القانونى المهيب » توجد حرية الرآى وحرية النقد وشجاعة المواطن » وحيث يختفى 
من مجتمع ماء هذا النوع من المعارضة ٠‏ يوجد الصمت والخوف ٠ )١(‏ 


مايه التنظيمات السياسية ووظيفة_اللمارضة ذو 


يضاف الى ها سيق أن وجود معارضة » يجعل السياق بين الحزب الحاكم 
والحزب المعارض دائما وقائما باستمرار » حول احترام مشيئة الأمة » ومبادئها 
ومضالحها » ما دامت هى صاحية الحق فى تسليم مقاليد انحكم لمن تضاء ٠‏ وعكذا 
يظل مركز الثقل دائثما يجانب الجماعير الناخبة » وتصان الحريات » حرية القول 
وحرية الفكر وخرية الصحافة (5) ٠‏ 


العارضون توجود اللعارضة : 


لم تسلم « المعارضة » من وجود معارضين لوجودها ء بل عناك أنظمة سياسية 
لا تقر وجود معارضة ولا تعرفها ٠‏ من ذلك مثلا حيث يوجد نظام الحزب الواحد ٠‏ 
ثم ان الثورات موجه عام » نرفض فكرة الآحزاب وفكرة المعارضة ٠‏ ولا يتف الأمعر 
عند حد هينات ونظم ٠‏ بل أن بعض المفكرين يسك فى قيمة المعارضة ٠‏ قائلين ماذا 
'تصنع معارضة فئة ها ازاء استئثار فئة أخرى بالسلطة وتسخيرها اياها لمصالحها 
الخاصة فى المجتمع المتناقض المتصادم الطبقات ٠‏ « ان وجود المعارضة يؤيد 
التناقض فى ذات الانسسان الواحد بين الانانية الغريزية والطبع الاجتماعى وتقويه , 
كما تؤدى تبعا لذلك الى استبعاد الفكرة القائلة بأن الصالح انعام لا يمثل فىمجموع 
الصوالح الخاصة ولا يختلط بها » وانما هو الحكم الموافق بينها٠ذلك‏ بأن التناقض 
الاجتماعى والسياسى يؤدى بتصادمه الى حتمية الخلط بين مصالح الفئة التى تفيح 
قى غزو السلطة وبين الصالح العام وعيئات للمعارضة أن تجدى » ان القائمين التى 
تصدر عن المجالس النيابية » والتى تتشدق الايدولوجية التقليدية فى الغرب لانها 
تعبر عن الارادة العامة » لا تعبر فى الحقيقة الا عن ارادة الفئة التى لها الأغلبية في 
هذه المجالس ٠‏ ومنثم عن مصالحها ء مما يتعين معه القول بأن فكرة الارادة العامة. 
وفق هذه الايدولوجية ٠‏ تؤدى بها الواقع السياسى الى أن تكون ارادة فنة اجتماعية 
معينة » وان هذا الواقع السياسى قد آدى الى تشكيل الصالح العام على مقتضيات 
صوالح هذه الفئة الى خد امتزاجها ٠‏ ومن ثم أصيح من غير المقبول القسول بأن 
الديمقراطية السياسية فى مدلولها الغربى تعرف فكرة الصالح العام « قمعناه 
المتعارف عليه » أى بوصفه الحكم الموفق بين الصوالح الخاصة » دون ما'ترجيح أو 
نمييز فيما بينها » الا أن يكون التحكيم قائما على آساس التضصحية بمصالح الفئسة 
المغلوبة لصالح الفئة المتسلطة سياسيا ٠‏ وهو تصور يستجيب الى منطق الواقع 
السياسى للديمقراطية الغربية » القائم على آساس التضحية بالضعفاء من أجل 
الاقوياء )١1(‏ وفى عذا الجو + فأى تقع يكون للمعارضة ٠‏ وأى فائدة ترجى من 
وجودهما ٠‏ 


تاثير النظام الحزبى على المعارضة : 0000 
يؤثر النظام الحزبى القائم فى المعارضة تأثيرا عميتا » اذ قد بكون سسببا: فى 
وجودما ٠‏ وقد 'يقضى عليها بالزوال واذا وجدت انها تنأثر من حيث مدى قواتها 
3 1 3 0700 3 ب رو ويس الحال 2 .ه 
وضيعقها ينوع النظام الحزبى السائد ٠‏ وتو فى الفقرات التالية 


أولا ‏ نظام الحزب الواحبدا : 
اذا أخذت البلاد: بنظلم النجزب الواجد ٠‏ فلا وجود للمعارضة البرلمانية اطلاقا + 
أن الحزب الوحيد هو الذى يرشح النواب أو بالاحرى يعيتهم د ولا يكون عمل 


كه للمددان اأتالث رالرليعم - للسنة للسايعة وللخمسون 


. الناخبين الا التصديق والموافقة ٠‏ قد يوجد بين أعضاء البرلمان أعضاء ليسوا أعضاء 
بالحزب » كما هو الحال فى مجلس السوفييت فى موسكو وفى الجمعية :الوطنية 
قى انقرة » ولكن يجب أن لا يغيب عن اليال أن حؤّلاء التواب انما تم اختيارهم 
ضمن قوائم الحزن ويترشيح الحزب وبموافقته » بل أن يقائهم نوايا رعين ببقاء. 
رضاء الحزب عنهم ٠‏ ومن ثم فلا دور لهم ولا أهمية لكونهم غير أعضاء بالحزب ٠‏ 

وان وجدت معارضة فى ظل هذا النظام فانها لا تكون برلمانية » وانما توجد 
داخل الحزب ذاته » وتكون على شكل أقليات ‏ قد يطلق عليهم اسم المنشقين - 
ينتقدون الحكومة يقليل أو ,كثير هن الحرية » على قدر القدر المتاح من حرية الرأى 
ويكون نقدهم هذا داخل 'الحزب وفى اجتماعاته وقد تنتقل المسورة الى الحق 
البرلمانى كما كان فى تركيا ٠‏ ولكنها مع ذلك تبقى فى الاطار الحزيى * ونستطيع 
أن نعثر على المعارضة فى داخل الحزب الشسيوعى السوفيتى فى عهد لينين » وف 
السنوات الأوثى فى عهد سنتالين » وكان لها قى هذا العهد دورا كبيرا » ونجدها 
كذنك فى الحزب الاشتراكى الوطتى ( النازى ) قى ألمانيا الى سمنة 1958 » كما أز 

الحزب الفاشثى الايطالى كان يضم جماعات يمين وجماعات يسار ووسط * 


تعليل اختفاء العارضة فى ظل نظام الحزب الواحد : 


يقوم نظام الحزب الواحد ‏ قى الغالبٍ ‏ عفى أساس المدلول الماركبى 
للديمقراطية السياسية والذى ترتكز بصفة أصلية الى فكرة المجتمع الذى لا يعرف 
التناقض على أى صورة من صوره » ومن ثم الى فكرة المجتمع القاثم على ( الاجماع 
السياسى ) أى الى مجتمع لا مجال فيه الا للارادة العامة الحقة بوصفها ارادة الكل ٠‏ 


وحيث لا تناقض سياسى ء ولا تناقض اجتماعى ٠‏ فلا مجال للمعازضة » وانما 
عو ( إالاجماع السياسى ) بوحدة الفقكر المذهبى ٠‏ ووحدة الرأى السياسعءفلا جدال 
ولا نقد , لان مصالح ( الكل ) واحدة » وارادته واحدة ء ولا يعقل أن ينحرف الكل 
أو يجوز على أعضائه أن لديمقراطية الاجماع السياسى مصذنه تيدأ فى الفلشفسة 
الماركسية من الصراع الطبقى من أجل ملكية أدوات الانتاج ذلك الصراع الى من 
شأنه أن يجعل من ( الدولة ) مجرد أداة قمع فى يد الطبقة المتسلطة: اقتصاديا » 
تكره بها الطبقة المستغلة ٠‏ ولا سبيل الى الخلاص من دولة القمع هذه الا بالقضاء 
على النظام الطبقى بصراعه ٠‏ 

وحيث لا تناقض طبقى ٠‏ فلا أقلية أو أكثرية سياسية ٠‏ لا أغلبية ولا معارضة 
فى مجال السياسة ء وانما مجتمع موحد المصالح » موحد القيمة /2» موحد الرأى » 
أنه مجتمع ( ديمقراطية الاجماع السيامى ) ٠‏ 


وخلاصة هذا التبرير أن الحزب الواحد » وهو الطليعة العاملة على تحقيق 
الاشتراكية ( ثم الشيوعية ) » انما يحقق زوال الطبقات يما تعتيه من تصسادم 
المصالح , وانه يلزم لكل طبقة حزب يحمى مصالحها ويدافع عنها ٠+‏ قاذا ما زالت 
الفوارق بين الطيقات » زال "التصادم بنك المصصالح ٠‏ :ومن ثم قلا محل لوجسود 
معارضة ‏ لان الاستبداذ غير متصور على حد تصور هذا المنطق ٠‏ 


كد 


بالنقه والنقد الذاتى : 


كذ 


التنظيمات_السياسية ووظيفة_المارضة 


النقد والنتقد الذاتى هما بديلا المعارضة فى نظام الحزب الواحد ء ذلك 
أن فلاسفة الشسيوعية وجدوا انفسهم فى مازق ١‏ اذ الماركسية تقوم على اساس أن 
الصراع بين الطبقات عو المحرك للتاريخ ٠‏ فاذا ما انثهى الصراع بزوال الفوارق 
بين الطبقات فما هو المحرك بعد ذلك ؟ هنا كان ابتكار وسيلتى النقد والتقد الذاتى 
لمحرك وكدافع لمجريات الأمور ولحركة التاريخ 2٠‏ عو المخرج من هذه المشكلة ٠‏ 
يؤكد ذلك انه لما أعلن ستالين عام 1957 أنه قد تم « انتصار الاشتراكية » داخل 
بلاد الاتحاد السوفيتى ءوان الطبقات ‏ وان كانت لا زالت موجودة ٠‏ وانها لم يعد 
بعضها مضادا ‏ .لبعض » عنا واجه علماء النظريات المذعبية مساءلة التسائل عنالقوة 
التى تحل » من الواجهة المنطقية محلالمعركة الطبقية بحيث تصير هى القوة المحركة 
الدافعة لتطور المجتمع السوفييتى فقام «ه زدانوف » وأعلن فى. مؤتمر الفلاسفة 
المنعقد فى يونيو سنة 1911 أن هذه القوة حمى « النقد والنقد انذاتي » قاثلا ان 
الحزب قد اعتدى منذ مدة طويلة الى الكيفية انتى يمكن بها بالذات اظهار أوجه 
الخلاف فى المجتمع الاشتراكى والتغلب عليها اذ أن هذه الخلاقات موجودة ولايمكن 
ان نتف العلسفة بمنأى عن- بحثها ففى المجتمع السوفييتي الذى قضى فيه على 
الطبقات المتضادة ٠‏ توجد معركة بين القديم والجديد ,» أى الارتقساء من الأدنى الى 
الأعلى ولا تدور هنه المعركة فى شكل كفاح بين الطبقات المتضادة » وما يتبع ذلك 
من كوارث كما هو الحال قى بلاد الرأسمالية وانما تكون بطريقة النقد والنقد 
الذاتئ » التى مى القوة الحقيقية المحركة لازتفاء الشعب السوفييتى واستطرد 
قائلا أنه لا شك فيه أن هذا مظهر جديد للحركة وطراز جديد للارنقاء بل هو قانون 
منطقى جديد * 

ورغم أن النقد والتقد الذاتى قد لازما الحزب منذ ظهوره » الا أنه لم ينص 
عليهما فى قانون الحزب الااعتبارا من عام 19015 بالقانون اعتمد تعديله من المؤقمر 
التاسع عشر . اذ جاء به نصوص هذا الصدد أهمها المادة 1/5 والخاصة يحصر 
واجبات أعضاء الحزب « انماء روح الانتقاد الذاتى ٠‏ والانتقاد الموجه من أدنى » 
زالعمل على فضح ومحو كل نقصير فى العمل ٠‏ ومكافحة الظهور بمظهر الرضا مع 
الاعتزاز بالتجاح فى العمل ٠‏ ان عدم اباحة الانتقاد شر كبير » الذى يخمد صوت 
الانتتاد ويحل محله بالتباعى لا يمكن بقاءه فى صفوف الحزب » وتنص المادة4 )رب 
« لكن عضو الحق في أن يوجه الانتقاد فى جلسة من الجلسات الى أى موظف ء وأن 
يقدم ما لديه. من البيانات أو الأسثلة لاى هيئة من هينات الحزب حتى اللجنسة 
: المىنزية نفسها » ولقد أكد نص المادة 548 ذات المعنى وأضاقت أن هذا الحق «ينيثئق 
فى صميم ديمقراطية الحزب » 

ومع أنه قد جرت العادة بذكر ( النقد ) و ( التقد الذاتى ) فى مقام واحد 
كانهما شىء واحد ء الا أن العطف هنا فى الواقع للمغايرة ذلك أنه يواجد ما يميز 
بينهما نظريا وعلميا ٠‏ « فالنقد » يصدر عن أى عضو بقصد توجيهه انذاد أولى الأمر 
الى أى شىة يرى أنمن شانه المساس نظام الحكم » وقد يكون طعنا فى بعض الافراد 
على شكل شكوى من الكيفية التى«يدار بها مشروع ما مثلا ٠٠١‏ الخ + عذه الصور 
المهم آنه من الغير وهوجه الى أفراد أو هيئات غير شخص الفرد الناقٍد أو الهيئة 


ا ___. __ _ العيدان للثالث وللرليع ‏ السنةٍ الشابعة والخمسون 


الناقدة - أما « النقد الذاتى » فهو واجب مفروض على جميع ما يعهد اليها بآدارة 
منظمات الحزب » يأن يعترفوا صراحة بأوجه النقص أى أن قادة الحزب على مختلف 
المستويات مطالبون باستمرار أن ينتقدوا أعمالهم بأنفسهم ويعتبر هذا العمل 
اقرارا بالخطأ أكثر من أن يكون معارضة يمعتاها المعروف ٠‏ ويعتبر النقد الذاتى 
. من الناحية العملية ‏ وسيلة الحزب لفرض الطاعة بين صفوفه ٠‏ ولتطهير نفسه 
من العناصر المناوئة ٠‏ فالنقد والتقد الذاتى يضعان مراقية دقيقة ودائمة حول كل 
ذى منصب رئيسى لتعرف سسلوكه ومآربه ء اذ المفروض أن كل عضو فى الحزبي 
معرض لان يخون العهد فى أى وقت ء ولا سبيل لكشف خيانته الا النقد والنقد 
الذاتى ٠‏ 0 


من ذلك نخلصٍ الى أن النقد والنقد الذاتى لا يمكن أن يقوم مقام المعارضة , 
ومن ثم يبقى نظام الحزب الواحد يلا معارضة واذا كانت الديمقراطية يلزمها قيام 
الآحزاب السياسية ٠‏ فان ذلك يعنى تعدد الآحزاب ونظام الحزب الواحد يتنافى 
والديمقراطية » وهو كالطريق ذى الاتجاه الواحد النى لا منفذ لاتجاهه المضمساد١‏ 
ومعنى قيام حزب واحسد استثئثار نفر بالسلطة وقبض الدكتاتورية التى لا تقبل 
نقاشا أو جدلا آو معارضة على أعنة الحكم ويصبح الدستو روحرية الرأى وسائر 
الضمانات التي يكلفها النظام البرلمانى شبه شيحا وصورة بعيدة ولكنها معارضة 
صورية أيضا وهى تزول وتختفى تماما كلما حزب الأمر وتعين سماعها ٠‏ وليس 
الثقد والنقد الذاتى الا وسيلة باخراج المناوئين لزعماء الحزب من ساحته والقضاء 


عليهم تماما *. 
ثانيا ‏ نظام الحزيين + 


اذا سماد نظام الحزبين فان ذلك معناه أن حزب الأغلبية يسيطر على مقعد الحكم 
ويثولى حزب الاقلية وظيفة المعارضة وتميل المعارضة للظهور بمظهرهما الحقيقى » 
وفى صورة مؤسفة ومن ثم يتميز العمل الحكومى عن عمل المعارضة » وينتهى ذلك 
,الى قيام فصل بين السلطات: بالمعنى الفقهى المعروف ولاعمية المعارضة فان زعيم 
المعارضة فى اتجلترا يتقاضى مرتبا من خزينة الدولة ويمنح كذلك لقبا رسميا هو 
« زعيم المعارضة فى حكومة جلالة الملك » + 

وتتميز المعارضة فى نظام الحزبين لانها معارضة ثابتة وموحدة كما انها 
معتدلة وتعليل ذلك أن هذه المعارضة يمثلها حزب واحد هو حزب الأقلية » ومنثم 
فان ممثليها يكونون كتلة واحدة متجانسة الى أبعد حد , كما أنها نذلك ثابتة فليس 
من السهل أن يتحول نائب من حزب الى حزب كما أنه من السهل على نائب أن 
يصوت على أعضاءه يتعليماته التزاما دقيقا وشديدا ٠‏ اما الاعتدال فلئن المعركة 
واضحة وليس لها من أطراف الا الحكومة والمعارضة ويزيد ثبات المعارضة ووحدتها 
من اعتدالها ٠‏ لما تشعن به من قوة ووضوح * 

ويزيد ثبات ووحدة واعتدال المعركة فى نظام صح المعارضة فى نظام الحزبيل 
من فاعليتها ويعتبر تبادل المحافظين والعمال كراس الحكم فى بريطانيا. دليلا على 
فاعلية المغارضة وأن الحزب الذى يقبع فى رأس المعارضة يجحد فرصتة لكسب 


التنظيمات السياسية ووظيغة اللمارضة ايذذا 


الرآى العام فى الجولة التالية فيحتل كرآس الحكم ليحل الحزب الحاكم محله فى 
كراسى المعركة ٠‏ 


فاذا كانت الاحزاب ‏ فى هذا النظام - مرنة تعطى اعطائها وعلى الاخص 
النواب هنهم استقلال الرأى وحرية التصويت وتميزت بأنها أحزاب لا مركزية , 
فان المعارضة عنا تتفكك وتفقد مميزاتها الأساسية هن وحدة وثبات واتزان.وتصبح 
أمام معارضة تشسبه فى صورتها وفى طبيعتها كالمعارضة فى نظام تعدد الأحرّاب ٠‏ 


التنظيم الادارى فى حزب المحافظين عندها يكون فى العارضة : 


توضيحا لوظيفة دور المعارضة فى ظل نظام الحزبين نرى أن نبين التنظيم 
الادارى لحزب المحافظين البريطاتى عندما يكون خارج الحكم ويتولى وظيفة المعازرضة 
ولقد وصف لنا الاستاذ روبرت ماكنزى هذا التنظيم» فذكر أن هذا التنظيم يتلخص 
فى أن الزعيم أو الرئيس يختار بنفسه مستشاريه الدائمين من بين أتباعه ويطلق 
عليهم « اللجنة الاستشارية أو الوزارة الصورية » ويساعد هذه اللجنة لجنة آخرى 
أوسم اختصاصا تتكون هن رؤساء مختلف اللجانٍ الرئيسية التى تضم أعضساء 
الحزب فى" البرلان » وهى قرابة عشرون لجنة ٠‏ تختص كل واحدة منها بناحية 
رئيسية من نواحى نشاط الحكومة » فهناك لجنة الشئون الخارجية ولحنة الدفاع, 
ولجئة التعليم » ولجنة المالية وهكذا ووظيفة هنه اللجنة الموسعة المكونة من رؤساء 
هذه اللجان أشداء النصح لزعيم الحزب ويحتل رؤساء اللجان المقاعد الأمامية 
وليس للجان اعضاء معينون فكل أعضاآء حزب المحافظين البرلمانيين لهم حقّ حضور 
اجتماع هده اللجآن » ولو آنه فى الواقم تنشا جماعات معينة من الاعضاء بشاركون 
فى الاعتمام باعضاء لجنة من اللجان وبظل الزعيم دائما على بينة من الآراء المختلفة 
القى ببدبها أعضاء حزبه فئ الصفوف الخلفغبة , وذلك فى طريق لجنة عامة تسمى 

« لجنة اعضاء الحافظت الخاصة » كمآ تعارف الناس عليها ٠'‏ 


هذا التنظيم القائم على هيئات ثلآث رئيسية هى اللجنة الاستشارية او وزارة 
الظل ٠»‏ واللجنة الموسعة اللكونة من رؤساء اللجان المختلفة ولجنة سنة ١19137‏ حصو 
تنظيم مستحدتث لم يظير الا عام 19112 عندما شعر التواب المحافظون الذّين دخلوا 
مجلس العلوم لاول مرة بآرتباك كما شعر اللحافظون بضرورة تنظيم يرتب أعمالهم 
وسعد عنهم الارتباك , ومن ثم كان هذا التنظيم وعل الآأخص لجنة 0 ٠‏ 
تي 


وتغبر لجنة سنة 19377 من الناحية النظرية لجنة خاصة باأعضاء اللقاعد 
الخلفية فى حزب المحافظين فهى تصرح آراء المحافظين فى مجلس العموم » كما 
يصرم الاتحاد القومى بآراء المحافظين فى الشئون الدولية فليس للجنة سلطة فى 
تكوين سياسة الحزب ٠‏ كما أنها لا تستطيم أن تحد من نشاط الرئيس واتباعصه, 
ولكن العمل جعل لها اهميتها خاصة وآأن مركز زعيم الحزب بعتمة مباشرة على 
استطاعته كسب ثقة أعضاء حزب الحاينات الذدن بحتلون القاعد الخلفية ٠‏ والذبن 
بكونون عضوبة لجنة سنة 1977 وتنتخب اللجئة كل سنة رئيسا لها وثائبين 
اللرئيس وسكرتيرى ا للصندوق وائنى عشر عضوآ يجتمعون : امسوعيا قبل 
اجتماع اللجنة مباشرة 


نك العددان الثالث ولارليج ‏ السنة السابعة والخمسون 
وفى عام ١950‏ انشا الحزب لجنة جديدة سماهما «٠‏ سكرتارية المحافظين 
البرلمانيين » الا أنه منذ سنة 1954 احيلت أعمال السكرتارية فى البرلمان الى مكتب 
المحافظين . فى الابحاث ٠‏ ويعين رئيس الحزب رئيس هذا المكتب 2 ويكون مسئولا 
أمامه مباشرة وأهم أعمال هذا المكتب الى جانب توفير السكرتيريين العاملين للجان 
المختلفة ء هو هد الأعضاء بكافة المعلومات والبيانات التى يطلبونها تسهيلا للهمتهم 
وتيسيرا لهم فى بحوثهم وفى مناقشاتهم ٠‏ 


من هذا التنظيم الدقيق والذى يقابله تنظيم مماثل فى دقته لا فى عيثاقه ب 
لحزب العمال البريطانى يمكننا نرى مدى أحمية وظيغة المعارضة فى بريطانيا النى 
سودها نظام الحزبين كما أن دقة هذا التنظيم تنبىء عن مدى قاعلية المعارضة وفى 
النظام وفى تسيير دقة الآهور طبقا لمنهج الديمقراطية الغربية + 


الثل نظام تعد الاحزاب : 


راينا فى نظام الحزبين أن حزبالأغلبية يتولالحكومة بيقمآ يقولى حزبالاقلية 
وظيفة المعارضة وان العآرضة فى هنه الصورة واضحة وثآبتة , وانهآ تآخذ شكل 
الؤسسة الستقلة آما فى نظام تعدد الأحزاب فآنه من الصعب عل حزب وآحلد منهم 
أن يحل عل أغلبية اللقاعة البرلآنية » بما بسع له بتشكيقٌ وذارة واحدة ومن. هنآ 
' قام نظام الوذارة الاثتلافية فى الوزارة الى يسقرك فى عضويتها عتد من الأحزاب 
تكون لها أتلبية بركانية تستند البها الوزارة ومن ثم تتشكل المعارضة منالاحزات 
القى لم تشترك ف, الوزآرة مثل هذه العارضة لا بمكن أن تآخذ شكل الؤسسة 
الثآبتة الواضحة المعالم ذلك آن الاثتلاف الحكومى لا ستمر طويلاً وائمآ هو <_ضة 
للأنحياز بن الحين والآخر وكلمآ أنهار اثتلاف تشكل, اثتلاف' جديد 2 بمعنى روج 
حزب أو اكثر من الوزارة ليتشم الى صفوف العارضة فى حينٍ يتضم حزب_أو أكثر 
من أحزاب العارضة آلى الوزارة ويدخلون فى تشكيلها ومن ثم بخرجون من صفوفا 
المعآرضة ويترتب عل ذلك أن الخط بين المعارضة والحكومة لا يكون ثانا ولا 
واضحا هذا بالاضافة الى أن المعارضة تعمل على اسقاط الائتلاف ونسفة بكثير من 
الدسائس وباغراء الاحزاب بالخروج على الاثتلاف الحكومى  ٠‏ 


يضاف الى ما سبق أن الانضمام الى ضفوفة المعارضة يكون دائما سنهلا لانه 
لا ستتلؤم أى اتفاق سايق ولا شروط أو فيود فى حين أن الإنضمسام الى الاثتلاف 
الحكومى يستلزم الاتفاق ووضع الشروط التى تحكم قيام الائتلاف وتسيره ولذلك 
فاننا نسمع كثيرا عن انضمام فرد أو حزب الى المعارضة ولكن النادر أن نسمع عن 
انضمام حزب الى الائتلاف الوزارى ٠‏ 


ويتشكل الاثتلاف الوزارى من عناصر متجانسة وتتشكل المعارضة كذلك من 
عناصر غير متجانسة الا أن عدم تجانسس عناصر الوزارة يكون اكثر حساسيةيجعل 
الاثتلاف اكثز تعرضا للانهيار من المعازضة وكل هذه العوامل تكون المعارضة فى 
نظام تعدد الأحزاب تمير واضحة المعالم وغير ثابتة » ومن ثم فانه يتعذر أن تكون 
عيئة أو مؤسسة قاثمة بذاتها ومحددة المعالم بمثل ما هو واقم ومشامد فنى ظل 
الحزبين + 


للتنغليمات السياسية_وونذيفة المعارضة مخز 


وتتمين المعارضة هنا بعمم الاتزان » وترى أحزاب المعارضة تلقى بالنقه 
وبالوعرد دون اتزان أر اكتراث بجدتها ٠‏ 


المعارضة. الداخلية والمعارضة الخارجية + 


فى نظام تعدد الاحزاب تتشكل الوزارة اثتلافية وتتخذ الحكومة قراراتهنا 
أبناء على ها يتم بين الاحزاب المشستركة فى الوزارة من اتفاق ولكن مع احتفاظ كل 
حزب من هذه الاحزاب بسقه فى الدقاع على وجهة نظره وآنه لذلك يمكنه أن ينتقد 
العمل الحكومى باد القاء مستولية الخطا أو التقصير على غيره من الاحزاب , 
وبالتالى فان هذا الحزب حين قيامه بها العمل انما يمثل معازضة للحكومة ومن 
داخل ذات الحكومة ومن هنا فان الحكومة فى لل نظام تعدد الاحزاب تكون هدفا 
لنوعين من المعارضة معارضة أحزاب الآقلية والقير مشستركة فى الوزارة وقد يطلق' 
عليها اللعارضة الخارجية بمعتى 0 منخارج الوزارة وللمقابلة بيتها وبين المعارضة 
الداخلية التى تتولاها أحزاب مشمتركة فى اوقد وضد ذاتالوزارة وغالبآ ماتصل" 
جماعات الضغط والنقابات الى اهدافها باستقلال العآرضة الداخلية للوزارة ٠‏ 


العارضة والأحزاب الكبيرة : 

لا تثآثئر المعارضة فقط بعدد الاحزاب وانماً يؤثر قيهسآ حجم حزب واتساع 
قاعذته فالحزب الكبير الذى يضم مصالح متعددة ومتعآرضة يخقلف فى تأثيره عن 
الحزب الصغير الذى لآ تختلف من داخله المصالح بالدرجة التى عذيقا الحزب 
الكبير ء ان الحزب الصغير يكوق اكثر ديماجوجية آى أكثر تملقآ اللشعب فضلاة 
عن آنه يكون فى الغالب غير مت متزن فى ممارضتقة ‏ واذا تكون من ابناء طبقفة 
اجتماعية واحدة فان ذلك يعنى وجود التجانس بين أعضاءه ٠‏ وذلك على المكس من 
الحزب الكبير الذى يضم اعدادا وفيرة تنقمى الى طبقات اجتماعية مخخلفة » ويمثل 
بالتالى مصالح متعارضة ومختلفة » ان الحزب الآول يكون صلبآ فى معارضته » فى 
حين أن الآخير يتعثر عليه جمع الكلمة عل رأى واحد » ذلك أنه من المتعذر أن.لم 
يكن من المستحيل الاتفاق على رأى و!حد يوفى بمصالح الجميع جماعات الحزب 
المختلنهة فى مزاجها وتكوينها الاجتماعى وصاحبة المصالح المختلفة والمتضاربة ٠‏ 
ولا يشترط للحزب ليصل الى هنه الدرجة من عدم التجانس أن يتكون من طبقات 
مختلفة » وانما قد يتشكل هن طبقة واحدة ولكنها من الطبقات الواسعة ذات 
المجموعات المتضار بة فى المصالح ٠‏ ومثالها الطبقة الوسطى ٠‏ 


ولقد أدى اتساع الاحزاب ٠‏ وظهور عدم التجانس فيها بوضوح ٠‏ ان ظهر نوع 
جديد من العارضة يمكن تسميته المعارضة المصلحمة أو المعارضة الطائفية ٠‏ 


وبمقتضاه يكون لكل طائفة من الطوائف الكونة للحزب الحق فى الدفلاع 
عن مصالحها على أن يكون ذلك فى حدود ضيقة وطبقا لقواعد دقيقة ومن ثم فليس 
من مائع أن يوجد فى حزب واحد وجهة نظر للفلاحينتطالب بزيادة أسعار الحاصلات 
الزراعية بينما يكون للعمال فى ذات الحزب وجهة نظر تطالب بتخفيض أثمان 
. الحاصلات الزراعية وتتولى كلي طائفة الدعاية لمصلحتها وتجد في جنيائية الحزب 
متسها لها ٠‏ 


واذا بلغت قوة آحد الأحزاب حذا مكتة-من الحصول ع ىآأغلبية المقاعد البرلمانية 
فانه يتفرد بتشكيل الوزارة لتكون الآحزاب الآقلية همياة المعارضكة وتقترب من 
نظام الحزبين ويكون التناسب عكسيا بين قوة حزب الأغلبية وقوة المعارضة بمعنى 
أنه كلما زادت قوة الحزب الحاكم أو الحزبٍ المسيطر ٠‏ كلما ضعفت العازضة وكلما 
قلت قوة الحزب الحاكم وجدت المعارضة فرصتها لاثبات وجودها هذا كلما قوى 
الحزب الحاكم وضعفت المعارضة نجد المعارضة تبتعد عن الحكم بقدر ضعفها ,2 كما 
تتميز فى هنه الحالة بالعنف وبزيادة تملقها للشعب ٠‏ 


تاثير طبيعة الصراع الحزبى على المعارضة : 


لا شك فى وجود صراع بين الأحزاب المختلفة ولكن هذا الصراع ليس من نوع 
واد أو طبيعة واحدة ويمكن أن نميز فى هذا المجال ثلائة أنواع من الصراع الحزبى 
صراع بين الأحزاب بلا مبادىء وصراع على مباديء ثانوية » وصراع على مبادى 
أساسية ٠‏ 


ويعتبر الصراع الحزبى فى الولايات المتحدة الامريكية صراع من النوع الأول 
انه صراع بلا مبادىء انه مجرد صراع بين من هم داخل الحكم ويعملون فى البقاء 
فيه وبين من هم خارج الحكم ويعملون على زو السلطة والأوصول الى كراسى الحكم 
ومن ثم فان المعارضة كى ظل هذا النوع تفقد قبمتها وتصبح المسألة شخصية الى 
حد بعيد » وتتجرد المعارضة من مدلولها وتفقد الانتخابات أهميتها وفاعليتها اذ 
تصبح اختيارا بين أشخاص مع أن قيمتها فى أن تكون وسيلة للموازنة بين المنامج 
والمذاهب والأفكار ٠‏ 


وفى بريطانيا وبلاد شمال أوروبا نجد صراعا حزبيا من النوع الثانى قفى هذه 
البلاذ نقابل أحزابا لها برامج اجساعية قد تكون مختلفة بل قد تكون متناقضة 
فالعمال والمحافظون مثلا يعتنقون مبادىء مختلفة بالنسبة للانتاج وتوزيع الثروة 
وغير ذلك ولكنهما مع ذلك يتفقان على المبادىء الاساسية كالديمقراطية وأهمية 
الانتخاب وضروريته وحرية الرآى ولان هذه الاحزاب تنتفق مع المبادىء الاساسية 
فال الصراع القائم بينها يكون على مبادىء لكنها مبادىء من الدرجة الثانية » فائها 
مبادىء ثانوية وليست مبادىء اسساسية والمعارضة فى ظل هذا النظام معارضة 
واضحة ومتبلورة ولكنها مع ذلك فى درجة أقل من الدرجة التى يجب أن تكون 
عليها كما أن الاتفاق على المبادىء الآأساسية يعطى النظام ثباتا واستقرارا + 


فى فرنسا وايطاليا تقابل صراعا بين الأحزاب السياسية علالمبادىء الاساسية 
أنه صراع بين المذاهب الأساسية وصدام حول شكل الدولة فالأحزاب الشيوعية 
لا تقبل النايمقراطية القربية ولا تعترف بتعدد الأحزاب وترغب بل وتعممل قى أن 
بحل محلها الحزب الواحد ولتعرف منه الأحزاب الشيوعية نظام المعارضة ولا تقر 
حرية الرئى كل ذلك فى حين أننا نجد فى الجانب الآخر الأحزاب غير الشيوعية ٠‏ 
تعتنئق مبادىء سياسية تقيض مذه الأسس تماما ٠‏ انما ترفض فكرة الحزب الواحد 
وترفض السلطان الكلى للدولة ولا ترضى تحطيم المعارضة وكيتالحزيات: السياسية 
ان الصراع بين الفريقين لا يكون مباراة رياضية كما هو مهروف في الضتراع الحزبي 


التنظيمات السياسية ووظيفة الممارضة نذا 


في النموذج الثاتى وانما عو صراع مرير ٠»‏ انه صراع حتى الموت ان الأحزاب غير 
الشيوعية تعمل جاهدة لكى لا يصل الشيوعيون الى الحكم بل قد يحرمون النشساط 
العلنى للحزب الشيوعى ويعتبرونه غير شرعى وذلك لعلمهم أنه اذا قضى وتسلم 
الحزب الشيوعى الحكم فلا مفر من القضاءعنىكل الأحزاب ليعيش الجزب الشيوعى 
حزبا وحيدا وليطبق مبادثه ومعتقداته التى أشرنا اليها ولا يقتصر المجال مدا 
الصراع على وجود أحزاب شيوعية وانما يوجد كلما وجدتأحزابتدعو للدكتاتورية 
الدوليه وتعتئق ميدآ الحزب الواحد ولا تقبل المعارضة أو رايا مخائلفا ومثالها 
الأحزاب الفاشية والأحزاب التازية وعكذا تتأثر المعارضة بطبيعة الصراع القساتم 
ببن الآحزاب وتتحدد طبيعتها بنوعية هذا الصراع ٠٠-٠‏ 


م ل سم 
0 1 أمانة ومسئولية 


قيل ان عمر بن عبد العزيز صعد اكنبر بعد أن بويع بالخلافه فقال : 

« أيها الناس أنى والله لم التمس هذا الآمر فى سر ولا علن » ومن كره ذلك 

فقد خلعت بيعتى من عنقه » فبابعوا من شئلتم.» ؤ 
ا 
ٌ 
ا 


فضج الناس وقالوا : لا نبايع غيرك » » ثم اقبلوا يبايعونه من جديد » 
فاطمانت نفسه الى هذه البيعة الشرعية » وخلا فى مصلاه يبكىي وينململ » 
والسلمون فرحون » فقالوا اله : 

« يا ابن عبد العزيز ما يبكيك ؟ » 

قال : : 

١‏ انى حملت أمانة هذه الآمة » فآنا أبكى كن جملت الآمانة عنهم 
الجائع » وابن السبيل الضائع » والمظلوم المقهور » وذى العيال الكثير » علدت آنى 
مسئول عنهم وعن غبرهم من آمة محمد صلى الله عليه وسلم » فاش فتت على 
نفسى وبكيت » لثقل هفه الأمانة » ٠‏ 


| 


قال صلى الله عليه وسلم : 

ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة : ولا الآخرة للدنياء 
ولكن خيركم من أخن هذه وهذه - 
ثم قال عليه الصلاة والسلام : 

أن هذا الدين متين ء فأوغلوا فيه برفق , 'قان المنبت لا أرضا 
قطع ء ولا ظهرا أبقى . 


4 © مو 0 
تكابجهة 


قال عبد االملك بن مروان : 


أفضمل اترجال هن تواضع عن رفعه » وزهد عن قدرة » وانصف عن 
قوة 303 


تسيل العزي 


نسكالاعرديّرة ... 


عل رشق حت والمصدل ل وتيت 7 
تمستمرال ف الحم اماة أمجلاً ييا 

وعلى طسق النضت_ال رذاعكًا عن اق ١‏ 3 
تتتطلع يسك الراة ول كرا يفزيها ..- ' 
فالا بسكت فى رعاست أقس ماله 


الأساتلة : 


بهيجه سلامه على حماد 
زكى مرسى أحمد اليهتبى 
شعلان ابراهيم شعلان 
عادل عبد الله عبد السلام 
عبد الكريم يوسف سليمان 
على محمد رشاد على 


حسن كمال محمد أمين 
أحمد مافن عبد الله سليم 
أحمد محمد طه حجازى 
أحمد محمد أحمد ريه 
أحمد محمد عيد الباقى 
أزاد سلامه يوسف 
الهامى شريف محمد شريف 
آمال محمد تعيم على هندى 
حسن أحمد حسن أحمد 
زينب أبو زيد شلبى 
سمين عرقه حسسن 

شفيق حامد متولى 


جلسة 1514/5/59 


فتحى أحمد ممبد المعطى 

محمد أبو اليزيد عيد الله 
محمد السيد عبد الله ماضى 
بمحمد رأفت ابراهيم الدسوقى 
محمد عبد المطلب محمد 

محمد قهمى على ابراعيم 


1974/7/6١ جلسة‎ 


صفية محمد عبده عفيفى 
عبد المحسن محمد رزق 
عبد المنعم محمد أبو زيد 
على حمزه على سبالم 

,ليلى عبد القادر على 
محمد أبو الفضل أنيس 
محمد بكر الصياد 
محمد سيف على سيف 
محمد متولى عبد الرحمن 
نادية محمد حسين الفار 
ناديه مختار محمد المجازى 
وفائى محمد محمد هاشم 


يذه العددان الثالث والرايع - السنة السايعة والخمسون 


حشن: محمد ميد حسن 
أحمد محمد آحمد محمد عامز 
أمك محمود محمف أبو هشنيمه 
آعاق زكى محموة عيد الله 
أهام واه اقصادق 

سبق :ضجمة: سي مسعود 
حععد غازرى عطا اثله 

أستعيد عبد الياقى سليمان 
شعيان حمدى اللحجاوى 
عايده هحمه سعية 

عبد الؤحمن محمد أسعد 
عبد الفضيل متوى جمعه 
على ألسيد على عافيه 


تاؤلى ابراعيم ضاحى 
اسمأعيل محمد أحمد بشبير 


أحمد سيد مضصطفى تهمى 
جمالات محمد أحيد شيانه 
خلمى متصور متببى 

زكى محمود جمعه 

صلاح عباس عطوه الجندق 
غبد المنعم محمد السبيد شقرف 
فاروق أحمد السيد الغفارى 


خورية محمد محمد الشنامى 


.رجاء داود أنطون 

ابراهتم عبد الوهاب ابراعيم 
اليد على أمين ابراهعيم 

زوزه ححمود رمسإن 

سمين متحمد ابراهيم عبد الهادى 
سيد محمد فرحات رفاعى 


داسة بالانيلك 


على محمد على أحمد 

عنتر الشحات السيد 

عيد محمد سعد الشب 

فاتن عبد الله أو خليل 
محسن عبد الواحد ابراهيم 
محمف ابراعيم سيد أحمد 
محدد كامل حسن اسسماعيل 
محمد نجم الدين محمود أيو التور 
محمود عبد الحميد حسن الدشٍ 
محمود عبد العزيز سيد أحمد 
مصطفى عبد الباقى محمد 
منصور هلال منصور 

تاجح يونان سمعان 


1915/07/٠١ جلسة‎ 


رضا محمود حسن القاضى 


جلسة 1914/1/15 


فاطمه أحمد صدقى 
فتجي محمد الوزيرى أحمد 
محمد أحمد عيد الهادى 
محمد أحمد معوض حسين 
محمود عبد العظيم مرسنى 
هدى عباس صبرى 


جلسة نذلة نيتنا 


جلسة 1914/0/50 


عباس عباس أحمد 

عادل حافظ غانم 

عاطف لطقى آحمد يوسف 

عيد الحفيظ عبد السلام محمد 
عبد العزيز سيد أحمد عوض الله 
عيد العزيز محمد محمد الشناوى 


فتحى رززق حسين عمر الحلو 
فتحى 

كمال الدين محمد حسنن 
محمد الششتاوى محميف نجم 


محمد ثروت منصيور بوسف 
محمد عبد القتاح محمد عوفة 


أحمد عبد المقصود عبد الله 
أحمد قؤاد أبوب محمد 
أسامة يوسف محمد 
السيد ابراعيم السيد عامر 
حسن محمد محمود حسن 
حسين كمال الدين حسين 
حمدى عبد الغفور محمد 
سمير نجيب عوض الله 
طه عبد الله ابراهيم 

عبد الرحمن محمد محمد داود 
عبد العال على عيد العال 
عثمان على محمد همام 
عشماوى توكل عبد الواحد 
على أحمد على قوز 


على صادق أحمد المنياوى 


ابراعيم أحمد أحمد حنجل 
عبد الحليم محمد صالح 


حبيب كامل سعد 
شوقى عطيه أحمد 


سعدية على موسى أبو زياد 


'حمد عبد العزين أحمار 


عحمود حسسن محمد السباعى 
مرفيت عبد القادر حلمى 
مصطفى أحمد أحمد الزواوق 


تبيله أحمد على عرابى 


١91/4/8/١ جلسة‎ 


فاروق عبد المتصفب أحمد على 
فايز فهيم جرجس 

فتحى أحمد عبد الله الصواف 
“قريده محمد أبراعيم سعد 
محسن أبو زيد عوض 

محمد أحمد محمد ابراهيم 
محمد حسيين عبد القوى حسين 
محمد سليمان عبد الرحمن 
محمد محمد أنور على 

محمد مختنار عبد اللجيد 
محمد مصطفى عيل ميد الله 
محمود اسماعيل محمود 


محمود اسماعيل محمود محمد اسعاعيل 


محمود عيببى على الفيشاوى 
مجمود محمود قهمى الاصابجى 


1915/8/٠١ جلسة‎ 


عوض محمد عوض عبد الرحمن 
محمد شفيق محمد علام 


191/5/8/1١ جلسة‎ 


على أحمد حسيين لغنى 
محفوظ رياض تاوضروس 


جلسة 1515/8/15 


191/54/8/1١4 جلسة‎ 


حسن محمد محمد عيدم 


يدن 


محمد سعيد اسسماعيل على 


السيد الشحات عبد القادر سلام 
محمد عبد العزيز على - النجار 


ابراهيم عبد الرؤوف صوفان 


أجلال محمد عيد الله بهنسى 
عبد الوهاب أحمد ابراهيم حجازى 
عمر محمد مختار القاضى 


يحى محمد العادلى عيد العال 
أدوارد عشم خليل ‏ , 

أمجد محمد رفعت السكرى 

سنيد أحمد محمد سبيد أحمد 
شريف حسن صبحى 

صباح فتحي شعبان السيد 


أحمد سرى مصطفى كامل 
سعيد أحمفد أحمد البيسى 
عبد الوعاب ابراعيم محيد 


1915/48/١١ جلسة‎ 


جلسة 1915/4/11 


منى عبد الشافى توفيق 


جلسة 19105/8/18 
نبيل بشاى اسرائيل حنين 


جلسة 1515/8/16 


يسرى حسين محمود 
أحمد جمعه أحمد شحاته 
سيف الدين عبد الحى سمالم 


1915/8/٠١ جلسة‎ 


صلاح الدين سيد أحمد 
عصمت حامد رزق 

قاديه يوسف عبد الله 
كامل محمد محمود خليل 
محمد حسن أحمد مبروك 


جلسة 19174/4/968 


محمد عبد السلام عريدى 
محمد يحى أمين سعيد 


وانطفا شعاع من أشعة الحرية ٠‏ 
وهوى علم من آعسلام المحاماة ٠‏ 
فقد مات الغفور له : 


الأستاذ الدكتور رياض شمس الحائي 
عرفته الحرية رائدا ٠٠٠‏ فقدم لها التضحية قربانا ٠‏ 
ضمه السجن والعلاب ٠٠٠‏ وصادف الظلم أشكالا والوانا ٠‏ 
عرفته المحاماة علما ٠٠٠‏ خير مدافع قدرة وبيانا ٠‏ 
عر فته الصحافة قلما ٠٠٠‏ يدل الظلم ويحطم الاغلالا ٠‏ 
مجلة المحاماة تعرفه ٠٠٠‏ فكرا ورأيا يفليهما. 
فهذه صفحاتها منكسة ٠.0‏ تقطر حزنا على هن كان يثريها ٠‏ 
مات رياض شمس ٠.٠.٠.٠‏ 

وعزاؤنا أن مصر الخالدة حيةفى الموتى من آبنائها » كما هى حية 
فى المجاعدين من ا<يائها ٠.0‏ 
عصمت الهوارى 
الحامى 


فهرس الأبحاث 


لأوف_سوع رقم الصفحة 


لنسيد الأستاذ / عصمت الهوارى المحامى عضو مجلس التقسابة 
سكرتير تحرير المجلة 7 

أكرافعات المانية والتجارية كمصدر للمرافعات الادارية > 

للسيد الأستاذ/الدكتور عبد العزيز خليل بديوق 
أصابة العمل فى مفهوم التآمين الاجتماعى : 

للسيد الأستاذ / عبد الرحمن محمد داود الحامى رك 
حكم عقد التآدين فى الشريعة الاسلامية : 

للسيد الأستاذ / بدوت توال محمد أبدر المجامى 1 
سركات القطاع العام فى تنظيم القطاعي الجديد بين الشريعة والتطبيق : 


للسيد الأستاذ / صالح محمد دسوقى المحامى .15 


التنظيمات السباسية ووظيفة العارضة : 
للسيد الآسيتناذ الدكتور/ مجمد الشبافعي أبوٍ راس المحامي هلا 


16 0 


5 لها 
37 184 


التاريخ 


" نوفمير 


١‏ دسمير 


كلاولر 


كلاولا 


كلاور 


كلاودا 


كلاولر 


كلاور 
كلاود 


كلاودا 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة السابعة والخمسون 


قضاء المحكمة العليا 


(1) ق ه5١‏ لسنة /1971 ٠‏ دسستوريته ٠‏ 

(ب) ق ه لسنة ٠/ا5ا ٠‏ دستوريته ٠‏ اقراره من مجلس 
الشعب ٠‏ 

(1) طعن يعدم الدستورية ٠‏ نطاقه ٠‏ تشريع ٠‏ قرارات 
ادارية ٠‏ اختصاص + 

(ب) رقابة قضائية على دستورية التشريعات © مجالها ٠‏ 
تعارض بين اللوائح والقوانين ٠.‏ 

(ج) ق 7*9 لسنة ٠ ١935‏ تأمينات ٠‏ اختلافها عن 


الضريبة 2 

( 1 ) مخايرات عامة ٠‏ اختصاصيا ٠‏ آمن خارجى ٠‏ أمن 
داخق ‏ 

(ب) جهمات اخرى © مياحث أمن الدولة © الملدعى 
الاشتراكى 7 


(1) وقف تنقيق > ميعآده > 

(ب) اختصاص ٠‏ أحكام تحكيم 5 طعن + 

(1) شركات قطاع عام ٠‏ تقارير كفاية * التظلم متهآ > 
عدم نهائية القرارات الصادرة بالبت فى التظلم © 

(ب) عاملون بالقطاع العام ٠‏ القرارات الصادرة بشانهم” 

تأمينات + الاعفاء من آدائها أ مدة الغجتيق مدلولها ". 

(1) دعوى دستورية ‏ أوضآعها ٠‏ طريقهآ > 

(ب) فصل بغير الطريق التأديبى '* تعويض نقكى * 
تعويرض عينى + تقديره بمعرفة السلطة -التشريعية © 

(1) دقابة قضائية ٠‏ دستورية ٠‏ أهدافها * عينية دعوى 
التستورية © 

(ب) ق 5٠‏ مسنة 19539 ٠‏ ميثاق م 

(ج) تشريع ٠‏ تفويض © اق ١6‏ السنة /951؟ > 


قفعاء محكمة النقض الجنائى 


حكم : اصتآره ٠‏ بطلانة » شهآدة ظبية » حكم » توقيعه > 
آجراءات م 2117 > 

(1 ) عقوبة مبررة : نقض » طعن » سبب ”> نصبءآيجار 
أماكن ٠‏ ق ك6 3 مم 56 ولا > 

لاب) ايجار آماكن : نصب , جريمة , آركانها > دفاع , 
أخلال بحقة 2 ١‏ 


0 


لذ 


نا 


58 


>33 


1١ 


5 


14 


14 


م 


فبراير 


0 قبراير 


ه20 فبرار 


0 فبراير 


0 قبراير 


إنلة فبراير 


15 


لفنذطًا 


لفدد 


1 


تفذدا 


تفددًا 


لفننا 


لفذدًا 


الفنطًا 


تفذدا 


ولا 


قصد جنائى : قصد احتمالى ٠‏ رابطة سببية ٠‏ ضربأفضى 
الى موت ٠‏ مسئولية جنائية ٠‏ حكم »2 تسبيب 2 عيب٠‏ 
عقوبات م 3/155 + 

شيك : بدون رصيد ٠‏ جريمة ء أركانها ٠‏ حكم » تسبيب 

تفتيش : اذن » اصداره '- مخدر » جلب 2 تحقيق٠‏ نقض» 
طعن » خطا فى تطبيق قانون © حكم 2 تسبيب 2» عيب ٠‏ 

(1) حكم : تسسبيب 2 بيانات ٠‏ اجراءات م ٠ 5٠١‏ حكم 
اداتة أ 

(ب) نصب : جريمة ٠‏ أركانها ٠‏ حكم » تسبيب » عيب 
نقض ء طعن » سسبب ٠‏ عقوبات م 985 م 

(ج) طرق احتيالية : كذب © 

( د) حكم : تسبيب » عيب » نقض » طعن » سبب 5 

(1) نقض : طعن » سيب ٠‏ ايداع ٠‏ 

(ب) عقوبة : تقديرها ٠‏ ظرف مخفف ٠‏ محكية موضوع, 
سلطتها فى تقدير عقوبة ٠‏ حكم » تسبيب » عيب ٠‏ طعنء 
سيب * قتل عمق ٠‏ عقوبات م ١1‏ 5 

(1) تفتيش : اذن » دقع ببطلان '* مخدر ء شببهات , 
محكمة موضوع ٠‏ سلطتها فى تقدير شبهات ٠‏ مأمور ضبط 
قضائى , سلطته * اجراءات م 48 © 

(ب) تلبس : تفقيش بقير اذن ‏ 9 

(ج) حكم : تسبيب » عيب ٠‏ اثبات » شهود “ نقضَّ , 


(1) معارضة : دفاع ٠‏ آخلال بحقه ٠‏ محاكمة , اجرل 
عئر قهرى "7 

(ب) شهائة,مرغلية #«شازضة + خكم .+ اسييمة “عيبا 
محكمة موضوع ٠‏ سلطتها فى تقدير دليل * 

(1) حكم : تدليل » عيب :+ محكمة موضوع » سلطتهآ 
فى تقدير دليل ٠‏ اثيات * 

(ب) اثبات : معآيئة '* 

(ج) دفاع : آخلال بحقة * 

( د ) قتل عمد : رآبطة سببية ٠‏ 

(1) عقوبة قبل خط * عقوبات م 3/550 تقض طعنء 


خط فى أتطبيقة ْ 8 
١‏ ل ال لحان 
© ادك 


مختر : جريمة ‏ أركآنها > قصد جتائى * حكم » تسبيب» 


عيب 6 


1 العددان الثالث والرابع. ‏ السنة السابعة والخمسون 


0 0 التاريخ 


١336 فبراير‎ 5١ 0 55 35 
191 قبراير‎ 7 148 15 


بن ال مارس 1١9186‏ 


كا كمه : مارس 1917/8 


1 85 5 مارس تفنلدا 


0006404 4مارس ‏ -9او1 


: جريمة » أركاتها ٠‏ حكم » تسبيب » عيب» 
ق ٠١‏ لسسنة 951( م 1/9 ٠+‏ 

(ب) قصد جنائى : دعارة + محكمة موضوع ٠‏ سلطتهافى 
تقدير دليل ٠‏ نقض » طعن » سيب ٠‏ 

(ج) حكم : تدليل » عيب ٠‏ اثبات + 

( 1 ) تنازع اختصاص : سلبى ٠‏ مستشار احالة ٠‏ 
محكمة جنح » اختصاص » عقوبات م ٠ ١/553‏ 

(ب) تنازع اختصاص : شرط اعتياره قائما ٠‏ 

(ج) محكمة نقض : اختصاصها ٠‏ اجراءات مم 51* 


ولاالاو ٠ ١8٠‏ 
1 تفتيش : اذن » اصداره ٠‏ مأمور ضبط قضائى ٠‏ 
مخدر ٠‏ 


ب تحقيق : محكمة موضوع » سلطتها فى تقدير 
دليل ٠‏ نقض طعن ٠‏ سسبب ٠‏ 

ج ‏ اذن تفتيش : تنفيذه ٠‏ مأمور ضبط قضالى ٠‏ 
مخدر ٠‏ 

د اته : اذن ٠‏ مخدر » رقم طابق ٠‏ منزل بسكنه 
المطلوب تفتيشه ٠‏ 

ى ‏ مخدر : حكم » تدليل » عيب » خطأ مادى ٠‏ 
وا حكم : تسبيب » عيب * 

أ تموين : مسئّولية جنائية 2ق 98 لسنة 1١18654‏ م8ه 
ب همحكمة استئنافية : دفاع » اخلال بحقه ٠‏ محاكمة, 
اجراء * 

ج خبز : قرار وزارى ٠‏ اثبات * 

د محاكمة : اجراء *٠‏ 

هى ‏ حكم : تسبيب » عيب + قرار وزير تموين 1١‏ لسنة 
لاه5ا 5487509 لسنة 1556 ٠‏ 

و قصد جنائى : خبز » تموين * 55 

أب حكم : توقيعه 2 بطلان ٠‏ محكمة استئنافية٠اجراءات‏ 
مم ثلا ٠ ١/5199‏ 

ب تقادم : دعوى جنائية » محاكمة » اجراء » دقوع ٠‏ 


اجراءات م 11 

لج محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 

د حكم : بياناته * نقض ٠‏ طعن » سبب » تحرير حكم 
على تموذج مطبوع ٠‏ 

1 حكم : بيانات ٠‏ بطلان ٠‏ 

ب تيابة : طلباتها » محضر جلسة ٠‏ 

ج ‏ دفاع : اخلال بحقه ٠‏ محاكمة ٠‏ اجراء ٠‏ 


اا 


33 


ذا 


57 


3 


١ 


لا 


إن 


كه 


وه 


31١ 


31 


5 مارس 


؟ مارس 


5 فراير 


فبراير 


فبراين 


فبراير 


7 فبراير 


17 قبراين 


تفدطا 


تفلا 


تفلت 


لفدكا 


تفلت 


تفندا 


تفذلدا 


تفددا 


و نقض : طعن » سعبب .٠‏ 


1ل اثيات : ششهود ٠‏ محاكمة » اجراء ٠.‏ اجراءات م585 
ق 1١8‏ لسنة /ا398 + 

ب محكمة استثنافية : تحقيق ٠‏ دقاع »2 اخلال بحقه ٠‏ 

أ قعل خطا : رابطة سيبية ٠‏ حكم » تسبيب » عيب» 
محكمة موضوع ٠‏ سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 


قضاء محكمة النقض المدئنى 


دعوى : ضريبة ٠‏ استئناف » ميعاد ٠‏ قانون ٠‏ ق 34 
لسنة 1989 م 4ه ق 91 لسنة 190915 م 19 ق 7175 لسنة 
0 م هلا و 5ه و 6ه مكررا ق ٠٠١‏ لسنة 3955 ٠+‏ 

( 1) أحوال شخصية : مسائل مصريين غير مسلمين ٠‏ 
زواج ٠‏ أهلية ٠‏ 1 

(ب) اثيات : عرف * 

٠ اثبات » ورقة رسمية‎ ٠ حكم : نطق » مر أجله‎ )١( 
. 585 مرافعات سابق م 44؟ و‎ ٠ دعوى » نظرها » دفم‎ 
٠ (ب) حكم : تسييب + نقض » طعن » سسبب » عمل‎ 

(ج) نقض : طعن » سسبب »2 تقديمه * 

(1) نقض : طعن » خصم * 1 

(ب) محكمة موضوع : عقد ء تكييف ٠‏ عمل ٠‏ وكالة ٠‏ 
محاماة ٠‏ 

(1) اثبات : عقد تكييفه ٠‏ صورية ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ 
مدنى م 901 ٠‏ 

(ب) ارث : وصية ٠‏ خلف ٠‏ اثيات ٠‏ 

(ج) حكم : استثنائى » تسبيب ٠‏ استئناف ٠‏ 

(1) ايجار أماكن : حكم , طعن ٠‏ ق ١:1‏ لسنة ١950‏ 
م 6ل : 8 

(ب» حكم : طعن فى حكم ايجار أماكن*ق 31 5لسنة؟151 
ق لالسنة 1950 ٠‏ 

رج) ايجار أماكن : ق 531 لسنة 19535 ٠‏ 

( د ) نظام عام : أحكام قانونية آمره . 


قود العددان الثالث والرابع ‏ السئة السابعة والخمسون 


قررك ص 0 صم 


(ه) أجرة : تخفيضها ه50 /ز ق لا لسنة 19568 ٠‏ 
رو) أجرة : ماهيتها ٠‏ ق 1380 لسنة 33551 _ 
يقد ف ٠‏ قبراير 191 )١(‏ وكالة : نياية قانونية ٠‏ شركة ٠‏ محامساة ٠‏ هياة 
عامة .٠‏ ق مرافعات سابق م 5/١5‏ ق 0 لسنة 39315 ٠‏ 
(ب) استئتاف : صحيفة ٠‏ محاماة + يطلان + دعوى . 
ق 35 لسنة /ا90ل م 59 ٠‏ 
(ج) نقض حكم : أثره + استئناف ع 


1 ) خصومة : انقطاع سبيرها ٠‏ دعوى ٠»‏ دفم 2 يطلان 
اجراءات ٠‏ 

(ب) استئناف : شكله » حكم جائز استئناف ٠.‏ قوة شثىء, 
مقضى ٠‏ دقع مراقعات سابق مم 3255و /اا# . 1 
رج) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل » خبرة* 
( د ) تزوير : ادعاء .٠‏ حكم » تسبيب » قصور ٠‏ اثبات. 
( 1 ) ضريبة اضافية : شركة مساهمة ٠.‏ قانون ٠‏ ق 35 
لسنة 3594م 5/9 و59 م 

(ب) عضو مجلس ادارة : شركة مساعمة ضريبة اضافية, 
(1) ضريبة : ارباح تجارية وصناعية ٠٠‏ ضريبية قيم 
منقولة ٠‏ ق ١5‏ لسنة 15159 مم © و 9ل * 

(ب) مصلحة ضرائب : محول » خطأ .٠‏ تداركه ٠‏ 


8ك فل ٠‏ قبراير لاوا 


ذا فا 2١‏ خبراير ‏ 1917/59 


كط فا ١‏ فبراير ‏ لالا9١ا‏ 


6 كفبرايي ١6105‏ (1) ضريبة تركات : استئناف » نطاق ٠‏ مرافصسات 


2 سابق م 503 م 
(ب) تضامن : التزام » قابلية انقسام ٠‏ ق5122١‏ لسنة 
55 م 315 
ل كنا '>» فبراير ؟/ا9١‏ معارضة : ميعادها ٠‏ حكم , طعن ٠‏ دعوى ٠‏ اجراءات 
م 1534 ع 


رخذ نذا 8 فبراير "لا5١ا‏ (1) عمل : عقد » انتهاؤه » تعويض + هدنى مم 395 و 


8 ق 9١‏ لسنة 19609 م 5ل ٠‏ مهلة قانونية ٠‏ 
١ب‏ معاش وفاة : عمل » عقد ء انتهاوه ٠‏ تأمينات 
اجتماعية ق 915 لسنة 1969 م335 ق ١5‏ لسنة ٠ 19531١‏ 
(ج) حكم : تدليل » عيب ٠‏ 
> 7 4+ قبراير | 191/6 (1 ). تحكيم : اثبات , كتابة ٠‏ مرافعات سابق م 251 
مراقعات م ٠ه 1١/5٠‏ + 
(ب) عقد أركان > نظام عام + 
(ح) حكم : اصدار ٠‏ مراقعات سابق م 458 ٠‏ 


الحكم الصفحة 
هع 6لا 
ظك ولا 
قد لها 
48> كلا 
85 قلا 
كلا 


7 قبراير 


3 قبراير 


قبراير 


فبراير 


0" فيراير 


لفنذا 


15 


لفندًا 


لفنطا 


الفنطةا 


فهرس العام غ١‏ 


( د ) محكمة : معتزل ٠‏ مدة تحكيم ٠‏ بدء سريان باقيها ٠‏ 
مرافعات سايق م 11م ٠‏ 

(1) شفعة : تسجيل ٠‏ ملكية ٠‏ بيع + 

(ب) دعوى صحة تعاقد : دعوى ٠‏ ق ١١5‏ لسنة 1147 
مم 16 ولالاا فى 

اثيات : انكار توقيع ٠‏ دفع بالجهالة +* حكم ٠‏ مرافعات 
سابق م 58 ٠‏ 

(1) عقد : رضاء اكراه 2 بطلان 'تصرفات ٠‏ 

(ب) محكمة موضوع : عقد »2 رضلا ٠‏ نقض »2 سلطة 
محكمة ٠‏ اكراه » وسسائله » تقديرها ٠‏ 

(ج) صلح : محكمة موضوع » دعوى * 

( د ) ترك خصومة : صلح ٠‏ استثناف » ترك خصومة فى 
الاستئناف + مراقعات سابق م 5١8‏ و ٠ 5١5‏ 

رأ) اعلان : بطلانه : نقض ٠‏ طعن ٠‏ بطلان » اعلان ٠‏ 
حكم » طمن + 

(ب) استئناف : حكم ء قوله الاستئتاف مرافعات سسارق 
مالك ٠‏ 

(ج) حكم : تسسبيب سند قانونى ٠‏ 

(و) اثبات : هبدأ ثبوت بالكتابة ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ 
محكمة نقض 2 سلطتها ٠‏ مدنى م 5059 ٠‏ 

(ى) اثبات : يمين متممة ٠‏ 

بيع : مشترى ٠‏ التزاماته » دفع الثمن ٠‏ ارث »2 تركه , 
زسم ايلوله ٠‏ فى ١45‏ لستّة 1954 م ٠5١‏ 

ضريبة : أرباح تجارية وصناعية ٠‏ شركة 2» ش_خصية 
معنوية ٠‏ ق ١5‏ لسنة 1953 م 57 ق ١43‏ لسنة 196٠١‏ 


رقم الايداع 854؟/ الا 


دار الطيامة الحديثئة 
1 كنيسة الأرمن ‏ أول شارع الجيس 
قليفون ‏ 1081518 


الحاماة 


مجلة هانونية تصدرها نعتابة الملحجامصين 


بستحي أشر داقر 
وَعَسكئ أن كوا ينا وَهْوَخرلَكم . ويس أن 
مَك ف أ التفلهنز 


ايليحاماة 


مجلة فتانونية تصدرها نّابة المحامين 


مستي آش آدرَغ ناقَصم 
وَعَسَئ أن سَكْرَهُوا شَيْئا وَهوَح ركم , وَعَسق أن . 
دَق الله العفلهز 


مابو ويوفية 


6 المنة السابعة والفسين - بوذ 


6 5 
كز العرد:».١‏ : 
يا 
ويعضى الزمن سريع الخطى » ويتضاعف الجهد كيما تسترد المجلة انتتظاما 
افتقدته بعض الوقت > ليصدر كل عدد فى ميعاد لله محدد » ونتجاوز فى سبيل تلك 
الغاية كل صعب » ونقهر من أجلها كل مسستحيل » التزاما بشرف الواجب » ونزولا 
عند شرف المسئولية النقابية ٠.٠٠‏ 
يصدر هذا العدد » ومازال الوعد قائما أن نبذل الجهد ‏ كل الجهد - 
آلا يصادف صدور المجلة توقف أو تاخير أو انقطاع » أيا كانت الصعوبات > ومهما 
كانت التضحيات ٠٠٠‏ 
يصدر هذا العدد ‏ ومن بعده باقى الاعداد بائن الله - فى ميعاده ؛ كما 
يصدر معه ملدق خاص بالقانون المدنى وما يتصل بهذا القانون من نشريعمات ٠‏ 
يصدر هذا العدد » فيضم بالاضافة الى الابواب الثابتة عديبدا من 
الابحاث القانونية فى موضوعات ومسائل شتى » هى : 
و التفسبي التشريعى وآثره على المافى للدكتور عادل عازر الباحث بالمركل 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ٠‏ 
» نظام الضبط القضائى للاستاذ محبد عبد امالك مهران القامى بالمحاكم الابتدائية 
» تاديب الملاحين بالسفن البحرية. المصرية للزميل الاستاذ حلمى على محمود المحامىي 
٠‏ دراسة لقانون الكسب غير المشروع لنزميل الاستاذ مصطفى عيسى المحامى ٠‏ 
ه التكييف القانونى للدعوى الجنائية المقترنة بدعوى مدنية للزميل الاستاذ غسوزى 
البحطيطى المحامى ٠‏ 
والقه العلى القدير اسال التوفيق والسداد فى خدمة الزملاء الاعزاء » وفى رحاب 
رسالة المحاماة المجيدة الشامخة ٠‏ 


بسكرتم التحرير 


قراف 


العام 


المحاماة والعدالهةه 
المحاماة معئ ورسالة , معنى للحق ورسالة للعدالة» 
لذلكغقت منذ أقدم العصورء متذعف الإنسان 


الحق وفهم العداله , وموك أنه «بيهكوم 
الحق ولا نتمتقيم العدالة بغيردفاع. 
“من أقوال الأستاذ اقجليل لنب قاف الما ى 


قضاء المحكمة العليا 


200044 ور |1 وأ 


تتولى المدكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية 
على دستورية القوانين واللوائح » وتتولى تفي النصوص التشريعية 
وذلك كله طلى الوجه المبين فى القائون ٠‏ 

« المادة ١06‏ من الدستور الدائم » 


١ 
1987| ديسمبر سفة‎ ١١ 


اتبنازع . مناخ . عدم تمارض . 


المبدا القانوني 7 

ان مناط اختصاص المحكمة العليا بالفصل 
متانقضين » أن يكون النزاع قائما بشان تنفيذ 
حكمين نهاتيين » اأى حاصسيين للنزاع فى 
موضوعه » متناقضين تناقضا يحول دون 
تنفيذهها معا ٠‏ 


المحكمة <: 

من حيث أن مبنى الطلب أن ثمة تناقضا بين 
حكمين نهائيين اولهما الحكم الصادر من المحكية 
الاداربة الطليا فى 11 من نوفمبر سئة 1118 
فى الطعن رقم 100 لسنة 1١1‏ ق ويقضئ: برفض 
دعوى المدعيين بطلب الغاءترارالحراسة العامة 
المنضين امتناعها عن تطبيق الاتفاقية اليونانية 
المصرية على حالتهم وثانيهما الحكم الصادر من 
محكية. النقض ف 19 من نوقمبر سنة ه157 
باختصباص القضاء ولائيا بالضل فى دعوى 
فى الطعن رقم ." لسنة .2 ق ويقتشى بعدم 
المدعيين بطلب أحقيتهم فى التوصيات المترزة 
وفقا لاحكام هذه الاتفاتية . 

وحيث أن مناط اختصاص المحكية العليا فى 
التنازع الذى يقوم بشأن كنفيذا حكمين نهائيين 
متناقضين طبقا للمادة 1 مى القانون لقم 115 
لسنة 1465 فى شان السلطة القضائية التى 
أحالت اليها الفقرة الرابعة من ال مادة الرابعة 
من قانون المحكمة العليا الصادر بالقاتون رقم4.1 
لسنة 1111 أن يكون النزاع قائما يشأن تنفيذ 
حكيين نهائيين أى حاسمين للنراع قلموضوعين 
متناقضين تناقضنا يخول دون تَنقْيْدّهيا معا أما 
اذا كان هذا التناقض غي. قائم بأن كان أحد 
الحكمين لايتغارض وين دع جعي الحكم الآخر 
انتنى هذل الاختصاصس .. 


وحيث أن الحكم الصادر من جهة القضاء 
المدنى يعدم الاختصاص ولائيا بالفصل فالدعوى 
لم يتعرض لموضوع الدعوى وهو على .هذا 
الآأساس لا يناقض حكم جهة القضاء الادارى 
برفض الدعوى تناقضا يحول دون تنفيذهما معا 
ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة . 

القضية رقم ؟ لمنة 5 ى ١‏ تنازع » رئاسة للستفار 
محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكية وعفسوية 
المستثارين عير حافظ ثريف وبهوت عتيبة ناتئبى رئيس 
المحكية والمستثارين على أحمد كامل وابو بكر مطية وظه 
أبو الخر ومحيد فهمى هثرى . 


١ 
,  1989/ أول يناير سنة‎ 

تصميح أوضاع العامثين . فى 1١‏ لسنة 1106 , تطييقه 

المبدا القانوتي 7 

يشنترط لتطبيق أحكام الفصلين الثافث والرابع 
من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين 
بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم1١‏ 
لسنة 167/0: والجبداول الملحقة به ان يكون 
المامل موجودا بالخدمة فى ١؟‏ تيسمبر 
سنة 140/4 وهو تاريخ العيل بالقاتون 
المذكور ٠‏ 

الضكية * 

ومن حيث أن وزير العدل يستفسر عما' اذا 
كانت احكام القاتون رقم ١١‏ لسنة م99 
باصدار قاتون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين 


٠‏ بالدولة والقطاع المام والقانون المرافق له 


تشترط فى العامل باحدىئ: الجهات التى يسرى 
عليها هذا القانون كى يقيد من اخكام الفنصلين 
الثالث والرابع منه أن .يكون موجودا بالخدمة 
فى 7١‏ من-ديسمير سنة 5 وهو تاريخ الممل' 
بالقانون اللذكور © أم أنه يكنى وجود السدل 
بالخجدمة خلال مدة الميل باحكام التصلين 
اللذكورين التى تنتهى آي 
سنة 1136 ولو لم يوجد بالغدمة ق. الامن 
جيسمبر اسنة 1]93/56 


.+ المددان_الخامس والسادس_الننة السليمة والخمسؤن 


ومن حيث آن المادة الركبمة من القاتون 
رقم ١١‏ لسنة 140 باصدار قافنون تصحيح 
اوضاع العاملين الدنيين بالدولة والقطاع العام 
تنص على أنه « يعمل يأحكام التصلين الثالث 
الرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به 
حتى 51 ديسمبر سنة 1116 


ويجب العمل بنظام توصيف وتقييم وترتيب 
الوظائف فى 'لجهات التى لم يتم نيهيا ذلك فى 
موعد غايته ديسيير سنة 1917 


ويراعى عند هآ النظام عدم الساس بالفئة 
المالية أو المرتب امستحق للمامل تطبيقا لاحكام 
القانون الذكور كما تنص المسادة التاسعة منه 
على ان «ينكر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 
ويعيل به اعتبارا من١7‏ ديسمبر سسنة 151/6». 

من حيث أنه يبين من هذين النصين أن الميل 
بقانون تصحيح أوضاع المايلين اللدنيين: بالدولة 
والتطاع المام يجرى #عتبارآً من 7١‏ ذيسمير 
سنة 1916 وأن احكام الفصلين الثالث والرابع 
منه وكذلك الجداول االحقة يه يعمل بها حتى 
"١‏ من ديسمبر سنة 19898: 


ومن حيث آنه يبين من اسستعراض احكام 
هذين الفصلين أن اؤلهما وهو الفصل الثالث 
يعرضى لتنظمم الترقية الحتمية والجوازية لقدامى 
العاملين ويتضمن ثلاث مواد هى] مواد الخامسة 
عشرة والسااسةعقشبرة والسابعة عشرة وتنظيم 
المادتان الخايمسة عشرة والسادس.ة عثرةٌ 
قوامد الترقينات الحتمية للعاملين الموجودين 
بالخدمة بوجه عام الذين استوفوا أو يستوفقون 
المدد المحددة بالجداول المرافقة. للقانون وتنظيم, 
الملدة السابمة عشرة قواعد الترقيات الحتمية 
والجوازية لبعض فئات الماملين آما القفصل 
الرابع فقد تناول قواعد حساب مدد الخدية 
السابقة ضممن المدة التى ينمين استيفاؤها 


لاستحقاق الترقية الحتمية أو الجوازية تطبيقا: 


الل الثالث امتتدم ذكره كما تناول الاجراءات 
: التى تتيم لحساب هلاه اللند ٠.‏ 


ومن حيث آن لالادة الخايسسة عقرة من 
القانون وهى اولى مواد التصل الثالث الخاص 
بالترقيات والتى ارست الأآصل الذى تقوم علبه 
هذه الترقيات تنص ف ققرتها الأولى على انه : 


« يعقبر من آمضى آوا يمضى من العاملين , 
الوجودين بالخدمة احدى 7إدد الكلية اأحددة 
بالجداول المرافقة وق نقس مجموعته الوظيفية. 
وكلك نينا من آول الشهر التالى لاستكمال 


هذه المدة » . 


ومن حيث أنه يتعين لبيان تتصد الشمارع من 
عبارة « العاميلن الموجودين بالخدمة » الوآردة 
فصدر هذا النص استتضاء الاعمال التحضيرية 
لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة 
والقطاع المام الصادر يالقاتون رقم ١١‏ 
لسنة 1119/6 منذا تقدمت به الحكومة مشروعا 
بقانون الىمجلس الشعب حتى صدر به القانون 
فى تلك الصيفة النهائية . 


ومن حيث أنه يبيْن من الاعمال التحضيرية 
لهذ! القانون أن الحكومة تتحمت الى مجلس 
الشعب بمشروع قانون كان ينص فى الفقرة 
الأولى من المادة السابعة على ما يأتى : 


* يرقى (لعاملون 'للوجودون بالخدمة وقت 
العمل بهذا القانونالذين أمضوا حتى ١‏ اديسمبر 
سنة 11176 اللمدد الكلية المحددة بالجداول 
المرائقة » كل الى الفئة الوظيفية التالية مباشرة 
لفئته الحالية » ودلك اعتبارا من ١‏ ديسمير 
من السنة التى أتم فيها المدة الكلية المشار اليها» 
كبا نصت المادة 6؟ من المشروع غلى أن يعمل 
به من 81 ديسمبر سنة 1996 « وقد جاء 
بالمذكرة الايضاحية المرافقة للمشروع تعليقا على 
هذا النص أن المادة السابمة من المشروع 
نصت على ترقية العاملين الموجودين حاليا فى 
الخدمة .... فقضت بأن يرقى آلى الفئة المالية 
التالية للفئة التى يشغلها العامل وقت نفاذ هذا 
القانون ... وقد تحدد 7١‏ ديسمير تاريخبا 


للترقية يدوجب هذا القانون تمشيا مع التاريخ 


: قضآء الحكبة المليا 0 
أذ سس ا 


الذى جرت الحكومة علىتحديده لترقية العاملين 
من سنة :1154 حتى اسنة 111/7 » وقد آلف 
مجلس الشعب لجنة مشتركة مؤلفة من اعضاء. 
لجنة القوى العاملة. ومكتبى اللجنة التشريعية 
ولجنة الخطة والموازنة لدراسة هذا المشروع 
فانتهت: الى تعديل بعض تصوصه ومنها نص 
المادة السابعة سالفة الذكر حيث عدلته تعديلا 
لفظيا لم يتناول مدلوله وذلك على النحو الذى 
صدر به القانون بعد اقراره من مجلس الشعب 
وقد أصبح رقمها بعد التعديل المادة الخامسة 
عشرة من القانون ونظرا لاجراء هذه التعديلات 
فى مشروع الحكومة سواء من جاتب اللجنة أو 
من جانب مجلس القسعب ققد اعدنت اللجنة 
المشبتركة مذكرة ايضاحية قاملة حلث يحل 
المذكرة التىرافقت مشروع الحكومة بهذه المذكرة 
تعليقا على ذلك النص « ونصت المادة 1١6‏ من 
المشروع بأزيعتير من أمضى أو يمضى منالعاملين 
الموجودين بالخدمة وقت العمل بالمشروع ‏ أى 
الموجودين بالخدمة فى١7‏ امن ديسمبر سنة151/6 
احدى اللمدد الكلية المحددة فى الجداول المرافتة 
مرقى فى نفس مجموعته وذلك اعتبارا من أول 


الشهر التالى لاستكيال هذذ المدة , 


ومن حيث انه يبين مما تقدم أن الشارع قد 
افصح عما يعنيه بعبارة « العاملين الموجودين 
بالخدمة الذين يفيدون من احكام الفصلين الثالث 
والرايع من القانون رقم ١‏ لسنة 151/6 المشار 
اليه وذلك فى جميع المراحل التى مر بها هذا 
التشريع منذ بدا مشروعا يقانون تقدمت به 
الحكومة الى مجلس الشسعب حتى استوى قانونا 
اقره مجلس الشمعب سواء أكان ذلك فى نصوص 
التشريع او فى مذكراته الايضاحية وكان قصده 
بينا أنه يعنى العاملين الموجودين فى الخدمة 
وقت العمل بالقانون وهو يوم ١؟‏ من ديسمير 
سنة 1996 ولا يؤثر فى هذا النظر أن نص المادة 
الخامسة عشرة منالقانون رقم ١١‏ لسنة ه51١1‏ 
قد جاء خلوا من عبارة « وقت العمل بالقانون » 
الواردة بمشنروع الحكومة والذى أكذته مذكرتها 
الإتضاحية ذلك أن المذكرة الايضاحية للقاتون/ 


التى اعدتها الللجنة المشتركة بنجلس الشسمب 
قد رددت هذه العبارة كيا!ا رددت فى النص 
الاصلى للمادة السابعة من مشروع الحكوية 
ومذكرتها الايضاحية مما يدل على أن هذا المعنئى 
كان مستقرا فى ذهن الشارع منذ بداية اعداد 
التشريع حتى آخر مراحله ولعله راى فى ايراد 
تلك. العيارة فى النص تزيدا يجاق الصياغة 
التشريعية السليمة ‏ ويغنى عن ذلك ايرادها 
فى المذكرة الايضاحية للقاأنون كبا جاءت فى' 
اأراحل التشريعية الأولى سسالفة الذكر ‏ اما 
النص فى المادة الرايعة من قانون الاصدار 
على أن « يعمل بأحكام الفنصين الثالث والرابع 
من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 
"١‏ من ديسمبر سق 1511/0 ففد قصد به كبا 
أفصحت عن ذلك المذكرة الايضاحية للقانون 
اتاحة الفرصة فى منحة زمنية أطول لتحقيق 
العدالة بين العاملينوذلك بترقية العاملين الذين 
الم يكونوا اسنوفوا المدد المقررة للترقيسة 
ويستوئّونها فى الأجل الممتد حتى 7١‏ من ديسمبر 
سنة 111/0 الذى أتاحه القارع لاتيام تطبيق 
نذلام توصيف وتقييم وترنيب الوظائف فى الجهات 
التى لم يتم فيها وذلك فضلا عما يتيحه هذا 
الاجل من توزيع نفقات تطبيق القانون على 
سنتين متتاليتين ٠‏ 


ومن حيث انه يؤيد هذا النظر اولا س أن 
الشارع لم يستهدف بقانون نصحيح اوضاع 
العاملين المشار اليه سن قواعند دائمة تسرى 
على كل من يعين فى ظلها بل قصد الى وضع 
قواعد مؤقتة مقصمورة الآثر على العاملين 
الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون 
وذلك جريا على سنته فى التشريعات السابقة 
الممائلة التى صدرت بتسوية أوضاع العاملين 
واقتصر تطبيقها على المايلين الموجودين فى 
الخدمة وقتر العمل بها ومن هذه التشريعات 
تواعد الانصاف الصادرة فى .؟ من يناير 
سنة1165: وقانون المعادلات الدراسية رقم1/ا؟ 
لسنة 1408 والقانون لقم ؟ لسنة 11537 
بشان تسوية حالاته بعضن المالين بالدولة . 


3-3 .<< العددان_الخامس والسادس_السنة السابعة_والخمصون 


ثانيا ‏ ان المادة 11 من القاتون رقم ١١‏ 
السنة 1576 المشار أليه التى وردت ف الفصل 
الرابع منه تشترط لحساب مدد الخدمة السابقة 
ف ضمن المدد الكلية اللام تمضيتها لاجسراء 
الترقيات الحتمية والجوازية على مقتضى احكام 
الفصلين الثالث والرابع من هذا القانون ‏ 
تشترط لذلك أن يقدم العامل طلبا الى لجنة 
شئون الماملين بالجهة التى يتبعها خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ نشر القانون والا سقط حقه فى 
حسايها ومغهوم ذلك أن من يتسنى له اتخائاً 
هذا الاجراء اتما هو العامل الموجود فى الخديه 
وقت المبل بالقانون أما من يلتحق بها بعد ذلك 
فلم يعرض له الشارع مما يدل على أنه لايعنيه 
ولا يتصده ... 


ومن حيث أنه يخلص مما تقدم: أن تطبيقاحكاج 
الفصلين الثالث الرايع منقانون تصحيح اوضاع 
العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر 
بالقانئون رقم ١١‏ لسنة 11170 والجداول ١‏ ملحقة 
به رهين بأن يكون العامل موجودا بالخدمة فى 
١‏ من ديسمبر سنة 1911 وهو تاريخ العيل 
بالقانون المذكور . 
فلهذه الاأسباب 
وبعد المداولة قانونا . 
قزرت المحكية أنه : 


« يشترط لتطبيق احكام الفصلين الثفالث 
والرابع من قانون تصحيح أوضاع الماملين 
المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون 
رقم ١١‏ لسنة 1110 والجداول الملحقة به ان 
يكون العامل موجودا! بالخدمة فى ١١‏ من ديسمدر 
سنة 1174 وهو تاريخ العمل بالقانون المذكور. 

طلب التفسسير رقم ١‏ لسنة /, ق رئاسة وعضوية 
المستشارين بدوى حموده رئيس المحكية ومحيد. عبد الوهاب 
خليل وعمر حافظ شريف وبهجت عتيبه واب رئيس المحكية 
وعلى أحمد كامل وابو بكر عطيه الوكيلين بالمحكية واسماعيل 


سنن + 
3 
« فبراير سنة 1919 


ل فقد ادارى . خروطه . ١‏ 
اب اس هقد الركيب” تلفون ... مرفق. ... شريوطة . اختصابي .. 


المبادىء القانونية ‏ 

١‏ ل يتعين لاعتبار العقد اداريا ان يسكون 
احد طرفيه شخصا معنويا علما * وان يكون 
تعاقده بوصفه سلطة عامة »© وأن يتصل العقد 
بنشاط مرفق عام بقصد تنظيمه وتسييره ‏ وان 
يقسم بالطابع المميز: للعقود الادارية التى تتميزن 
بإنتهاج أسلوب القانون العام . 


كسان عقد تركيب واستعمال التلفون 
يخضع للأصل المقرر فى شسأن العقود التى تنظم 
العلاقة بين المرافق الاقتصادية وبين المنتفعين 
بخدماتها ياعتبارها من روابط القانون الخاص » 
وتضحى اإانازعات الناشئة عن ذلك العقد من 
اختصاص القضاء العادى . 


١ المحكمة‎ 


ومن حيث أن الهيئة العامة للمواصسلات 
السلكية واللاسلكية تطلب الحكم بتحديد جهة 
. القضاء العادى جهة مختصه بنظر الدعوئ 
اللوضوعية التى تخلت كل من جهتى القفساء 
المادى والادارى عن القصل فيها . 

ومن حيث أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازخ 
الاختصاص السلبى طبقا لنص الفقرة الرابعة 
من المادة الرايعة من قانون المحكمة المليا 


العليا الصادر بالقانون رقم ١م‏ لسنة وز 


والفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 
الاجراءات والرسنوم آمام المحكمة العليا الصادر 
بالقانون رقم 7" لسنة :159 أن تكون الدعوى 
قد طرحتٍ عن موضوع واحد أمام: جهة القضاء 
العادى أو جهة القضساء الادارئ أو أى هيئة 
اخرى ذات اختصاص قضائى وأمام جهة قضاء 
أو. هيئة ذات. اختصاص قضائى اخرى وتخلت 
كلتاعما عن نظرها .. 


ومن حيث أنه يبين من 'الوقائم سالفة الذكر 
أن المدعية رفعت داعوها الموضوعية آمام جهة 
؛ التغنام المادى ب.مجكنة سيدى جابر الجزئية ) 


تضاء الحقة الطيا ‏ . لا 


هند المدمى عليه استنادا آلى عند تركيب 
واستعمال تليقون ققضت يعدم اختصاصها ولاثيا 
بنظرها لان هبذا العقد ادارى واحالتها الى 
المحكية الادارية بالاسكندريةالتى قضت بدورها 
. بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها وايدتها فى ذلك 
مبحكية القضاه الادارى عند اأستئناف الحكم 
أمامها استنادا. إلى أن العقد المذكور عقد مدنى » 
وبذلك تكون خهتا القضاء العادى والادارى قد 
. تخلت كلتاهما عن نظر الدعوى . 
ومن حيث أن القضاء يعدم اختصاص كل من 
جهتى القضاء يقوم على ما انتهت اليه كل منهما 
فى شان التكييف القانونى لعقد تركيب واستعيال 
التليفون الذى كان مبرما بين الهيئة المدعيه وبين 
المدعى عليه © فبينما انتهت المحكية المدنية الى 
ان العقد المذكور هو عقدٍ أدارى ومن ثم يكون 
الاختصاص بالفصل فى المنازعات الناشمئه عنه 
لجهة القضاء الادارى »© انتهت المحكمة الادارية 
الى اعتباره عقدا مدنيا وبذلك تكون المحكية 
المدنية هى المختصة بالفصل فى المنازعات المتفرعة 
عنه ٠‏ 
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على 
أنه يتعين لاعتبار العقد اداريا أن يكون أحد 
طرفيه شخصا معنويا عاما وأن يكون: تعاقده 
بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشغساط 
مرفق عام بقصد تنظيمه وتسييره وأن يتسم 
بالطابع المميز للعقود الادارية التى تتميز بانتهاج 
أسلوب القانون العام فيا تضمنه من شروط 
استثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخلس. 


ومن حيث أن عقد تركيب وااستعمال الظيقون 
أذ تم بين المدعى عليه وبين الهيئة المدعية وهى 
مرفق اققتصادى بقصد الافادة من خدية المرفق 
اللذكور الخاصة بالاتصالات التليفونية » أى 
لتحقيق خدمة للمشترك وليس له أى صله 
بنضاط امرفق من حيث تنظيمه وتسييره فهو 
يخضع للاصل المقرر فى شان العقود التى تنظم 
العلاقة بين المرافق الاقتصادية ونين المنتقعين 
بخدماتها باعتبارها من روابط القانؤن الخاصض 
لانتفاء مقومات العقود الادارية وخصائصلها 
التقدم ذكرها بالنسبة الْها .* 


ومن حيث أنه على مقتضى ذلك يكون العقد 
الهيئة المدعية وبين المدعى ولايؤثر ف هذا النظر: 
ما تضمنه العقد من شروط آستثنائية قد يختلط 
الامر بينها وبين الشروط الاستثنائية التى يتميز 
بها أسلوب القانون العام فى العقود الادارية » 
ذلك أن تلك الشروط مألوفة فى نوع خاص من 
العقود اللمدنية وهى عقود الاذعان © وقد نظمها 
القانون المدنى بنصوص تكفل دقع اضرارها عن 
الطرف الضنعيف فى التعاقد ‏ فاجاز' للقاضى اعفاء 
هذا الطرف من تنقيذها . كيا اأجاز له تعديلها 
اذا كانت شروطا تعسفية © واخيرا خظر تفسير 
العبارات الفايضة فى عقود الاذغان تفسسير!: 
ضارا بيصلحة الطرف المذعن . 

ومن حيث أنه يلخص مما تقدم أن الدعوى 
مثار النزاع بين الطرفين والتى تخلت جهتا 
القضاء المادى والقضاء الادارى عن الغسل 
فيها تكون من اختصاص جهّة القضاء العادى . 

القضية رقم 8 لسنة ا ى ١‏ تنازع © بالهيئة'السابقة. 
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نقل . دعوى تاديبية . انقضاؤها . لالهة , جهساز 
مركزى للمحاسبات  ٠‏ 
المبدا القانونى 5 

ومن حيث يخلص مما تقدم أن الدعوى 
التآديبية طبقا للمادة 1/١‏ من لائحة العاملين 
بالجهاز المركزى للمحاسبات هو النقل الى وظيفة 
أخرى خارج الجهاز لفقد الثقة والاعتبار او لفقد 
أسباب الصلاحية لاداء الوظيفة لغير الاسباب 
الصحية ‏ طبقا لاحكام المادة .1 من هذه 
اللائحة ‏ دون ماعداه من قرارات النقل الآأخرى 
ولو كان التحقيق قد بدا مع العامل: المنقول قبل 
انتهاء خدمته ٠‏ 3 
المحكمة ؛ 

ومن حيثة أن المادة الخامسة من الققاتون 
رقم 71 لسنة:1490 بثنان تنظيم علاقة الجهازا 
المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب تنص على 
أن « يضنغ مجلس القحمب بناء على اقتراح 


1 المددان الخايس والسائس_السنة السابمة والكمشون : 
00005-02190771 اسع سح مح سس لظا وج عع :259007590005998 


رئيس الجهاز الأحكام والقواعد المنظمية لشئون 
العاملين بالجهاز: والحصانات المقررة لهم لضمان 
استقلالهم وقواعد التأديب والحوافز؟ والبدلات 
التى يجوز منحها لهم » ويكون لها قوة القاتون »4 
وقد اصدر مجلس الشمب اللائحة المشار اليها 
فى 5 من يوليو ه15 وتنص. المادة الإ منها 
على أن 7 تنقضى الدعوى التأديبية بقبول 
استقالة العليل أو احالته الى المعاشى أو بنقله 
الى وظيفة اخرى ولا تأثي للدعوى التأديبية على 
الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس 
الواقعة * ولا يجوز اعادة تميين العامل فى هذه 
الحالات يأى حال من الأحوال » . كما تنص 
الفقرة الاولى من المادة "ا من اللائحة ذاتها 
على انه « مع عدم الاخلال بأحكام المادة الا 
لا يمنع أنتهاء خدمة العامل من الاستيرار فى 
الاجراءات التأديبية ضده اذا كان التحقيق قد 
بدا معه قبل أنتها مدة خدمته » وتنص المادة .4 
منها على أن « أعضاء الجهارٌ من وظيفة مراقب 
هما فوقها قابلين للمزل ومع ذلك اذا اتضح أن 
احدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهيا 
الوظيفة او فقد اسباب الصلاحية لادائها لغيم 
الاسباب الصحية احيل الى المعاش “ى نقل الى 
وظيفة اخرى معادلة بقراى من رئيس الجمهورية 
بناء على ما يعرضه رئيس الجهاز بعد موافتة 
مجلس التأديب » . 


ومن حيث أنه يستقاد من هذه النصوص فى 
مجموعها رغم ترتيب المادتين الا »2 ا من 
اللائحة المثار اليها أن الشارع أرسى فى 
الملدة ال الأصسل المام فى تحديد اثر انتهاء 
الخدمة على اجراءات التأديب ويقضى هذا الاصل 
بان انتها الخدمة لا يحول دون استمرار هذه 
الاجراءات متى كان التحقيق قد بدا ضد العامل 
قبل "انقهاء خدمته ا وقد قيد الشارع من اطلاق 
هذا النص'فى المادة إل اذ قضى بانقضساء 
الدعوى التأميبية يقبول استقالة المامل 
او احالته الى المعاش. أو بنقله الى وظيفة 
اخرى ‏ ومغهوم ذلك أن الدعوى التاديبية 
تنقضى فى هذه الحالات الثلاث ولو كان التحقيق 
قد بد!ا ضد العامل قبل انتهاء خدمته . 


ومن حيث أنه يتعين تتحديد مدلول عبارة ١‏ 
النقل الى وظيفة اخرى «الواردة بالمادة ١لا‏ من 
اللائحة المشار اليها استظهار نصد الشارع مت 
استئناء حالات قبول استقالة المامل واحالته 
الى المعاشس ونقله الئ وظيفة اخرى من الآصل 
المام المقرر بالمادة ؟/ من اللائحة وهو الآصل 
الذى يقضى بأن انقضاء الخدية لا يحول دون 
استمرار اجرآءات التأديب متى كان التحيق قد 
بدا ضد المامل قبل ذكك . . 

ومن حيث أن هلاه الحالات الثلاث تجمع بينها 
مدلول مشغترك وهو الرغبة فى اقضاء المامل عن 
العمل بالجهان المركزى للمحاسيات يدل فلي 
ذلك : : 


اولا ‏ أن الشارع قد اضانى على إعضاء 
الجهاز المركرى للمحاسيات من وظيفة مراقبعام 
فيا فوتها حصانة تعصمهم من العزل ولكنه اجار؟ 
مع ذلك اذا اتضح أن احدهم فقد الثقة والاعتبار 
اللذين تتطلبهما الوظيفة أو فقد اسباب. الصملاحية 
لادائها لغير الاسباب اليحية اجاز احالته الى 
المعائشس أو نقله الى وظيفة أخرى معادلة بقرار 
من رئيس الجمهورية بناء علىما يعرضه رئيس 
الجهاز ويعد موافقة مجلسنى التأديب . 
ولما كانت الاحالة الى المعاش أما أن تكون ' 
جزاء تأديبيا تطبيقا للمادتين 515 6 5/ من لائحة 
العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات أو تكون 
لفقد الثقة والاعتبار تطبيقا للمادة .1 من هذه 
اللائحة . 


ولما كانت الاحالة الى المعاش المنمخوص 


-عليها فى المادة 1/١‏ من اللائحة لاتعنى' انهاء 


خدمة العامل يمحاكية تأدينية بل انها تعنى 
الاحالة الى المعاش. لفقد الثقة والاعتبار تطبيقا 
لنص المادة 1 من اللائحة ويكون النقل الى 
وظيفة اخرى الذى تعنيه المادة ١‏ من اللائحة 
هو النقل البديل للاحالة الى المعاثى أى النقل 
الى وظيفة اخرى خارج الجهاز لفنتد الثتة 
والاعتبار أو فقد اسباب الصلاحية للقيام بإعباء 
الوظيفة لغير الاسباب الصحية ويكون بمثابة 
جزاء يغني عن ملاحتة الجايل ومتابعته باجراءات 


التأديب التى تكؤن قد بدات شده قبل ذلك 
أما ما عدا ذلك من صور النقل من الجهاز الى 
وظائفه اخرى فانها قخضع للاأصل العام الذى 
ارسته المادة ١لا‏ من اللائحة بحيث لا تنقضى 
الدهوى التأديبية ضده بل تستيمر اجراءات 
التاديب بعد نقله متى كان التحقيق قد بدا ضده 
قيكل فلك ٠.‏ 

ثانيا س أن الثمارع حرص فى المادة الا من 
اللائحة على النص على حظر اعلدة العامل الى 
العمل بالجهان فى أى حالة من الحالات مما يدل 
علي الرغبة فى اقضائه والتخلص منه لمدم 
اسلاحيقه أو لرغبة العامل نفسسه عن العيل 
بالجهارا .٠‏ 

ثالثا س أن المذكرة الايضاحية للائحة العاملين 
بالجهاز المركزى للمحاسبات اثارت تعليقا على 
- احكام انهاء الخدمة والتاديب الوازدة يها الى ان 
« هذه الأحكام تتمشى الى حد كبير مع الاحكام 
الواردة بقانون السلطة القضائية » . 


ويستفاد من أحكام المسادتين ١١١ © ١.5‏ 
من قانون السلطة التضائية الصادر بالقاتنون 
رقم7؟ لسنة 1191 أنالدعوى التاأديبية تنقضى 
باستقالة القاضى أو باحالته الى المماثى , المادة 
٠6‏ والمقصود بها الاحالة الى المعاشى المثمار 
اليها في المادة ١١١‏ من هذا القاتون التى 
خولت مجلس التاديب مند. فقد القاضى اسباب 
الصلاحية لولاية القضاء لغير الاسباب الصحية 
ومنها فقد الثقة والاعتبار أن يقرر احالته الى 
المعاش أو نقله الى وظيفة اخرى غير قضائية » 
ولما كانت المادة ١‏ من اللائحة المشمار 
ليها التى جاءت احكامها على غرار التأديب فى 
قانون السلطة القضائية قد نصت على أنالدعوى 
التأديبية ضد المامل تنقضى يقبول اسستقالته 
أو باحالته الى المعاش. أو بنقله الى وظيفة اخرئى 
غأنها تعنى بذلك الاحالة الى المعاثشى أو النقل 
لفقد الثقة والاعتبار أو لفقد اسباب الصلاحية 
بغي الاسباب الصحية طبقا لآحكام المسادة .1 
من هذه اللائحة ٠‏ 


ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن الجادة الا 
من لائحة الماملين بالجهاز: الميركزّى للمحاسبات 


اذ قضت بأن الدعوى التأديبية تنتغى لاسباب 
فنها نقل العامل الى وظيفة اخرى فأنها تعنى 
يذلك التقل خارج الجهاز لفقد الثقة والاعتبار 
أو لفقد أسناب الصسلاحية لاداء الوظيفة لخي 
الأسباب الصحية لأحكام المادة .1 من هذه 
اللائحة , 


فلهذه الاسباب 

بعد الاطلاع على المادة وألفترة الأؤلى مث 
المادة ؟لا من لائحة الماملين بالجهاز المركزرئ 
للمحاسباب الصادرة من مجلس الشعب بجلسته 
المنعقدة فىّ 1 يوليو 141/8 
قررت المحكمة ما يلى " 

أن النقل الذى يترتب عليه أنقضاء الدموى 
الثأديبية طبقا للمادةٌ ١لا‏ من لائحة المامطين 
بالجهاز المركزى للمحاسبات هو النفل الى وظيفة 
اخرى خارج الجهاز لفقد الثقة والاغتبار أو لدقد 
أسباب الصلاحية. لاداء الوظيفة لغير الاسباب 
الصحية ‏ طبقا لأحكام .المادة 1٠.‏ من هذه 
اللائحة دون ما عداه من قرارات النقل الاخرى 
ولو كان التحقيق مد بدا مع العامل المنقول قبل 
انتهاء خدمته . 

طلب التفسير رقم ؟ لسنة 7 فى بامهيئة السابقة عدا 
المستثار محيد فهمى عثرى الدى حل معله المسستثي 
اسماعيل حمئى ٠‏ 


6 
6 غبراير سنة لإل/اة1 
دموى دستورية . تكيينها . الحكم الصادر نبها . حجبتةه. 


المبدا القانونى !1 

الخصومة ف الدعاوئإلدستورية أئما توجه 
ضسد النصوص التشريعية المطعون فيها بعيب 
دستورى © ومن ثم فهى خصومة عينية » وتكون 
الأحكام الصائرة من المحكية المليا بعدردستوريا 
أى نص تشريعى ملزمة لجميع جهات القضاء . 


الممكمة : 


ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بعدم 
دستورية الملدة الاولي من شرن رئيس الجمهورية 


بالقانون رقم لسنة 11577 المتتندم ذكرها 
والتى تنص على ان : « لا تسمع أمام آية جهة 
قضائية آية دعوى يكون الغرض منها الطعن فى 
اى تصرف أو قرار أو تدبير أو أجراء » وبوجهعام 
أى عمل اقرت به أو تولته الجهات القائية على 
تنفيذ جميع الاوامر الصادرة بقرض الحراسة 
علىأموال وممتلكات بعض الاشخاص والهيئاث» 
وذلك سواء كان الطمن مباشرا بطلب الفسخ 
أو الالغاء أو وقف التنفيذ » ام كان الطعن غير 
مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض ايا كان نوعه 
وسمبيه ٠#»‏ 
ومن حيث أن الحكومة دفعت بعدم قبول 
الدعوى لاتتفاء مصلحة المدعى لصدور حكم 
ابق من المحكمة العليا بعدم دستورية هذا 
ومن حيث أن هذه المحكية قد سبق لهنا إن 
قضت فى الدعوى رقم ه لسنة ه قضائية 
بنجلسة ” من يولية سفة 199 بعدم دستورية 
المسادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم 14 لسنة. 1177 بعدم قبول الطعن 
فى الاعمال والتدابير للتى اتخذتها الجية القائمة 
على تنفيذ الاوامر الصادرة بقرض الحراسة 
على أموال وممتلكاتبعض الاشخاص والهيئات 
وذلك فيما نصت عليه من عدمسماع أآية دعوى 
أمام إى' جهة قذسائية يكون الفرض منهسا 
الطعن فى أى تدسرف او قرار: أ تدبير أو اجراء 
أو عمل أمرت به أو تولنه الجهات القائمة على 
تنفيذ جميع الاوامر اتصادرة بقرض الحراسة 
على امؤال وممتلكسات بعض الاثسخاص 
أو الهيئات . 
ومن حيث ان الخسومة فى السدعاوى 
الدستورية انما توجة" ضد النصوص التشريعية 
المطهون فيها لعيب دس.ستورى ومن شم غهى 
خصوبة عينية وتكون الاهكام المسادرة من 
المحكمة العليا بعدم دستورية أى نص تشريعى 
ملزمة لجميع جهات القضاء غلا بالمسادة 1 
من قانون الاجراءاث والرسوم امام المحكيسة 
العليا الصادر بالقاثون رقم 17 لسنة .111 


التى تضفى عليها جوية بطلتة فلا يقتصر اثرها 


على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت بشانها 
بل ينصرف هذا الاثر الى الكافة بحيث اذا أثير 
طعن فى دعوى تالية بشأن عدم دستورية نص 
سيق للمحكية العليا القضاء بعدم دستوريته 
كانت هذه الدعوى غير ذات موضوع . 

ومن حيث أن المدعى اقلم هذه الدعوى يطلب 
الحكم بعدم دستورية نص المادة الاولى من٠‏ 
القانون رقم 11 لسنة 1177 بشأن عدم قبول 
الطعن فى الاعمال والتدابي التى اتخذتها الجهة 
القائمة على تنفيذ جميع الاوامر الصمادرة 
بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض 
الاشخاص ‏ ولما كانت المحكية سيق لها 
القضاء بعدم دستورية هذا! النص وذلك فى 
الدعوى رقم ه لسنة ه ق فى 9 من يوليو سنة 
وقضاؤها هذا حجة على الكافة فهو ذو 
حجية مطلقة يحسم الخصومة بشأن دستورية 
النص المطعون فيه حسما قاطعا مانعا لنظسر 
أى طعن يثور بشأن عدم دستورية هذا النص. 
ومن ثم يكون الهفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء 
مصلحة المدعى قائيا على اساس سليم ويثعين 
لذلك قبوله . 

القضية رقم 11 لسئة لا ىق دسستورية »© بالهيئسة 
السابقة عدا المستشار أسماميل حصنى نقد حل محله 
المستشار طه ابو الخير ء 


0 
ه فبراير سنة لإ/اةو[ 

أ ل أعمال سيادة . عنلصرها , تميزها عن الاعمال 
الادارية , 

. ب ل طوارىه . أسبابها 6 ىق 1١8‏ لسنة مم16 . 
المبادى القانونية # 

١‏ ل تتميزا اعمال السسيادة عن الاعمال 
الادارية العادية ©» بالصبغة السياسية البارزة 
فيها » لما يحيطها من اعتبارات سياسية » 
فهى. تصدر عن السلطةالتنفيذية بوصفها سلطة 
حكم » وبما لها من سلطة عليا لتحقيق .منصلحة 
الجماعة السياسية كلها والسبسهز على احثرام . 
دستورها والاشراف على علاقتها مع السدول 


انضصاء المحكية العليا 1 


الاخرى وتامين سسلامتها وامنها فى الداخل 
والخارج ٠‏ 1 

5 ب أن نظام الطوارىء هو نظام أجساز 
الدستؤر فرضه كلما .تحققت أسبابه ودواعيه » 
واولها واهمها تعرض الوط نكخطر يهدد سلامته 
وامنه أو نشوب حرب أو التهديد بنشوئها أو 
اضطراب الامن » وذلك لمواجهة هذا الخظر 
بتداير استثنائية حددها قانون الطوارىء حفظا 
لسلامة الوطن وامنه » ويعتبر القافون رقم 
لسنة ١9488‏ عملا من اعمال السيادة » 
ومن ثم فانه يخرج النظر فيه عن اختصاص 
المحكمة المليا ٠‏ 

المحكمة : 

من حيث أن مبنى هذا السدفع أن القسرار 
المطعون فيه الصادر باعلان حالة الطصوارىء 
يعتير من اعمال السسيادة التى تنصر عنها 
رقابة المحكية العليا على دستورية القوانين ٠‏ 

ومن حيث أنه يتعين للفصل فى هذا الدفع 
تحديد مهلول اصطلاح « اعمال السيادة » 
وبيان عنماصرها التى تميزها عن غيرها من 
الأعيال التى تضطلع بها السلطة التنفيذية فى 
اشرافها على شئون الدولة: ومرافقها العامة 
وذلك لمعرفة اذا كان القرار المطعون فيه يعتبر 
من اعمال السيادة التى يخرج النظر فيها عن 
ولاية المحكمة أم لايعتبر كذلك . 

ومن حيث أن نظرية أعيال السيادة وان 
كانت فى اصلها الفرنسى قضائية النشأة أرسى 
القضاء قواعدها ونظم أحكايها الا أنها فى 'مصر 
ذات اساس تشريعى يرجع الى بداية التنظيم 
القضائى الحديث »© فقد عرضت لها التشريعات 
الانظمة للمحاكم المختلطة ثم تشريعات المحاكم 
الاهلية كما كانت تمتمن وقتئذا فحظرت المساد 
11 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة معدلة 
سنة 11.٠.‏ على هذه المحاكم النظر فى أعمال 
السيادة » وتبعتها المسادة 16 من لائحة ترتيب 
المخاكم الاهلية معدلة أسنة 19517 © فحظرت 
علي. هذه المحاكم النظر فى اعمال السسميادة » 
ولقد استقرت تلك القماعدة فى التشريمات 
المتماتبة المنظمة للقضحاء حتى أنتهت . الى المادة 


1 من قانون السلطة القضائية الحالى الصادر 
بالقانون رقم 58 لسنة 1577 © ولما أنشىء 
مجلس الدولة بمقتضى القانون رقم ؟1١‏ لسنة 
7 حظر فى مادته السادسة على محكمبة 
القضاء الادارى النظر فى اعمال السسيادة » 
واستقر هذا الحكم فى التشريعات التالية المعدلة 
لنظام مجلس الدولة حتى انتهى الى المادة :1١‏ 
من قانونه الحالى الصادر بالقانون رقم 11م 
لسنة 158/5 ٠‏ 


ومن حيث أن القضاء الذى أرسى تواعسد 
هذه النظرية وكذلك الفقنه لم يستطع كلاهيسما 
وضع تعريف أو معيان جاميع ماتع لاعيساسال 
السيادة فانتهى القول الفصل فى شاأنها الى 
التخساء وحده يقرر بسلطقه التقديرية ما يعثبر 
من اعمال السيادة وما لايعتبر منها » ولقد نهيج 
الشارع المصرى هذا النهج حين اغفل عمسدا 
تعريف أعمال السيادة » كما تتل على ذلك 
التشريعات المنظية للمحماكم ولمجلسسى الدولة 
المتقدم ذكرها »© اذ اقتصرت جميمها على النض 
على استبعاد أعمال السيادة من ولاية القضاء 
العمادى والادارى على السواء دون تمريف أي 
تحديد لهذه الاعمال » تاركة ذلك كله للقضاء » 
ولئن كان الشارع قد خرج قليلا على هذه 
القاعدة حين ضرب آمثلة لاعمال السيادة فى' 
صدر المادة السادسة من القانون رقم ١١6‏ 
لسنة 1965 المشار اليها غانه اتبعها بنص 
عام يقضى بحظر النظر فى سائر الطلبات! اتعلقة 
بعمل من اعمال السيادة فلج الى التعميم بعد 
التخصيص » ؤجاءت المادة السابعة من القانون 
رقم 4 لمسنة 151645 بتنظيم مجلس الدولة 
مطابقة لهذا النص : ثم عدل الشارع عن هذا 
الآسلوب ف التشريعات التالية المنظمة مجلس 
الدولة وهى القانون رقم ١0‏ لسنة ١668‏ 
فى المادة الثانية عشرة والقانون رقم هم 
لسنة 1151 فى المادة الثانية عشرة ثم القاتنون 
الحالى فى المادة الحادية عشرة ©» حيث أقتصر 
فى هذه المواد جميعها على النص باستبماد النظر 
فى أعمال السيادة من ولاية القضساء الادارى 
بمجلس الدولة ذون ضرب آمثلة لهذه الأعمال 


ب 
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مانه فى ذلك شان القوانين المنظمة للتضمساء 
المادى ٠.‏ 

ومن حيث انه رغم »© تدر وضسع تعريف 
جامع مانع لاعمال السيادة فان بحث عنساصر 
ومميزات تميزها عن الأعمال الادارية المادية 
أهمها تلك المسبغة السسياسية البارزة فيها 
(إى فى اعمال السيادة) لا يحيطها مناعتبارات 
سياسية فهى تصدر عن السلطة التنفيذية 
بوصفها سلطة حكم وبما لها من سلطة عليا 
والسهر على احترام دسنئورها والاشراف على 
ملاقتها مع الدول الآأخرى وتأمين سلامتها 
وامنها فى الداخل والخارجٍ ٠‏ ولقد تضمنت المادة 
السادسة من القائون رقم ١١9‏ لسسسنة 1515 
بانشاء مجلس الدولة والمادة السسابعة من 
القانون رقم ١‏ لسسنة 1165 بتنظيم مجلس 
الدولة المنقدم ذكرهما آمثلة لاعمال البسيادة 
التى تجريها الحكومة بصفتها سلطة حكم وهى 
القرارات المتملقة بالأعمال المنظية لملاقة 
الحكومة بالهيئة التشريعية والتدابير الخاصة 
بالامن الداخلى والخارجى للدولة والعلاقات 
السياسية والاعيال الحربية والفرق واضح من 
هذه الأعمال وبين اعمال الادارة المسادية التى 
تجريها السلطة الننفيذية بوصفها «ملطة ادارة 
تتولى الاشراف على المصسائح اليومية للجمهور 


ومرافقه الماية . 


ومن حيث أن حكية استيماد اعمال السيادة 
من ولاية القضاء أنها تتصل بسسيادة الدولة ف 
الداخل والخارج ولا تقبل بعلبيعقها أن تكون 
محلا للتقافى لما يحيط يها من اعتبارات 
سياسية تبرر تخويل السسلطة التنفيذية سلطة 
تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقا تحقيقا لصالح 
الوطنوآمنه وسلامته دون تخويل القضاء سلطة 
التعقيب على ما تتخده من أجراءات ف هذا 
الصدد لان ذلك يقضى تواخر معلومات وعناصر 
وموازين تقدير مختلفة الانتاج للقضاء وذلك 
فخلا عن عدم ملاعية طرح هذه المسائل علئسا 
فىّ ساحات القضاء . ولما كانت هذه الاعتبارات 


التى انتضت استبماد أعبال السيادة من ولاية , 


التاء العادى والقضاء الادارى تائمة فى شأن: 
القضاء الدستورى ومنكم يتعين أستبعاد النظر 
فى هذه الأعمال من ولاية المحمكمة العليا دون 
حاجة الى نص يقشى بكلك . تهى قاعدة 
استقرت فى النظم القضائية فْ الدول المتحضرة 
وغدت أصلا من الاصول القضبائية الثابتة , 
يؤيد هذا النظر أن جهات القضاء الوطئى 
والمختلط قد جرث على اسكبعاكد النظر فى هذه 
الأعمال من ولايتها قبل النص على ذلك صراحة 
فى. لائحة ترتيب المحاكم المخططة عند تعديلها 
سنة 11.٠.‏ فى لائحة ترتيب المحاكم الوطنية 
عند تعديلها سئة /15191 مكان هدً! النص (ترارا 
من الشارع بما استقر عليه القضاء ف شان 
حظر النظر ف اعمال السسيادة على هده 
الجهات . 


ومن حيث ان القرار الجمهوري المطعون فيه 
نقد صدر استئادا الى نظام الطوارىء المفنسار 
اليه فى المادة 1١١"‏ من دستور سنة 19416 
الذى صدر هذا القرار ف ظله وتئص تلك المادة 
على أن«يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء 
على الوجه المبين بالقانون . ويجب عرض هذا 
الاعلان على مجلس الآبة خلال الثلاثين يوما 
التالية له ليقرر ما يراه بثسأنه فاذا كان مجلس 
الامة منحلا عرض على المجلسس .الجديد فا أول 
اجتماع له » . كما تناول الدستور القائم هذا 
النظام فى المادتين 18 ز 168/ منه 5 فارسثت 
المادة الأخيرة ( المادة 16148 ) أساس هذا 
النظام اذ نصت علىاآن «يعلن رئيس الجمهورية 
حالة الطوارىء على الوجه اللمبين ؟ القائون 
ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب 
خلال الخمسة عشسر يوما التالية ليترن ما يراه 
بشأنه. واذ1 كان مجلس الشمعب مئحلا يعرض 
الامى على المجلس الجديد ف اول اجتماع له . 
وف جميع الأحوال يكن اعلان حالة الطوارىء 
لدة محددة ولا يجوة مدها الا بموائقة مجلس 
الشعب . وآشارت المادة 58 من الدستور الى 
حالةالطوارىء فخصوص شوابط قرض الرقابة 
على الصدف والمطبومات ووسهئئل الاعلان 
عند اعسلان حالة الطواريء ؟ ولم يعرضصس, 


' قضاء اأحكمة العلية نز 


الدستور لبيان الحالات ألتى تعلن يها حالة 
الطوارىء لبيان السلطات التى تخول للجهسة 
القائية على تنفيذها وفوض الشارع فى بيسان 
ذلك » وقد صدر اعمالا لهذا التفويض قانون 
الطوارىء الصادر بالقانون رقم 185 
لسنة 110448 وبينت المادة الأولى منه الحالات 
التى يجوز فيها اعلان حالة الطوارىء وهى 
حالات تعرض الامن والنظام العام فى ارض 
الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء اكان 
ذلك بسيب وقوع حرب أو وقوع حالة تهمدد 
بوقومها أو حدوث اضطرابات فى الداخل 
او كوارث عامة أو انتشار وباء . وتنص المادة 
الثانية من هذا القانون معدلة بالقانون رقم 17" 
لسنة 19175 الذى عدلبعض النصوص اللمتعلقة 
بضمان حريات المواطنين فى القوانين القائية 
على أن « يكون اعلان حالة الطوارىء وانهاؤها 
بقرار رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار 
اعلان حالة الطوارىء ما يأتى " 
أولا : بيان الحالة التى اعت بسبيها . 
ثانيا : تحديد المنطقة القى تشملها ٠‏ 
ثالثا : تاريخ سريافها ومدة سرياقها ... » ٠‏ 

واوردت المادة الثالثة من قاتون الطوارىء 
معدلة بالقانون آنف آلذكر التدابي؛ التى يرخص 
للسلطة القائمة على حالة الطوارىء فى اتخاذها 
عند اعلان حالة الطوارىء ٠:‏ 

ومن حيث آنه يبين مما تقدم أن نظام 
الطوارىء نظام اجاز! الدمستور قترضه كلما 
تحققت أسسبابه ودواعيه وأولها واهمها تعرض 
الوطن لخطر يهدد سلامته وآمنه أو نشسوب 
حرب أو التهديد بنشوبها أو اضطراب الامن 
وذلك لمواجهة هذا الخطر بتدابي: استثنائية 
حددها قانون الطوارىء حفظا لسبلامة الوطن 
وامنه . ولما كان القرار المطعون فيه قد 
صدر فى يوم © من يونيه سسنة 19537 الذى 
نشسبت فيه الحرب بين مص وسوريا وبين 
اسرائيل تلك الحرب التى لاتزال قائيسة حتى 
اليوم » فان هذه الحالة تأتى فى قمة الأسباب 
التى تبرر إعسلان حسالة الطواريء لمواجهة 


اخطارها بتدابين استثنائية تكفلا حماية الوطن 
وأمنه وسلامته ودفع الاضمرار عنه وذلك اعمالا. 
للمادة الاولى من قانون الطوارىء الصادر 
بالقانون رقم 187 لسنة 1108 التى بينت 
الحالات التى تبرر اعلان حالة الطوارىء وأولها 
حالة تمرض الامن والنظام المام فى اراضى 
الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء أكان 
ذلك يسبب وقوع حرب أو وقوع حالة تهدد 
بوقوعها » وقد اقصح قرار اعلان حالة 
الطوارىء المطعون فيسه فى مادته الاولى عن 
قصده من اعلان هذه الحالة حين نص على 
اعلان حالة الطوارىء فيجميع انحاء الجمهورية 
بتصد المحافظة على الآمن والدفاع عن البلاد 
ضد اخطار التهديد الخارجى . 


من حيث انه على مقتضى ما تقدم يكون هذا 
القرار المطعون فيه اذا صدر فى الظروف 
وللاأسسياب المتقدم ذكرها غيلا من اعبال 
السسيادة » ومن ثم يخرج النظر فيه عن 
اختصاص هذه المحكية .. 


القضية رقم ؟؟ لسنة 6 ى « دمستورية » بالهيئة 
السابقة مده 


ه فبراير سنة 1519 
١‏ ل تنازع . منلط قبول الدعوى به امام المعكمة الطيا . 
مبعاد اقامتها ٠.‏ 
ب ب نادى الصيد . قراراته . اسقغط عضوية . اخنصاص 


المبادىء القانونية : 
١‏ - أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع 
الاختصاص امام المحكمة العليا هو أن تطرح 


دعوى عن واحد أمام جهتى القضاء المادى 
أو جهة القضاء الادارى أو اية هيئسة ذات 


احداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها » 
ولم يحدد القانون تتقديم طلب الفصل فى تنازع 
العليا ميعادا معينا 


؟ ‏ نادى الصسيد هو هيئة من الهيئات 
الخاصة ذات النقع اثمام > ويدخل تبما لذلك 
5 عداد أاشخاص القانون الخاص » والقزار 
الذى يصدره مجلس آدارته بفصل احد أعضائه 
ليس قرارا أداريا لصدوره من جهة خاصة ٠‏ 

المحكية ير 

من الدفع بعدم قبول الدعوى : 

من حيث أن المدعى مليه دقع: بعسدم قبول 
الدهوى استنادا الى وجهين الأول وهو أن 
هذه الدعوى رفمت بعد صدور الحكم الآخير 
من محكمة القضاء الادارى يعدم الاختصاص 
بأكثر من ستين يوما وهى أقصى مدة مقسررة 
للطعن طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية 
وقانون مجلس الدولة . والثانى ‏ أن المدعى 
قام برفع دعواه مباشرة أمام محكمة الجيزة 
الابتدائية بالطعن فى قرار اسقاط عضويته دن 
النادى دون اتخساذ الاجراءات التى رسسيها 
الشارع للتظلم من هذا القرار امام الاجهزة 
المختصة بالنادى أو الجهة الادارية المختصة 
خلال المدة المحددة للتظلم ٠‏ 

ومن حيث انه عن الوجه الآول من الوجهين 
أللذين استند اليهيا المدعى فى الدقع بعدم قبول 
الدموى »© فانه مردود بأن منساط قبول دعوى 
الفصل فى تنازّع الاختصاص أمام المحكية العليا 
تطبيقا للمادة 177. فقرة أولى من قانون السلطة 
التضائية الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1556 
آلتى أحالت اليها المادة الرابعة فقرة رابعة 
من قانون المحكية العليا الصادر بالقاثون 
رتم 4١‏ لسنة 1131 والفقرة الثانية من المادة 
الآولى من قانون الاجراءات والرسوم أمام 
الحكية العليا الصادر بالقاتون رقم 18 
لسنة .159 هو أن تطرح دعوى عن موضوع 
واحد امام جهتى القضاء المادى او جهة القضاء 
الادارى أو آية هيئة ذات اختصناص تضائى 
وامام جهنسة قختاء أو هيئة ذاأت اختصاص 
قضائى أخرى ولا تتخلى احداهيا هن نظرها 
أو تتخلى كلتاهما عنها ولم يحدد العائون لتقديم 
يللب النتصلم في تنازاع الاختصتاص أهام المحسكمة 


العليا ميعادا معينا يترتب على قواته عدم تبون 
الطلب واغلاق السبيل لفض التنارّع وذلك حتى 
لا يترتب على فوات الميعاف فى القنازع الى ثمى * 
بقاء هذا التنازع بلا رقابة مهيمنة تعالجب.* 
وتحسمه مما يؤدى الى الحرمان من حق 
التقاضى» كما أن الطلب الذى يرفع الى المحكية 
العليا للفصل فى مسائل تنازّع الاختصاص بين 
الهيئات القضائية ايجابا أو سلبا او فى النزاع 
الذى يقدم بسسبب التناقض بين احكامها لا يحتبر 
طريقا من طرق الطعن فى الاحكام القضائية 
ولا تعتير المحكية المليا وهى يصدد الفصل فى 
تنازع الاختصاص أو فى تناقض الاحكام جهسة 
طعن فى هذه الاحكام ولا تمتد ولايتها الى بحث 
مدى مطابقة تلك الآحكام للقسانون بل يقتصر 
بحثها على تحديد أى الجهات القضسائية 
المتنازعة هى المختصة بالفصل فى النزاع او اى 
الحكمين المتناقضين صدر من الجهة التى لهسا 
ولاية الحكم فى النزاع ومن ثم يكون الدفع بعدم 
قبسول الدعوى بمقولة انها رفعت بعد المدة 
المقررة قانونا للطعن فالاحكام على غير اساس 
متعينا رفضه ٠‏ 

وحيث انه عن الوجه الثانى فانه يقوم على 
أن المدعى لم يسلك فى طعنه على قرار فصسله 
من عضوية النادى الاجراءات التى رسسمه! 
المارع للطعن فى هذا القرار قبل لجوئه الى 
القضاء » وهذا القول يتئاول مساألة تتعلق 
يبحث قبول الدعوى الموضوعية بالطعن فى قرار 
الفصل من العضوية وهى مسالة قانونية 
تختص بالفصل فيها محكية الموضوع المختصة 
فى حدود سلطتها عند انزال حكم القانون على 
الطعن المعروض عليهسا تحت رقابة محسكيبة 
الطعن المختصة ولا يتعلق بقواعد الاختصاص 
مما يحقق للمحكبة العليا أن تتصدى له وتقول 
كلمتها فيه » ومن ثم يكون الدفع يعدم قبول 
الدعوى بناء على هذا الوجهة أيفا فى غير 
محله متعينا رفضه ٠.‏ 


من الموضسنوع ؛ 
من حيث أن المدهى يمعستئد فى طلب تعيين 
الجمة الخنسة بتظسر الدموعي الى نيام تا 


سلبى على الاختصاص بينجهة القضاء العادى 
وجهة التضاء الادارى اذا تخلتكلتاهما عزننظر 
الدعوى التى رفعها طعنا فى قرار تصله من 
عضوية نادى الصيد المصري . 

ومن حيث أنه بيين من الوقائع آنفة الذكر 
أن النزاع يدور حول تكييف القرار الصادر من 
اللدعى وقد أقام كل من الحكمين الصادرين من 
جهة القضاء المادى ومن جهة القضاء الادارى 
قضاءه بعدم الاختصساص ولائيا بنظز الدعوىي 
هو قرار لا تختص المحاكم المادية بالغائه اى 
وقفا تنفيذه أو التعويض عنه بينما أقامت 
محكمة القضاء الادارى حكمها على أن نادى 
الصيد المصرى يعتبر من اشسخاص القانون 
الخاص التىخضع لأحكام وقواعد هذا القانون 
دون .أحسكام القاتنون الادارى ومن ثم فان 
القرارات التى يصدرها فى اى شأن من شئون 
أعضائه لا تعتبر قرارات ادارية مهيا يختص 
مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالقفصل 
فى طلب الفائها .. 

ومن حيث أنه يبين من الرجوع الى قانون. 
الهيئات الخاصة العاملة ففميدان رعاية الشباب 
الصادر بالقانون رقم ١؟‏ لسنة 19177 الذى كان 
معمولا به وقتت صدور قزار فصل المدعى من 
عضوية نادى الصيد المصرى أنه ينص فى المادة 
الآأولى منه على أنه يقصد بالهيئات الخاصة 
'العافلة فى ميدان رعاية الشباب فى تطبيق احكام 
هذا القاقون كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف 
من عدة أسخاص طبيعيين او: اعتباريين الغرض 
منها تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير 
الخدمات الرياضية والتومية المسكرية وكذلك 
كل ما يتصل بها من خدمات اجتماعية وروحية 
وضحية وترويحية وذلك دون الحصسول على 
كسب مادى للأعضاء . ويتص ف الادة الثانية 
منه على أن تعتير الهيئات الخاصة العاملة فى 
ميدان رعاية الشسباب من الهيئات الخاصة ذات 
النفع العام ويكون لها الشخصية الاعتبارية 
بمجرد شهر نظامها وفقا لاحكام هذا القاتون ٠‏ 

ومن حيث أن نلدى الصيد هو هيئة من 
الهيئات الثى كانت تخضع لقانون الهيئات الخاصة 
الماملة في ميدان رملية الشيفب اللإسار اليه 


قمآم المحكية الطيا .ل فل 


وتخضع حاليا لقائون الهيئات الاهلية لرعاية 
الشباب والرياضة الصادر به القانون رقم 797 
لسنة 151795 الذى الغى القانون الاول. وؤعمل. 
به اعتبارا من 5١‏ يوليه سنة «لا19 ومن ثم 
غان هذا النادى يعتبر طبقا لصريح حكم القانون - 
من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ويدخل 
تبعا لذلك فى عداد اشخاص القانون الخاضص 3 
وما كان قرار فصل المدعى من عضوية هذا 
النادى قد صدر من مجلس ادارة النادى وهو 
أحد الأجهزة التى تتفرع منه بوصفه هيئة خامة 
وشخصا من أشخاص القانون الخاص فان هذا 
القرار لاتكون له صفة القرار الادارى ومقوماته 
لصدوره جهة خاصة ولا تكون المنازعة بشأنه 
من المنازعات الادارية التى تختص محاكم مجلس 
الدولة دون غيرها بالقصسل فيها بل تمتبسر 
المنازعة فيه من النازّعات العادية التى تدخل 
فى اختصاصن جهة القضاء العادى باعتبارها 
الجهة القغمائية ذات الولاية المامة فى غير 
المنازعات الادارية عملا بنص المسادة ١6‏ من 
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 
1 لسنة 1/[ؤلا٠‏ 

القضية رقم ») لسنة 7 قى « تتازع © بالهبئة السابقة. 
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وقف تتفيذ . أحكام التحكيم . اختصاص المعكمة 
المليا , 

ب ل خطة , اهدافها , الاضرار بها , هدوده . 

ج ل تعكيم . أحكام . نسبية »7 
المبادىء القافونية : 

)1١‏ أن دعاوى وقف تنفيذ الاحكام الصادرة 
فى هيثات التحكيم - لانن تختض: المادكمة: بايا 
فى الاحكام » فا زالت هذه الاحكاي نيقي ككل 
قابلة لآى طعن باى وجه من الوجوه ٠‏ 

(1) دعلوى وقف تنفيذ احكام هيئات التحكيم 
هى وسيلة تستهدف بسط سلطة المحكمة العليا 
لارساء اللبادىه القانونية التىتحكم العلاقاتبين 
المؤسسات الاقتصادية وتحقيق اهداف الخطة 
الاقتصادية العامئة قلدولة وضمانٍ حسزو سير 


١ "1‏ أفمددان الخامس وا السنة_المنابعة_والخمسون 2 


المرافق العامة » وذقك كله بصرف النظر عن 
الحكم المطلوب وقف تنفيذ سواء من حيث شكله 
أو من حيث الحق المقفى به ٠‏ 


() الاحكام الصادرة مزهيئات التحكيم هى 
اخكام نسبية الآثر لا يكون لها حجية الا بين 
الخصوم لنفسهم وبالنسسبة الى ذات الحق 
محلا وسيبا ٠‏ 


المحكية :5 


ومن حيث انه بالنسية الى الوجهين الاول 
والثانى وحاصلهما مخالنة الحكم المادر من 
هيئة التحكيم القانوني ولقواعد حسابات التأمين 
الاكتوارية فكلاهما غير مقبول لانطوائه على 
طعن - يتعلسق بسسلامة التطبيق القانونى 
اويالنواحى الموضوعية ‏ فى حكم نهائى في. 
قابل للطعن فيه ؛ فقد جرى قضاء المحكية العليا 
على أن دعاوى وقف تنفيذ الاحكام الصارة من 
هيئة التحكيم التى تختص ال محكية العليا بالفصل 
فيها ليست طريقا من طرق الطعن فى الاحكام 
هما زالت هذه الأحكام نهائية غير قابلة لاى طعن 
باى وجه من الوجوه » وأنيا هى وسيلة تستهدف 
بسط سلطة الممكمة العليا لاررساء الميادىء 
القانونية التى تككم الملاتات بين المؤسسات 
الاتتصادية وتحقيق أهداف الخطة الاقتصادية 
العامة للدولة وضمان حسبن سير المرافق العامة 
وذلك كله بصرف النظر عن الحكم المطلوب 
وقف تنفيذه سواء من حيث شكله أو من حيث 
الحق المقضى يه © مما يجيز' للمحكية العليا ان 
تقخى بوقف تنفيذا الحكم ولو كان صائيا من حيث 
القانون ومن حيث الموضوع ان كان من شان 
تنفيذه الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية 
العامة للدولة أو بسي المرافق المامة فيها » 
وان تقضى برفض الدعوى ولو كان مخطنا فى 
القاتون أو فى الواقع ان كان تنفيذه لا يترتمبة 
عليه أى هذين الضيررين ٠.‏ 


ومن حيث أنه بالنسببة الى الوجه الشالث 
يحاملة أن حبكير للتحكيي ب الفه السذكر 


من شانه الاضرار باهداف الخطة الاقتصادية 
فهو غير سديد » ذلك أن الثابت من الموازنة 
العامة للدولة لسنة 15195 أن جملة ايرادات 
الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية تبلغ نحو 
أربعة ملايين من الجتيهات فى حين أن المبلغ 
المحكوم به ضد هذه الهيئة ‏ ومسقداره 
1741/7 جنيها و 557 مليما والمسروفات يبلغ 
من الضاآلة بالنسبة الى هذه الايرادات مما 
لا يبرر القول بأن من ثسان التنفيذ به الاضرار 
باهداف الخطة: الاقتصادية المامة للدولة أو 
الاضرار بسير المرفق المام الذى تقوم عليه تلك 


ومن حيث أنه بالنسبة الى الوجه الرابع 
وحاصله أن تنفيذ حكم التحكيم منكانه أن يدفع 
باقى منشئات القطاع العام الى أن تحذو حذو 
المدعية ميا يؤدى الى الاضرار يمر مرفق 
التامينات الاجتماعمية فهو غير مقبول ذلك لآن 
الاحكام الصادرة من هيئات التحكيم ‏ على 
ما جرى به قضاء المحكية الطليا ‏ احكام 
نسبية الآئر لا يكون لها حجية الا بين الخصوم 
أنقسهم وبالنسبة الى ذات الحق محلا وسببا » 
ولان تقدير مدى مسماس أى حكم من هذه 
الاحكام باهداف الخطة الاتتصنادية العسامة 
للدولة أو بسي مرق من المراقق المامة انيا 
يكون على اسناس النظر آلى ما يترتب على 
تنفيذ هذا الحكم بالذات من اضرار بأيهما بصرف 
النظر عن مدى الاحتمالات التى عساها تترت 
على تنفيذا غيره من الاحكالم ٠‏ 


ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن تنفيذ حكم 
هيئة التحكيم المائل لا يضر بأهداف الخطلة 
الاتتصادية العامة للدولة ولا يخل بسير مرفق 
التأمينات الاجتماعية ومن ثم يتعين رفض 
الدعوى -. 

القضية رقم ؟ لسنة , ق: 9 تحكيم » رئاسة ومضوية 
السادة المستكسارين بدوى حموده رئيس المعكية ومعيمد 
عبد الوهاب خليل وعمر حافظ كريف ومحمد بهجت عتيبه 
نوب رئيس المخكهة: وعلي أحيد كليلن وليو يكر عليه ٠.‏ 


قضاء ممحكمة النقض 


السلطة القضائية مستقلة » وتتولاها المحلكم 
على اختلاف انواعها ودرجاتها » وتصدر 
أحكامها وفق القانون 


« المادة 150 من الدستور الدائم » 


قضباءالنقضالجناق 


2/1 
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حكم : تسبيب > عيب ء اثبات > خبرة » دفاع » اخلال 
بحقه > نقضى > طعن > سيب . 
المبدا القاقونى : 

اذا كان الحكم المطعون فيه استند الى ان 
المجنى عفيه أصيب أولا فى اذنه ثم اصيب اصابة 
سطحية فى عنقه وهما اصابتان لم تحولا بينه 
وبين السمر الى زّراعة الفول حيث اطلقت عليه 
الأعيرة الأربع الاخرى © دون أن يبين سسنده 
فى هذا التصور الذى اعتنقه للحادث سواء من 
التفرير الطبى الشرعى آلذى لم يرد به اذكر 
الترتيب الاصابات وتسلسلها أو مما اخذ به من 
اقوال ابن المجنى عليه الذى شهد بان الاعيرة 
النارية ظلت تنهال صوبها دون فار زمنى » 
فانه يكون قد بنى قضاءه على ما ليس له اصل 
ثقبت فى الأوراق ٠‏ 

المحكمة 8# 

حيث أن الدفاع عن الطاعنين ل حسبيا 
هو ثابت بمحضر الجلسة ‏ نارّع فى مقدرة 
المخنى عليه على السير: من المكان الذى قرر 
شاهد الاثبات بأنه أطلقت عليه فيه الاعيرة 
النارية الى زراعة القول حيك وجدت جثقته 
وطلب الرجوع فى ذلك الى كيسي الاطيساء 
الشرعيين » وقد رد الحكم على هذا الدفاع 
بقوله ‏ 

« أما عن طلب اسستفتاء كيير الاطيباء 
الشرعيين نيما اذا كانت اصابات المجنى عليه 
الثابتة بتقرير الصفة التشريحية تسمح له 
بالاستمرار فى السير من عدمه »© قان المحكمة 
ترى فى تقرير الصفة النشريحية المقدم من 
الطبيب الشرعى بملف الدعوى كل الكفاية 
والوضوح للرد على الدفاع فان الثايت به 
كما سلف القول ‏ آصابة المجنى عليه فى أذنه 
وهى التى قرر الشاهد أنه منمع والده يقول 


عنها * فهى والاصابة السطحية الثانية ماكانتا 
تمئعان المجنى عليه من محاولة الهروب ولم 
يقل الدفاع عنهما شيئا . اما الاصاباتالناتجة 
عن العيارآت الاربعة الاخرى ‏ ققد سقط 
المجنى عليه وظقى آالعيارآت وهؤ ملقى فا 
زراعة الفول بدليل ما آثبته التقرير عن اتجاهه 
جميعا كان من اعلى الى اسقل »© . 

لما كان ذلك * وكان الحكم المطعون فيه 
قد حصل أقوال آبن اللجنى عليه بيا ماده 
آنه بمجرد رؤيته للطاعنين متجهين تحوه ونحو 
أبيه استدار للعودة الى البلدة وآنه كان 
يجرى آيام والده عندما أطلق آلطاعنان النار 
وسمع المجئى عليه يصيح بأنه اصيب فى اذّنه 
ولم يشا الالتتقات خلته اوقا من آصابكه 
بالاعيرة النارية آلتى آستيرت تنهار صوبهيا 
وظل يجرى حتى وصل الى وكيل شيخ 
الخفراء وابلغه بمقتل وآلده . 

لا كان كلك © وكان يبين مما نط أن 
الحكم انلطعون انيه استند و اطرائح للب 
الدتاع استطلاع راى كبير الأطباء الشرعيين 
الى ما قاله من أن الجنى عليه أصحيب اولا 
ف اذنه ثم أصيب آصابة سطحية 3؟ عنقهوهيا 
اصابتان لم تحولا بينه وبين المسي. اللى وتراعة 
الفول حيث اطلقت عليه الاعيرة الاربع الاخرئ 
ولك دون أن يبين الحكم بسنده ف؟ هذا 
التصور الدّى اعتنقه للحادتقة سواء من: التقرير 
الطبى الششرعى الآى لم يرد به دذكر الفرتيب 
الاصابات وتسللها أو مما أخدا به من أتوال؟ 
؟بن المجنى عليه الى شهد بأن الاعيرة النارية 
ظلت تنهال صويهما دون قارق زمنى * انه 
يكون قد بتى اقضائه على ماليس له اأصل 
ثابت فى الاوراق بما يبطله ويوجب نقضه 
بغر حاجة الى بحت سائر أوجه الطعن . 

الطعن ١8‏ للمنة 17 ق برئاسة وعقسوية المنادة 
المستشارين حسين ممد سامح نائب رئيس !لحكية وسعد 
الدين عطية وابراعيم أحمد الديوائىي ومصطفى محمودة 
الاسيوطى وحسن على المقربى .. 


وا العددان_الخآمس والمادمن المئة السابمة والخيسون 
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1 ل اثبات : اعتراف . محكمة موضوع » سلطتها 
فى تقدير ادليل . نقنى > طعن > سبب . حكم > تسبيب » 
0 

ب محاكمة : اجراء , دفاع > اخلال بحقه ..حكم» 
تسبيب » عيب . مهاماة . استجواب . اجراءات م )11 

اج مهام : اعلان آسيه . 

د نقض : طعن ©» ضبب . 


المبادىء القانونية ؟ 

١س‏ لما كانت الحكمة قد خلصت فى 
استدلال سائع آلى سلامة الدئيل المستمد من 
اعتراف الطاعنين لما ارتاته من مطابققته 
للحقيقة والواقع الذى استظهرته من بالقى 
عناصر الدعوى وادلها ومن خلوه مما يشوبه 
وصدوره عن الطاعنين طواعية واختيارا »فان 
هما يثيره الطاعنان من مجادلة فى هذا اكثشسان 
ينحل الى جدل موضوعى وسلطة الحكمة فى 
تقدير الادلة مما لابجوز الخوض فيه أمام 
محكمة النقض ٠‏ 

؟ ‏ المشرع استن ضمانة خاصة لكل 
متهم ؤجناية هى وجوب دعوة محاميه أن وجد 
لحضور الاستجواب او المواجهة » الا ان هذا 
الائتزام مشروط بآن يكون الكمتهم قد اعلن اسم 
. محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو 
التقرير فى قلم كناب المحكمة او مامور السجن 

 *‏ متى كان الطاعن الاول لم يعلن اسم 
محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب 
أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب. أو أمام 
مامور السجن » فان استجوابه فى تحقيق 
الثيابة يكون قد تم صحيحا فى القافون ويكون 
النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم. 

5 لما كانت المحكية قد اطمانت الى 
ما تضمنته تقرير الصفة التشريحية متفقا مسع 
ما شهد به الطبيب الشرعى أمامها واأطرحت # 
فى حدود سلصطتها التقديرية ‏ التقرير الطبى 
الاستشارى »2 وهى غير منلزمة من بعد باجابة 
الدفاع الى ما طلبه من استدعاء كبير الاطباء 
الشرعيين كناقشته مادام أن الواقعصة قد 


وضحت لديها ولم تر هى من جاتبها ‏ نعد 
ما أجرته من تحقيق المسائة الفنية فى الدعوىب 
حاجة الى اتخاذ هذا الاجراء ٠‏ 
الحكمة : 

وحيث أن الجكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتواقر به كافة العناصر القانونية 
للجرائم التى دان الطاعنين بها واورد على 
ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود 
الاثبات ومن اعتراف الطاعنين ومها اثبتته 
المعاينة وما أورده تقرير الصفة التشريحية 
وهى ادلة سائغة لها معينها الصحيح من الاوراق 
وتؤدى الى مارتبه الحكم عليها ٠‏ 

لماكان ذلك * وكان الحكم المطلعون فيه 
قد عرض الى دقع الطاعنين بأن الاعتراف 
المنسوب اليهما كان وليد اكراه ورد عليه بقوله: 
« وحيث أنه بالنسبة ليطلان الاعتراف الصادر 
عن التهمين بمقولة أنه وقع تحت تأثير التعذيب 
أو الاعتداء او سائر وجوه الاكراه » فالشابت 
من محضز المعارضة فى أمر حبس المتهمين أنهما 
ادعيا بآن ضباط المباحث يستعملون معهما 
التعذيب بارغامهما على الوقوف والجلوس ادد 
طويلة. وطلبا أحالتهيا الى الكشف الطبى » 
وقد استحجابت النيابة لهذا. الطلب وثبت من 
التقرير الطبى الشرعى انه وقع الكشف على 
المتهمين فتبين خلوهما من أآية آثار اصابية أو 
مرضية تنتج من مثل دعواهما » وبالتالى فلا 
دليل على صدور الاعتراف من كليهما.عن تعذيب 
او اكراه خصوصا اذا لوحظ أن الاعترافين 
صدرا منهما قبل الحبس الاحتياطى ؛ وهذا كله 
فضلا عن قول التهمين صراحة فى تحقيق 
النياية بأن اعترافهما قد صدر طواعية واختيارا 
وليس مشوبا بأى عيب وأن القصد منه هو 
التكفير عن الجريمة »© فيتعين الالتفات عن هذا 
الدفع © ٠.‏ 0 

لما كان ذلك »© وكان من المقرر أن الاعتراف 
فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى 
تملك محكية الموضوع كامل الحرية فى تقدير 
صحتها وقيمتها فى الائبات ولها أن تأخذ به 
متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة 


اللسسدم 


والوائع * كما آن لها آن تقرر خدم صحة 
.ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعرّو اليه 
قد انتزاع منه بطريق الاكرآه بغر معقب عليها 
مادايت تقيم تقديرها على آسباب ساثئغفة » 
وكانت ااحكمة قد خلصت ف استدلال سائغْ 
الى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعنين 
لما ارتأته من مطابققه للحقيقة والواقع الذى 
استظهرته من ياقى عناصر الدعوى وادلتها 
ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عن الطاعنين 
طواعية اختيارا » فان ما يثيره الطساعنان من 
مجادلة فى هذا الشان ينحل الى جدل موضوعى 
فى سلطة احكمة فى تقدير الادلة مما لا يجوز 
الخوض فيه أمام محكية النقض . 


لما كان ذلك © وكان الحكم المطعون قيه 
قد عرض لما دفع به الطاعن الاول من 
بطلان استجوابه امام النيابة لحصوله فى غيبة 
محاميه وأطرحه بقوله : « ومغاد نص المادة 
15 من قانون الاجراءات الجنائية أن دعوة 
المحامى 'لحضور استجواب المتهم لاتكون واجبة 
بالبداهة الا ان وجد » قان لم يتواجد المحامى 
ولم ينبه المتهم المحقق الى وخوده أو لم يصرح 
بأن لديه مدافعا فلا تثريب على عضو النيسابة 
ان يباشر الاستجواب ويمضى و التحقيق »6 واذ 
كان الثابت من مطالعة محضر استجواب امتهم 
الاول .. أن محاميا ما لم يعلن عن وجوده ة 
كما لم يطلب دعوته »© فان المحقق - والحال 
كذلك ‏ ليس ملزما بتوكيل أو ندب محام له » 
أو تعطيل الاجراءات لهذا السيب لعدم استلزام 
حضور محام مع المتهم بجناية فىْ اجراءات 
الاستجواب والتحقيقاسوة بضرورة حضوره مع 
المتهم فى جلسة المحاكمة والا كانت باطلة , 
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ولئن قيل بأنه سبق أن حشمه مع المتهم الاول 
محام ثيت امنمه ف المحضر فى أول مراحل 
الدعوى فى وقت لم تكن حئة المجنى عليهًا قد 
اكتشفت ومعالم الاتهام ونوع التهمة والشريك 
فيها قد عرقت » مان دَلك لا يدل على أن المحامى 
موكل فى تهمة القتل العمد مع سسيق الاصرار 
وما آرتيط بها من جرائم اخرى » ولو أنه كان 


انضاء_محكمة_النقض الجنائى كاه 


موكلا لحرص على حضور الاستجواب او على 
الاقل لتمسك المتهم يحضوره معه » . 

ولما كان ذلك » وكانت المادة 176 منقائون 
الاجراءات الجنائية تنص على أنه : « فى' غير 
حالة التلبس وحالة السرعة بسسبب الخوف من 
ضياع الآدلة » ل يجوز للمحقق فى الجنايات أن 
يستجوب المتهم أو يواجهه بغيِه من المتهمين 
أو الشنهود الا بعد دعوة محاميه للحضور ان 
وجد . وعلى المتهم أن يعلن أسم محاميه بتقرير 
يكتب فى قلم كتاب المحكية أو الى مامور السجن 
كما يجوز للحاميه ان يتولى هذا الاترار أو 
الاعلان » . وكان ماد هذا النص أن المشرع 
أستن ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى 
وجوب دعوة محاميه انوجد لحضور الاستجواب 
او المواجهة »© الا أن هذا الالتزام مشروط بان 
يكون امتهم قد اعلن اسم محاميه بالطريق الذى 
رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة 
أو امام مامور السجن . 

لماكان ذلك »© وكان الثشابت من مدونات 
الحكم المطعون فيه يما لا يجحده الطاعنان ل 
أن الطاعن الآول لم يعلن اسم محاميه سسواء 
للمحتق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوايه 
بتقرير فى فلم الكتاب أو أمام مأمور السجن © 
فان استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم 
صحيحا فى القانون ويكون النعى على الحكم فى 
هذا الخصوص غين قويم . 

ولا يغر من هذا النظر ما يثيره الطاعن 
المذكور من اغفال المحقق“دعوة محاميه الذى 
حضر معه فى مرحلة سابقة ©» ذلك بأنه فضلا عن 
أن الحكم قد رد على ذلك بما يسوغ اطراحه قان 
نص المادة 155 من قانون الاجراءات الجنائية 
جاء صريحا فىْ رسم الطريق يتعين على المتهم أن 
يسلكه فى اعلان اسم محاميه ان شماء أن يستفيد 
مما أورده هذا النص ‏ وهو الاجراء الذى لم 
يقم به الطاعن على ما تقدم ذكره . 

لما كان ذلك © وكان الحكم: المطعون فيه قد 
عرض بتفتصصسيل لما آدلى به الطبيب الشرعى 
فى شهادته مفبرآ ما ورد بتقريره © كما عرض 


إن المددان الخامس والسادأين الئنة السايمة والخيدون 


لما أبداه الطبيب الاستشارى من وجهة نظره * 
وسرد الحجج والاسانيد الفنية آلتى ارتكر؟ عليها 
كل منهما فى مسنائدة رأيه ودحض راى الآخر © 
ثم خلص الى التمويل علىراى الطبيب الشرعى 
الذى تضمنه تقرير #لصقة التشريحية ورد بعد 
ذلك على طلب استدعاء كبير الأطباء الشرعيين 
ف قوله : « وحيث أن الدقاع كان قد طلب ف 
احدى الجلسات آعلان كبي. الأطباء الشرعيين 
لناتشته قيما اختلف بشائه غنيا © آلا أن هذه 
الهيئة لا ثراه طلبا مجديا » ما دام أن الحقيقة 
قد بانت والعقيدة قد تكونت من ترجيح رأى 
الطبيب الشرعى على الطبيب' الاستشارى 
للأسباب والدوامى السابق يسطها » . 
لما كان ذلك »6 .وكان من المقرر أنتقرير آراء 
الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من 
مطاعن مرجعة الى محكية اللوضوع التى الها 
كامل الحسربة فى تقرير القوة التدليلية لتقرير 
الخبير » شأنه فى ذلك شان سائر الادلة » فلها 
مطلق الحرية فى الأخذ بيبا تطمئن' اليه منها 
والالتفاف عما عداه وكانت المحكية قد اطمأنت 
'.الى ما تضمنه تثرير الصقة التشبريكية متفقا مع 
ما شهد به الطبيب الشرعى 'أمامها واطرحت . 
فى حدود سلطتها التقديرية ‏ التقسرير الطبى 
الاستضارى ‏ وهى غير ملزّية من: بعد باجابة 
الدفاع آلى ما تطلبه من استدعاء كبير الأطباء 
الشرعيين لناقكمته مادام أنالواقعة قد وضحت 
لديها ولم تر هى منجاتبها بعد ما آجرته من 
تحقيق المسألة آلفنية فى الدعوى حاجة الى اتخاذ 
هذا الاجراء , 
ألماكان ذلك ؛ فان النعئى على الحكم ق] هذا 
الخصوص لا يكون سديدا وليس بذى شان أن 
تكون الجكمة قد أصسدرت قرارا بدعوة عبير 
الاطباء' الشرعيين اناقشته ثم عدلت عن قرارها 
إذ ان القرار الذى تضدره الحكية ف مجال 
تجهين العو وجبع الادلة لا يعدو أن يكون 
قرثنا تحضيرية لا قنولق جنه حقوق للخصوم 
توجبء. حتما العمل على تتقيذه صسونا لهذه 
الحقوق + لما كان ما تقدم » فان الطمن برمته 
يكون على غير آاساس متعينا رفضه موضوعا . 
الطعن ؟؟ لمنة 17..ى بالهيئة السايقة .د 


إن 
57 مارس 1589) 
١‏ تفتيش : الن » آصداره . مضضر . هكم » تسجييه 
عيب ٠‏ 
ب ل مخدر : جريمة مستمرة © اختصاص . 


. المبادىء القانونية ؟! 


١‏ - لما كان الواضح من مدونات الهكم 
أن الجريمة التى دان. اتطاعن بها كانت حين 
اصدرت النيابة العامة اذنها بالقبيض والتفتيش 
بدليل ما أثبته محرر محضر التحريات من ان 
'لطاعن يحرز بالفعل كمية منالمواد المخدرة وانه. 
يعتزم نقلها باعتبار أن هذا النقل مظهرا لنضاطه 
فى الاتجار بتلك المواد » فان ما استخلصه الحكم 
من أن مفهوم الاذن أنه صدر لضبط جريمة تحقق 
وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة 
يكون استخلاصا سائفا ٠‏ 

؟ - لما كانت جريمة نقل المقدر من الجرائم 
المستمرة فان وقوع الجريمة وان كان قد بدا 
بدائرة محافظة كفر آلشيخ آلا أن ذلك لا يخرج 
الواقعة عناختصاص نيابة دمنهور التى اصدرت 
اذن التفتيش مادام تنفيذ هذا الاذن كان معلقا 
عل ىاستمرلر نلك الجريمة الىدائرة اختصاصها. 

المحكمة : 

حيث أن الحكم المطعون فيهبعد أن بين واقعة 
الدعوى واورد مؤدى آدلة الثبوت فيها عرض 
للدفع المبدى من الطاعن ببطلان اذن التفتيشن 
لصدوره عن جريمة مستقبلة ولعدم اختصباص 
وكيل نياية دمنهور باصداره © رود عليه فا 
قوله : « وأنه يبين من مطالعة تقرير التحريات 
المؤرخ ا/زه/ة1133 الذى اسنند اليه اذن 
آلتفتيش أنه تقد جاء فيه. على لسان محرره 
القدم .... رئيس قسم مكاقحة المكدرات 
بالبحيرة أن التحريات السرية واللمراقبة المستمرة 
آلتى كلم بها القتسم حلت على آن ... سن .” 
كاجر خردة ومقيم بدسوق محافظة كفر الشي 


يتردد على بنهر .دمتهور ومع كمية من لواد 


المخدرة حيثة يقوم بترويجها على بعض .عملانه 
بها وقد تأكد كنا من. لطا ممجادرنا السرية أن 
الذكور يحرز! كمية من .اخواد اكخدرة يضحوتا 


انضساء_محكمة_التققن: الجثاتئ ادها 


ويعتمالحضور بها اليوم صباحا الىيندر دمثهور 
ازاولة نشاطه المأكور مستعملا احدىالسيارات 
الأجرة أو أحد الأتوبيسات ومؤدىهذه التحريات 
ان المتهم يتجر بالمواد المخدرة وآن نقشاطه ف 
الاتجار بها يشمل مدينة دسوق بيحافظة 
كفر الشيخ ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة 
والتى ينتقل اليها لترويج بضاعته فيها » وكان 
هذا النقماط قائما ومستمرا فقد اعتزم المتهم 
نقل كمية من المخدرات التى يحرزها بالفعل الى 
مدينة دمنهور فى تاريخ اثبات تلك التحريات . 

وعلى ذلك تكون جريمة اتجار امتهم بالمواد 
المخدرة التى دلت عليها التحريات قائية بدائرة 
كل من محافظتى كفر الشيخ والبحيرة والأامر 
الصادر من وكيل نيابة دمنهور الكلية بالتفتيشن 
انما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر الى 
دائرة محافظة البحيرة ياعتبار هذا النقل مظهر 
لنشاط المتهم فى الاتجار ومؤدى ذلك أن الأمر صدر 
لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارقها لا لضيط 
جريمة مستقلة » وكان وكيل نيابة دمنهور الكلية 
اذلك مختصا باصداره لتعلقه بجريمة واقعة فى 
دائرة. اختصاصه وهى جريمة الاتجار بالمواد 
المخدرة ٠»‏ . 

فان هذا الذى اصدره الحكم صحيح فى القانون 
ويسوغ به الرد على دفاع الطاعن ؛ ذلك بأنه 
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيثى الذى 
تجريه النيابة أو تأذن فى اجرائه فى مسكن 
المتهم أو فيما يتصل بشسخصه » هو أن يكون رجل 
الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته 
أن جريمة معينة ‏ جناية أو جنحة - قد وقعت 
من تشسلخص» وأن تكون هناكمن الدلائل والامارات 
الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشسخص 
بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة 
مسكنه فى سبيل كشف مبِلمْ اتصاله بتلك 
الجريمة ٠.‏ 

ولما كان الواضح من مدونات الحكم أن 
الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقع. 
حين أصدرت النياية العامة اذنها بالقيشفن 
والتفتيش بدليل ما أثبتقه محرر محضر التحريات 
من أن الطاعن يحرز؛ بالفمل كمية: من المواد 


المخدرة أنه يعترّم نقلها الى بندر دمنهور 
لعرضها على عملائه » وأن امسر التفتيقى من 
وكيل نيابة دمنهور انما صدر لضبط الطاعن 
حالة نقله اللخدر باعتبار هذا النقل مُظهرا 
لنشاطه ف الاتجار بتلك المواد » ذلك النقساط 
الذى شمل مدينة دسوق يمحافظة كفر الشيخ 
ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة »“ قان ما 
استخلصه الحكم من أن مقهوم الادآن أنه صدن 
لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط 
جريمة مستقبلة يكون استخلاصا سائفا ., 
واذا كان ما تقدم 6“ وكانت جريية نقل 
المخدر من الجرائم المستمرة فان وقوع الجريمة 
وان كان قد بدا بدائرة محافظة كفر الشيخ : 
آلا أن ذلك لا يخرج الواقعة عن اختصاص 
نيابة دمنهور التى إصدرت اذن التفتيش مادام 
تنفيذ هذا الاذن كان معلقا على استمرار تلك 
الجريمة الى دائرة اختصاصها. ولا كان الحكم, 
المطعون فيه قد اعتئق هذا النظر فانه يكون 
بمناى عن الخطأ فى تطبيق القانون © ويضحى 
الطعن على غير أساس متعيئا رقضه موضوعا . 
الطعن 71 لسنة 45 ق برياسة السادة اللسنشارين / 
محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة © وعضوبة 


السادة المستشارين 5 حسن أبو القتوح الشربينى؛ومحمود 
كامل عطيفه 6 ومحمك عبد المجيد سلامة ٠‏ ومحيد عادل 
مرزوق ٠‏ 
0 
كنل مئرس 151 


أل وصف تهمة : محاكمة » اجراء . دفاع » اخلال . 
ظرف مشيد > شلاح . اجراءات م 9/5.48 . 
ب لس رد اعتبار : نقضى > طعن » خطا فى تطبيق قانون . 
اق ١ا؟‏ سنفة 1989 . اجراءات مم .2ه و]اودم 
اي عقوبة مبررة : سلاح . عقوبات مادة 31 
المبادىء القانونية : 

الما كان الثقبت ان المحكمة سائت الطاعن 
عما نسب اليه فاعترف بضبط السلاح وملكيته 
له بدون ترخيص» كما اعترف بالسابقة الواردة 
بصحيفة حالته الجنائية وذلك فى حضور 
محاميه الذى اشار الى هذه السابقة فى 
مرافعته الشفوية » غان ذلك يكون كافيا فى تنبيه 
الطاعن ومن ثم يتحسر عن الحكم دعوى الاخلال 
بحق الدفاع ٠‏ 


يا المددان _الخامس والسادس المنة السايعة والخمسون 


" - ويرد الاعتبار بحكم آلقافون الى المحكوم 
عليه بعقوبة جناية متى مفى على تنقيذ العقوبة 
أو العفو عنها أو سقوطها بمشىاادة اثنتا عشرة 
سنة دون أن يصدر خلال هذا الآجل حكم 
بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحافظ عنه صحيفة 
سوابق ٠‏ 

؟ - لا يغير من. خطا الحكم فى تطبيق القانون 
ثلاث سنوات ‏ تدخل فى المقوبة المقررة لجناية 
احراز سلاح مجردة من الظرف المشددة اذ 
الواضح من الحكم أن المحكمة مع استممال 
الرافة قد التزمت المد الادنى المقرر لجناية 
احراز السلاح مع قيام الظرف المشدد الذى 
طبقته خطا وهو ما يشعر بانها انما وقفت عند 
حد التخفيف الذى وقفت عنده ولم تسستطيع 
النزول آلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الآمر 
الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما 
حكمت به لولا هذا القيد القانونى ٠‏ 

المحصكمة: 

وحيك انه لما كان القانون لا يتطلب اتباع 
شسكل خاص لتنبيه اللتهم الى تمديل التهمة 
باضافة الظروف امشددة التى ثبت من التحقيق 
أو من المرافعة فى الجلسة ‏ ولو كانت لم تذكر 
فى آمر الاحالة أو بالتكليف بالحضور - وكل 
ما يشترطه هو تنبيه المتهم الى ذلك التعديل بأية 
كيفية تراها المحكمة محققة لذلك الغرض سواء 
كان هذا التنبيه صريحا أو بطريقة التضمن او 
باتخاذ اجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع ويصرف 
مدلوله اليه .. 

ولما كان الثابت من محضي جلسة المحاكية 
ان المحكمة سألت الطاعنعما نسب اليه فاعترف 
بضبط السلاح وملكيته له بدون ترخيص كهما 
اعترف بالسابقة الواردة بصحيقة حالته الجنائية 
وذلك بحضور محاميه الى اشار الى هذه 
السابقة فى مرافعته القثسكوية وتناول الظرف 
المشدد بالمناقشة والتنفيذ » فان ذلك يكون كافيا 

تنبيه الطاعن والدقاع عنه الى الظرف المشدد 
المستمد من صحيفة حالته الجنائية التى كانت 
مرفقة يملف الدعوى وتكون المحكية قد قامت 
باتباع أمر القانون فى المادة 7/5.48 من قاتون 


الاجراءات الجنائية “ ومن ثم ينحسي عن الحكم 
دعوى الاخلال بحق الدفاع . 

لما كان ذلك 6 وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن 
لمحاكيته بالمواد 1/١‏ و 5/55 و ."9 من القاتون 
5 سنة 1106 ف! شان الأسلحة والذخائر 
المعدل بالققاتون 5ه لسننة 1106 و هلإ 
لسنة 1108 والبند ب من القسم الآول ؟ الملحق 
به بوصف أنه احرزة سلاحا ناريا مقشخئا 
( بندقية ‏ لى انفلد ) » وآن المحكية عدلت وصف 
التهمة باضافة الظرف المشدد المشار اليه فى 
الفقرة ج من المادة /! والفقرة الثالثة منالمادة 55 
من ذلك القانون ودانت الطاعن بالسجن لمدة 
ثلاث سنوات والمصادرة على اعتبار أنه ارتكب 
الواقعة رغم سبق الحكم عليه فى الجناية 15757 
سنة 11605 أبو تيج بالسجن لدة ثلاث سنوات 
لاحرازة سلاح وآختاء أشياء مسروقة كما اعملت 
فى حقه حكم المادة ١/‏ من قانون العقوبات . 


كما يبين من الاطلاع على مسحيقة الحالة 
الجنائية ومذكرة النيابة العامة المرفقة بالمفردات 
المضمومة انه سسبق الحكم على الطاعن بتاريخ 
4 فى الجناية المثسار اليها بالمعجن 
لمدة ثلاثسننوات: وبتغريمه 1١.٠.‏ جنيه لاحرازا 
سلاح واخفاء اشياء مسروقة وان هذلا' الحكم 
نفذ على الطاعن من 1181/9/18 الى 
7/٠‏ ...لما كان ذلك “ وكانت المسادة 
من قانؤن الاجراءات الجنائية الممدلة 
بالقانون 79 لسسنة 1166 قد تضسمنت رد 
الاعتبار بحكم القاتون الى المحكوم عليه بمتوبة 
جنائية متى مشى على تنقيد العقتوبة أو العفو 
عنها أوا سقوطها بمغى للدة اثنتى عشرة سئة 
دون أن يصدر خلال هذا الآجل حكم بعقوية فا 
جناية أ جنحة مما يحقظ عنه صحيقة بقلم 
السوايق “ ورتبت المادة ؟0ه من قانون 
الاجراءات الجنائية على رد الاعتبار نحو الحكم 
القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل 
ما يترتب عليه من انعدام الاهلية والحرمان من 
الحقوق وسائر الأثار الجنائية : وكان الشنارع 


أنضاء محكمة ألنقض الجنائى 5 عيةواتن: 


لم يورد ف قانون الاسلحة والتخائر نصا يتناف 
مع هذه القاعدة الماية يؤدى الى الاعتداد 
بالسابقة رغم مسقوطها » ولما كان مقاد 
المادة .مه سالفة الذكر ان المدة المحددة 
لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه لا تنقطع 
الا بصدور حكم لاحق لا يمجرد الاتهام » وكان 
الثابت من. الأوراق أن الطاعن نفذ العقوبة 
المحكوم بها عليه فالجناية رقم15757 سنة11607 
أبو تيج وقد انتهى تنفيذها فى .؟/لارن. 117 ثم 
صبر الحكم عليه فى الدعوى الحالية يتساريخح 
1ه ولم يثبت صدور حكم عليه بمقوبة 
عن جريمة مما يحفظ عنهصحيفة الحالة الجنائية 
فى الفترة ما بين التاريخين وهى تزيد على اثنتى 
مشبرة سنة ميلادية » ومن ثم فان الطاعن يكون 
قد رد اليه اعتباره بقوة القانون » ويكون الحكم 
المطعون فيه © أذ أقام قضاءه على توافر الظرف 
المشدد المستمد من وجود سابقة للطاعن قد 
اخطا فى تطبيق القاتون ٠‏ 

ولا يفي من ذلك أن العقوبة المقضى يها 
وهى السجن مدة ثلاث سنوات - تدخل فى 
العتوبة المقررة لجناية احران سلاح مجردة عن 
الظرف المشدد » اذا الواضح من الحكم أن 
المحكية مع استعيال الرافة عملا بالمادة /ا1 
من قانون المقوبات قسد التزمت الحد الادنى 
المترر لجناية احراز: السلاج مح قيام الظرف 
المشدد »؛ وهو ما يثسمر بانها انما وتفت عند 
حد التخفيف الذى وقخت عنده ولم تستطيع 
النزول الى أدئى مما نزلت مقيدة بهذا الحد 
الامر الذى يحتمل معه انها كانت تنزل بالعقوبة 
عما حكمت به لولا هذا. القيد القانونى - وهو 
ما أشارت المحكية الى خطئها فيه فى أسسباب 
حكمها . 


لما كان ما تقدم » وكان الحكم المطعون فيه 
قد انتهى الى ثبوت جريمة احران السلاح 
النارى المششنخن فى حق الطاعن » فانه يتعين 
نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيه ومماقبة 
الطاعن عن هذه الجريمة مجردة من الظرف 
المشدد وفقا لجكم المواد (/ر و 1/11 .”ا 
من قأنون الأسلحة . والذخائر امشسار اليه مع 


اعمال حكم المادة 1١97‏ من قانون المقوبات 
التى اخذت بها محكقه الموضوع . 

غلهذه الآسباب حكيت المحكية يقبول الطمن 
شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم 1اطمون فيه 
مدة ستة أشهر مع الشغل بالاضافة الى 
عقوبة المصادرة ٠‏ 

الطعن 50 لسنة 18 ىق بالهيئة السابقة 

6 
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دعوى مدنية : لمهاكمة » آجراء . 
المبدا القانونى : 

لما كانت هبيانات التى أثبتت بمحساضر 
.نجلسات قد تسابها من الاآضطراب الفموض 
ما يتعذر ممه تحديد من حضر من المدعيين 
بالحموى المدنية فى هذه الجلسات » وخان التابت 
من الاطلاع على المفردات المضمونة أنها خلت 
مما يقيد اعلان :تطاعن الأول للحض ور امام 
المحكمة الاستئنافية » فان الحكم المطعون فيه 
اذ صدر ضده بالفاء الحكم المستانف وبراءه 
المتهم - المطعون ضده ‏ ورفض الدعوى 
المدنية قابلة واقزام المدعيين بالحقوق المدنية 
بالمصروفات » يكون قد بنى على اجراءات باطلة 
بالنسبة اليه وانطوى على اخلال بحقه فالدفاع 
مما يعيبة ويستوجب نقضه فيما قضى به فى 
الدعوى المدنية محل الطمن وذلك بالنبة الى 
الطاعنين مما نظر؟ لوحدة الواقمة وتحقيةا 
لحسن سير العدالة ٠‏ 

المحكمة : 

وحيث أنه يبين من الاطلاع على المتردات 
التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطمن 
أنمحكمة أول درجة قضت فى!١‏ من مايو ١و١‏ 
بمعاقبة المطعون ضهه بالحيس ثلاثة أشهر 
مع الشسغل وبالزامه بأن يدفع للطاعنين 
التعويض المدنى المطلوب وقدره ١ه‏ جنيها 
والمصروفات ومائتى قرش مقسسابل أتمسساب 
المحاماه . فاستائف المطعون ضده هذا الحكم» 
وتحدد لنظر ١‏ ستئناف جلسة "؟ مى يونيه 
١‏ ثم أصدرت المحكية قرارها بالتاجيل 
لجلسة ١‏ من توفيبر 111/1 لاشسسعارٍ المسدمي 


7 المددان العٌّاميس وا 
قوق المدنية » وقد تم اعلان الطاعن الثاتى 
للحضور بهذه الجلسة الآخيرة واثيت بمحضرها 
حضور «المدعى المدنى» دون بيان اسم الحاضر 
«ن المدعيين بالحقوق المدنية ثم أجلت الدعوى 
لجلسة .1191/11/78 التى أثبت فى صدر 
محضرها حضور اللمدعيين وأثبت بعد ذلك 
فى ذات المحضر حضور أحد الورثة دون تحديد 
واضلح لصنته ثم حجزت الدعوى للحكم لجلسة 
لاحقة أصدرت فيها المحكمة جلسة حكيها 
المطعون فيه . 
لما كان ذلك » وكانت البيائات التى أثبتت 
.يفره جلسات المحاكية على النحو المتقدم قد 
1 شليها من الاضطراب والغموض ما يتعذر معه 
. تحديد بين حَّنَ من المدعيين بالحقوق المدنية 
فى هذه «الجلسات »© وكانٌ الثابت من الاطلاع 
.على !لفردات المضمومة أنها قد خلت مما يقيد 
اعلان الطاعن الأول للحضور أمام المحكية 
الاستثئناقية » تمان 'الحكم المطعون فيه اذ صدر 
هده الفاء الحكم المستاتف وبراءة المتهم 
المطمون ضده ‏ ورفض الدعوى المدنية 
قبله والزام المدعيين بالحفوقالمدنية بالمصروفات 
المدنية . يكون قد بنى على اجراءات باطلة 
بالنسسية اليه وانطوى على اخلال بحقه فى 
: الدفاع . مما يعيبه ويستوجب نقضه فيمسا قضى 
به فىالدعوى. المدنية محل الطعن وذلك بالنسية 
الى الطاعنين معا نظرا لوحدة الواقعة وتحقيقا 
لحسن سر العدالة بغر حاجة لبحث باقى 
أوجه الطعن ٠.‏ 
اللطمن ١197+‏ للسنة 41 ى برئاسة وعضوية السادة 
استشارين حسين مسمد سامح تاتب رئيس المحكية 
وسعد الدين عطية وابراعيم الديوانىي ومصطفى الاسيوطى 
وسسن على المغربى ٠‏ 


. 
.1905 مارس‎ ١١ 


(1) نقفى 0 : طعن > سبب » ايداع . 

بج تهريب جمركى : تعويغي , عقوبة .من 77 السنة 
نحن" الل 

(ج) ارتباط : جرائم مرتبطة » عقوبة ٠‏ عثوبات م 81 
عقوبة كملية © حب , 

(د) اختصاص ولألى : عقوبة .. حكم تسيب © عبيد, 
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المبادىء القانونية : 


١‏ متى كان المحكوم عليهما بالطمن 
بالنقض فى الميبماد الا آتقهما لم يقنما 
أسبابا لطعنهما » فان الطعن المقدم منهما يكون 
غير مقبول شكلا ٠‏ 

؟ - أوجب القانون » الى جانب الحكم 
بالحبس والغرامة القضاء بتعويض بعادل مثلى 
الضرائب الجمركية المستدقة »2 فلذا كانت 
البضائع موضوع الجريمة من الاصناف 
اللمنوعة كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها 
أو مثلى الضرائب المستحقة ايها اكثر ,٠‏ 

* ل الاصل أن الجريمة الاصلية المقررة 
لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض !وتبساطا 
لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية المقررة , 
لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب 
آلى 'لعقوبات التكميلية التى تحمل فى طياتها 
فكرة رد الثىء الى أصله أو التعويض المدنى 
للخزانة أو اذا كانت ذات طبيعة وقائية 
كا مصادزة ومراقبة البوليس ولذلك يجب 
توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط 
بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع 
عقوبة الجريمة الآشد ٠‏ 

؟ ب التعويضات المشسار اليها فى القوانين 
المتعلقة بالضرائب والرسسوم » هى عقوبة 
تنطوى على عنصر التعويض » مما مؤداه آنه 
لا يجوز الحكم بها الا من محكمة جنائية وان 
ألحكم بها حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء 
نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى 
ودون أن يتوقف ذلك على وقوع ضرر عليها ٠‏ 

المحكيمة : 

حيث أن المادة 115 من القسانون 1" 
لسنة 1157 قد اوجيت الى جائب الحكم 
بالحيس والغرامة ©» والقضاء بتعويض يعادل 
مثلى الضرائب الجمركية المستحقة »© فاذا كانت 
البضائع موضوع الجريمة منالاصناف الممنوعة 
كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى 
الضرائب المستحقة أيهما أكثر . 

لما كان ذلك » وكان الأصل ان المقوبة 
الأسيثية المتررة كسد الجرائي المرئيطة ببعضها 


ارتباطا لا يقيل التجزئة تجب المقوبات الآصلية 
المتررةٌ لما عدأها من جرائم ذون ان يمتد هذا 
الحجب الى العقوبات التكميلية التى تحيل فى 
علياتها فكرة رد الثىء الى أصله أو الشغفويش 
المدنى .للخزانة أو اذا كانت ذات طبيعة وقائية 
كالمصادزة ومراقبة البوليس والتى هى فى واقع 
امرها عقوبات نوعية مراعى غيهها طبيعة 
الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما ثكن المقوبة 
المقررة لما يرتبط بتلك الجريية من جرائم 
اخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الآأشد . 


غان الحكم المطعون فيه اذ اعيل جكم 
المادة 8 من قانون العتوبات واغقل الحكم 
بالتعويض المنصوص عليه فى 'المادة ١١5‏ من 
قبلهوالزام المدعيين بالحقوق المدنية بالمصروفات 
القانون7”7" لسنة 1177 وهو على ما يبين من 
المفردات المضمومة مبلغ أربعمائة جنيه ‏ يكون 
قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه 
نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء بذلك التعويض 
بالاضافة الى العتوبات المتفى بها . ولا يغير 
من هذا النظر ما ذهب اليه الحكم سه تبريرا 
. لرفضه القضاء بالتعويض من أن النياية العامة 
« أو من يقوم مقامها » لم تطلب الحكم به فى 
الجلسة» ذلك بان قضاء محكية النقض قد جرى 
على أن التعويضات المثمار اليها فى القوانين 
المتعلقة بالضرائب والرسوم هى عقوية تنطوى 
على عنصر التعويض »© مما مؤداه انه لا يجوز 
الحكم بها الا من محكمة جنائية وأن الحكم بها 
حتمى تقضى به المحكية من تلقاء نفسها 
وبلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى ودون 
أن يقوقف ذلك على وقوع ضرر عليها . 


فلهذه الاسباب 


حكمت المحكية ( أولا ) يعدم قبول الطعن 
المقدم من المحكوم عليهما شكلا. و (ثانيا) بقبول 
الطعن المقدم من النيابة العاية فكلا وفقا 
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا 
بالنسبة الى المحكوم عليه الأول ... وتصحيحه 
بالزامه بأن يدفع مبلغ أربعماثة جنيسه قيمسسة 


انضاء محكبة_ألنقض الجناثى 5 لقنا 


1 التعويض المستحق لمصلحة الجمارك بالأضحافة 


الى العقوبات المقضى يهاه 


الطمن 181١‏ لشنة 45 ق بالفيفة ألسابقة : 


ا 
1 مارس #إباوأ 


عود ؛ عقوبة » تطبيقها > نقض 2 سبب م أحكم تسهيبا 

عيب . غقوبات م 8م » أذ 
المبدا القانوثى 4 

كا كان الحكم المطعون فيه قد قضى 
بمعاقبة المطعون ضده بالاشفال الساقة لمدة 
سنتين طبقا للمادة 0١‏ من قانون العقوبات 
دون أن تعنى المحكمة ببحث قيام حالة العود 
المنطبق على المادة ؟ه من هذا القانون 
أو عسدم قيامها وبغير تبين سبب التفاتها عن 
أعمال حكمها فى حق المطعون ضده على الرغم 
مى أن الواقعة بظروفها المشددة ‏ كما رفعت 
بها الدعوى - كانت مطروحة عليها » ولم تتفي 
فان حكمها مشوبا بالقصور ويتعين نقضه 
والاحالة ٠‏ 

المحسكمة : 

حيث انه يبين من الاطسلاع على مدونات 
الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت 
على المطعون ضده إحاكيته طبقا للمواد 1/64 
داه د 5ه 1/5015 مكرر ثالثا و 1/811 
من قانون العقوبات بوصصف انه فى ليلة 
سرق. أشياء مملوكة 52106 
مسكنها بطريق التسسور حالة كونه عائدا إذ 
سيق الحكم عليه ياحدى عسرة عقوية مقيدة 
للحرية لسرقنات وشروع فيها واخفساء أشسياء 
مسروقة آخرها بالاشغال الشاقة لمدة سنتين 
لشروع فيسرقة بعود فالقضية 711/1017 له 
سنة 11176 المحلة الكبرى . 


كما يبين من المفردات المضموئة .أن صهيئة 
حالة المطعون ضده الجناثية يما تضمئثه من 
أن الحكم فى القضية الآخيرة قد صدر بتاريخ 
1/8 - كانت تحت نظر المحسكية بل 


فذذا العددان ألخايس والمادمن المنة السابعة وألخيسون 


انها وردت فى حكمها سوابق المطعون ضده 
من واقع الاطلاع عليها ومنها السابقة الآكير 
وتاريخ صدور الحكم فيها . 


ولما كان الثايت بالأوراق على هذا النحوب 
من ان المطعون ضده ارتكب واقمة السرقة 
موضوع الدعوى المطروحة فى 1171/15/8 وأن 
آخر سابقة لمصدر الحكم فيها ,1171/11/4 
بالاشغال الشاقة لدة سنتين لسرقة يعود - 
من شأنه أن يشر الشبهة فى كيام حالة العود 
المنطبق على المادة 9ه من قانون العقوبات 
المضافة بالقانون رقم 01 لصسنة .197 والتى 
توجب الحكم على العائد ‏ اذا ما توافرت 
شروطها ‏ بأيداعه احدى مؤسسات العمل . 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى 
لمعاقبة المطعون ضده بالاشغال الشاقة لدة 
سنتين طبقا للمادة ١ه‏ من قانون العقوبات دون 
ان نعتى المحكية ببحث قيام حالة العود المنطبق 
على المادة 8ه من هذا القانون أو عدم قيامها 
وبغير أن تبين سبب التفاتها عن اعمال حكيها 
فى حق المطعون ضده على الرغم من أن الواقعة 
بظروفها الشددة - كما زفعت بها الدعوى ‏ 
كانت مطروحة عليها ولم تتغير » فان حكيها 
يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه والاحالة 
غير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن . 

الملعن 85؟١‏ لسنة ؟4 ق برئاسة وعضوية السادة 
المستقفارين حمسن ابو الفتوح الشربيتى ومحمود كامل 
عطيفة ومحيد عبد المجيد سلامة وطه الصديق دنائة 
ومحمد عادل مرزوق ٠‏ 


68 
4. مارس 1911 
() بطلان : استئناف . حكم ء بيانات ‏ . نقفى » طعن 
(ب) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير ديل . اثبات » 
كتابة . شهود . مبدا ثبوت بالكتابة .. 
() حكم ١‏ تسبيب 2 هيب , 


المبادىء القانونية 2 

١‏ اذا كان يبين من الحكم المطعون فيه 
الذى قفى بقبول الاستثناف شكلا وفى الموضوع 
بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بحبس المتهم 
شهرا واحدا مع الشغل انه قد آنشا أسبابا 


ومنطوقا جديدين وبيزواقعة الدعوى بما تتوافر 
به إلعناصر القانونية كان آجريمة التبديد التى 
دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقه آدلة 
لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن 
ثسآنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها » ووقع علبه 
العقوبة مكتفيا بحبسه شهرا واحدا معالشغل» 
غان الحكم اللطعون فيه يكون قد اشتمل على 
مقوماته المستقلة بذاتها » غير متصل أو منمطف 
على الحكم المستانف مما يعصمه من البطلان 
الذى قد يشوب الحكم الآخير ٠.‏ 

" - كل كقابة تصلح أن تكون مبدا ثبوت 
بالكتابة أيا كان شكلها وايا كان الفرض منها 
مادام من شانها ان تجعل الأمر المراد اثباته 
قريب الاحتمال وتقدير الورقة المراد اعتبارها 
مبدا ثبوت بالكتابة هو مما يستقل به قافى 
الموضوع ١ ٠.‏ 

9 من حق محكمة الموضوع ان تاخذ بما 
ترتاح من ادلة الثبوت وتطرح ما عداها دون 
أن تكون ملزمة بالرد على كل دليل على حدة 
مادام ردها مستفادا ضمنا من قضائها بالادانة 
استنادا الى ادئة الثبوت ٠‏ 

الممكمة : 

حيث انه لما كان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه قد أنشأ لقضائه اسسبابا ومنطوقا 
جديدين وبين واقمة الدعوى بما تتوافر يه 
العناصر القانونية كافة لجريمة التبديد التى دان 
الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه آدلة لها 
معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن ششأتها 
أن تؤدى الى ما رتبه عليها »2 ووقع عليه 
العقوية مكتفيا بحبسه شهرا واحدا معالشغل» 
فان الحكم المطعون فيه يكون قد اشتمل على 
مقوماته المستقلة بذاتها» غير متصل أو منعطف 
على الحكم المستأنف مما يعصبمه من البطسلان 
الذى قد يشوب الحكم الاخير . 


لما كان ذلك © وكان الحكم المطغون هيه قد 
عرض للدقع المبدى من الطاعن يعدم جوان 
الاثبات بالبينة ورد عليه بما مؤداه أن البرقية 


قضاء محكمة النقض الجنائى ؟ 


والخطاب المرسلين من الطاعن الى والد زوجته 
المجنى عليها بطلب !إنقولات المنزلية والشكر 
على ما وصل منها يعتبير ميدا ثبوت بالكتابة 
يجيز الاثبات بالبينة غيما لا يجور فيه مادام أن 


واذا كان تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدا 
ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الامر المراد 
اثباته قريب الاحتمال أو لاتجعله هو مما يستقل 
به قافى الموضوع . وكانت كل كتابة تصلح ان 
تكونيبدا ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها وأيا كان 
الغرض متها » فان النعى على الحكم المطعون 
نيه قتصوره عن الرد على هذا الدفع يكون غير 
سديد ولا محل له . 


٠‏ ولما كن الثليت من مدونات الحكم انه؟ 
تضمنت بيانا للمستندات المقدمة من الطاعن 
لاثبات ملكيته للمنقولات محل الاتهام مما مفاده 
أن المحكمة أحاطت بها عن يصر ويمية » 
تمان حسب الحكم للرد عليها أن !ورد على ثبوت 
تلك الملكية للمجنى عليها ‏ فقضلا عن مبدا 
الثبوت بالكتابة - آدلة سائغة مستميدة من 
أقوال الشاهدين ... اللذين اتفقت كلمتهما 
على هذه اللكية ومن اقرار الطاعن بها فى 
محضر الشرطة » لما هو مقرر من أن من حق 
محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح اليه من 
ملزمة بالرد على كل دليل على حدة مادام ردها 
مستفادا ضمنا من قضائها بالادانة استنادا الى 
ادلة الثبوت وتطرح ما عداها دون أن نكون 
ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير 
المحكمة لآدلة الدعوى ومصادرة لها فى عقيدتها 
مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما 
كان ما تقدم » فان الطعن برمته يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 


الطمن 1ه لسنة *6 قى برياسة السيد المستثارل 
نصر الدين حمسن عزام » وعض.وية السادة الستشارين 2 
حمسن ابو الفتوح الشربينى » ومحمود كامل عطيفة © ومحدد 
عبدالمجيد ملامة » ومحيد علدل مرزوق + 
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ل اختلاس : أشيباء محجوزة . 
آركانها . حكم 2 تسبيب » عيب . 

ب ل اختلاس : أشزاء محجوزة . تهمة » علمه بيوم 
البيع . اجراءات م .51 . 

ج ل متهم 1 سكوته 2 تهمة © ثبوتها . 
المبادىء القافونية : 

١‏ - لما كان يبين من مطالمة المفردات. 
المنضمة انها حوت صورة خطاب موجه من 
البنك الحاجز الى المطمون ضده يخطره فيه بان 
البيع.تاجل ليوم محدد وخلت اوراق الدعوىيما 
يشير آلى استلام المطمون ضده لهذا الخطاب 
أو عمله به فان الحكم المطعون فيه يكون قد 
اصاب صحيح القافون حين قضى ببراءة المطعون 
ضده تاسيسا على توافر علمه بيوم البيع » 
ويكون النمى فى هذا الخصوص غير سديد . 

" - جريمة اختلاس الاشضياء المحجوزة 
لا تتحقق بدون علم المتهم بيوم البيع » فانه يكون 
لزاما على المحكمة أن تعرض لهذا الركن. 
الجوهرى فيها وتورد الدليل على توافره انهى 
قضت بالادافة » فان هى استظهرت تخلف هذا 
العلم فى حق المتهم » فانه لا تثريب عليها ان هى. 
قضت بالبراءة » مادام الدليل لم يقم لديها على. 
أن المتهم قد تصرف فى المحجوزات . 

؟ - سكوت المتهم لا يصح ان يتخذ قرينة. 
على ثبوت التهمة ضدء ٠‏ 


المحكمة : 


حيث أن 'الحكم الايتدائى المؤيد لاسبايه بالحكي 
المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله 
أن بنك مصر أوقع بتاريخ 1970/1/51 حجزا 
اداريا على منقولات مقهى المطعون ضده من 
بينها اسطوانتا الغاز موضوع التهمة ل وفاء 
للمستحق عليه للبنك » وتعين المدين حارسا ٠»‏ 
وتحدد للبيع يوم 1917./1/5 وتأجل الى يوم 
4 ثم تأجل البيع يوم 1/87/137 37537 
وفيه تحرر محضر التبديد بخصوص, الاسطؤاتتين 


المذكورتين . 


تبدبد ٠‏ جريمة » 


٠. 01‏ العددان الخادس والسائسى المنة السابعة والخمس.ون. 


وعول الحكم فى أقضائه بالبراءة على خلو 
الاوراق من دليل على اعلان المطعون ضده 
بيوم البيع » ورتب الحكم على كلك قوله 8 
م د اى المطعون 
قانونا » لان من حق المدين استعمال 

نوق المحجوز عليها وتقديمها عند طلبها لاجراء 
البيع الذى يتيع ف شأنه ما نص عليه قتتون 
الحجز الادارى من وجوب اعلانه ياليوم المخدد 
لاجرائه ؟ ومن ثم يتعين .الحكم ببراءة المتهم ب 
المطعون ضده. ‏ ويبين من مطالعة المفردات 
المذضية أنها حوت صورة خطاب موجه من 
بنك مصر ‏ الحاجز الى المطعون ضده 
يخطره فيه بأن البيع تأجل ليوم /إ15171/15/1©» 
وخلت اوراق الدعوى مما يشير الى استلام 
المطمون ضده لهذا الخطاب أو علمه به » ومن 
ثم تنحسر عن الحكم شسبية الخطأ فى الاسثاد . 


لما كان ذلك وكان من المترر أنه يشترط 
” للعقاب على جريمة اختلاس الاشياء المحجوز 
عليها أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم 
' المحدد للبيع ثم يتعهد عدم تقديم المحجوزات ى 
ذلك اليوم بقصد عرقلة التنفيذ » ان الحكم 
المطعون فيه يكون قد اصاب صحيح القاتون 
حين قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على 
عدم تافر علمه يبوم البيع . ويكون التعى على 
الحكم فى هذا الخصوص غير سديد . 


لما كان ذلك © وكانت المادة 7١.‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية أوجبت فى كل حكم 
بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة 
للعتوبة بيانا تتحقق قق به أركان الجريمة والظروف 
التى وقمت فيها والادلة ألتى استخلصت منها 
الحكية الادائة ». وكليت جريمة اختلاس الاشسياء 
المحجوزة لا تتحقق بدون توافر علم المتهم بيوم 
البيع » فانه يكون لزامآ على المحكية أن تعمرض 
لهذا: الركن الجؤهرى فيها » وتورد الدليل على 
تورافره ان هى قضتبالادانة» فان هىاستظهرت 
تخلف هذا الملم فى حق المتهم ‏ فانه لا تثريب 
عليها ان هئن قضت بالبراءة » ما دام الدليل 
لم يقم لديهما على ان المتهم قد تضرف فى 


المججوزات ‏ كما هو واقع الحال فى الدعوى. 
المطروحة ‏ هذا ومسكوت 1لتهم لا يصح أن ' 
يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده . لما كان.- 
ما تقدم »> فان الطعن برمقه يكون على غير 
اساس متعينا رفضه موضوعا: . 

الطعن .7 لفنة 45 ق بالهيئة السايقة أ 
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ى ‏ مهاكية : أجراء » محفر جلسة . دفاع > اغلال . 

ج ل حكم : تسبيح ء عيبا . 

د ل خطا ضور »> رابطة سيبية . معكمة موضوع ٠6»‏ 
سلطتها فى تقدير دليل . مسئولية تقصيرية . 

ه ل مسئولية مدنية : دعوى مدفية ٠‏ 
المبادىء القانونية : 

1١‏ اذا كانت المحكمة الاستثنافية قد رات- 
تابيد الحكم المستاتف للاسباب التى بنى عليها : 
غليس فى 'كقانون ما يلزمها بان تعيد ذكر تلك- 
الاسباب فى حكمها » بل يكفى أن تحيل عليها ٠‏ 

؟ - لابعيب الأقكم قاو محر الجلسة 
من اثبات دفاع الخصم كاملا » اذ كان عليه ان 
كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة أثباته فى 
المحضر كما أن عليه 'نادعى أنالمحكمة صائرت» 
حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة للحكم آن. 
يقدم الدليل على ذقك » وان يسجل عليها' هذه 
المخالفة فى طثب مكقوب قبل صدور الحكم » والا 
لم تجز الحاجة من بعد أمام محكمة النقض على ' 
آساس من تقصهيه فيما كان يتعين عليه 
تسجيله وآثباتقه ٠‏ 

؟ ل لا تقتزم المحكمة بان تصرح لللطاعن. 
بتقديم مذكرة بدفاعه الشفوى بجلسة المخاكمة. 
ولما كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع المطول 
الذى ائتفت الحكم المطعون فيه عن اآيراده- 


: أو الرد عاليه بل-آرسل القول ارسالا © وذككذ ' 


إاراقبة' ما اذا كان الحكم قد تناوله بالنرد من 
عدمه وهل كان دناعا جوهريا مما يِب على.. 


اقضاء محكبة النقض الجناتى اننا 


اللحكمة أن تجيبه و قرد عليه آم هو من قبيل 
الدفاع الموضوعى أقذى لايستتزم ردا > ومن 
ثم غان اعتناق الحكم المطعون فيه لاسباب الحكم 
:-الابتدائى لا يستققد مه أنذة الم يكن محيطا بدقاع 
الطاعن » ويكون النعى على الحكم فى غير محله. 

؟ ن تقدير توافر اكدليل على الخطا وقيام 
رابطة السببية بين النطا والضرر من المسائل 
الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها 
"أثبانا وثيقا دون معقب مادام قد اقام قضاءم 
على اسباب تؤدى آلى ما أنتهئ اليه ٠‏ 


ه ‏ لانعد الشخص مسئولا عن عمل الغير» | ' 


أى لا تترتب اكسئولية التقصمية فى حق آى 
شخص عن غعمل #لكتهم الا فى حالتين وهما حالة 
المتبوع ويكون مسئولا عن اعمال تابعة » وحالة 
من تجب عليه رقابة شخص فى حاجة الى 
الرقابة ويكون مسئولا .عن الاعمال الصادرة من 
هذا الشخص ٠‏ 


المحكمة : 

حيث انه من المقزر أنه اذا كانت المحكية 
الاستئئافية قد رات تأييد الحكم المستائف 
#لاسباب التى بثى عليها » فليس فى القاتون 
ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الاسباب .فى حكيها 
يل يكفى أن تحيل عليها اذ الاجالة على الاسباب 
تقوم مقام ايرادها وبياتها وتدل على أن المحكية 
قد اعتبرتها كأنها صادرة منها » ومن ثم غلايكون 
محل لنمى الطاعن على الحكم فى هذة 
الميد . 

لما كان ذلك © وكان الثابت من مطالعة 
محضر جلسة 1591/1١/1‏ لدى المحكية 
الاستئنافية أن الطاعن حضر رمعه محاميبه » 
وقد استوضحت المحكية الطاعن فيما اذا كان 
جد اطلع على الميزانية قبلشرائة الاسهم قآجاب 
يالنفى » ثم أثبتت مرافعة الحاضر مع الطاعن » 
ومن بعد صدر الجكم المطعون فيه . 

ولما كان الطاعن لا يدعى يأن الحكمة قسد 
منعت الدفاع عنه من مباثارة حقه » وكان من 
المقرر أنه:لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسسة 


من اثبات دقاء الخصم كاملا اذ كان عليه ان 
كان يهمه تدوينه آن يطلب مراحة اثياتة ىق 
اللحضر » كما أن عليه ان أدعى أن المحكية 
صادرت حقه في الداع قبل قفل باب المرافعة 
وحجرٌ ألدعوى للحكم أن يقدم الدليل: على ذلك“ 
وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب 
قبل صدور الحكم والالمم تجز الحاجة من بعدامام 
محكية النقض على اساس من تقصيره فيما 
كان يتعين عليه تسجيله واثياته ٠.‏ 


ومن ناحية آخري فان المحكمة لا تتزم بآن 
تصرح للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه مادامت قد 
يسرت واتاحت له الادلاء يدفاعه الشنوى 
بجلسة المحاكية » هذا فضلا عن أن الطساعن 
لم يبين ماهية ذلك الدفاع المطول الذى التفنت 
الحكم المطعون فيه عن ايراده أو الرد عليه »© 
بل ارسل القول ارسالا 6 وذلك اراقبة ما اذا 
كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان 
دفاعا جوهريا منا يجبه على المحكية أن تجيبه 
أو ترد عليه أم هو من قبيل اليفاع الموضوعى 
الذى يستلزم ردا 6“ ومن ثم فان اعتناق الحكم , 
المطهون فيه لاسباب الحكم الابتدائى ل يستفاد 
منه أنه لم يكن محيطا بدفاع الطاعن .» ويكون 
النعى. على الحكم ق صدد ما سلف جميعه قا 
ير مطه . 


لما كان ثلك » وكان الحكم بعد أن أورد 
وقائع الدعوى وما انتهت اليه تقارير الخبراء * 
عرض للدفاع اللمبداة وخلص الى رغضها » ثم 
استتخلص ما انتهى اليه فى قضائه برفض 
الدعوى المدنية فى قوله : 

« وحيث أنه لما كان الثابت من وقائع 
الدعوى ومن تقارير الخيراء المقدمة فى هذه 
الدعموئ أن اخطاء المتهمين الثاتى والثالثك 
(.مورثا المطعون ضدمم ) بشان ميزانية 
عام .110 التى أظهرتها تلك 'التقارير لم تكن 
هى السيب المياش, فى حدوث الاضرار التى 
لحقت بالمدعين بالدق المدنى ( آحدهم الطاعن ) 
ذلك أن المدعين بالحق المدنى قد ايستروا أسهيهم 
بعد هذه الميزانية حسيما ثبت من التقارير 


لقا العددان الخامس والسادس المتة السابمة والخمسون 


ومما أشار اليه المدعى المدتى (الطاعن) بدعواه 
ويمذكراته » لما كان ذلك وكانت الاضرار 
اللباشرة هى تلك التى تكون نتيجة طبيعية 
للخطا الذى احدثها » وهى التى كان المضرور 
لا يستطيع توقوعها يبذل جهد معقول وعى التى 
بينها وبين الخطا » اما الآضرار غير المباشرة 
وهى التى لا تكون طبيصة لحُطلآ 
احدث الضرر فتنقطع علاقة السببية بينها 
وبين الخطأ ».ولا يكون المدعي عليه مستولا 
عنها » . 


لما كان ذلك » وكان يبين هون مراجعة 
المفردات التى آمرت الحكمة بضمها تحقيقا 
لوجه الطعن ان ما اثبته الحكم تقلا عن تقارير 
الخبراء من أن الطاعن اشترى جميع أسهمه 
بعد ميزانية سمنة .110 له معينه الصحيح من 
نلك التقازير» اذ ورد بها أنميزانية سنة .1518 
قد أقرتها الجمعية العمومية للشركة يجلستها 
المنعقزدة فى .؟ مارس ١16[‏ وأن بدء شمراء 
الطاعن لاسهم: الشركة كان فى الفترة من 
1 من يونيو 1161 ( أى بعد اقرار الميزانية ) 
الى ١١‏ من اكتوبر 1107 وان اغلب هذه 
الاأسهم اشتريت يعد ميزانية 110١‏ التى لميوجه 
اليها الطاعن ثمة مطعن : ومن ثم فقد اتحسر 
عن الحكم قالة الخطأ فى الاستاد . 


لما كان ذلك »© وكان من المقرر أن تقدير 
توافر. الدليل على الخطأ وقيام رابطة السببية 
بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التى 
ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها اثياتا أو نفيا 
دون معقب »© مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على 
أسباب تؤدى الى ما انتهى اليه »© واذ كان 
الحكم المطمون فيه قد استند فى نقى المسئولية 


التقصيرية عن المتهمين على اسناب سائغة . 
نتيجة لغهم ليم للواتع وتطبيق صحيح . 


للقانون » فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشسق 
من وجه طعنه يضحى هو الآخر على غير سمند 
ولا يعتد به . 


لما كان ذلك : وكان الحكم قد آأسس 
قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن الموجهة. الى 
مدير عام ادارة الاموال وال متلكات التى آلت. 
الى الدولة على قوله « وحيث انه عما دفع به 
الحاضر عن مدير عام الاموال والممتلكات التى 
آلت للدولة بعدم قبول الدعوى لرقعها على غي 
ذى صفة ومن دفوع أخرى » فاته. لما كان 
نص المادة 167 من قاتون الاجراءات الجنائية 
ينص على أن ترفع الدعوى المدنيية بتعويض 
الضرر على المتهم بالجريمة كما يجوز رفع 
الدعوى المدنية أيضا على المسئولين بالحقوق 
المدنية عن فعل المتهم » على أنه لا يجوز أمام 
المحاكم الجنائية ان يدخل فى الدعوى غبر المدعى 
عليهم بالحقوق المدنية والمسئولين بالحقوق 
المدتية » وكان مدير عام الاموال والمتلكات 
التى آلت للدولة ليس متهما فى الدعوى ولا هو 
مسئول عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم الآمر 
الذى لا يجوز معه نظر الدعوى المدنية امام هذه 
المحكية قبل مدير عام الاموال والممتلكات التى 


آلت للدولة » . 


لما كان ذلك » وكانت الفقرة الثانية من 
المادة ١69‏ من قانون 'الاجراءات الجنائية 
تنص على أنه « يجوز رفع الدعوئن المدنية ايضا 
على المسئولين عن الحقوق المدنية عن تمل 
المتهم » » ولما كان الشخص لا يعد مسئولا 
عن عمل الغير اى لا تترتب المسئولية التقصيرية 
فق حق أى شخض عن فعل المتهم الا فى حالتين 
وهما حالة المتبوع ويكون مسئولا عن اعمال 


: تايعه وهى ما يعبر عنه « بمسمئولية المتبوع عن. 


فعل تابعه » وحلة من تجب عليه رقابة شخضش 
فى حاجسة الى الرقابة ويكون مسكولا عن 
الأعمال الصادرة منهذا الشخص وهى ما يعبر 
عنه'« يمسئولية من تجب: عليه الرقابة عمن هم 
فى رقابته » وكان لا يتوافر فى حق مدير عام 
ادارة الاموال والممتلكات التى آنت الى الدولة 
أى من هاتين الحالتين : فان الحكم المطمون فيه 
يكون قد اصاب صحيح القانون »© اذ قضى بعدم 
قبول الدعوى المدنية قيله : ويكون ما.ينماه 
الطاعن على الحكم فى هذا الثشآن قير سديد . 


قضاء محكية النقض الجتلتى يا 


لما كان ما تقدم » فان الطمن يرمقه يكون على 
غير أ غ, تعينا رفضه موضوعا . 

الطعن 1766 لسنة ؟)ى برئامة وعضوية السالدة 
المستثارين سعد الدين عنية وابراهيم الديواتى ومضطفي 
الاميوطى وعيد الحميد الشربيتى وحمن المقربي 2 


1 
مارس 151 

اا فش : جريمة » أركثتها » زيت مسيارة . قاقون 
تفسيره . حكم > تسرب © عيب . نقض > طعن » طعن » 

ب ل زيت : مواضاته » مرسوم ببيانها . غش . 
ج ‏ علامة تجارية : حكم » حجرة . نقضض اء طعن » سيب 
المبادىء القانونية : 

١ <‏ الغقى قد يقع باضافة مادة غريفة الى 
السلعة أو بانتزاع شىء من عناصرها النافعة 
كما يتحقق ايضا باخفاء البضاغة تحت مظهر 
خادع من ضانه غش ١‏ الاشترى ويتحقق كذلك 
الخلط أو الاضافة بمادقمفايرة لطبيعة البضاعة 
أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف أقل جودة 
بقصد الايهام بان الخلبط لا شائبة فيه أو بقصد 
أخفاء رداء البضاعة واظهارها فى صورة أجود 
مما هى عليه فى الحقيقة ٠‏ 


؟ - ا كان الحكم المطعون فيه قد آثبت أن ' 


الطاعن قد خلط زبت السيارات الوارد من 
شركة اسو بزيت مكرر » وانه عرض هذا 
الزيت للبيع » فان الحكم بما آثبته يكون قد بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به المناصر القانونية 
الجريمة 'الغش أن يتحدى بعدم صدور مرسوم 
بتعيين مواصفات الزيت مادام الحكم المطعون 
فيه قد آثبت فى حقه بما أورده من آدلة سائغة 
آنه عمد الى تضليل ٠‏ 


؟ الما كان ما أورده الحكم فى خصوص 
عرض زيت عليه علامة مقلدة قم يطبقه فى حق 
الطاعن. ولم يعاقبه عليه بل انتهى فى منطوقه 
الى تآيبد ما قضى به الحكم المستائف بالنسبة 
للطاعن عن تهمة عرمى زيت اكتيول مغشوش» 
. وبراءته من التهمة الثانية» فان ما ينعاه الطاعن 
فى خصوص ادانته عن هذه التهمة الآخيرة دون 
لفت نر الدفاع لا يكون له محل ٠‏ 


المحكمة : 
وحيث ان النياية العامة اتهمت الطاعن 
يوصف أنه عرض للبيع زيت اكتيول مغشوشا 
مع علمه بفشه ©» وعرض للبيع زيت اكتيول 
عليه علامة مقلدة مع علمه بذلك » وطلبت 
معاقبته بالمواد ١‏ و5 و9 و796 و8" 17159 
و .4 من القاتون لاه لسنة 1175 الخاص 


: بالعلامات والبيانات التجارية والمواد ؟ و * 


وهو/7و8 5و5 من القاتون 8 لسنة 1551١‏ 
الممدل والخاص بقمع التدليس والغقى . 
وقضت محكثة أول درجة بتغريم الطاعن عشرة 
جنيهات عن كل تهمة والمصمادرة »© فاستائف 
هذا الحكم وقضت محسكية ثانى درجة بقبول 
الاستئتاف شكلا » وق الموضوع بتأييد الحكم 
المستائف فيما قضويه بالنسبة للطاعن والمحكوم 
عليهم عن التهية الاولى والغائه وبراءة الطاعن 
من -التهمة الثانية المسندة اليه ٠‏ 


وقد حصلالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى 
يما مفاده أن رئيس مباحث تموين شرق القاهرة 
سطر محضرا فى يونيه 1171 أثبت فيه ما أبلع 
به أحد العاملين لدى الطاعن من أن زيت 
السيارات الوارد من سركة اسو استاندارد 
يتم غشه فى مصفع الطاعن بتفريفه وخلطه 
بزيت مكرر ثم أعادة تعبئته فى صفائح تلصق 
عليها بطاقات تحمل اسم الشركة المثار اليها » 
وآن بالمصنع تسعين صفيحة منها معدة للبيع » 
وانه انتقل على أثر البلاغ وضبط تلك الصغائح 
وسأل عتها الطاعن صاحب المصنع تأجابه بان 
البطاقات الخاصة بالشركة مسلية اليه من 
مبيعاتها للصقها على الصفائح التى يعبئها من 
زيت الشركة بسبب نقص الصفيح لدى الاخيرة" 
وقرر رئيس مبيعات الشركة بأن الطاعن مصرح 
له بالتعبئة منذا عام 11710 الا أن الزيت المضبوط 
أثم تعيئته دون علم الشركة وهو غير متوفر يها 
منذ عام سابق . كما أن البطاقات الملصقة 
لاتطايق بطاتات الشركة وقرر الطاعن بأن 
الزيت المعبا متبق لديه من يراميل سيق حصوله 
عليها من الشركة . ثم اورد الحكم ما انتهى 
اليه تقرير الممامل من أن الزيت المضبوط 
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لا يطابق زيت أكتيول/.٠1‏ من حيث المواصفات 
.وساق ما تضمنقه .مذكرة دفاع الطاعن من عدم 
انطباق القانون رقم 58 لسنة ١15١‏ إو غيره 
.من-مواد الاتهام على الواقعة . 


وخلص الحكم بعد ذلك الى ثبوتواقعة 
تعبئته لزيت سيارات باسم « زيت اكتيول 
٠‏ »© فى مصنع الطاعن من براميل الشركة 
التى تنتج الزيت المشار اليه والى أنمحتويات 
'الصفائح المعدأة و!لاضبوطة لا تطابق مواصفات 
هذا الزيت على النحو الذى يتم يه تصنيعه فى'ْ 
الشركة المنتجة له رغم وضع يطاقات العيوات 
. :تحمل اسم ثم أورد الحكم ميا قال به اتلعمامل 
المبلغ من أن تلك الغبوات تخلط بزيت آخر غير 
الوارد من شركة اسو . ثم اقصح الحكم 
المطعون فيه عن اقتناع المحكية بحصول عملية 
الغشى التى تنطوى على العرض للبيع زيتا فيه 
باسم زيت اكتيول منانتاج شركةاسو استندرد 
حالة كون العبوة لاتطابق مواصفات هذا الزيت 
بالصورة التى تنتجه يها الشركة سالفة الذكر 
واضاف الحكمأنه ليس شرطا :أن تكون مواصفات 
المادة الغشوشة قد صدر بها قرار وزارى 
معين» ويكفى أن تعطى اسمعما لايتفق مع الحقيقة 
.وان هذا الأمر معاقب عليه أيضا بمواد القانون 
لاه لسنة 1175 من حيث وضع بيانات لا تتفق 
مع حقيقة العبوة . فضلا عن المواد ؟ و #9 واه 
و 7 و 8 و 1 من القاتون رقم 4لسنة 1915١‏ 
وانه يتعين عقابه هو وباقى المحكوم علىهم طبقا 
لماتقدم . 


لما كان ذلك »© وكان الغثش كما عينته 
المادة الثانية من القاتون رقم م4 لسنة 11141 
المعدل بالقانون؟21 لسنة 1166 قد يقعياضافة 
.مادة غريية الى السلعة أو بانتزاع شئء من 
عناصرها النافعة كمسا يتحقق ايضا باخقاء 


'البضاعة تحت مظهر: خادع من شأنه غش.ن 2 


المشترى © ويتحقق كذلك بالخلط أو الاضافة 
بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس 
طبيعتها. ولكن من صنف. أقل جودة بقصد الايهام 
بأن الخليط لا شائبة فيه » أو بقصد اخفاء رذاء 


البضاعة واظهارها فى صورة أجود مما هى عليه 
فى الحقيقة . لما كان ذلك »© وكان البين من 
استقراء المادة ؟. من القائون 54 لسنة 1561,. 
الممدل بالقاتون ؟؟ه لسنة ١566‏ ©» .م 
لسنة 1177 والمذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء 
من وزيرى الصخة والتجارة والمناعة عن 
مشروع القانون سالف الذكر ان هذه المذكرة 
الآخيرة قد أقصحت عن أن وزارة .التجارة 
والصناعة اعدت مشروع قاتون لمكافحة التدليس 
والغش التجارى فى جميع السلغ والمنتجات 
سواء كانت من المواد المعدة لغذاء. الانسان آم 
الحيؤان أو من المنتجات المستعملة فى الزراعة 
كاللخصبات والبذور أم من المننجات الصناعية” 
كالمنسوجات والأسينت والصايون © أم من 
المنتجات الطبيعية كالياه الممدنية. وغيرها وقد 
اشتمل المشروع على جميع حالات الغش وحدد 
لها العقويات الزاجرة وكانت وزارة الصحة من 
جهتها قد وضعت مشروع قاتون بقمع التدليس ٠‏ 
والغثى فى امواد الغذائية فقط وقد رؤى موافقة 
وزارتى الصحة والصناعة أن يدمج المشروعان 
قى مشروع واحد يعنى بتحقيق الاغراض التي 
تنشؤها الوزارتين مع مراعاة سد الثغرة 
الموجودة فى قانون العقويات الذى اقتصرت 
أحكامه فى المادتين 17؟ و 741 على معاتقبة 
الغشى فى الموادٍ الغذائية أو الطبية دون 
نوافها . 

لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون غيه قد * 
أثبت أن الطاعن قد خلط زيت السيارات الوارد 
من شركة أسو بزيت مكرر وانه عرض هصذا 
آلزيت للبيع ©» مان الحكم بما أثيته يكون قد . 
بين واقمة الدعوى يمنا تتوافر به المنلصص , 
القانونية لجريمة الف المنصوص عتها فى 
المادة الثانية من القبلنون 68 لسبنة 144١‏ 
المعدل ولا يقبلٍ من الطاعن فى صورة هسه 
الدعوى أن يتضدئ بعذم صدور مرسوم بتعيين 
مواصفات الزّيت مادام الحكم المطعون فيه ند 
آثبت فى خقه بما أورده من آدلة سائفة أنه غنيد 
الى تضليل المثسترين بتزييف حقيقة السنلعة يمنا : 
يتوافر به الغفن فى حكم المادة آتفة الذكز . 


قضاء محكمة النقض الجناتى 1 


لما كان ذلك »6 وكان ألثايت من الرجوع الى 
هدونات الخكم على الوجه سالفٌ البيان ان 
ها اورده ق خمصسوص عرض (يت عليه علامة 
مقلدة لم يطبقه فى حق الطاعن ولم يعاقبه عليه 
بل انتهى فى منطوقه الى تأييد ما قضى به الحكم 
المستائف: بالنسية للطاعن عن التهمة الآولى » 
وهي تهمة عرض زيت أكتيول مغشوش وبراءة 
من التهمة الثانية» وكان الأصل فى الاحكام آلا ترد 
الحجية الا على منطوقها ولا يمتد اثرها الى 
الأسباب الا لما يكون مكيلا للمنطوق ومرتبطا 
به ارتباطا وثيقا غير متجزىء لا يكون للمنطوق 


قوام الابه » فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشان. 


لا يكون له محل م 


لما كان ذلك © وكان كل ما يثيده الطاعن 
ف خصوص أن عملية التحليل لم تتم عن عينة من 
محتويات البراميل التى يحصل عليها من شركة 
من مراجعة المفردات التى أمرت المحكية بضمها 
تحقيقا للطعن أن ما أثاره الطاعن ف هذا الوجه 
ليس له أصل ثابت فى الأوراق واذا لم يثبت 
المحقق وجود برميلين مغلقين من براميل شركة 
اسو .أرششد عنهما الطاعن وطلب أخذا عينة منهما 
احسب دعواه » ومن ثم فانه لا يقيل منه أن ينعى 
على المحكمة نكولها عن التصدى الى دقاع لم 
يثيره . لما كان ما تقدم > أن الطعن يكون على 
غير أساس متعينا وفضه موضوعا ومصادرة 
الكفالة . 

الطمن 1501 لمنة 4١‏ ق. بالهيئة السابقة . 


يذه 
6 مكرس +158 


أ س_معارضة : نظرها. . انقغي 2 طعن .> سيب ءانقضض  »‏ - 


معكمة » سلطتها . شهادة مرضية . محاكمة » اجراء . 
ب اس سيك بدون إرصيد : مسئولية جنسائية ‏ .. باعث ‏ . 
حكم » تسبيب » عيب . عقوبات م 5597 . 


انق : طعن > سيب . محاكمةٍ » اجراء . حكم » 
اتصبيب > عي , 


د سا شيك : متقوله . 


المبادىء القافونية : 


١‏ محل نظر العذر القهرى المانع وتقديره. 
قد يكون عند استثناف الحكم أو عند الطمن, 
فيه بطريق النقض الآن 'الطاعن وقد 
استحال عليه الحضور امامها لم يكن فى مقدوره 
ابداؤه لها بما يجوز التمسك به لأول مرة امام 
محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم. 
ولحكمة النقض آن نقدر الشهادة الطبية المثبتة. 
لهذا 'لعذر والتى تقدم لأول مرة فتاخذ بهما 
أو تطرحها حسيما تطمئن اليه ٠‏ 

؟ ‏ ما يقوله الطاعن عنحقيقة سبب تحرير 
الشبك لا آثر له آداة وفاء لا اداة اثتمان » وكانت 
المسئولية الجنائية.لا تتكثر بالسبب او الباعثة 
الذى من أجله أعطى الشيك » وكان لا يجدى 
الطاعن ما دفع به من آنه اوفى بجزء من قيمة 
الشيكات الى المدعى بالحق المدنى مادام لم 
يسترد الشيكات من المستفيد » فان ما ينعام 
على الحكم لا يكون له اساس ١ ٠‏ 

؟ - مقى كأن الحكم الابتدائى قد ثبت فى. 
مدوناته أن المدعى بالحق المدنى قدم حافظة 
مستندات طواها على الشيكات وافاده البنك 
باترجوع على السحب » فان ذلك مفاده انها 
إطلعت عليها وعولت عليها فى قضاتها بادائة: 
الطاعن ٠‏ 

؟ - اذا كانمظهر الشيك وصيغته يدلانعلى. 
آنه مستحق الآداء بمجرد الاطلاع » وكان الشيك. 
قد استوى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى. 
تجرى الورقة مجرى النقود » فافه يعد شيكا .. 
. © - لا يوجد فى القانون ما يكزم بان تكون. 
أن يحمل الشيك توقيع الساحب » وكان الطاعن 
لا ينازع فى استيفاء الشيكات موضوع الدعوى 
لسائر البيانات عند تقديمها للبنك المسحوب عليه 
ولا يجحد توقيعه عليها وانها استوفت الشسكل. 
الذى يتطقبه القاقون كى تجرى مجرى النقود 
ف المعاملات» فان الحكم الخطعون فيه اذ اعتبرها 
كذلك وادان بنهمة اصداره تلك اقشيكات دون. 
أن يكون لها رصيد قائم قابل السحب يكون قد- 


03 العددان الخامس والمادس المنة السابعمة والخيسون 


الحكمة : 
حيث ان البين من الاطلاع على محضر جلسة 
الممارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم 
المطمون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور غيها 
ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوشضح عقره 
فى ذلك فقضنت المحكية باعتبار معارضته كان 
لم تكن . 


الماكان ذلك » وكان قضاء هذه المحكمة قد 
جرى على انه يصح فى القآنون الحكم فى 
المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى 
الصادر باناانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها 
شكلا ورفضمها موضوعا وتلييد الحكم المعارض 
فيه بغِير سبماع دفاع المعارض الا اذا كان تخلفه 
.عن 'الحضور بالجلسة حالصلا بغير عفر » وأته 
ذا كان هنا التخلف يرجع الى عذر قهرى حال 
دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها 
الحكم فى المعارضة» فان الحكم يكون غير صحيح 
القيام الحاكمة على اجراءات معيبة من ششاأنها 
.حرمان المبإرض من استعمال حقه فى الدفاع 
ومحل نظر المذر القهرى المأنع وتقديره يكون 
عند استثئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق 


ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكية وقت 
اصدار الحكم علىهذا العذر القهرى لأنالطاعن 
.وقد استجال عليه الحفضوز أمامها لم يكن ؟ 
.مقدوره ابداؤه لها مما يجوز .التمسك به لأول 
مرة لدى محكية. النقض واتخاذه وجها لنقض 
الحكم و محكية النقض أن تقدر الشهادة الطبية 
«(لثبتة لهذا العذر والتى تقدم لاون مرة فتاخذ 
.يها أو تطرجها حسيما تطمئن اليه . 


ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة 
محعبية النقض - الدليل على عذر الأرض 
الذى يقرر باسباب طعنه آنه منمه من الحضور 
.جلسة المارضة التى صدر قيها الحكم المطمون 
غيه نان منعاه فى هذا الشأن يكون على غير 
اعسند . يلما كان ذلك »© وكان الحكم الابتدائى 
اللمؤيد لاسبابه بالخكم الغيايى الاستثناق ‏ 


بين وأقمة الدعوى يما مفادة أن الطاعن أصدر 
سبعة شيكات على بنك القاهرة فرع الازهر 
لصلحة المدعى بالحق المدنى ويعرض هذه 
الشيكات على البنك المسحوية عليه اعادها 
بالرجوع على الساحب ثم حصل دفاع الطاعن 
من أن الشيكات حررت لغشسمان كيبيالات ورد 
عليه بأن هذا الدفاع غير مقبول وانتهى الحكم 
الى أن التهمة المسندة للطاعن ثابتة قبله من 
تحرير شيكات لا يقابلها رصيد . 


وكان هذا الذى أورده الحكم صحيحا فا 
القاتون »© وكان ما يقوله الطاعن عن حقبقة 
سبب تحرير الشيك لا ائر له على طبيعته مادام 
مظهره وصيفغته يدلان على أنه مستحق الاداء 
بمجرد الاطلاع وانه آداة وفاء لا آداة اثتمان » 
وكانت المسئولية الجنائية فى صدد المادة /الا؟ 
من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث 
الذى من آجله أعطى الشيك »© وكان لا يجدى 
الطاعن ما دفع به من أنه أوق بجزء من قيمة 
الشسيكات 'الى المدعى بالحق المدنى مادام لم 
يسترد الشيكات من المستفيد © أقان ما يتماه 
الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون 
له اسان . 


لماكان ذلك » وكان الحكم الابتدائى قد أثبت 
فى مدوناته أن المدعى بالحق المدنى قدم حائظة 
مستندات طواها على الشسيكات وافاده البنك: 
بالرجوع على الساحب بما مفاده أنهبا اطلعت 
عليها وعولت عليها فى قضائها بأدانة الطامن » 
لما كان ذلك » وكان المقرز أنه اذا كان مظلهر 
الشيك وصيفته يدلان على أنه مستحق الاداء 
بمجرد الاطلاع » وكان الشيك قد استوفى الشكل 
الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى 
النقود » فانه يعد شيكا بالمعنى المقمصودا ىق 
المادة /؟؟ من قاتون العقويات ©» وكان من 
المقرر أنتوقيع الساحب للشيك على بياض دون 
أن يدرج فيه القيمة التى بحق للمستفيد تسْليها 
'من الممسحوب عليه أو نون اثبات تاريخ به 
لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد اسبتوق 


قضاء محكية النقض الجنائىٍ - 1 


دتلك الييانات قبل #قديمنه للمسحوب عليه أذ أن 
؟عظاء الشيكالصادر لمصلحته بغير اثباتالقيمة 
أو التاريخ يفيد "أن مصهره قد فوض المسستفيد 
اقى وضع .هذين البياتين قبل تقديمه الى المسحوب 
عليه وكان لا يوجد قى القانون ما ياتم.بان تكون 
بيانات الشيك مهررة بخط الساحب وفقط يتعين 
:أن يحمل الشيك توقيح الساحب © وكان الطاعن 
لا ينازع فى اسقتيفاء الشيكات موضوع الدعوى 
السائر البياتات عند تقديمها للبنك ا أسجوب عليه 
.ؤلا. يجحد توقيعه -عليها وأنها استوفت الشكل 
:الذى يتطلبه القانون كى تجرى مجرى النقود فى 
المعاملاث » فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبرها 
كذلك وادان الطاعن بتهمة اصداره تلكا 
آلشيكات .دون أن يكون لها رصيد قائم وقابل 
'للسحب يكون قد-طبق حكم القانون تطنيقا سليما 
.. وبات ما ينماه الطاعن عليه فى هذا الخصوص 
الا محل له.. 


ا كان ما تقدم + فان الطعن برمته يون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 
الطمن لا لمنة 545 ق بالهيئة السنيقة ٠‏ 


1 
5 مارس 15/اة1]. 
“شهادة سلبية : حكم » بطلان . نققى اء طعن > سبب 
:المبدا القاقونى * 
:عليها الطاعنة « النيابة العامة » من قلم الكتاب 
.محررة.فى آفيوم الثلاثين من صدور الحكم ‏ وكان 
الا عبرة بما ورد بمذكرة رئيس القلم الجنائى 
.من أن الحكم اودع بتاريخ ؟ من يوليه 151/5 ٠‏ 
المحكمة : 
وحيث انه لما كان الحكم اللطعون فيه قسد 
«صدر تاريخ 27 من مليو 1371 وكانت الشهادة 
'السلبية ألتى حصلت عليه؟ الطاعنة ( النيابة 
العامة ) من قلم الكتاب محررة ق.١1‏ من يونيه 
7 أى بفى اليوم الثلاثين من صدور الحسكم» 
وكان قضاء هذهااحكمة منستقرا علئان الشهادة 
.معد .انقضاء اللثلاثين بوما المتررة في القانون ٠‏ 


لما كان ذلك © وكانت: الشهادة الصسادرة 
قى اليوم الثلاثين حتى نهاية سساعات العمل 
لا تنفى ايداع الحكم بعد قلك لآن تحديد ميعلد 
العمل فى أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام 
يمتنع عليها أن تؤدى عملا بعد انتهاء الميماد » 
وكان لا عبرة يما ورد بمذكرة رئيس التلمالجنائى 
من أن الحكم اودع بتلريخ ؟ من يوليه 15171 ا 
ذلك لانها لا تعتبر شهادة سلبية فى نظر القانون 
كما هى معرفة به ولا تغنى عنها وليدى فيما 
سطر فيها ما يجرى فى نفى حصول التوقيع على 
الحكم المطعون فيه وايداعه فى ايعاد القاتوتى. 
ومن ثم فان الطعن يكون على غير أسباس متغيثا 
رفِضه موضوعا .. 

الطمن ١٠١‏ لمنة ؟4 ق بالهيئة المابقة ٠‏ 


11 
6 مارس 151 
محكبة موضوع : سلطنها فى تقدير دليقل . مغبدر ٠.‏ 
هكم > تسبيب > عيب . 


اخبدا القاقونى 9 
اذ كان ما أورده الحكم المطمون فيه تبرير؟ 
لاطراحه لأقوال شاهد الاثبات فى الدعوى قير . 
سائغ وليس من شنه أن يؤدى الى ما ترتب 
عليه ذلك بان حصول كل من الضابطين على 
الاذن بالتفتيشى فى .تاريخ واحد وساعة واحدة 
ووقوع الضابط فى تاريخ واحد وى زمن متقارب 
لا يدعو عقلا ولا منطقا ‏ مع 'اختلاف شخص 
القائم بالتفتيش واختلاف مكفن الضسبط .فى كلا 
الى الشسك فى القوالهما » كما ان 
كون المطعون ضدء, يعمل مرشدا سريا للمكتب 
لا يؤدى الى اطراح اقوال الشاهد » انه يكون 
معينا بما يوجب نقضه والاحالة ٠‏ 
المسكبة : 
حيث أن الثابت من الاطلاع على شب هلدة 
الوفاة المقدمة منمجامى المطمون ضده الآول. . 
ان :هذا الآخير توفي الى ارحمة الله فى ٠6‏ من 
قبراير 1594 فاته يتعين العدام بتي نه 
بن قانون الاجراءات الجناتية ٠‏ 


1312 المددان الخاميس والمنسى المنة السايمة والحّيسون 


وحيث أن 'الحكم المطعون فيه بعد أن بين 
.واقمة الدعوى بما مفاده أن الرائد..... 
استصدر اذنا منالنيفة -بضبط وتفتيش المطعون 
ضده > وأنه نتفتيشه'له عثر' يجيب صديره على 
الفافات بادة الحشيش »© وبعد أن أشباز الى 
.الواقعة النندة الى المطعون ضده الأول 
ديما مؤذاه آن الرائد .. أنيتصدر اثنا منالنيابة 
بضبطه وتفتيقسه وآن التقتيئن آسفر عن ضبط 
طربة من الحشيثى يجيب مديريه ‏ برد الحكم 
ج#نضاء بالمراءة بققله « أنه يثر شك المحكية 
ف صحة'الاتهام حصؤل الضايطين .. على اذن 
:الضبط والتفتيشش. فى تاريخ واحد وساعة واحدة 
ودقيقة واحندة كذلك - فقد صدر الإذن فى 
الدغوى رقم 78 الساعة 8 والدتيقة .1م ىق 
117148/1/59 وتم الضبط الساعة 8 والدقيقة 
٠‏ ضياحا . كما صدر الاثن فى الدعوى »+ 
الساعة الثامنة والدقيقة 18 م فى 11/؟/198: 
.وتم الضبط فى الساعة لا صباحا وأن المماع 
اعن المتهم .. .. قدم للمحكية سورة رسمية س 
مُحضر جلسة 1118/0/11 فى القضية رقم 157 
لسنة 16477 يولاق ثابت بنها أن المتهم اللذكور 
يعمل مرشدا سريا وانه اشسترى ممن. يدعى 
الحاج »م.. أقتين من المخدرات لكتب 
الخدرات » ٠‏ 

لماكان ذلك » وكان من المقرر أنه وان كان 
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها 
التقدير: الذى تطمثن اليه دون أن' تكون ملزمة 
عبيان سبب اطراحها لها »> الا أنه متى أقصحت 
المحكمة عن الاسباب التى من اجلها لم تعول 
على أقوال الشاهد فان لمحكمة النقض أن تراتب 
ما اذا كان من ثبأن هذه الاسباب أن تؤدى الى 
النتيجة التى خلصت اليها . وكان ما أورده 
الحكم المطعون فيه تبرير لاطراحه لاقوال شاهد 
الاثبات فى الدهوى غير سائغ ولينى من شآنه 
آن يؤدى الى ما رثب عليه ذلك يأن حصول كل 


. من آلضابطين على الاذن بالتفتيش تاريخ واحدا - 


- وسماعة واجدة ووقوع_الضيط فى تاريخ واحد 
وف زمن. متقارب. لا. يدغوآ عقبلا ومنطقا . منع 
أشثلاف حي القسائم. بالتفتيئشس واختلاف 


مكان الضيط فى علا الدعويين: ب الى 
الشك فى آقوالهما ؛ كما أن كون المطمون ضده 
يعمل مرشدا سريا للمكتب لا يؤدى فى صحيح 
الاستدلال الى اطراح أقوال الشاهد . لما كان 
ما تقذم » وكان الحكم المطعون فيه قد يِبى 
قضاءه على ما لا.يصلخ بذاته اساسا صالحا 


لاقامته فاته يكون معَيبا ببسا يوجب نقضه 


والاحالة . 


انطعن ١١15‏ لمنة 59 ق برئاسة وعضوية السسادة” 
المستشارين محمد . عبد المنمم حمزلوى ناثب رئيس الممكية 
ونصر الدين عزام وحسن أبو الفتوح الشربيبى ومحمود 
كامل “مطيقه ومحيد عادل مرزوق م 


56 
© مارس 151/7 
[ ل نصب : .جرييئة > آركانها 
كنب .طرق اعقيالية. . 
ب ل محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل . 


٠‏ هكم » تسيب > عيب أي 


المبادىء القانونية : 


اذا كان الثابت مما اورده الحكم فى 
مدوناقه أن وكيل المالك دفع بتزوير العقد 
اللفسوب اليه صدوره منه والمقدم من المطصون 
ضدهما للمجنى عليه الذى قام بمقتضاه بدفع 
جزهء من الثمن اليهما ء فان تبرئة المطمون 
ضدهما استنادا . ألى -تخلف. ركن الاحتيال دون 
إن تعنى بتحقيق ما أثاره وكيل المالك .من تزوير 
عقد البيع حتى تصل الى وجه الحق فى الأامر 
أو أن تدلى برايها فيه بما يفيد على الأقل انهسا 
غطنت اليه > يكؤن حكيها معيبا ٠‏ 

" ل انه وان كان التحكية الموضوع:ان 
تقفى بالبراءة. متى تشككت ىق صحة اسناد 
#تهمة ألى الخنهم أو لعضبدم كفاية.. ادلة الثبوت 
غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكيها على ما 
يفِيد انها محصت اتلدعوى وإجاطت يظروفهبا 
وبادلة اكثبوت التى قام الاتهام عليها وفؤ ما جاء 
الحكم. المطعون فيه قاصرا فى بياقه يمسا يتبنء 
بان المعكية إصدرته دون: أن. تحيط بالدعبوى 
عنيصر وبصيرة ويوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


خضاء_محكية_ التق الجدقى 1 


الحكمة : 

وحيك . ان الهكم المطمون" فيه بين واقمة 
الدعوى بميا مؤداه أن المطمون ضده الآون 
-#ضطحب المجنى عليه آلى احد مسلاك الأراقى 
لشراء قطعة أرض منه الا أن المسالك” رفض أن 
يتم البيع "'لا بثمن معين لم يرتضه المجنى عليه 3 
ويعد اتصراقهيا عاد المطعون أضدهيا"الى 
المجنى. عليه وابلفاء 'بآن المالك وافق على اتمام 
الصفقة يثين قدره ثلاثة جنيهات للمتر الواحد » 
وتدما له عقد البيع موقعا عليه من مالك الارض 
فدفع لهما مبلغ مائتين وعشرين جنيها وتم تقسيط 
الباتى من الثمن . ولا أن توجه لاستلام القطمة 
المبيعة تبين له إن نصفها غير مملوك للبائبع 
وآثبت الحكم فى مدوناته آنه يسؤال وكيل المالك 
قرر أن العقد المقدم من المطعون ضدهما لم يصدّدر 
من موكله ولم يوقع عليسه .- 

لما كان ذلك » وكان من المقسرر أن الكذب 
يبلغ مبلغ الطرقالا<تيالية المعاقب عليهسا اذا 
اصطحب بأعيال خارجية أو مادية تحمل على 
الاعتقاد يصحته ؛ ويدخل فى اعداد هذه الأعيال 
استعانة الجاتى قى تدعيم مزاعمه بأوراق أو 
مكاتبب مزورة © وكان الثابت مما أورده الجكم 
فى مدوناته ان وكيل آلمالك دقع بتزوير العضد 
المنسوب اليه ضدوره منه والمتدم من المطعون 
ضدهيا للمجنى عليه الذى.قام بمقتضياه بدفع 
جزّء من الثمن اليهيا »:هان المحكبة اذا خلصت 
إلى تبرئة المطعون. قبدهما استناد .الى تخلف 
ركن الاحتيال دون أن تعنى بتحقيق ما أآثاره 
وكيل المالككه من تزوير .عقد البيع حتى تصل الى 
وجه الحق فى الامر: » أو .أن تدلى برايها قيه بها 
ينيد على الاقل انها غطنت اليه 2 يكون 


ذلك أنه وان كان احكية الموضوع أن تقخى 
بالبراءة متى. تشككت فى صصحة اسناد التهمة الى 
التهم أو لعدم كفلية ادلة الثبوت » غير أن ذلك 
. مشروط بأن يشمتذل_حكمها على ما يقيّد انها 
محصت : الدعوى ولحلطت: بظروقهنا ويادلة 
الثبوت التى.قام الاتهام عليها < وهو ما جنا 
الحكم المطمون فيه كاصرا .فى بيانه بما ينبىء ملن. 


المحكمةة امدرته دون أن تحيط بالدعوى عن يصر_ 
وبصيرة ويوجب انقضه والاحالة . 
الطعن 1١11١‏ لسنة 41 ق بالهيئة السابقة ٠.‏ 


1 
© مارسن 161/5 
أ ل صورة واقعة : دعوى > محكيه موضيوح 6. 
ملطتها فى استخلاص صورة- . حكم » نسبيب > عيب » 
ب ل معكمة موضوع : سلطتها فى تقدبر أدليل . 
اثبات » شهود . 
ل شُهوم : اثبات . 
اد ل هكم : تدليل » عزب . 
اه لا تهمة : دفع بنفيقها . 
و ل نقض : طعن » سبب ٠.‏ 5 
ار ل قتل عمد : جردمة > آركانها ا قصد جنائى . 
ح ل عقوبة مبررة /: نقض »> طحن > مصلعة . ظلوفه- 
امشدد > قصدا . كَل عيد . 
بط س تقبس : مامور ضبط قضاقى ٠‏ 
ى ‏ معكمة موضوع : سللطتها فى تقدير دليل ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ الاصل أن من حق محكمة الموضوع فى. 
أن تستخلص من اقوال الشهود وسائز العناصصر 
المطروحة أمامها على بساط البحث الصسورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبيا يؤدى اليه 
اقتناعها وان تطرح ما يخائفه من صور اخرى 


مادام استخلاصها سساتغا مستندا الى ادلة 


مقبولة فالعقل والمنطقولها اصلها فى الإوراق- 

" ب وزن آقوال الشهود وتقندير الظروف. 
ألتى يؤدون يها شهادتهم وتعؤيل القضاء على. 
أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولهاة” 
من الشبهات كل ذلك مرجمه .الى محكمة 
الموضوع تنزله المنزلة اقتى تراها وتقدره التقدير. 


لقذى يطمئن آليه » وهنى متى اخذت بثك بشهادتهم. 


فان ذلك يفيد آنها اطرخت جميع الاعتبارات التى.. 
ساقها آلدفاج لحملها على عدم الاخذ بها . 
؟ الا تقتزم المحكمة بحسب الاصل بأن قورد . 
من آقوال الشهود » الااما تقيم عليه قضاءها . 
؟ - تناقض الشناهد أو تضاربه او تناقضش 


رواية الشهود ى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم 


أو نقدح فى سلامته مادام قد استخلص .الحقيقة 
من. اقوالهم. استخلاصا سسائفا لا تناقض فيه . 
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ومادام آنه لم يورد تلك اقتفصيلات أو يركن ايها 
في تكوين عقيدتة ٠‏ 

© ل الدفع بتلفيق اتتهمة هو مناوجه الدفاع 
الموضوعية التى لا تستوجب ردأ صريها بل ان 
-آفرد يستفاد دلالة من آدفة .الثبوت التى اوردها 
الحكم . ١‏ 

1 س لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة 
أو بما قررته الشاهدة ( البلغة ) للخفير مغايرة 
لما اسند اليه الحكم وانما العيرة بما اطماتت 
اليه المحكمة بما استخلصته بمد التحقيقات . 

/ ل اذا كازما أورده الحكم كافيا وسائفاق 
التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعئين » 
فانه لا محل للنعى عليه فى هذا الصدد . 

- لما كاقت العقوبة الموقصمة على 
الطاعنين وهىالاشغال الشاقة خدة خمسعشرة 
سنة تدخل فى الحدود المقررة لجنلية القتل العمد 
مجردة عن أى ظروف مش ددة » فانه لا يكون 
لهما مصلحة قيما اثاره من قصور الحكم ف 
استظهار ظرف الترصد ٠.‏ 

9 - لا ينفى قيام حاقة التلبس كون ملمور 
الضبط قد اتتقل. اللمى محل الحادث بعد وقوعه 
بزمن» مادام أنه قد بادر الى الانتقال عقب علمه 
مباشرة » ومادام انه قد شاهد آثار الجريمة 


٠‏ - الجدل الموضوعى فى تقدير الادلة هو 
مما تستقل بها محكية الموضوع ولا تجوز 
مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشانة أملم 

المحكمة : 
حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين 


واقعة الدعوى بما مؤجزه أن المجتى عليه .. + 


كان قد اتهم بقتل .. أخ الطاعن الآول وقزيب 
باتى الطاعنين وحكم عليه بالسجن »© وعقتب 
خَروجه من السجن دبر الطاعتون قظله وابنه .. 
. وتريصسوا لهمسا فى طريقهما المساير لمنازلهم” 
والمألوف سلوكه لذهاب المجنى .عليه ::. الى 
مركز الشركة لتقديم نفسه للمباحث إلجنائتية 
"حسب المعتاد فى مثل هذه الظروق؛ » © وما كاد 
آبنه .. يمر آمام منازلهم حتى انهال الطاعتون 


عليهبالشرب وقح أوسموه شريا بعصيهم الغليظة 


غلى راسه وجسمه > ود كلن المجتى عليه ... 
ويصحبته أبنته . . قد اقترق قليلاا عن ابنه عقب- 
واستغائة ابنه حتى هرع هو وابنته وققل راجعا 
الى مكان الحادث» وؤطريقهما' تلققهيا' الطاعتون.. 
بالشرب بالعمى التقيظة ألتى كاتوا يحملوتها 
واعملوها فْ راس وجسم الاجِنى عليه .. وقد 
اخذ على غرة ولم يستطع الدفاع عن تفضنه 
ولما حاولت اينته .. حمايته تلقت نصيبها من 
غرباتهم » وأورد الجكم على ثبوت الواقمة 
على هذه الضورة ‏ ق. حق. الطاعنين. ادلة: 
مسائفة مسستمدة من أقوال .. ومن اعتراف. 
الطاعن الأول تفصيلا فى التحقيقاات ومن التتارير 
الطبية ومن المملينة ١ ٠.‏ 

لما كان ذلك : وكان من المترر ان الآمنل 
أن من حق محكمة الموضوع: أنه تستخلمن من. 
آقوال الشهود وسائر العتاصر. المطروحة امامها' 
على بمباط البحث الصورة الضحيحة: لواقعه 


- الدعوى حسيما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح 


ما يخالفه من صسور اخرى مادام استخلاصه" 
سائغا مستندا الى آدلة مقبولة فم العقل. والمنطق. 
ولها أصلها فى الأوراق - كيبا هو الحال فى 
الدعوى المطروحة ‏ واف"كان لا يتنافر مع العتل 
والمنطق أن يخرج المجنى عليهم سويا من المنزل. 
ويفترق الوالد مع ابنته قليلا عن ولده ويقع 
الاعتداء على الآخر تم يقح الاعتداء على الوالد 
حيثما عاد لتجدة ابنه . 


ولما كان وزن أقوال: الشهود وتقدين 
الظروف التى يؤدون فيها شسهاتتهم وتمويل 
القضاء على قوالهم مهما يوجه اليها من مطاعن. 
وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى 
محكية الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقفره , 
التقدير الذى تطمئن اليه وهى. متى. الفذت 
بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحيلها' علنى. عدم. 
الآخذ بها » واذ كان الطاعنان. لا يتنازعان فى 
صحة ما نقله الحكم من آقوال كمهود الاثبات ) , 
وكانت المحكمة لا طتزم بحسب.. الاصلل. بآنُ تورد 
من أقوال الشهود !لاما تقيم عليه قضاءها “ 
وكان تناوض الشاهد أو تضازبه قّ افوالاه 
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٠‏ أو تناقض رواية الشهود قى بعض تفاصيلها 
لا يعيب الحكم أو يقدح فى مبسلامته مادام قد 
استخلص الحقيقة من أتقوالهم استخلاصا سائفًا 
لا تناقض فيه ومادام آنه لم يورد تلك التفصيلات 
أو يركن آليها فى تكوين عقيدته ٠.‏ 

واذ كان الدفئع بطقيق التهمة هو من اوجه 
الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا 
بل ان الرد يستفاد من ادلة الثبوت السائغة التى 
اوردها. الحكم » قانه لا يكون ثمة محل لتعييب 
3 الواقعة التى اعتنقتها المحكية 
اتتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالادانة 
على اقوال شهود الاثبات بدعوى تعدد روايتهم 


وتضارب أقوالهم واختلافهم مع التقرير الطبى 


الشرعى بشأن وصف ملابسس القتيل . 

أما مأ يثير الطاعنان بشأن اظراح دفاعهما من 
أن الحادث ‏ كما جاء ببلافه ‏ لا يعدو ان 
يقون مشاجرة لم تهتم فيه المبلغة .. أحد حينما 
للدت لخدو + فمردؤد بقنة 3:ميرة ينا شكال 
عليه يلاغ الواقعة أو بما قررته الشاهدة للخفى 
مغايرا .لما استند اليه الحكنْ وانما العبرة 
بما أطمأنت اليه المحكية مما استخلصته بمد 
التحقيقات . 


لما كان ذلك » وكان قصد القتل آمرا خفيا 
لا يدزك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف 
“الحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية 
التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه » 
فان استخلاص هذه النية من عتاصر “الدعوى 
.موكول آلى قاضى الموضوع فى حدود سسلطته 


التتديرية » ولما كان الحكم امطعون فيه قد . 


استظهر نية القِتل بقوله « وحيث أن نية القتل 
ثابتة قبل التهمين أمن قيامهم مجتمعين 
بالاعتداء على الجنى عليهما يعصى غليظة احدثت 
القتل وبضربات متعددة مهن جسيهما وكذلك ى 
.راسهما وهى مقتل اذ حرك فيهم كوامن الحقد 
والغضب ( الذين ) يحملوته بين جواتبهم لتتيلهم 
الراحل قاقدموا. على قعلتهم مي عابئين نتيجة 
أعمالهم أو مقدرين :ا يترتب عليها من مسئوليات 
عملم يتركوهما الا قتلى وهو ما ابتغاه ( المتهمون ) 
ومن اعتراف المتهم الأول تفصيلا فى التحقيقات»'. 


م 


واذ كان ما أورده الحكم منذلك كافيا وسائمًا 
فى التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعنين » 
انه لامحل للنعى عليه فى هذا الصدد . ول ما 
كانت العقوبة الموتقمة على الطاعنين وهى 
الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سئة تدخل فى 
الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة عن 
أى ظروف مشددة ©“ فانه لا يكون لهما مصلحة 
غيما أثاراه من قصور الحكم فى استظهار ظرف 
الترصدء . لما كان ذلك » وكان الحكم اذ أورد 
عبارة عصى غليظة للتدليل على أن الاعتداء قد 
وقع هذه الآداة فأنه لم يشر الى العصى الخمس 
#لضبوطة بذاتها بأنها كانت وسيلة الاعتداء 
بالفعل وما اورده نقلا عن تقرير الصفة التشريحية 


: العصى المضبوطة لايعنى على .سبيل القطع أنها 


من أو اصابات المجنىئ عليهما تحدث من مثل 
هدّه العمى دون غيرها مما يشابهها . 

ولا يعيب الحكم خطؤه ‏ بفرض صحة هذا 
الخط ‏ اذ اعتير الواقعة فى حالة تليس مما 
يجيزه لرجل الضيط اجراء التفتيش دون أذن بعد 
أن باشرت النيابة التحقيق » ومع ذلك قانه لاينقى 
قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط القضبائى 
قد آنتقل الى محل الحادث بعد وقوعه برّمن » 
مادام أنه بادر آلى الانتقال عقب علمه مباشرة 
ومادام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية ‏ ومن 
ثم يكون النعى فى هذا الخصوص غير سديد ‏ 
وينحى الطعن برمته الى جدول.موضوعى فتقدير 
الآدلة مما تستقل به محكية اللوضوع ولا تجول 
مجادلتها فيه ولانصادرة عقيدتها بشآنه آمام 
محكية النقض مما يتعين معه رض الظعن 
موضوعا بالنسببة للطاعئين الثانى وآلثالثة . 

الطعن لم لسنة 415 فى بالهيئة السابقة ٠.‏ 


ل مآمور ضبط : مغدر » تغتيثي . 

د ل هكم : تدليل > عيب . نقضى > ظعن » سب . 
هل تغقيش 1 دفع ببطلاته ‏ . حكم > تصسبيب عيب ٠.‏ 
وال دفاع : اغلال بحقه . 

زا نقض : طعن » سبب . 


000 العددان الخايس والمادس الستة السايعة. والخيسون 


'؟خبادىء القانونية : 

١‏ - للجكمة الموضوع أن تعول على اقوال 
الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ولو 
عدل عنها بعد ذلك ٠‏ 
؟ ل تقديز جدية التحريات اكفايتها لاصدار 
الامر بالتفتيش هو من المسائل اللوضوعية التى 
يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف 
محكمة الموضوع . وكا كانت المحكمة قد اقتذمت 
بما آثبته الضابط بمحضر التحريات منانه أجراها 
-بنفسه » قافه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى 
ذلك امام محكمة النقض ٠‏ 

" - لا يوجب القانون حتما أن يتولى رجل 
الضبط القضائى بنقسه التحريات والابحاث اقتى 


أو أن يكون على معرقة سابقة به » بل له أن . 
يستعين بمعاونية مء رجال السلطة المايمة 


والمرشئين السردين ومن يتولون. ابلاغه عما وقع 
:يتل عن جراقو انام اذه ان فتتع تخت 
بصحة ما نقلوه | اليه وبصدق ما تققاه عنهم من 
معلومات ٠‏ 

؟ ‏ ما كان يبين أن اكلكمة قد استخلصت 
الواقعة من اقوال شاهد ى الاثبات » وعولت فى 
قضائها بالادانة على شهادتهما وبغمر أن يكون 
تتكذيب شاهدى التفى اثر فى اقتناعها وعقيدتها» 
فقه لا يؤثر على سسلامة استدلال الحكم خطؤه 
فى الاسناد فى أطراح شهادة شاهدى للنفى ٠‏ 
كما آنه لا يعيبه هذ؟ الخطا ‏ بفرض صحته ‏ 
مادام آنة لا آثراله فى متطقة ٠‏ ' 


ه ‏ اذا كانت المحكمة قد اطمانت الى أن 
الضابط قام دنتتقد آذن التفتيش وتول, بنفسه 
القبض على الطاعن وتفتيشه > فلا محل لتعييب 
الحكم بالتفاتة عنالرد على الدفع ببطلآن تفتشه 
لحصوله من رجال الشرطة السريين » طالفا 
أنه يصب بهذه الثابة دفما ظاهر البطلان ٠‏ 

آن ما يثير الطاعن بشان تاخير التبليخ 
وتلغيق الاتهالم وهو من آوجه الدفاع الموضوعية 
القن لا تستوجب فى الأصل من المحكمة صريحا 
مادام الرد مستغادا من القضاء بالاداتة اسكتادا 
:الى أدلة الثبوت التى اوردها الحكم..ه | ' 


ا 00 


الجدل الموضوعى فى تقدير الادكة مو 
مما تستقل به محكمة الموضوع » ولا يجوز 


-.مجادلتها فيه ولا مصائرة عقيدتها بشانه امام 


الفحكية م 

وحيث آنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
حصل واقعة الدعوى يما مفاده أن النقيب 
استصدر اتنا من النيلبة العامة يضيط الطاعن 
وتفتيشه بناء على مادلت عليه التحريات السرية 
من أنه يتجر في المواد المخدرة » وتنفيذا لهذا 
الاذن انتقل ومعه الشرطى السرى الى شارع 
ابن خلدون حيث شاهد المطغون ضده يس 
يمفرده فى الشارع موليا له ظهره فبادر بالامساك 
يه من الخلف ويتفتيشه عثر بجيوب بنطلونه على 
قطع المخدر المضبوط واعترف له يحيازتها بقصد 
الاتجار .. واورد الحكم على ثبوت الواقعة فى 
حق الطاعن أدلة مسققمدة من أقوالالضابط 
والشرطى السرى بالتحقيقات واعتراف الطاعن 
بالاستدلالات وتقرير امامل الكيماوية . وبعد 
أن عرض الحكم لأقوال الطاعن المختلفة ف 
التقيقات ‏ واولاها أن الصَابط ومعه عدد من 
الخبرين قبضوا عليه أثناء مسيره بالشارع 
واقتادوه الى القسم ثم أجروا تفتيشه » والثانية 
يأن المخيرين وحدهم دون الضايط هم الذين 


٠‏ قبضوا عليه واقتادوه الى مسكتب مكافحة 


الخفرات ‏ عرض لثرد على دفاع +لطاعن 
بشنأن عدم جدية التحريات واطراحه بما اثبته 
القايط فى محضر التحريات من أن التحريات 
التى أجرها بنفسنه أسفرت عن ان الطاعن - 
باسمه وشهرته والجهة التى يقيم فيها ‏ ب يتجر 
فى المواد المخدرة . 
لما كان ذلك »© وكان لاينارّع قى صحة ما نقله . 

الحكم من ذلك: عن محضر التحريات » وكإن لحكية 
الموضوع أن تعول على أقوال الشباهد ف آية مرطة 


: منمراحل الدعوى ولو عدلعنها يمد ذلك» وكان 


تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الآير 
بالتفتيش هو من السائل الموضوعية التى يوكل 
الآمر فيها الى سلطة التحقيق تحت أشبراف محكية 
اللوضوع .+ 
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اا ا ااا ا ل ري ا اه دسم 


وما كقنت ؟لحكية قد افتنغت-يما أثبته الضابط 
بمحشر التحريات من أنه أجراها بنقسه غانه لايقبل 
من الطامن مجادطتقا فى ذلك دام محكبة النتض 
ومع ذلك غانه لما كان القانون لايجب حتما '/ 
.رجِل الشيط التضائى بنفسه التحريات والابحاك 
#تى مؤسمى عليها الطلب بالائن له بتفتيششن 
المخمن “أو أن يكون على معرفة سابقة به # 
يِل له آن يستعين.فيما قد يجريه من تحريات 
وابحاك أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه 
من رجال السغطة العامة والمرشدين السريين 
ومن يتولون أبلاقه عما وقع بالمعل من جرائم ما 
دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه آليسه 
ويصدق ماتلقاه عنهم من معلومات » فان ما يثرء 
الطاعن من خطأ الحكم فى الاسناد فى هذا الصدد 
بفرض صحته ‏ ليس له آثر فى سلامة النتيجة 
ولا يكون له محل .,. 


أكا كان ذلك » وكان ببين من مساق الحكم أن 
اللحكية قد استخلصت الواقمة - حسبما اقتنمتٍ 
بها من أقوال شاهدى الاثبات » وعولت فى 
قضائها بالادانة على ثسهادتهما وبغير أن يكؤن 

لتكذيب شاهدى النفى أثر في اقتناعها وعقيدتها » 
فانه لا يؤثر على سلامة استدلال الحكم خطؤه فى 
الاسناد فى اطراح شهادة شاهدى النفى » كيا 
أنه لا يعيبه هذا الخطأ ‏ بفرض صحته ‏ مادام 
انه لا اثر له فى منطقة ‏ ولا كانت المحكمة قد 
اطمانت الى آن الضابط قام بتنفيذ اذن التفتيشن 
وتولى بنفسه القبض على الطاعن وتفتيشه خلا 
محل لتعييب: الحكم بالتفاثه عن الرد على الدفع 
ببطلان تعتيشبه لحصوله من رجال الشرطة 
السريين طالما آنه يصبح بهذه المثابة دفعا ظاهر 
البطلان + 


أما ما يثيره الطامن بقشان تاخم التبليغ 
وتلفيق الاتهام» انه من اوجه الدفاع الموضوعية 
التى لا تستوجب فى الأصل من اللحسكية-رد4 
صريجا مادام الرد مستفاد! من القضاء بالادانة 
استنادة الى آدلة الثبوت "الت اوردها الحكم ٠‏ 
ومن ينحل الذعن برمته الى جذلٍ موضوعى قا 
تقدير الادلة مما تستقل به محكية الموضوع ولا 
أتجوزا مجادلتها فيه ولا مصادرة. عقيدتها يكبأنه 


أن يتولى- 


اأمام محكية النقض مما يتعين معه زفض الطعث. 


موضوجا . 


الطمن 6ه لمنة ؟) ىق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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ل قتل عمد : جربمة > أركقها اء قصد جنالى > 
ب ل سيب اباعة : دفاع جرعي ٠‏ 


١‏ لما كان ما قاله الحسكم من اتسستعمال. 
الطاعن سلاحا قاتلا بطبيمته وقوله تارة آنه 
اطلق عيارين فى اتجاه عائلة المجنى علية » وتارة 
اخرى انه صوب سلاحه فمستوى المونى عليه» 
هذا القول لا يصح ان يستنتج منه القتل الا آذا 
أثبت الحكم ان الطاعن صوب العيار الى المجنى 


3 عليه متعمدا آصابته فى موضع يمد مقتلا من. 


جسمه وهو ما لم يدلل عليه إلحكم ٠‏ 


؟ - لما كان الثابت من تحصيل الحكم اواقعة: 
الدعوى أن غريق المخنى عليه كان هو البادىء ٠‏ 


بالمدوان على غرق الطاعن الذى اصيب بعض 


اغراده » وان الطاعن 134 شاهد ما يلحق بذوى. 
قرباه من اعتداء اخذ السلاح من أبن عمه واطلق. 
عيارين فى اتجاه فريق المجنى عليه » وكان مجرذ 
وهو يحمل سلاحا مرخصا لا يستازم حتما الققول. 
بانه كان منتويا التحرش والعصدوان على فريق. 
المجنى عليه » وكان يكفى القيام حالة الدفاع. 
الشرعى أن.يكون قد بدر من المجنى عليه فمل: 


, يخلنى منه القتهم وقوع جريمة من الجراتم اكتى؛ 


يجوز غيها افدفاع الشرعى» ويكقى أن يبدو كذفك . 


فى اعتقاد التهم. بشرط أن يكون هذ الاعتقاد. 


مبنيا على اسباب مقبولة ؟ لما كان ذلك »' 
وكان ما أستدل به الحكم على انتفاء قيام حالة- 
الدفاع الشرعى هو مما لا يشوغ حمل قضائه فى. 
هذا الثسان فقد بات معييا بما يستوجب نقضه. 
والاحالة ٠‏ 


18 المددان الخليس والسائنن المنة السابمة والخمسون ٠‏ 


الملضكمة : ل 


حيث أن الخكم المطمون فيه حصسل واقعة 
الدعوى بأنه على أثر ظن قام لدى عاثلة المجنى 
عليه بأن الطاعن آرشد عن قريب لهم فى قضية 
سرقة فقد توجه فريق متها لعتابه عتابا تطور الى 
مشاجرة سكت الطاعن عن الابلاغ عنها » وق 
ليلة الحسادث حفر بعض آاقارب الطاعن ؛ واذا 
دخل الطاعن الى المسجد للصلاة ويصحبته أحد 
أقاربه الذى كان يحمل بندقية » وبقى الآخرون ْ 
الخارج فقد حضر فريق من عائلة المجنى عليه 
وتعدوا عليهم محدثين بهم اصابات » وعندئذ آخكا 
آلطامن البندقية من قريبه واطلق عيارين تجاه 
تلك المائلة فاصيب المجنى عليه من احد 
المتذوقين وفر الطاعن هاربا ؛ وقد خلص الحكم 
. الى آدانة الطاعن بجريمة الشروع فى التقل 
العيد . 

واذاعرض لاستظهارٌ نية القتل لم يكن قوا 
ف قلك. الا أن قال « ان استعمال المتهم لسلاح 
قائتل بطبيعته وتصويبه فى مستوى المجنى عليه 
والخصومة الثابتة بينهما والتى ترجع الى عامين 
سابقينٌ باعتراف المتهم كل ذلك يقطع بانتواء 


متهم قتل المجنى عليه » فلو أن المتهم اراد الدفاع . 


"عن نفسه أو ارهاب الموجودين لأطلق العيار قْ 


الهواء. فلا يصيب احدا ولكن تصويب الميار فى . 


مستوى اللمجنى .عليه يدل على انتوائه ازهاق 
روحه »© . 
لما كان ذلك » وكابت جرائم القتل العمد 
والشروع فيه تتميزا قانونا بنية خاصة هى انتوائه 
القتل وازهاق الروح وهذه تخظف عن القصد 
الجنائى العام الذى يتطلبه التتاتون ف ائر 
الجرائم العيدية ومن الواجب أن يعئى الحكى 
الصادر بالادائة فىّ تلك الجرائم عناية خاصة 
باستظهار هذا العنصر وآيرآد الآدلة والمظاهر 
الخارجية التى تدل عليه وتكشف عنه . 
وكان ما قاله الحكم ق استعهال الطاعن 
سلاحا تائلا بطبيمته وقوله تار إنماطلق هيارين 
فى اتجاه عائلة المجنى. عليه وتارة اخرى أنه 
صوب سلاخه فى مستوى الاجتى عليه » هسد؟ 
القول لا يصح أن يستنتج منه .قصد القتل 3118 
أثبت انحكم أن الطاعن صوب العيار الى المجنى 


علية متعمدا اصابته فى موضع يعبد مقتلا من 
جسمه وهو ما لم يدلل عليه الحكم اذ قد يكون' 
اطلاق النار بتصد التعدى فقط أو لمجرد ارهاب 
المجنى عليه وفريقه وهو احتمال لا يهدره 
أنخفاض مستوى التصويب أو وجود الخصومة 
لأنهما لا يؤديان حتما وبطريق اللزوم الى أن 
الطاعن انتوى ازّهاقٍ روح آلجنى عليه ومن ثم 
يكون الحكم معيبا بالقصو, 

وفضلا عن ذلك فانه .لما كان من المقرر أن 
تقدير الوقائع التى يستنتج منها يام حالة الدفاع 
الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى » 
لحكية الموضوع القصل فيها بلا مغقب عليها » 
الا ان ذلك مشروط بان يكون استدلال الحكم 
استدلالا سليما يؤدى منطقيا الى ما انتهى اليه . 
لماكان ذلك . 


واذا كان الطاعن قد تمسك بقيام حالة 


| الدفاع الشرعى عن نقسسه ونقس غيره » فقلد 


عرض الحكم لهذا الدفاع واطراحه تأسيسا على 
ما قرره من أنه لم يثبت من التحقيقات أن احدا 
قد اعتدى علىالطاعن أو دخل علبه المسجد وانه 
هو الذى غمادر المسجد حين سمع بالمشاجرة 
وعاد وحصل على البندقية وأطلق العيارين حين 
شاهد أقاربه مصابين وان فى مصاحية الطاعن 


لابن عمه ألدّى يحمل سلاحا مرخصضا له بحمله 
ووجود باقى آقاربه خارج المسجد دليلا على 
انتواء الطاعن التحرثى بفريض المجنى عليه 6 


وأنه لم يثبت:من التحقيقات ان خطرا داهمسا”' 
أصاب الطاعن ولم يكن فى مكنته درؤه الا بهذه 
الوسيلة ٠.‏ 1 


لما كان ذلك وكان الثشابت من تحصيل 
الحكم لواقعة الدموى ان فريق المجنى عليه كان 


: هو البادىء بالعندوان على فريق الطاعن الذى 


أصيب بعض أفراده » وأن الطاعن لما شاهد 


.اما يلحق يذوى قرياه من لعتداء اخذ السلاح من 


آبن عمه وأطلق عيارين فى اتجاه قريق المجنى 
عليه > وكان مجرد حضور الطاعن الى مكان 
الحادث وبعه أبن عميه وهو يحمل سلاحا 
مرخصا لا يسظزم حتما القول بأنه كان منقوية 


قضاء_محكية إالنقض الجنائى م 


التحرشئ والعدوان على فزيق: المجنى عليه * 
وكان يكفى لقيام حق. الدفاع الشرعى أن يكون 
قد بدر من الجنى عليه عمل يخشى منه المتهم 


وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع . 


الشرعى »© ويكقى أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم 
بشرط ان يكون هذا. الاعتقاد مبنيا على أسسباب 
مقبولة ٠‏ 

لما كان ذلك »© وكان ما استدل به الحكم 
على انتفاء قيام حالة الدفاع الشرعى هو مما 
لا يسوغ حمل قضائه فى هذا الشأن © هقد بات 
معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة . 

الطعن 1٠١‏ لسنة ؟4 قى بالهيئة السابقة ٠‏ 


ل 
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ال اثبات < خبرة » محكمة موضوع > سلطتها فى 
تقدير دليل ٠‏ 

ب بيان : هقوبة 2 تطبيقها » هدم . 

اج ب وصفا تهمة : محكمة 'موضنوع > سلطتها فى 
تعديل وصف تهمة ٠‏ 

د ل ارتباط جرائم : مبان . هدم . 

ه ل هنم : ترخيص >2 لجنة تنظيم أعمال هدم . 
سلطة مختصة لشئون التموين . ق 1/8 لسنة 19511 
مه ق 08) لسئة 96516 . 

وس عقوبة : غرامة ©» مبان . 

زل نقض : طمن » سبب © تحديده . استنتلف . 
فسفور : هكم »© بياناقه . نقضص > طعن »> 
سيك 

ط ل مهضر جلسة : محاكمة » أجراء > تقرير » 
تلاوته . 


المبادىء القانونية 6 

١‏ - الامر فى تقدير آرآء -الخبراء من أطلاقات 
محكمة الموضوع 6 أذ هو متعلق بسلصطتها فى 
تقدير أدلة الدعوى ولا معقب عليها فيه ٠‏ 

' - القانون قد حظر هدم الميانى الآيلة 

قو الا بعد الحصول على تصريح من لجنة 
تنظيم اعمال هدم الميانى وصصدور ترخيص من 
ألجهة الادارية المختصة لتسئون التنظيم » كملا 
حظرعلى: السبلطة الأخيرة .ان تصدر ترخيصها 
بالهمدم الآ بد صدور تصريج وواجب توقيع 


العقوبات النصوص عليها فى قانون تنظيم المبانى- 
اذا قاع مقتضاها الى جانب العقوبة القصوص. 
عليها فى قافون تنظيم هدم اخبانى « 

؟ -- محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى ٠‏ 
تسبفه اتنيابة العامة للفعل المسند الى المتهم 6 
بل مزواجبها ان تمحص (لواقعة المطروحة عليها 
بجميع كيوفها واوصافها وأنتطبق عليها نصوص 
القانون تطبيقا صحيحا ٠‏ 

؟ - جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة 
أعمال الهدم » وجريمة هدم البناء بدون ترخيص . 
من الساطة القائمة على شئون التنظيم - وأن.. 
كانت كل منهما تتميز بعناصر مختلفة » الا أن . 
قوام الفعل المادى المكون للجريمتين واحد وهو 
هدم البناء على وجه مخالف للقانون ٠‏ 

ه - بفرض أن الوصف الذى اعطته الثيقة: 
للأوراق لم يتضمن سوى تهمة الهدم بف . 
ترخيص » فان الطاعن حين استائف الحكم 
الابتدائى الصادر عن جريمتى الهتم بدون. 
ترخيص من اللجنة © والهمدم بدون تصريح من 
التظيم على اساس التعديل الذى اجرته محكمةة 
اول درجة ‏ يكون على علم بهذا التعديل ويكون. 
استئناف الحكم الابتدائى منصبا علىهذ” التعديل. 


'الوارد به » ولا وجه من بعد لاخطار الدفاع به 


مادام أن المحكمة الاستثنافية لم تجرز أى تغديل . 
فى التهمة ٠‏ 


1 حدد المشرع مقداز الرسم المستحق.. 
عن منح الترخيص بما لا يجاوز الماثة جنيه »> 
وترك مجلس المحافظة المختص سلطة تقدين. 
الرسم.فى حدود هذا المبلع بما.لا مجال بعسده 
للمنتزعة فى مقداره » فان الحكم المطعون فيه 
اذا قضى بالزام الطاعن بقيمة هذا الرسم مضماعقا 
يكون قد حكم بعقوبة مقدرة فى القافون +٠‏ 

اذ كان الطاعن لم يكشف فى طمنة: عن. ' 
ماهية الدفاع الذى ينعى على الحكم الابتدائىي 
أعراضه عنه بل ارسل القول عنه ارسالا »6 كمةا 
لم يوجه طعنا ألى هذا الحكم عند نظر الدعسوى 
استنافيا » ليس له أن يفعى على الحسكم. 
الاستئناق خطا بعد أن فسحت له المحكمة المجال.. 


5 العددان الخايس والمافس النئة السابعة والخيسون 


الاستيفاء. دفاعه فقصر فابدائه حتى تمت المرافعة 
وليس له أن يثر طعنه فى الحكم المستائف لاول 
مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

صدور الحكم المطعون فيه باسم الآمة 
لا ينال من مقومات وجوده قانونا » ويكون 
الطعن عليه بهذا السبب فى قير محله ٠‏ 

- لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممسة 
لحضر الجلسة فشان اثبات اجراءات المحاكمة» 
وكان الاصل فى الاجراءات انها روعيت » وكان 
الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير 
غلا يجوزللطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام 
هذا الاجراء الا بالطمن بالتزوير ٠‏ 


المحكبة 8 

حيث انه يبين من الاطلاع على الحدكم 
المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوي بما 
تتوافر به العناصر القانونية لجريمتى هدم البناء 
مدون ترخيص وقبل الحصول على تصريح 
بالهدم اللتين دان الطاعن بهما منشئًا لقفائه 
أسبابا جديدة مستقلة عن حكم محكية اول 
.درجة » عرض لا أثار. الطاعن من دفاع بأن 
العقار آيل للسقوط واطرحه استادا الى: أن 
« أورنيك آلخلل ؛ لم يشمل ازالة العقار الى 
سطح الآرض * وأن الثابت من تقرير مهندس 
البلدية ‏ الذى تطمئن اليه المحكية دون تقرير 
خبير النزاع آلذى بين الطاعن والمستاجر ل أن 
آزالة سقف العقار المصرح يها لا تقتضى ازالة 
البثاء كله . 

لما كان ذلك © وكان الآمر فى تقدير كراء 
الخبراء من اطلاقات محكية اللوضوع اذ هو 
متعلق بسلطتها فى تقدير ادلة الدعوى ولا معقب 
عليها فيه» وكان ما أورده آلحكم سائعا ويستقم 
به بالرد على دفاع: الطاعن * فلن ما يثيره 
الطامن فق هدّا الصدد يكون على قير اسان . 

لما كان ذلك 5 وكان يبين من استعراض 
نصسوص الواد الآولى والثانئية والخاميسة 
والسابمة من القانون .19/8 لسنة 1151 ف' 
'شأن تنظيم هدم المبانى © ومن تض المادتيسين 
الاولى والسادسبة عشرة من القاتون »1 


لسنة 1159 فى ثشنأن تنظيم المبانى أن القاتون 
قد حظر هدم المباتى غير الآيلة للسقوط الا بعد 
الحصول على .تصريح من لجنة تنظيم اعمال هدج 
الباتىي وصدور ترخيص من الجهة الادارية 
المختصة بشئون التنظيم 6 كيا حظر على 
السلطة الأآخيرة أن تصدر ترخيصها بالهدم 
الا بعد صدور تصريح من اللجنة المشار آليها 
فى المادة الثانية من القانون الأول * وأوجب 
توقيع العقوبات المنصوص عليها فى قانون تنظيم 
المبانى اذآ قام مقتضاها الى جاتب العقوبة 
المنصوص عليها ق قانون تنظيم هدم المبساتى 
الشار اليه . ولما كان من المقرر آن محكية 
الموضوع لا تتقيد بالوصف الدّى تسسبغه النيابة 
العاية على الفعل المسند الى المتهم بل من 
وآجبها ان تيحص الواقعة المطروحة عليها 
بجميع كيوقتها واوصافها وآن تطبق عليها 
نصوص القانون تطبيقا صحيحا © قلك أنها 
وهى تفقصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة ف 
نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة 
عليها بل أنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية 
على تحقيقها كما نتبينها من عناصرها 
المطروحة عليها ومن التحقيق الذى تجسريه 


ولما كانت جريمةهدم البناء بدون تصريح 
من لجنة أعمال آلهدم وجريمة هدم البناء بدون 
ترخيص من السلطة القائهة على ثسئون التنظيم 
وان كانت كل منها تتميز بمناصر مختلقة ل 
الا أن قوام الفعل المادى المكون للجريمتين 
واحد هو هدم البناء على وجه مخالف للقاتون . 
واذا كانت الواقعة المادية التى 'رئمت عنها 
الدعوى الجنائية على الطاعن قد ترتب عنها 
جريمتا هدم ابناء بغير تصريح من لجنة تنظيم 
أعمال الهدم وهدم البناسِغر ترخيص منالسلطة 
توافر اركان الجريمة الآولى مايقتضى س طبقا 
المختصة بشئون التنظيم ٠.‏ وكان قف 

للمادة الخامسة من القانون !1 لسنة 1111 
قيام الجريمة الثانية » فان على المحكية أن 
تفصل فى الدعوى على هذا الأسابس وتنزل 
عليها حكم القانون وليسن فى هذا اضافة لواقعمة 
جديدة لم ترفع بها الدعوى ابتداء ما.دامت 


قضاء محكية النقض الجناثى إن 


الواقعة المادية 'المتخذة اساسا لهاتين الجريمتين 
هى ‏ كما تقدم القول - بذانها! التى أقيمت 
بها الدعوى . 

ويفرض أن الوصف الذى اعطته النيابة 
اللأوراق لم يتضبمن سوى تهمة الهدم بغير 
ترخيص » فان الطاعن . حين استأنف الحكم 
الابتدائى الصادر بادانته عن الجريمتين على 
اساسس التعديل الذى أجرته محكمة اول درجة 
يكون على علم بهذا التعديل ويكون اسستئتاف 
الحكم الابتدائى منصبا على هذا التعديل الوارد 
به ولا وجه ب من بعد لاخطار الدفاع يه 
مادام أن المحكية الاستئنافية لم تجر أى تعديل 
فى التهمة . . 


لا كان ذلك » وكانت عقوبة سداد ضعف 
رسوم الترخيص المخصوص علييا فى المادة 146 
لسنة 1156 فى شان تنظيم المبانى هى عقوبة 
نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة + وكانت 
المادة السادسة من هذا القانون تنص على أن 
«يحدد مجلس المحافظة اللختص الرسوم 
المستحقة عنفحص الرسومات والبيانات المقدمة 
من طالب الترخيص بشرط آلا تجاوز خمسسة 
جنيهات كما يحدد الرسوم المستحقة عن منسح 
الترخيص وعن تجديده بشرط الا تجاوزا مائة 
جنيهات ويصدر فى هذا الشأن قرار من المحافظ 
المختص » مما مفاده أن المشروخ قد حدد مقدار 
الرسم المستحق. عن منح الترخيص بما لا يجاوز 
المائة جنيه وترك لمجلس المحافظة المختص سلطة 
:تقدير الرسم فى حدود هذا المبدا بها لا مجال 
بعده للمنازعة فى مقداره # مان الحكم اللطعون 
غيه اذا قضى بالزام الطاعن بقيمة هذآ الرسم 
مضاعفا يكون قد حكم بعقوبة مقدرة فى القاتون 
ولا محل لا يثيره الطاعن فى هذا الثسآن . 
لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر أنه يجب 
القبول اسباب الطمن أن تكون واضحة محددة» 
واذا كان الطاعن لم يكتشف فى طعنه عن ماهية 
الدتاع الذى ينمى على الحكم الاستئناق خطا 
جمد أن اتستحت الدهتوى اسنتثناقيا * اتليس له 
أن ينمى على آلحكم الاستئناق خطا بعد أن 
لتسحت له المجكمة. المجال لاسستيقاء دفاعه 
القانصر: فى. أبدائه جتي تمت المزافعة وليس له ان 


يثر طعنه فى الحكم المستانف لآول مرة امام 
محكمة النقض ؛ ومن ثم ما يثيره الطاعن فى هذلا 
الصدد لا يكون مقبولا ٠.‏ 

لما كان ذلك »© وكان قضاء هذه المحكمة قد 
استقر على ان عبارتى «اسم الآمة » 
و «اسم الشسعب » يلتقيان عند معنى واحدا' 
فى المقصود من النص على صدور الآحكام 
باسم الامة فى الدستور السابق وباسم الشعب 
فى الدستور الحالى » ويدلان عليه » وهو السلطة 
العليا صساحبة السيادة فى البلاد ومصدر كل 
السلطات فيها » فان صدور الحكم المطلعون 
غيه باسم الأمة لاينال من مقومات وجوده قانونا 
ويكون الطعن عليه بهذا السبب فى غير محله ٠.‏ 


لما كان ذلك » وكانت ورقة الحكم تعتبر 
متممة لمحضر الجلسة فى شأن اثبات اجراءات 
المحاكية » وكان الأصل فى الاجراءات انها 
روعيت »© وكان الحكم المطعون فيه قد أثبست 
تلاوة التغرير فلا يجوز للطاعن أن يجحسد 
ما آثبته الحكم من تمام هذا الاجراء الا بالطعن 
بالتزوير وهو ما لم يفعله » ولا يقدح فى ذلك" 
أن يكون اثبات هذا البيان قد خلا من تلاوة 
التترير من اعضاء المحكية 4 مادام الثابت أن 
التقرير قد تلى معلا . لما كان ما تقدم * نان 
الطمن برمته يكون على غير. اساس ويتعين 
رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة . 

الطعن 15 لسنة ؟) ق بالهيئة السابقة ٠.‏ 


"٠. 
1151/5 مارس‎ "© 


أ حكم : تليل » عيب . نقضي © طعن » سبب . 
غرب أحدث عاهة . اثبات . 

ب الل هادث 2 :ا وقت وقوعه . هكم © تسبيب » عيب . 

+ س دقع : تقدير ارؤية . دفاع » أخلال بحقه , نقضيى 
طعن > سيب . 

د ل ضرب أحدث عاهة : جريمة © اركانها , 

ه ل محكمة موضوع : سلطتها فى نقدير دليل . اثبات»* 
شهود . 

واس شاهد انبات : قرابته للمجنى عليه ٠‏ 

از ل دليل : جدل موضوعى فى تقديره ٠١‏ نقفى > طعن» 
سيب . 

ح م دفاع : اخلال بعقه . 

طا ل نتفي :ا طعن » مصلعة ,.- 


لف العددان الخامس والسادس آلمئة السابعة وافعمون 


المبادىء القانونية ‏ 5 

١‏ اذا كان الحكم قد أورد أنالكشساجرة التى 
اصيب فيها المجنى عليه قامت بين شاهد الاثبات 
والطاعن » وان هذا الآخير اعتدى على المجنى 
عليه عندما تدخل »فانه لا'يعيبه ازتكون لشاجرة 
قد بدات بين الشاهد ووائد الطاعن » ولا ان 
يكون قد شارك فيها خلق كثير » فانها ليست 
بذات أثر على أن الطاعن اعندى على المجنى عليه 
واحدث :به الاصلبة التى تخلفت عنها الماهة 
المسنديمة » ومن ثم غان دعوى الخطا فى 
الاسناد لا تكون مقبولة ٠‏ 

" ل تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له ى 
ثبوت الواقعة + مادامت المحكمة قد اطمانت 
بالادئة التى ساقتها الى أن المجنى عليه وشاهد 
الاثبإت قد رايا الطاعن وتحققا منه وهو يطمن 
إولهما بمطواة فى ذراعه اليسرى ٠‏ 


. الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب 
من الدفوع الموضوعية التى لا يسستوجب فى 
: الاأصل ردا صريحا من الحكم مادام الرد 
مستفادا ضمنا من القضاء بالاداننة استنفاد! الى 
آادلة الثبوت التى اوردها ٠‏ 


؟ ل لما كانت الاداة المستعملة في الاءتداء. 


أليست من الأركان الجوهرية للجريمة وانه 
لا فرق بين السكين والمطوة فى احداث الجرح 
الطعنى الذى أثبته التقرير الطبى » قان منعى 
الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ٠.‏ 

ه ‏ وزن آقوال الشهود وتقدير الظروف 
التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على 
اقوالهم مهما يوجه اليها. من مطاعن يكتنقها من 
شبهات مرجعة ألى محكمة الموضوع تقدره 
اقتقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة من محكمة 


؟ ل قرابة شاهد الاثبات للمجنى عليه 
لا تمنع من الاخذ بشهادته متى اقتنمت المحكمة 
بصدقها ٠‏ 


 ٠/‏ الجدل الموضوعى فتقدير آدلة الدعوى 
لا تجوز آثارته آمام محكمة النقض + 


تأت 


4 لا يجوز للطاعن أن ينعى على المحكمة 
قعودها عن الرد على دفاع كم يثزه امامها 
أو اجر'ء تحقيق لم يطتب منها ولم تر هى موجبا. 
لاجرائه ٠‏ 


1 لا مصلحة للطاعن فى النمى. على الحكم 
الذى دانه بجريمة الماهة المستديمة » قعود 
المحكمة عن مناقشة الطبيب الشرعى فى التحقيق. 
من أن الاصابة قد تخلف عنها عاهة ©» مادامته 
العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى حدود_عقوبة 
جنحة الضرب البسيط الذى لم يتخلف عنه عاهة 


المحكمة : 

حيث انالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى يما" 
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريبة التى 
دان الطاعن بها » وأورد علي ثبوتها فى حقه 
ادلة مستقاة من اقوال المجنى عليه والشساهد. 
من تقرير الطبيب الشرعى ©» وقد حصل الحكم 
أقوال المخنى عليه بأن شسجارا؛ نشب بينالطاعن 
وبين الشاهد ... ولما تدخل لفضه ضربه 
الطاعن بمطواة ف ذراعه ووجهه * كما حصل:. 
أقوال الشاهد بأنه راى واقعة ضرب الطاعن. 
للمجنى عليه بالمطواة فى يده ووجهه . 

لما كان ذلك .» وكان الخطا فى الاسناد 
لا يعيب آلحكم ما لم يتناول من الادلة ما يؤثر 
فى عقيدة المحكية » فاذ! كان قد اورد ان 
المشاجرة التى اصيب قيها المجنى عليبه قامت 
بين شاهد الاثبات والطاعن »© وأن :هذا الآخير 
اعتدى على المجثى عليه عندما تدخل لفضهاء 
انه لا يعيبه أن تكون المشاجرة قد بدات؛ بين 
الشاهد ووالد الطاعن © ولا أن يكون قد شمارك. 
غيها خلق كثي: * ذلك بأنه على فرض التسليم 
بأن الامور جرت بداية ومآلا غلى هذا النحو * 
غائها ليست بذى أثر على جوهر الواقعة التى 
اقتنعت بهذ المحكية 6“ وهى أن الطاعن اعتدى 
على المجنى عليه واحدث به الاضابة التى تخلفته 
عنها الماهة اأسنديمة 6 ومن ثم مان دعوى 
الخطا فى الاسناد لا تكون مقبولة . 


لما كان ذلك ؛ وكان تحديد وقت وقوع ' 
الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعة مادامنتة 


انضماء محكبة النقض الجتائي نفكة 


“اللحكية قد اطمانت بالادلة ألتى سباتتها الى أن 
المجنى عليه وؤشاهد الاثبات. قد رايا الطاعن 
.وتحققا منه وهو يطعن أولهنا بمطواة فى ذراعه 
الأيسر .2 وكان الدفع بتعسذر الرؤية وتحبديد 
الضازب. م نالدفوع الموضؤعية التى لانستوجب 
:فى الأصل اردا صريحا من الجكم مادام الرد 
مستفاد. ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى 
:أدلة الثبوت القى اوردها » وكانت الاداة 
المستمملة فى الاعتداء ليسست من الاركان 
الجوهرية .للجريمة وأنه لا فرق بين السكين 
والمطواة فى احداث الجرح الطعنى الذى أثبته 
التقرير "الطبى »© مان نعى الطاعن فى هذا الصدد 
.يكون غير سديد ٠.‏ 


لما كان ذلك » وكان. وزن أقوال الشسهود. 


وتقدير الظروف التى يؤدون فيهسا ششبهادتهم 
وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها 
من مطاعن وحام حولها من شسيهات مرجمه الى 
محكية المؤضوع تقدره التقدير الذى تطمئن اليه 
دون رقابة من محكية النقض عليها »2 وكانت 
قرابة شساهد الاثبات للمجنى علينه لا تمنع من 
الأخذٍ .بشهادقه متى اتقتنعت المحكمة بصدتها * 


ليس المومن بطمان » ولا لعان » ولا فاحشش » ولا يسذىء 


مان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل الي 
جدل موضسوعى فى تقسدير آدلة الدعوى مط 
لا تجوز آثارته آمام محكبة النقضس ٠‏ 

لما كان ذلك ؛ وكان الثابت من الرجسوع 
الى محضر جلسة المحاكية أنالطامن أو المدافع 
عنه لم يطلب مناقشة الطبيب الشرعى أو يوجه 
أى اعتراض على تقريره وكانت المحكية قد 
اطمأنت الى تقرير الطبيب الشرعى للاسسانيد 
الفنية التى بنىعليها وأوردها الحكم فىمدوناتهة 
فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكية 
قعودها عن الرد على دفاع لم يثره امامها 
أو اجراء تحقيق لم يطلبه متها ولم تر هى موجبا 
لإجرائه اطمئنانا منها الى تقرير الخبير ‏ هذ ' 
غضلا عن أنه لا مصلحة للطاعن فى البعى على 
الحكم فى هذا الخصلوص مادايت المقوبة 
المتضى بها عليه تدخل فى حدود عقوية جنحة 
الضرب البسيط الذى يتخلف عنه عاهّة 
مستديمة ‏ لما كان ما تقكم جميعه »©. فان 
الطغن برمقته يكون على غير اأسابن متمينا 
رفضه موضوعا . 


الطعن ١١5‏ لسنة ؟4 ق بالهيئة السابقة . 


لعا تفص مدل 


4ك 


لف 
8 فبراير 191 


1 ل ضربية : أرياح تجارية وصناعية . اسستتئناف » 
رفعه . قى ١6‏ لسنة ١476‏ مم 1ه و 411 مرسسومق اه 
السنة 1961 قى ١1/4‏ لسنة (192 

ب ل صحيفة اسشناف : تقديمها . مرافعنات سسابق مم 
5# و ه٠.)‏ ق ١١.‏ لصنة 975( 

المبادىء القانوندة : 

١‏ الشارع وان حدد ميعاد استثناف 
الأحكام الصادرة من المحماكم الابتدائية فى 
الطمون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية 
والصناعية بثلاثين يوما تبدا من تاريخ اعلان 
الحكم » الا آنه مع ذلك لم ينص على قواعد 
واجراءات خاصة لرفع الاستثناف ومن ثم فانه 
يرجع فى شانه الى القواعد العامة والاجراءات 
فى قانون المرافعات ٠.‏ 

؟ ل يعتبر تقديم صحيفة الاستئناف الى قلم 
المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملا 
لاعلانها هو الاجراء الذى يتم به رفع الاستثئناف 
وتنقطع به مدة التقادم والسقوط © كما هو 
الشان فى صحيفة الدعوئى ©» وعلى ذلك يمد 
الاستتئناف مرفوعا فى المبعاد اذا ما قدمت 
صحيفته لقلم المدضرين قبل فوات المبعاد المحدد 
اللاستئناف ٠‏ 

اللحكية : 
.. النص فى الادة يه من 
القانون ١6‏ لسنة 1191 بعد تعديلها بالمرسوم 
بقانتون //ة لسنة 1105 على أن « لكل من 
مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار 
اللجنة امام المحكية الابتدائية منعقدة بهيئة 
تجارية خلال شهر من تاريخ اعلانه بالقرار على 


حيث أن 


الوجه المبين بالمادة السابقة » ٠‏ وفي المادة وى 
من ذات القاقون ممددلة بالقاتون 1076: 
لسنة 116١‏ على أن « يكون ميماد استئنا 
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة 
بهيئة تجارية طبقا للمادة 6ه ثلاثين يوما مس. 
تاريخ اعلان الحكم » » يدل على ان الشارع - 
وان حدد ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من. 
المحاكم الابتدائية فى الطعون الخاصة بالضريبة 
على الارباح التجارية والصناعية بثلاثين يوم 
تبدا من تاريخ اعلان الحكم » الا انه مع ذلك لم 
ينص :على قواعد واجراءات خاصة لرفم 
الاستئناف » ومن ثم قانه يرجع فى شمأنها 7 
القوا هد العابة والاجراءات المقررة فى قانون. 
المرائعات . 


ولما كانت المادة هلا من قانون المرافمات- 
السابق بعد تعديلها بالقانون ١.١‏ لسنة /اكوة 
تنص فى فقرتها الثالثة على أن « تعتبر الدعوى 
قاطعة إدةالتقادم:أو السقوط من وقت تقديم 
صحينتها الى قلم الحضرين بعد آداء صحيقتما 
الرسم كاملا » أما باقى الآثار التى تترتب على 
رفع الدعوى قلا يسرى الا من وق اعلان 
الدعى عليه بصحيفتها » وكانت المادة م.ع- 
من ذات القانون تنص على أن «يرفع الاستئتافة 


بتكليف بالحضور يراعى فيه الأوضاع المقرر: 


لصحيفة افتتاح الدعوى » : 
فان مفاد هاتين المادتين مرتبطتين - وعلى- 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يمتبر 
ديم صحيفة الاستئتاف الى قلم المحضرين بعد 
دفع الرسم المستحق عليها كابلا لاعلاتها هو 
الإجراء الذى يتم يه رقع الاسنئناف وتنقطع به 


. مدة التقادم والسقوط نكما هو الشان فى صحيفة” 


الدعوى » وعلى ذلك يعمد الاستئتاف مرفوعا 
فى الميعاد ‏ طبقا لا جاء بالذكرة الايضاحية” 


قضاء محكمة التقض المدنئى إن 


للقانؤن. ١١‏ لسئة ١1717‏ تعليقا علىالمادة م. 
ص ل د و 
فوات !ايعاد المحدد للاستئاف ‏ 


لما كان ذلك الثابت فى الدعوى أن الحكم 
الابتدائى اعلن الى الطاعن ى 117.من مارس 
77 © وقدمت صحيفة الاستئناف الى تلم 
المحضرين فى ١5‏ من ابريل 153559 + وكانت 
مصلحة الضرائب ‏ الطاعنة - ممفاة من آداء 
الرسوم »© فان الاستئناف يعتبر مرفوعا قبل 
انقضاء الميعاد المحدد فى المادة 15 من 
القانون ١5‏ لسنة 11155 © واذ خالف الحكم 
اللطعون فيه هذا النظر وقسرر. 'ن الاسستئناف 
لا يعد مرفوعا الا من تاريخ اعلان صحيفته 
ورتب على ذلك قضاءه .بسقوط الاستثناف 
المرفوع من مصاحة الضرائب فانه يكون قد 
اخطأ. فى القاتون بما يستوجب نقضه". 2 ! 

'الطمن ..؟ لمغنة 58 ق بالهيئة المايقة . 

زف 
8 فبراير +191 
ضريبة : رسم دمغة . رهن »> نجزئة . نسليف نقود 


على رهونات . أمر عال ؟1 من مارس 11.1 أمر عال من 
اليسمير ..194 > ق 556 لسنة (1486 


المبدا القانوذ 


نظم الشارع اوضاع عملية تسليف النقوو 


على رهونات وشروطها واحكامها على انها 
تصرف قانونى مركب ومنطبيعة خاصة لاتحقمل 
التجزئة » ومن ثم فاقه لا يحصل عليها سوى 
رسم دمغة اتساع واحد ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث هذا النعى فى محله » انه بالرجوع 
الى الامر العالى الصادر قى 77 من مارمسن1 13٠0‏ 
بشأن ستير البيوتات الالية المشتعلة بتسليف 
النقود على رهوثئات والتعديلات التى أدخلت 
عليه ومن قبله الامر العالى الصادر فى 6 امن 
ديسمير .112 د يبين أن الشارع - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكية نظم أوضاع 


عملية «تسليف النقود على رهونات» وشروطها 
وأحكامها على انها لا يحصل عليها سوى رسم 


اتساع واحد . 


لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون غيه قد 
خالف هذا النظر وطبق المادة الخامسة من. 
القانون 5١6‏ لسنة ١55١‏ على المحررات 
موضوع الدعوى على اساسس اعتبار عملية 
التسليف على رهونات تشمل مقدمين يستحق 
عن كل منهما رسم دمفة اتساع » فانه يكون. 

قد أخطأ فى تطبيق القاقون بها يستوجب نقضه: 
فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى. 
اسباب الطعن . 


الطعن .41 لمنة 58 فى بالهيئة السابقة . 


ازفا 
١‏ مارس 194199 


مال : مكافاة نهابة خدمة . نقضي > طعن © سبب جديق. 
آمر آداء , 


المبدا القانونى : 

اذا ثم يعدل الطاعن عن دفاعه أمام محكمة 
الاستئناف» ولم يتمسك بان اقرار المطعون عليه 
ينطوى على التزام بمقابل تعويض عن الفصل, 
أو باعتباره منحة أو مكافآة عن خدمات سايقة» 
فانه لا يقبل منه التحدى بهذا الدفاع لأول مرة: 
امام محكمة النقض ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث انه ٠.٠.‏ يبين من مدوتات الحسكم 
المطمون فيه أن الطاعن قد أفصح الطلب المقدم 
منه لاستصدار آمر الآداء ان المبلع المطالب به 
هو الباقى له من مكافأة مدة خدمته لدى والد. 
المطعون عليه البالغ قدرها م4 ج تعهد المطعون 
عليه بسدادها وقام معلا بسداد مبلغغ .ه ج »* 
واذ كان الطاعن لم يعدل عن هذا الدفاع أمام 
محكمة الاستئناف ولم يتمسك أن اقرار المطعون 
عليه ينطوى على التزام مقابل تعويض عن 
الفصل أو أعتباره منحة أو مكافاة عن خدمات. 
سابقة © ولا يقيل من الطاعن التحدى بهذة 
الدفاع لول مرة آمام محكية النقض : فانالحكم 


5 العددان الخامس والساقس المنة السابعة والخمشون 


اذ قضى بعدم قبول مكافأة نهاية الخدمة لرفقعه 
على غير ذي صفة ‏ لا يكون قد خالف القاتون 
أو آخطا فى تطبيقه ٠‏ 

الطعن 86؟ لسنة 97؟ قى برئاسة وعضوية السسادة 
المسبتشارين الدكتور حامظ هريدى تائب رئيس المحكيمة 
ومحمو ميد أحمد حياد وعلى عبد أترجمن وعلى صبلاح 
الدين وأحمد صماء الدين . 


323 
؟ مارس 151/8 
عمل : أجر . ق 11 لسنة ومؤر م 4 
المبدا القاتونى : 
إذا كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى 
حساب متوسط الاجر اليومى فير العمال 
الذين يتقاضون اجورهم باتشهر أو. الالسبوع 
أو اليوم على أساسسى ما تناوله العامل عن آيام 
العمل الفعلية فى السنة الآخيرة »> مستبعدا 
بذلك مقابل سساعات العطل » .فان النعى على 
القرار بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير 
أساس . : 


الممسكمة : 
حيث .. انه لما كانت المادة التاسعة من 
قاتون العيل 1١‏ لسنة 1101 تنص على أن 
« يكون حساب متوسط الأجز اليوبى لغيي 
العمال الذين يتقاضون أجور هم بالشير أو 
بالأسبوع أو ياليوم على أساس متوسط 
ما تناوله العسامل عن أيام العمل الفعليسة فى 
السنة الآخيرة » وكان المستفاد من هذا النص 
أنه يقرر القاعدة التى تنظم حساب أجور العمال 
الذين يتقاضون آجورهم لا بالشهر أو الاسشبوع 
أو اليوم بل على اساس انتاجهم الفعلى وتقضى 
هذه القاعدة بأن يكون تقدير تلك الاجور على 
أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل 
'الفعلية فى السنة الأخيرة . لمسا كان ما تقدم » 
وكان القرار المطجون فيه قد التزم هذا النظر 
وانتهى الى حساب متوئط الاجر اليومى لغير 
الأسبوع أو اليوم على اساب اما تناؤله العنايل 
عن آيام العبل الفطية فى المستئة اللشرة + 


'منستبعذا بذلك مقابل ساعات العطل » مان 


النمى عليه بالخظأ: في تطبيق القانون بهذا السببه 
يكون على غير اشاين 0.٠.‏ 5 * 

.بوحيث ,.. انه لما كانتٍ الطاعنة لم تبين فى) 
سبب طعنها. وطن قصور القزار المطعون فى 
بحثه لتقرير الجِبير أو نواحى الدفاع التى تتطلب 
الطاعنة الرد: عليها وغفل: عنها ذلك القرآر “ اثان 
النمى عليه .فى هذا الشنأن: يكون مجهلا » ومنثم 
فهو غير مقبول . 5 : 

وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطمن . 

الظعن 4764 لسنة 151 ق برئاسة وعضوية السادة 
المستثازين محند مادق الرشيدى تائب رئيس اآاحكية 
وأحمد مبميح. عللعت وأديب قصبجى ومحمد فاشل المرجوثئى 
وحافظ الوكيل ٠‏ 


لف 
" مارسن 151/9 

!ل ثشركة : اندماجها » شركة دامجة ٠‏ شخصيقممنوية 
ب ل اعلان : اجراءات » بطلان » صحيفة استنئاف 
جل نقض : طعن > سيب جديد . 

اد س عقد عمل : تكييف » أجر , نقض » سبب , شركة 
ه ل محكمة موضوع : دليل » تقديرء »> خبرة 

و ل نقض : طعن » سبب . مدنى مم 76 . مقاسة 
قانونية . 

زا عمل : أجر > تقديره . مدنى م ما/1 

ح ل نقض : طعن » سبب جديد . التزام . حق 
حبس »> - تامبن اجتماعى . : 


المبادىء القانونبة ‏ 


١_‏ ل اندماج الشركات الثلاث الاولى ف(لشركة 
اللشروعات الهندسية والتجارية » باعتبارها 
الشركة الدامجة ٠‏ يترتب عليه انقضاء الشركات 
المندمجة وأما الشركة الدامجة فتبقىلها.سخصيتها 
وتظل قائمة باسمها المعدل .* 

؟ - اذ كان ما وقنع ف اعيلان صبحيفة 
الاستثتاف من خطا ق اسم الشركة الطاعنسة 


 "‏ متى كنت الاوراق قد خلت مما يقيدذ 
أن الطاعنة ميميق لها التمسك أمام محكمة 
الموضوع اعلان الاستناد الى أن صورته قم تسلم 
:الى ممثلها القانونى » وكان لا يقبل منها النحدى 
بذلك لاول مرة أمام: محكمة النقض » فان النعى 
على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على 
غير اناس ٠‏ | 

؟ ل اذا كان 1 انتهت اليه المحكبة من 
تكيف العقد بأنه ينطوى على عقد عمل وليس 
شركة لا خروج فيه نصوص هذا العقد وتؤدى 
آليه عباراته وم استخلصته المحكمة منها بن 
«قيام عنصر التبعية > مما يتعارض وطبيعة عقد 
الشركة » وكان لا يتناى مع هذا التكييف تحديد 
اجر المطعون ضده بنسبة مئوية من صاقا 
الارباح » وكان ما ورد فى اسباب الحكم الاخرى 
آلتي عيبتها الطاعنة لم يكن استطرادا زائدا » 
مما يكون معه النعى على ما تضمنته هذه 
الاسباب الزائدة غير منتج » النعى على الحكم 


4 المطعون فيه بأنه أخطاء فى تكييف العقة بانه 1 


عقد عمل يكون على غير اأساس ٠‏ 

ه س متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى 
صحيحا آلى ان الخسارة التى لحقت بالشركة 
الطاعنة فى مدة عمل المطعون ضده لم تنشا 
عن خطئه أو تقصيره » فافه لا يجدى (لطاعنة 
أتعييب الحكم فى اعتباره الشرط شرطا جزائيا 
يمنعا من خصم الخسارة تلقائيا من حصة 
المطعون ضد.ه فى الارباح ثم من التامين » طالما 
أن هذا الخصم يقتصر طبقا للعقد على الخسارة 
الناشئة عن خطأ أو تقصير المطعون ضده » 
ومن ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب 
غير منقج ٠‏ 

" ب المقاصة القانونية تستكزم فى الدين ان 
يكون خائيا من النزاع محققا لاشك فى ثبوته فى 
-ذمة المدين » وأن يكون معلوم المقدار » ولابد 
من اجتماع الشرطين لآن المققاصة تتضمن معنى 
: الوفاء الاجبارى »© ولا يجبر المدين على دفع دين 
متفازع فيه أو دين غير معلوم المقدار ٠‏ 


7 من الخقفرر اعمالا لالتزام لب العمل 
لان يدفع العام آجرا مقابل ما اداه من عمل.» 


قضاء محكبة التقض المدنى الام 


أنه يجب فى حالة تحديد أجر المامل بنسبة 
مئوية من الارباح وثبوت أن المنشاة التى يعمل 


بها لم تحقق أى ربح أن يقدر للعامل أجره وفقا 


للأسس الواردة فى المادة 1١/85‏ من القانون 
المدتى ٠‏ 

لم - اذا كانت الطاعند لم تتيسك آمام 
محكمة الموضوع بحقها فى حبس التأمين ل 
المدفوع لها من العامل بمقتضى عقد العمل 


تبعا للرهن الحيازى المقرر لها عليه حتى قبرا 


ذمة المطعون ضده العامل من المحسوبات » 
فان هذا الدفاع يكون سببا جديدا لا يجوز ابداؤه 
لآول مرة أمام محكمة النقض لا يخالطه من 
واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع ٠‏ 

امحكمة : 

حيث أنه يبين من الرجوع الى قرار مجلس 
ادارة المؤسسة المصرية العامة للمئاعات 
الهندسية الصادر بجلسته المثمقدة فى 
من دكيسمير 19157 والمودعة صورته 
الرسمية ملف آلطعن آنه نص على ضم الشركة 
المصرية لأعمال الصلب وشركة المنشآت المعدنية 
الأسرية والشركة المصرية للتعدين والانشاءات 
الى شركة المشروعات الهندسية والتجارية ىق 
شركة واحدة تحت اسم « شركة المشروعات 
الهندسية لأعمال الصلب » وهو اسم الشركة 
الطاعنة » ومؤدى ذلك هو اندماج الشركات* 
الثلاث الأول فى « شركة الميروعات الهئدسسية 
والتجارية » بأعتبارها الشركة الدامجة ؛ ويترتب 
على الاندماج بهذه الطريقة انقضاء الشركات 
المنديجة © وأما الشركة الدامجة فتبتى لهسا 
ضخصيتها وتظل قائمة باسمها المعدل ٠‏ 

لما كان ذلك » وكان ما وقع فى اعلان 
الطاعنة يتمثل فى توجيه الاعلان اليها باسمها 
صحيفة الاستئناف من خطأ فى اسم الشركة 
السبابق قيل تعديله ليس من شسأنه ‏ مع ماحوته 
واتصالها بالخصومة » ولا.يؤدى بالتالى - وعلى 
ما جرى به قضماء هذه المحكية الى بطلان عدّه 
الورقة المعلية من بياقات ‏ التجهيل بالطاعنة 
الورقة + قان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفشنى 
الدقع يبطلان تلك الصحيفة يكون قد انتهى. الئ. 


نمه المددان الخايس والمسلاتّن الضشنة السابمة والخمسون 


نتيجة صحيحة فى القاقون ويكون التعى على 
بعض ماورد فى أسبايه من تقريرات قانونية 
أيا كان وجه الراى فيه غير منتج . 

لما كان.ما تقدم ©» وكانت الآوراق قد 
خلت مما يفيد أن الطاعنة سيق لها التيسك 
أمام محكية الموضوع بيطلان اعلان الاستئتاف 
استناداا الى صورته لم تسلم الى ممثلها 
القاتونى © وكان لا يقبل منها التحدى بذلك لاول 
مرة أمام محكية النقض فان التعى على الحكم 
المطعون فيه بهسذا السيب يكون على غير 
اسان . : 

وجيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
أقام قضاءه باعتبار العقد المؤرخ ١7‏ من مارس 
7 عقد عمل على قوله « آن الواضح من 
نصوص العقدالمبرم بين الطرفين ق7١/1167/7‏ 
أنها حوت فى القسم الآول منها الاتفاق على قيام 
الشركة المستانف عليها ( الطاعنة » بشراء عدد 
وآلات نجارة من المستائف ( المطعون ضده ) 
بمبلغ 475/! ج وحوت فى القسم الثاتى منهنا 
الاتفاق على التحاق المستانئف ( المطعون ضده ) 
بخدمة الشركة المستانف عليها ( الطاعنة ) كيدير 
لقسم النجارة لقاء أجر معين هو النصف فى 
أرياح ذلك القسم بعد خصم جميع المصاريف » 
وعلى أن يلتزم المستائف ( المطعون ضده ) فى 
ادارته باتباع جميع الآوامر والتعليمات التى 
تصدر اليه من الشركة المستائف عليها (الطاعنة» 
ولا يجوز. له الارتباط يأى عمل خاص بالبيع 
أو الشراء أو الاستثمار او التوريد أو غير ذلك 
الا عن طريق عرض الأمر على الشركة المستائف 
عليها ( الطاعنة 4 التى لها الحق المطلق فى 
الوافقة أو الرفض بحسب ماتراه فى صالح 
العيل »© وأنه لا يجوز للمستائف ( المطعون 
ضده ) أن يعمل أو يشترك فى أى عمل آخُو 
الا باذن كتابى صريح من الشركة المستانف 
عليهسا ( الطاعنة ) وان من حق هذه الأخيرة 
الاستغناء عن خدماته اذا بلغت الخسار فى 
أى سنة نصف التأمين المدفوع منه وهو ...٠ج‏ 
فشروط القسم الثانى من العقد آنف الذكر هى 
شروط عقد عمل وليست شروط عقد مشاركة » 
وعلنى ذلك فان العلاقة بين الطرفين هى علاقة 


عمل © وليست علاقة مشاركة لتوفر عناصر عقد: 
العيل من تبعية واشراف ورقابة وحق قصال 
لرب العمل « المستأنف عليها » على المسامل. 
« المستانق » هذا فضلا عن أنه لا:يتصور عقلا 
أو قانونا أن الشركة المستاتق عليها (الطاعنة) 
وهى شركة مسافية يدخل فيها الممستائف 
كشريك بناء على عقد يبرمه معه عضو مجلس 
الادارة المنتدب » وعلى ذلك فان المحكمة تقطع 
بأن عقد 1161/5/17 هو عقد عمل وليس عقد 
شبركة ©» ولا يغير من طبيعته ان يكون الآجر 
حصة معينة من صافق الأرياح » .. 

ومن ذلك يبين ان محكمة الوضوع كيفته 
العقد بأنه عقد عمل بناء على ما استظهرته من. 
نصوص العقد الدالة على تبعية المطعون ضده 
للطاعنة وتقاضيه أجرا عن عمله فضلا عن حق 
الطاعنة فى فصله »© ولما كان المناط فى تكييف 
العقود واعطائها الاوصاف القانونية الصحيحة 
هو ما عناه العاتدان يها . 

وكان ما انتهت اليها محكمة منتكييف العقد بأنه 
ينطوى على عقد عمل وليس شركة لا خروج فيه 
على نصوص هذا العقد وتؤدى اليه عباراته * 
وما استخلصته المحكية منها من قيام عنصر 
التبعية الذى يتمثل فى خضوع العامل لرب العمل 
واشرافه ورقابته مما يتعارض وطبيمة عقد 
الشركة »© وكان لا يتناف مع هذا التكييف تحديد 
اجر المطعون ضده بنسبة مئوية من صاق 
الأرباح » اذ ليس ثمة ما يمنع من تحديد اجر 
العامل على هذه الصورة دون أن يغير ذلك من 
طبيعة عقد العيل » لما كان ذلك »© وكان ماورد 
فى اسياب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة 
لم يكن الا استطرادا زائدا من الحكم يسستتقيم 
بدونه مما يكون معه النعى على ما تضسمئقه 
هذه الأسباب الزائدة غير منتج قان النعى على. 
الحكم المطعون فيه يهذا: السبب يكون على غمم 
اسان . 

وحيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
بانتفاء مسئثولية المطعون ضده عن الخسارة 
التى لحقت بالشركة فى مدة عمله على قوله 
« ويما أنه بالنسبة للخسائر التئ منيت ايها 
المستانف علهها ( الطاعنة » مدة عمل المستائفة 


اقضاء محكية ‏ النقض إلمدنى ٠.‏ 
لاسلس اس ا 


( المطعون ضده ) وما اذا كانت ناشئة عن خطا 
المستائف ( المطعون ضده © الشخصى أم ناشمئة 
عن طبيعة العمل الصناعى والتجارى فانالثايت 
من تقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة 
أن المستانف ( المطعون ضده ) عمل بالشركة 
المستائف ( الطاعنة ) كيدير لقسم التجارة 
خلال المدة من سنة 1167 الى سسنة 1185 وان 
المستانف عليها ( الطاعنة ) قد حققت آرياحا فى 
سنة 16 مبلغ 1 ج و ١‏ م ولحتتها 
خسائر فى باقى السنوات مبلغ 716 ج و 16/ام» 
'9؟؟ ج ولا5ام» (١91‏ جو كمامعلى 
التولى ©» وأنها قد نزعت الادارة من يد المستأنف 
( المطعون ضده ) فى أواخر سنة 1106 وعينت 
بدله السيد / على توفيق بموجب الامر الادارى 
الصادر منها فى ١15/1١/51‏ وذلك على اثر 
الشكاوى الكتكررة المقدمة من المستأنف (المطعون 
ضد. ) ضد بعض العمال بالنسية لما يجرى 
عليه العمل داخل قسم النجارة . 


ومن ذلك ييدو واضحا أن الشركة المستائف 
عليها ( الطاعنة » قد لحقتها خسائر فى سنة 
التى ابعد قيها المستائف عن الادارة تبلغ 


ثلائة اضماف الخسائر التى الحقتها فى سنتى * 


5 و 1100 التى كان يضطلع فيهما المستانئف 
( المطعون ضده ) بأعناء الادارة » فاذا ما أضيف 
الى ذلك أن ادارة المستائف ( المطعون ضده ) 
كانت مقيدة بنصوص العقد المؤرخ 1157/7/١5‏ 
على نحو يجعله لايبرم امرا يتعلق بالبيع والقشراء 
أو الاستثمار او التوريد أو التعاقد مع الغير 
أو بتعيين عمال الا بعد الرجوع الى المستائف 
عليها ( الطاعنة ) واخذ موافقتها مقدما فان 
المستفاد من كل ذلك أن الخسائر التى لحقت 
المستانف عليها ( الطاعنة ) أمدة عمل المستائف 
( المطعون ضنهده » لم تكن ناشئة عن خطئه 
الخصى أو“تقصيره أو اهماله قى العمل المنوط 
به وانما هى ناشئة عن سوء ادارة المستائف 
عليها ( الطاعنة ) وطبيعة الاستغلال الصناعى 
والتجارى ولهذا لايكون مسئولا عن تلك الخسائر 
وبالتالى يكون على حق ف المطالبة بقيمة التأمين 
المدفوع مته وظزم المسنتائف عليهاٍ ( الطاعنة ) 
بأدائه له » . 


ولما كان يبين مما أورده الحكم ان الاسباب 
التى ساتها للقول بانتفاء مسئولية المطمون 
ضده عن الخسارة التى لحقت بالشركة الطاعنة 
خلال مدة عمله سائغة ومستمدة من بنود العقد 
المبرم بين الطرفين وتؤدى. الى النتيجة التي. 
انتهى اليها » وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة 
برأى الخبير فى هذا الخسصوص لانها لاتقضى 
الا على اأساس ماتطمئن اليه وبحسبها أن تقيم 
قضساءها على اسباب كافية لحمله على التحو 
المتقدم . 


لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون. 
فيه بهذا السيب يكون 'على غير اساس . 

وحيث انه متى كان الحكم المطعون فيه قد 
انتهى صحيحا الى ان الخسارة التى لحتت 
بالشركة الطاعنة فى مدة عمل المطعون ضده. 
لم تنشأ عن خطئه أو تقصيره على ما سبق 
بيانه فى الرد على السبب السابق فانه لايجدى 
الطاعنة تعييب الحكم فى اعتباره الشرط جزائيا 
يمنعها من خصم الخسارة تقائيا من حصة 
المطعون ضده فى الارباح ثم من التأمين » طالم.ا 
أن هذا الخصم يقتصر طبقا للعقد على الخسارة 
الناشئة عن خطأ أو تقصير المطعون ضده » ومن 
ثم يكون النعى على الحكم: يهذا السسبب غين 
منتج ٠‏ 


وحيث انه لما كانت المقاصة القانونية على 
ما تقضى به المادة 716 من القانون المدنى 
تسستلزم فى الدين أن يكون خاليا من النزاع + 
محققا لاشك .فى ثبوته فى ذمة المدين : وأن يكون. 
معلوم المقدار » وكان لابد من اجتماع الشرطين' 
لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الاجبارى: 
ولا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين 
غير معلوم. المقدار ؛ وكان يبين من الحكم 
المطعون فيه أن المطعون ضده قد نازع فى تقدير 
الخبير اسحوياته. النقدية ولخسائر الشركة 
فى مدة عيله »© وكان من المقرر اعمالا لالتزام 
رب العمل بأن يدقع للعامل أجرا مقابل ما اداء 
من عمل أنه يجب فى حالة تحديد أجر العاميل 
بتسبة مئوية من الارباح وثبوت أن المنشأة التى 
يعمل بها لم تحقق أى ربح أن يقدز للعايل أجره 
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الا اا الى اناسع الى ونيد الصا دعاق 


وفقا للاسسى الواردة فى المادة كارا من 
.القانون المدنى . 


وكان مؤدى ذلك تظلف' الشرطين المقررين 


التلك المقاصة القانونية قيما يكون للشركة " 


. الطاعنة. من دين قبل المطعون ضده نتيجة لتلك 
المسحوبات كما قدرها الخبير أو بالقدر الى 
أقر به المطعون ضده » قان الحكم المطعون فيه 
اذ التزم هذا إلنظر .واقتفى لخصم هذا الدين 
من التأمين المظالب به الادعاء بالمقاصة القضائية 
لايتكون قد خالف القانون ».للا كان ذلك » وكانت 
الطاعنة لم تتسسك أمام محكمة الموضوع بحقها 
:.فى حبس التأمين تبعا للرهن الحيازى لها عليه 
جتى'تبرأ ذم ةا لطعون ضده من تلك المسحوبات»: 
مما يكون معه هذا الدفاع سسببا جديدا لا يجوز 
: ابداؤه لآول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه 
.من واقع كانيجب عرضه على محكمة الموضوع» 
فان النمى على الحكم المطعون فيه بهسذين 
السببين.يكون على قير أساس .. 


وحيث أنه لمسا تقدم يتعين رفض الطعن . 


الطعن 611 لمنة 17 ق بألهيئة السابقة . 


الف 
٠‏ مارس 1518/5 


آم ايجار أماكن : ىق 1١1١‏ نسنة 1541ق 144 لسنةاة1 
'ق 8ه لسنة 1568 ق 8" لسنة ١5ؤا‏ . 

ب لس تحسبنات : أجرة زيادتها . 

اج س ايجار : تعديده . ق 48 لننة 1451 ق 111 
السنة 1541 م 4 


المبادىء القانونية 8 : 

١‏ - الاصلاحات والتحسينات الجديدة التى 
يكون المؤجر قد ادخلها فى العين المؤجرة قبل 
اقناجير تقوم ويضاف اما يقابل انتفاع المستلجر 
بها آلى الآجرة آلتى تحدد على الآأسس التى 
قررتها تلك القوانين » اذا اتفق الطرفان على 
ذلك وجب اعمال اتفاقهما ما لم يثبت أن القصد 
منه هو التحايل على أحكا القانون ‏ للقاضى 
عندئذ سلطة التقدير ٠‏ 


؟ ل يعتبر قى حكم التحسينات التى يدخلهسا 
المؤجر فى العين المؤجرة كل ميزة جديدة يوليها 
للمستاجر كما لو كان محروما من هد. التاجير 
من الباطن مفروش! فرخص له المؤجر بناكا 8 
فان هذه الميزة تقوم وتزداد: على الآجرة فاذا1 
خول المؤجر الخستاجر زيادة فى المزاايا عها كانت 


عليه حق تقويمها واضنافة قيمتها الى اجرة 


٠ الأساس‎ 


؟" ‏ تحديد الاجرة لا يعدو أن يكون وسيلة 
تتحديد أجرة عادثة فى حالة الانتفاع المادى ,» 
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وانه ئيس ثمة ما يمنع من زيادتهسا مقابل. 


تاجير المكان من الباطن مفروشا ٠‏ 

قلحكنة 1 

'حيثك اقه لما كان المستفاد من أحكام 
القانون رقم ١؟١‏ لسنة 19147 بشان ايجار 
الاماكن وتنظيم العلاقات: بين المإجرين 
وآالستأجرين والقوآنين 115 لشئة ١161‏ و مه 
لسنة 1168 و 178 لسنة 1١‏ التى أدمجت فيه 
تحت رقم المادة ه مكررا 1و" و“ و ؟1وهم 
وعلى ما جرى به قضاء هذه الملحكمة ل 
الاصلاحات والتحسسينات الجديدة آلتى يكون 
المؤجر قد ادخلها فى العين اللإجرة قبل التأجير 
تقوم ويضناف ما يقابل انتفاع المستاجر بها الى 
الأجرة التى تحدد على الاسسس التى قررتها تلكا 
القسوانين فادا اتفق الطرفان على ذلك وجب 
آعمال اتفاقهما ما لم يثبت أن القصد منه هو 
التحايل على احكام القانون فيكون للقافى عندئذ 
سلطة التقدير ., 

ويعتير. فى حكم التحسينات التى يدخلها المأجر 
فى العين المؤجرة كل ميزة جديدة يوليها للمستأجر 
.كما لو كان محروما من حق التأجير من البساطن 
مفروكشسا » فرخص له المؤجر بذلك فان هذه 
آلميزة تقوم وتزداد على الآجرة وفقا لا تقفى :4 
المادة الرابعة من القانون ١5١‏ لسنة !116 
التى خولت المؤجر آلحق فى زيادة الأجرة بنسءة 
فى حالة تأجين الأماكن بقصد استغلالها 
مفروشة » وذلك: على تقدير من المشرع بأن 
الاجرة التى اتخدّها اساسا للتدديد انبا هن 
انتفاع المستاجر. بالمكان المؤجر فى حسدود المزانا 


':العادية الت كانت قائمة فى التاريخ الذى عينته 
القوانين مالفة الذكر ».فاذا خول المؤجر 
المستأجر زيادة فى اللزايا عما كانت عليه وقتذاك 
فقد حق تقويمها واضافة قيمتها الى أجرة 
الاساس »© ولئن كان المشرع لم يدمج القانونٍ 1 
لسنة 1155 فنصوص القانون1؟1 لسنة 15541 
ولم يورد فيه نصا مماثلا لنص المادة الرابمة 
المشار اليها . 


الا انه لما كان القانون 67 لسنة 1555 قد 
صدر لذات الفرض المقصود من اصبدار 
القانون 1١11‏ لسنة 1157 والقوانين المدمجة فيه 
وهو الحد من مغالاة الملاك فى تقدير الاجرة وكان 
عدم ادماجه فى هذا القانون كشان القوانين 
السابقة عليه و“التى سلفت الاشارة اليها مرده 
الى الرغبة فى وضيعع تنظيم ثابت للعلاقة بين 
المؤجرين والمستأجرين بما يضمن .استقرارها » 
ويغنى عن صدور تشريعات متوالية فى هذآة 
الشاأن على نحو ما أفصحت عنه مذكرته 
الايضاحية فان النص: فى 'مادته الآولى على تحديد 
اجرة الأماكن الخاضعة لاحكامه بنسبة معينة من 
قيمة الأرض والمبانى انما كان يستهدف تحديد 
الاجرة بالنسبة الى الانتفاع المادى بحيث اذلا 
خول المؤجر المستأجر علاوة على هذا الانتفاع 
ميزة اضافية بأن. رخص له فى تأجير المكان من 
الباطن مفروثما فان هذه الميزة تعتبر فى حكم 
التحسينات فيجوز للمؤجر أن يتقاضى مقابلا عنه 
على نحو ما هو مقرر بالنسبة للأماكن الخاضعة 
للقاثون ١١١‏ لسنة 15677 والقوانين المدمجة غيه 
وقد كشف المشرع عن هذا القصد عندما صدر 
القانون 1ه لسنة 1954 بششأن ايجار الأماكن 
وتنظيم الملاقة بين المؤجرين والمسستأجرين » 
اذ أنه وقد حدد الاجرة وفقا لذات الأسس التى 
كانت مقررة بالقانون 67 لسنة 1151 فانه نص 
ل المادة م0 منه على أنه فى جميع الاحوال التى 
جوز فيها للمستأجر تأجير مسكنه مقروشقا 
ستحق المسالك اجرة اضافية تعادل .لاب من 
لأجرة القانونية. عن مدة :التاجير مفروشا » فدل 
بذلك على أن تحديد الآجرة وفقا لنسسب معيئة 
دداء فى هذا القانون أو فى القانون السبابق عليه 


( عدو أن يكون وسيلة لتجديد آجرة عادلة فى. 


135 ضريبة : قيم منقولة . طعن غريبى ‏ . 


خضاء_محكمة_النقض_المنتى] . - : 3 


حالة الانتفاع العادى » وأنه ليس ثية ما يمنع 
من زيادتها فى مقابل تأجير المكان من الباطن 
مفزوضجا د 5 

لما كان مإ تقدم » وكان الحكم المطعون فيه 
قد خلف هذا النظر قفى فى الدعوى على اساس 
عدم أحقية الطاعنين فى اضافة أية زيادة الىاجرة 
الاساسس مقابل ترخيصهم للمطعون عليهم فى' 
تأجير يعض الشقق من الباطن مفروشسة وقيامهم 
بتأجيرها فعلا » فان الحكم يكون بذلك قد اخط 
فتطييق القانون يما يستوجب نقضه لهذا السبيب 
دون حاجة لبحث باقى آسباب الطعن . 

الطعن ه.؟ لمنة 77 فى برئاسة وعضوية السسادة 
المستثارين عباين حلمى عبد الجواد وعدلى يقدادى 


٠. ومحمود المصرى ومحيد طايل راشد ومصطفى أثنتى‎ ٠ 


ذا 
7 مارس 1589| 
اختصاص . فى 11 


ألسنة 1954 . لجنة طعن ضريبى ق 15 لسنة 1919اق121 
لسنة 1١966‏ »> قى !9 لسنة 1461 


المبدا القاقونى ؟' 

المنازعات الخاصة بطريقة القيم. اللتقولة 
لا تحال الى لجنة الطعن » بل ترفع مباشرة الى 
المحاكم صاحبة الولاية العامة ٠‏ 


المحكمة : 

حيث ان امشرع خص لكل كتاب من الكتب 
الثلاثة الأول من القانون 15 لسنة ١586‏ 
الخاص بضريبة ايرادات رؤوس الاموال وضريبة 
الارباع التجارية والصناعية وغريبة كب 
العمل بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يجرى 
شريان حكم ضريبئة على آخرى الا بنص خاص ا 
واذ وردت المواد من .2 الى 6ه التى تنظم عمل 
لجان الطمن واختصاصها فى الكتاب الثاني من 
ألقانون سالف الأكر وهو خاص بالضريبة على 


' الأربهح التجارية والصناعية دون أن يكون لها 


مثيل فى مواد آلكتاب الآول الخاص بالضريبة على 
أيرادات رعوس الآموال المنقولة ودون أن يحيل 


: اليها هذ! الكتاب © فان مغاد ذلك أنالمشرع: قصد 
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:الى أن تكون ولاية هذه اللجان مقصورة على 
المنازعات الخاصة ,يالضريبة علىالارباح التجارية 
والستاعية ولا تتعذاها الى ما سبواها .ن 
.الغرائب الاخري الا بنص خاص ياعتبار أن 
الاحكام المتعلقة بهذه اللجان استثناء من القواعد 
السامة فى الاختصاص الواردة فى قانون المرافعات 
قلا تحال المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة 
الى لجسان الطمن © بل رفع امرها مياشرة الى 
المحاكم صاحية الؤلاية العاية بالفصل فى كافة 
المنازعات طالمسا لم يرد يشأئها نص خاص »> 
.ومع مراعاة الاحكام الخاصة بهذ الضريبة التى 
وردت فى الكتناب الرابع من القانون ١6‏ 
السنة 951375 
يؤيد هذا النظر انه عندما اراد المشرع تطبيق 
.الاحكام المتملقة: بإلظعن أمام هذه اللجان بالنسبة 
لضرائب معينسة نص على ذلك صراحة : فقد 
اشسارت آلى ذلك 'المادة ها من القانون 16 
لسنة 1185 بالمناسبة للضريية على أرباح المهن 
الحرة وغيرهنا من المهن غير التجارية » واجازت 
المادة .؟ من القانون 11 لسنة ١1545‏ امولى 
الضريبة العامة على الايراد أن يطعنوا فى تقدير 
مصلحة الضرائب العمة شور من وصول التنبية 
"ليهم أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة .ه 
.من القانون ١6‏ 'لسنة 1155 »© ونصت الادة ام 
.من القانون 151 السنة 1145 بقرض رسسم 
الإيلولة .على التزكات على اختصاص هذه 
اللجان بالفصل فى أوجه الخلاف بين ذوى الشسان 
والمصلحة وفقا للأوضاع ٠‏ الاحراءات المنصوص 
عليها فى القانون ١6‏ لسنة 11756 
لا يغير من 'ذلك أن مصلحة الضرائب ضمنت 
النموذجين 18 و ١1‏ ضرائب بيائات عن وعاءى 
'الضريبة التجارية وضريبة القيم المنقولة * اذ لم 
تشر اللائنة للقانون ١5‏ لسنة 11184 الى هذين 
النموذجين فى المادة 24 التى وردت فى الكتاب 
الثانى من: اللائخة » وهو خاص بضريبة الارياج 
التجارية والصناعية: » كذلك بالنسبة للخصم 
"امنصسوصن عليه فى المادتين 88 و 76 من 
القانون 76 لستة :1174 فليس من كانه أن 
يضفي اختصاصنا .على" لجان الطعن بالنسبة 
هضريبة القيم المنقولة » بل يتم الخصسم المذكور 
.حلبقا. لا ورد فى ا اقزر .الشركة على أن يدل 


وعاء الضريبة التجارية فيما بعد تبما لتمديل 
وعاء ضريبة القيم المنقولة اذا ما صدر بذلك 
حكم من القضاء . ١‏ 

ولا محل للاسستدلال بالتمديل الذذى ادخله 
المشرع بالمرسوم يقاقون !1 لسنة 1١181‏ على 
المادة ٠ه‏ من القاتون ؟! لسسنة 1898| » 
اذا وردت هة. المادة بالكتاب الثانى الخاص 
بالضريبة على الأرباح التجارية '6 هذا الى أن 
النص بعد التعديل على ان «تختص لجان الطعن 
تختص بالفصل فى جميع اوجه الخلاف بين 
الممول والمصلخة »© لا يفيد أن لجان الطمن 
تختص بنظر النازعات المتعلقة بضريبة القيم 
المنقولة بل يقتصر اختصاصها على القصطلًٌ 
فى كافة اوجه الخلاف المتملقة بشريبة الأرباح 
التجارية» فضلا عن أن هذا التعديل لم يقصد به 
سوى اعادة صياغة هذه المادة » وهو .ا 
أفصحت عنه المذكرة الايفناحية للمرسسوم 
بقانون !11 لسنة 110١‏ يقولها « أن تعمديل 
المادة لاه يجمع أيضا بين ما تتأثر فىالنصوص 
الحالية من احكام خاصة بموضوع اختصاص 
اللجان واجراءاتها وسلطتها ماع حقوق 
طرف النزآع أآمامها ولا يخرج التعديل فى هدا 
المجال عن آعادة الصيافة »© . 

لما كان ذلك »© وكان الحكم المطعون فيه قد 
التزم هذا آلنظر وجرى قىْ قضائه على أنه ليس 
للجان الطعن ولاية القصل فى المنارّعات الخاصة 
ضريبة اليم المنقولة قانه يكون قد أصاب 
صحيح القانون ويكون النعى عليه بالخطا ف 
تطبية القانون على غير اساين . 
وحيث انه لما تقدم يتعين رقض الطمن . 

الطعن 7508 لمنة 58 فى برئاسة وهضوية السسادة 
المستنارين احمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وجسودة 
أحمد قيث وابراهيم السعيد ذكرى والدكتور محمد رك 
عبد البر واسماعيل فرحات عثمان . 


نينا 
؟ مترس +999 , 
أل مزاد علتى : بيع . بطسلان . نظسامق ..؟ 
السنة 168 مم ؟ و )6 وم ود 
ب اس عقد : آركانه » رضا » عيوبه » غلط » بدليس. 
مدتى م .3116 
ج س تدقيس ١‏ عناصره » اسخلاصها . قاضى موضرع 


سلطنه فى تقدير دقيل . مدني م 116 
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المبادىء القافونية : 

١‏ الشارع لم ينص بان قواعد بيع 
المنقولات المستعملة بالمزاد العلنى على عقوبات 
جنانية » مما مفاده أن هذه القواعد انما شرعت 
فى مجموعها لمصلحة ذى الشان الذى يكون له 
ان يتمسك عند مخالفتها مخالفة جوهرية ‏ 
بابطال البيع درءا لا يصيبه من ضرر » ومن ثم 
فهى لا تعلق بالنظام العام » ويزول الآثر المترتب 
على مخالفتها اذا نزل عنه من شرع لمصلحته 
سواء كان هذا النزول صراحة أو ضمنا » وينبنى 
على ذلك اعتبار الاجراءات صحيحة ٠‏ 

؟ ل أنه وان جاز للمتعاقد الذى وقع فى 
غلط جوهرى أن يطلب ابطال العقد اذا كان 
المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان 
من السهل عليه أن يتبينه » الا أن ثبوت واقعة 
الفلط هو مسالة موضوعية يستقل قافى 
الموضوع بتقدير الآدلة فيها . 

؟ - استخلاص عناصر التدليس الذى يجِيقٌ 
ابطال العقد من وقاقع الدعوى وتقدير شوته 
أو عدم ثبوته هو من المسائل التى تستقل بها 


محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من .. 


محكمة النقضي ما دام قضاتها مقاما على أسباب 
الف ٠‏ 


المحكمة 


وحيث أن ما انتظمته أحكام المواد ؟ و؟ وه 
و5 من القانون ١.٠.‏ لسنة !116 وهى الخاصة 
بالاعلان عن بيع المنقولات المستعيلة بالمزاد 
العلنى وميعاد اجراء ذلك البيع وتحذيد يوم 
المعاينة ومكان حصول المزايدة ووجنوب دفع 
نصف الثمن الرآسى به المزاد واعادة البيع على 
امسئولية المشترى !اتخلف »© يقوم على أسناس 
جوهرى هو ان يتم البيع بواشطة خبير مثمن 
وفيما عدا ذلك فان هذه التصوس لاتعدو ان 
تكون تبيانا لقواعد الاجراءات والمواعيد الواجب 
على الخبير المثين متولى الييع مراعاتها تحقيقا 
لسلامة اجراءات المزاد وضمانا لحقوق ذوى 
الشآن فيه » ولم يرتب المشرع على عتم مراعاة 
هذه القواعد جزاء البطلان الحتمى . 


هذا إلى أن المشرع قد نص فى ذلك القانون. 
على عقوبات جنائية جزاء على مخالفة بعض 
أحكامه الآخرى ومنها ما أورده فى الباب الخاص 
بتنظيم البيع بالتقسيط لحماية السوق التجارية 
من الغشى والهزات التى تؤثر على الائتمان العام 
فى حين انه لم ينص بشأن قواعد بيع المنقولات. 

المستعملة بالمزاد العلنى على عقوبات جنائية » 
مما مغادة أن هذه القواعد انما شرعت فمجموعها: 
لمصلحة ذى الشسأن الذى يكون له أن يتمسك عند 
مخالفتها مخالقة جوهرية ‏ يابطال البيع درءا 
لما يصيبه من صرر » ومن ثم فهى لا تتعلق بالنظام 
العام » ويزول الآثر المترتب على مخالفتها اذ! 
نزل هذا من شرع لمصلحته » لما كان ذلك النزول 
صراحة أو ضينا © وينبنى على ذلك اعتبار: 
الاجراءات صحيحة . لما كان ذلك © وكان الحكم 
الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه واحال. 
اليه فى اسبايه قد اورد فى هذا الخصوص قواه 
ان الثابت من الاوراق ان بيع الاخشاب موضوع. 
النزاع قد تحدد لاجرائه ولا يوم 1175/11/15 
ولا لم تصل نتيجة المزاد فى ذلك اليوم الى السعر 
الذى قدرته المدعى عليها فقد تأجل البيع الى يوم 
1 حيث تم برسو المزاد على المدعى» 
وكاتت اجراءات البيع المحدد له يوم, 
تقد تمت صحيحة وفقا لاحكام 
٠‏ لستة /[140 ولم يوجه اليها طعن فلا يكون 
.للمدعى أن يطون يعد ذلك فى اجراءات تأجيل 
الييع طالما أن نصوص القانون قد خلت من. 
تنظيم هذه الاجراءات » وأضاف الحكم الى ذلك. 
« أن مخالفة الاجراءات الخاصة بالنشر عن البيع 

. ومواعيده وتحديد مكان البيع لا شأن لها با 
أسغرت عنه جلسات المزايدة من رسو المزاد على. 
المدعى ( الطاعن ) ولم يكن لما ادنى أثر على 
السعر الذى رسا يه المزاد » خاصة وان المدعى 
قد أقر بأنه عاين الاخشاب المبيعة فى يوم سابق 
على يوم البيع » ولاشك كانت لديه الفرصة 
الكاملة والوقت الكافى لفحص المبيع والتحقق من 
أوصافه بحيث لا يقبل منه يعد ذلك التمسك 
بمذ 'لفات هى بالتاكيد غير جوهرية علاوة على أن 
غررا لم يترتب عليها بغية ابطال البيع » كذلك 
لا يجديه التميسك بعدم سداده نصف الثمن 1؟ 
جلسة اللزايدة خلافا لا أوجبه القانون لان هذ 


11 العددان الخامس والسادس البئة السايمة والخمسون ٠‏ 
اا 7125505155091 المسسم اسع معدم كو عد سوه مدلا - يمدت 


الاجراء أنما شرع لمصلحة البائع » ولما كان 
اقرا شروط المزاد بتوقيعه عليها » وكائت جلسة 
المزاد قد انتهت دون أن يبدى فيها اعتراضا أو 
تحفظا أو ملاحظات فى ذلك الخصوص فان 
ما يدعيه من بطلان يكون قد زال »© ويكون طليه 
ايطال البيع تأسيسا على مخالفة الاجراءات 
المقررة بالقاتنون ١..‏ لسنة ل!ه1١1‏ على غير 
آأسانن »© ٠.‏ 

وكان يبين من هذا الذى قرره الحكم المطعون 
فيه أنه انتهى فى حدود سلطته التقديرية 
ويأسياب سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه 
عليها الحكم الى أن اجراءات المزايدة المدعى 
بأنها قد خولفنت غير جوهرية » ولم يترتب عليها 
اضرار بالطاعن وأنه قد قبلها دون اعتراض »> 
مما يعد منه نزول عما يكون قد شسابها من 
عيوب . لا كان ما تقدم » فان النعى على 
الحكم المطعون فيه .. على غرر اساس .. 

حيث .. أنه وان جاز طبقا للمادة ١١.‏ من 
القانون المدنى للمتعاقد الذى وقع فى غلط 
جوهرى إن يطل ابطال العقد اذا كان المتعاتد 
الآخر قد وقع ملله فى هذاء الغلط أو كان على 
علم به آو كان من السهل عليه أن يتبينه » الا 
ان ثبوت واقغة الغلط هو وعلى ما جرى به 
تضاء هذه المحكية ‏ مسألة موضوعية يستقل 
قلفى الموضوع بتقدير الادلة فيها . 

ولما كان الحكم الابتدائى الذى ايده 
الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبابه قد أورد 
فى هذا الخصوص قوله انه «بالرجوع الى وقائع 
الدعوى يبين أن المدعيى ‏ الطاعن قد عاين 
الأخساب المبيعة بئفسه كما وقع على شروط 
البيع يانه قد علي نالخشب المطروح معاينة كافية 
نافية لكل جهالة» ومن ناحية آخرى فان ما يقرر. 
المدعى من أن النقئرات قد وصفت. الاخقشاب 
المعروضة للبيع بأنها اطوال وهى حسيما جرى 
العرف التجارى الاخشاب التى يزيد طولها على 
متر ونصف بينما تبين لهعند تشوينها أنها خاب 
كمسر » هذا القول مردود عليه يم اجاء بتقرير 
اثبات الحالة من أن كلمة ( أطوال ) تعنى اطوالا 
مخلفة متعددة » ذلك خلافا لا يدعية المدعى 
ولم يقيم الدليل عليه » ومردود عليه أيضا بأن 


المدعى قد وقع على قائمة ششسروط البيع الثابت 
يها أن الخشب المطروح البيع( خقضسب كس 
أطوال ) كما وقع على مخضر جلسة البيع. 
الثابت بها ان الخقشسب البيع ( خشب كسر 


.. وخشب صنتاديق كسى ) ومن ثم يكون طلبه 


المدعى ابطال البيع يسيب الغلط فى صقات- 
المبيع أو يدعوى عدم العلم به قى غير محله 
فيتعين رفضه © وكان الحكم المطعون فيه قد- 
أضاف الى ذلك ,قوله : « لن الغلط انتفى باقرار 
المستانئف انه أجرى المعاينةا بنفسه وهو خبير 
بتجارة الأخشاب تلك المهنة التى يحترقها » . 
وكان مفاد ذلك أن محكيةة الموضوع قد. 
استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن. 
الطاعن ‏ المشترى ‏ لم يكن يجيل المبيع » 
وأنه عاينه بنفسه وتحقق من أوصسافه وكان 
هذا الاستخلاص سائغا مبتيا على ما أوردته 4). 
حكمها من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها 
وكانيا لحمل تخنائها فىّ هذا الخيوص * 
غلا يجوز بعد ذلك .اثارة هذا الآمر أمام محكمةة 
النقتض »© ويكون النعى على الحكم هذا السب 
فى غير مخله ., 

وحدث . . أنه وان كانت المادة (١6‏ من. 
القانون المدنى تنص على آنه : « يجوز ابطال 
العقد .للتدليس اذا كانت الحيل التى- لجا اليب" 
أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث 
لولاها ل ابرم الطرف الثاتى العقد . ويعتبر 
تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ال" 
ثبت ان المدلس عليه ما كان ليم العقد لو علم 
بتلك الواقعة أو هذه الملايسة » الاان استخلاص. 
عناصر التبدليس الذى يجين ابطال العقد من. 
وقائع الدعوى وتقدير ثبوته أو عدم ثبوته: 
هو وعلى ما جرى يه تضاء هذه المحكية ا 
من المسائل التى تستقل بها محكية الموضوع 
دون رقاية عليها فى ذلك من محكية النقض مادام 
قضاؤها مقاما على أسبفب سائفة . 


ولما كان الحكم الابتدائى بعد أن نفى وقوع. 
الطاعن فى غلط جوهرى على النحو الذى سبق 
بيأنه د قد رد على ادعاء الطاعن وقويغ تدليس * 
عليه دفعه الى التعاقد بقوله « ان الثابث من 
الآوراق أن المدمى كان على علم بمصدر الخش.ب- 
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المبيع وظروف بيعه فضلا عن خيرته القامه 
_الأخشاب لكونه يتجر فيها » وأنه قد اتيحت له 
مرصة معاينة المبيع وعاينه معلا » وكان الثابت 
كذلك من تقرير الخبير المودع فى الدعوى 5117" 
سئنة 6" مستعجل القاهرة أن الاخشاب 
موضوع النزاع هى بذاتها الاخشاب التى 
عاينها خبيمر اثبات الحالة فى الدعوى 11775 
سنة 77 مستعجل القاهرة » ونم يقدم المدعى 
ما يدلل به على حصول أدنى عبث أو تغيير 
فيها » واختلاف وزن كميات هذه الاخشاب على 
النحو الثابت فى نثرات البيع لا يدل بذاته على 
حصول مثلهذا العبث وانما مراجعة عدم اجراء 
هذا الوزن وبالتالى عدم معرفة واختلاف التقدير 
بشأنه » خاصة وأنه قد نص صراحة فى شرود 
البيع على أن الكمية المطروحة للبيع تحت العجز 
والزيادة » » وكان الحكم المطعون فيه قد ايد ذلك 
الحكم واخذ يأسيايه واضاف اليها توله : 
« انه لم يقم دليل على قيام الشركة الممستأنف 
عليها بالتدليس او مصلحة موظفيها فى اجراء 
وسائل احتيالية للايقاع وتعمد اخفاء الاخشاب 
القصيرة اسغل الآخشاب الطويلة » . لما كان 
ذلك فان الحكم يكون قد نفى ان الطاعن كان 
ضحية تدليس أيا كانت صورنه » وحصل ذلك 
من أوراق الدعوى تحصيلا سائغا مؤديا الى 
أننتيجه التى انتهى اليها » ومن ثم يتون النعى 
عليه بهدا 'السيب على غينز أساس .. 

الطعن 78١‏ لسئة اق برئاسة وعضوية السسسادة 
المستثارين عباس حلمى عيد الجواد وهيد المليم الدهشان 
ومحيد طايل راد وعثمان حسين عيد أله و.صطني انمتى 


3 
لها 
1 مارس 8و1 


ضريبه آذ اضافية : حكم »> حجية . قوة أمر معَغى . نظام 


كان يتعين على المحكمة عند الفصل فى 
الاستتئناف المرفوع من مصلحة الضرائب عن 
ألحكم الصادر فى الدعوى عن ذات النزاع » 
أن تلتزم. حجية القضاء النهائى السابق بالنسبة 


لشكل الطعن وتقفى فى موضصوعة > ولا تعيد 
النظر فى الشكل » حتى ولو كان الحكم فيه قد 
خالف القانون اوالنظام العام » لآن قوة الأمر 
المقضى تسمو فى هذا المقام على قواعد النظام 
العام ٠‏ 


حيث انه كان الثابت أن الطاعنين اقاموا ضد 
المطعون عليها الدعوى10١‏ سنة 1951 تجارى 
الاسكندرية الابتدائية بطريق التكليف بالحضور 
بالطعن فى قرار اللجنة طالبين الغاءه والحسكم 
يعدم استحقاق ضريية اضافية عن المبلغ 
موضوع النزاع » كيا أآقاموا الدعوى ١١7‏ 
سنة 11319 تجارى يبص حيفة قدمت الى قلم 
كتاب المحكمة المذكورة بالطمن فى ذات القرار 
وبنفس الطلبات ©» ودفعت مصلحة الضرائب فى 
.لدعوى الأولى ببطلان الطمن لرفعه بغير 
الطريق القانونى » وقضت محكمة اول درجة 
فى الدعوى ١71/‏ سنة 19517 بعدم قبول الطعن 
لوجوب رةعه بتكليف بالحضور وفى الدعوى ١١9‏ 
سنة 1178 برفضه للدفع ويقبول الطمن شكلا 
وفالموضوع بالغاء قرار اللجنة ويعدم استحقاق 
ضريبة اضافية عن المبلغ موضوعح النزاخ » 
واستانفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بششقيه. 


ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه ان 
محكية الاستئناف قضت يمدم جوان الاستئناف 
المرفوع من مصاحة الضرائب عن. الحكم فى 
الدعوى /171 سنة 19517 وصار هذا القسق 
من الحكم نهائيا يما تضمنه من أن الطعن فى 
قرار اللجنة يجب رفعه بتكليف بالحضور ©» فكان 
يتعين على المحكمة عند الفصل ف الاستئداف 
المرفوع من مصلحة الشرائب عن الحكم الصادر 
فى الدعوى ١1١6‏ سنة 1558 عن دّآت النزاع 
أن تلتزم حجية القضاء النهائى السابق بالنسبة 
لشكل الطعن © وتقفى فى موضوعه ولا تعيد 
النظر فى الشكل حتى ولو كان الحكم فيه قد 
خالف القانون او النظام العام لان قوة الامر 
المقضى تسمو فى هذا المقلم على قواعد النظسام 
العام » واذ غالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 


511 ' العددان الخامش. والسادس افسئة الساهمة والخيشون 


وتصدى لشسكل آلطعن مرة اخرى وقفى فى 
الدعوى 116 سنة 19571 يعدم قيول الطعن 
لرنعه يغير الطريق القاتونى لانه كان يجب 
رفعه بعريضة تقدم ألى قلم كتاب المحكمة © فانه 
يكون قد ناقض القضاء السابق الصادر فى ذات 
النزاع وبين الخسوم انقسهم »© والذى قضى 
بوجوب رفع آلطمن بتكليف يبالحضور وامدر 
ما حازّه من قوة الآمر آللقضى . 

لا كان ذلك © قان آلحكم المطعون فيه يكون 
قد آخطا فى تطبيق القانون يما يوجب نقضه ف 
خصوص قضائه فى آلدعوى ١١8‏ سنة 15531 

الطمن 8؟ لسئة 5٠‏ ق برئاسة وعضوية السادة 
المستشارين أحيد حسسن هيكل نائب رئيس المحكمة وجودة 
احمد غيث وابراهيم السعيد فكرى واندكتور محمد زكر, 
عبد البر واسماعيل خرحات هثيان ٠‏ 


ليكلا 7 
١5‏ مارس 151/17 


غربية : أرياح تجارية » وبط حكبى . مرسوم ق .56 
لسنة 1461 ق 0417 لسنة 1106 فى 1.؟ لسنة 166ل . 


البدا القاقونى 1 

يشترط لتطبيق قاعدة الريط الحكمى بالنسية 
للنشاط الذى يستحدثه الممول » ويختلف ف 
الفوع عن نشاطة فى سنة الاساس أن يستمر 
الممول على مزاولة هذا النشاط الجديد فى 
السنوات المقيسة » بحيث اذا توقف عن.مزاولته 
غانه لا يعمل بقاعدة الريط الحكمى فى حدود 
هذا النشاط ٠‏ 


المحصسكيوة لا 


حيث مؤدى أحكام للالرسوم بقافون 15٠.‏ لسنة 
أنه يشترط لتطبيق تقلعدة الريط الحكمى 
بالنسبة للنشاط الذى يستحدثه الممول ويختلف 
فى النوع عن نشاطه فى سنة الاساس آن يستمر 
اممول على مزاولة هذا النشضاط الجديد فى 
السنوات المقيسة » يحيث اذا توقف عن مزاولته 
فانه لا يعمل بقاعدة الرايط الحكهى فى حدود هذا 
النشاظ ء وهو مانص عليه عبراحة القانون 5/1 


لسنة 1164 بعد تعديله بالقانون 15.1 لسنة 
6 والذى قضى باستمرار العمل باحكام ذلك 
المرسوم بقانون بالنسبة للسنوات من 1165 
الى 1406 » آذ تنض الفقرة الرابعة من المادة 
الثانية على انه بالنسية للمولين « الذين يتوتفون 
عن مزاولة نشاط مستقل يستمر العمل بالرابط 
الحكمى لغاية تاريخ التوقف » وذلك مع عدم 
الاخلال بأحكام المادتين مه و 1ه من القانون 
15 لسمنة 14186 المشار اليه » . 


وقد افصحت عن ذلك اللمذكرة الايضاحية 
للقانون /1.؟ لسنة ه110 فى قولها ا رئى تمشيا 
مع غرض التسير ان يستثنى ايضا الممولون 
الذين يتوقفون عن مزاولة نشاط مستقل وذلك 
فقط فى حدود هذا النشاط فيستنزل من وعاء 
الضريبة » . لما كان ذلك » وكان الحكم المطلعمون 
يه قد جرى فى قضائه على اتخاذ الأرياح المقدرة 
سنة الاساس وهى 1157/1155 والأرباح 
المقدرة للنشماط الذى اسستحدثته الطاعنة فى 
توكيلات غورتى ومجموع ذلك 2 ج أسناننا 
ريط الضيريية فى السنوات ا1148/1114 الى 
ر1 0 تطبيقا لاحكام المرسوم بقانون 12٠.‏ 
سنة 1101 والقانون /41ه لسنة 1185 »© مع ان 
بطاعنة تمسكت فى مذكرتها التى قدمتها لجلسة 
٠‏ أمام محكمة الاستئناف بأن هذا 
لنشاط الجديد لم يستمر طيلة سنوات الخلاف 
لكنه يدا فى 1157/5/١‏ وتوقف نهائيا فى 
1 كما هو ثايت من حسساب الأرياح 
واللخسائر » وان مقتضى اعمال قاعدة الربط 
اللحكيى بالنسبة لياقى سنوات الخلاف طيقا 
رباح سنة الاساس فقط وقدرها الاه ج 
و8ه؟ م . 


واذا اغفل الحكم هذا الدفاع ولم يتناوله فى 
سبابه بالرد » وهو دفاع جوهرى قد ينغير به 
لرأى فى الدعوى “ فان آلحكم يكون قد عابه قصور 
يبطله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
بحث باقى أسياب الطعن . 


لتطمن 105 لمنة ©؟ قى بالميئة المايقة ٠‏ 


زغرا 
375 مقرس 5917 


ضريبة : مهن هرة . ق 1١64‏ لسنة 1956 مم الا وا+/ا 
ق 168 لسنة .م39 


البدا القانونئ 3 
ضرائب « ضريبة المهن الحرة » » 

ضريبة متميزة »يتحدد وعاؤها بالارباح التى 
قبضها الممول او وضعتتحت تصرفه من عمليات 
باشرها خلال السنة او سنوات سابقة > الارباح 
التى استحقت ولم يتم قبضها بعد » واذا خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد من وعاء 
الضريبة المبالغ التى قبضشها المطعون علية ب 
مهندس ‏ فق السنوانة من 1101 أكى 1509 عن 
عملباتى تمت قبل ذلك »© فانه يكون قد خائف 
القانون ٠‏ 


المحكمة 6 

حيث ان هذا النعى فىّ محله »2 لانه وفقا للمادتبن 
"لاو "7 من القانون 154 لسنة 9ل ا بعد 
تعديلهما بالقانون "15 لسئة .1546 - تفرض 
ضريبة سنوية ابتداء من أول يناير (15! على 
أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجاربة 
التى يمارسها الممولون بصفة مستقلة ويكون 
العنصر الاساسى قيها العمل وتحدد هذه الضريبة 
على اساس مقدار الأرياح الصافية فى بحر السذة 
السابقة ويكون تحديد صاقى الارباح على اسان 
نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى ياشرها 
الممول .. 


وهى ‏ - وعلى ماجرى به تقضاء هذه المحكية ل 
ضريبة متميزة يتحدد وعاؤها بالارباح التى قبضها 
الممول او وضعت تحت تصرفهعن عمليات باشرها 
خلال السنة أو سنوات سايقة لا الارباح التى 
استحقت ‏ ولم يتم قبضها بعد » واذا كان ذلك » 
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظضر 
واستبعد من وعاء الضريية المبالغ التى قبضها 
المطعون عليه فى الستوات من 15181 الى 1181 


هضاء_محكية_التقض_ لقان 3 


عن عمليات تمت قبل ذكلتا * كانه يكون قد خالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه . 
الطعن 561 لمنة 8؟ ق بالهيئة السابقة ٠.‏ 


زذذا 
35 مارش 179175 


اارسم قضائى . 
ارث . 

ب قانون : تنازع من حيث الزمان . ق 1١‏ لسسنة 

15 مم ه/١ا‏ اق 257 لسنة 1586 م ف ١]‏ لسنة)"19 


دعوى » قدمتها . أحوال شخصية » 


ج ‏ دعوى : رسم . ق 11 لسنة 1166 م 16 ٠‏ 
دل حكم : حجية . قضاء مستعجل » حراسة . 


المبادىء القانونية ‏ 

١‏ الما كانت الدعوى الاستئنافية التى 
صدرت بشانها قائمة الرسوم قد رفعت بطلب 
الغاء الحكم المستانف الصادر بثبوت وفاة ٠٠٠‏ 
وان المستانف عليهما -- المدعيين ‏ من ورثقه 6 
وقفى فيها بالرفض وتاييد الحكم المسنائف » 
فانها تكون دعوى معلومة القيمة وتقدر قيمتها 
بنصيب المستانف عليهما فى التركة » وخضع 
للرسم النسبى ٠‏ 

 '"‏ يغرض فى دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة 
ابتدائية كانت أو مستانفة رسم نسبى قدره ؟ بزء 
وما كان القانون الذى دعل الرسسم النسبى 
المستحق على دعاوى ثبوت اموفاة ولوراثة 1/ 
لا يسرى على قائمة الرسوم موضوع النزاع * 
فان الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطا فى 
تطبيق القانون يكون على غير اساس ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان قلم الكتاب قدر الرسم النسبى 
على أساس نصيب رافعى دعوى الوراثة فيما 
تركة مورثهما طبقا لتدير مصاحة الضرائب 
وكانت الطاعنة .كم تنع بآن التقدير الذى أخذ به 
قلم الكتاب فى تسوية الرسم يزيد عن القيمسة 
الحقيقية للتركة » فان الحكم المطعون فيه لا يكون 
قد خالف القانون ٠‏ 

؟ ب الحكم المستعجل الصادر بغرض الحراسة 
على اطيان المورث » لا يعتبر حجة على أن هذه 


4 العددان_الخامس_والسادس_السنة_السابمة ٠‏ الخيسون 


الاطيان هى كل ما كان يملكه عند الوفاة » لآن 
هذا الحكم لا يمس أاصل الحق » ولا يعتبر 
فاصلا فيه ٠‏ 


اللهكمة 8# 


.. الأصل فى الدعاوى وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ أنها معلومة 
القيمة » ولا يخرج عن هذا الاصل الا الدعاوى 
التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة 
القيمة » ولما كانت الدعوى الاستتئنافية التى 
صدرت بيشأنها قائية الرسوم قد رفعت بطلب 
الغاء الحكم المستائف الصادر يثبوت وفاة 
المرحوم .. وبأن المستائف عليهما ‏ المدعيبن ‏ 
من ورثته وقضى فيها بالرفض وتأييد الحكم 
المستأنف » فاتها تكون دعوى معلومة القيمة 
وتقدر قيمتها بنصيب المستأنف عليهما فى التركة 
وتخضع للرسم التسبى ٠.‏ 


ولما كانت الفقرة الاولى من المادةالخامسة 
لسنة 1155 الواجب التطبيق عملا بالمادة ١١‏ 
من القانون 5517 لسنة 1166 بالغاء المحاكم 
الشرعية تنص على أن يفرض فى دعاوى 
ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو .ستأئفة 
رسم نسبى قدره "7/9 ©» وكان القاتون ا" 
لسنة 1154 الذى عدل الفقرة الاولى سسالغة 
الذكر وجعل الرسم النسبى المستحق علىدعاوى 
ثبوت الوفاة والوراثة ١م‏ - لايسرى على قائمة 
الرسوم موضوع النزاع » لان هذا القانون 
لايعمل به الا من تاريخ نشر. فى 1535/5/51 : 
والثابت فى الدعوى أن الاستئناف الصادربشات» 
قائمة الرسوم قد رفع قبل تاريخ العمل بالقانون 
المذكور . لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون 
فيه التزم هذا النظر وجرى فى قضائه على أن 
الدعوى المرفوعة معلومة القيمة ويستحق عليما 
رسم نسبى قدره 7/5 فان النعى عليه بالخطأ فى 
تطبيق القانون فى هذا الخصوص يكون على 
غير اشاس + 


حيث ان 


وحيث .. انه لما كانت الفقرة السابعة 
من المادة 15 من القانون 1١‏ لسنة 1956 


تقضى بأن الرسوم النسبية تقدر فى دعوى وت 


الوفاة والوراثة باعتبار حصة الوارث او الورثة 
الذين يطلب الحكم بوراثتهم » وكان الثابت فى 
الدعوى أن قلم الكتاب قدر الرسم النسبى على 
اساس نصيب رافعى دعوى الوراثة فيما تركه 
مورثهمبا طبقا لتقدير مصلحة الضرائب © واثبت 
الحكم المطعون فيه تفصيلات هذا التقدير فيما 
قرره من أن « البادى من مطالعة مستندات 
الخصوم أن التقدير الذى بنى على أساسه تقدير 
الرسم يتضمن أن المتوفى ترك 8١ه‏ ف و ١١‏ 
و18 سن وقيمتها 1111501 ج و1150 م يستنزل 
منها 9؟ فاو 17 ط وهاسن تصرفات لاولادبناته 
بمقتضى قانون الاصلاح الزراعى » ١.5‏ ف 
موقوفة على آولاد بناته بعرض وصاف قية 
الآطيان بعد ذلك ١19158(‏ ج و لا505 م يضاف 
اليه قيمة الميانى والجنينة والآلات الزراعية 
وخلافها والجملة بعد ذلك 6.115؟ ج و ١515‏ , 
ويخصم من هذا !ليلغ مصاريف الجنازة والديون 
والضرائب وثمن الاطيان امبيعةلصغار المزارعين 
طبقا للمادة "7 وثمن هذه الآطيان هو ..5١؟‏ ج 
ومبلغ 70017 ج قية ما دقع للمورث من صغار 
المزارعين طيقا للعقود العرفية وصافى التركة ببد 
كل ذلك ١.11/58‏ ج و 060 م » ولما كان يبين 
مما اورده الحكم أن الرسم لم يحتسب على 
أساسس أنالمتوفى ترك 18ه ف و ١١‏ ط8 153 سن-٠‏ 
بل استنزل الحكم من هذا القدر 19 ف و ١8‏ ط 
وه١‏ سن تصرف فيها المورث لاولاد بناته طبقا 
لقانون الاصلاح الزراعى و ١.5‏ ف موقوفة على 
أولاد بناته بعوض مالى كما استبعد من أصول 
التركة مبلغ ..1١؟‏ ج ثمن الاطيان التى تصرف 
فيها الى صغار المزارعين طبقا لقاتون الاسلاح 
الزراعى . 

وكانت الطاعنة لم تبين فى تقرير الطعن 
التصرفات التى لم يعتد بها الحكم طبقا للقانون 
1 لسنة 1144 بفرض رسم أيلولة على 
التركات لصدورهاخلال خمبس السئواتالسابتة 
على الوفاة » يل ساقت فى هذا الخصوص عبارة 
عامة غير محدودة © وكان الحكم 17١؟١1‏ 
سنة 1461 مستعجل القاهرة الص-ادر يقرض 
الحراسة على ف و 18 ط و 1 سن تركها 
المورث لا يعتبر حجة على ان هدًا القدر هو كل 


قضاء مهكية النقض المدنتى 33 


ما كان يملكه عند الوفاة لآن هذا الحكم لا يمس 
اصل الحق ولايعتبر فاصلا فيه » وكانت الطاعنة 
لم تنع بأن التقدير الذى أخذ به قلم الكتاب فى 
تسوية الرسم يزيد عن القيمة الحقيقية للتركة . 
لما كان ذلك قان الحكم المطعون فيه اذ انتهى 
الى تأييد قائمة الرسوم المبينة على تقدير نسيب 
رافعى دعوى الوراثة فى التركة طبقا لتقدير 
مصلحة الضرائب لا يكون قد خالف القاتون ٠‏ 
ويكون النعى عليه بهذا السبب فى غير محله . 


وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 


الطعن ١4‏ لسنة 8؟ ق احوال شخصية بالهرئة السديفة ٠.‏ 


ار 
2-1 
5 مأرس 191/1 


احوال شخصية : مصريون غير مسلمين . «حكمة 


موضوع . عجز جنسى . 


المبدا القانونى * 

اذا كان الحكم المطعون فيه انه استخلص من 
وقائع الدعوى أنه لم يثبت أن الزوج مصساب. 
بعجز جنسىمستحكم مما لا يرجى.شفاؤه » ورتب 
على ذلك قضاءة برفض دعوى الطاعنة ببطلان 
عقد الزواج » فان النعى على الحكم المطعون فيه 
يكون فى غير محله ٠‏ 


المحكيمة : 
حيث . . انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه 


يبين أنه أسسس. قضساءه برفض الدعوى على 
ما قرره من أن المستائف عليها ‏ الطاعئة ل 
قد قررت فى مذكراتها أن مدة مكثها فى منزل 
الزوجية كانت اثنين وثلاثين يوما » وكانت هذه 
اللدة قد تخللتها العادة الشهرية -التى لا يستطيع 
الزوج قرباتها خلالها » كما تخللها يومبان سفر 
الى ومن الاسكندرية وكانت هذه المدةالتى تررتها 
المستانف عليها غير كاقية للتعرف على قدرة 
الزوج على المعاشرة الزوجية علىالوجه الصحيح 
ولايمكن آن يشير عدم قض غشاء بكارتها وهو 
من النوع الحلقى اللحمى لا يشسير على عجن 
الزوج المستائف ‏ الطعون عليه الجنسى 


.لو اصابته بأى توع من آنواع العنة : ذلك أن 
العجز الجنسى لا يتحقق ألا بميضى فترة معقولة 
أتلها سنة ليتبين بمرور الفصول الاربعة ا اختلفة 
ما اذا كان عجز الزوج عزمباشرة التساء لعارض 
يزول أو لعيب مستحكم وهو العنة » ولا يحتسب 
من السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرنسه ان كان 
مرضا لا تستطاع معه المخالطة وابتداء السنة ىن 
يوم الخصومة »© وذلك حتى يكون البطلان قائها 
على عيب مستحكم لا على مجرد عارض قد يكون 
سريع الزوال.. اذ كانت شريعة الطرفين توجب 
أن يكون المائع الذى يترنب عليه بطلان الزواج 
هو المانع الذى لا يرجى زواله كالعنة أو الخنوثة 
او الخصاء وكانت هذه المحكية لا ترى ثمة دليلا 
على قيام هذا الماتع لدى المستائف مع عدم تمكين 
المستأنف عليها للمستانف مزنفسها الوقت الكاق 
لاطمئنان الحياة الزوجية فانها تكون هى المتسببة 
فى عدم اكتمال المعاشرة » . 


ولما كان يبين من ذلك أن الحكم المطعون قيه 
استخلص من وقائع الدعوى أنه لم يثبت انالزوج 
مصاب بعجز جنسى مستحكم مما لا يرجى 
شفاؤه » واستدل الحكم على ذلك بأن الطاعنة 
لم تمكث معه فى منزل الزوجية المدة الكافية للحكم 
على حياته » وقدر هذه المدة بسنة كامئة على 
اساس أن السنة تحوى فصولا اربعة وربما 
يستطيع الزوج القيام بواجباته فى فصل هون 
آخر لورتب الحكم على عدم ثبوت العجز الجنسى 
بالمطعون عليه تضاءه برفض دعوى الطاعنة 
ببطلان عقد الزواج » وهو استخلاص موضوعى 
سائه يؤدى 'لى ما انتهى اليه وم يستقل به 
ناضى !أوضوع » لما كان ذلك فان النعى على 
الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون فى 
قرا منطه ++ 


وحيث ان .. البين من الحكم المطعون فيه 
أنه حين عرض للرد على التقرير الطيبى 
الاستشارى الذى قدمته الطاعنة للتدليل على 
اصابة المطعون عليه بعجز جنسى قرر ما يلى 
« ولا تعول المحكية على التقربر الطبى الشرعى 
الاستشارى المقدم منااستائف عليها الطاعنة. 
فيما ذهب اليه من ان العيب الخلقى بفتحة القيا 
ينهض دليلا ماديا على أن الانتصاب لدم 


!7“ : العددان الخامش والسافشس_السنة السابقة_والخسون 


المستأانف ‏ المطعون عليه غير كامل © وأن 
شعور الزوج بهذا النقص الخلقى والنشوة 
الموجودة فى طبيعته أن يورث عقدة نفسية من 
جبة الزوج تزيد الامناء السريع وعو عنصر هام 
فى العنة مما يجمل الحالة ‏ ف رايه ‏ غير 
نابلة للشفاء مما لا يتحقق معه الغفرض المقصود 
من الزواج ٠.‏ 


« لا تعول المحكمة على هذا التقرير » ذلك ان 
العيب الموصوف بفقحة قيل المستأتف هو عيب 
مستتر لا تحس به الزوجة وقت المعاشرة » 
ولا يمكن أن تعلم عنه شيئا طاللما لم يفصح عنه 
الزوج وهو قطعا لن يبوح لها يعيب خلقى مستتر 
لا حيلة لها فى معرفته الا عن طريقه هو وآية ذلك 
أن المستأنف عليها لم تتمسك بهذا العيب فى 
صحيفة دعواها ولم تعلم عنه شيئا الا بعد توقيع 
الكشف الطبى على المستائف يمعرفة السيد 
الطبيب الشرعى المنتدب .. وحتى اذا سايرت 
المحكمةها أورده الطبيب الاستشارى وما تمسكت 
به المستائف عليها فى مذكراتها من أن هدّا العيب 
الخلقى بفتحة القبل يورث عقلدة نقسية قان 
العقدة النقسية قابلة للشقاء وبالعلاج والتدريب 
,التحكم والاطمئنان ف الحياة الروجية “ ومن ثم 
لا يعتبر مرضا مستحكيا يستعصى علىالششفاء». 

ويبين من هذا الى أورده الحكم أنه لم ينسب 
الى الطاعنة آنها تعلم بالعيب الدّى اثشار اليه 
التترير الطبى الاستشارى بل على العكس تترر 
الحكم انها لم تعلم بهد! آلعيب الا بعد توقيع 
؟لكشف آالطبى على االطعون عليه بمعرفة 
الطبيب الشرتى .. 

وحيث آنه لا تقدم يتعين رقش الطعون . 


الطمن ٠١‏ لسنة 4٠‏ ق احوال' شخصية بالهيئة السابتة. 


ذا 
©" مارس 987 
أيجار املكن : اثبات . نظام عام 


ب ل دعوى : طلبات »> حكم بما لم يطلبه القصوم 
ق 1١١‏ لسنة 1547 م كرا قى 95 لسنة 1951 ق 1564 
السنة 1471 ق لا لسكة 1956 


المبادىه القاقونية 8 


١‏ تحديد أجرة المساكن هو من مسائل 
النظام العام اكتى نص الشرع علىمخالفة القواعد 
الواردة بشانها » والتحايل علىزيادة هذه الاجرة 
يجوز اثباته بطرق الاثبات كافة بما فى ذلك البينة 
والقرائن ٠‏ 


"' ل متى كان الطاعن طئب آخلاء المطعون 
عليه من العين المؤجرة كتاخره قّ الوفاء ببعض 
الاجرة المستحقة 6 واجاب المطعون عليه بانه 
انما يقوم باداء الاجرة المستحقة قانوناوان الطاعن 
يطائبه بمبالغ تزّيد غليها 6 قان الحكم المطعون 
فيه اذ تعرض لبحث النزّاع حول حقيقة الاجرة 
الواجبة على المستاجر 6 يكون قد فصل ففمسالة 
داخله قّ صميم المنارّعة الايجارية المطروحة على 
المحكمة + ويكون الكنمى علية م بانه قفى ف 
أسبابه بتخقيض الاجرة المتققّ عليها بعقد الايجار 


. وهو ما لم يظلبة القصوم على غير ساس ء 


المكمة . 

حيتت آن تحديد آجرة ؟اساكن هو من مسال 
النظام العام الى نص القشراع على تاثيممخالتة 
التوآعد الوارد؟ بشآنها وان التحاي” عل زيادة 
هذه الاجراءات يجو اثباته بكاثة ظرق الأثبات 
بما فى ذكك البينة والقرآئن . لا كان ككل وكان 
الحكم ا اطعون قيه تدعولق اثبات الاجر القانونية 
على ما شت لديه من لكف الرسمى و؟7أكلئة من 
أن الشقة الؤجرة استحدفت سنة 1959 وتم 
بناؤها سنة 1155 وتحددت اجرتها - بمبل * ج 
و م وآن 355 يؤخة مه أن أنقشاء ؟السكن كان 
بعد صدور آلقانونين :777 لسنة '1953 و ؤوز 
لسنة 757 بقثرة طويلة وآن ا'صل الأجرة آلتى 
ارتشاها المتماتدان هى "١‏ ج .77 ملا قاج . 

وانه 99 أكان صحيحا أنه لو د33 'الإجر 
افقتيغا على آجرة ؟لعين ؟لؤجر؟ خملا باللثانونين 
و7550 المنة 75957 بطريق الخط 1 كانه ا 
خط يمكن نسبته اللى اسلف لآن روف آلحال 
لا تسمح به على ما مر بيائه » كبا أن عقد الأيجار: 
أنرم بعد سنولات جمنيد؟ من #اريتخ صدور اعمال 
القانونين سالقى اللآكر كلايتصور الخظا 5] تطبيتها 


شاه نحكة انتقض التي ___ ._ 7 


ثابت من الصور آلفوتوغرآفية المكلفة عن العقار 
المملوك للمستانف ». وهذهالاجرة لايمكن البلوغ اليها 
الا ياجراء التخفيض على مبلغ 7ج و١١21‏ م بواقع 
هلام عملا بالمادة الثانية من القانون /السنة 21556 
ومن الجدير بالذكر أن نص العبارة الواردة قيالة 
الاجرة فى اعلا العقد اى قبالة التسعة جنيهات يقطع 
فى صورية الاجرة المذكورة»اذ تجرى العبارةهكذا 
أجر المثل والتحسينفأى تحسين هذاالذىئيتصده 
المستانف اذا كانت الشقة جديدة ولم يسكنها احد 


التقلصض مها مناه يصيتكو ون قوانين اخرى 
من قبل اللهم ألا آن يكون الامر كله صوريا قصد يه 
بالتخفيض وهو مايبين منه أن الحكم المطعون فيه 
المؤجر لم يقع فى اى خطأ يشان القاتون أنواجب 
التطبيق وان الاجرة الحتيقية الواجب 
اعمال التخفيض عليها هى "ج و ١١11م‏ شهريا » 
وان تلك الثابتة بهامش عقد الايجار قصد بها 
التحايل على القانون . 

ولما كانت هذه القراثن المتساندة التى ساقها 
الحكم تؤدى فى مجموعها الى النتبجة التى انتهى 
اليها وكان لايجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة 
لاثبات عدم كفايتهافذاتها فان الحكم المطعونقفيه 
باجرائه التخفض على الاجرة التى انتهى الى 
انها هى الاجرة الحقيقية لايكون قد خالف القاتون 
أو أخطأ فى تطبيقه » ولايغير من ذلك مااسستطرد 
اليه الحكم بعد ذلك يشأن عيارة التحسين والواردة 
بهامش عقد الايجار باعتباره زائدا عن حاجةالدعوى 
فلا يعييه الخطأ فيه . 


وحيث أنه بالرجوع الى الاوراق يبين أنالطاعن 
طلب اخلاء المطعون عليه الي 1 جر سن 
الوفاء يبعض الأجرة المستحقة وذلك اعمللا 
للفقرة الآولى من المادة الثانية من القانون 15١‏ 
سنة /[115 »© واأجاب المستاجر يآنه أنما يقوم 
بأداء الأجرة المستحقة قانونا وان المؤجر يطالبه 
بمبالغ قزيد عليها ٠.‏ 

ولما كان ذلك وكان بيان حقيقة القيمة 
الايجارية والقدر الذى لم يوف يه المستأجر بأنه 
للتحقيق من تخلفه عن ادائها يعتبر امرا لازما 
للفصل فى طلب الاخلاء فان الحكم المطعون غيه 
اذ تعرض ليحث النزاع حول حقيقة الاجرة 


الواجبة على الستاجر وما يجب 'خمحهة من 
اعمبالا لأحكام القانون الصادر بتخفيضها ليتمكن 


من البتفى طلب اخلاء المستأجر بسيب عدوالوفاء 


بالاجرة القانونية يكون قد فصل فى مسأل" داخلة 
فى صمم النازعة الايجارية المطروحة على 
المحكية ويكون النمى عليه يهذا السيب على 
حيو لسلس م 

الطعن 511 لسنة 87 قى رئاسة وهنضموية السادة 
المستثارين الدكتور حافظ هريدى نائب رئيس المحكية 
وعثمان زكريا وعلى عيدالرحمن وعلى صتلاح الدين واحيد 
مفاء الدين ع 

لير 
ها مارس 151/5 


ل محكمة موضوع : نقض » سلطة محكمة . حبازء . 
علة ©» نية تملكها ٠.‏ حمسن نية ٠‏ 

ب ب حكم :. تطيل » عيب ٠‏ 

جد التزام : انقضاء » مقاصة . دعوى » طلب غارس 
حم . 

المبادىء القانونية : 

١‏ اذا كان الحكم قد اسس انتفاء حسن 
النية لدى الطاعن على علمه بعيوب سنده » 
واستخلص هذا العلم استخلاصا سائفغا مزندفاع 
انطاعن فى الدعوى رقم ... واعتبر هذا الدفاع 
قرينة عليه » وكان نقدير القرائن مما يستقل 
ب قاضى الموضوع » فانم لاسبيل الى الجدل فى 
هذا التقدير لدى محوكة النقض .+ 

؟ ل انه وقد قرر الحكم باسباب سائغة ان 
«لطاعن كان سىء النية فى وضع يده > وانتهى 
الى تطبيق اثقانون تطبيقا صحيحا فى صدد 
الاثار القانونية المترتبة على ذلك ٠.‏ فان 
النعى عليه بالقصور فى هذا الخصوص يكونعلى 
غير آساس ٠.‏ 

؟ ‏ وآذا كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة 
الموضوع الا باستحقاقه للريع بعد ابطال عقد 
ششرائه ثلاطيان وعدم خصمه من الثمن المدفوع 
منه » فان الحكم المطعون فيه اذل لم يعمل 
المقاصة القضائية بين الفائدة التى يرىالطاعن 
استحقاقه لها وبين الريع المقضى به لا يسكون 
مخائفا للقانون أو مشوبا بالقصور ٠.‏ 


حيث أن .. تعرف حقيقة نية الطاعن عند 
البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده » 
هو مما يتعلق بموضوع الدعوى »©» ومن سلطة 
محكمة الموضوع وحدها تقريره © ولا رقابة 
لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان قضاؤها 
مبنيا غاق: متدبات بن انها أن تؤدى الى 
النتيجة التى نتهت اليها قاذا كان الحكم قد 
أسسى انتفاء حسن النية لدى الطاعن على علمه 
بعيوب سنده واستخلص هذا العلم استخلاصا 
سائغا من دفاع الطاعن فى الدعوى رقم 686 
سنة ١1014‏ على المنيا » واعتبر هذا الدفاع 
قرينة عليه » وكان تقدير القرائن مم! يستقل 
مه قاضى الموضوع » فاته لاسبيل الى الجدل 
ى هذا التقدير لدى محكيبة النتض © ولايجدى 
الطاعن يعد ذلك نعيه على الحكم عدم اعتداده 
بالحكم الصادر لصالحه فى الاستثناف رقم 16/ 
سنة »ا ى القاهرة الذى اعتبره مشتريا ‏ 
ما دام هذا الحكم قد نقض فى الطعن رقم ١51‏ 
سنة "؟ ق واصبح بذلك غير قائم ولا وجود 
له » ولا على الحكم بعد ذلك ان هو لم يرد 
على ما سساقه الطاعن من آدلة وقرائن اثباتا 
لحسن نيته » ذلك أنه وقد قرر الحكم بأسسعاب 
سائغة ان الطاعن كان سىء النية قى وضع 
يده وانتهى الى تطبيق القاتون تطبيقا صحيحا 
فى صدد الاثار القانونية المترتبة على ذلك » فان 
النعى عليه بالقصور فى هذا الخصرسن يكون 
على غير اسان . . 

وحيث انه يششترط لاجراء المقاصة القضائيةت 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ل 
يطليها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو فصورة 
طلب عارض . لما كان ذلك 6 وكان الطاعن 
لم يتمسك لدى محكمة الموضوع الا ياستحقاقه 
للريع وعدم خصمه من الثمن المدفوع منه فان 
الحكم الطمون فيه اذا لم يعمل المتامة 
القضائية بين الفائدة التى يرى اتطاعن 
استحقاقه لها وببن الريع المقضى به لايكون 
مخالفا للقانون أو مشوبا بالقصور . 

وأا تقدم يتعين رفض الطعن . 


!الطعن 781 لسنة /7؟ ف بالهيئة السايقة ٠‏ 


نف العددان الخامس والمادس المنة السايعة والخسون __ 


© مارس 15177 
اختصاس ولائى : ايجار أماكن » مساك ماحقه 
بالمرافق والمنشأت الحكومية ق 0314 لسنة ١128‏ ق ١5١‏ 
لسنة ١١47‏ . 


ب قرار ادارى : نقض » طمن . دعوى حبازه .ق 


؟) لسنة 1958 مم ؟١ ١509‏ . 


المبادىء القانونية : 

١‏ المساكن التى تلحق بالمرافق والمنشآت 
ااحكومية » وألتى تخصصها جهة الادارة لسكنى 
جوظنيها وعمالها انما يكون شغلهم لها على 
سبيل الترخيص » وهو ببيح للسلطة المرخصة 
دواما ولدواعى المصلحة العامة الحسق فى 
الفائه والرجوع فيه » ولو قبل حلول أجله » 
وكل أولئك من الاعمال الادارية التى يحكمها 
القاذرن العام ولا ولاية للمحاكم فى شانها » ولا 
تخضع للقانون الخاص ٠ )1١١‏ 

؟ - اذ كان المطعون عليه بوصف كو:4مديرا 
الجمعية شغل مسكنا مملوكا للحكومة » 
وخد.صته جهة الادارة لسكنى الموظفينوالعمال 
ااذين يعملون بالمدينة » ثم أصدر رئيس مجلس 
المدينة قرارا اداريا بانهاء هذا الترخيص واخلاء 
المسكن » وأقام المطعون عليه بمد اخراجه 
من المسكن الدعوى بطلب تمكينه منه ورد 
حيازته البه » وكان التعرض المستند الى أمر 
أدارى اقتضته ,صلحة عامة لايصلح أساسا 
لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض » ولايكون 
لاحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا 
التعرض سوى الالتجاء الى القضاء الادارى 
لوقف تنفيذ الامر أو الغائه ٠‏ واذ كان الحكم 
المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر » فانه يكون 
قد خائف القانون فى مسالة اختصاص تتعلق 
بولاية المحاكم » وهو ما يجيز الطعن فى هذا 
الحم بطريق النقض رغم صدوره من المحكمة 
الابتدائية بهيئة استئنافية ٠‏ 


فضاء_محكية_النقض_المدنى لدف 


ايلحكمة : 

حيث آن 'الحكم .الطعون فيه قد اقام قضاءه 
برفض الدفع يعد اختصاص اللحكية ولائيا 
بنظر الدعوى على ما قرره من أن العقد 
موضوع آلدعوى ما هو الا عقد ايجار مدني 8 
اذا لايتناول بالتنظيم تسسيي مرفق عام واتا 
ينظم تأجين مسكن للمستانف عليه الاول مقايل 
آجر معين © وهذا المسكن ليس مرفقنا عاما أو 
ملحقا بمرفق عام بطريق التبعية أو التخصصية 
كما أن مجلمن المدينة لم يهدف من العقد تحقيق 
مصلحة عامة + ذلك أنه وان كان هدفه من 
انشاء تلك المساكن مصلحة عابمة كيا يذهب فى 
دفاعه آلا أن. تلك الصاحة لم تكن هدف التعاتد؛ 
ذا لا يهدف العقد الا الى تحقيق مصلحة خاصة 
الترد مقابل مبلغ يتقاضاة مجلس المدينة . لما 
كان ذلك “ ان قضاء الحكم المستائف لايكون 
منطويا على الغاء امر ادارى » كما ان اليادى 
من الاوراق أن جهة الادارة قد تعدت السلطة 
المخولة لها وآتخذات آجراء لايتقق مع القانون 
ويهدد الحصاتة المنوحة للامر الادارى ©» ويكونٍ 
ما قام به (المستانفان آن هو الا عمل عدوانى 
يتعين آلقضاء بمحو أثره ' وهو من الحكم خط 
ومخالفة للقانون » ذلك أن المشرع اذا نص 53 
المادة الاولى من آلقانون رقم 55م سنة م1568 
على أن « لاتسرى احكام القاتون (5١‏ 
سنة 1157: بشأن ايجار (لاماكن وتنظيم 
العلاتات بين ؟لؤجرين واللنعتاجرين على 
أمساكن الللحقة بالمراقق والمنشآت الحكومية 
والخصصة لسكنى موظقى وعمال هذه المرافئق 
ونص فى آللادة الثالثئة على أنه : « يجو 
أخراج المنتفع من المسكن بالطريق الادارى ولو 
كان شغله مابقا على العمل بهذة القانون وذلك 
أذا زآل الغرض آلدّى من اجله اعطى السكن ». 

ختد دل على أن المساكن التى تلحق بالمرائق 
والنشآت الحكومية والتى تخصصها جهسة 
؛ الادارة لسكنى موظفيها وعيالها آنا يسكون 
الهم لها على سبيل الترخيص وهو وعلئ 
ما جرى به قضناء هاه الحكمة س يبيح للسلطة 
الرخصة دوابا ولدواعى االلصلحة العامة الحق 


ق آلغانه أو الرجوع تيه وَلوَ لابل حلول" اجله © 
وكل اولئك من الاعمال الادارية التى يحكمها 
القاتون آلعام ولا ولاية للمحاكم ف شأنها ولا 
تخضع للقاتون الخاص ., 

واذاً كان آلوآئع فى الدعؤى آن آلطمون عليه 
بوصقه مدير! للجيمية الراعية بمدينة مطروح 
شغل مسكنا مملوكه للحكوبة وخصصته جهة 
؟لادارة لسكنى اللوظفقين والعمال الذين يعملون 
بالدينة “ ثم أصدر_رئيس مجلس المدينة قرّار3 
اداريا. بانهاء هذا الترخيص واخلاء اللمسسكن # 
واقام المطعون عليه يعدا ؟خراجه من آللسكن. 
الدعوى بطلب تمكينه مقه ورد حيسازته اليه 8 
وكان التعرض #الستند الى آمر ادارى اقتضته 
مصلحة عاية لا يصلح أساسا لرقع دعموى 
حيازة نع هذا: التعرض وذلك لما يترتب حتما 
على ألحكم فى هذه الدعوى لمصلحة زافعها من 
تعطيل هذا الامر ووقتف تنفيذه » وهو مما يمتنع 
على المحاكم ينصن المادة ١0‏ من قانونالسلطة 
القضائية رقم 57 سنة 1158 4 ولا يكون للحائزا 
فى هذه !لحال من سبيل لدفع هذا التعريض سؤى 
الالتجاء الى القضاء الادارى لوقف تنقيدا الامن 
أو الغائه . اذ كان ذلك © وكان الحكم المطعون 
غيه لم يلتزم هذا النظر فانه يكون ند خالف 
القانون فى مسألة اختصاص تتعلق بولايةالمحاكم 
وهو ما يجيز؟ آلطعن فى هذا الحكم بطري قالنقتض 
رغم صدوره من المحكية الابتدائية يهيئة 
استثنافية يمر 

وحينثة آن الطلعن شد امتستوق؟ اوضاعه 


وحيث 'أنه لما تقدم يتعين نقض الحكم 
المطعون فيه ... 

وحيث أن الموضوع صالح للقصل فيه قانه 
يتعين الغاء الحكم المستانف والقضاء بعدم 
'اختصاص المحاكم العاديةبنظر آلدعوى واحالتها 
الى محكية القضاء آلادارى عملا بنص المادة 
٠‏ من قانون المرآئعات .., 


الطعن 01١6‏ لمنة 57 قى بالهيئة السابقة . 


ا 
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ل احوال شخضية : ولآية على المال . حكم تسبيب م 
اختصاص . وهىي . 
به ل اثبات احالة للتعقيق . محكمة موضوع . 


المبادىء القاتونية كا 

١‏ ل متى كان تعيين الوصى الخاص قد تم 
من الجهة صاحبة اكولاية فى تعيينه فلا على 
الحكم اذا اغفل البحث عن علة صدور هذا 
إكقرار وقوفا على وجه التضارب بين مصلحة 
القاصرين فى البيع ومصلحة الوصية عليهما 
لانعدام جدوآاه »: 

١‏ طلب اجراء التحقيق إو الانتقال للاطلاع 
على ملف تركة الكورث ليسا حدقا للخصوم وانما 
هما من الرخص 'التى تملك محكمة الموضوع 
عدم الاستجابة اليها متى وحدت فى أوراق 
الدعوى ومستنداتها مآ يكفى لتكوين عقيدتها 


الحكمة :2 
وحيث آن .. ما آنتهى آليه الحكم المطعون 
: فنيه من آن الفدان المرهون هو بذاته الفسدان 
المبيع » وآذ كان البائعان يملكان حصة فى آلعين 
تشمل الفدان المبيع * قان النمى فى هذا الوجه 
يكون على غير أساس ؛ ومردود فى الوجهالثاتى 
أن تعيين الوصى الخاص قلد تم من الجهة 
صاحبة آلولاية فى تعيينه . غلا على الحكم إذ 
آعقل البحثة عن ملة صدور هذا القرار وقونا 
على وجه التضارب بين مصلحة القناصرين فى 
#ألبيع ومصلحة الوصية عليهما لاتعدام جدواه + 
والنعى مردود قى باقى ما تضمتته بأنه عار عن 
الدليل “ اذ لم يقدم الطاعنون عقد البيع الصادر 
للنظعون عليهم للتدليل على خلوه مما يشي الى 
الرهن © كما وان القول بأن الثمن الديم بقاير 
تين آلرهن لايعد أن يكون جدلاا موشّوعيا 
تقدير الادلة 'المتدمة ف الدعوى بغية الوصول 
آلى نتيجة أخرى غير 'لتى انتهى آليها اتحكم 
مما لأيجوز أثارته أمام محكية النقض . 


وجيث آنه . . تبين من الحكم المطعون فيه , 
أنه قد استخلص ان #لبيع تم سدآدا لدين الرهن 
مما جإو“بعقد آلبيع » كما عول على ما جساء 
بتقرير "الخبير من أن الفدان آلمرهون هو بدّاته 
الفدان آلمبيع أخذ! بما أقر بنه الطاعنون الثلاثة 
آلاول بمحاضر الاعمال ولم يقدم الطاعتونصورة 
من العقد ومحاضر. لعمال الحَبِي للتدليل على ان 
ما استخلصه الحكم ليس له اصل قيهما .. 


*د كان قلك » وكان للب اجراء التحتيق أو 
الانتقال للاطلاع عفى ملف تركة المورث ليس 
حقا للخصوم وانما هما من الرخص التى تملك 
محكمة الموضوع عدم الاستجابة اليها متى 


. وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى 


لتكوين عقيدتها فيها » وكان الحكم قد استند فى 
رفض هذين الطلبين ألى م١‏ قرره من آنالطاعنين 
الثلاثة الاول قد اقروة ف محاشير آممال .الخبير 
بأن الفدان المرمون تحدد فى الطبيعة بنفس 
الفدان الذى يضع المطمون علييم اليد عليه 
يوصقة الفددان المبيع » والى أنهم لم يركوا 
ساكنا من تاريخ وغاة مورثهم فيسنة 152!] حتى 
تاريخ رمع آلدعوى قى سنة ,115717 © وأتهسم لم 
يتمسكوا بهذا الدفاع أمام الخبير واثناء المعاينة 
وكانت هذه الاسباب سائغة نكفئى لحمل قضاء 
آالحكم برقضى «لليات الطاعنين سالقة البيان. 
فان النعى علية بهذا القسبيب يكون على غير 
أساسن ٠.‏ 


ولما تقدم يتعين رفض الطعن ‏ 


الطعن لالاه لمسنة 77 قى بالهيئة السابقة . 


| يزان 
:0 مارس 151 
أل اختصاص مططلى : حجز ما للمدبن لدى الفير . 
مراقمات سابق مم 068 و 80م . 

ب ولاية : استنفاذها . استئناف . حكم . احالة . 
ج - تزوير آدعاء . حكم » تسرب » عيب , مرافمات 
سايق م1541 . م 
د ل دعوى ١‏ تقيف بالحضور , حجز ماللمدين لدى الذر 


تفع . مراقمات سايق “مزهه ١‏ 


البادىء القلاونية : 

١‏ ل لفحكية طنز يفيتض فاتب يها معي 
باصدار الامر بالخجز ونقدير الدين والمحكمة التى 
تختص بدعوى ثبوت آلدين وصحة الحجز هى 
المحكيية التى يتبعها المدين المحجوز علية » اى 
التى بقع موطنه فى دائرتها » ولو اختصم منعه 
المحجوز لدية ٠‏ ' 

٠>‏ -. استنفاد احدى محاكم الدرجة الاولى 
ولايتها على الدعوى بفصلها مرافعات سايق 
م 186 فى موضوعها ء انما يتحقق بالنسبة الى 
نلك اللاحكمة »2 نون المحكمة المختصة التى 
يتعين احالة الدعوى اليها اذا الفت المحكمة 
الاستئنافية الحكم الابتدائى وقضت بعدم 
اختصاص الحكمة التى اصدرته محليا ٠‏ 
؟ ل هتى كان الحكم المطعون فية اذ استدل 
قى قضائهبرفض الدفع بعدم اختصاص محكمة 
القاهرة الابتدائية محليا بنظر الدعوى بالاعلانين 
الموجهين الى الطاعن فى المنزل الواقع بدائرتها 
لم يورد سببا يسوغ به قضاءه بصحتها على 
الرغم من أن الطاعن ادعى بتزويرهما » فان 
الحكم يكون معيبا بالقصور ٠‏ 

؟ ‏ أذ كان الحكم المطعون. فيه قد أيد الحكم 
الابتدائى فدما قضى به من صحة اجراءات الحجزا 
المتوقع قدى المطمون عليهم دناء على الامر الصادر 
من قافى الامور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية 
بمالا مساغ معه تلقول بان الخصومة قد انعقدت 
بمقتضى ورقة مستقلة هى ورقة التكليف بالحضور 
#لوجهة من المطعون عليه الاول الى الطاعن » 
مما يجعل الاذن الصادر من القافى بالحجزا هو 
اساسا الخصومة يعييها ما يعيبه فانه يكون 
اللطاعن مصلحة ف التمسك بعدم اختصاص 
قافضى الامور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية 
محليا باصدار الامربتقدير الدين والاذن بتوقيع 
الحجز. » ويكون الحكم المطسعون فيه اذا خالف 
هذا النظر قد خائف القانون وآخطا ف' تطبيقه ٠‏ 


اللحكمة © 


حينك آنه لما كانت آلمادة 566 من قلنون المرآائعات 
السايق ‏ الذي آتيمت الدعوئ فى ظله# تنص 


قضاء محكمة التقض المدنى 8 1 7 


على انه « اذا لم يكن بيد الدائنين سند تنفيذى او 
كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز المحجز الا 
بامر من قاضى الامور الوقتية ياللحكية التابع لهة 
المدين بأذن فيه بالحجزز ويقدر دين الحاجز تقديرا 
مؤقتا » وكانت المادة 5ه منه تنص" على انه 
« فى الاحوال التى يكون فيها الحجز بأمر 
من قافى الإبور الوقتيية يجب أن 
تشسمل ورقة اللاغ الحجز او اعلانه الى 
المحجوز عليه على تكليفه بالحضور آمام المحكية 
التى يتبمها لسماع الحكم عنيه بثبوت الدين 
المحجوز من اجله وصحة اجراءات الحجز 
والا اعتبر 'الحجز كأن لم يكن » . 


ويبين من ذلك ان المشرع حرص على النص 
ف هاتين المادتين على ان المحكمة التى تختمر 
بدعوى ثبوت الدين وصحة الحجزا هى المحكمة 
التى يتبمها الدين المحجوز' عليه اى التى يقع 
موطنه فى دائراتها باعتبارها انه هو وحده الخصم 
الحقيقى فى الدعوى ولو اختصام ممه المحجوز' 
لديه » وذلك نفيا لشبة اختصاص المحكمة التى 
يتبعها المحجوز لديه او لشتراكها مع محكمة 
اللحجوز عليه فى الاختصاص اللحلى ٠‏ لما كان 
ذلك . » وكان استنفاذ احدى محاكم الدرجة 
الآولى ولايتها على الدعوى بفصلها فى موضوعها 
انمما يتحقق بالنسبة الى تلك المحكية دون ١احكية‏ 
الختصة التى يتعين احالة الدعوى اليها طبقا 
لقص المادة ١76‏ من قاتون المرابعات السابق اذ1 
الغت اللحكية الاستتئنافية الحكم الابتدائى 
وقضت بعدم اختصاص الحكية التى أصدرته 
محليا » وكان الحكم المطعون كيه اذ استدل ‏ 
بالاعلانين 'الموجهين الى الطاعن فى المنزل ٠‏ شارع 
ضريح منعد بالقاهرة لم يورد مسيبا يبرربه 
قضاءه يصحتها * على الرغم من ان الطاعن 
من آن الطاعن ادعى بتزّويرهما بالطريق القانونى 
طبقا للمادة 511١‏ من قانون المرافعات السابق 
مان ألحكم يكون معيبا بالقتصور » اذ لو كانت 
]الحكمة قد يسرت للطاعن السبيل لاثباث ادعائه 
لكان من المحتيل ان يتغير وجه الراى ف الدعوى. 


ولا كانت آلمادة 20١‏ من ذلك القانون قد 


آوجبت ابلاغ الحج آلى اللحجو5 عليه باعلان 


. . يشتمل على ذكر حصول آلحجر وثاريخة وبيان 


07 العددان الخامس والمادس المتّة السنيعة والخمسون 


الحكم او السند الرسمى او امر القافى الذى 
حصل الحجز يموجبه » وان يتم ابلاغ الحجزا 
أو اعلانه فى ثمانية الايام التالية لاعلانه الى 
المحجوز لديه والا اعتبر الحجز كأن لم يكن ». 
وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائى 
غيما قضى يه من صحة أجراءات الحجز الموقع 
قله و 1113/0/1 لدى المطعون عليهم من 
الثانى الى الاخير بتاء على الامر الصادر من 
قاضى الامور الوقتية بمحكمة القاهرة الابتدائية ا 
يما لا رساغ معه للقول بأن الخصومة قد انعتدت 
يمقتضى ورقة مستتقلة هى ورقة التكليف 
الموجهة من المطعون عليه الآول الى الطاعن » 
اذ لا تعدو هذه الورقة ان تكون تنقيقا لما يكن “ 
مما يجعل الاذن الصادر من القافى بالحجِرٌ هو 
اساسس الخصومة يعيبها ما يعيبه . 

لما كان ما تقدم جميعه : فانه يكون للطاعن 
مصلحة فى التيسك بالدقع بعدم الاختصاص 
المحلى على النحو السالف بيانه » ويكون الحكم 
المطعون فيه اذا خالف هذا النظر قد خالة 
القاقون واخطأ فى تطبيقه وقشابه قصور فى 
آلتسيب يما يستوجب نقضه دون حاجة الىيحث 
باتى !سباب الطعن . 

الطعن 4١‏ لمنة 58 ق برئاسة وعضوية السادة 
المستشارين هبام حلمى عبدالجواد وعبدالطيم الدعثشان 
وعدلى بقدادى ومحيود المصرى ويحيد طابل راكد . 


3" .2 
٠‏ مارس 151/5! 
ال دعوى : بطلان : نيابة عامة » تدخلها فى قضايا 
قصر . مراعفات سابق مم ١١.‏ و (٠.1‏ . 
ب ل تتفيذ عقارى : قاضى بيوع © سلطنة . 


المبادىء القانونية 7 

١‏ ل اذ كان آلثابت من الاوراق أن الوصية 
على القاصر لم تنمسك بالبطلان فافه لايجور' 
لطاعنة التحدى بعدم اخبار النيابة بقيام 
الدعوى . 

؟ س سسلطة البيوع فى الحكم بوقف 
البيع أو الاستمرار فيه فى احوال وقف البييع 


الجوازية تنحصر فى تقدير مدى جدية طلب الوقف' 
فيامر بوقف البيع اذا بد: له أن الطلب جدى 
أو يرفض الوقف ويامر بالاستمرار فى اجراءات 
التنفيذ اذا ظهرت له عدم جديته دون أن يتعمرض 
البحن الموضوع الذى من أجله تطلب الوقف , 


المحكمة نا 

حيث انه وان أجاز المشرع بمقتضى المادة.١٠‏ 
من قانون المرافعات السابق ان تتدخل النياية 
العامة أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية 
فى قضايا حددها من بيتها القضايا الخاصة . 
بالقصر » وإوجب فى المادة ١٠.6‏ من هذا" 
القانون على كاتب المحكمة اخبار النيابة العامة . 
كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى 
تتاح لها فرصة العلم بالثزاع وتقدير مدىالحاجة 
الى تدخلها وابداء رايها فيه » وأنه يترتب على 
اغفال هذا الاجراء الجوهرى بطلان الحكم » الا 
أن هذ! البطلان مقصور على أصحاب المصلحة 
فيه دون غيرهم بن الخصوم © وذلك على ماجرىق 
به قضاء هذه المحكمة ٠.‏ 


لما كان ذلك » وكان الثابت. من الاوراق أن 
الوصية على القاصر لم تتمسك بالبطلان ٠‏ قانه 
لايجوز للطاعنة التحدى بعدم اخبار النيابقبقيام 
الدعوى »© وبذلك يكون الطعن بهذا السيب غير 
مقبول ٠‏ 
5 
وحيث أنه يبين من آلحكم المطعون فيه انه 
بعد أن سرد وقائع الدعوى واسايدها 
واستعرض دفاع الطضاعنة بخصوص اقامتها 
دعوى براءة الذمة ودعوى آالحساب أورذ قوله: 
« آن الواضح من المستندات. المقدمة من 
المستاتفين ( آلمطعون عليهم من الأول الى, 
'التاسسع ) خاصة الشهادة آالصادرة من 0 
الامور المستعجلة © أن آلحارسى المعين على 
العقار موضوع دعوى البيع لم يقم بايداع ثىء : 
من غلة العقار الى خزانة محكية ال 
ااستعجلة © ومن ثم لم يقم باداء شبىء من غلة 
العقار المأكور آلى المستأنفين » ويكون ما ذهبت 
اليه المستاتف عليها الاولى ( الطاعنة ) من ان 
الحارس المذكور قام بد بتحصيل ميلع يريو على 


عضا محكية #لتقض" القدنى 7 


خيسة اآلاف جنيه وأنه قام يلداء دين 
المستأنفين » قولا لا يتفق وما هو ثابت فى لوراق 
الدعوى »© وانه واضح من مراجعة صحيفة 
دعوى براءة الثمة رقم 5345 سنة 111, 


القدمة من المستاتف عليها » أن دين المستاتفين ' 


قدا تم سداد بعضه بيموجب ايصالات قدمتها 
لمحكمية اول درجة ثم عادت وسحبتها ء وان 
. بعضه الآخر تم سداده بمعرفة الحارس من غلة 

العقار موضوع اجراءات البيع ‏ وانه فضلا عن 
أن المستائف عليها الاولى لم نقندم ايصالات 
السداد التى قرزتها * والتى دَهيت الى اتها 
سددت بموجبها بعض الدين المنفذ بل فانه ققد 
ثبت للمحكية على النحو السايق بياته أن 
الحارس المعين على العقار لم: يسلم المستأئقين 
أى مبلغ مما هؤؤ مستحق لهم .. وأنه متى تقرر 
ذلك : يكون ظاهر الأمر فى 'الدعؤى يؤيد عدم 
جدية دعوى برامة الذمة 6 ويؤكد عدم صحة 
ما ذهبت آليه المستأنف عليها الأولى من آداء 
دين المستانفين وتخالصهم. ميا هو مستحةّ 
لهم »6 . 

ويبين من هذا الذى قرره الحكم انه رفض 
طلب وقف البيع لما تبين له من ظاهر الاوراق 
انه طلب غير جدى ولما كانت سلطة قاضى 
البيوع ف الحكم بوقف البيع او الاستمرار فيه 
فى احوال وقف البيع او الجوازية ‏ وعلى .ا جرى 
به قضاء هذه لمحكمة ‏ انما تثحصر فى تقدير 
مدى جدية طلبالوقف »© فيأمر بوقف البيع اذا 
يدا له ان الطلب جدى أو يرفض ويأمر 
بالاستمرار فى 'اجراءات التنفيذ اذا ظهرت له 


عدم جديته > دون أن يتعرض لبحث الموضوع . 


الذى من آجله يطلب الوقف . لما كان ذلك » 
وكان الحكم المطعونقيه قد التزم هذه الحدود 
على النحى السالف بيانه قان التمى عليه بهذا 
..السيب يكون على غير أساسن .. 
وحيث أن. هذا النعى مردود ٠‏ ذلك أن الحكم 
المطعون فيه ب وعلى ما سلف بياته .. ققد 
استظهر عدم جدية منارّعة الطاعنة من واقع 
المستندات المقدمة من الدعوى ودلل على ذلك 
. باسباب سائغة منشأنها ان تؤدى الى ما انتهى 
اليه. ولا فسساد فيها . 


. ماكان ذلك : وكان لمحكية الموضوع 
ل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية لم 
السلطة المطلقة فى الاخذ بما تطمئن الليه من 
الآدلة واطراح ما عداة : ولا رتاية لمجحكية 
النقض عليها فى ذلك متى قامت قضاءها على 
اسياب تكفى “لجمله وتسسوغ النتيجة التى انتهت 
اليها » فان النعى بهذا: السبب لا يعدو ان يكون 
جدلا موضوعيا مما ألا تجوز' اثارته أمام محكية 
النتض » وين ثم يكون النمى بهذا السبب على 
غيل نكسن 


وحيث 'انه الما تقدم يتعين رفض الطعن . 


الطس 55 لمنة 758 لسنة 58 ق يالمئة السابقة . 


الذك مارسن 0151/8 
أ لس رسم دمعة ! ضريبة . حكم > تسسبيب » عيب 0 
ق 6؟؟ لسنة 661ل م 11 


ب ل رسم دفعة ١‏ مستخرج موقع عليه من النعاقد 
وهده . 


المبادىء القانونية :! 

١‏ المقصود بصورة المحرر الممضاة التى 
يستحق عليها رسم الدمغة النوعى المقرر على 
الاصل » هو تلك اللصورة الممضاة من المتعاقد 
الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء » وان . 
هذا اقرسم.لا يتعدد آلا بتعدد تلك الصور » 
فتخرج بذلك من نطاق الرسم ٠‏ الصور التى 
يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه هو » دون 


توقيع المتعاقد الآخر ٠‏ 


؟ ساسا كان الثابت من الحكم المطعون قيد 
ان الشركة المطعون عليه وصفت كشوف فرزا 
القطن موضوع النزاع بانها « بيافات عن نتيجة 
عملية الفرز التىقام بها المحلئجمبينا بها الرواتب 
المختلفة للقطن » وتعطى هذء البيانات للمعلومية 
دون أدنى مسئولية على أكشركة » وكانت 
مصلحة الضرائب قد تمسكت فى دفاعها بان هذه 
الكشوف تعتبر من المستخرجات اللتصوص 
عليها فى المادة الثانية من ق 116 لسنة 1مة1 
آلا أن الحكم المطعون فيه اغفل بحث مسدى 


74 العددان الخامس والمنادس السنة السليعة والخمسون 


انطباق هذا النص على الكشبوف المكورة > 
وجرى. فى قضانه على انها فيست ايصالات 
ولا تخضع لرسم دمفة » فان الحكم يكون مشوبا 
بالقضور 


3 


الضكمة : 

حيث ١‏ .انه الما كانتا الققرة الاولى من 
:المادة ١١‏ من آلقانون 24؟؟ لسنة ١16١‏ تنس 
على أنه « آذآ كان العقند او المحرر أو الورتة 
أو المطبوع أو السجل من غدة صور واحتفظ 
المتماقد بصورة ممضاة أو أكثر فان كل صورة 
يستحق عليها رسم الدمغة الذى يستحق على 
الاصل © ويستثنى من ذلك رسم الدمغة النسبى 
والتدريجى “ فانه لا يحضل الامر مرة واحدة على 
الاصل مهما تتعدد الصور © ما عدا الأحوال 
المنصوص. عليها فى هذه القانون أو فى الجداوك 
الللحقة به » . 

وكان هذ النص يدل وعلى ما جرى يه 


قضاء هذه المحكمة # وعلى أن المضود بصورة , 


اللحرر الممضاة التى يستحق عليها رسم الديغة 
النوعى المقرر على الاصل © هو تلك المصورة 

الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحنجاج يها 
امام 'القضاء » وآن هذا الرسم لا يتعدد الا بتعدد 
لك الصور © فتخرج بذلك من نطاق الرسم 
الصور آلتى يحتفظ بها آاتماقد وتحمل توقيعه 
هو دون توقيع المتعاقد الآخر © واذا كان البين 
من الحكم 'امطمون فيه “أنه لم يخضع صور 
أذون الصرف لرسم الديغفة استنادا الى أن 
النشنأة تحتفظ بها دون أن يتحقق مما آثارته 
مصلحة قْ دفاعها من أن هده الصور موقع 
عليها من العميل © وآنها به الوضع صالحة 
اللاحتجاج بها آمام التضاء وتخضع بالتالى الرسم 
الدمفة النوعى اللتشرر على الآأصل © وهو 
ما يعجرا محكية آلنقض عن مراقيبة تطبيق 


التقانون قى هذا لاخسوص ٠.‏ 

الماعان ذلك »2 وكان البفد (؟) مى الفقرة ب 
الثانية من الجدول ١‏ الملحق بالقانون 6؟؟ 
لسنة ١181‏ ينص على أن يخضع لرسم الدمغة 
على اتساع الورق « المستخرجات والصور 
والشهادات الخاصة بالاعمال التجارية الصادرة 
من السماسرة أو سمابرة الأوراق المالية 
أو البنوك او المخازن العمومية أو آية متشأاة 
تجارية أو صناعية »© .. 

وكان المقصود بالمستخرجات ف معنى هذه 
الادة اللحررات التى تحوى بيانات منقولة: 
بحرفيتها من أاصل محفوظ بالدفاتر والسجلات. 
تعطى لصاحب الشان بناء على طلبه فى تاريخ. 
لاحق لاتمام الاصل © ويشترط أن تكون صادرة 
فى خصوصية عمل تجارى ., 

ولما كان الثابت من الحكم المطغون فيه ان 
التدركة «لطعون عليها وصفت كشصسوف فرن 
القطن موضوع النزاع يأنهاً « بيانات عن نتيجة 
عملية الفرن ألتى قام بها الحلج مبينا بها 
آلرواتب المختلفة للقطن وتعطى هده البياتات. 
للمعلومية دون أدنى مسئولية على الشركة » 
وكانت مصلحة الضرائب قد تمسكت فق دفاعها"' 
بأن هذه الكشسوف تعتبر من المستخرجات 
المنصوص عليها فى المادة سلفة والذكر » وكان 
الحكم المطعون فيه قد اغفل بحث مدى انطباق 
هدٌ' النص على الكشوف المذكورة وجرى ف 
قضائه على أنها ليست 'يصالات ولا تخد و 
الرسم دمغة » لماكان ما تقدم © فان الحكم 
يكون مشويا بالقصور يما يستوجب نقضه فى 
خصوص سبب الطعن ٠‏ 

الطمن 78١‏ لمنة 8؟ قن برئاسة وعضوية السادة 
آله تثنارينأحيد حسين هيكلنائب رئيس المحكمةومحمد أسمد 
محمود وجودة احمد غيث وحايد وحتنفى وإبراهيم السميد 
ذكرى < 


الهجرة أن تجهر الفواحش ما ظهر منها وما يطن ٠‏ 


20 


يب ب ب ا 00000000[ 
ليس أشد اخطلرة! على نظام الدولة وأخلاق الشعب » من أن تتخذا 
المنازعات السياسية كك الدعاوئ القنضاقية » فتدخك السياسة هيك | 
: القضاء متباكية متصسحة يأعتابه ؛ وتتجنى على العدك باسم المدلة 6 
متتتحلة اسمه متشحة بجليايه * 


النتيب الاسنبق 
مكرم عييدا 


من القضاء الستمجل الل 


١ 
191/9 يونيه‎ ٠ 
. جهاز المدعى المام الاشتراكى - تبعيته‎ 
ب ب طلب .غرض الحراسة . نكبيفه . قرارات المدمى‎ 
. العام الاشتراكى . تكييفها . الطمن فيها‎ 
. ج ل الدعوى الى محكمة الحراسة . المقصود منها‎ 
. د معكية الهراسة . ولابتها . التعريف بها‎ 


البادىء القانونية 5 

١‏ جهاز اللدعى الاشتراكى هو شعبة من 
شعب السلطة التنفيذية به » وخصه القاتون 
بسلطة قضائية بما يتعلق بتحقيق الجرائم 
الواردة فيه على سبيل الحصر فى المادتين 
اآثانية والثالثة من القانون رقم 76 لسنة 151/1 » 
وكذلك رفع دعوى طلب غرض الحراسة على 
الاموال ٠‏ 


؟ ‏ دعوى طلب فرضي الحراسة . فى نطاق 
أحكام القانون رقم 4؟ لسنة 151/1١‏ - تتماثل تماما 
مع الدعوى الجنائية التى تختص بتحقيقها النيابة 
العامة » ويعتبر كل اجراء يباشر المدعى المام 
الاشتراكى أو احد معاونيه من رجال التيابة 
العامة هو عمل قضائى بصدد. التحقيق فى جريمة 
من الجرائم الواردة بالقانون سلاف الذكد وكذلك 
بشان رفع الدعوى بطلب فرض الحراسة او 
حفظها » ويختص القضاء المادى وحده بالطعن 
فى تلك القرارات ٠.‏ 
؟ ‏ 'للقصود بتقديم الدعوى آلى فلحكمة المختصة 
برس الحراسة ليس مجرد تقديم طلب بفرض 
الحراسة وانما بوجه خاص - تقديم سائر 
]لتحقيقات والأوراني التى بنى عليها ذلك اقطفب. 


؟ - المحكمة المنوط بها فرض الحراسة ليست 
محكمة دائمة بل هىهيئة قضائية تشكل بقرار 
ج.هورى للفصل فى حالات معينة تعرض عليها » 
ويسستمر انعقادها حتى تنتهى من الفصل فى 
الحالات التى طرحت عليها » فاذا ما انتههة 
ادكمة من الفصل فى ذلك الحالات زال تشكيلها 
ءن واصبحت. ولاية لها بالفصل فى 


المحكمة 8 

وحيث انه يبين من آستقراء النصوص سالفة» 
الذكر وكذلك نصوص القانون 56 لسنة (/[15) 
أن هذا القانون قد اعتير جهاز المدعى العام 
شمية من شعب السلطة الننفينية وخصة 
الجرائم الواردة غيه والواردة على سبيل الحصي 
فى المادتين الثانية والثالثة من القانون ورفع 
دعوى طلب فرض الحراسة على الاموال ‏ وهذه 
الدعوى وفى نطاق احكام هذا القانون هى دعوى 
عمومية تتمائل مع الدعوى الجنائية التى تختص 
بتحقيقها آلنيابة العامة - ومن ثم يتمين النظر فى 
ماهية القرارات التى يصدرها المدعى أو احدد:. 
المنتدبين معاونته من النيابة العامة لتمييزا ما يمن 
منها عملا قضائيا يخرج عزولاية القضاء الادارى 
وما يعد عملا آداريا تمتد اليه ولاية القضساء 
الادارى »© ولا مراء انه يعتبر عملا قتضايا كل 
اجراء يباثمره المدعى العام او المماونين له.من 
رجال النيابة العامة بصدد التحقيق فى جريمة 
من الجرائم الوآردة فى المادتين الثانية و الثالئة 
من القانون كاجراءات القبض والتفتيش ورمع 
الدعوى بطلب قرفى الحراسة أو حفظها الى 
آخر ما هنالك من الاجراءات المنصوص عليها' 
فى قانون الاجراءات الجنائيية أو الواردة ف 
نصوص القانون 764 لسنة 111 ومنها منع 
الشخص من التصرف فى أمواله أو ادارتها 
ومايراه من اجراءات تحفظية فىّ هذ الكثمان 
( الفقرة الآولى من آلمادة السابعة ) ويعد عملا 
أداريا كل مما يصدر من قرارات خارج هذ المجال 
ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان امر 
التحفظ والمنع .ن التصرف محل التداعى قد صعدزه 
من الدعنى العام على مقتضى حكم آلفقرة الاولى 
من المادة السسابيعة من القاتون وتطبيقا” 
للاختصاصات والمسلاحية المنوطة به كسلطة 
تحقيق فى شأن ما هو منسوب الى المستائف من 
اتهام يندرج فى الحالات الواردة ف المادة الثالئة 
من القاقون . 

ومن ثم غان قرار المدمى العام فى هذا الشنان 
- وفى صورة الدعوى 'الطروحة - قرار قضائى 
أصدره وهو فى صدد مباشرة ولاية قضائية اسند 
اليه المشرع بنص خاص ومن ثم مهو يخرج عن 


ذا #لعددان الغايمس والسائس السنة السابعة والخمسون 


ولاية القضاء الادارى 
لسمنة 1171 لم يرسم طريقا خاصا للطعن فى هذا 
القرار » ركان المقرر أن سيادة القانون أساس 
الحكم فى الدولة ( م 55 من الدستور ) وتخضع 
الدولة للقنانون واستقلال القضاء وحصانتته 
ضسمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات 
وان المحاكم المادية هى صاحبة الولاية بالفصلن 
فى كافة المنازعات الا مل لييتثئى ينص خاصص.ن 
( م ٠6‏ من قنانون السلطة القضائية ) ومن ثم فان 
التضاء العادى: يكون هو المختص بالطعن فقداد 
المدعى العام الصادر فى نطاق الفقرة الأو 
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وبالتالى يختص آلقضاء المستعجل بالشق الحالى , 


من المنازعة فى القرار المذكور . 

وحيث أن آلفقرة الاخيرة من المادة السابعة 
من القانون 55 لسنة 151١‏ يجرى نصها على 
النحو الآتى © « .... وعلى المدعى المام تقديم 
الدعوى آلى الحكية المختصة بفرض الحرامسة 
فى ميعاد لا يجاو ستين يوما من تاريخ الآمر 
المشار اليه فى الفقرة الاولى ( اى امر منع التصرف 
فى المال وادارته والاجراءات التحفظية فى هذا 
الشان ):.. والا آعتبر الآمر كان لم يكن « والبين 
من استقراء هذآ النص ونصوص وسائر مواد 
القانون 56 لسنة 11791 ومذكرته الايضاحية 
والغايات التى تغياها /الشارع من وراء اصداره 
أن المقصود بتقديم. الدعؤي ليد منجرد تقديم 
طلب بفرض الحراسة وانما س ويوجه خاص 
تقديم نسائر التحقيقات والاوراق التى بنى عليها 
ذلك الطلب يدل على ذلك : 


اولا ‏ آن الزام المدعى العام يتقديم الدعوى 
'لى المحكية فى ايعاد المذكور انما قصد به 
على ما جاء بالمأكرة الايضاحية للقانون - أن 
يكون فرض الحراسة محاطا دائمبا بكل الضمانات 
التى اوردها المشرع - واولى هذه الضمانات 
واهيها ‏ خضوع أعمال المدعى العام وأوامرة 
بالتحفظ لرقابة القغباء الذى يجعله القانون 
اصاحب الولاية الوحيدة فيكل ما يتعلق بالحراسة 
وفرضها ولا ريب أن هنذه الرقاية القضائية 
لا تتحقق بالزام المدعى العام بتقديم مجرد طلب 
غرزض الحراسة فى موعد معين وانيا ‏ وى 


ولما كان القاتون 76- 


المقام الاول - بالزامه بتقديم سائر التدقيقات 
والاوراق التى بنى عليها هذا الطلب . 


ثانيا ‏ يؤكد ذلك ان المادة السادسة من 


' القانون ذأته تنص على أن يتولى المدعى الام 


اجراءات التحقيق السابقة على تقديم الدعوى 
الى المحكبة مما يعنى أن المشرع يفترض دائسا 
أن طلب فرض الحراسة يستند الى تحقيقات 
تولاها المدعى العام * ومن الطبيعى حتى تكون. 
الضمانة التى تقررها الفقرة الآخيرة من 
المادة لالسابعة ضمانه جدية ان يلزم المدعمى 
العام بتقديم تلك التحقيقات فى الميعاد الذئ تحدده 
والا استحالتٍ تلك الضمانة الى مجرد اجراء 
شكلى عديم الاثر اذا 'اقتصر الآمر على مجسرد 
تقديم طلب يفرض الحراسة لا يستند الى اى 


٠. ثشىء‎ 


ثللثا ‏ والواضح من سائر مواد القانون 56 
لسنة 151/1 أن المشرع يفترض دائما قيام المدعى. 
العام بتقديم التحقيقات التى يستند اليها فى طلب 
غرض الحراسة الى المحكمة ‏ فالمادة التاسعة 
من القانون عندما نصت على اعلان الشخصس 
المطلوب فرض الحراسة على امواله بقرار 
الادعاء اوجبت اعلاتنه أيضا بملخص للدلائل التى. 
قامتو ضده وهو ما يعنى أن يكون المدعى الفام 
قد قدم الى المحكية التحقيقات والاوراق التى 
استقي منها تلك الدلائل » كما أن المادة الرابعة 
عشر من القانون التى تنظم الاجراءات أمام 
محكية الحراسة أوجبت تمكين الشخص المطلوب 
غفرض الحراسة على أموآله من الاطلاع على جميع 
الاوراق التى. يستند إليها الطلب «وهو ما يؤكد 
أيضا قضد المشرع فى الزآم المدعى العام بتقديم 
تلك الأوراق الى اللحكمة » .. 


رايما. ‏ وحرص المشرع على اعطاء الملدعى 
العام اجلا فسيحا لتقديم الدعوى ال . المحكيمة 
يصل آلى الستين يوما » وتشسدده فى السوقت. 
نفسه فى تقريره آلجزاء الترتب على تقديمسها 
فى هذا الميماد » انما يدلان دلالة قاطعة واكيدة على 
أن المقصود هو تقديم جميع الاوراق والتحتيقات 
التى بنى عليها طلعبه فرضى الحرانسة والتى قدر 
الشمارع أن ميعاد الستين يوما هو أجل مناسب. 
لتقديمها ولو كان المقصود هو تقديم مجرد طلبء 
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يفرض الحراسة فحسب لا كائتت هناك حاجة 
لتقرير مثل ذلك الأجل الفسيح من ناحية ولالفرض 
الجزاء الشديد من ناحية أخرى . 

خامسا ‏ ان الغاية الاساسية التى تفياها 
المشبرع من وراء اصدار قانون رقم 56 لسنة 
هى نقل الحراسة من مجال السلطان 
الادارى ليضمها فى أمانة القضاء داخل ضوابط 
قانونية على ما تقول المذكرة الايضاحية للقانون 
حرفيا » ومن هنا كان الاصل الذى قرره القانون 
فى مادته الآولى هو أنه لا يجوز غرض الحر اسة 
الا بحكم قضبائى وهو ذات الأصل الذى حرص 
المشرع الدستورى على تاكيده فى المادة 71 من 
دستور جمهورية مصر الدائم الصادر فى ١/ا9ا‏ 
والأمر بالتحفظ الذى تخوله المادة السابعة 
للمدعى العام ل هو فى جوقرة واإحكامه 
والآثار المترتبية عليه لا يختلف فى ثىء عن 
الحرلاسة فهو نوع من الحراسة الممسيقة أو 
الحراسة التحفظية وهو بهذه المثابة استئناء 
من الاصل المقرر.قانونيا ودبستوريا » ويتعين ‏ 
من ثم اخذه بالتفييق العُمديد واحاطة بكافة 
الضمانات آلتى تحد من آكره وآلتى توائم بينه 
وبين الاصل المقرر فى رد كل ما يتعلق بالحرااسة 
وئرضها الىالقضاء وحده “ وهو ما يتأدى منه 
الزام المدعى العام بان يدم آلى القضاء وف' 
الميعاد آلذى فرضه القساتون كضمانة جوهرية 
ورئيسية سل سسائر التحقيقات والأوراق التى 
استند اليها فق الامر بالتحققظ والمئع والتصرف من 
ألادارة كما يقول القضاء صاحب الولاية الاصلية 
والوحيدة كلمانه تيه دون آبطاء تحقيقا للغايات 
ألتى استهدقها آلشرع من تقريره موآعيد محددة 
3 هدا الشان . 

وحيث أنه وقد استقر جميع ما سلف وكان 
الثايت من الاوراق والمسلم به من الطرفين ان 
دعوى الحراسة نقسها لم تقدم الى االحكبة 
المختصة وآن كل ما تم فى' هذا الصدد هو مجرد 
طلب بفرض الحرآ/سة قدم من آللدعى العام وقيد 
بمكتبه يرقم 16 لنسنة 198 وثبت فيه أنه ثبت 
من التحقيقات رقم 9/ا السنة. 1595 حصر تحقيق 
جهاز المدعى العام الاشتراكى أن المدعى عليه 
أرتكب أفعالا مما تضت عليها المادة الثامنة من 
تاتون 54 لسبسيّة (1993 ب وكان الثابت أن 


القرار رقم 51 لمسنة 1516 بمنع المستانف من 
التصرف فى آمواله المنقولة والعقارية وادارتها 
قد صدر فى 1177/3/18 غانه يغدو ظاهرا ان 
هذا القرار قد سقط ويعتبر كأن لم يكن طواعية 
لنص آلفقرة الأخيرة من المادة السابعة من 
'القانون المذكور وبالنسبة للمستائف الطاعن ل 
ويضحى هذا القرار مجرد عقبة مادية تعترض, 
سبيل حق ظاهر صريح يختص القضاء المستعجل 
بازالتها درءا للخطر الذى يتهدد المستائف من بقاء 
هذا الحائل المادى الحابس لاقواله والذذى يحد 
من حريته فى استغلالها والتصرف فيه . 

وحيث انه ومن ناحية أخرى فانه بامعان 
النظر فى نص المادة الماشرة من القاتؤن 86 
لسئة 1919/1 يبين أن المحكية المنوط بها فرض 
الحراسة ليست محكية دائية بل هى هيئة 
قضائية تشكل بقرآر جمهورى للفصل فى حالات 
معينة تعرض عليها ويستمر انعتادها حتى تنتهى 
من الفصل فى الحالات آلتى طرحت عليها ‏ يؤكد 
هذا ماورد حرفيا بالذكرة الايضاحية للقانون من 
آن « هذه المحكمة ليست لها سفة الاستمرار 
والدوام ولكنها تشكل للوآجهة حالات معينة » ل 
أى أنه اذا ماانتهت المحكية من الفصل فالحالاث 
المطروحة عليها زال تش كلها بقوة القانون 
واصيحت ولا ولاية لها بالقصل فى حالات آخرى 
جدت يعد ذلك وهذا مستفاد كذلك ءن تصن 
المادة العاشرة نفسسها والتى لم تجمل اعضاء 
المحكية يختارون لصغقاتهم بل أناط القرار 
الجمهورى امسسياغ الولاية على من يجلسسون 
مجلس الحكم “ وآن كان قد آشسترط النص أن 
يكون أربعة منهم من رجال القضاء © كذلك قان 
نص المادة العاشرة قد اقنرض المفايرة بين 
تشكيل وآخر من التشكيلات آلتى تتصدى للحكم 
فى حرآاسة » اذ نصت المادة على ان يكون ثلاث 
منقضاة ااحكمة من المواطنين المشتغلين بالمهنة 
أو الصناعة أو العمل الاساسى الذى يعول عليه 
المطلوب فرض الحراسة عليه يختارون من بين 
الواردة اسماؤهم فى آلكشوف التى تمدها مقدما 
لهذا الغرض الجهات التى يحددها وزير العدل 
وتعتمد تلك الككسوف بقرار منه وتقول المذكرة 
الايفاحية فى هذا المدد ان آلنص جاء بضمانة 
أآساسية فى _تشكيل المجكية قجتيح يها “الخبرة 
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.القضائية الطويلة مضافا اليها عناصر اكثر 
اتصالا بحياة الناس ومألوف سلوكهم فيما يتعلق 
بالأعيال المهنية أو بالتجارة أو الصناعة 
أو بالزراعة أو بالحياة العامة ومغتى هذا أن 
تشكيل المحكية أواجهة حالة معينة قد لا يصلح 
لنظر حالة آاخرى وتستمد المحكية ولايتها من 
القرار الجمهورى الصادر بتشكيلها على التحو 
الذى تطلبه القانون - ناذآ صدر قرار الاخللة 
وقدم الى محكية لم يصدرز قرار جمهورى 
يتشكيلها أو صدر القرار الجمهورى على غير 
مقتضى حكم المادة العاشرة غلا تكون هناك 
محكمة لها ولاية الفصل فى الدعوى ولا تتصل 
بالدعوى أصلا » ولما كانت المادة التاسعة 
قد نصت على أن تكون الاحالة بقرار مكتوب 
مسبب »© فهى تعنى وف المقام الاول أن يكون قد 
صدر قرآر جمهورى بتشكيل محكمة تتوافر قيها' 
الشروط والضوايط القانونية تتص-ل بالدعاوئ 
قور احالتها اليها وتلتزم بالفصل فيها على هدى 
ما تستلهميه فى تكوين عقيدتها من شتى الأدلة 
والعناصر المطروحة أمامها ‏ ومن المسلم به أن 
التشريع ٠6‏ لسنة 191/١‏ 6 هو تشريع استثنائى 
محض لا يجوز التوسع فى تقسسيمر تصوصسه 
أو القياس عليها بل يجب أن يكون أعيال 
نصوصه فى أضيق الحدود وفى نطاق الأغراض 
والغايات التى وضع لهما من غبر توسع فى 
التفسير أو التطبيق المرموق » دائما الضمانات 
الاساسية التى “نص عليها لحماية الأفراد فى 
حرياتهم وأمنهم » ومن هناك يجب القطع. فى أن 
مؤدى نص المادة العاشرة هو أن المشرع لم 
ينشىء نوعا آخر من المحاكم للفصل فى دعاوى 
الحراسة وانما اناط القصل فيها بهيئة قضائية 
تشكل بقرآر جمهورى بشروط وضوابط مبعينة 
التفصل فى حالة أو حالات محددة سلفا قاذا ! 
يصدر هذا القرار فلا تكون :هناك هيئة قضائية 
صالحة ولها ولاية القتمصل فى طلب غرض 
الحراسة » غالهيئة التى نصنت عليها المادة 
تستمد وجودها وكياتها وولايتها من القرار 
الجمهورى الصادر بتك كيلها ولفترة محددة 
رهينة الفصل فى الحالات المعينة على سبيل 
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الحمر التى طرحت عليها » وباضدكر حكيها: 


هذه الخالات ينقرط. عقدها ويزول كياتها من 


عالم الوجود ولا تتصل كسلطة حكم بيات حالة 
أخرى تكون عد جدت ومطلوب قرض الحراسة 
غيها بل يتعين لنظر هذه الحالات الجديدة أن 
يصدر قرار جمهورى بتشكيل محكية للفصل 
تى هذه الحالات . ومعنى هذا أنه يتعين أن يكون 
القرار الجمهورى بتشكيل المحكية سابقا على 
قرار احالة دعوى طلب فرض الحراسة ولابد ان 
يكون الآخير لاحقا لقرار التش كيل فاذا أحيلت 
الدعوى بقرار المدعى العام الى محكية صدر 
قرار تشكيلها فعلا وبمواصفاته المنطقية على 
الحالة المعروضة اتصلت بالدعوى وكان لهسا 
ولاية الفصل فيها ‏ ولما كان هذا جميعه وكان 
الثابت من الاوراق أنه لم يصدر قرار جمهورى 
بتشكيل محكمة للفصل فى طلب فرض الحراسة 
على المستأنف ورغم أن هذه المحكية قد اتاحت 
الفرصة للمسقائف عليه لتقديم هذا القرار 
والارشاد عن رقمه ورغم أن المستأنف قد نحدى 
واعلن انه لم يصدر قرار بتشكيل هيئة قضائية 
لنظر طلبه »2 ورغم أنه ويحسب ما باك لهذه 
المحكمة من مراجعة القرارات الجمهورية التى 
نشرت منذ صدور القانون 55 لسنة 1١99/1‏ انه 
دم يصدر الا قرار واحد هو القرار رقم 1411! 
لسنة 1511 الصادر فى 1991/8/١5‏ والذى 
نص على تشكيل محكمة الدراء.مات عى التحو 
الوارد بالمادة الأولى وهو اإمستشار نائب رئيس 
محكمة النقض رئيسا 26.- من المستشارين 
يمحكمة الاستئناف اعض!ا؛. وحددت الادة أسسماء 
هؤلاء جميعا ثم أض- عبارة ويضم اليهم ثلائة 
من المواطنين يختارهم: رئيس المحكية طبقا للمادة 
العاشرة من القانون ‏ وواصح أن هذاالتشمكيل 
لم يكن للقفصل فى طلب فرض الحراسة على 
المستانف الحالى والذى لم تقيد دعواه أو تجرى 
التحقيقاى فيها آلا فى سنة 1515 . كها لا يسوغ 
التحدى بأن القرار الجمهورى قد شكل هيئة 
دائمة للفصل فى دعاوى » لان القرار الجمهورى 
لا يصلح اداة لالغاء أو تمديل. القانون 6” 
لسنة 1571 لأنه يظبيعة الحال أدنى مرتبة 
من القانون وقد «وضحت هذه المحكمة فيما سلف 
لتفسيره الذى تراه صحيحا لنص الادة العاشرة 
وتضيف اليه أن نص المادة العاشرة لم تجعل 
اختيار قضاة .المحكبة الذين يختارون منّالمواطنين 
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.منوطا برئيس اأدكية بل جعل نص المادةالقرار 
الجمهورى انه هو 21:سمن لتميين هؤلاء ‏ 
والقرار الج.هورى هو الذى يسبغ عليهم ولاية 
الفصل فى الدعاوى على المحكية ومنثم وتأسيسا 
على جميع ما تقدم يكون قرار احالة طلب غرض 
الحراسة على المستانف قد قدم الى عدم ولا ينتج 
أى آثر قانونى وان تقديما للدعوى لم يتم ولم 
يقع اصلا وذلك حتى على فرض مسايرةالمستأنف 
عليه ميما يقول من أن تقديم الدعوى يتم بمجرد 
طلب يتقدم به آلى المحكمة وليس تقديم الدعوى 
ذاتها بكافئة عناصرها من تحقيقات وأدلة ثبوشو4ا 
كان نص آلفقرة الاخيرة من اللادة السابمة 
قاطع ف اعتبار القرار بالتحفظ كأن لم يكن اذا 
لم تقدم الدعوى الى المحكية خلال ستين يوما 
انه يضحى باديا آنعدام هذا: القرار ويغدومجرد 
عقبة مادية يختص القضاء المستعجل بازالتها 

: وحيث أنه من المقرر أن قافى الايور 
المستمجلة يختص عند توافر الاستمجال ينظر 
طلب عدم الاعتداد بأى اجراء قانونى اذا كان 


مبنى الطلب بطلان الاجراء بطلانا جوهريا لعدم . 


توافر شروطه الثمسكلية أو لمدم استيقاءه 
بعض غناصره الجوهرية ولا يمتنع على القاضى 
اللستعجل أن يأمر يعدم الاعتداد بالاجراعباعتباره 
مجرد عقبة مادية يدخل فى اختصاصه ومنها دقعا 
للغرر آلذى قد يلحق بالمضرور من الاجراء القائم 
بغير ميرر ‏ وآذ كان هذا وكان ما أسلفت! لحكية 
فى ظهور سقوط قرار المدعى العام فى سان 
المستأنف فاته يتعين القضاء بعدم الاعتداديقرار 
المدعى المام الاشستراكى رقم 61 لسنة 11176 
الصادر فى 15177/1/18 

وبالنسبة للمستأنف وحده فقط ودون غيره ممن 
شملهم القرار بما فى ذلك زوجته وأولاده القصر 
والبالغين اذ آنه لم يرفع الدعوى المستاتفحكيها 
الا بصفته الشخصية أمبا باقى من شملهم القرار 
فليسوا: اطرافا فى الدعوى ولم ترقع من أحدمنهم 

وحيث انه وعلى هدى ماتقدم يكون الحكم 
المستاتف فى غير محله ومتعينا الفاؤه والقضاء فى 
الدعوى المستائف حكيها على قيس ما سلف 


ترجه . 


القضية رقم ا" لمنة 11197 محكمة جنوب القاهرة 
الابتدائية ‏ الدائرة الثائة ‏ مسقائف مستعجل برئاسة 
الامتاذ على عبد القادر رئيس المحكية وعضوية الاستانين 
ريمون اسكندر رئيس المحكية وعيد العزيز صبرى القاشى ٠.‏ 


5 يونيه 151/0 


أ ل دعوى عدم اعتداد بالحجز . تمريفها . تطاقها . 
ب ل حجز ادارى . شروطه . تكيدفه . اختصاص 2 . 
اج ل طرد . تأخمر ف الايجار . قضاءه مستمجل , اختصاص 
جِ ‏ دعوى تزوير . 
المبادىء القانونية : 

١‏ - دعوى عدم الاعتداد بالحجز هى دعوى 
وققية ترفع بعد توقيع الحجز يطلب فيها المدعى 
الحكم مؤقتا بعدم الاعتداد بالحجز » سواء كان 
الحجز تحفظيا أو تنفيذيا على منقول او عقار » 
وسواء اقامها المدين أو الغير > ويحكم فيها بعدم 
الاعتداد بالحجز متى كان بطلانه ظاهرا لايحتمل 
شكا ولا تآويلا ٠‏ 


؟' ل الحجز الادارى لايعتبر قرارا اداريا 
خاضعا لولاية المحاكم الادارية » بل انه يدخل 
فى اختصاص جهة القضاء المادى » ومنالشروط 
التى يتعين توافرها فى كل الحجوز الادارية 
شروط تتصل بالمدين المحجوز' من اجله » واخرى 
تتصل باجراءات الحجز » وأن يكون المال الذى 
يقع الحجز عليه » بالاضافة الى ذلك شروط 
خاصة بنوع الحجزا الادارى المراد مباشرته ضد 
المدين ٠‏ 

؟ - يختص القضاء المستعجل عند تواقفر 
الاستعجال بالحكم بطرد المستاجر من العين 
اللؤجرة للتاخير قى دنع الاجرة عند وجود الشرط 
الصريح الفاسخ © ومرد هذا الاختصاص هو أن 
المستاجر بقبوله هذا الشرط يعتبر موافقا على 
تغيمر صفة وضدع يده على #لعين - عند تحقق 
الشرط - من يد مستاجر الى يد غفاصب » مما 
يدخل قى ولاية القضاء المستعجل الحكم بطرده . 

؟ - لايختص القضاء المس تعجل بالفصل فق 
دعوى التزوير الاصلية والقرعية لان الفصل' 
فيها يقتضى الحكم بصحة السند المطعون فيه أو 


اختصاص القضاء المستعجلة . 
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.-.برده وبطلانه » وذئك قضاء فى أصل الحق » 
آلا آنه يختص ‏ وهو ققى صدد الدعوى 
المستعجلة #؛لطروحة آمامه ‏ بأن يفحص من 
.ناهر المستندات ما يثار آمامه فى شأن تزوير 
'اقسند أو عدم تزويره ٠‏ 


المحكمة : 
ومن حيث أن دعوى عدما الاعتداد بالحجز 
هى دعوى وقتية ترفع بعد توقيع الحجز يطلب 
قيها الحكم مؤقتا بعدم الاعتداد بالحجز واعتباره 
كآن ألم يكن وقد نص المشرع على هذه الدعوى 
بالنسية لحجرّ ما للمدين لدى الغير طبقا لنص 
المادة :١ه‏ مرافعات جديد . ويتبين من هذا 
: النص أن المشرع يجيز للمحجوز' عليه أن يطلب 
من قاضى آلتنفيذ بصفة مؤقتة عدم الاعتداد 
بالحجز الذى سبق توقيعه عليه تحت يد المحجورٌ 
لديه والادن له بقبض حقه من المحجوز: لديغرغم 
الحجز آذ! تواقرت حألة من الحالات الواردة فى 
النص اء 
ولكن يتفق الفقه والقضاء على أن هذا النص 
“ليس استثنائيا فيجوز' رفنع غدم الاعتداد بحجزا' 
ما للدين لدى الغير فىّ الحالات المذكورة . 
كما يجوز رقع هذه الدعوى فى أى حجوز اخرى 
.سوآء كانت تحفظية أو تنفيذية على منقول أو 
اعقار سواء رئعها المدين أو الغير . ويحكم فى 
هذ. الدعوى معدم الاعتداد بالحجنز منى كان 
. بطلانه ظاهرا لايحتمل شكا ولا تأويلا .والحتيقة 
“أن أساس قبول هذه الدعوى هو أن يكو نالحجن 
مقدما ) صتح منعدما أى فاقد الركن الجوهرى 
:نيه فيعتبر عقبة مادية تعترض ماحب المال 
“اللحجوز فيها قد صح ويبدو هذا واضاحا فى 
الحالات المنصوص عليها فى المادة ١ه‏ وهى 
-حالات يكون الحجز فيها قد وقع بدون سند و 
يكون قد أعتبر كأن لم يكن أو زال بقوة القانون 
-وعلى هذا الاساس تعد هذه الدعوى تطبيقا 
"للقواعد العامة فى الحماية المؤقنة أذ ترمى الى 
.شفع خطر استمرار آثار الحجز فى الوقت اذى 
ايكون ظاهرا. فيه آنعدامه ولا يطلب فيها من 
القاضى أن يحكم يبطلان الدجز وانياً يعدم 
الالاعتداد به وهو يبنى حكيه ق هذه الدعوى على 


ظامر المستندات دون أن يتعيق فى بحث 
الموضوع ويختص قافى التنفيذ بنظر هذه 
الدعوى باعتبارها منازعة وقتية فى التنقيذ زهو 
يفصل فيها بوصفه قاضيا للامور المستعجلة وقد 
اشترط بعض الفقهاء والاحكام بصدور حكم وقتى 
من قاضى التنفيذ بعدم الاعتداد بالحجز أزيتواقر 
فى الدعوى ركن الاستعجال فاذا تخلف هذا الركن 
أمتنع عليه من حيس ماله بسبب منعه عتجدون 
وجهحق أو سندمنالقانون وعدمتمكينهمن الانتقاع 
به واستغلاله فى شئون استثمار ماله كما يريد 
بالطرق التى يراها نافعة ومفيدة له (١‏ راجعقضاء 
الامور المستعجلة للاستاذ محمد على راتب 
الطبعة السادسة:ج؟ ص 7١١‏ وما بعدها : بند 
ل٠لمى‏ ص .55 2 [6؟). 

كما يراجع اسستئناف مختلط 15.0/11/16 
المجموعة ١1‏ ص 8 مستعجل مصر 1178/0/4 
المحااة 1١75-15‏ » مستعيجل مصر 
5/1/1 92 المحاماة 15 ل 97 ) بينيا 
راى آلبعض الاخر من الشراح أنه لا يلزم اثبات 
الاستعجال فى هذه الدعوى فهى مستعجلة 
يطبيعتها ( يراجع فى هذا الرأى النظرية العامة 
للتنفيذ القضائى فى قانون المرائعات للاستاذ 
وجدى راغب طبعة سنة 1511 ص 768 الى 
1 ) . ولكن اتفق جميع الفقه والقضاء على 
ضرورة أن يتوافر فى دعوى عدم الاعتداد بالحجز' 
ركن عدم المساسس بالموضوع اى يكون ظاهرا 
فقدان الحجز لاحد مقوماته الاساسية بحيث 
لاتكون هناك اى ششسبهة فى انعدامه من حيثة 
الوتائع أو القانون وهو ما يعبر عنه بأن يكون 
البطلان ظاهر لا يحتمل شكا ولا تأويلا وكان 
ينيغى على المشرع أن يضع نصا عاما لهذه 
الدعوى فى باب الأحكام العامة فى التنفيذ بدلا 
من هذا النص الخاص بحجرز' ما للمدين لدى الغير 
( يرآجع يجائب المرجعين السايقين الاساتذه 5 ل 
محمد حامد فهى فالتنقيذ ص 1/8 رقم 591 »2 
لرمزى سيف ص 1557 رقم 71١7‏ »© الدكتور أحمد 
أبو الونا فى 'اجراءعت ص 006 رقم 2509 ا 
ولعيد الباسط جميعى فى طرق التنفيذ ص 6م 
ولفتحى وآلى ص 7516 رقم 755 ولامينة |أنمر 
فى رسالة ص 77 - 8لا رقم .0 ولسلاح الدين 
ديومى واسكندر سعد زغلول المجمع الحديث فى. 


من القضاء المستمجل الم 


قضاء الامور المستعمجلة ا153١‏ صى هات 
وما بمدها رقم 611 ولعيد المتنعم حسنى فى 
منازعات التنفقيذ 1135 ص 705 رقم 8019م ؛ 
كيا يراجع نقض مدنى 6 ل 5 ل 16898 > 
ع لس 5 لد 1186 مجموعة القواعد القاتونية 
جاص 187 رقم 18 » ..ه واسكدرية 
الابتدائية مستمجل 1199/8/81 ل المماياة 
أأصض؟.٠1).‏ 


ويراجع فى كل ما ذكر وتفصديله الوسيط 
فى تشريع الضرائب للدكتور محمود رياض عطيه 
طبعة سنة 1158 بثند 185 وما بعدها » 
بند .”6 ص ؟1ه 6 البنود 56م » مه > 5له» 
“الاه من ص .55 ألى ص 564 » بند الام 
من .58 ) . 

ومن حيث أن المحكية تبادر فتنوه بأن الحجزز 
الادارى لا يعتبر قرآرا ادآريا خاض عا لولاية 
اللحاكم الادارية بل انه يدخل فى اختصاص جبة 
القضاء العادى ومن ثم فان منازعات التنقييذ 
الموضوعية والوقتية “المتعلقة بالحجوز الادارية 
تدخل فى اختصاص قافى التنفيذ ومن الشروط 
العامة التى يتعين توافرها فى كل الحجوز 
الادارية على المنقول أو العقار أو على ما للمدين 
لدى الغير: شروط تتصل بالدين المحجوز من أجله 
وتتمثل فى أن يكون هذا الدين منالديون الواردة 
على سبيل الحصر فى المادة الاولى من قانون 
الحجز الادارى رقم 48.ل# سسنة ١١05‏ ومن 
الشروط اللازم توافرها فى الدين المدجوز من 
اجله فضلا عن اندراجة ضمن الديون المشسار 
اليها فى المادة الاولى أن يكون خاليا من النزاع 
وحال الآداء ومعين المقدار ‏ وهناك شروط 
تتصل باجراءات الحجز وهى أن يكون كما تنص 
المادة الثانية من ذات القاتون بناء على أمر 
مكتوب صادر من . الوزير أو رئيس المصلحة 
أو المحافظ أو المدير أو ممن ينيبه كل من هؤلاء 
فى ذلك كتابة وأيضا يجب أن يكون المال: الذى 
يقع الحجز عليههما يجوز الحجز عليه وبالاضافة 
آلى هذه الشروط العامة يتعين ايضا توافر شروط 
خاصة بنوع الحجز 'الادارى المراد مياشرته ضد 
المدين وأشار قانون الحجز الادارى فى القصل 
الأول منآلباب آلثانى.منه الى ششروط واجراءات 


معينة يجب اتباعها فى الحجز الادارى على 
المنقول فى الموآد الرابعة منه وما يمدها 
وأشار القاتون فى المواد من 8؟ حتى 78 الى 
شروط واجراءات معينة فى حجز ما للمدين لدى 
الغير وأشار القانون فى المواد من .؟ حتى 2؟ 
منه الى شروط واجراءات معينة يجب اتباعها 
فى الحجز الادارى العقارى ويتضصح مما 
تقدم أن اجراءات التنفيذ الادارى سالفة 
الذكر انما تتم على مراحل وعلى الاخص مرحلة 


يعقبها مرحلة بيع وقد تثار بمناسسبة التنفيذ 


الادارى اعتراضان وقتبة من المنفذة ضده أو من ٠‏ 
الغير وقد تكون هذه الاعتراضات سابقة على 
مرحلة الحجز وتستهدف وقفه وقد تكون تالية له 
وتستهدف أعتباره كأن لم يكن أو تستهدف ايقافه 
اجراءات البيع التالية له والتى لم تتم غان كانت 
لاحقة له وتستهدف ايقاف المرحلة التالية آلتى لم 
تتم بعد وهى مرحلة آلبيع قاننا نكون فى الحالتين 
أمام اشكال وقتى ومتى كان المطلوب اتخاذً 
آجراء وقتى ... أما وأذآ دقع الاعتراض بعد 
تمام مرحلة الحجز واستهدف هذه الامرحلة ذاتها 
التى تمت فاننا نكون أمام دعوى تنفيذ وقتية 
كعدم الاعتداد بالحجز وهذه الدعوى تدخل فى 
اختصاص قاضئ: التنفيذ بصفته المستمجلة وطبقا 
للراى الراجح الذى تؤيده هذه المحكية عليه عند 
الفصل فيها ان يتحرى كلا من شرطى الاستعجال 
وعدم المساسس. بأصل الحق أى يتعين طبقا لما 
جرى عليه القضاء أن يكون البطلان باديا للوهلة 
الآولى ( يراجع فى تفصيل ما سبق قضاء الامور 
مستعجلة للأستاذً محمد على راتب وزئلائه 
الطبعة الخائسسة جح ؟ بثد .7ه صن 59/4 وما 
يعدها الى ص 581 » يراجع قانون الحجز الادارى 
الطبعة الثانية للاستاذ محمد كمال ابو الخير 2 ٠‏ 

ومن حيث أنه بالنسبة لدعوى الطرد رقم55" 
لسنة/ا/ا15 مستعجل حزئى القاهرة فان القضاء 
المستعجل يختص عند توآفر الاستعجال بالحكم 
بطرد المستأجر من آلعين المؤجر للتاخير فى دفع 
الاجرة عند وجود شرط صريح قاسخ فى العقد 
والسبب فى اختصاص القضاء الستعجل فى هذه 
الحالة هو ان المستاجر بقبوله الشروط الصريح 
الفاسخ متدما يعتير موافقا اضننا على تفيى 
صغة وضع يده على آلعين عند تحقق الشرط من يد 
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ل و ا او 
المستعجل الحكم بطرده . ويتوفر الاستعجال ذ 
هذه الحالة من الغبرر الذى قد يلحق بحقوقّ 
المؤجر فيما يستجد من الاجرة اذا ظل المستاجي 
واضعا آليد على العين بلا سبب أو صغة قانونية 
بعد حصول الفسع بقوة القاتون ويجب لذلك درء 
الضرر بطرد المستاجر من العين حتى يتمكن 
المؤجر من آستغلال العين وحتى يكون القضاء 
المستعجل مختصا بصدور حكم الطرد له الحق ى 
بحن الوقائع والآمور التى تعرض امامه والدقوع 
ألتى تثار بقصد الحد من ولايته لمعرفة ما اذآ 
كانت جدية ام لا ويختص بنظر الدعوى أم لا حتى 
ولو تعلقت هذه الامور بوسائل موضوعه مادام 
أنه لا يقضى فيها موضوعا بل يقحصها لمعرفة 
( ما اذا كانت جدية آم لا) صح نصييها من 
الجد توصلا لتحديد اختصاصه وقد تغصب 
الاعتراضات على عقد الايجار نفسه كأن يدفع 
أنه مزور مثلا أى يملك تمحيصها من ظاهر 
المستندات ببحث النقطتين الآتيتين ( الأولى ) هل 
لهذه المسائل ظل من الصواب من ظاهر 
المستندات آم لا ( الثانية ) هلٍ يجب الفصل ى 
هذه المنازعات أولا من محكمة الموضوع قبل 
الحكم بالطرد وبمعنى آخر هل حكم الطرد الذى 
سيصدر يقصل فيها ضننا ويؤثر بذلك على 
. الحقوق التى تقوم عليها أم لا فان استبان من 
الفحص أن الاعتراضات جدية فان لا يبت فى 
موضوع هذه الاعتراضات وانيا يقضى بعدم 
اختصاصه بنظر دعوى الطرد وكذلك فى حالة 
اذا لم يستطع أن يرجح من ظاهر المستندات 
احدى وجهتى النظر على الآخرى بل يتطلب يحنا 
متعمقا موضوعيا ( يراجع تفصيل ذلك فى قضاء 
الامور المستعجلة للاساتذة محمند على راتب 
وزملائه الطبعة السادسة جح ١‏ من بند 15 
عن 5686 وما بعدها ) . 7 


ومن حيث أن القضاء المسستعجل لا: يختص 
بالفصل فى دعوى التزويز الفرعيسة او الاصلية 


لان الفصل قيها يقتضى الحكم يصحة السسند 
المطمون فيه او برده ويطلانه وهذا وذلك قضاءه 
فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل 
على انه وان يمكن ممنوعا من الفصل فى موضوع. 
الطعن بالتزوير الا أنه يختص وهو فى صدر. 
الدعوى المستعجلة المطروحة أمامه ان ينحصمن. 
ظاهر المستندات ما يثار أمامه نفس شأن تزوير 
السند أو عدم تزوير. لا ليقفى فى هذا الطعن. 
يصحته أو عدم صحته بل يستبين من ظاهر 
المستندات هل هو طعن جدى ام طعن غير جدى 
قصد به مجرد اخراج المنازعة من اختصاص- 
( يراجع قضاء الامور المستعجلة للأساتذة 
محمد على راتب وزملائه الطبعة الساديسة ج ١‏ 
بند 55" ص 111 »ا ص 1١159‏ 10 . 


ومن حيث انه طبعا لأحكام المادة ره من. 
قانون الاثبات الجديد رقم "اه سنة 19538 
المطابقة للمادة .11 من قانون المرافعات القدب, 
« أنه يجوز امحكية الموضوع ولو لم يدع أمامها 
بالتزوير بالاجراءات التى نصت عليها المادة 61 
وما بعدها من قانون الاثبات أن تحكم برد اى 
محرر ويطلانه اذا ظهر يجلاء من حالته أو من 
ظروف الدعوى انه مزور ويجب عليها فى هذه 
الحالة أن يتبين فى حكمها الظروف و القرائن التى 
تببنت منها ذلك وحق الادعاء بالتزوير للعتد وحق 
المحكمة فى الحكم بتزويره من تلقاء نقسها يظلان 
قائمان طالما كان هناك 'تمسك بالعقد وخولت. 
هذه المادة المحكية أن تحكم فى الحال بتزوين 
الورقة المطعون فيها اذا ثبت لديها انها مزورة 
دون ان يلزمها باصدآر حكم قبول ادلة التزوين 
ولا باحالة الادعاء به على التحة تى ( يراجع نقض 
7 بجموعة المكتب الفنى السنة 7! 
ص 1/5" نقص 0 .1158/5/6 مجموعة القواءد 
القانونية فى ه؟ سنة الجزء الأول ص 41١١‏ 
قاعدة ١11‏ ) . 


القفضية رقم ١755 © 1١771‏ لسنة لإلإؤ1! محكية الأمور 
الستمجلة بالتاهرة ‏ الدائرة الثالئة 
العربى رئيض لحكية ٠.‏ 


رئاسة الاستاذ /يحبى 


من قضاء المحاكم التي 


يي يمي يوط 2121 


من ولى هن آمر المسقمين شيتا » غولى رجلا وهو يجد من هو أصلح 


للمسلمين » فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ٠‏ 


حديث شريف 


من عضا اللم الاخزي لك 


١ 
1989 مارس‎ 
ب محامون بالقطاع المثم . طبيمة عملهم . بدلانتقال‎ ١ 
. ب ل تقدير البدل‎ 


البادىء القاقونية 5 


١‏ ل تقتضى طبيعة عمل المصامين بالقطاع 
العام الانتقال من مقر الشركة او مساكنهم من 
محكمة ألى آخرى حسبما تقتفى حاجة العمل 
وانهم يتحملون مصروفات انتقال فى سبيل اداء 
عملهم » من ثم كان على الشركة التى يعملون بها 
أن تصرف لهم مقابل هذه الانتقالات ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان من 1'.معب تقدير النفقات 
الفملية للاننتقالات واختلافها من شخص لاخر 
حسب نوعية هذه الانتقالات » فيكمن تحديدها 


المصكمة : 

وحيث آنه يبين من الاطلاع على المستندات 
والآوراق ومن مرآفعات الطرقتين ومذكراتهم آن 
اللدعين وهممحامون بالشركة المدعى عليها تقضى 
طبيعة عملهم الانتقال مزمقر الشركة أو مساكنهم 
من محكمة الى آخرى حسيما تقضى حاجة 
العمل وأنهم: يتحملون مصروقات انتقال فى سبيل 
أداء عملهم ©» ولم يثبت للهيئة من الاطلاع على 
اأستندات آاللمقدمة من الشركة أنها خصصت 
سيارات لانتقالهم أو صرت لهم مبالغ للانتقال 
الى المحاكم سسواء من مقر الشركة أو من 
مساكنهم وأن كل ما قدمته الشركة من مستندات 
خاصة بصرف بدل آنتقال لبعضهم: كأن لاسباب 
غم اللرافعسة والقضايا الخاصة بالشركة 
ولا تلتفت الهيئة آلى ما قررته الشركة المدعى 
عليها بأنها صرفت لهم بطاقات تسمح لهم 
باستممال وسائل الموصلات الداخلية مجانا لان 
البطاقات آلتى يحملها المدعونان هى ألا يطاقات 
آثبات شخصية »© هذا بالاضافة الى أن الشركة 
:تعمل هلى خطوط وسط الدلتا + 


ومن حيث انه وقد ثبت ذلك للهيئة وبان لهاانها 
سبقآن صرفت لزميل لهم بدل انتقال ثابت رفعته 
بعد ان ترك العمل بالشئون القانونية كما بانلها 
انها تصرف بدل انتقال ثابت لبعض موظقيهسا 
وعمالها حسبيقتضيات عملهم بها واتضح للهيئة 
كذلك أن بعض الشركات الماثلة التى كانت تتبع 
المؤسسة قيل حلها قد درجت على صرف بدل 
انتقال ثابت للمحامين العاملين بها . 


ولا كانت مقتضيات عمل المدعين تقتضى 
انتقالهم من محكمةالى اخرى. وكان على الشركة 
المدعى عليها أن تصرف لهم مقابل لهذ. الانتقالات 
الفعلية .. ولما كان من الصعب تقدير هذه 
النفقات القعلية واختلافهامن شخص لاخر حسب 
نوعية هذه الانتقالات فترى الهيئة تقدير هذه 
النفقات الفعلية بمبلغ خمسة جنيهات شهريا”' 


'لكل وذلك دون النظر آلى المستويات المخظفة 


لان هذا المبلغ انما يمثل انتقالات فعلية لا شسأن 
لاختلاف المستويات فيها سيماوان الجميعيقومون 
بعيل واحد ممائل ٠.‏ 


وحيث انه لكل ذلك ترى الهيئة تقدير بدل 
أنتقال ثابت للمدعين اعتبارا: من تاريخ صدور 
هذا الحكم قدره خمسة جنيهات فى القهر لكل 
متهم .. وترى كذلك رقض ما عدا تلك من 
الطلبات واجراء المقاصة فى اتعاب المحصاماة مع 
الام الشركة اللدعى عليها بالمصروقات المناسبة 
لماقضى به ... 

ا( هيئة الحكم بوزارة العدل برئاسة المستشار محمقا 
علمى كمساب وعشوية الاستاذ عصميت الهوارى المحامى 
محكيا عن المدعين والاستاذ احمد مجد الدين رمضان محكما 
عن الشركة المدعى عليها . طلب التحكيم رقم 1996 لسنة 
داقر 1# . 


1 
/ا دونيه //191 
؟! ل آدارة قاتونية . محام . نقله . 
ب ال قرقية اخارج الادارة القانونية . آثرها . 
المبادىء القافونية : 
١‏ ل نصت المادة ١.5‏ من قققون المحاماة 
وكذلك آلادة 11 من القانون رقم !14 لسنة 


0 العددان الخايمسى والسفس. السبنة السايمة والفيسون | ٠>‏ 


141 على عدم جواز نقل أو ندب مدير واعضاء 
الادارات القانونية الى وظائف غير قانونية إلا 
بموافقتهم الكتابية » ومن ثم فاه لا يتعين 
الاعتداد بذلك النقل صدور موافقةكتقبية صريحة 
-على هذا النقل ٠‏ 1 

؟ ‏ الطلب الذى يقدمه عضو الادارة القاتونية 
. اقترقية » ودخوله امتحانا لهذا الغرض هوبقصد 
تحسبين دخله داخل الشركة التقى يعمل بهاا» 
ولابعتبر موافقة منه على نقله خارج الشمئون 
القانونية ذلك ان الترقية خارج الشئون لا تل 
بحقه باعتباره محاميا مقيدا بنقابة المحامين . 


المحكمة : 
وحيث أنه لما كانت المادة 19 من القاتون 241 
منة 15177 الخاص بتنظيم الادارات الغانونية 
قد نصت على آنه « لايجوزا نقل أو ندب مدير 
واعضاء الادارآت القانونية الى وظائف غي 
قانونية الا بموافقتهم الكتابية . كما نصت على 
مثل هذا الحكم المادة 6.'!! من قانون المحاماة 
لما كان ذلك فان مقطع النزاع فى هذه الدعوى 
ينحصر فيما آذا كان قد صدر من المدعى مواققة 
كتانية صريحة تتضمن نقله من ادارة الشئون 
القانونية بالشركة الى الوظيفة آلتى نقل اليها 
بموجب القرار 1١‏ المطعون عليه والصادر 
بتاريت . 1517/6/4/7 
وحيث آنه يبين من مطالعة ملف خدمة المدعى 
واالأستندات القدمة من الشركة الدعى عليها أنها 
قد خلت منمثل هذا الاقرار الكتابى . ولايقدح 
ف طل الطلب المقدم من المدعى لرئيس مجلس 
الادارة المؤرخ 117./48/16 والذى يلتمس فيه 
تأجيل آمتحانه لسفره آلى الخارج فانه فضلا عن 


أن هذا الطلب لا يتضمن اقرارا كتابيا صريحة. 
بقبول نقله الى خارج ادارة الشئون القانونية 
قان البادى من هذا الطلب أن المدعى قرن أسيه 
بأنه رئيس التحقيقات وانه مساقر الى الجزائر 
فى مؤتمر المحامين الامر الذى أن هل على شىء 
قائه يدل على رغبة المدعى ق الاحتفاظ يله 
بالشئون آلقانونية وعدم تقريطه قى هذا الميل 
الى عمل آخر أما ما تنادى به الشركة المدعى 
عليها من أن المدعى قد طلب التوقية باختيارهالى 
وظيفة بعيدة عن الشئون القانونية فاته فضلا 
عنان دخول المدعى امتحانا طليا للترقية لتحسين 
دخله داخل الشركة التى يعيل بها لا يعتبر 
موافقة منه على قله خارج الشئون القانونية 


مان الترقية لوظيفة خارج الشئون القاتونية ٠‏ 


لاتخل بحق المدعى باعتباره محامياً مقيدا بنقابة 
المحامين فى أنه يستمريباشر عمله القانونى بقرار 


أو بعمل يؤكد هذه الصفنة حتى لو اتخدّت الشركة , 


المدعى عليها بعد ذلكمن القرارات مايحول دون 
مباشرته العمل بالشئون القانونية . 


وحيث انه لما كان ذلك فان القرار رقم ١‏ 
المادر بتاريخ .1176/4/7 والمتضمن نقل 
اللدعى الى وظيقة مراقب مبيعات يكون قد صدر 
مخالفا لاحكام المادة 11 من القانون رتم 9؟ 
سنة ”199 والمادة ١٠.6‏ من القانون 59 
سنة 11358 ويتعين من أجلذلك الغائه ومايترتب 
على ذلك من كثار” ٠‏ 


« هيئة التحكيم بوزارة العدل برئاسة المستشار مصلاح 
الدين كامل جاد الله وعضوية الاستاذين عصمت المواري 
؟لحامى محكبا من المدمى والسيد عيدا القصودا حسن 
الأحامى محكما عن الشركة الدعى عليها ‏ طلب التحكيم رقم 
10 منة 151 حكم 08. 


لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال » يلتقيان » 


فيعرض هذا » ويعرض هذا » وخيرهما الذى يبدأ بالسلام ٠‏ 
حديث شريف 


ليست الحياة بانفاس تتردد » إنما الحياة ذكرنات حية بعد الوفاه: 


مصطقى لطقى. المنقلوطي 


٠. 7م ْ 1م‎ ٠ 
الشورالشرئف وارّم ع الماضى‎ 
لدكتورعادلعازر‎ > 
الباععث بالمر امَو لاججرث الماع لينل‎ 1 
: تقصديم‎ 

تثير طرق واساليب تفسير النصوص القانونية تساؤلات كثيرة بعضها ذات 
.طبيعية نظرية © والآخرى لها طابع وآأثر عملى . غير أن أكثر طرق التفمسير 

اثارة للتساؤلات والمشكلات العملية هو ما يسمى بالتفسم التشريعى . 


وقد خدثنا هذه الاعتبارات الى الاهتمام بهذا الموضوع » قراينا أنه جدير 
بيحث يسعى الى تأصيل النظريات المخظفة فى التفسير وبيان أنواعه ثم تتعمرض 
هذه الدراسة لمفهوم التقمسي التشريعى »© والسلطة المختصة. باص دارم © 
سواء كانت سلطة تتمتع باختصاص اصيل أو اختصاص مفوض . ويختتم .البحث 
ببيان د اك التقن الترهني أعلن الوقائع الا ثبت فى المساشق أ قبل سكو 0 8 


الحاجة الى التفسيي : 


فى ظل التنظيم الديمقراطى لسلطات الدولة الحديثة ٠‏ تقتص السلطة: 
التشريعية باصدار القوانين المنظمة لعلاقاتها بالافراد. » ولعلاتات وروابط الأفراد 
معضهم ببعض . وتتخذ هذه القوانين شكل احكام عامة » ومجردة وتتميز 
بصفة الالزام وبقدر لازم من الاستقرار يكفل الطمأنينة للمخاطبين بنصوصها . 


ومن المسلم به أن المشرع لايتمكن من مواجهة كل الاحتمالات والتفصيلات 
التى تثور بمناسية تطبيق القوانين التى يصدرها . وقد حاولت بعض التشريعات 
.مجابيبة المشكلات العملية باصدار قوانين تتعرض لتنظيم شتى الاحتمالات التفصيلية 
التى قد يثيرها تطبيق النصوص ومن بين القوانين القى أبعت هذا الاسلوب » 
القانون المدنى الالمانى . وقد ثبت عمليا فشل مثل هذه السياسة التشريعية * 
فلا يقدر واضعوا القوانين ‏ مهما بذلوا' من جهد ‏ على حصر وتنظيم كافة 
المشكلات والاحتمالات التى يظهرها تطبيق القانون من خلال الممارسة العملية . 

وقد أدى غشل هذا الاسلوب التشريغى ؛ الى رد فعل مضاد للمنهج 
الذى اتبعه التشريع المدنى الآلانى ء ولذلك اتجهت معظم التشريعات الحديئة 
الى وضع احكام تتصف بالتجريد والعمومية * دون محاولة التمرض للتنظيمات 
النرعية أو التفصيلية » مم ترك معالجة كيفية تطبيق النصوص على المشسكلات 
التى تظهر خلال اللمارسة اليوبية » للجهات المنوطة بالتطبيق وبالتفسيى . 

وقد نشأت نتيجة لاعتناق هذا الاتجاه فى سن التشروعات » سلطة تقديرية 
واسعة للجهات المنوطة بتطبيق ويتفسي القوانين . ويحكم طبيعة هذا المتهج 
التشريمى » يسطزم تطبيق وتفسير .القوانين تدخل الارادة الانسانية لتحديد مدلول 
النغصوص وتفسيرها بهدفا تطبيقها على الحالات الفردية . 


.114 .م 1963 1 . "3 يأك اأتمعق عق كدموعة  :‏ لامعمدكة (1) 


دا العددان الخامس ‏ والسائس كلسنة البنيمة والخمسون 

وبذلك نشاآت فكرة للتفسير والحاجة اليه . وعلى اسالس ما تقدم يمكن ٠‏ 
تعريف التفسي بأنه دون ييذله الانسان للاستدلال على مدلول الأحكام 
التشريعية () 2 


وبعد أن بينا الحاجة التى تدعو الى التفسير وقمنا بتعريفه : ترى أن 
تتعرض فى للفصل آلاول من عله الدراسة لتحديد ماهية التفسير » ويقتضينا 
ذلك التعرضى بايجاز لشرح النظرياتالمختلقة التى اعتنتها انققهاء إييان مدلول 
التمسير وتحديد دوره القانوتى ٠‏ 


« الفصل الأول » 
« اللنظريات المختلفة فى ماهية التفسم » 


بعد أن اتفقت الآراء : علئضرورة التفسم » وعلى تعريف مدلوله © اختلف 
رأى الفقهاء حول دور التفسيير والحدود التى يجرى فى نطاقها . ويمكن ايجاز 
الآرأء المختلفة من خلال عرض النظريات التالية : 


أولا النظرية للتاريخية : عسيعا#ماولط ده ومجغع'0 عندمغطا عا 

يذهب أنصار هذه النظرية الى أن السلطة التشريعية تسن القوانين لمواجهة 
امور أو ظروف معينة تسود المجتمع فى زمن محدد وعلى هذا الاعتبار لايخرج 
القاتون عن كونه تعبير! عن ارادة المشرع فى زمان معين ومكان محدد . 
وتأسيسا على هذا الراى يرون أن دور المقسر أو رجل القانون فى تفسير أحكام 
القانون لايتعدى البحث عن ارادة المشرع الحقيقية فى وقت اسدار القانون » 
وعلى أن يلتزم فى هذا التفسير. حدود ونطاق ما اتجهت اليه ارادة المشرع 
نعلا . وبغية التعرف على إرادة المشرع يرى اتصبار المدرسة المذكورة أتباع 
منهج يهدف الى دراسة تاريخ النص والمراحل التشريعية المخظفة القى مر من. 
خلالها » فيلجأ المفسر لتحقيق هذه الغاية الى الاطلاع على المذكرة الايضاحية 
واستعراض الظروف التاريخية التى لابست صدور القائون . + 

.وقد وجه البعض الى هذه النظرية النقد التالى : 

يواجه المفسر فى جميع حالات التفسير بأحد أمرين : اما "أن تكون ارادة 
المشرع واضحة من خلال النص »© وفى هذه الحالة لا ير م ه للتفسنير آية صعوبة . 
واما أن يكشف الكشف عن ارادة المشرع صعوبات لعدم وضوح ارادة المشرع 


من خلال عبارات النص » وفى هذه الحالة يمكن القول بتفسير النص على اسان 
التعرف على ارادة المشرع ‏ مجرد لغو ومحض خيال 


وقد حاول انصار النظرية التارئخية رد هذا النقد بالقول بأنه فى الحالات 
التى يصعب فيها التعرف على ارادة المشرع الحقيقية يتعين تفسير النص على 


97 .م ,3958 عاهدعم م1140 : امقعع8 عممععن1 (2) 
ويراجع كتاب تفسير النصوص فى الفقه الاسلامى للدكتور محيد أديب صالج ٠‏ 


التنسير التثبريمى وأثره على اللماضى> م 


. اأساسنى البحث عن ارأدته المفترضة . غير أن التبرير لم يتصمد أمام النقد » 
فقيل أن الاستناد. الى ارادة المشرع المفترضة يخرج التفسير عن نطاق اليقين 
الى مجال التكهن والتحكم . ويضاف الى ذلك انه يصعب التغرف على ارادة 
المشرع فى تاريخ اصدار القالون © وعلى:وجة الخصوؤص اذا ما مزت فترة أزمنية 
طويله علئ تاريخ اصدارة . ' * 

كما اخذ على هذه الْظرية أنه تريط التفسير بمرحلة تاريخية محددة ب هى 
تاريخ اصتدار القانون ‏ وبالتالى لاتحتد. بالاخثياجياك.'وزالممصالح الأجتناعيدة 
والاقتصادية 'المتغيرة 0 .* 
ثانيا ‏ نظرية التفسم المتطور : عاكتتتدمةناهبة عترمغطا هآ 

تتجه هذه النظرية الى انه بمجرد اصدار القاتون » يتنفصل عن ارادة 
المشرع ٠‏ ويكتسب كيانا مستقلا » ثم يحرا حياته المستقلة فى الازمنة المتعاقبة » 
ويتطور لكى يتمشى مع التطور الاجتماعى والاقتصادى والاخلاقى . وعلى هذا: 
الاعتبار يجب ان يكون تفسير القانون متطورا بحسب احتياجات كل عصر » ويحسب 
متطلبات كل مجقمع . وتقرر هذه النظرية للقضاء سلطة تقديرية موسعة فى 
تطوير تفسير احكام القانون . ولذلك يقول البعض ان على المفسر أن يلجا فى 
تفسبير القانون ‏ الى الاستعانة بوسائل البحث والتفسير الحر ٠‏ 

ولايتقيد هذا التفسير الا بمراعاة القيود الفنية فى اجراء التغسير » 
وبمراعاة حدود الاحتياجات العملية » وبهدف العدالة .* وقد اطلق على 
هذا المنهج اسم التغسي الحر او البحث الحر عطعععط» عاطقة (9) . 
وقد وجه لهذه النظرية النقد التالى : 

١‏ ل تقرر هذه النظرية لليفسر سلطة تقديرية واسسعة قد تؤدى الى 
التحكم » وقد تؤدى الى القضاء على ابعتقرار النظام القاتوس . 

؟ ل أن للقانون دور! أهم وأسمى من مجرد تتبع الاحتياجات العملية » ذلك 
ان الدور الاسامى للقانون هو تنظيم وتوجيه أوجه الحياة المخظفة فى المجتمع . 
ثالثا ‏ نظرية الكبان الذاتى للخصوص : .425 ل عنتدتعطماناة'1 عل عتروغط) 

تتجه هذه النظرية الى محاولة التوفيّق بين آلنظريتين السابقتين » ولذلكيقرر 
أصحابها أن القائون هو تعبير عن ازآدة اللشرع + ثم يستطردون الى القول بأن تلك 
الارادة ليست ارادة تاريخية تظهر من عبارات المذكرة الايضاحية » بل هى الارادة 
التى يمكن الاستدلال عليها من نصوص القانون ذاته . وتفريعا على ما تقدم يذّهبيون 
الى أن للقانون كيانا مستقلا وذاتيا ٠‏ 

وانه يمكن آلاستدلال على ارادة المشرع عن طريق تفسير. عبارات القانون 
ذاته ‏ وقد نص القانون المدنى الايطالى فى آلمادة ؟١‏ منه على ما يؤيد هذا النظر » 
غتقضى المادة المذكورةبأنه : 
,1960 1مك ناك ععصعقو 1 ف «منمدب0مطصة : عبمتقعووط مععاط (1) 

,2. 0 


كذلك يراجع مازو » المرجع المابق » ص 8*؟ . 
[1) يراجع مئزو © المرجع السابق ص 58 وبيكثتور » المرجع السالبق ص 559 ٠‏ 


لم المددان الشايس والسادس السنة الشايمة والخيسون 


تتا 


« فى تطبيق القاتون »© لايجوز تحميله معنى لايظهر من نصوصه ومن ارادة - 
المشرع(1) 6 . 


ومن الجدير بالذكر أن القاتون المدنى المصرى قد نص فى | المادة الاولى على 
الآتى : « تسرى التّموص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوصي.. 
و لطا أرق تاها ». + ويديف نضا من للنطرية انه العافات: التن _اعريا 
فيها ارادة المشبرع واضحة من خلال نصوضص_القانون » أو ى تلك الحسالات التى 
تكون فيها النصوص قاصرة »© يتعيناكمال هذه النصوص وسد النقص عن طريق 
البحث الحر بالوسائل الفنية فى التفسير ٠‏ 


نظرية النص الواضح : 

ويثور التساؤل حول ما أذا كان التفسير يشمل أحكام التصوص الواضحة + 
وبعبارة اخرى اذا افترضنا أن ارادة المشرع واضحة ومعبر عنها تعبيرا جليا يظهر 
من خلال نصوص القانون » فهل يكون مثل هذا النص الواضح محلا للتفسير ؟ 

اتجهت النظرية التقليدية فى التفسير التاريخى. الى أنه فى الحالات التى يكون 
فيها النص واضحا » يمتنع تفسيره ويقتصر الآمر على مجرد تطبيقه ء وذلك على 
اعتبار أنه لا يجوز تحميل النص أكثر مما تحتمل نصوصه وعباراقه . 

وقد انتقد هذا الراى ناد فتال أتىمن الخطأ الاعتقاد ان التفسم 
لا يكون آلا ف" حالات النقص أو عدم وضوخ النصوص » ذلك أن دور التفسير مرتبط 
بطبيعة القوانين ذاتها . فان المشرع لا يستطيع أن يتعرف » وبالتالى يواجه » جميع. 
التفصيلات والاحتمالات التى قد.تعترض تطبيق القانون » ولذلك فهو يسن قواعد 
عامة ويترك أمر تطبيقها وتفسيرها للقضاء . ويضيف الفقه المذكور فى ايضاح هذا 
الراى أن التفسير يششمل عمليتين :أولا تحديد القاعدة الواجبة التطبيق + ثانيا اجلاه . 
وتوضيح احكام القاعدة القانونية . وعلنى هذا الاعتبار فان التفسي يعتبر ضرورة 
دائية مهما كان التشريع نموذجا:» وذلك لآن القاعدة القانونية س يحكم طبيعتها ‏ 
تتصف بالعموم والتجريد » وان هده الطبيعية تحتم تتسيرها خلخنا يراد بث الحياة 
فيها وتطبيقها على الحالات الموضوعية آلتى تعترض تطبيقها )١(‏ . 


المبحث الثانى 
انواع التفسبير 


ومن الآهمية بمكان ‏ وقبل أن نتعرض التهسوم التقسسم- التشريعى ودور. 
القانونى ‏ أن نشير دايجا الى: أنواع التفسير مع الاشارة الى حدود ودور كل منها- 
: ويتميز آلفقه عادة نين نوعين من التفسير : التفسير الرسمى » ريطلق عليه البعضى. 
« اتفسير عن طريق السلطة » ٠‏ أما النوع الثانى فيس مى اتتفسم الخاص 
( أو التتسير آلفقهى ) ٠‏ 


وبراجع كذلك حكم التقض الايطالى الصادر بتاريخ 18 أبريل سنة 1147 فى مجموعة أحكام محكبة 
النقض الايطالية . 
9 .ع .1951 علتعك عمنومه لناة ععمعةبممساكع ذل متععدعمظ : 11110 موروومع" 


)١(‏ يراجع بيكاتور »؛ المرجع السابق ص 758 وبيتيول المرجع السابق ص 7ه 


اللتخصي_التتبريمى. وأتوة. عقين: المسانى الح 
< ويقسم الفقة.التفسير الرسمى الى تفسير يصدر من السلطة التثيريعية » وتفسير 
يخول إلسلطة المختصة بتطبيق القاتون (11 . ونتناول فيما يلى .بيان مغهوم انواع 
التقسير المخظفة .. 


: ) ل التفسي الفقهى ( أى التفسير الخامن‎ ١ 

يذهب يعض الكتاب الى القول يان الفقه يقوم ‏ عن طريق التفسير ‏ بدور 
غير مباشر فى خلق القواعد القانونية 4 فالفقه ‏ طبقا لهذا الراى لا يقنصر على 
مجرد شبرح نصوص القانون » بل يمند دوره الى دراسة النصوص وتاصيلها والكشفه 
عن العيوب التى تعتريها . ولذلك يقال أن التفسير الفقهى أكثر عمقا وعمومية من 
التفسير القضائى الذى يكون محدوذا ياعتبارات عملية محددة نقتضيها ضبرورات 
النزاع القضائى المعروض 9) ٠‏ 


ويضاف آلى ما تقدم أن التفسير الفقهى يقوم على أسس علمية تعتمد أساسا 
على تدارسس: النظم القانونية المقارنة والاستعانة باتجاهات الفقه والقضاء المقارن 
فى تاصيل وتوضيح مدلول العبارات القانونية » مع تحديد الاسلوب الصحيح فى كيفية 
تطبيقها علميا سليما . وقد يتناول التفس.ر الفقهى نقد أحكام التشبريع » ويهسدف. 
عندئذ الى رسم طريف الاصلاح والتطوير . غير ان الطابع المميز للتفسير الفقهى هو 
أنه لا يتسم يصفة الالزام ) :< 


»" ل القفسي القضاقى : 

كإن القضاء في العصور السابقة على الثورة الفرنسية يتمتع باختصاص واسع 
وغير مقيد فى الفصل فى المنازعات » وكان يصل ة, محض. الاحيان الى حد اصبدار 
احكام تنظيمية عامة . غير انه بحلول عصور الثورة الفرنسية » ونتيجسة لظهور 
نظرية الفصل بين السلطات © وكرد فل اللظلم والطفيان الذى ساد عصر ما قبل 
الثورة » اتجه التشرييع الفرنبى الى تقبيد سلطة القضاء . وقد وصف ناعتنايقع3606 
التنظيم الجديد للسلطة القضائية بقوله : « أن القضاء فى هذا البلد عنارة عن أفواه 
تعبر عن حكم القاتون » وبالتالى فليس لهم آى دور ق تغيير احكامه » . ويذلك 


أصبح دور القاظى هو مجرد تفسير نصوص آلقانون. وتطبيقها غلى الدعاوى .التى 
تعرض عليه 00 . 


... ويعبر عن المعنى ذآقه الفقيه الالمانى ‏ أتناعط5 5058 بقوله : « ان القاعدة 
إلقأنونية تحدث أثرها فى تنظيم الروابط المادية بمجرد اصدارها » وذلك دون حاجة 
الى تدخل أى شسمخص لترتيب هذا الآثر . آما اذا ثار نزاع حول تطبيق هذه القاعدة 
معندئد يتدخل القاضى لتفسيرها ولتطبيقها على اطراف النزاع يحكم ملزم يصدره . 


) يراجع بيسكاتؤر المرجع السايق ص 84؟ ٠‏ 


(؟) براجع مازو المرجع السابق صن- 1008 وبيتيول الأرجع السابق ص ١١١‏ وبيسكانور المرجسسع. 
السابقر ص 558 ١‏ 5 


0 
لمعل نه كععصامة أ «ملكماءع مع اص علمطاء86 : ومن متمصصوء" (3) 
0 : 1 « 147 .م ,1954 #مالدمم 6جعترم 
)١(‏ يراجع بيمسكاتور © المرجع المسليق » ص 6.؟ 


.1 0< الصسدان الطلس والسادس: المنةا السابفة والغسون: 


ويخَلسٌ الكاتب الالمانى الى القول بآن « عمل القاقى يقتصر على تطبيق احكابم 
القاتون على الروابط المسادية » وفض اللنازعات التى تعرض عليه طبقا للتنظيم. 
الذى يعتنقه القانون وفى نطاق ككّوده » (1) . 


غير أن هذا الراى الآخير ليس صحيحا على اطلاقه » فقد اتجهت النشريغات 
الحديثة الى التوسيع من سلطة القضاء فى الككم » سلطة القافى فى القوانين 
المعاصرة على مجرد تفسير النصوص : فعلى سبيل المثال يفسح القاتون المدنى 
المصرى المجال لإقضاء ‏ اذا ما خلا القانون من ننظيم لحالة من الحالات المعروضة 
عليه لكئ يلجا الى المصادر الاخرى المنصوص عليها فى المادة الاولى من القسانون . 
المدنى ومنها العرف. وقواعد العدالة . وفى مثل هذه المالات يتسع اختصساص 
القضاء فلا يقتصر على تفسير القاتون بل يشمل تفسير المصادر الآخرىآيضا بغية سد 
ثغرات القانون ومواجهة النقص الذى يعتريه (؟) . 


ومما يجدر ذكره أن هناك ااتجاها فى الفقه يقرر للمحاكم سلطة خلاقة تخولها” 
حق ارساء قواعد قانونية عامة وذلك نى الحالات التى يخلنوا" فيها القانون من 
النصوص المنظمة لبعض: المجالات وقد عبر 12:00654 عن هذا الاتجا. يقوله أن 
السوابق القضائية تكتسب مسفة آلدوام والاطراد » وتصبح . قوة القواعد العرفية - 
ومع ذلك فيرد على هذا الراى بأن احكام المحاكم لايمكن أن تكتسب قوة القتواعد 
العرفيه » فالعرف ‏ » كما هو معلوم » هو عبارة عن عادات اجتماعية اصطلح عليها 
الأفراد حتى اصبحت ملزمة لهم فى مماملاتهم . 

ومن الوافح ان احكام المحاكم لا تتمتع بهذه الثورة الملزمة للأفراد رذلك 
للاعتبارات التالية : 

. أن أحكام المحاكم تكون وليدة الصدفة » فتصدر بمناسبة نزاع يعرض على.‎ )١ 
. هيئة قضائية » ولذلك فهى لا تكسب صفة الدوام أو العمومية‎ 

(؟) لا تعتبر أحكام المحاكم مصدرا للقواعد القانونية * وهذا عكبس المعمول به 
فى النظم الانجلو سكسونية . 

(5) لاتلتزم المحاكم بالأخذ بالسوايق القضائية وبالتالى بالتفسير القضائىييب 
لنصوص القوانين © وتتمتع المحاكم بحرية فى تفسير وتطبيق القوانين ولا سلطان 
عليها فى ذلك مادام هذا التفسير لايكون خطأ غنيا ) . 


)1( .م ,1960 عمتماتهصوم غزمعءك عن : عوتطتامه اننوط‎ 225 ٠ 
53 يقول بمضى الفقهاء أن حكم القضاء يعتبر فى الاصل كاكفا للمراكز القانونية » غر اله‎ 

بعض الحالات تكون له سلطة منشئة للمراكز القانونية 6 ويكون ذلك فى الاحوال التى تتطلب تدخل' 
التضاء لتقرير الحق آذ المركز القاتونى ومثال هذه الاحوال حكم الطلاق الذى ينثىء مركزا قانونيا يوجبم 
تدخل القضامٍ لنكآته ( يراجع : روبييه المرجم السابق من 598 

(1) يراجع جيبى المرجع السابق ص 167 وبيسكاتور المرجع السايق 7.1 

(5) يراجع بيسكاتور المرجح السابق ص 568 وجيتى المرجع السنايق بتد 167 وروزاريو نيكولو 
المرجع السابق ص ١١‏ وحكم محكية النقض المصرية فى م أكتوبر منة 11648 النشور فى مجموعةالقواعد 
القانونية لاجزء السادس ص 67/ رقم 515 . 


التغسير التشريعى وأثره على الماشى لكله 


() يعتير التفسير القضائى احد اساليب التفسي التى تعين فى تفهم النصوص 
القائونية » دون أن يكون هذا التفسم ملزما 9) . 


؟ ب التفسير الادارى : 


من المسلم يه أن السلطة القبيفنة من الجية الي ان لي ال 11 
ممارسة هذه السلطة تتضى - بحسب الامور ‏ أن تتصدى جهة التنفيذ 
لتفسير القوانين التى تطيقها . 


ولا يخطط التفسير الادارى بغيره من اتواع التفسي المخلفة . فمن الواضح 
أنه لايختلط بالتفسبير القضائى الذى تمارسه المحاكم بمناسية الفصل فى المنازملت 
المعروضة عليها . كما أن الفقه أوضح معيار التفرقة بين العمل التشريعى والعميل 
التنفيذى فاتجه الى ان العمل التشريعى يصدر فى شكل قاعدة قانونية نتصف بالمموم 
والتجريد بينما يصندر الميل التنفيذى من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية »آو يُخْتلف 
عن العمل التشريعى » فى أنه فد يكون عملا ماديا أو عملا قاتونيا . اما العيل 
القانونى الذى تمارسه السلطة التنفيذية فيتحخذ شكل القرارات الفردية 06651585 
.5 11ء دوت تلص 

ومما يجدر ذكره أن السلطة التنفيذية تقوم بتفسير القوانين من خلال تنفيذها 
وتطبيقها لتلك القوانين . ويتخذ التفسير الذى تمارسه اشكلا مختلفة تشبر إلى 


أولا : سبق ان اشرنا الى ان السلطة التنفيذية نتخذ قرارات إدارية 

للتعبير عن ارادتها من خلال تنفيذ القوانين وق حدودها . و.ترتب: 
هذه القرارات آثارا قانونية تتمثل فى تقربر مراكز قانونية . ويلاخظ ان 
القرارات الادارية لاتنشىء المراكز القانونية » ذلك أن ما ينشاأها هو 
القانون الذى ينظم المركز القانونى » ويقتصر عندئذ القرار الادارى على 
مجرد تطبيق القانون » ولذلك لا يعتبر القرار الادارى منشئا الممركن 
القانونى » بل كاشفا له ومقررا لما سبق أن نظمه القاتون . 


ثانيا : وقد تختص بعض الجهات الادارية بتقسير القانون تفسيرا اسذنشارية 
وعندئذ يقال أن هصذء. الجهات تعبر عن مجرد آراء كذلاة 5© زبرطرلد 


استشارية ولذلك فهى لايكون ملزّمة للافراد © ولاتفيد الجهات الممنية 

يما تتبع به من سلطة تقديرية فى تفسير آلقوانين وتطبيقها . ومشال 
الجهات التى تصدر تغفسيرات استشارية غير ملزمة : مجلس الدولة 

غيما يصدره من فتاوى وبعض الهيئات المختصة بالاشراف على تنظيسم: 
شئون الوظائف العامة كديوان الموظقين والجهار المركزرى للتنظيم والادرة . 
ثالئا : وقد آدى التنظيم اللتبع فى كل #لوزارات الى ايجاد هيكل تنظيهى داخل 
كل وزارة يتخد شكلا هرميا ترتبط فيه المستويات الوظيفية ا إختلفة 


(؟) يراجع بيسكاتور المرجع السابق اص 506 - 
هع امةالصةد غنمعة عل ععنمامعمماة غأنوعا : وجعلوطند1[ عل ؤعور )32( 
.154 .2 1953 


1 العددان الخايس والسادس الستة السابعة والخمسون 


بتسلسل رئامى يكون على قمة الوزير المختص . وقد استلزم التنسيق 
والربط بين المستويات الوظيفية التى تكون الهيكل التنظيمى لكل وزارة 
أن تصدر كل وزارة تعليمات. الى موظفيهاتلزمهم قيهاباتباع اسلوب معين 
فى العمل بغية تحقيق التنسفيق والتكايل . ومما لا شك فيه ان تحقيق 
هذا الغرض يتطلب اصدار النشرات المفسرة: لبعض القوانين ولذلك 
فكثيرا ما تتعرض النشرت التى تصدرها الوزارات المختلفة لوظفيها 
الى تفسير. نصوص القوانين » بحيث يصبح هذا التفسير ملزما لهم, فى 
ممارسة اعمالهم . غير ان هذه النشرات لا تتمتع بأية قوة الزامية خارج 
نطاق الجهاز الادارى الذىيصدرها » ولذلك فهىلاتكون ملزمة للكافة»كما 
أنها لاتقيد المحاكم فى تطبيقها وتفسيرها للقوانين . وقد قضى مجلس 
الدولة فى فرنسا بأن مخالفة القرار الادارى للتعليمبات الواردة بأحد 
المنشورات الادارية الصادرة داخل الجهاز الادارى »© لا تجيز الالتجاء 
الى القضاء بدعوى اساءة استعمال السلطة . كيا قفى بأن هذاه 
المنشسورات الادارية لا ترتب آية التزامات قبل الجهية الادازية التى 
تصدرها . 


رابعا : اللوائح التنظيمية : طيقا للاتجاهات التشريعية الحديثة ©» لا تتضمن 
التوانين سودا وتفصيلا للاحكام الفرعية أو الصور والتطبيقات المتعددة التى قد 
تواجه تطبيق التوا يد العامة فى الحياة اليومية . فان فن صياغة القوانين وحسن 
تنسيقها يقتضى أن تقتصر التشريعات على بيان المبادىء العامة » ومن ثم يقال أن 
الشانون يتصف بالعمومية. والتجريد » ومقتضى ذلك الا يتعرض القانون لسرد تفصيلى 
لما يحتمل أن يواجه #طبيق القاعدة العامة من امتراضات عملية » ذلك أن القاعدة 
القانونية تقرر مبدا عانا يتحدد بطريقة مجردة » ومفاد ذلك أنها لا تئزل الى مستوى 
تصور الفروض وآلصور التطبيقية او الواقعية بل يترك أمر تطبيق القاعدة العامة 
على الحالات الواقعية للجهات المنوط بها تفسير وتطبيق القاتون . 


. وتأسيسا علئ هذا الاتجاه التشريعى المعاصر © اتجهت معظم التشريهات 
الى ترك التفصيلات والاحكام الفرعية الى الجهات التنفيذية تعالجها بالصورة 
التى تراها ملائمية فى حدود القانون » وكثرا ما تتخذ هذه المعالجة شكل اصندار 
لوائح تنظيمية تصدرها -الجهات التنفبذية لبيان بعض الاحكام التفصيلية » وذلك اذا 
ما رآت ان المصاحة تقتضى هذا آلبيان . وفى هذه الحالة يجب أن تلتزم اللائحة 
احكام آلقانون بديث لا تتعدى الحدود المقررة فيه والا جازا الطعن فى اللائحة 
لمخالفتها لاحكام الاناقون ‏ ويكون الطعن بالطرق المقررة للطعن فى القرارات الادارية . 


عد د جو 
أما الصور ا:لتبقية من بين أنواع ألتفنسم: المخظفة فهى ما تسمى بالتشيم. 


التشزيعى »© ورغم .ا يثيره هذا النوع من آلتفسير من مشكلات علمية وعملية عدة 
:الا أنه لم:يئل القسم! الكاق من اهتمام آلفقه » ولذا رأينا ان نئرد له دراسبة تنتصيلية. 


(1) يراجم لوبادير : المرجع الشليق ع 15197١‏ 
(؟) يراجق .مازو المزجع السلبق عي 116 
13) براجع لوبابين.:؛ -المرجع .المبابق . ؛..ن 31/1: 


التضير التشريمى وأثره على الماشى نول 


الفصل الثانى 
المعيار المميز للتفسي. التشريعى 


وقد يرى المشرع بعد اصدار تشريع معين أن بعض احكامه شايها الغموض » وقد 
يرى ان الملاعية تقتضى آلا يترك هذا الفموض لاجتهاد التفسير الفقهى او القضائى او 
التنفيذى »© اما قد يترتب على ذلك من نتائج خطيرة . ولهذا الاعتبار قد يزى المشرع 
اصدار تشريع لاحق يفسر به أحكام القانون السابق الذى شابه الغموض. وفحالات 
أخرى قد يتبين للمشرع ان القانون ايذى اصدره فسرا تفسيرا مخالفا لادارةالمشرعوما 
.تجه اليه قصده » وفى مثل هذه الحالات قد يرى المشرع اصدار تشريع لاحق يفسر به 
ما قصده من أحكام, سبق سستها () . 


واخيرا قد يرى المشرع أن تصوص التشريع اسسابق تقترك بعضّ 
الثغرات دون معالجة » وعتدئذ يصدر تشريعا تفسوريا ببين فيهكه ما قصده 
من الأحكام السابق اصدارها . وشترك المور الثلاث السابقة فى كونها اشكالا 
للتفسير التشريعى» ومن المسلم أنالتفسير الذي يصدر به قانون يعتبر تفسمر! ملِزها 
للكافة ولاتجوز مخالفته ٠‏ . 5 


ويلاحظ الفقه اعتيارا هاما هو أن القانون التفسيرى لايعتبر قانونا مستقلا يجىء 
. بأحكام جديدة » ذلك أنه كما سيق لنا القول ‏ صدر لتفسير احكام قانون سابق ٠‏ 
ومن ثم لا يكون هناك مجال التصور حدوث تنازع بين احكام القانون (0) ٠‏ 


ويوضنئح بعض الفقهاء هذا الراى بقولهم أناحكام 'القانون التفسيرى تندمج وتمتزج 
مع احكام القاتون القديم * وكأن هذا القانون الاخير قد صدر من اول آلامر متضمنا 
أحكام القانون . ولذلك فان انفسير التشريعى يسرى بأثر رجعى من تاريخ العب.ل 
بالقانون الاصلى 29 ٠‏ 
ويثر هذا النوع الكثير من التساؤل » خاصة وان الفقه فى مصر لم يهتم بقدر 
كاف يبحث مدلول هذا التفسير » وتحليل طبيعته » وتحديد آثاره القانونية وقد 
حدثنا هذه الاعتيارات الى الاهتمام بهذا الموضوع وسنسعى فيما يلى ابى القاء بعض 
الضوء على المعيار امميز للتقنسير التشريعى مبع السعى الى تحليل طبيعته وبيان 
؟ثارد القانونية . 
#دعدد 


أوضحنا و' صدر هذا التصل مغهوم التفسير التشريعى وغايته ‏ تمذكرنا أنه 
يصدر بهدف تفسير وتوضيح أحكام قاتون سسابق ثابه الفيوض أو ثار الخلاف 
حول تحديد مولوله . 


أ(1) تراجع فتوى قسم الراى مجتمعا بمجلس المدولة © منشورة بمجموعة فتاوى جلس الدولة 
.برقم 814 بتاريخ 11 نوغمير متة [112 
3) يراحع روبييه المرجع السابق ص 1ه وكذلك روزاريو تيكولو المرجع السابق ص 1١‏ * 
0 يراجم آلدكتور حمسن كرة قى كتاب أصول القآنون منة  115٠‏ بد +19 .كذلك 5 
.6 737 2 غ ممق ع ع«اما 6م86 ببتوعساه8 : 1102ه2 


6 العددان اللقايسي والمادس المنة السايمة والخمسون 


ويثور فى هذا المدد التساؤل حول كييفة التعرف على طبيعة التفسسمير 
التشريعى » وبعبارة اخرى : ما هو المعيار الذى يميز القوانين التفسيرية 5 


يمكن القول ‏ بصغة عامة ‏ أن التشريعات التفسيرية تنقسم الى طائفتين : 


أولا - تشريعات تفسمرية بنص القانون : 

21و ورتث 0 0 9 

فقد تتضمن نصوص القاتون عبارة تفيد انه يعتبر مفسرا لاحكام قانون سايق ٠.‏ 
ويشترط فى هذه الحالة ان يتضمن ,القانون نصا صريحا يفيد انه قاتون مفسر »؛ فلا 
يكفى أن ترد فيه اشارة ضمنية . أفلا يكفى مثلا > للاستدلال على طبيمته ازتفسيرية 
ما يرد فيه من عبارة تفيد انه قد صدر معدلا لاحكام قانون سابق ٠.‏ 


ومن باب اولى لايكتفى فى التعرف على طبيعته »© با يرد فى المذكرة الايضاحية 
من وصف للقانون بأنه قانون تفسيرى )١(‏ . فمن المسلم به فى الفقه والقضاء 
اإتسأرن انه بمجرد اصدار القانون » يتعين تفسير نصوصه طبقا لمحتواه الموضشوعى 
ولذلك لا يكون للمذكرة الايضاحية والمناقشات اربرلانية أية صفة الزامية فى تفسيز 
تصوصه ()) . 


وتتجه بعض الأحكام الى تضييق نطاق هذا النوع من القوانين : فتقضى بأنه 
لايجوز الاعتداد بالعنوان الذى يطلقه المشرع على القانون © فلا يعتمد بالوصف الذى 
يرد فى العنوان » بل ويجب ان تتأكد المحكمة من ان القائون القديم كان ينطلب فعلا 
صدور تفسير وذلك لما اعتراه من غموض او تعارض بين نصوصه . كما يجب . 
على المحكمة أن تتأكد من أن القانون الجديد قد جاء معارجا لهذه العيوب ومغسر! 
لاحكام القانون القديم . وعندئذ يعتبر القانون التفسيرى ساريا بأثر رجعى من 
تاريخ العمل بالقانون السابق س حسب المفهوم السابق الذى كان محلا للتفسير . اما 
اذا اتضح للمحكمة أن القانون الجديد لا يتغير مغسرا للقائنون السسابق س حسب 
المفهوم السابق تحديده تبكون على المحكمة أن تمتنع عن تطبيقه بأثر رجعى ويتحق, 
عليها تطبيقه بأثر مباشر 9) . 


ويعارض روبييه الرأى القائل بعدم الاعتداد بعنوان القانون الذى يرد فيه وصفه 
بأنه تقسيرى؛» ويقول بأنوصف المشرع للقانون بأنه تفسيرى ‏ خلافا للواقع ‏ يظهر 
أتجاه نيته الى تطبيق القاثون باثر رجعى . ويضيف ان اشرع يلجا الى هذه الحبلة ' 
منعا من النص صراحة على رجعية القانون» وذلك تجنبا مواجهة رد غمل مبعارض من 
جائب الراى العام . وبنتهى روبييه الى القول بأنه يتعين ‏ فى مثل هذه الحالات ‏ 
تطبيق القانون الجديد بأثر رجعى © دون ان يعتبر هذا القانون تقسيريا (9) . 


ثانيا ‏ تشريعات تفسيرية بطبيعتها : 
وقد لا ينص المشرع فى صلب القانون على اعتباره تفسيريا » ومن ذلك يمكن 
الاستدلال من استقراء نصوص آلقاتون على طبيعته التثسيرية . وقد اتجمت 


1 حكم محكية السين التجارية ؛) ميرى .195 ا ؟ سا كخم‎ )١( 

(1) نقض ايطالى فى ١8‏ أبريل سنة 1157 .منشور فى روزاريو نيكولو المرجع السسابق ص 1 »4 
وكذلك روبييه المرجع السابق ص 41؟ 

؟) وذلك طبعا بكرط آلا يكون القانون الجديد قد نص صراحة على سريآنه بأئر رجمى ٠.‏ 

( يراجع مازو المرجع السابيق صن .17 ) ٠‏ 

(4) رويبيه » امرجم السايق ٠‏ صن 564 . 


التفسير. التشريعى وأئره على الماضي 16 


محادلات عديدة فى الفقه الى محاولة البحث عن معيار لما يعتير تشبريما 
تفسيريا يطبيمة . فقال 256لا86 .24 ان التقبريع التفسيرى يتمون عن التشريع 
الرجعى (اى الذى لا يعتبر تفسيريا ومع ذلك يطبق يأثر رجمى) يثلاث خصائص ٠‏ 


1 ب اختلاف الهدف : يهدف المشرع من اصدار التشريع التفسيرى الى تطبيق 
آحكام القانون السابق على وجه معين يفسبره فى القانون الجديد بينما يبغى المشبرع 
.من اصدار التشريع الجديد الذى يريد تطبيقه بأثر رجعى »© أن يصدر أحكاما جديدة 
لم يكن لاه وجود قبل 'اصدار التشريع » ويرى مع ذلك سريانها يأثر رجعى . 


) ل يفترض القاتون التفسيرى ‏ يخلاف القانون الرجعى - وجود قانون سايق 4 
ويقتصر القاتون التفسيرى على بيان المدلول الصحيح لهذه الاحكام . 


- نطاق القائنو التفسيرى لايتعدى المادة التىيسيق أننظمها القانونالسابق الذى 
يكون محلا للتفسير . اما القانون الرجعى فيستحدث احكايما جديدة ٠‏ 


وقد ثار الخلاف الفقهى حول ما كان القانون. التفسيرى يقتصر على بيان 
مدلول أحكام قانون سابق » آم ان التفسير قد يتناول قواعد قانونية مصدرها العرفة 


ويقول روبيه فىهذا الصدد ان مصادر القاعدة القانونية لاتقتصر على القانون» 
بل تقد يكون العرف مصدرا للقاعدة القانونية . وكذلك يرى انه من اللقصور اصدار 
قانون تفسيرى لتفسسير قاعدة عرفيه » غير أن محكمة النقض الفرنسية لم تأخذ بهذا 
الانجاه » فقضت فى 54 مارس سنة 1155 بأن القانون الصادر فى 6؟ يوليو سنة 
0 الخاص بتنازع القوانين فى منطقة الراسن ولورين » لايعتبر تفسيريا ؛ وذلك لان 
هذا القانون ينظم هذه الاحكام لاول مرة »© ولايعتبر من الامر وجود قواعد عرفية 
.منظية لهذا الموضوع (11 ٠‏ 

ويرى روبيه انه لكى يعتبر التشريع تفسيريا بطبيعه » يجب توافر الشرطين 
التاليين : 1 

١‏ - أن يتدخل القانون الجديد لتفسير موضوع لم يتناوله القانون القديم بوضوح 
أو ثار اخلاف جول تفسيره ٠‏ 
.؟ - لايكقى أن يكون الموضوع الذى تناوله القانون القديم غامضا او محلا للخلاف » 
يل يشترط آيضا ان يكون التفسير الذى تضمنه التشريع الجديد فى حدود الخلاف او 
الغموض الذى اثاره القانون القديم » ودن ان يتعدى القانون القديم او يضيف اليهة 
جديدا . 

وعلى هذا الاساس لايكون القانون تفسيريا اذا كان قد استحدث أحكاما جديدة 
تخرج عننطاق الاحكام التى تناولها القاتون القديم 10 ٠‏ 


٠ يراجع روبييه المرجع الممابق من .8؟ وما جمدها‎ )١١ 
يراجع روبيبه المرجم السايق بتد .ره‎ )58 


ال العددان الخامس والسائمى المنة السليمة والحمسون 


الفصل الثالك 
السلطة المختصة بالتفسير التشريعى 


اهيدا العام : 


يحسب الاصل العام ينعقد الاختصاص فى تفسير القاعدة القانونية » للسلطة 
التى وضعت تلك القاعدة » فلايجوز أن يصدر تفسير ملزم لقاعدة قانونية » منسلطة 
أدنى من السلطة التى أصدرت القاعدة الاصلية )١(‏ . فاذا ما وضعت السلطة 
العامة قاعدة قانونية » فانه يكون من حقها أن تلغيها او تمدلها خسسيما يقتضى 
الصالح العام » كما انها تملك تفسسيرها لجلاء مابها من غموض او ازالة ماقيها من 
تناقضص . ولكن لايجوز لسلطة ادنى فى مدارج التشريع أن تلغى او تعدل قاعدة 
صادرة من سلطة اعلى أو أن تضيف اليها أحكاما جديدة (؟) . 


هذا هو الاصل الا أن السلطة المختصة بالتفسير قد تفوض سلطة اخرى أو 
سلطة أدنى » حق تفسير أحكام قاعدة معينة (9) . 

'ولما كانت السلطة التشريعية هى المختصة أصلا يسن القواتين »© فاته 
طيقا للاصل العام ينعقد الاختصاص ف اصدار التفسير. التشريعى للسلطةالتشريعية 


المبحث الاول 
تفويض التفسير 


من المقرر ان للسلطة التشريعية أن تفوض يعض سلطاتها الى السلطة 
التنفيذية » ويبرر هذا التفويض عدة اعتبارات من بينها مقتضيات تمليها الملائمة » 
أو الظروف الاستثنائية » أو اسباب تنظيمية تقتضى منح السلطة التنفيقية الوسيلة 
التى تكفل لها حسن ممارسة سلطتها وعلى وجه الخصوص ف تنفيق القوانين ٠‏ 

ونشير فى هذا المبحث الى الحالات التى يجوز فيها للسلطة التشريعية ان 
تفوض السلطة التنفيذية فى تفسير القوانين : 


أولا ‏ الظروف الاستتنائية : 


تسلم غالبية الدول يجواز تفويض رئيس الدولة فى ظل الظروف الاستثنائية 

حق اصدار قرارات بقوانين . وفى مثل هذه الاحوال يحقلرئيس الدولة أن يصدر 
قرارات بقوانين تقرر قواعد مستحدثة فى قوة القانون!و ان يصدر تفسيرات ملزمبة 
'لقوانين معمول بها . 


(1) يراجع الدكتور محمد آديب صالح المرجع السايق ا ١‏ 
0( حكم الحكبة الادارية المليا الصادر فى القضية رقم 7198 السنة 6 ق بتاريخ 1585/6/6 

منشور بمجموعة المبادىء القانونية التى قررتها المحكبة الادارية العليا فى خيس ستوات بند .هلاص ااه 
(5) يراجع حكم الممكبة الادارية الطليا السالف الذكر . 
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وقد تعرض نظام التفويض ق التشريع لنقد جاتب من الفقه » فقال البعض 
ان سلطة اصدار القوانين تدخل فى نطاق اختصاص السلطة التشريعية » وانه 
ليجوز تعديل هذا الاختصاص الاصيل الذى يقرره الدستور » بمجرد اصدار 
قاقون من السلطة التشريعية بتفويض حق اصدار التشريع لرئيس الدولة . 


وقد حاول بعض الكتاب تبرير هذا التفويض يأنه يستند الى العرف 
الدستورى . وهو فى ذات مرتية النصوص الدستورية الصريحة ٠‏ 


ومنعا للبس أو الخلاف » ضمنت يعض الدول دساتيرها نصوصا صريحة 
تجيز هذا التفويض » وعلى سبيل الثال نذكر أن الادة .؟1 من ذستور الجمهورية 
العربية المتحدة لسنة 1156 تقضى بأن لرئيس الجمهورية فى الاحوال الاسستئنائية 
وبناء على تفويض من مجلس الامة » أن يصدر قرارات لها قوة القانون ؛ ويجب 
فى هذه الحالة ان يكون التفويض مدة محدودة وان يعين الموضوعات التى يششملها 
التفويض والاسس آلتى يقوم عليها: . 


ثانيا : اللوائح التنفيذية : 

تتجه معظم الدساتير: الى عدم اقحام السلطة التشريعية فى تنظيم التفصيلات. 
التى تثور خلال تطبيق النصوص القانونية اللجردة على الوقائع الموضوعية . وفة 
هذه الحالة يقتصر القانون على وضع الاطار العام الذى يحوى اللمبادىء والاحكام 
العامة » ويترك للسلطة التنفيذية مهمة تفسير وتطبيق هذه النصوص على الحالات 
الموضوعية التى تثور فى المجال العملى . وعتدئذ يثور التساؤل عن القيود القى ترد 
على السلطة التنفيذية والحدود التى يجب أن تلتزمها فى تفسيرها للقوانين بفغية 
تطبيقها ؛ ولقد استقر الراى على ان القرارات الادارية التى تصدرها السلطة 
التنفيذية فى هذا الصدد تكيل نصوص القاتون » فيمتد التفسير الى كل ماةيتضمنه 
النص القانونتى صراحة »© وكل ما يحمله النص من معان تستنبط ضمذا (1) . فمن. 
اللقرر أن للسلطة التنفيذية أن تعير فى قراراتها عن تتدبرها الشخمى :لكيقية تفسير 
وتطبيق القوانين . وقد تضمن دسقور الجمهورية العربية المتحدة نصا يقرر 
اختصاصا أصيلا لرئيس الجمهورية فى اصدار القرارات التنظيمية ‏ وذلك دون,. 
حاجة الى صدور تفويض خاص - وذلك ف المجالات التالية : 1 


)١(‏ فصت المادة 11.1 من الدستور على ان لرئيس الجمهورية ان يصدر القرارات 
اللازمة لترتيب المصالح' العامة . 
() يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط ٠‏ 
(؟) يصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين . 


تسمى هدّه القرارات فى غرنسا لوائح الادارة العامة ٠.‏ 
57 5 5 عناوتاطم صمغةوتصتصمه'0 غمعدمعاوء 
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م4١١1‏ المددان الخامس والسادس السنة السابجة والخمسون. 


ثانا التفويض بقانون : 

قد يتجنب المشرع فى تنظيمة لاحد المجالات » الخوض فى بعض التفصسيلات او 
الموضوعات الفنية » وعندئذ قد ينص مراحة قى صلب القانون. على تفويض جهة : 
بأصدار تفسيرات او لوائح مكملة او مفسرة وفى مثل هذه الحالات تقوم الجهبة 
المفوضة باصدار اللائحة التنظيمية او التفسير التشريعى ©» وتراعى فى ذلك الا تتعدى 
حدود التفويض الصادر لها . ويكون هذا التفسير خاضعا ثرقابة القضاء اللختص . 
يوصفة قرارا اداريا » وعلى ذلك يجوز الطعن فينه بالطرق المقررة للطعن فى القرارات 
الادارية . ويكون للمحاكم أن تمتنع عن الاخذ بالتفسير الذى اصدرته الجهة المفوضة 
أذا كان التفسير متعارضا مبع حك القانون الاصلى ونجد مثالا لهذا التفويض فىقانون 
الاصلاح الزراعى الصادر برقم 118 لسنة 1161 »© فقد خص اللجنة العليا بتفسير 
احكام هذا القانون » ونص على اعتبار قراراتها تفسيرا تشريعيا ملزما » وقضى بنشره 
فى ااجريدة الرسمية . وقد قضت محكيمة القضاء الادارى بأن القرارات التى تصدرها ' 

اللجئة وتكون متعارضة مع آحكام القانون » تعتبر قرارات ادارية يجوز الطعن فييا 
امام المحاكم الادارية (9) ٠‏ 

ونجد مثالا آخر للتفويض بالتفسير فى القاتون رقم 57 لسنة 1955 باصدار 
قانون نظام العاملين المدنين بالدولة » فقد نصت المادة 417 على تششكيل لجنة عليا' 
برئاسة وزير العدل وعضوية كل من رئيس مجلس الدولة ورئيس ديوان الموظفين 
ووكيل وزارة الخزانة » على ان يكون لها تفسير احكام هذا القانون تفسيرا تشريعبا' 
ملزما » وينشر فى الجربدة الرسمية ٠‏ 

وفى غير الحالات الثلاث السابق الاشارة اليها يطبق امبدا الاصلى الذى يعقد 
الاختصاص فى اصدار القوانين» وى تفسيرها تفسير! نشريعيا »للسلطة التشريعية©). 


المبحث الثاتى 
« تكييف طبيعة التفويض بالتفسير » 

تعرض الفقه المحاولة تكييف الطبيعة القاتونية للتفويس بتفسير القوانين » وقد 
اختلفت الآراء وتشمعبت الى عدة نظريات نشير الى اهمها يما يلى ؟: 

أولا ‏ نظرية تفويض السلطة : 

يوجد انصار كثيرون لهذه النظرية فى غرنسا والانيا . وقد قيل فى فرنسا ان 
السلطة التشريعية ‏ فى بعض الحالات ‏ تفوض سلطاتها الى السلطة التنفيذية ‏ 
وعندئذ تباشر هذه السلطة الاخيرة اختصاصه كهيئة تشزيعية . وقد قيل الرد على 
هذه آلنظرية » بأآن صاحب السلطان الاصيل فى اصدار القوانين وتنفيذها هو الشعب 
قود فوض الشعب اختضاصاته آلى السلطة [اخلقة © ولايجور للسلطات اللمقوضة . 
أن تعيد تفويض اختصاصاتها . هذا يالاضافة آلى أن السلطة ليست حقا يمكن 
التنازل عنه او اعادة تفويضة 5 - ١‏ 


(!) القضية رقم 6-41 لسسنة ؟ قى بمجموعة -المبادىء القانونية ألقى قررتها محكمة التضاهه 
الإدارى ٠‏ القاعدة رقم 15( ص 188 . 

(9) يراجع موسكيلى ٠‏ المرجع السايق ص .962 - 

9) يراجع موسكيلى المرجم المابق ٠‏ 

٠ 54. يراجم الويادير المرجع المليق مي‎ )١ 


التفسير_التشريعى_وآثره على المساشي ل 


وقد عارض.كارى دى ملبرج هذه النظرية وقال ان المراسم بالقوانين لاتخرج عن 
كونها قرارات ادارية (4) . ومن الجدير بالذكر ان مجلس الدولة فى فرنسا اعتنق فى 
غرنسا اعتنق.فى. حكم صادر سنة 191.17 نظرية طويس: السقلة 4 وبع كلك ملم ف 
الحكم .ذاته يامكان الطعن فى هذه المراسم بسبب اساءة استعكال السلطة وبوصتها 
قرارات ادارية (1) . ومن الواضح إن هذا التكديف معيب ولايستقيم مع ما انتهى اليه 
قضاء المحكية المذكورة 


.ثانيا ‏ نظرية القرارات التنظيمية الاستثنائية : 


يذهب كارى دى ملبرج الى ان رئيس الدولة يختص ينوعين من القرارات : 


(ا) قرارلت يختص بها بصفة اصيلة ومبتداه من. اجل تنفيذ القوانين 
15 065 «متكدءع<1'2 ناموط : وهو ما سسبق الاثارة اليه تفصيلا . 


(ب) قرارات تصدر بمناسبة تنفيذ “قانون 5ذ10 065 دوندباء'1 2612 وتصدر 
لتنظيم التفضيلات التى لم يتناولها القانون . 


ويرى ملبرج اختصاص رئيس الدولة بهذا النوع من القرارات ايضا . ويطلق 
عليه اسم القرارات التنظيمية الاستثنائية المتفرعة من اختصاص رئيس الدولة . 

وقد وجه الفقة النقد الى هذا الراى على اعتبار ان الامر لايخرج عن احد 
احتمالين : ناما ان ينص الدستور على اختصاص رئيس الدولة يبهذا النوع من 
القرارات ©» وعندئذ يستتند اختصاص رئيس الدول الى نص الدستور 
واما ان الدستور لم يتعرض لتنظيم هذه القرارات » وفى هذه الحالة لايجوز للسلطة 
التشريعية أن تصدر تفويضا . واضافوا الى السابق ان هذه النظرية لم تتوصل 
الى تبرير السند فى امكان تعديل تشريع سابق يمرسوم لاحق (5) ٠‏ 


ثالثا نظرية تفويض بعض الاعمال * 

نقطة البداية فى هذه النظرية هى ان الدستور هو الذى يحذه. اختصساصسسات 
السلطات » وعلى هذا الاعتبار لايمكن قبول فكرة التنازل عن السلطة او تفويضها 
الى سلطة اخرى » ذلك ان القانون لايغير من المسادىء المقررة فى الدستور 9) . 


ومع ذلك يجوز تفويض السلطة التنفيذية فى اصدار قرارات ترسى قواعد 
قانونية » وتذهب هذه النظرية الى أن هذا التفويضس يستند اما الى نص فى الدستور 
أو الى عرف دستورى . ويكون التفويض فى هذه الحالة قاصرا على بعض الاعمال. 
ويقول ديجى فى شرح هذا آلراى أن السلطة ليست حكيها يجوز النزول عنه » وكل 
مافى الامر أن السلطة التشريعية قد تدعو السلطة التنفيذية الى التدخل لاصسدار 
قواعد لها صفة الالزام » وفى هذه الحالة تقوم السلطة التشريعية بتجريد المجال 


(1) يراجع مرمكلى المرجِغ السايق © 0 
؟) يراجع موسكبنى المرجع السابق من .15 وما يمدها . 
؟) يراجع مومكيلى المرجع السابقة ٠‏ 


1 العددان الخايس والسادس المثة المابعة والخينون ٠‏ 


أو األادة التى تفوضها من طابعها التشريعى »© وتدخلها فى النطاق التنفيذى . ٠‏ 
ويعبارة آأخرى أن الامر لا يتعلق بتقويض سبلطة يل بتفويض بعض الاعمال (1) . 


غير أن هذا آلراى واجه صعوبة فى تبرير تفويض السلطة التنقيذية بتعديل 
( وليس فقط بتقسد. ) قوانين سبق أن أصدرتها السلطة التشريعية . وقد حاول. 
:الفقه تبرير هذا التفويض » بأن مؤداه نزع أو رفع الصغة التشريعية858هدنلدع0616 
عن القاعدة آلتى سبق أن تقررت بقانون . وقد قيل فى نقد هذا الرأى أنه رغم صدور 
-- مئل هذا التفويض آلا أن القانون يظل ملزما للكافة ‏ بوصفه قانونا ‏ الى لن 
يصدر قرآر بتعديله ٠.‏ وى محاولة تجنب هذا النقد قال «ددونكة 2 أن زوال 
الصفة التشريعية يكون مشروطا بتحقق شرط واقف هو تدخل رئيس الدولة فعسلا 
ياصدار قرار بالغاء أو بتعديل القاتون محل التفويض (؟) ٠‏ 


وقد سادت نظرية « تفويض بعض الاعمال » فى فرنسا © ومهما اختلفت الاراء 
حول تفسر أو ايضاح بعض الجوانب النظرية المرتبطة بها © الا أن الرأى مجمسع 
على أن القرارات آلتى تصدرها السلطة. التنفينية' ‏ بناء على تفويض - متضمئة 
قواغد قانونية جديدة أو مفسرة لقوانين سايبقة » تعتبر من قبيل القرارات الادارية 
ويجوز الطعن فيها بالطرق المقررة للطعن فى القرارات الادارية (5) . 


ومتى فوضت السلطة التشريعية »© الحكومة او احدى اللجان الخُاصة باصدار 
تفسير تشريعى » يقتصر هذا التفويض على الجهة المفوضة دون غيرها منالسلطات 
:أو الجهات الاخرى » وبالتالى لايجوزة للسلطة المفوضة أن تفوض غيرها فى العمل 
الذى فوضت باأدائه » ذلك أن الانابة فى القائون الادارى لاتجوز الا.للسلطة التى 
قضى القانون بجواز انابتها (6)- 


ومما يجدر التنويه به أن الفكثه والقضاء يجمعان على جواز تفويض الوزراء 
والهيئات المحلية باصار 'القرارات التنظيمية (0) . 
الفصل الرايعم * 
” أثر التفسير التشريعى على ,ا ماضى » 


بحسب الاصل متى صدر القاتون ونشر يصيح نافذا من تاريخ العسل به 
-رسارى المفعول على كل الوقائع التى ينظمها . غير أن مقتضيات العدالة وموجبات 


19) يراجع لوبادير المرجع السابق ص 1.٠‏ ومقال الدكتور طعيمة الجرف عن مبدا المشرروعية | 
.ورقابة. القضاء لاهمال الادارة العامة © منثشور بمجلة آلقانون والاقتصاد السنة الثلاثون العدد الاول' 
عن 65ا. 

9) يراجم مومكيلى المرجع السابق ص 0914١‏ . 

5) يزاجع حكم محكية النقض الفرنمعية الصادر بتاريخ ١‏ ديسمبر سنة ١10‏ مشار اليه فى 
'لويادير المرجع السابق من 111 ٠‏ / 

(؟) براجع مجموعة اللمبادىء التى قررتها الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوي 
-والتشريع بمجلس الدولة فى خمسة عثر عاما المبدا رقم 658 م 

#) مااحه المنادم امرجع ألسابق ص ؟.؟ - 


الدنسير التشريمى_واثره_على_المالتى 


نذا 


استقرار المماملات تقتضى عدم سريان القانون على الوقائع التى تمتيق صدوره . 
ولذلك تنص معظم القوانين على هذا اللمبدا » وظجا بعض الدول الى تضمينه فى 


دساتيرها » وذلك امعانا فى تقديس هذا المبدا وانعادا لكل شبهة قد تثور حوله . 


وقد اختلفت آراء الفقهاء حول تفسير مدلول مبدا عدم رجعية القوانين » 
وتماينت النظريات فى محاولة وضع حدود لهذا المبدا » وى اقتراح الحلول العيلية 
لتطبيقه » ولذا نرى آن نتعرض ف انلبحث التالى لاهم النظريات التى اقترحها !لفقه. 
فى هذا الصيد . 1 


« اللبحث الاول »> 
« مبد عدم رجعية القانون » 


تطخص أهم النظريات التى حاولت تفسي مبدا عدم رجعية القوانين هاتجاهينة 
اطلق على الاول النظرية التقليدية » وعرف الاتجاه الثانى بالنظرة الحديثة . ونوجزا 
فيما يلى شرح هاتين: النظريتين * 


اولا .-. النظرية التققيدية : 


ينادى أنصار هذه النظرية بضرورة التمييز بين الحق المكتسب كتنامكهانه:ك 
وبين مجرد الامل صمغماعءعءت عامدرزه وتأسيسا على هذه التفرقةيقولون. 
أن القانون الجديد الذى يصدر باعادة تنظيم مجال من المجالات الاجتماعية ؛ يكون 
سارى المفعول من تاريخ العمل به ؛ دون ان يكون له أثر رجعى ماس بالحقوق 
المكتسبة » ذلك أن هذه الحتوق التى اكتسبها الافراد فى ظل العمل بالقانون القديم 
تظل خاضعة لتنظهم القانون الذى اكتسبت في ظله . ويخظف الامر بالنسبة يلما 
يعلق عليه الافراا مجرد الامل فى اكتساب حق من الحقوق التى يقرزها القانون 
الملغى أو المعدل ؛ ذلك أن الامل المجرد لايصل الى مرتبة الحق المكتسب » وبالتالى. 
لايتمتع # بالحصانة التى يقتضيها استقرآر النظام القاتونى والاطيئنان اللازم 
للمعاملات . ولهذا الاعتبار لايكون ان يدعى أملا فى اكتساب حق أن يتمسك بعدم 
سريان القانون الجديد فى حقه . ويضاف الى ما تقدم أن القانون الجديد قد يصدر 
متضمنا.نصا يقفضى بسريانه على الماضى » وعندئذ يعتبر قاتونا ذا أثر رجعى ٠)‏ 
وقد اعتنق هذه النظرية جاتب من الفقه فى مصر وبعض أحكام المحاكم (1) ٠‏ 


تراجع غتاوى الجمعية العمومية بالمجموعة السالفة النكر القامدة رقم 146 + 
١؟)‏ راجع التكتور حمن كيرة المرجع السايق يند 154 . 
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وهناك حالات مستئناة من قاعدة عدم سسريان القانون على الماضى وتتلخضش 
فى الاتى 2 

١‏ ل يقال أن قاعدة عدم سريان القانون على الماضى تقيد القافى: ولا تقيد 
المشرع » بمعنى أنه يجوز اصدار قاتون ينص فيه على سريانه على الحالات السابتة 
على صدوره (0) . 

؟ - لايجوز للفرد أن يدعى أن له حقا مكتسبا آذا كان التشريع الجديد.متملقا : 
بالنظام العام ( حتى اذا كان لم ينص فيه صراحة على سريانه على االسافى ) ثومثاله 
القوانين المتعلقة بالاحوال الشخصية . 

؟ ل يسرى القانون الجنائى بأثر رجعى اذا كان اصلح للمتهم . 

ل تسرى القواتنين التفسيرية يأثر رجعى . 


ولقد تعرضت النظرية التقليدية لنقد شديد » وعلى وجه الخصوص يسسيب 
غموض المعيار الذى اقترحته » وصعوية وضع حد فاصل وواضح بين مايعتير حقا 
مكتسبا وما يعتبر مجرد آمل . كيا أنه يعاب على هذه النظرية خلطها بين الآشر 
المبائ., للقانون وبين إثره الرجعى . وازاء عجز النظرية التقليدية عن ايجاد حلول 
مقبولة » اتجه بعض الفقهاء الى اجراء دراسات مستفيضة انتهت الى اقتراحات 
نظلرية وعملية موفقة وقد أطلق على هذا الاتجاه اسم النظرية الحديثة ٠‏ 


ثانيا ‏ النظرية الحديثة : 
يفضل الدراسات التى قام بها الفقيه الفرنسى روبييه نشأت النظرية الحديثة- 
ولاقت تأييدا كبيرا من الفقهاء . ويتلخص راى الفقيه المذكور فى أن القانون الجديد 
لا يسرى الا بأثر مياشر » بمعنى أن أثره لا يرتد الى الماضى بل يبدا من تاريخ نفاذه 
والعمل به ؛ وبالتالى فلا يجوز أن يترتب على صدور القانون الجديد اغناوة النظر 
فيما اكتملت نشأته من مراكز قانونية فى ظل العمل بالقانون :القديم » وعلى ذلك فان. 
القانون الجديد لا يمسن بالراكز القانونية التى تم تكوينها أو انقضاؤها فى ظل العيل 
بالقاتون القديم (5 . 
وتأسيسا على ما تقدم تغرق هذه النظرية بين المريكز الذى اكتمل تكوينه . 


واصيح بمثابة القواقعة ااتكملة او التامة 5تاطصسمءة هاتدم وبين المركرة 
القانونى الذى يكون فى دور التكوين كتنامء للع مولغ ماله ٠.‏ وعلى اناس 
هذه التغفرقة ١‏ يمكن ترتيب النتائج التالية 2 


(1) اذا نشأ أو تكون أو انقضى مركز قانونى فى ظل احكام القاتون القديم » غاتة 
لايتأثئر يصدور قانون جديد . 

؟ ل تعقبر الآثار “لتى ترتبت فى ظل احكام القانون القديم من قبيل الوتائع 

التامة اى المكتملة التكوين » قلا تتأثر يصدور القانون آلجديد . ويفرق ى هذا الصدة 


«1) يراجع الدكتور احمذ حثممت ابو تمتيت المرجع السابق يتد 17 وكئلك كبيتان المرجعر 
السايق يله 55 . / : 
«؟) براجع الدكتور حسين كيرة المرجع السابق بنذ ١.٠؟ ٠.‏ 


التغسير التشريعى وآثره على_الماضظى نثالة 


يين الاثار الفورية » وبين الاثار المستمرة او المتجددة . وتفصيل ذلك ان بعض المراكنز 
'القانونية تحدث آثارا غورية » وهى لا تثر اشكالا اذا ما ر: رتبت آثارها الفورية فى ظل 
العمل بالقاتون القديم ؛ يمعنى أنها لا تتأثر يما صدر من أحكام جديدة وتالية عليها . 
أما إذا رتب مركز قانونى آثارا ذات طبيعة مستمرة أو متجددة » هفى هذه الحالة 
لا تنأثر للآثار التى اكتملت فى ظل العمل بالقانون القديم بما يسستجد من قوانين 
جديدة . ويسرى القانون الجديد بأثر مياشر على ما يتم من آثار مستمرة أو متجددة 
بعد تاريخ نقاذ القانون الجديد ٠‏ 3 


اس يدوق دون الديت حن الخراار لكوي الي أ جل يا ال 
يأحكام القانون القديم » والتى تكون مازالت فى دور التكوين » ذلك أن هناك مراكعرا 
قإنونية تستغرق نثأقها أو تكوينها فترة من الزمان » وى هذه الحالة لا يؤثر القانون 
الجعيدفى مراحل التكوين التى تمت فى 'ظل العمل بالقانون القديم » ويقتصر تأئمز 
القانون الجديد على المراحل التى تتم بعد تاريخ العمل بأحكامه (1) ٠‏ 


ويضيف انصار النظرية الحديثة أنه يرد على مبدا عدم رجمية القوانين 
استثناءان ٠.‏ 


(1) النص صراحة على مريان القاتون بأثر رجعى . 
(ب) القوانين التغشسيرية . 


المبحث الثاتى 
آثر التفسمر التشريعى ١‏ 

القاعدة ان ن التفسير التشريمى لا يجىم بجديد » فلا يقرر قواعد ققونية 
مستحدثة » بل يقتصر على مجرد تفسير قانون سابق ٠.‏ ولذلك يقول بعض الفقهماء 
أن التفسير التشريعى يندمج وينتاط بالقانون السابق ويعتبر جزءا لا يتجزا منه افكانه 
قد حدر معه من أول الآمر . أعع1اء» عع00ة وتررمه إذهة1 علاء بل ونجد 
أن البعض قد تمادى فذهب الى أن رجعية التفسير التشريعى ظاهرية » وعليه يجب 
أن يعتبر التغفسير التشريمى وكأنه صادر مع القانون السايق » ذلك أن التفسير لم 
يضف جديدا » بل على العكس كان بن الواجب تقرير هذا التفسير والتسليم به منذ 
بادىء الامر اى وقت اصدار القانون.الاأصلى . وقد لوحظ أن محكية النتض 
-الفرنسية اشارت فى بعض اج كايها الى أن القسانون التفسيرى يعتبر جزءا مكونا 
للقانون السابق > وتأسيسا على هذا النظر قضت بآن الحكم المطعون فيه الذى يعتبر 
مخالفا لاحكام التشريع التفسيرى » يعتبر فى الوقت ذاته مخالفا للقانون الأصلى 
الذى كان محلا للتفسير . ثير أن :هذا الرأى محل نظر »© ويتعين التسليم بوجود 
غترة زمنية سايقة على صدور القانون التفسيرى اضطرب خلالها التفسير © فكاتت 
أحكام القانون ‏ فى خلال هذه الفترة ‏ غير واضحة . وف كثير من هذه الحالات 
. تضطرب احكام المحاكم وتخظف قيما تعتنقه من تفسيرات للتشريع السابق © ولذلك 
يكون القول باعتبار. التفسير التشريىى جزعا مكونا للقانون السابق محش خيال مخالف 
:الحيقة الا. 'مر » ذلك أنه لا يمكن التغ' ى عن الفترة الزمنية الفاصلة بين القونين (؟) ٠.‏ 


(1) يراجم روبييه المرجع المابق صر 19١‏ وما بمدها . 
57) براجع روبية المرجع السابق ٠‏ 
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وعلى اساس ما تقدم ادخل الفقه بعض التعديلات. على.ميدا رجمية القوانين 
التفسيرية . فالقاعدة الأصلية: تقضى بسريان التشريع التفسيرى. يأثر رجعى على. 
الوقائغ التى تمت ف آلقترة التالية على تاريخ العمل بالقانون القديم. الذى كان محلا 
للتفسم. . غير أنه ترد على هذه القاعدة يعض القيود وقد استنق الفقه فى هذا 
الصدد نظرية سبق للقضاء الروماتى تقريرها » وتظخص. فى أن القانون. الذى يسرى. 
بأثر أرجعى لا يمسن بالمراكز والممايلات التى تكون مفتهية: أى القى تم تكوينها 
أو انجازها قبل صدوره عمأتدة عدعياده دع[ وقد طور الفقه الحديثه 
هذه النظرية فقيل ان الاراكز القانونية المنتهية التى قكون ق منآئ. عن التفسيرات 
التشريعية التالية » هى التى لا تكون محلا للطعن فيها بسيب الخطأ فى تطبيق 

القائون )١(‏ . ويششبهون التفسير التشزيعى فى هذا الخصوص بالمبادى؟ التى يقررها. 
القضاء فى احكامه » فمتى آصيح الحكم الصادر بها.تهائيا غير جائز العلعن فيه تصبح 
المبادىء المقررة غيه فى منأى عن العدول القضائى التالى عليها » وذلك لكون صيرورة 
الدكم نهائيا . وتطبيقا لهذا المبدا لا يكون للتشريع التفسيرى أثر على الآحكام 
القضائية التى اصببح الطعن فيها بطريق التقضى غير جائز » وذلك:متى اكتسبت هذه 
الاحكام قوة الشىء المقضى به قبل تاريخ العمل بالتشريع التفسيرى . اما اذا كان 
النزاع مازال معروضا امام المحاكم» فآن التفسير التشريعى يسرى. عليه بأثر معاشر. 

وينطبق الاستثناء من مبدا رجعية القوانين التفسيية فى.مالة اكتساب 
الشخص مركا قانونيا بالتطبيق لتفسير مغاير للتفسير التشريعى » وذلك. متى 
تحصن مركزه القانونى وأصبح المساس به غير جائز ء وقد قضت: محكية النقٍض. 
الايطالية يما يفيد عدم مساسى التفسير التشريعى: بالحقوق المكتسسبة الا'اذا نص, 
التشريع التفسيرى صراحة على المسابى يها (5) ٠‏ 

وبذلك تكتمل الاحكام العامة المنظمة لآثر التفسير التشريعى ؛ غير أن المشرع ‏ 
قد يقرر ‏ يصفغة استثنائية ‏ الخروج على هذه الأحكام © فيضي : التشريع 
التفسيرى آحد المبادى التالية : 

30 . قد يحد المشرع من آثر التشريع التفسيرى. © وذلك. بأن ينصر غاى‎ - ١ ١ 
أو فترة انتقالية يصبح بعدها القانون التفسيرى سارى المقعول ومثلا .- القامرن‎ 
الفرنسى الصادر فى؟ سبتمبر سنة 18.9 الذى نص على مهلة» ص. . حلالها للدائنين‎ 
. باأخاذ الاجراءات المقررة والا تعرضت عقودهم للبطلان‎ 

؟,س وقد ينص التشريع التفسيرى صراحة. على المسائن بالمراكز المكتسبة 
او المنتهية ومثال ذلك قوانين الايجارات التى.صدرت فى فرنسا بتاريخ 21 اكتوبر 
سنة 1111 و 5١‏ مارس سنة 11515 فقد قضت بتطببق التفسير الجديد على جميع 
الحالات. الببابقة على صدور هذين. القاتونين * حتى ولو كانت صدرت.فيها احكام 
نهائية. » وذلكِ اسمتثناء الأحكام التئ تم تنفيذها (5): . ١‏ 


وبذلك نكون قد أتممنا دراسة أحكام التفسير وعلى. وجه الخصوص التفسي .. 
التشريعى واثزه فى الوقائع والاحكام السائقة على صدوره . 
(1). يزاجم رويبيه “المرجع السابق ص 535 م 


(؟) يراجع حكم محكية النقض الايطالية الصادر بتاريخ. 18 غبراير اسنة 1468 اف مجمومة- 
روزار.و نيكلولو المرجع السايق من 7 . 
(؟) براجع روببيه المرجع السابق صن 589 وما ممدها ب 


نظام ١‏ لغربطه القغانيى 
للأستاذ محمد عبد ا مالك مهبران. 
وكيل اول نيابة وسط القاهرة 


5 
١‏ ل النصوص القانونية : 

تناول قانون الاجراءات الجنائية (0) فى مصر نظام الضيط القغفانى. 
عاق نوز عمتادم 12 ع0 «منغمصنصدع0 ن,) فى المواد من 5١‏ الى .5 منه ) 
فى الباب الثانى المعنون « فى جميع الاستدلالات ورفع اندعوى “»()) ٠‏ وقد قسم هذا 
الباب الى خمسة فصول *) © يهمنا منها فى دراسة موضوعنا الفصل الاول الذى 
تناول تنظيم الضبط القضائي ؛ وعنى وجه الخصوص الواد ١؟‏ ٠غ‏ 51 © 5# مفنه 
اذ عرفت الأولى الضبط القضائى» وتناولت الثانية ادارة الضبط القضائى + وحددت 
الثائثة اعضاء الضبط الضائى . 
؟ ‏ واجب وسلطة الضبط القضائى : 

اأوضحت المادة 5١‏ من قانون الاجراءات الجنائية مهمة عضو الضبط 
القضائى فى جمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق ورفع الدعوى 8 » ومعنى هذا أنه 


. (1) القاتون رقم ١5.‏ لسنة 1168-٠‏ باأصدار قاتون اجراءات الجنائية . 
؟) أطلق على « الضبط القضائى » فى فرئسا تعب 8152© قال 201166 وف اتجلترا يسمى 
ع0 1ه م وعم لمستد 0 وى كايا والنيس 3538 نهنا 2011608 وى ايطالية: 
اهم 333231 إمافى مد غله عدة اصطلاحاث هى : البوليس القصائى »الخيطية القضائية» 
عملا يما اخذ به المشرع فى قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 
؟) تقابل المواد من ؟ الى 18 من قننون تحقيق الجنايات الاهلى الصادر سنة 16١4‏ »والمواد من 
٠‏ الى 8ه من القانون رقم اه السنة 14+97 دار قانون تحقيق الجنايات امام المحاكم المخطلطة ؛ والمواد 
من م الى 06 من قانون' تحقيق الجنايات الغرنمى الذى كان مصولا به حتى ؟ مارس سنة 1161 تاريخ 
العمل بنقنهن الاجراءات "الجائبة الجديد ‏ الذى لم يتيسر لنا اطلاع عنية ٠‏ 1 
49) والمواد من 5١‏ الى 55 
به عنونت كالاتى : اتقصل الاول © غى مأمورى الضبط القضائى وواجيلتهم » المواد من 1١‏ ألى 1؟ 
الفسل المثالتى « فى التلبس بالجريمة » المواد من 5١‏ الى 71 . « الفصل الثالث » فى القيض على المتهم 
المواد من 55 الى 16 . القصل الرابع « فى دخول المنازل وتفتيثها وتفتيض الاشخاص ؟ المواد من ه14 
ألى ٠ 1٠.‏ الفصل الخامش « فى تصرغات الثيابة فى التهمة بعد جمع الاستدلالات » المواد من 8١‏ الى ؟'" ٠‏ 
(1) راجع فى هذا المعنى : نقض 17 ديسمير مسنة 11147 مجمومة القواعد التى قورتها مههّدة . 
النقخ ( فى خمسة وعثرين عاما  )‏ الدائرة الجناثية ‏ الجزء الثقى ‏ رقم 7 س 2١١‏ »ؤنقضص 
١‏ يناير سنة 1867 ل المرجع السابق ‏ رقم م عن 05 » نقض ١؟‏ غبراير سنة 1181 مجلة المعاماة 
السئة 5٠‏ رقم م.ه ص 118١‏ © تقض 17 أبريل' منة ق8؟1 ل مجموعة القواعد الت قررتها محكسنة 
النقض ‏ ف خمسة منوات  )‏ الدائرة ؛ منائية ب الجزه الشالث:_ؤرقم 5 ص-19؟ © نقض أول 
الايسمير «عنة 1*1 ل المرجع السابق س ر:. /19 ص 795 »> تقض 16 هبراير سنة 1177 مجموعة:أحكام 
النقضس ل السنة 16 رقم 14 »> ص ١١4‏ © نقض 18 أبويل متة ١974‏ المرجع المابق - السنة 
: 3 رقم 5 عن 178 © نقض 17 مارصس -امة 295556 المرجع السابق ‏ السنة .رقم */ا رص #؟كر 
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يعمل ليصل الى الايضاحات التى تساعد على تعرف الحقيقة بشأن الجريسة التى 
.وقعت فيجرى سماع الشهود » واجراء المعاينة ؛ ويستعين بالخبراء » ويتخذ جميع 
الوسائل التحفظة اللازمة للمحافظة على آدلة الجريمة . والاصل ان عضو الضبط 
القفائى لا يخول له أى اجراء من اجراءات التحقيق » على اساسى ان هذا الحق 
قد منح لسلطة التحقيق لحكية خاصة ولضمانات معينة تتوافر » ومع ذلك فقد أجاز' 
المشرع لعضو الضيط القضائى أن يباشر بعض اجراءات التحقيق فى حدود معينة 
:ومنها حق القبض والتفتيقى فى حالة التلبس بالجريمة » كما أجاز' لسلطة التحقيق 
أن تكلف عضو الضبط القضائى - بشروط معينة ‏ القيام يبعض الاجراءات - 


"ل أهم مسائل البحث .: 

قد يبدو من استقراء تصومن المواد من 1١‏ الى *؟ من القانون سالف الذكر 
.ان الامر سهل ». والكن “الواقع / بام ب 00 
المسإئل التى ثار النقاشى يها فى غرنسا ومصر بين شراح القانون ‏ عند الكلام على 
نظام الضبط القضائى » وكيفية اصلاحه » واصلاح العيوب التى أظهرها العمل 
.مسألتين هامتين : الاولى » الخلط بين الضيط الادارى والضبط القضائى وجمعهيا 
فى هيئة واحدة » و!إنلداة بالفصل يبنهيا وجعل الضبط القضائى هيئة قضسائية 
متميزة (1] » الثانية » مسألة ادارة الضبط القضائى وعدم خضوع الضبط القضائى 
لرقابة النيابة العامة الفعلية ()) » وسنحاول ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ 
.مناقشة هاتين المسألتين فى البحث مع مباحثه الهامة: الاخرى دون الدخول فى 
'التفزيعات والمسائل الثانوية .+ 


؟ - الضبط القضائى والمؤتمرات الدوقية:: 
3 ولاهمية موضوع الضبط القضائى عاليا » فقد بحث فى المؤتبر الدولى السادر 


: لقانون العقوبات © الذى انعقد فى روما من /!؟ سبتثفر الى ” أكتوبر سئنة 19218 : 
وقد قرر فى ذلك المبادىء الاتية (9) : 


١‏ د يقوم البوليس القضائى بعمل لا غنى عنه فى .التحرى عن الدرائم وكثقفهاء 
وعليه بمجرد العلم بالواقعة أن يمع كل ما يجده من استدلالات . وهذا السمل يجب 
.أن يؤدى تحت اشراف ا موظف .التضائى الذى يتسام محضر البوليس فى أبرع وقت . 

؟ ل وعندئذ بباشر مأمور الضبط القضسائى عمله وفقا لتغلييات الموظف 
:القضائى أو بناء على أمر دب يصدره » وعلى كل ودلة أن توفر العسدد لكان من 
المحققين للاضطلاع بالاشراف المذكوز . 

؟ سد استجواب ااتهم من وظائف القاضى وليس من عمل البوليس القضائى 

'إلذى يقتصر على التحريات الآولية عقب الجريمة . 


(؟) أنظر المطلب الثاتى من المبحث الاول من المبحث : 
9) أنظر المبحث الثانى من المبحث . 
14) محمود محمود مصطئى ل شرح قانون الاجراءات الجنائية ‏ طبعة ,عاشرة سنة 151/٠‏ ص.1]: 
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؟ س يجب أن يقبع البوليس القضائى السلطة القضائية ويؤمن من كل تأثير 
يأتى من خارجها . 


هيمد كل من يساهم فى آلتحرى أو التحقيق من الامناء على الاسرار . 

- أن تنظيم وتجتيد البوليس القضائى هو خير ضمان لاحترام الحقسوق 
الفردية فى مرحلة البحث الاولى . فمن المرغوب فيه أن يكون اختبار مأمور الضبط 
بالعناية اللازمة وأن يكون عددهم كافيا لاداء وظيفتهم على الوجه الاكمل . 
خطة البحث : 


نعسم موضوع البحث الى ثلاثة مياحث : 


نخصصى الاول للتعريف بالضبط القضائى » وبيان وظيفته : وتتكلم فى المدحث 


الثانى عن ادارة الضبط آلقضائى » ونخصص اليحث الثالث والاخير للكلام عن 
أعضاء الضبط القضائى . 


اللبحث الأول 
التعريف بالضبط التضائى 
عمنطاءتقدز عمنامم ها ع3 ممكتمتعط 
1 - تمهيد وتقسسيم : 


قصت الماوة ١؟‏ من قانون الاجراءات الجنائية على أنه : 


«يقوم مأمور الضبط القضائى بالبحث عنالجرائم ومرتكبيها وجمع الامتتدلالات 
التى تطزم للتحقيق والدعوى » ونصت المادة 26 منه فى فقرتها الآولى على أنه : 
« يجب على مأمورى إاضيط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليه 
بشأن الجرائم وان يبعثوا بها فورا ألى النيابة العامة » ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم 
أن يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع 
التى تبلغ اليهم » أو التى يعلمون بها بأية كينية كانت وعليهم أن يتخسذوا جميعم 
الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة »© . 


يمكن لنا ‏ بعد استقراء النصين سالقى الذكر ‏ أن نعرف الضيط القضائى 
وأن نبين وظيفته » وذلك يقتضى تقسيم هذا المبحث الى مطلبين » تخصص 'ولهمسا 
لتعريف الضبط القضائى ووظيفته » ونتكلم فى المطلب الثاتى عن الضيبط الادارى 


والضيط القضائى . 
المطقب الأول 
تعويف الاسبط القتضائى ووظيفتة 
#ولا س. تعريف الضبط القخضائى 


| فى القسانون الفرنسى : 
ذهب يعشن الفقه () فى فرنسا الى القول بأن الضبط قم همة أما ان 


ب عصمغتسعة ,علامصتسكت ‏ «مناعسامصة1 ع3 عثتمط بعلاف متاصيم1 
.5 بم ,1118 .م .1886 متجوط ,عمطامنمم عمدما ردمكئهة 


4ل #مددان_اللفايس_والصادس_ الستة_السايمة. والخمسونة 


يكون اداربا ©86805تأسقصنميةقث | ء واماآن يكون ضايا اناه 
وآن المسادتين 14 » 1١‏ من قانون يروميير الثالث للسقفة الرايمة من الثورة 
1,49 ميتلادية ) قد وض حتا هذين النوعين » اذا نص ف المسادة .؟ على إن 
« الضبطية القضائية تستكشف الجرائم التى تخفق الضبطية الادارية فى منع وقوعها 
وتجمع الادلة وتقدم المتهمين الى المحاكم المنوط بها قانونا عقابهم » 0) ٠‏ 


وقد اخذ الشرع الفرنسى ى سنة 18.8 بتعريفه قانون السنة الرايعة سالف 
الذكر فى القاتون الصادر فى ١7‏ نوفمير سئة 18.4 »2 كما حملت المادة 8 من قانون.. 
تحقيق الجنليات الفرنسى الصادر سنة 148١١‏ - الذى. الغى فى سنة 1121 - نفس 
المعنى » ونصت على أن “ 
-تاصمه وعط أء 5غقا06 و16 .قعصتت وع1 عطعمعطء»: عتتمء نمز ععتامم ص1" 
تناقصتاطت عتتنة كجتاعغتة 5عل عدعتال ده غء و5عتتتاعم وع1 علطسسعففةم دع ,قدصم تعيج 
. ىا .”كتضيام و16 عل مموممطكء 


ويقول بعض آخر 9) آن تعبير « الضبط القضائى * يمكن أن يحمل على معنيين 
متميزين . غفى المعنى #لواسع » يشمل كل الاجراءات: السابقة على تقديم الدعوى 
القضاء الحكم وهذا ما قررته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . أما فى المعنى 
الضيق قانه لا يشمل آلا الاعمال السابقة على تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق ١‏ 
وى هذا المعنى الآخير ما يميزا الضبط القضائى بوضوح عن التحقيق الابتدائى الذى 
بمجرد أن يفتح يكون دور الضبط القضائى قد انتهى )١(‏ . 


ويرى مما تقدم » أنه بناء على المادة 4 من قانون تحقيق الجنابات الفرنسى الذى 
كان معمولا به حتى سنة 19165 غ]اذ1 اطلق تعبير «الشيط القضائى » فانه يراد به 
“كل الاجراءات القى تتخذ من وقتاوقوع الخريمة حتى وقت رفع الدعوى الى المحكية 
المختصة » وتشممل بذلك اعمال رجال الشرطة بعد اكتشضاف الجريمة وجميبع الاستدلالات 
وعمل النيابة العامة وهو تحريك .الدعوى الجنائية آمام قاضى التحقيق : وعمل قاضى 
التحةيق (؟) وهو نفس التحقيق وبمبارة اخرى يشمل السلطات الثلاثة المتمثلة فى 


'0) وتنورد غيما يلى النمى الفرنني : : عطءععطععم عرزدق نياو ععنامم هل 
-صمم ع0 تعطء6ممك نام كدم ه'م مكاعد تاعتصتصلة ععتامم ه1[: عدي كاتا6ة وء1 
- اناقصناطتت عدنات ككناعكتتة وع1 عتدكة1 وك باع ركع تماعدم و16 عاطموعدفهم ده ,عطافدر 
”.تتصام وع1 عل 101 15 عدم ومونقطمء 
(؟) فستان عيلى ب المرجع المليق ‏ رهم 1118 ص 5 . 1 
"تعتمعمم عدده ,رعامصصة علاعصتصقى صمتاأعتصغكصة3 عهم0 .سلجم كلوط عرل. 
جد ,4-6 .تم ,8 .2:6 ,155 .م .1919 - 1911 ,متتدط 


. لبواتفان المرجع السايق ل الموضوع السايق‎ )١ 
يلاحظ أن قاضى التحقيق اناعد مصلل عوول فى غرنسا من أعضاء. الغسابط'‎ )5( 
. للقضائى خلافا الما عليه الحال فى مصر كيا مثرى'ى المبحث اللحث1الآخر‎ 
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الجمع الاستدلالات والاعتمام والتحقيق »آولا يخرج منه الا سلطة الحكم (؟) - 
م ف القانون المصرى : ١‏ 


أن الضيط القضائى فى مصر ‏ بالممعنى الفنى لهذا التعبير ‏ يتدخل في فترة 
الاستدلالات الاولية آلتى تسبق التحقيق الابتدائى الذى يختص به قافى التحقيق 
او النيابة .العامة » فموضوع استكشاف الجرائم وفاعليها وجمع المعلومات التى تسهل 
وتوصل للتحقيق الابتدائى .ورقغ الدعوى » وبعبارة آأخرى جمنع عناصر التحقيق 
.والدعوى (4) ٠‏ 


ومن استقراء المادتين ١؟‏ © 55 من قانون الاجراءات الجنائية المصرى يمكنتمريف 
الضبط القضائى فى القانون المصرى بأنه السلطة المختصة بكشف الجرائم ومعرفة 
ماعليها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق الابتدائى ورفع الدعوى الجنائية الى 
. المذكية المختصة . 


ويبدا عمل الضبط القضائى بعد وقوع الجريمة بالفمل »© فيقوم بالبحث عن 
الجريئة التى وتعت ثم يجرى التحريات اللاي ويجمع الاستدلالات لمعرقة مرتكبيها. 
لتسهيل اجراءاتالتحقيق الذى تقوم بهسلطة التحقيق ‏ النيابةالعاية #©ناو:ةظ ملل 
الدعوى خند القاعل الذى يجب أن يقوم لدى النيابة دلائل على الجريمة وفاعلها كى 
. تحرك الدعوى الجنائية والضبط القضائى هو الذى يقوم بهذا الدور فهو الذى يكشف 
الجرائم اللازمة ويبلقها للنيابة العامة لاجراء التحقيق ان كان له وجه أو لرفع الدعوى 
مباشرة الى المحكية فى الجنح والمخالفات (1) ٠.‏ 


ثانيا - وظيفة الضبط القضائى 
آحالة : 


يمكن لنا أننبين وظيفة الضبطالقضائىمماسيق ايراده قى التعريف بالضبطالقضائى 
فنقرر أن مهمته هى البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة 


(؟4 محمد مسطتى الظلى ‏ أصول قانون تحقيق الجنايات ‏ طبعة أولى.منة 1156 صن لام 
والاجراءات الجنائية ‏ الحرء لللحقيقات هامش (() » على زكى العرابى ‏ البادىء الاسامية 
؛الاول س مضة 1١14.‏ رقم 15153 ض 8هم؟ . 
ري متعتصععم عمرما رعصدع نام 6 علمصعم ععمل6ع0:م هآ ,ستل امصلصدرقن 
.111 .م ,181 .« ,1910 بعدنوت عي 
)١‏ راجع : 
محيد مصطفى التللى المرجع السايق الموشضوع السابق | فى المتن) » على زكى المرابى 
المرجع آلسابق ‏ رقم 5578 ص 7ه؟ »> جندى عبد الملك ‏ الموسوعة الجنائية ‏ الجزم الرابع س 
: طبعة أولى سنة 114١‏ من 8.ه »© عدلى عيد الباتى ‏ شرح قانون الاجراءات الجنانية ‏ الجزء الاول 
طلبعة ثأنية مسنة (158 ص 5-4 © توغيق الشاوى ‏ فقه الاجراءات الجنائية زء الاول - طبعة 
ثانية منة 1406 رقم 57 ى 45 » حمن صادق اترصناوى أصول الاجراءات الجنائية ‏ الجزء 
الاول - طهعة _ثانية سنة 115١‏ زتم [8] صى *.7 © رؤف عبيد ‏ مبادىء الاجراءات الجنائية ق 
القانون المرى ‏ طبعة سابمة منة 1934 اص 1567 » أحمد فتحى سرور ‏ أصول قانون الاجراءات 
“الجنائنة ‏ الجزء الثانى مسنة 15735 كم 15597 ص 415 © محمود محمود معظفىي : المرجع السابق ا 
ارتم 1١87‏ هصن 9.؟ © محمد البتدارى 'السشرىي الشرطة القضائية حديله كين الجر ا السنة ؟9 
«اتعدد 57 اص 61١‏ ومة يَعدها ٠‏ 


1 ل العددان النغامس والسادس المنة المابمة والخمسون 


والم هلة للتحقيق والدعوى . فوظيفة الضبط القضائى ليست اجراء التحقيق بل 
.جمع الدلائل والمعلومات الموصلة والمسهلة للتحقيق الابتدائى ورفع الدعوى الجنائية. 


:ونلا كانت وظيفة الضيط القضائى العمل على معاقبة الجرائم التى تقع عا 
انه لا يبدا عمله الا بعد وتوع الجريمة بالفعل ويقصد الوصول الى معاقية الفاعل»: 
ولذ لك يطلق عليه بوليس العقاب أو بوليس الجزاء »ع فعمله يبدا حين ينتهى 
عمل! الضبط الادارى أى منذا وقوع الجريمة » فانه وان كانت مهمة الاخير منع وقوح 
الجريمة الاول السعى لعقاب فاعلها » وينتهى عمل الضبط القضائى بتقديم محشره 
الى النيابة العابة حيث يبدا عمل سلطة التحقيق ‏ 


وتحقيقا لدور الضبط القضائى فى الاجراءات الجنائبة فان عليه أن ب 
التبليغات والشكاوىويرسلها الى النيابة المامةويجمع الاستدلالات ويجرى التحريات 
اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى يعلم بها بأية كيفية ويتخذ جميع الوسائل 
:التحفظية للمحافظة على ادلة الجريمة » وفى حالة التلبسس يثبت 
.وقوعها وحالة المكان 'الذى وقتعت 
النيابة المامة . 


يثبت وجود الجريمة وكينية 
بقعت فيه ويجمع الآدلة عليها ويحرر محضرا يرسل الى 


الطلب الثانتى 
الضبط الادارى والضبط القضائى 
#متملعتقهز عطامم هل ك عولغهاكتستسقة ععثتمر هآ 


: تمهيد وتقسايم‎ - ٠ 


يقصد بكلية الضبط ©0[16ط دآ عند اطلاقها « الضبط الادارى » 
عنام ستصتصقع عءملوم هآ () وهو عمل السلطة التتفيدية ) وهيتاتها 
الادارية المختصة المنوط بها حفظ التظام والامن العام فى المجتمع ومنع اى اخلال 
يهما . والاعمال التى تدخل فى نطاق وظيفة الضبط الادارى هى اعمال الشرطة 
العادية » وذلك على خلاف وظيفة الضبط القضائى للتى تتميز عن الاولى من عدة 
وجوه » كما سترى . وما دمنا نتناول فى هذا المجال 'التعريف بالضبط القضائى غقد 
كان لزاما علينا أن نبحث عن سماته حتى يخلص لنا تعريف وبيان وظيفته محددين 


بإا) توفيق الكاوى المرجع السابق ‏ رقم 51 من 48 © أحمد فتحى سرور ب المرجع السسايق 
ارتم 15584 صن 1197 

)١‏ للسلطة القضائية فى المودان دور فى منع الجرائم اذ تتمثل السالطة التى تتولى منع: 
الجرابم ى رجال. البوليس » ولمشايخ »© والخنراء العموميين © وقضاة الدرجتين الاولىى والقسائدة 
“ل راجسع ؛ نميم مطية النظام القضائى فى السودان مجلة المحاماة ‏ السنة .5 العدد ١‏ مرا/ 
وما بمدها ) 

15 أحمد فتحى “سرور ‏ المرجع السابق ‏ الموضوع السابق » توقيق الشاوى ب المرجام 
السابق ب الموضوع السايق » رؤف هييد ‏ المرجع المايق ‏ الموضع السابق . ويقول الاسستاق 
جراتمولا, 
ممع ععنامم ها ف عمتمقدز عمتامم 12 مزمكعدم عومرصمه د05 
عن > غكنادع10 عنوعط قعصعة ععلمه'1 متصعاستعمد عن دوتمفتم سامم م كملاع 

".معصتعدومم و1 عن عدي مجلم ودملاعة كمد مع( متمع ممم 
:( جرائمولان ل المرجع السايق رقم كهاعي 1115 )1 . 


انظام_الشبط القضانتى لذ 


وانه وان كان هناك وجه.شبه بين الضبط الادارى والضبط القضائى فمرد ذلك الخلط 
بين من يقوم بهما وجميعهما معا فى يد هيئة واحدة قان وجه الاختلاف بينهما عديدة . 


لذلك يتعين أن نتتاول الموضوع فى نقطتين محددتين : الاولى ‏ التمييز بين 
الضبط الادارى والضبط القضائى ٠‏ الثانية مسألة القفصل بين الضبط الادارى 
والضبط القضائى . 


أولا ‏ التميبز بين الضبط الادارى والضبط القضائى 
١‏ أدجه الاختلاف : 


يمكن حصر مناحى الاختلاف بين الضبط الادارى والضبط القضائى قيما بتعلق 
. بالوظبقة » والعمل » والاشراف » والأعضاء بالبيان التالى : 


١‏ ل الوظيفة : وظيفة الضبط الادارى هى منع الجرائم قبل وقوعها » وذلك 
باتخاذ التدابير الوقائية واحتياطات الامن العام كما سنرى © ويطلق عليها بوليس * 
المنع ع سعبعمم عمنامم م1 ()) .٠أما‏ وظيفة الضبط القضائى كما رأينا فهي 
البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى (1) © 
ويطلق عليه بوليس العقاب 0) . 


؟ ل العمل : قلنا أن وظيفة الضبط الادارى هى حفظ الامن أى منع الجرائ, 
قيل وقوعها » وفى سبيل تحقيق هذا الفرض يلجأ أعضاء الضبط الادارى لاتخاذا 
مختلف الوسائل 9) اذ لا يوجد فى القانون طرق مخصوصة للوصول الى هذا 

117 ارجع للبند 1 من البحث . ويقو الاستاذ غستان هيلى خفى مجال التغرقة بين الضبط الادارى 
والشبط القضائى : 
نل 20 غه 19 وعاعناعة كع1 .معنم تناز دنه عنناهاعتاستصسلة ؤوء ععتامم هل" 
موت عغاءه ع0 1062265 عدبء 145 056ص أسعصمة غ22 أمعنة3 4 تنه عتتمسيتح 8 3 
لال ا ل 0 ل 6 ب افر رك ”0 "09 . ," مويسة 
عتقطه'1 عل اعباتطقط معغصتمهم ع1 أعزمه عنامم 2 عه ناكتصتصلة ععتامم هة 
مقصنع عتاناهمتستصمهد'1 ع0 عتاعدم عنوقطك كصقل )ء بعنا عنومطك كصعكل عتاطمام 
8 تبن كذه! وع1 .كاناغل ‏ و14 عتمعم6:م ذ غصءدمعلدمقفصعم كقدء) عللكظ .علمم 
ع136مم هآ .وعلتك كممعوءاعتمتصسمج 5ع عل0ء يبل عتاجهقم غد20 أمعمعععصمء 
165 ع [طتصعققة ‏ نه بعماأعسصرصرمى ع0 «عطءةمدء نام ققم هلد عانطوعاعتصتصقم 
ع0 101 18 هم 65م تمك عمق صتاطتك كنات ككتاعغناة 165 عات[ ل غع بقعكتاعدم 

”.تتصتام و16 

؛ هستان هيلى المرجع السابق ‏ الموضوع السابق ) ٠‏ 

(؟) محمود محمود مصطنى ‏ الوجع المابق الموضع المابق . 

9) كتمسيير الدوريات ليلا ونهارا » وغض الحُصومات وعقد المصالحات » وحصر الاشسقياه 
والخارين على الامن العام ومراقبتهم © ومراقبة الاشخاص الموضوعين تحت مراقبة الشرطة »© ومراقبة 
الاشخاص المتشردين والمشتبه غيهم » وترتيب العدد اللازم من جئود الشرطة والخئراء ألنظامون للمحائظة 
على الآموال وعلى النظام النمام ى الاجتماعات » ودخول حال العامة كالفنادق والمقاهى وما اثيها » 
ودخول المحلات الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالمحة والخطرة اراقبة تطبيق القاقون * 
وحراسة الطرق العامة ومراقبتها » وملاحظة الاداب العامة والمحلات المامة والملاعى © وقوم اعضاء 
“الضبط الادارى بجمع التحريات المختلفة بالامتعانة بأعوانهم من موظقى المباحث ورجال الشرظة السريين 


فلم العددان الخامس والسادس السنة السابتعة والخمسون 


الهدف بل ان الامر متروك لتصرفات السلطة الادارية حتى قيل انهذ! سيب التسمية 
بالضبط الادارى (1) تعمل الضبط الادارى نظامى محض لا دخل له فى التحقيقات 
الجنائية بل عليه مراقية النظام وحركة المرور ق اللميادين العامة وعمل الدوريات 
المختلقة وحراسة دور الحكومة واعمال التخارة والبنوك وغيرها ويسنعان به فى قمع 
الاضطرابات أما الضيط القضائى فعمله البحث والتحرى فى المسائل الجنائية واجراء 
التفتيشى والقبض على المتهمين 0) » وقد تناولت المادة الثالثة من قزار رئيس 
الجبهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 1.1 لسنة 1111 فى شأن هيئة الشرطة 
وظيفة الضبط الادارى وعمله اذ جرى نصها على أن «تختص هيئة الشرطة بالمحافنظة 
على النظام والامن العام والآداب » وبحماية الأرواح والاغراض والاموال وعلى 
الاخص منع الجرائم وضبطها » كما تختص بكفالة الطمانينة والآمن للمواطنين فى كافة 
المجالات وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات » . 


أما اذا وقتعت الجريمة رغم الاجراءات الوقائية التى اتخذها الضبط الادارى 
تنشا وظيفة أخرى هى ضبط الجريمة والجانى والاستدلال على الجريمة » وهذهمين 
خصائص الضبط القضائى حتى قيل انه سمى كذلك لآن أعماله تتعلق بقضية معينة 
ويجب أن تكون اجراءاته فى حدود معينة رسمها قانون الاجراءات وتبدأ من وتت 
وقوع الجريمة فى جمع الاستدلالات اللازمة لاثبات الجريمبة ومعرفة مرتكيها لتقديبه 
للنيابة العامة () . 


؟ ل الاشراف : يتم الضبط الادارى تحت السلطات الادارية لان وظيفة منع 
الجريية قبل وقوعها من اختصاصات الادارة ولا صلة لها بمباشرة القضاء ووظيفته 
بخلاف» الضبط القضائى الذى يخضع لاشراف السلطة القضائية علىنحو ما سيجىء »2 


والمرشدين خشية وقوع الجرائم ( جندى عبد الملك ‏ المرجع السابق ‏ الموضع السابق ب »© محمد 
مصطني القللى ‏ المرجع المابق ‏ صن ١67‏ © توشيق الششاوى ‏ المرجع السابق ‏ رقم 111 ص 
لفن 7 ل 5 

أنظر كتاب نظام الشرطة طبعة منة .111 الصادر بقرار وزارى بتاريخ ؟5؟ يناير سنة 118614 
النمل الاول من الباب الثامن الدوربات من ص 149 ل 589 اذ ورد به أن لفظ دورية يطلق على 
كل فرد أو تذكيل من رجال الشرطة أو الختراء أو منهما مما يعون الغرض منه خفظ الامن والنظام 
أو المرور فى منطقة ممينة أو وخقا لخط سير معون . والدوريات شرورة من ضروريات الامن العام 
لانها تحتق غرضزيٍ أساسيين : أونهما ‏ ايجادٍ رقابة ممالة على رجال الحفظ وذلك بالتحقق من تيقظهم 
وقيامهم بواجبهم على الوجه المطلوب ٠.‏ ثانيهما اشاعة الطمانينة فى التنفوس وارعاب, العابثين بالامن - 
وتتنوع الدوريات من حيث أوقاتها وظروفهة وتشكيلها الى ما يأتى : أولا ‏ دوريات ليلية ودوريات 
نهارية ٠‏ ثانيا ‏ دريات غردية ودوريات مجتمعة (و ص 2787 . آنواع الدوريات : 


١‏ ل الدوريات الخيالية الليلية ؟ الدوريات الخبالة النهارية ؟ - الدوريات الليلية بالسارة 
4 العوريقت. الأهجاقة .. 


الدوريات الهجانة ه ‏ الدوريات المبكرة 7 الدورياث الزراعية 7 الدوريات الليلية المشاة 


4 دوريات اللرق » 8 دوريات المناطق ٠١‏ - دوريات حدود المراكز 11 الأطواف ؟1 - تقطلة 
حرامة المنشئات ١١‏ ب النقط القابتة 3 صن 550 95( ) . 


.. 5454 على زكى العرابى  الرجع السابق - رقم 719 ص‎ )١( 
محمد شعير ل التحقيق الجناتى العملى - ممنة* 1555 ص 18 م‎ )9 


2 على زكى العرابى ‏ المرجع السايق © حسن. صادق المرصفاوئ ‏ !أرجع اتضايج ‏ 
أماص 97 . 


نظام الضبط القضائى ونا 


ولم يعن قانون الاجراءات الجنائية الا بوظيفة الآخير () وقد نصت المادة الأولى 
من قانون «.ئة الشرطة فى فقرتها الأولى على أن : « تؤدى وظائفها وتباشر 
اختصاصاتها برياسة وزير الداخلية وتحت قيادته ٠‏ وهو الذى يصدر القرارات 
المنظمة لكافة شنونها ونظم عملها © . 
؟ - الاعضاء : 

نصت المادة الاولى من قانون هينة الشرطة على أن : ١‏ الشرطة هيئة مدنية 
نظامية بوزارة الداخلية وتتكون من الفئات الآتية : 

١س‏ ضباط القرطة . 

؟ ‏ امناء القرطة . 

* ل مناعدى القخرطة . 

؟ ل فسياط الصف والجنود ٠.‏ 

ه ‏ رجال الخفر النظاميين . 


من هذا النص يبين أن اعضاء الضبط الادارى هم جميع آفراد هيئة الشرطة من 
ضباط وصف ضباط وجنود شرطة وخقراء نظاميين © وقد اعتير المشرع البعض منهم 
فقط ‏ يفص ى صريح ل من بين أعضاء الضبط القضائى ٠‏ وقد تمنح صفة الخسبط 
القضائى لغير افراد هيئة الشرطة اى لفئات أخرى من الموظفين العامين كيا 
سنرى (1) ويمكن القول أن أعضاء الضبط الادارى هم فى الغالب نفس اعضاء 
الضبط القضائى وكل الموظفين الآخرين الذين يعاونونهم فى منع وقوع الجرائم كجنود. 
الشرطة والخفراء ) . 


ثانيا ‏ مساألة الفصل بين الضبط آلادارى والضبط القضائى 
١١‏ ب تمهيد وتقسيم : 
بالرغم مما ذكر من فروق بين طبيعة ووظيفة وعمل كل من الضيبط الادارى والضبط 
القضائى » الا انه كثير! ما يقع الخلط بين الوظيقتين فى العمل » وهذا الخلط يرجع 
الى أن القانون يجمع السلطتين فى يد هيئة وآحدة لذا كان التمييز بينهييا ليس سهلا 
ميسورا » وكانت الفروق نظرية محضة » نأعضاء الضبط 'القضائى فى الغالب بين 
آفراد هيئة الشرطة الذين منحهم القانون صفة اضافية هى صفة الضبط القضائئ 
ويكون. لهم الى جانب السلطات الادارية المستمدة من وظيفتهم الادارية سلطات 
واختصاصات قضائية بصفتهم اعضاء فى الضبط القضائى 59) . 

9 احمد اقتحى صرورَ ل اللرجع السَابق ال الموضوع الشابق + رؤافة عبيد ‏ المرجع اتساب 
الوح السابقّ - 

اننظ [البحنت الثالنثة من آلبحثة ٠‏ ل 

) على زكى العرابى المرجع السليق ‏ الموشيع السابق © أحيد ختحى سرور ب المرجع- 
السابق ‏ الموضع السابق » حسن صادق المرصداوى - المرجع السابق ‏ رقم 16 ص 501 6 رموقة 
بيد المرجع السابق ‏ ص 558 ٠‏ مع ملاحظة أن أعضاء التيابة العامة اعضاء فى الضبط التضائى. 
هون الادارى ٠.‏ 

9 أحمد ختحى سرور ‏ المرجع السابق ‏ الموضع السايق © توفيق الشماوى ‏ المرجع السابقا. 
م الموضع السابق © جندى عبد الملك ‏ المرجع السَابقّ ‏ زقم 1" ص 891 


كنا العددان_الخامس والسادمسى السئة السليعة واتخمسون 


كان من نتائج الخلط بين الضبط الادارى والضبط القضائى وجمع الوظيفتين 
فى يد هيئة وأحدة أن ثار الجدل والتقاثى فى هذه المسالة وانقسم الراى آلى قسمين: 
فريق من الشراح يعيب على 'القانون جمعه بين الوظيفتين قى هيئة واحدة ويطالب 
بالفصل بينهما » وفريق آخر يقر هذا امسلك » ولكل حججه : ولذلك ستعرض 
الرأيين غيما يلى » ونختم المناقشة يرأينا الخاص فى هذه المشكلة . 


الراى الاول القائل بالفصل بين الضبط الادارى والضبط القضائى 
؟٠٠‏ - الاتجاه الحديث : 


ينادى الاتجاه الحديث بوجوب الفصل الكامل بين ؟عضاء الضبط الادارى وبين.. 
أعضاء الضبط القضائى )١(‏ تأسيسا على ان القصل .ين السلطة التنفيذية والسلطة 
القضائية يسطزم ذلك بحيث يصبح اعضاء الضبط القضائى هيئة متميزة خاضعة 
للسلطة القضائية وحدها » وان هذا الفصل اهم اصلاح يمكن المطالبة به فى نطاق 
الاجراءات الجنائية وتقتضيه مصلحة العدالة ذلك ان تطبيق القوانين الجنائية 
هو من صميم عمل السلطة القضائية دون غيرها ؛ وان تكليف الشرطة بمنع الجرائم 
وجعاها مسئولة عن وقوعها فى وقت واحد مع تولية تحقيقها فيه خطر كبير على 
العدل ) وانه يجب أن يتفرغ اعضاء الضبط القضائى لاستكثاف الجرائم والا تسند 
اليهم اعمال اخرى تحيد بهم عن واجبهم الاول 9) » وان بعض البلاد الاوربية 


(1) محمد مصطنى الظلى - المرجع الساهق ‏ ص 171 » جتدى عبد الملك ب المرجع السابقت9 - 
رهم 3111 ص 018 © محيد تشعير ‏ المرجع السايق ‏ ص 1١‏ © توميق الشاوى ‏ المرجع السايق - 
الموشع السليق ٠‏ 
) توفيق الشاوى ‏ المرجع السابق ‏ الموضع السابق » محيد شعير ‏ المرجع السابق - 
الموضع السابق ٠‏ ويتول الآخر : ان الموظف الذى تقع عليه مسؤئية تعدد الحوادث الجناقية ريسة 
دمعه حب التخلص منها أو غضيه من وتو أى جريمة أن يقلل من أهميتها فيسه فى فيستطرد الحادثة- - 
يصنتها جنحة أو من حوادث القضاء والقدر مع أنها جئلية ... وهذا التصرف المميب وأن يكون الداقع 
ألهرب من المسئولية او توغير عناء التحقيق والبحث بتظيل اهمية الحوادث الجنائية الا أنه يودى لأسوة 
النتائج ‏ ويستطرد الاستاذ محمد شعير ‏ وكان وكيلا لادارة التغتيش بوزارة الداخنية ‏ ومما يدعو 
للاسف الكبير أن هذه الطريقة شائعة عندنا بدرجة كبيرة ... مما اضطر وزارة الداخلية لاأصدار 
منشور فى منة 7 طلغت الموظفين .الا ان كثرة الحوادث الجنائية لايترتب عليها كببر مسئولة ال أذ1 
ثبت ان تلك الكثيرة كانت بسبب اهمال جسيم من الموظفين المختصين . كما يقول أن « من مضار كون 
الحقق هو نفس المسئول عن وقوع الجريمة أن كثيرا من المحققين يدفعهم حنقهم على المتهمين او المشتبه 
غرهم الى الالتجاء الى طرق التلفيق لائبات التهية على شخص معرن » ( محمد شمير ‏ المرجع السابق - 
هحالف 151 .]1 )1 . 


419 محمد مصطفى القللى ‏ المرجع السابق ‏ الموضوع السابق © جندى مبدالملك ب المرجع 

السائق ل رقم 117 س 216 ويضيف الاستاذ جتدى عبدالملك : 8 ان ضايط البوليس فى ممر يعي" 
طول مهاره فى التحقيقات وما تتفرع عنها من معاينات وتغتيش * ثم يكلف بالدوريات » ويقوم ايض 
يمراقبة المتشردين والمشبوهين والاشخاص الموضوعين نحت مراقبة الشرطة ٠‏ كما يقوم بتفتيش!لحلات 
العموء.ة واللمحلات المقلقة للراحة والخطرة والمضرة بالصحة ... الخ » وف هذا تحميل له هو فو 
طاقنه » مما دعا وكيل وزارة . الداخلية للمجاهرة يفساد هذا النظام بجلسة .جلس النواب المتمقدة فى 
يوم ؟ بونية منة 1917 ( جندى عبد الملك ‏ الموضوع السابق ب رقم +11 من ؤه ) . 


1 نظام الغبط القضائى يكنا 


وخصوصا انجلترا قد قصلت الادارى عن الضبط القضائى » وان البعض الآخر 
كفرنسا والمانيا يميل بينهما وخطا بالقعل خطوات واسعة ق هذا السبيل (ام . 


الرأى الثانى » القائل بعدم الفصل بين السلطتين 
5 - الاتجاه التقلددى : 


يرى البعض الآخر ‏ مقرا الآمر الواقع فى القانون المصرى وهو عدم الفصل 
بين سلطتى الضبط 'الادارى والضيط القضائى () » تأسيسا على أنه رعم الفروق 
بين الوظيفتين فان التمييز بيتهما ليس سهلا ميسور! وكانت الفروق نظرية ) » وان 
التمييز بينهما لا يعنى وجوب القصل التام بين الأعضاء القائمين على كل منهما اذ ان 
أعضاء الضبط القضائى يختارون فى الغالب من اعضاء الضيط الادارى نظرا للصلة 
هين الوظيفتين (') وأن الجمع بين الوظيفتين فى يد هيئة واحدة هى هيئة الشبرطة 


 قباسلا محمد شمر ل المرجع السايق الموضع السابق » جندى عبد الك المرجع‎ )١( 
ونتتل عن الاستاذ جندى عبد الملك يعضامما عرضه خاصا بهذه المشكلة فى غرندسا‎ ٠ 011 ص‎ 1١١5 .رقم‎ 
البوليس الاقليمى‎ ٠ ديسسمبر سنة 19-9 الذى اننا‎ ٠1+ اذ «قول : « انه بمناسبة صدور مرموم فى‎ 
انس غعال#امم علهدمذهوت 0110م هم ويختص بمعاونة السلطة القضائية فى استكشافات‎ 
الجنايات والجنح غبر السياسبة والمعاقبة عليها  بحئت جمعية السجون نوهى جمعية مؤلفة من بعص‎ 
أئمة القانون وكبار رجال القضاة والادارة فى فرنسا  ما اذا كأن المرسوم يفى بالغرض المتصود منه‎ 
وهو !صمصلاح نظام البوليس فى الاقاليم من عدمه © ولكنهم انقسيوا فيما بينهم رغم اجماعهم على فائدته‎ 
. فرىى البعنى خصل البولبسى القضاءثى فصلا تاما عن البوليس الادارى وضيه الى النظام القضائى‎ 
ورأى اليمض الآخر أنه لاحاجة للك وأنه يكفى توحيد البوليس بجطه تابعا لادارة عيوم الامن العام‎ 
بدلا من تبعية بعضه بهذه الادارة بعضه للمجالس البلدية والبمض الاخر ى لوزارة الحربية . ومنانصار‎ 
الرأتى الاول مسيو جارسون  الاستاذ بكلية الحقوق بباريس  وخلامة راية © ان البوليس‎ 
القضائى يجب أن يكون تابعة لوزارة المدل © ويمقتضى هذا النظام يمكن احقة البلاغات والشكاوى..‎ 
الكثيرة التى ترد يوميا على التيابات !إلى ضباط البوليسن القضائى الملحق بها لجمع التحريات بها‎ 
اللازمة كما يمكن تكليهم بمعاينة وقوع الحادث ومؤال الجيران والتحرى عن الادلة وكشف الحقيقة فى‎ 
أقرب وقت . ومن الراى الثانى مسبو دريوة 2 19510106 7 المحابى العام لدى محكية استثثاك‎ 
ويرى توحيد البوليس بجعله تابعا لادارة الامن العام بوزارة الداخلية » ويبنى رأيه على أن‎  نايلروا*‎ 
عمل البوليس الادارى وعمل البوليس القضائى متداخلان بحيث يكون من الخطر انشاء نظلم تنائى‎ 
لا يتغق وحقيقة الامور 4 وأن النتيجة الاولى التى تترتب على جمع الصفتين فى يد رجل واحد هى اعطاء‎ 
البوليس القضائى قاعدة أوسع اذ يكون لديه عدد من أوقر من الرجال » قغلا عن أن البوليس‎ 
الادارى يتقدم البوليس القضائى ويمهد له الطريق مع قيامه بوظيغته وهى الاحتياط هنح وقوع الجريئة‎ 
با يقوم به من مراقبة وتى وقعت جريمة خرجال البوليس الادارى هم أول من يدعون لاثبات حالتها‎ 
يسبب المراقبة المفروض عليهم أداؤها » واذا كان من واجبدٍ هؤلاء الالمام بموائد الاهالى ومعرفةجركات"‎ 
المشبوهبن ومراقبة الطرق والمحلات العمومية خلا داعى لابعادهم عن تحقيق يكونون قد بدأوا فيه وقدموا‎ 
المعلومات الاولية له ونتل لفضية مسن يد الى أخرى » ( جندى عبد الملك  المرجع السابق  أرقسام‎ 
محائف 5.2ب 1.04 إل‎ 15١ لوالا‎ 
ا) عدلى عبد الباقى  المرجع السابق  ص .!؟ »© رعوف عبيدٍ  المرجع السابق ب الموضع‎ 
السابيق » أحيد فتحى سرور  المرجع السابق  الموضع السابق  محمد البتدارى العشرى - المقال؟‎ 


السابق اص +12 . 
(1) عدلى عبد الياقى ‏ المرجع السابق ‏ الموضع السابق ؛ أخيد فتحى مرور ‏ المرجع السابق 
الموشم السايق . 


2 رعوف عبيد ‏ المرجع السابق ب المومع السابق . 


هنا المددان الخايس والمادس المنة السايمة. والخمسون 


أوقق لان هدف أعمال السلطتين هو محارية الجريبة وهذه الأعمال متداخلة الى حد 
لا يمكن من القصل بينهما (6) وأن القضل بين السلطتين يحمل مخاطر تعددالمسئولية 


وتعذر تحديدها وكيوعها ره) . 
6 ما تراه : 


ولعل الصحيح عندنا فى هذه المسألة هو ما يراه أصحاب الراى الثانى 6 
:فلا حاجة للفصل بين سلطتى الضبط الادارى والضبط القضائى . ولا حجة عندنا 
فيما أخذت يه بعض البلاد الأجنبية لاختلاف .البيئات والامكانيات والقواتين : ولان 
الإمر قد استقر فى مصر منذ زمن طويل على وظيفتى الضبط الادارى والضبط القضائى 
وجميعهما فى يد هيئة الشرطة )3١,‏ . 


.وهذا أمر طبيعى يتفق وحقائق الأمور فعمل السلطتيمتداخل رغم ما بينهما من أوجه 
خلاف نظرية » اذ من غير المعقول ان يستعد عضو الضيط الادارى من القضية مع 
إنه كان له دور فى الوقاية من الجريمة التى وقعت اذ راقب مكان الحادث ولاحئل 
الاأشخاص المشتبه فيهم الذين توقع منهم أن يقدموا ءلى ارتكابها وكون م.علومات 
هامة فى الجانى ووسيلته فى التنفيذ وطريقة هريه بعد ارتكاب الحادث وقد يتمكن من 
ضبدحله حال مقارنته للجريمة » والقول بغير ذلك لايفيد التحقيق فى شىء (1) » ونعتتد 
انه ليس من العدل أن يمنع عضو الضبط الادارى من اثبات الجريمة التى وقعت على 
مرأى ومسمع منه جرد أنه ليست له صفغة الضبط القضائى واعتمادا على محضر 
عضو الضبط القضائى الذى قد تحول 'الظروف بينه وبين المبادرة الى الانتقال لمكان 
الحادث (,) ؛ ومما يؤيد هذا النظر ان المشرع قد خول مرؤسى أعضاء الربط القضائى 
وهم لا يتمتعون بصفة الريط القضائى ‏ مثل صف الضباط وجنود الشرطة والخفراء 
النظاييين جمع الاستدلالات فى المادة 55 من قانون الاجراءات الجنائية كعيا 
سيجىء (9) . 


()) محمد البندارى العشرى - المقال السابق ل المومع المبايق . 

(ه) محمد البتدارى العشرى ‏ المقال السابق ‏ الموضع السابق . 

لا) راجع كتاب نظام الشرملة فى مسئولية مدير الاين ص 1608 »2 ونائب المديرص 148 »© ورئسن 
-مبادث المديرية سن ١6.‏ © المأمور ص ٠ ١75‏ نانب المأمور ص 1518 »© شابط المباحث الجنائية 
صحدائف 1717 ل 1781 وورد به أن شباط المباحث الجتائية متماونين لغاية واحدة هى متم ارتكاب الجرائم 
وكقفه ما يقع من حوادث ويذل الجهود لتوطيد الامن العام بصنة عابة والقضاء على الجريمة ميهدها 
.بشتى الوسائل . وجاء بالصحيغة ها١‏ أن العمل الغنى لضابط المباحث يتحصر فى ؛ ١1ل‏ السسعى فى 
متع ارتكلب الحوادث . ؟ ‏ كشف الحوادث القى تقع . ؟ ‏ اظهار د الغضابا المحفوظة مؤقتا 
العدم معرقته واستكمال الادلة فى القضاها المحفوطه لعدم كلاز. ل لنيذ كل ما يكلنون به ..: أقلام 
المبادث الاخرى . وأنظر الصحائف © ب 547 من الكتاب ى واجبات مِسايخ الخفراء ووكلائهموسيثل 
فى واجبات نظامية وواجباب فى منع الجرائم وواجباتهم فى أعبال الضبط » قطى شيخ الختراء بوصفه 
.من مامورى الضبطبة القضائية من واجبات * 


(1) راجع مانقله الاستاق جندى عبدالملك عن الاستاذ دريوفى عرضه لحكم المساألة فىاغرنسا ا 
-وذلك فى أنهاية البند 15 من البحث بالهامشن م 
(؟)يشهد الواقع العملى بان كثيرا جدا من القضايا التى ضبطت كان السبق فى ضبلها لاعضاء الشبط 
الادارى الذين شاهدوا الوقائع وقت حدوثها او اسرعوا اليها من مكان قريب © وقد اعتمدت الاحكام على 
نشهاداتهم واوراقهم ومحاضرهم فى هذا الثنآن ٠‏ 
(1) انظر المطلب الثانى من المبحث الاخير . 


القفقًا نظام الشبط_القضائي 


المبحث الثانى 
ادارة الضبط القضائى 
عكتقك.لدز ععز.وظ هز عل همزاعععزم 


11 ال تمهيد وتقسسيم ‏ * 

كثر النقاثى فى فرنسا ومصر حول اصلاح نظام الضبط القضائى : ومن 
الوسائل التى احتدم الخلاف حولها مسألة فصل الضيط القضائى عن الضبط الادارى 
وقد سيق عرضها » ومسألة جعل الضبط القضائى تابع للنيابة العامة تبعية كاملة 
اذا يعاب على نظام الضيط القضائى غدم خضوع اعضائه لرقابة النيابة الفعاية » 
مع ملاحظة أن. فى القانون الفرنسى نصوصا أكثر وضوحا عما فى القانون المسرى 
فى هذه المساألة . 


لذلك سنتناوج حكم 'هذه 'المسسألة فى مطلبين نخنص الاول لادارة الضيط 

القضائى فى فرنسا » ونجعل الثانى للكلام على ادارة الضبط القضاتى فى مصر . 
المطلب الآول 
ادارة الضبط القضائى فى القانون الغرنسى 

1 ل النصوص القانونية : 

القاعدة فى القانون الفرنسى أن جميع اعضاء' الضبط القضائى حتى قضاه 
التحقيق يتضعون لرقابة النائب العام » وهو ما عبر الاستاذ لبواتفان 201406945 مم1 
506هلا:ع سنك 13 ذه عتصنامة غصمة معنتو ن0باز ععنامم عل ورعنع48ه و14 كنام]”” 
لأقض0 عهناز داة ممعم لصعاء'5 ععصماائء حقة عغمع 0‏ .[وفرمع “باع دتعميم يل 

لان 

قد نصت المادة 4!؟' من قانون تحقبق الجنايات الفرنسى القديم على أن #جميسع 
مأمورى الضبط القضائى حتى قضاه التحقيق يكونون خاضعين لرقابة النائب العام. 
وكل ءن كان بمققضى المادة التاسعة من هذا القانون معهود' اليه يسبيب وظيقة 
ولو ادارية اداء قشسىء من اعمال الضبط القضائى يكون فيما يتعلق بذلك فقط تحت 
هذه الرقابة تفيسها , (ما) . 


ونصت المادة .م1 من هذا القانون على أنه «ى حالة وقوع اهمال من مأمورى 
الضبط القضائى أو قضاه التحقيق ينذرهم النائب العام ويدون هذا الانذار فى سجل 

معد لهذا الغرض )١١»‏ . ونصت المادة 181 منه على أنه : «ق] حالة العود يبلغ: 

(1) لبواتتفان المرجع السابق ‏ المادة ١‏ خقرة ؟؟ © ؟الا؟ غقرة [ . 
(5) ونورد غيمايلى النص القرنسى للمادة م 

,#1241013 قصل وعوناز 1645 عمممم رع«ندنة تداز ععتامم عل ورعلع قله و16 كده0]”” 
,أتاني عتتاعه كنام1" .[0628م6ع ختتاعمته20م تل ع526ة[[أعناسسة 12 3 كتمسمد غدمد 
,33765 اعتطتم 20 عددممد كصملنؤعههة 06 «معتة: 3 غصمد ,9 عالعنامد'1 مم02 
بأدمه بعتم كيز ععنادم 12 ع0 ومغاء2 د5عنواعننو ععتدة 1013 12 عدم مم1عتررج 

”ععصق لاع سد عمرقدم 12 ة كتعمد بأسمعصع1 بعد أرموزمهم عه كتامو 

)١( 8‏ وتورد ألنص الفرنسى قيما يلى ٠‏ 

1665 065 غع عستم قنز ععنامم عل وعع كه 5ع د5ععمعوتاع6م عل دمء صر" 
امعصرعد5 م36 غم : وعتش .ع2 165 [وعقصمع “تناععتعمعم 16 زقصمتاعتساكضةاق 
.+1461 أعه قة تدعا عرأكلوء: نا عتناد تن[ عهم قموتقصي 


ارين العحدان ‏ الخامس والسندس السبة المابعة والحمه ون 


النائب العام امرهم الى محكمة الاستئناف . ومتى صرحت المحكية يكلقهم النائب 
العام بالحضور أمام غرفة المشورة » وتلفتهم المحكمة الى أن يحسنوا اعبالهم فى 
المستقدل وتحكم عليهم بمصاريف التكليقسالتضور ومصاريف صورة القرار واعلانه() . 
ونصت المادة 245 على أن «العود يكون عندما بقع شىء من الاوظف فى أى قنية 
من القضايا قبل مضى سنة من يوم الانذار المدون فى السجل , ,5) . 

1 الفقه : 


يبين من استقراء النصوص سالفة الذكر أن رقابة النيابة على اعضاء القيبطل 
القضائى تظهر بشكل ملموس فى فرنسا ؛ ومع ذلك فان رجال القانون لا يكتنون 
بهذا القدر الملنصوص عليه فى قانونهم - حتى من يعارض منهم فى فكرة ضم الضبط 
القضائى للنياية العامة ويطالبون بأن يكون للسلطة القضائية رقابة جدية على 
أعضاء الضيط القضائى 4) . 

نقد قال الإستاذ فستان هيلى ‏ 1161168 صناوناه5 


« ان العيب الاصلى فى بوليسنا القضائى : هو ان معظم رجاله ٠‏ ممما كانت 
كفاءتهم واخلاصهم فى العمل > مستقلون وخارجون عن السلطة القضانية . فالدرس 
والعمد ومدساعدوهم ومأيورو البوليس وضياط الشرطة هم رجال من السلك 
الادارى : رؤساؤهم تابعون اختلف فروع الادارة » مما يترتب عليهم ان وظيفتهم 
القضائية » وان كانت تصل الى مركز مشترك الا انها لا تجد فى هذا المركر آية 
سلطة تكون مؤيدة بضمان جدى هيم لا يخشون أى اجراء يمكن أن ييدد مراكزهم 
الادارى ولا يقيدهم اى قيد . وينشأ عن ذلك خلافات يؤسف لما وصعوبات لا حد 
لها وفى امكاننا أن نأتى على ذلك امثلة عديدة منها : هناك مأمور بوليس يرفض 
أن يقدم تقريره الى نائب عام لزعمه انه غير ملزم بتقديمه لرئيسه الادازى»وهناك 
ضابط شرطة يضيق ياتصال مرعوسيه بالنيابة العامة ويزعم أن له تقدير فائدة هذا 
الاتصال » وهناك عمدة ينكر وجوب مشاركته ويحتمى فى السلطة الادارية هريا من 
تنفيذ اوامر السلطة القضائية » غمن الواجب لفائدة العدالة ٠‏ ازالة هذه العراقيل 
والوسيلة الوحيدة لذلك هى اعطاء السلطة القضائية سلطة حقيقية وفمالة على 


(9) وتورد القصس الفرنسى للمسادة غيمايلى : 
عدا .نام 18 ف وعععممصغل و1 لكرقصقع باع سعمممع1 بعجتل6: عل هق مج" 
عتصفقط كلق عمنك و2 و14 لوفمععم تناع 7نا220 ع1 جنا0© 18 عق درمخاخهم :ه1140 
© عتدع 12 ف كاعهتء عنام عماء'0 وملصتوزصء سبع[ عنكت فآ التعقدم نل 
ع0 أء «مغتةفمءت'1 عل عدن صدمقوتك 12 عل غصهة كتهع2 يحنت معمستملصم 165 
نت بد 1 عل صمتلوعالتدونه هل 
١؟)‏ ونورد النص الفرنمى للمادة غيمايلى 1 
عنو!ء06 عنامم .متوعع عتتةصصولاعم20 ع1 عموكعرم1 ,عنلعم6م معية عر 1 
الك 67 أطصم ةق بعقصسة عصكق ممنغهمعترريكت:1 غ332 تمه عه أكك عنان ععتة كد 
.”ع أفتهعم ع1 مياد ممعتقصي. غمعممع 55 عه" عل نوز 
١‏ انظر مناقشات رجال القاتون فى هرنما فى هذا الموضوع ‏ وهم] الاماتذقة: 
مون 510608 » اودر 00058 . , كريبيرى 66585 ةصيه © بولاى 
لاقلنام8 » تريارد 126118854 9 التى نطها الاستلد فستان هيلى هنا عاش مجلسن 
الدولة الغرئمى ة قستان هيلى ‏ المرجم السابق ارقم 1665 صن 1086-6 


نظام الشسبط ا القضائي لطال 


ضياط البوليس وهذه السلطة لا يمكن أن تنتج الا من ضمانة يتررها القانون لتنفيذ 
الأوامز التى تصدر من رجال القضاء - فليخول لهم حى توقيع العقوبات 'التأديبية 
وستصير الضيبطية: القضائية مآمونة وليعطوا سلطة كالتى لهم على السلك القضائى 
غيوقعون لا الانذار ولا التوبيخ فقط بل الايقاف أيضا فى حدود ببعينة وسوف يجدون 
أن اولثك الرجال مساعدون من أكثر الناس قائدة لهم » (0 . 

ونقل عن الامتاذ دريو *نا1030 قوله فى تقريره الذى قدمه الى جمعية 
السجون والمنشور بمجلة السجون سنة 18.8 ما بلى : 

« قد بينت الاسباب التى ادت بمشرع 18.8 الى أن يعهد بالضلبطية القضائية 
الى عدة رجال ثابتين قبل كل شىء والى السلطة الادارية والتى تدعو لعدم نغير شىء 
من .هذه الوجهة » ولكنى أطالب للسلطة 'القضائية برقابة فعلية على اولئكالموظفين 
عندما يقومون بأعمال الضبطية القضائية » ()) . كما نقل عنه أنه بعد أن اورذ راى. 
الاستاذ فستان هيلى بشأن الضمانات التى اقترحها قال : « ان هذه الضمانات 
انما يكون الغرض منها استنهاض الهمم واجتناب عصيان الأوامر وتجعل بين أيدى 
الثواب العامين او غرف المشورة على .حسب خطورتها . ولكن :هناك ضمانات آاخرى 
يجب إن تتقرر بالعكس بقصد المكافأة على الاجتهاد والذكاء والخضوع للنظام وهذه 
تنحصر. فى المذكرات التى تؤخذ عن اعمال البوليس القضائى والمعلومات التى يبديها 
وكلاء النيابة بعد الاطلاع على ملفات القضايا الجنائية التى يظهر منها بسهولة. قيمة . 
الرجال الذين اشتركو! فى التحقيقات القضائية ويكفى لذلك أن ينقرر أن تراعى هذه 
المذكرات من جأنب المصلحة المنوط بها تعيين وترقية الموظفين غير التابعين لوزارة 
المدل وحدها, (0 . 
- خلاصة : 

يتلخص الوضع فى فرنسا أن للنائب العام فى حالة وقوع اهمال من عضو الضبط 
القضائي أن ينذره » ويثيت هذا الانذار فى سجل معد لذلك » غاذا عاد فى بحر سنة 
فللنائب العام أن يرفع أمره الى محكمة الاستئناف لتنظر فى أمره وهى منعقدة بهيئة 
غرفة مشورة » وللمحكية أن تأمره بالاستقامة فى المستقبل وآن تحكم : عليسه 
بالمصاريف ()) » وبالرغم من ذلكفقد رأينا الفقه يطالب برقابة جبدية وفمالة على 
أعضاء الضبط القضائى 5) . 


المطلب الثانى 
ادارة الضبط القضائى فق القانون المصرى 
٠0‏ ل تمهيد : 3 
قد يخطىء عضو الضيط القضائى أثناء تأدية عمله بأن يقصر أو يهمل فيه 
أو لا ينفذ الآوامر التى تصدر اليه من النيابة العامة » غقد لا يُحرر محضر! بالاجراءات 


(1) غستان هيلى ‏ المرجع السابق - رقم 1181 ص .هم - 

19) جندى عبدالملك ‏ المرجع السايق ‏ رقم 151 ص ٠116‏ 

(1) جندى عبداللك - المرجع السابق ارقم 118 صن 8ل + 

() انظر تعليق الاستاذ دريو على الرقابة الواردة فى المواد 575 ب 141 من هانون تحقيق 
الجنايت الالقتى الصادر منة 14137 ا جندى عبدالملك ‏ المرجع السابق س الموضوعين. السابقين ٠)‏ 

9) انظر وقاون بالوضح فى مسر فى المطلب التالى من المبحث . 


1 المفدان التادس والسادمس الننة الساهمة والتفسوو. 


ألتى اتخذها او تراخى فى تحريره أو ف ارساله للنيابة' »وقد يمل فابلاغ 'النيابة 
العامة بالوقائع التى تبلغ اليهم أو التى يلم بها باية كيفية“كانت ». وقند .لا يستوف.. 
محشر جمع الاسستدلالات أو محضر الاجراءات » وقد يخطىء. فى القبيض على 
الاشخاص »او فى دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الاشخاص_(1): وقد -لا يجرص على 
الحضور الى مقر النيابة لاداء الشمهادة فى الوقت المحدد © وقد يعد الى تغير وصف 
الجريمة من جناية الى جنحة او مخالفة أو عوارض ملا (6.. 


وأنه وان كان كناب نظام الشرطة قد نض فى الصحيفة:رقم 175:على ان من 
واجبات مأمور القسم او البندراو المركز « مراجعة محاضر ضبطٍ الوقائعالهامة قبل . 
ارسالها الى النياية والتأشير عليها بما يلزم استيفاؤه فيها وكذلك. عليه التحقق من 
أن جميع محاضر ضنبط الوقائع قد روجعمت بمعرفة معاون الشترطة» (1) الا ان. العيل 
قد اظهر أن هذه المراجمة لا تنم فى الغالب الأعم ومن ثم ترسل. المماضر .الى النيابة 
العامة غير مستوفاة . 

لذلك جعل القانون للنيابة العابة حق الاشراف على اعضتاء الضبط القضائى 
فيما يتعلق بهذه الصفة ليمكن تلانى الاخطاء والتقصم فى العمل والخروح على 
مقتضيات واجباتهم المنصوص عليها فى القاتون » ونتناول هذا الموضوع بالكلام فى 
حكية الاشراف والتبعية للنيابة العامة » ومدى الاشراف » ونوردنبعض ملاحظات 
على ادارة الضبط القضائى فى مصرء ونعرض الاتجاهات فى تبعية :الضيط القضائى . 
لوزارة المدل . 


١؟.-‏ النصوص الئقاقونية : 


تنص المادة ؟؟ من قاقون الاجراءات الجنائية () على أن :2 “يكون.مأمور:. 
الضبط القضائى تابعين للنائب: العام وخاضعين لاشرافه غيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . 


وللنائب العام أن يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقنع منه مخالغة 
لواجباته » او تقصر فى عمله » وله ان يطلب رفع الدعوى التاديبية عليه وهذا كله . 
لايمنع من رفع الدعوى الجنائية » (» . وتنص اللادة ؟؟ من القنانون رقم 15 
السنة 1972 فى شسأن السلطة القضائية على أن : « مأمورو الغنبط القضنائى يكونون 
) محمد حمسن ل الاخطاء المسلكية ‏ مذكرات مكنوية على الالة الكاتبة بممهد تدريب ضياط 
الشرطة - مارسن منة 19348 المحائف م ب 1١‏ . سات 

(4) محمد حسن اآرجع المايق ا ص 12١‏ » محيد شعير ‏ المرجع السابق ب المؤمضم الشابق. 

)١(‏ ورد بكتاب نظام الشرطة فى . الصحيفة 176 أن اختصاصات. معسلون شرطة المركز او “البتدر 
مراجعة التحقيقات الواردة من نقط الشرطة وكذلك التى يجريها يشباط المركزا وشباظ الضف قبل عرضها 
على مامور أو نائبة ٠‏ وق 

1) يفهم من نصوصن قفون الاجراءات الجنائية السودانى ان القاضى فى دائزة اخقصاصة هو 
ارائيس الضبط القغائ © ومن ثم له الاشراف الكامل على اعضائها غله أن يطلع على يومية التحرى 
“أثثاء جمم الاستدلالات . خاذا ملقدم اليه التقرير الابتدائى إشار أبتوجيهاته الى البوليف .»© وطلب مزيدا»” 
من التحريات كما له أن يوقف التحريات ويصضطلع هو أو من ينيبه من القفاة المرؤمين له يمواصلة ٠‏ 
التحة.ق والتحرى 3 نعيم 'عطية ‏ المقال السليق ص )1١٠١‏ - 

(1) لم يرد. فى قانون تحتيق الجنئيات نص مقايل بشان اشراف النائب العام .على اعضاء الضبط 2 
التضاق . 


فيما ينطق بأعتال وظائغهم: تابعين للنيابة العامة ويجوز: عند ؛لضرورة .تكليف معاون 
: النيابة تحقيق قضية بأكيلها.» 9) . 


وورد بكثاب نظام 'الشرظة فى آلفصل الاول من الباب التاسع المعئنون «الضبطية 
القضائية » إن « تبعية مأموزى الضبطية القضائية للنيابة لا تتناول الا ما يصدر عنهم 
من الأعمال والتصرقات يضفتهم المذكورة ملرجال النيابة الاشراف التام على التحقيتات 
والضبط التى تقوم .بمدا.رجال الشرطة وتوجيههم الوجهة التى يرونها صالحة 
.-لهذه الاعيال » (0).. 


؟؟ - حكمة. للاشراف والتبمية للنيابة العامة : 


النيابة العايةهى المختصة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها 
( المادة الآولى من قنانون الاجراءات الجنائية ) » ويقوم النائب العام بنفسه 
: أو بواسطة احد اعضاء النيقبة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية ( المادة الثانية 
من القاتيون ).> رومنوط بالنيابة العامة اجراء التحقيق ( المادة 111 ) واعد اعضاء. 
الضبط القضائى معاونة النيابة فى وظيفتها بالبحث عن الجسرائم ومرتكبيها وجميع 
٠‏ الاستدلالات اللإزسة للتحقيق والدعوى ( المادة 1١‏ ) ؛ ويقومون بما تكلفهم به من 
اعمال التحقيق ( المادتين .لاء .م؟ ) ٠‏ 


لذلك. يجب إن يكون اعضاء الضبط القضائى خَاضْمْين فى عملهم لادارة النيابة 
العامة ورقابتها بطريقة.تكفل اطاعتهم التى تصدر اليهم وقيابهم باعمالهم على 
الوجه المطلوب . 
ويا اتصال السلطة العامة بالجريمة غالبا عندما يقدم بلاغ الى احد أعضاء 
. الضبط القضائى. >. فيقوم بناء عليه بجمبع الاستدلالات عنها » ثم يرسل الأوراق الى 
النيابة للتصزف. » لو.قد يخطر النيابة للباشرة التحتيق . 


من ثذلك-مبين أناعضاء آلنيابة العامة على اتصال دائم بأعضاء الضبط القضاتئى 
الامر الذى اوجب ان كون للاولين آشراف على الآخرين فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم 
وسواء أكانوا من قوى الاختصاص العام أم من ذوى الاختصاص الخاص © وقد جعل 
- الاشراف للنائب العام.يمثله فيه كل عضو من اعضاء النيابة فحدوذ دائرة اختصاصه 
الحلى » وهذا ما أجملته المادة ؟1 من قانون آلسلطة القضائية اذ نصت على أن 
« مأمورى القصيط لمقلغأتى يكونون فيما يتعلق بأعمال وظئم تابمين النيبة 
الاضينية* ٠.‏ 


()) نصت المادة 7١‏ من لاثهة ترتيب المحاكم الاعلية على أنه : « على النائب الصمومى ادارة 
الغسطية القضائية وااقابة الدعوى الجنائية والتاديبية اما بندسة او التاديبية أما بنفسة أو يواسطة 
وكلائه » -ياعمال الشبطقة القضائية يكونون تحت ادارة غلم النائب العمومئى فيما يتملق بالمأمورية 
المنكورة ٠‏ 

لل تكن 8 

47 حسن صادق'المرمناوى المرجع السايق ‏ رقم 187 من 7178 © جندى عبدالملك ‏ المرجع 
المسابق ‏ رقم7 196 ص 2-737 توفيق؛ الشاوى ‏ المرجع السابق - رقم 1 من 148 ٠‏ 


1 المددان الشامس والمادس المنة السابمة والخيمون ' 
ل ل سس سم سس سس بي 


والخلاصة أن تبعية الضيط القضائى للتيابة غعنومة2 ننه صم ممتمكردطته 858 
أمر طبيعى باعتبارها الاآمنية*على الدعوى الممومية () . ' ْْ 


؟؟ ل مدى اشراف النيقبة : 


تقتفى اشراف النائب العام على أعضاء الضيط القفبائى ان له أن يأمرهم 
بالقيام ناأى عمل دآخل خدود اختصاصاتهم القضائى ‏ وأن يكلفهم بالقيام يبعض 
الاجراءات' التى تدخل فى هذا الاختصاص . وقد بينت الفقرة الثاقية من المادة ؟5, 
من تنانون الاجراءات الجنائية مدى السلطة المخولة للنائب العام عند مخالفة اعضاء 
الضبط القضائى لأوامره أو تجاوزهم حدود سلطاتهم وذلك بأن اعطت للنائب العام 
« أن يطلب الى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من منه مخالفة لواجباته أو تقصير: 
فى عمله » وله ان يطلب رقع الدعوى التأديبية عليه » وهذا كله لا يمنع من رفع 
الدعوى الجنائية » . 


ويستفلع من المذكرة الايضاحية لمشروع القاتون أن للنائب العام أن يوجه انذار1 
الى كل من تقع منه مخالفة لواجباكه إو.ي؛تصر فى عمله ؛ دون ان يمنع ذلك من رفع 
الدعوى ا أو التأديبية ان كان لذلك وجة (1) . 


1 - ملاحظات على آدارة الضبط القضائى فى القانون المصرى * 
رأينا مما سبق أن اعضاء النيابة العامة فى مصر يعتبرون رؤسساء الضيط 
القضائى كل فى حدود اختصاصه المحلى » وأن أعضاء الضشبط القضائى تابعين للنيابة 
العامة فيما يتعلق بعملهم القضائى وان مقتضى هذه التبعية وذلك الاثبراف أن يفيد 
.هؤلاء أوامر التيابة وعليهم اخطارها بالجرائم التى تبلخ اليهم . ولكن يلاحظ على 
ادارة الضبط القضائى ما يأتي : 


أولا : ان تبعية أعضاء الضبط القضائى للنائب العام بتبعية قضائية ولوست 
بتبعية ادارية أساسها أن النائب العام هو الآمين على الدعوى العمومية 0) . 


ثانيا : :أنه وإن كانت السلطات المخولة للنائب العام بيغتضى المادة +8 من 
قانون الاجراءات الجنائية ويباشرها وكلائه ‏ آعضاء النيابة ‏ كل فى حدود 
اختصاصه المحلى الا أن الملاحظ أن التعليمات العامة للنيابة الصادرة من النائبالعام 
تتطلب الرجوع اليه فى هذا الشأن 49 . 


“قناء01م 210 لله نامعن وممة ‏ عترهك تنيز عمتامم هل ع0 ومناءع جنل ه[ل” 
راع1قع 2ه .أعناهم أو 11 .كأ اقطتاد 5م52 هم ناه عدغمم خنطا عدم ,لوتممعع 
«ماعة'! عل عمعععء'1 عل موتقط أىه نان أعنومد2 ننه عفقطف غزمه علاء'نان 
كعناوتلتتداز عمسمدمتقصصدم و14 غ61 كتنام فجعء0 «حتا ذ ع0غ05م تمن عه عنوتلطتم 
*”.02عتضافصة1 ة © عاأتياك عتنامم 13 قة وعرتهووءء6م 11165دين 129 )م 

( جرائمولان ل المرجع السابق ل رقم 11٠0‏ ص 1١117‏ ) 

٠ عدلى عبذالياقى  المرجع السايق ص 18؟‎ )١( 

(1) محمد حمسن ل المرجع اللسايق اص ٠ 5١‏ 

(9؟) أذ نصت المادة 4.1 متها على ان ترسل الى مكنب التائب العام عن طريق المحامين 
اللمادكين الاوراق ؟ولقتضايا المبيتة بعد 'مشنوعة بمذكرة برايهم اهيها --٠‏ 9) القضايا التى يظير من 


نظام الشبط القفنشائى : فنا 

ثالثا : ان المادةٍ سالفة الذكر لم تبين بدى ادارة النيابة العامة للضبط 
فقي 1 قنما تها » زاء الذئ تست النيابة 
ا لخاد ارجا مي لماه كلمل للحا ريل ل عل فنك 
توقيعه على من امرها. من ف و 
يصفة الضبط القضائى. » وكل ما نصت عليه أنها خولت 'النائب العام أن يطلب الي 
الجهة الإدارية المختصة النظر فى أمر من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير 
.فى عبلهء كما خولته رفع للدعوى التأديبية (ا) ٠‏ 

رابعا ‏ ان المادة 11 من قانون !| السلطة القضائية لم تتناول المسائل 
السالف ذكرها . 

وخلاصة القول بناء على ما تقدم» أن الاثبراف والتبعية فقط منالناحية النظرية 
وآن واقع الحال هو عدم خضوع أعضاء الضيط القضائى النيابة الفطية 0) ٠.‏ 
تحقيقها ان احد الضباط او الموظفين العمومين ملوم فى امراتاه او بذل جهدا يستحق الثناء والتقدير ويرى 
تبليغ ذلك الى الجهة التى يتبعها ( التعليمات المعامة للنيمابات ‏ الجزء الاول ( القسم القضالى 1 ا 
طبعة ستة 184( ) ٠‏ 

)١(‏ ويلاحظ أن ابداء اللملاحظات والشكوى الى الرؤساء الاداريين لاعضاء الشيط القضائى 
اللنظر فى أمرهم اداريا قد لايجدى خصوما اذا كان ما صدر من عضو الشبط القضائى للنظر فى أمرهم 
داريا قد لايجدى خصوسا اذا كان ماصدر من عضو الضيط القضائى من تصرفات صادرة عن رفيسة 
رؤسائه الاداريين ( محمد مصطفي القللي . المرجع السابق ‏ 195 © جندي عبد الملك ‏ المرجعالسابق 
رقم 15 ص اه ) 

0 [1) محمد مصطفى القللى ١٠‏ المرجع السابق ‏ الموضع السابق ؛ جندى عبد الملك ل المرجع 
السابق رقم صن 8ه . ونظرا لحصول توتر فى العلاقات بين النيابة والشرطة منشوءة تبمية 
' الاولى .لوزارة العدل والثانية لوزارة الداظية صدر قرار من مجلس النظار بتاريخ م أبريل سنة 1416 
-حددت فيه هذه العلاقة . وقد نص فى المادة الاولى منه على أن ؛ « يختص النائب العمومى بادارة 
“الضبطية القضائية فيما يتملق بلقامة الدعوى فى الجنح والجنايات مواء كان دلك بنقسنه أو يواسطة 
"وكلائه » ونص فى المادة الثانية على أنه : « يلزم أن تكون العلاقات متواصلة بين النيابة الممومية وببن 
حامورى الضبطية القضائية ولاهد من حسن الارتباط برنهيا وحصول المشاركة فى العمل تحت ادارة 
المسئولة عن الدعاوى * ثم جاء منشور نظارة الحقانية الصادر فى ٠١‏ أبريل منة 6كها مقبرا كسبرار 
مجلس النظار مؤيدا مبدا مشاركة الإدارة والنياية فى العمل ٠‏ وجاء بعده منشبورها الصادر في ١١‏ مايسو 
-ستة 1١84‏ وفص على « أنه فيما ,تعلق بالبولس فقد صرح فى: القانون با للتياية من الحق فى 'هارة 
الضبطبة القضائية بمعنى أن لها ادارة البوليس من حدث ما هو مكلف به من مساعدتها قرما يجريه 
-من البحث والتحرى عن الجرائم ... ويلحق بهذا الاختماص حق الذيابة فى تنتيكى دفآتر اليوليس 
أالتى تتعلق بأعماله القضائية ء.. ويجب تمتنع النيابة عن أعطاء تعليمات مبائرة للبوليس وايسداء 
ملموظات مباشرة بصورة لوم أو نتوبيخ ... »© . 

وقد كان قرار مجلس النظار المثشار اليه محلا مر الانتقادات لانه قيد كثيرا منلطة النيابة 
وسمح للادارة بالتدخل فى المسائل الخاصة بالتحقرق وَإقامة الذعوي الجنائية والنىي هي من شئونها 
الخاصة ٠‏ ومدر بتاريخ 7٠‏ يناير ق115 قرار من مجلس النظار تالخاء القرأر السابق ولم يقص غلى 
أتحديد علاقة النيلبة بجهة الادارة وان كان قد نص مراحة فى المادة الاولى منه عذلى الغاء القرأر 
اللصادر من مجلس النظار بتاريخ لم أبريل 'نة 1818 برمته - غأصبحت ,هذه الملاقة يخاضسمة غقط 
للنصوص الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم وفى قانون تحقيق الجنايات من حيث استقلال النيلبة فى اجراء 
“التحقيق و؛قامة الدعوى واداوتها للضيطية القضائية مجردة عن القيود ألتى اشتمل عليها قرار مجلس 
+النتقسؤر :اللغي من حرث تدخل المديرين فى أعمال التحقيق ولادعوى . (راجع هذه القرارات فى : 
"جراتيولآن ‏ المرجع السابق ب رقم 1511 ص 1١7‏ © جندي عيد الملك ب المرجع سيور يل 
المحائف 0116م 


355 ابغفدان الخنيس واتساصمي. إنسنة-الضهمة- والحسون 


ع1 اس قيعية الضيط القضائى لوزارة العدل : 
'نادى البعض بأن يصيح أعضاء الضيط القضائى هيئة مستقلة عن. هيئة. 

الضيط الادارى وجعلها تايعة لوزارة العدل بدلا من وزإره الداخلية أى ان نتبع 
للسلطة القضائية وحدها وتجمل تحت رئاسة النيابة العامة مباشمرة حتى يكون لها 
عليهم سلطة فعلية تمكنها من مؤاخذتهم مباثبرة عن التقصي. أو الآهمال فى واجبات- 
عملهم () م 1 

الا أن الراى الراجح فى هذه المسألة لا يرى داعيا لسلخ الضبط القضسائى. 
عن وزآرة الداخلية والحاقه بوزارة العدل (؟) ويسسوق - تدعيما لرأيه - عسدة 
اعتبارات نورد منها ما يلى * 

اولا  ١‏ ان البوليس وان كان يساعد القضاء الا ان نه وظيفة حاصة بختلفه 
عن وظيفة القضاء © فوظيفة البوليس المحافظه عدى الامن العام بالعيل على منع 
منع وقوع الجرائم واستكشضاف ما يقع منها » ووظيفة القضاء الحكم » ومن 
الميادىء المقررة انه لا يجوز الجمبع بين الوظيفتين وجعلهما فى يد هيئة واحد: * 
وكيف يسوغ ادماج قسم من البوليس فى النيابة العامة وهى هيئة قضائية لها فى: 
مصر فوق سلطة الاتهام اختصاصات قاضى التحقيق » . 


ثاقيا ‏ « أن عمل البوليس القضائى متصل يعمل البوليس الادارى اتصالا 
وثيقا والشاهد فى مصر انه كلما حصلت واقعة جنائية فى قرية من القرى ان اول. 
من بنتقل اليها العمدة وشيخ الخفراء ثم ضابط النقطة وهم من زجال البوليس 
؟لادارى اللمكافين قبل كل شىء بمفنع وقوع الجرائم » ولكن قربهم من مكان الحادث 
يدعوهم الى الانتقال لاجراء التحريات اللازمة والقبض على الجانى واتخاذ الوسائل 
النحنظية للتمكن من اثبات الواقعة وهى اجراءات من اختصاص البوليس القضائى 
والمصلحة العامة تقضى بالمبادرة الى اتخاذها وعدم ارجائها لحين حضور الضابط 
القخمائي من المركر أو المديرية . وزيادة على ذلك فان العمدة وشيخ الخقراء 
وضابط النقطة بسبب احتكاكهم بالاهالى والمامهم بأحوالهم, ومعرفتهم لحركات 
المشبوهين منهم يمكنهم أن يقوموا للتحقيق معلومات تفيد فى اظهار الفاعل واقامة 
الأدلة عليه » . 

ثالثا ب ان البوليس القضائى هيئة واسعة النطاق مكونة.من عناصر مختلفة» 
ومن المتعذر ضم جميع هؤلاء الموظفين الى النيابة العامة » وليس من: المواب. 
تجريدهم من صتتهم كيأمورين للضبطية القضائية + اذ اللصلحة العامة تقضى. 
بتعدد الايدى العاملة على استكشاف » الجرائم ومعرفة مرتكبيها وليس من اللصلحة: 
فى شىء انقاص تلك الأيدى » . 


5 ما تراه : 


ولعل الصحيح عندنا هو ما ذهب أيه الراى الثاتتن » ونرئ ان يظل 
أعضاء الضبط القضائى تابعين اداريا لوزارة العدل خاضمين لرؤساتهم الاداريين # 


71 ود و القللى ‏ المرجع السابق ‏ الموضمح السابق 6 توؤفيق الشاوى س المرجع السابق. 
17 ساكل). 
(؟) جندى عبدإللك 


المرجع اصابق - برقم 57 من. 168 . محمد اليتدارى العشرى ‏ المقاد: 
السبايق ناص 88 . 0 . 


نظام الضبط القضائى 1 


وهذا لا يمنع من أن يكونوا فى الوقت تفسه خاضعين فى عملهم لادارة التيابة 
ورقابتها » ولكن يجب آن تكون الرقابة فعلية : فاذا لم تكن كذلك فلا يتسننى 
مهاسبتهم على جميع اعمالهم.ومكافئة المجد منهم ومؤاخذة المهمل . وفى هذا 
السبيل -نقترح لكى تكون الرقابة فعلية أن يكون للنائب العام حق مجازاة اعضساء 
الضبط القضاء مباشرة على ما يقع منهم من اهمال أو تقصير أثناء أو بسبب تأبية 
عملهم القضائى » فيكون له حق الانذار والخصم من المرتب والايقاف عِنٍ العبيل 
مثلا + وأن يباشر النائب العام هذا الحق بنفسه أو يواسطة المجامين العبامين 
أو رؤساء النيابة العامة (1) ٠‏ (كا) . 


المبحث الثاقث 
اعضاء الضسبط القضائى 
غخ1ة نك ناز عناوم ها عل وعرطورءكز 

/" م تمهيد وتقسهيم : 

يقوم بوظيفة الضبط القضائى موظفون عموميون سماهم القاتون ٠‏ مأمورى 
الغشيط القضائى » (5) ء اذ لايؤدى بمعرفة الاقراد الماديون (؟) . 

وقد حدد القائنون أعضاء الضبط القضائى على سبيل الحصر فى المادة *»؟ 
من تانون الاجراءات الجنائية » وفرق بينهم فجمل لطائفة.منهم اختصاص عام 
فى جميع الجرائم » وجعل للطائفة الأخرى اختصاص خاص بأحوال ممبعينة أو يجرائم 
معينة . 


)١(‏ وى مسبيل ذلك يمكن أن تتخذ فى النيابات الكلية ملفات لاعضاء الضبط القضائى - سوام 
فى فلك وى الاختماص المام أو الخاص ل يعملون فى دائرتها ببين فيها تاريخ الخدمة © والترقية 
والشكاوى .المقدمة ضد العضو © والجزءات المابقة 6 والمكافآت + والثناءات ألتى نالها لحسن عيله »ه 
وعند نتل المضو الى دائرة نيابة كلية أخرى يرمل الكملف الخلص الى النيابة الاخبرة » وهذه الملفساته 
كانت موجودة فى النيابات من قبل ثم أبطلت بالمنقور رقم 1لا لمنة لا١اق1‏ 

. ) راجع ؛ جندى عبد املك المرجع السابق  الموضع السايق‎ ١ 

(؟) تمصت الملدة الاولى من قانون هرئة الشرطة الصادر بالقائون رقم 1١4‏ لسئة ١519١‏ فى ششأن 
.هيئة الشرطة على أن : « تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصاتها برياسة وزير الداخلية وتعت قيادته * 
.وهو الذى يصدر القرارات المنظمة لكافة شتونها ونظام عملها * “ ورغم خطورة أعمال وواجيات أعضاء 
الضبط القضائى من أفراد هزئة الشرطة فى الدعوى الجنائية ونظرا لمسا أصبحوا عليه من ثقافة 
#قانونية غلم نجد المشرع قد تعرض فى القانون مالف الذكر ولا فى كتاب نظام البرطة للتغتيشى الغنى على 
“أعمال أعضاء الضبط القضائى من رجال الشرطة »© ولذلك نقترح أن يمدر تشريع بالتفتيش القض-إبتى 
عللى اعمال أعضاء الضبط القضائى من الشرطة © وليكن على قرار التفتيثشس القضائى على أعختيال 
العدل بنظام واختصاص ادارة التغتيش القضائى بالقيابة العامة المنضورين بالوقائم المصريسة فى 58 
القضاة وأعضاء النيابة العامة ( أنظر 2: قرار وزير العدل بشأن لائحة التفتيش الفضائى © وقرار وزير 
#كتوبر سنة 1175 العدد 86 ملحق ) ٠‏ وذلك أعرفة درجة كناية أعضاء النبيط القضائى ومدىجرمهم 
على 'داء واجبات وظيفتهم ومدى اتباعهم لقواعد قانونى الاجراوات الجنسائية والعقوبات وقواعد 
التحقرق الجنائى فى علهم ا!هضائى © وأن بكون لهذا التنتيشس أثره فى الترقية » وذلك كله حتى يرتفع 
مستوى محضرى جمم الاستدلالات والاجراءات والعمن القضائى ليؤلاء الاعضاء ؛ ونعتقد أن هذا 
الاقتراج © والاقتراح الوارد بالمتن من أهم املاحات نظام ألضبط القضائى فى الدولة المسرية الجديئة 
آلتى تممسى بادنا آلى آتامتها . 

ونعنا: هيدنا أن اليم ( أفضاء الضبط القضائى »© © وقد أهذ مشروع انون الاجراءات 
الاجنائبة الموحد بتلك - 3 
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وسنتناول الموضوع- فى ثلاثة مطالب » تتكلم فى المطلب الآول عن تحديدآاعضاء 
الضبط القضائى على سبيل الحصر » ونخصص 'لثاتى للكلام, على اعضاء الضيط. 
التضائى »2 ونتكلم فى المطلب الثالث عن اعوان اعضاء الضبط القضائى . 


المطلب الآول 
تحديد اعضاء الضبط القضائى 


4 - نص المادة ؟1 من قانون الاجراءات الجنائية : 1 
ذكرت المادة 17 من قاتون الاجراءات الجنائية )١١‏ المعمدلة بقرار رئيس. 

الجمهورية: المربية المتحدة بالقانون رقم /ا لسنة 1177 )1١‏ والمعدلة بالقانون رقم 7؟ 

لسمنة 199/1 أعضاء الصضبط القضائى على سبيل الحصر » وجرى نصها كالآتى : 


9) يكون من مامورى الضبط القائى فى دوائر اختصاصهم ‏ 

. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها‎ )1١( 

(؟) ضباط الشرطة وامناؤها والكونستبلات والمسباعدون ٠‏ 

(؟) رؤساء نقط الشرطة . 

(4) العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء . 

(0) نظار ووكلآء محطات السكك الحديدية الحكومية ٠‏ 

ولمديرى آمن المحافظات ومغتثى مصلحة التفتبش العام بوزارة الداخلينة 
ان يؤدوا الاعمال التى يقو بها مأمورا الضيط القضائى فى دوائر 'اختصاصاتهم . 


(ب) ويكون هن مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية : 

)١(‏ مدير وضبط دارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها: 
بمديريات الآمن ٠.‏ 

() مديرو الادارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وامنساء 
الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون يمصلحة الآمن العام 
وفى شمب البحث الجنائى بمديريات الآمن . 

(9) ضباط مصلحة السجون . 

(؟) مدير الادارة العابة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضبسباط 
هذه الادارة . 

(5) قائد وضباط اساس هجانة الشرطة . 

(3) مفتغسو وزارة السياحة . 

ويجوز بقرآر من وزير العدل بالاتقاق مع ألوزير المختص تخويل بعض 

)١(‏ تقابل المادة 6 من قانون تحقيق الجنايات الاعطى © والمادة ١؟‏ من قانون تحقيق الجناياتم 


المفظط . 
(1) الجريدة الرسسية فى ؟؟ يناير منة 1955 ال الصد 1١‏ م« 


1 نظام الطيط القضائي هل 
الموظفين صفة مأمورى الضيط القضائى بالنسية الى الجرائم التى تقع فى دوائر 
اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ٠‏ 

وتعتير النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الآخرى يشان 
تخويل بعض يعض الموظفين اختصاص مأمورى الضيط القضائى بمثابة قرارات 
صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص » 


3 س ما يترتب على حصر أعضاء الضبط القضائى : 


يبين من النص سمالف الذكر أن المشرع عدد أعضاء الضيط القضائى وحندهم 
على سبيل الحصر » وقسمهم الى طائفتين » الأولى ‏ لها اختصاص عام شامل 
فى جميع الجرائم التى تقع فى اختصاصها المحلى سواء ما كان منها منصوس عليه 
فى قانون العقوباكت أو فى قوانين خاصة »© وتسمى اعضاء الضبط القخضائى ذو 
الاختصاص العام » والاخرى - يقتصر عملها على الجرائم المتعلقة بالوظيفة التى 
تباشرها وقد وردت فى قوانين خاصة » وتسمى اعضاء الضيط القضائى ذو 
الاختصاص الخاص (0) ٠‏ 


ويترتب على أن التمداد الوارد فى النص على سبيل الحصر أن أى موظف 
لا يكتسب صفة عضو الضيط القضائى اجرد كونه من رجال الضيط الادارى» اذ ان 
هذه الصفة مرتيطة يالوظيفة وليست مرتبطة بالرتبة العسكرية () »> وعلى ذلك 
فان صف الضباط وجنود اشرطة ليسوا من اعضاء الضبط القضائى © وقد قضصت 
محكمة النقض بناء على ذلك يما يلى : « بين القانون مأمورى الضبط القضائى 
بالمادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية على سبيل الحصر وهو لا يمثل مرؤسيهم 
كرجال البوليس وا اخيرين متهم فهم لا يعدون من مأمورى الضبط القضائى ولا يضفى 
عليهم قيامهم بعمل رؤسائهم سلطة لم يسيقها عليهم القانون وكل ما لهم وفقا 
للمادة 14 من قانون الاجراءات هو الحصول على جميع الايضساحات واجراء 
المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ اليهم واتخاذ الوسائل التحفظية 
اللازمة للمحافظة عى ادلة الجريمة وليس من ذلك القبض والتفتيش واذن فاحضسار 
متهم الى مركز البوليس لا يخول للجاويثش النويتجى القبض عليه ولا تفتيشه» () . 


)١(‏ أحيد فتحى سرور المرجع السابق رقم .14 ص 418 »© توفيق الشاوى ل المرجع 
السابق م رقم 11 صحائف 11 108 © رؤف عبيد ‏ المروجع السايق لس ص )5 

19) محمود ممعطفى ‏ المرجع السابق ‏ رقم 17٠‏ ص 25.1 بالهامش © وأشارا الى جكم 
لمحكية النقض بهذا المعنى صدر فى ١1‏ يونيه سنة 1165 

(؟) نقض 56 أبريل 11831 مجلة المحايماة ‏ السسنة ا؟ رقم 1411 ص 1008 . وقضى 
« ان مقتضى نص المادة 55 مى قانون تحقيق الجنايات ( المقابلة للمادة 1.؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية ) هو أن أمر الحفظ المانع .ن العود الى الدعوى العمومية انما هو الذى يسبته تحقيق 
تجربة النيابة بننسها أو قوم به أحد رجال الضيطية القضائية بناء على انندامع متها » وأذن غمسس 
كان الواقع فى الدعوى هو أن وكيل النيابة أمر بقيد الاوراق بدغتر الشكاوى الادرية وكلف أمباشسيا 
من القسم لم يعينه لس ال شاهد عن .علوماته فقام أومباشى بتنفيذ هذه الاشارة وبمد الاطلاع 
عليه أمر وكل النيابة بحفظ الشكوى اداريا لمان هذا الأمر لا يكون ملزما لها بل لها حق الرجوع 
غبه بلا قيد أو شرط اذ أن النيابة لم تقم بأى تحقيق فى الشكوى قبل حفظها كما أن اتندباها لأمباثى 
لاستيفاء بعض نقاط التحقيق يعتبر انتدابا لاحد رجال الضبطية القفسائية لآن الامباثى ئيس متهم طبقا 
اللمادة ؟ من قانون تحقيق الجنايات © لا تقض "٠‏ غبراير منة (118 ل المجموعة الرسمية للاحكام 
والبحوث القاتونية ‏ الجدول العشرى السادس ‏ القسم الجنايدٌ ‏ رقم 141 سن 57 )0, 
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المطلب الثانى 
أولا ‏ اعضاء القضائى ذوو الاختصاص العام 
86262212 70355نامم 065 غصقلد عطق لوز ععتامم عل وع«طصعل1 


تعريف : 

يمكن تعريف أعضاء الضبط القضائى ذوو الاختصاص العام بأنهم الموظفون 
العموميون الذين يباشرون وظيفة الضيط القضائى فى جميع الجرائم من جنايات وجنح 
ومخالفات » ومنهم من يقوم بذلك فى دائرة اختصاصه المحلى »© ومنهم من يباشرها 
فى جميع انحاء الجمهورية (0) ٠‏ 
١‏ فئات هذه الطائفة : 

يلاحظ بادىء ذى بدء أن قانون الاجراءات الجنائية المصرى لم يدخل قاضى 
التحتيق يجانب اعضاء النيابة ضمن اعضاء الضيط القضائى على عكس الحال 
فى القاتون القرنسى () ٠.‏ 

ومن استقراء المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية يمكن القول أن المشرع 
المصرى منح صفة الضبط القضائى لفئتين هما : 

. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها‎ ١ 

؟ - أفراد هيئة الشرطة » الا أنه قد ورد بالصحيفة رقم 5١؟‏ من كتاب نظام 
الشرطة ان أعضاء الضيط القضائى « نوعان : الاول - قضاة التحقيق واعضاء 
النيابة . الثانى ‏ رجال الشرطة »© ومن ثم غفقد ونع خطأ فى النوع الأول حين نصس 
الكتاب على أن قضاة التحقيق من أعضاء الضيط القضائى » ويجب تصحيح الخطأ 
بقرار وزارى ٠‏ 


أعضاء النيابة العامة ومعاونوها : 


يجدر التنويه هنا الى أن معاونى النيابة 86و22 نتدة 5غطءداكى. لم يكونوا 
من اعضاء الضيط القضائى حتى سنة 1115 الى أن صدر أمر عال فى 58 فبراير 
سنة 1116 قمتحهم هذه الصفة . 


اعتبر المشرع اعضاء النياية العامة ومعاونوها أعلى فئات الضبط القضائى 
وذولهم الرقابة والاشراف وادارة الخمبط القضائى كل فى حدود اختصاصه 


(1) محمود محيود مصطئى ‏ المرجع اللسابق ‏ رقم 141 ص 8.؟ © أنظر جراء ولآن عرقهم 
قال 2 
لمعه 115 ناه غدمودع” ع1 0325 ,تبان عنتمك031مز ععتامم عل د5ععاء28ه وه1...” 
55 015 165 تنامم عدناة67ط6ع 5دأمتتامم 065 غه ,قطملغأعصم2 وعتع1 أمعمم 

”.0213526102 ده 1365[غ0 ,قعستت : كسمتاعه م5 

؛ جراغولان ‏ المرجع السايق ل 185 ص ٠ 1)01١8‏ 

)١‏ جراقولان ‏ المرجع اسابق ‏ الموضع السابق ١‏ ويقوم بسلطة الضبط القضائى فى السودان 
رجال الشرطة أمابما » علن آن للقضاء ايفا مزاولة اعمال سلطة الضبط القضائى فى السودان 
( نعيم جطيه ‏ المقال السابق ‏ المرجع السابق ) . 


نظام الطبط القغائى الكل 


المحلى )١(‏ . لذلك قضى بأنه : « لوكيل نيابة المخدرات القاهرة فى حدود اختصاصه 
العام وبوصقه رئيسا للضبطية القضائية بها » الحق فى أن يستعين فى اجراء التفتيئشس 
بمن يرى مساعدته فيه من مرؤوسسيه ولو لم يكونوا من رجال الضيط القضائى 
مادامو يعملون تحت أشرافه . ومتى كان الثابت ان ضابط مصر الجديدة مسواء 
بوصفه من مأمورى الضبط القضائى أر من رجال السلطة العامة قد قام بتفتيش 
منزل الطاعن الكائن بدائرة قسم المطرية وعثر على العلبة التى تحوى المخدر بناء 
على آمر النياية وعلى امر وكيل النيابة وعلى مراى ومسمع منه وى حضوره وتحت 
اشرافه » وهو ما أثبته وكيل النيابة فى محضره واطمأنت اليه محكمة الموضوع 
فى حدود سلطتها التقديرية يما لا معتب عليها فيه » فان التفتيش يكون قد وقع 
صحيحا ووفقا للقانون () . 


وقد ثار التساؤل عن المحكمة فى منح أعضاء الئيابة العاية صفة الضيط 
التضائى مع انهم مختصون بالتحقيق » وسلطة التحقيق أوسع من سلطة 
الاستدلالات » فقيل انه فى بعض الحالات قد لا يعد مبايتخذه عضو النيابة من اجراءات 
تحقيقا لعيب فيها فتصبح بوصفها استدلالا ومن ذلك اجراء معاينة ييعرفة عضو 
النيابة بغير حضور كانب التحقيق » سماع أقوال اللمتهم أو الشهود بنقفس 
الحلريقة (؟) » أو حينما يباشر اجراء اذا كان التحقيق يجرى بمعرفة قاضى التحقبق 
أو مستشار الاحالة فلا يبقى لعضو النيابة سوى سلطة جمع الاستدلالات (4) . 


أفراد هيئة الشرطة : 

وهم الذين ذكرتهم المادة 7 سالفة الذكر » ولذلك قضى بأن : « ضباط 
البوليس فى المراكز والبنادر والاقسام بمفتضى الماده 17 من قانون الاجراءات 
الجناثية من مأمورى الضبطية القضائية الدين لهم فى الدواير ألتى يقؤدون فيها وظائفهم 
احتصاص عام بشان جميع الجرائم من جنايات ومخالفات - فاذا كانت المحكية قد 
أثبتت بما اوردته من ظروف الدعوى أن المتهم كان يسير بسيارته مخالفا اللوائح 
بسيره فى تسوارع المدينة يسبرعة أكثر مما تستلزمه حسن القيادة فى مثل هذه الظروف 
الأمر الذى هو مما يجب على ضايط البوليس مراعاة تنفيذه » فان استيقافه السياره 
لاتخاذ ما يلِزْم بشأنها يكون صحيحا » (5) .٠‏ 

إلا انه يلاحظ هذه الفثة لا تشمل جميع أفراد هيئة الشرطة فلا يتمتع يصنة 
الضبط القضائى منهم الا من كان يباشى فعلا وظيفة من الوظائف المذكورة بالمادة 58 
على سبيل الحصر فكما قلنا أن هذه الصفة مرتيطة بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية » 
وهذا يعنى أن ضباط الصف وجنود الشمرطة ( النظاميين منهم والسريين ) والخفراء 
النظاميين ووكلاء مشايخ الخفراء وان كانوا من الفئات التى تتكون منها هيئة 


(1) جراغولان ‏ المرجع السايق ‏ الموشع انسايق © توايق الشاوى ‏ المجع الساها م 
رقم 51 ص م4 

(1) نقض !1 مايو سنة 1177 ل مجموعة أحكام النقض ‏ السنة ١6‏ رقم 1٠١‏ عن 11٠‏ 

(5) رعوف عييد ل المرجع السابق ‏ الموضع السايق » حسن صادق المرصفاوى ‏ المرجع 
السابق رقم 161 ص 5.5 

59) رعوف عبيد ‏ المرجع الملسابق ‏ الموضمع السابق » حسن صادق المرصفاوى ل المرجع 
السابق ‏ الموضع السابق »© توخيق الشاوى ‏ امرجم السابق الموضع السابق . 

(*) نقض 0 أكتوبر منة 11681 ل لمجبوعة الوسمية ل المرجع السايق ‏ رقم 1/11 ص 11# 
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الشبرطة )١(‏ الا أنهم يعدون من أعضاء الضيط القضائى اذ لم تشملهم المادة ؟؟ 
من قانون الاجراءات الجنائية (؟) 


كما يلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والتى تنص على أنه 
« ولمديرى أمن المديريات ومفتشى مصلحة التفتيثى العام يوزارة الداخلية أن يؤدى 
الأعمال التى يقوم يها مأمورو الضيط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم »© ٠‏ كانت 
خاصة بالمحافظين ثم عدلت بالقانون رقم /ا لسنة 117 على النحو المذكور » ويظهر 
أن المشرع قد عمد الى عدم اضفاء صفة الضبط القضائى على هؤلاء الأشخاص 
الواردين يالفقرة حتى لا يعتبرون تايعين للنائب العام وخاضعين لاشرافه يحم 
المادة 2١‏ من القانون مراعاة منه لخطورة مراكزهم » وانه وان جاز لهم أن يؤدوا 
الأعمال التى يقوم بها أعضاء الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم فانه لا يجوز 
لأعضاء النياية العامة أن تندب مثلا أحدا من هؤلاء للقيام ببعض أعمال التحقيق 
او التحرى او الاستدلال لأنهم ليسو! أعضاءفى الضيط القضائى ) ٠‏ 

وجدير بالذكر ان المادة "ا؟ قد منحت صفة الضبط القضائى يوجه عام الى 
بعض أفراد هيئة الشرطة الذين حددهم بالفقرة الثالثة يحيث تمتد صفتهم القضائية 
الى جميع انحاء الجمهورية » ولا يحد من هذا الاختصاص العام صدور قرار من وزير 
الداخلية يتحديد اختصاص الموظف بجرائم معينة » لآأن هذا القرار لا يمس 
قانون الاجراءات الجنائية ولا يفسخه (9) ٠.‏ 


٠ راجع المادة الاولى مى قانون هيئة الشرطة‎ )1١ 

(؟) راجع اليند 1١‏ مى البحوث . 

(5) توفيق الشاوى ‏ المرجع السابق ‏ رقم 11 ص 15 »© حسن صادق المرصفاوى ‏ المرجع 
السائق ‏ رقم ١181‏ ص 1٠8‏ © أحمد فتحى سرور - المرجع السابق ‏ رتم ٠1؟‏ صن 611 © مهيود 
محمود ممطفى ‏ المرجع المابق الموضع السابق » محمد مصطنى القللى ‏ المرجع السابق ‏ 
ص 184. راجع المادة 18 من تعليمات النياية العامة فى ششسأن تنفيذ قانون الاجراءات الجنائية 
الصادرة سنة 56( ٠‏ 

(؟) ولهذا قضت محكمة النقض بأن : « البين من نص المادة ١7‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
بعد تعديلها بالقانون رقم ا لمعنة 11317 أن الضباط العاملين بمصلحة الامن العام وفى شسعب 
البحث الجنائى بمديريات الامن بما هيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالاتسبام والبنادر والمراكز 
بمختلف رتبتهم قد منحهم القاتون سلحلة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون فى «متناول 
اختصامهم ضبط جميع الجرائم مندام أن قانون الاجراءات الجنائية حينما اضفى عليهم صعة الضبط 
القضائى لم يرد أن يقيدها لديهم بأى تيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم 
لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة . غولاية ضباط مكانب المباحث الجنائية ولاية عامة مصدرها 
نص المادة 1]؟ من قاتون الاجراءات الجنائية التى تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأمورى الضسيط 
القضسائى ومن ثم غان لك الولاية بحسب الاصل انما تنيسط على جميع أنواع الجرائم حتى ماكان 
منها قد أفردت له مكاتب خاصة »© لما هو مقرر من أن اضفاء صفة الضبط القضائى على موظف مافى 
صدد جرائم معينة لايعنى مطلقا سلب تلك الصفغة ى شأن هذه الجرائم عينها عن مامورى الضيطالقضائى 
ذوى الاختصاص العام ٠‏ ولاينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الدآخلية رقم 116 لسنة 
العدل بالملقرار رقم ١8‏ لسنة 1417 فى شأن تنظيم مصلحة الامن العام وفروعها ‏ من أحكام 
غهو محض ترار نظامى لا يشتمل جلى ما يمس أحكام قانون الاجراءات الجنائية وليس فيه مايخول 
وزير الداخلية حق اعمدار قرارات بمنح صفغة الضبط القضائى أو ملب أو تقييد هذه ألصنة عن ضابط 
معين بالتسبة ألى نوع أو أنواع معينة من الجرائم . كما أن المادة .11 من القاتون رقم 4؟؟ لسئة 
108! فى شأن نظام هيئة البوليس لم تقول لوزير الداخلية موى سلطة اصدار القرارات أنلازمة 
لتنفيذ أحكاه وهى جميعها أحكام نظامية لاشآن لها يأحكام الضبط القضائى التى تمفل قانون الاجراءات 
الجنائية بتنظيمها ٠‏ ولا محل للقياس بين وضع صباط مكاتب المباحث الجنائية وبين وضع أعضاء النيابة 
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؟ - ملاحعظة : 

يلاحظ أن أعضاء الضبط القضائى كوو الاختصاص العام يتمتعون بهدّه الصفة 
بالنسبة الى جميع الجرائم ولو لم تكن متعلقة بأعمال وظائقهم » أى حتى ما يكون 
مخولا حق ضبطها لاعضاء الضيبط القضائى دُوى الاختصاص الخاص () . وان كان 
العمل يجرى على أن اعضاء الضبط القضائى كو الاختصاص العام لا يباشرون 
وذليفتهم فيما هو دآاخل وظيفة الأعضاء ذوى الاختصاص الخاص () . 


ثانيا # اعضاء الضبط القضائى ذوو الاختصاص الخاص 
ع1قء6مة ععمعاؤصم صم فق عمندك ن0داز ععتامم 12 عق وععطدرن11 

ه؟ - تعريف : 

أعضاء الضبط القضائى دوو الاختصاص الخاص هم الوظقون العموميون 
الذين يباشرون وظيفة الضبط لقضائى فى جرائم معينة تتعلق بالوظائف آلتى يؤدوتها 
عادة » فاختصاصهم مقصور على جرائم معيئة تحددها لهم طبيعة وظائقهم » ولا صفة 
لهم غبما يتعلق بالجرآئم الاخرى سواء كانت من جرائم قاون العقوبات او القواثين 
الخاصة (» ٠.‏ ومن أمثلة هذه الطائفة : مهندسو آلتنظيم * ومكتشضو صحة المحافظات 
ومساعدوهم © ومفتشو صحة الاقسام والمراكز » ومراقبو الانمدية © ومقتشو 
الماكولات » ومدير ادارة الملاهمى ومنتضوها » ومدير ادارة السجل التجارى :' 
ومفتثسو الآلات آلبخارية » ومأمورو ومفتشمو الضرائب © ومدير عام مصلحة التجارة 
الداخلية ووكلاؤها والموظفون الفنيون بمراقبة البيع بالتقسيط والمزاد * ومقتشو 


العامة الذين يلحقون بنيابات تختص بنوع معين من الجراتم مثل نيابة الشئون المالية . ذلك أنأتلك 
النيادات الخاصة انما أنشئت بمقتضى قرارات من وزير العدل يصدرها بناء على تفويض تشريعى من 
قانون الاجراءات الجنائية والمملطة القضائية خلافا للقرارات التى يصدرها وزير الداخلية ونيط بها 
اختصاص توعى م*دن بخلاف رجال الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام » ( نقض ١.؟‏ مايو مسنة 
ل مجموهة أحكام النقض ‏ السنة ١9‏ رقم 111 ص 08.ا). 

)١(‏ ملاحظ ١ابوليس‏ هو من مأمورى الضدطية القضائية وله اختصاص عام فى ضبط كافة الجرائم 
غهو أذ! مختص بتحرير محاضر مخالفات لائحة الطرق العمومية ؤراجع الذكرة الخصوصة للجنة المراقبة 
القضائبة رقم ١5‏ الصصادرة فى ؟!؟ مارس مسئة 11.5 ) مشار اليهافى : 

2065 065 عناوة 6 طقطم[ة ععتماععمم؟ .عتم 01ناز ععصة 1 ات سيد ع0 6اتمدم0” 
.”109 .م :328 .م .1913 ,دع دمآ ,صمتغيةة عممغتسيعة ,1891-1913 ,وعستماتممك غم 


(1) محمود محمود مصطفى المرجع السايق ‏ رقم 170 ص 1.1 4 حسن صادق المرصفاوىب 
امرجم السلبق ‏ رقم 166 ص (١‏ . 

9©) جرائقولان ‏ المرجع السابق ‏ رقم هق1 ص 111 © محيد مصطقفى الظلى ‏ المرجمع 
السابق ‏ الموضع السايق ‏ »© عدلى عبد الباقى ‏ المرجع السابق ‏ ص ؟١5‏ » توفيق القاوى - 
الأرجع السابق ‏ رقم 1١66‏ ص 7٠9‏ »© رعوف عبيد 7 المرجع السابق ‏ ص 101 »© أحمد متحى سرور 
المرجع السابق ب رقم 145 ص ![؟4 »© محمود محمود مصطفى ‏ المرجع السابق ‏ الموضع المابق . 


11.3 العددان الخامس والسادس المئة السابعة والخمسون 


العمل والتامينات وامقاييس والموازين والمكاييل ورجال خفر السواحل وحرس 
وموظلفى الجيارك () وضايط ابوليس الحربى () وغيرهم كثيرون . 
المطلب الثالثك 
أعوان الضبط القضائى 
عمتدةعتلسز ععنامم هل ع3 كأسعوق 

تهريف : 

أعوان اعضاء الضيط القضائى هم بعض فئات هيئة الشرطة الذين لم يشملهم 
تعداد أعضاء الضبط القضائى الوارد فى المادة 7؟ من قاتون الاجراءات الجتائية 4 
وهم مرعووسى ومساعدى اعضاء الضبط القضائى من هيئة الشرطة مثل صف 
الضياط )١(‏ وجنود الشرطة )١(‏ والخفراء النظاميين 9) ووكلاء مشايخ الخفراء ,8 . 
7 دورهم فى الدعوى الجنائية : 


مع أن اعوان الضبط القضائى لا يعدون من اعضائه فقد خولهم القانون جميع 
الاستدلالات » اذ خولتهم المادة 56 من قانون الاجراءات الجنائية (5) إن يحصلوا 


)١(‏ فقد قضى « أن احكام اللائحة الجمركية الصادرة فى 17 مارسن سنة 11.1 واحكام القاتون 
رقم ١16‏ لسنة *116 صريحة فى تذول رجال خفر السواحل وحرس الجمارك من شباط أو شباط مف 
وموظفى الجمارك وعمالها على وجه العموم صفة مامورى الضبطية القضائية » وحق تفتيش الامتعة 
والاشخاص فى حدود الدائرة الجيركية التى يباشرون آعمالهم قيها يصرف التظر عن رضاء اللتهم بهذا 
التفتيش أو عدم رخضائه ©» نقض ١؟‏ أبريل سسنة 11556 مجموعة آحكام النقض ‏ السئة ٠١‏ رقم 5 
ص 44١‏ ) . وقضى بأن :1 « البين من استقراء نصوص المواد 5؟  5١‏ من قانون الجمارك رقم 5 
لسنة 1137 بآن الشارع منح موظفى الجمارك الذين اصبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى 
أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حى تنتيش الاماكن والاشخاص والبضائع وومائل النقل داخل الدائرة 
الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية اذا قامت لديهم دواعى الشك فى البضائع ولامتعة أو مظلنة 
التهربب يمن يوجدون بداخل تلك المناطق © م نقض 5١‏ غبراير سنة 11517 س مجموعة أحكام النقضص ‏ 
السنة م1 ل رقم 62 ص (0؟5 )1 . 

(1) قوغى بانه : « يبين من نص المادة الاولى من القائون رقم 6 لسنة 1187 - بتخويل ضباط 
البوليس الحربى سلطة رجال الضبط القضائى ‏ انه ليمن لضابط البوقيس الحربى صفة الضبط القضائى 
بالنسبة آلى ما يرتكبه الاخراد من جرائم طالما انهم لم يكلفوا بلك من القيادات العامة لنتوات المسلحة » 
وبالتالى ان ضابط البوليس الحربى اذا آمر اثنين من رجالة بتسليم المتهم الى البوليس دون آن يكون 
مكلنا بذلك من آلقيادة العامة للقوات المسلحة يكون قد آتى آمرآ خارجا عن اختصاصه ولا يكون الرؤسبه 
اختصاص فى اتنديذ هذا الامر » ( نقض آوال" يوانية مَنة :81 - مجموعة أحكام النقض -السنة ٠١‏ زكم 
اكلص كزه )م 

9) الامن كان مثهم رئيس تقطة ‏ وهذا يقع- كثير” فى العمل - فيعتبر عفنو تنبظ قضائى ٠‏ 

ه) ومنهم رجال الشرطة السربين ‏ 8665806 8011668 وكان يطلق عليهم ف الماضى 
« آلبوليس الملكى او المخيز » . 

2 رقف عبيد ل الرجع السابق ‏ ص .0؟ © اهمد فتحى سرور ‏ المرجع السابق ‏ رقم 
1 ص 145 ص 459 > حسن صادق المرصفاوى - المرجع السابق رقم 5.6 بالهامقن © محمد البتدارئ 
المشرى ‏ المقال السابق اص *2 , 

66 اما مشايخ الخفراء غهم بنص المادة 58 أ.ج آعشاء شيط قضتئى . 

) المتابلة للمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات الاهلى ‏ وانظر المادة الثالثة منه التى 
د كد هذا النظر اذ جرى نصها على ان : « مامورية الضبطية القضسائية ألتىآمن من وظيفتها جمعم 
الاستلالات الموصلة للتحقيق والدعوى تودى بمعرفة مآمورى الغبطية القضائية واعوانهم الذين تحت 


نظام الشبط القفاتى الشدن 


على جميع الايضاحات » ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ 
اليهم أو التى يعلمون بها بأية كيفية كانت 6 وعليهم أن يتخكُوا! جميع الوسائل 
التحقظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة (1) ؛ فقيام احد مساعدى الضبط 
القضائى . رقيب أو عريف - بجمع الاستدلالات جائز » ويجورٌ لعضو الضبط 
القضائى أو يكلف أحد مرعوسيه بالقيام باجراءات الاسددلال فى غيابه لقيامه 
بعسل آخبر وي 


وبناء على ذلك » قفى بأن : « سلطة التحرى وجمع الاسثدلالات ليست 
متصورة على رجال الضبطية القضائية أنفسه, بل خولها القانون ايضا مرعوسيمم 
كيبا هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجئايات ولاشك أن رجال 
البوليس الملكى هم من مرعوسى رجال الضبطية القضائية ولهم بهذه الصفة الحق 
فى أجزاء التحرياث وجمع الاستذلالات :.. وليس بضحيح أن رجال. البِوليّسن ليس من 
حقهم اجراء التحريات آلا عن الوقائع التى تبلغ اليهم لآن المادة العاشرة تجين لهم 
أيضما أجراء التحريات عن الوقائع التى يعلمون بها بأية كيفية كانت مما يقيد تخولهم 
حق التحرى عن الوقائع التى يشاهدونها بأنفهم ولو لم تبلغ اليهم» ) » وقضى بأن 
« الجاويش من مرعوسى مأمورى الضبطية القضائية يساعدهم فى أداء ما يدخل فى 
نطاق وظيفتهم © فمادام قد كلف باجراء التحريات وجمع الاستدلالات الموصلة الى 
التحقيق فانه يكون له الحق فى تحرير محضرا يما أجراه فى هذا! الشان عملا 
بالمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات »© () . 


كما قضى بأن : « مقتضى ضرورات العمل من مأمور الضبط القضائى اذا 
ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر مرا عاما لمساعده باتخاق ما يلزم 
من اجراءات الاستدلال فى غيبته » وذلك حرصا على حريات الناس التى أراد القانون 
المحافظة عليها ‏ فاذ! ذهب القرار المطعون قيه آلا أن محضر التحرى الدذّى حرره 
البلوكامين » بناء على مقتضيات العمل ليس ورقة رسمية وان تغير الحقيقة 
يه لا يكون جريمة معاقبا عليها يمقولة أن تكليف المساعد بجمع الاستدلالات مشروط 
بألا يكون التكليف عامبا ومقديما » فان القرار يكون مخطنًا فى القانون متعينا 
نقضه »(0). 


3 محمد البذار العشرى ‏ المقال السابق ‏ الموضح السابق »© رابح لطفى جمعة ‏ دور الشرطة 
فىأ!التحرى عن الجرائم ‏ مجلة الامن العام المستة ؟1 العدد !4 صن 1 . 
0 نقض 16 نوفمير سنة 1167 ل المجموعة الرسمية ‏ السنة 66 رقم 17 61 نقض 6 ديسمبر 
سبنة 1161 - مجلة المحاماة ‏ السنة لال رقم 181 ص .166 ء. 
أله) نقض 120 مايو سنة 1 - مجلة المحاماة ‏ السنة 6؟ رقم 64م ص 1154م 
ا) نقض 14 يونية سنة 19570 ل مجموعة القواعد النى قررتها محكية النقض ‏ الدائرة الجنائية 
الجزء الثالث رقم 11 ص 117 . أنظر : محمد نبازى حتاتة ‏ تحريات الشرطة ‏ «جلة الامن العام 
ل السنة لا العدد 11 ص 015. 
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وقغى بأئه «لأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنقيد آمر التقتيش الصادر 
من رئيس بمرعوسيه ولو كانو من غير رجال الضبط القضائى » (0) . 


4 أقراد الاستيفاء * 

يجرى العمل على أن يقوم أحد رجال الشرطة من الصف ضباط كرقيب اول 
أو رقبب أو عريف بعمل آستيقاءات لمحاضر جمع الاستدلالات فا أقسام ومراكر' 
الشرطة او فى مقار النيابات الجزئية » وهدًا الاجراء جائز كما سبق البيان استنادا 
الى نصالمادة ؟؟ من قانون الاجراءات الجنائية المشار اليها (9) © ولكن لا يجو 
نديه, من النيابة العامة للتحقيق وليس لهم اتخاذ أى آجراء من اجراءات التحقيق 
التى خولها القانون فى أحوال مبعينة لأعضاء الضبط القضائى كالقبض والتفتيشن 
الا ف حضور رؤسائهم وتحت اشراقهم والا كانت الاجراءات باطلة (0 . 


؟) نقضص 1١60‏ يونية سنة 195337 ل مجموعة أحكام النقض ‏ السنة 18 ركم 54لا س 2؟م » 
نقض 151 مارو منة ١941‏ المرجع السابق ‏ السنة ١؟‏ رقم 159 ص 3897 . وقضى بآن : «الامتقاف 
مر مباح لرجال الملطة العامة اذا ما وضع الشخص تفسه طواعية واختيار! فى موضع ألريب وآلظن 
وكان هذا الوضع يثبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقفة للتحرى والكشف عن حقيقنه ميلا بحكم 
اللادة 56 من قانون الاجراءات الجنائية ( نقضص 58 مارس مسنة 1458 - المرجع السابق ‏ السنة 19 
رقم الاص 571 ) . وقفى بآن : 

« من الواجبات الفروضة قانونا على مأمورى الغبط القضائى فى دوائر اختصاصمم أن يقبلو؟" 
التدلدنمات اولشكاوى التى ترد العهم بشآن الجرائم وآأن بقومر! بأنفسهم أو بواسطة مر ميهم باجراء 
التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأية كيغية كانت وأن يستحصلوا على جميع الابضاحات 
والادتدلالات ال دية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها البهم أو التى يشاهدونها بأئنسهم ١ ١‏ نقض + 
بناء. سئة 1955 ل المرجع السابق ‏ المنة ! رقم ؟ ص ٠‏ »4 نقض ٠‏ بناير سئة 19654 مجموعة 
عد التى قررتها محكمة النقض الجزء الثالث - رقم ؟ ص 5١‏ © نقض ؟؟ مآيو منة 155 - 
المرجع السابق ‏ الموضع السابق » نقض 5١‏ مالو سنة .195 الخرجع السابق ‏ رقم ١أص؟1؟‏ ) 
امرحم السابق ‏ الوضع السابق © نقض 5١‏ مابو سئة 1945٠‏ - المرجع السابق ‏ رقم للك 

كانت_المادة 54 من تعليمات الغاية العامة القديمة تنن على أن للنيابة أن تعمقمد على 
محاضر الجاويقية اذا كانوا تاثببن من احد رجال الضبطية القضائية ( محمد محمد جودة الاأمدى - 
موسوعة التعليمات فى اعمال النيابات ‏ مسنة 11815 رقم 158 ص 5ه ) . آما حالبا فقتص المادة 
الرائعة من التعليمات العامة للنيابات على انه ليس لعساكر البولبس او برهم ممن لاتكون لهم صفة 
مامورى الضبط القضائى جمع الامتدلالات اللاابة للتحقيق والدعوى وتحرير م.حاشرها ( التعليمات 
العلمة للنبابات ‏ الجزء الاول ‏ القسم القضائى ‏ سنة 14868 ) » الا أن ما يجرى علية علية العمل 
هو الوارد بالمتن . وبلاحظ أن النائب العام قد أمدر بتاريخ ؟؟ يوليو منة 1471 كتابا دوريا للنيابات 
نصه الاتى : 9 لوحظ أن بعض السادة أعضاء النيابة يعهدون بتنفيذ قراراتهم الخاصة باستيفامحاضر 
الجنح والمخالفات والشكاوى الادارية الى بعض رجال الشرطة وهم من تعارف هلى تصميتهم بمثدوبى 
الاستفياء والذين يباشرون هلهم بدبوان النيابة ٠.‏ ول! كان صالح العمل" وكفالة ملامةا آدائه يقتضى أن 
يكون تنكيذ هذه الكرارات بمعرقة آحد «أمورى الشبط القضائى دون رهم . لذلك ندعو السادة أهضاء 
التبابة الى عدم اسمتاد تنفيذ قرراتهم المشار البها الى متدوبى الاستيفاه وتدب من يرون من مأمورى 
الضبط القضائى لتنفيذها ٠.‏ » ( كتاب دورى رقم +5 لمنة 188/1 ) . 

ن١)‏ روف عبيد ‏ المرجع السابق ‏ الموضح السابق ؛ احمد فتحى سرور - المرجع السابق الموضح 

السابق 


تظام اتشبظ القضاتى 1 


وبناء على ذلك * تضى بأن * « القبض على الانسان آنما يعئى تقييد حريقه 
والتعرض له بابساكه وحجته ولو لقترة يسيرة تمهيدا لأتخالا بعضّ الأجراءات قنده. 
وتقتيشى الشخص. يعنى البحث والتنقيب بجسمه وملابسه بقتصد العثور على الشىء 
آأراد ضبطه . وقد حظر القائون القبض على أى أنسان آو تقتيشه آلا بترخيص مقه 
أو بادّن من سلطة التحقيق آلختصة © قلا يجير للشرطى - وهو ليس من مأمورى 
الضبظ القضائى ‏ ان يباشر ايا من هدّين الاجراءين > وكل ما خوله القانون اياه 
باءتماره من رجال السلطة العامة أن بحضر الجائى فى الجرائم المظيس بها | 
بالتطبيق لأحكام المادتين 877 »> 98 من قانون الاجراءات الجنائية وسلمه الى اقرب 
مأمور من مأمورى الضبط القضائى ‏ وليس له أن يجرى قبضا ولا تفتيقا . 
ولما كان الثابت فى الحكم يدل على أن الطاعن لم يقبض علبه آلا لمجرد اثستباه رجل 
الشرطة فى أمره ؛ من ثم فان القبض عليه وتفتيشه قد وقعا باطلين » ب« . 


6 - ملاحظة : 

رآيئا قيما سبق أن آلقائون لم يحرم آعوآن اعضاء الضبظ القضَائى من ستلطة 
التحرى وجمع الاستدلالات > الا أنه يجب التثبيه آلا آنه يترتب على انتقاء صقة 
الضَبظ القضائى عن هؤلاء الأعوآن النتائج التالية ؟ 


ب أعوآن أعضاء الضبط القضائى يخضّعون ‏ عملهم لاشراف رؤسائهم © 
ولا يخضعون لاق اف النائب العام 19 . 


* سالا يجو" للنشابة العابة انتدابهر للتحقبق . 


” الا بحه؟ لمممبافق 5 ادرآءات التحقيق الم ,بمئحما القائه ناستثناء لأعقناء 
الشبط التحائى ما لم تتم تحت اشر اف الآخرين ورقابتهم وآلا كانت باطلة وكل: 
ما لوه هو احضار الجاتى ف الجرائم 7اتلبس بها وتسليمه آلى اقرب علو قبا 
تضاى . 


خائمة 
٠‏ ل عرضنا لبحثا موضوع ١‏ نظام الشبط القضائى » 3 القانون اللصرى 
مقارنا بما فى التانون القرنسى عرضًا اقتصر. على مناقشة ودراسة مسائله الاصلية 
وقواءده الادتدائية 3عرضنا لتعريف الض بط القضائى وبينا وظيققه ق التانونين 
القرنب. والمصرى ورأيئا أن معئاه الوسع فى قرنسا يششسمل سنلطات الاستدلالات 
والاتجام والتحقيق ولا يخرج منه الا سلطة الحكم )١(‏ على عكس آلحال فق مصر 50" 


ا) نقض 15 مايو سنة 1455 ل مجمومة أحكام النقض - السنة !1 رقم 11١‏ ص 3318 ٠‏ 

(؟) أحمد ختحى سرور ل المرجع السابق ‏ الموضح السابق ٠‏ أما أجراءات الاستدللال التى 
يقو.ون بها فتخضع لتقدير النيابة العامة عند تصرقها فى التهبة © ولاشرافة محكية الموضوع عند الفمل' 
ف الدعوى الجناثية ( محمد البتدارى العشرى ‏ الشرطة وجمع الامتدلالات ‏ مجلة الامن العام السنة 
؟1 الميد زه ص 65 

(1) راجع للبتد رقم /ا من البحثا . 
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باد القانون الصرى بالمعنى آلضيق للضبظ القضائى الى لا يشمل آلا سلطة جمع 
الاستدلالات الآولية السابقة على تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق 10 ٠‏ 

والضبظ القضائى من الموضوعات التى كثر الكلام فيها قديما وحديثا بمناسبة 
المطالبة باصلاح هدًا النظام وتلا عيوبه وقد شغلت آلفكر القانونى مساآلتان هامتان 
عرضناهما بشىء من التقصيل : ل 


تقد عاب البعض على نظام الضبظ القضائى الخلط بين سلطتى الضيط 
القضائى > ونادى تبعا لذلك بالتصل المطلق بينهما ‏ وهدًا هو الاتجاه الحديث ,؟) * 
وبرغم الفروق بين الضبط الادارى والضبط القضائى آلتى آمكن استخرآجها نقد 
ظهر لنا أنها قروق نظرية محضة وأن التمييدً' بين السلطتين ليس سسهلا ميسور؟ 
ولذلك لا يرى البعض الآخر الفصل بينهما ‏ وهذا مدعب الفكر التقليدى (©)) . 


وقد تبع مناقشة المسألة السابقة الكلام على مسألة اخرى هى ادارة الضبط 
التضائى وتبعيته لوزارة العدل : عرفنا أن للسلطة القضائية فى فرنسا رقابة قعلية 
على أعضاء الضبط القضائى الا أن الفقه كان يطالب برقابة اكثر جدية (5) » وعرضنا 
لادارة الضبط القضائى فى القانون المصرى فبان لنا أن رقابة السلطة القضائية على 
اعضاء الضبط القضائى رقابة نظرية وليست فعلية (1 ٠‏ 


وكان من راينا الخاص على عكسس ما ذهب اليه بعض آلفقه ‏ أن تظل تبعية 
أعضاء الضبط القضائى لوزارة الداخلية وهذا لا يمنئع من حُضوعهم لادارة النيابة 
العامة ورقابتها القعلية 0) ٠‏ 


وتحقيقا لفاعلية آلرقابة اقترحنا أن يخول للنائب العام حق مجازاة أعضاء 
الضبط القضائى مباشرة على ما يقع منهم من اهمال أو تقصير فىعملهم التضائى 0)» 
وان يصدر تشريع بالتفتيش 'القضائى على اعمال اعضاء الضبط القضائى من هيئة 
الشرطة وليكن على غرار التفتيش القضائى على اعمال القضاة واعضاء 
التيابة المامة (9) . 


وناقشنا فى ختام البحث مسألة حصر أعضاء الضبط القضائى وما يترتب اليه + 
وعرفسنا لدور آعوان اعشضاء الغضبط القضاى من آفراد هيئة القرطة فى 
الدعوى الجنائية (.1) ٠‏ 


(؟) ارجع للبند رقم م من البحث ٠‏ 

) ارجع للبند رقم 17 من البحث ٠‏ 

(1) ارجع للبندين رقمى ١*« >» ١6‏ من البحث ٠‏ 

(ه) راجع المطلب الاول من المبحث الثانى من البحث . 
نا) راجع المطلب الثانى من المبحث آلثاتى من البحث ٠‏ 
0 ارجع للبند رقم ”"؟ من البحث ٠‏ 

:م) ارجع للبتد السابق من البحث ٠‏ 

() راجع للبند رقم 57 من البحث هامش رقم . 
)٠٠‏ راجع المطلب الثالث من المبحث . 
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مما لاشك فيه آن الأيدى العاملة هى اساس كل مصلحة أو مرفق أو مؤسسة 
سواء كانت ات متقعة عامة أو خاصة بل وسوآء كانت تابعة للدولة أو مملوكة 
ارقت + 


ولقد كان من مقتشى ذلك مرورة المواعمة بي نالعاملين وبين اصحاب المشروعات 
أو بمعئى آخر التوثيق بين مصالح الادارة ومصالح العاملين ف" الشروع حبك حينك يتعين 
أن يؤدى كل عامل واجبه بصورة تؤدى الغرض آلدّى من آجله الحق بالعمل وحتى 
يمكن للادارة متابعة ذلك قلابد لها من وسيلة اجبار تستطيع بوانحتها ف تدقع 
العامل الى عمله وتجاتيه بآن أساء أو آخل بوآجبات وقليفته تلك هى سلطة التأديب. 
هذا التادب هو الضمانة التعالة لاحترام العايل لوآجبات وظيففه كبا 
أن من 'الازم أن يكافا العامل الجد على آجتهاده بالترقيه وغيرها قانه من المّرورى 
أيضا أن يعاتب العامل المهمل على اهماله بالعتوبة الناسبة 09 . 


واذا كانت سلطة التآأديب على هذا النحو مطلوبة قى كل مشروع 

أو مرفق أو مدلحة قانها بالنسبة للسفن البحرية مسالة جوهرية واساسية 
بل حى من اهم خصائص العمل البحرى واظهر قواعده » قسلطة التآديب المخولة 
لردان السفينة على طاقمها وجدت مندا نشاة املاحة البحرية ومركرّه القاتونى 
المتميز فى هذا الشأن آمر استوجبته الخاطر الجسيمة التى تحيط بالملاحة البحرية . 
ك6 


ولقد نال تأدبب اللملاحين وشئونهم عناية الدولة من رمن بعيد وقد كانت 
ترنسا من أسبق الدول فى ذلك حيث صدر الأمر الملكى فىّ سنة 1586 فى ممعالجة 
شئون البحارة وبالرغم من أن التشريع المصرى شان التشريع القرنسى الدّى 
اشتق منه أحكامه آلا أنه تخلف عن مسايرة التشريعات الحديثة تمازّالت احكام 
المجموعة البحرية المادرة ف عام 1885 هى التى تحكم تأديب الملاحين وشئونهم”. 


وتلافيا لأوجه القصور للكرت آلدولة فى وضع تقنين مستقل بشئون البيحارة 
توضعت مشروعا له يقع ف] 10 مادة ولهدًا عندما صدر قائون العمل الموحد 
رقم 1/41ه استئنى الملاحين من الخضوع لأحكامه الا أن المشرع عدل عن 
فكرة اصدار هذ! التقنين واكتفى باصدار القانون رقم 1/١0‏ فى شأن عقد 


)١!‏ مبادىء القانون الادارى المصرى والعربى الطبعة الرابعة سنة 51 للدكتور / سليمان 
الطمارى ص 86 ٠‏ 


مع ١‏ العددان الحّاميس والسادس السنة السابمة والحُميسون 


العمل البحرى واحال قيه الى الأهكام الواردة فى 'القانون المدنى وقانون 
التجارة البحرى والقوانين الملحقة به وكاقة التشريعات الخاصة التى تتملق 
بالعمل والتأمينات الاجتماعية غيما لايتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع أحكامه 
والقرارات الصادرة تنفيذا له . )١(‏ ثم أعقبه باصدار القانون رقم 50/157 ى 
شان الامن والنظام والتأديب قى السفن . 


فأصبح 'اللاحون بلك يخضعون فى تأديبهم الى العديد من الانظمة القانونية 
وخاصة بعد صدور القاتون رقم 51/15 فى شان سريان احكام قاتون النيابة 
الادارية والمحاكيات التأديبية على موظفى المإسسات والهيئات العامة والشركات 
والجمعيات والهيئات الخاصة وصدور لوائح العاملين بالقطاع المام التى 
انتهت بصدور القاثون رقم 1/151١‏ فى شان نظام العاملين بالقطاع العام . 

ولقد اثار ذلك الوضع العديد من المشاكل فق مجالات التطبيق الميلى وعلى 
الصعيدين الفقهى والقضائى فقد كان هناك وما يزال تنازع فى الاختصاص بين 
ادارة التفتيش البحرى بمصلحة الموانى والمنائر والجهات الادارية 
المختصة عمن له سلطة التأديب ومنشما ذلك ان الأولى آحدى السلطات المخولة 
بمقتضى قانون التأديب 5١/1517‏ فى توقيع الجزآءات المنصوص عليها فيه . 
وطبيعة تلك الجزاءات هل هى تأديبية بحيث يمتنع على الجهة الادارية 
الختسة توقيع أى جزاء آخر أم ذات طابع جنائى لايحول دون أى جزاء ادارى 
آخر . وف غير ما نص عليه فيه هل يخضع اللاحون لاحكام نظام العاملين 
بالقطاع العام بجاتب التشريعات الخاصة الاخرى . 

ويعد صدور القاتون رقم 51/108 اوحالته فى المادة السادسة مه الى 
التشريعات الخاصة بالعمل ثار التساؤل هل اصبح الملاحون بذلك يخضعون لأحكام 
التأديب التى تضمنها قائون العمل رقم 51/11 الذى كان يستثنيهم من الخضسوع 
لاحكامه بموجب المادة 28/ج منه . 

فضلا عن ذلك ما هو دور النيابة الادارية فى التحقيق والرقابة والجزاء 
بالنسبة للملاحين واخيرا مدى الاختصاص القضائى الادارى أو العادى بالنسبة 
للمنازعات التى تنش فى هذا الصدد . 

لذلك فان البحث سيتناول هذه المشاكل ف فصلين على النحو التالي . 

الفصل الاول ذ قانون التأديب رقم "٠/151‏ : 

الفصل الثانى : القوانين المكملة : 


القصل الاول 
القانون رقم 15م" 
فى شان الامن والتأديب فى السفن 
عقب انضمام مصر الى المعاهده البحرية الدولية بتوحيد بعض القواعد 
المتعلقة بالمساعدة والانقاذ البحريين وصدور القانون رقم *1/5؟ بالموافتة عليها 


)١‏ التنظيم القانوتى لانقضاء عقد العمل البحرى بحث للدكتور حسين القوزى منشور بمجلة المحاماة 
العدد الثالث السنة .8 مارس منة لاا 56 . 
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ونفاذا تاحكامها التى تقضى بوجوب قيام الدول المنضمة اليها يوضع الجزاءات 
التى تكفل تنفيذ أحكامها فى القوانين الداخلية لهذه الدول اصدر المشرع 
القاتون رقم 71/1175 المذى حل محله القانون 50/171 فى شان الامن والنظام 
والتأديب فى السفن ولتحقيق الغرض الذى صدر من اجله نص على سريان أحكامه 
على كافة السفن المصرية العدة للعمل خارج الموانى وعلى ريانها وأفراد طاتقمها 
والمسافرين عليها عدا السفن الحربية .. 

ولقد اثار هذا القانون عقب صدوره الكثير من التساؤلات بسيب طبيعة 
الجزاءات النصوص عليها فيه هل هى تأديبية أم جنائية مما يتعين التصدى 
لها وترتييا على ذلك يتحد وما اذا كان يجوز الجمسع بينه وبين الجزاءات 
الادارية الأخرى .. 

ويناء عليه تنقسم الدراسة فى هذا الفصل الى موحثين : 

المبحث الأول : قانون التأديب بين الطبيعة الجنائية والطبيعة التأديبية . 

المبحث الثانى : مبدأ الجمع بين العقوبات الجنائية والعقوبات التأديبية , 


المبحث الأول 
قانون التاديب بين الطبيعة الجنائية والطبيعة التآديبية + 


باستعراض نصوص القانون رقم 3٠/1571‏ فى شسأن الآمن والنظام والتأديب 
فى السفن نجد أن المخالفات المنصوص عليها فيه تندرج تحت أنواع ثلاث (1) 2 
أولا : الجرائم الجنائيية : 


مخالفات راى المشرع أنها تمس الامن والنظام وتؤثر بطريق مباشر على 
سلامبة السفينة مما يستدعى تجريمها كتغيب أى قرد من الطاقم عن السفينة 
حين كان مكلغا بعمل عند الدفة أو فى محل أرصاد أو مركز مناورة أو حراسة 
والتعدى عنى ربان السفينة أو أحد ضياطها اثناء تأدية أعماله أو قاومه بالقوة 
واغر'ق السفينة او احراقها أو تعطيل سيرها أو محاولة القيام بأى عمل من 
هذه الإعيسال الى غير ذلك من الجرائم التى تضمنتها المواد من ١7‏ الى ١6‏ 
من الاتون ٠‏ 


وعلى آلريان عند ارتكاب اى جناية أو جنحة اثناء الرحلة اجراء التحريات 
الأوليسة محضر بها ويجوز له عند الشرورة القاء القيض على المتهم وحيسسسه 
احتياطيا (م١)‏ . 

وهذه المخالفات لا خلاف على طبيعتها الجنائية وعقوباتها المقررة اذ هى بنص 
القانون من الجرائم التى تمشى الامن والنظام على السفن . ومن ثم كانت عقوياتها 
تتراوح بين الحبس والغرامة والسجن والاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . 


وقد نص المشرع فى المادة +1 من القانون على أن يختص المحاكم التى يقع 
فى دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة بنظر الجنايات والجنح المشار اليه غيه . 


)١(‏ بحث للادوة الماية للنيابة الادادية ‏ ادارة الدراسات والبموث الفنية ‏ ملقه رقم 
7 بحوث ع 


0572 العددان الخايس والسادمن السنة اقسابعة والشمسؤن 


ثانيا : مخالفات نظام : 
وهى التى وردت بالمادتين ؟ و ” من القانون المششار اليه مثل عدم احترام 
الرؤساء وعدم اطاعة آمر يتعلق بالخدمة والاهمال فى الخدمة أو فى الحراسة 
الى غير ذلك من المخالفات المنصوص عليها فيهما وذلك بالنسية لأفراد الطاتم . 
أما بالنسية للمسافرين فهى تتلخص فى رفضه الامتثال للتدايير التى يآمر 
بها الربان أو يخالف أآمرا لاحد الضيباط أو يحدث اضطرايا بالسفينة أو يتلف 
ادواتهيا. 


ولاشك أن العقويات التى توقع على المسافرين تخرج بها عن طبيمة 
التاديب التى تفترض وجود صلة عمل بين رب العمل والمخالف . 


وعقوبة هذه المخالفات : 


آما الحجز : لمدة معينة وهى ترد على الحرية الشخصية فهى اقرب الى 
العقوبة الجنائية منها الى العقوية التأديبية . 

أو الغرامة : وهى عقوبة شبيهة بالجتائية ولو أنها قدرت بعدد ايام من 
المرتب ٠.‏ 


وعنما أثير أمر ألجهة المختصة فى الحصول على الغرامات التى توقع على 
طائفة افراد اطقم السفن التجارية البحرية تنفيذا لاحكام القانون 210/1517 فتد 
عرض الامر على مجلس الدولة فأفتى بالآتى ١‏ 


ان المخالقات المنصوص عليها فى القانون رقم 3./15717 فقد نظر المشرع 
نظرة أخرى بالنسبة للعامل تختلف عن نظرته فى قاتون عقد العمل فالثابت من 
مخالفات قانون العمل انها مخالفات ادارية تخل يننلام العمل ولا يترتب عليها 
مصادرة حرية العامل يحبسمه أو حجزه اما بالمخالفات النصوص عليها فى 
التانون رقم 7١/171‏ وان كانت معظمها مخالفات ادارية المواد ؟ و “# الاان 
الشارع قصد الى أن تتخذ الطابع الجنائى فوقع على مرتكبها عقوبات جنائية 
لاغراض خاصة تتتمر على طبيعة العمل فى السفينة وهى تقتضى الحرص على 
حفظ النظسام والأمن فى السفن واشسخاص المسافرين عليها وخاصة أثناء 
الرحلة البحرية . 


واذا كان من الواضح ان العقوبات الواردة فى المواد ١*‏ وما بعدها وهى 
الحبس والغرامة والسجن تدخل فى عداد الجنح والجنايات بصريح النسصوص 
فان عقوية الحجز الواردة فى المادة * من ذات القانون تتناول مصادرة الحرية 
الشخصية وهى بهذه المثابة تعتبر عقوبة جنائية اما الغرامة الواردة قى ذات النص 
فان المشرع وآن حددها بمقياس الاجر ها لايخل بأنها تنطوى على طبيمة 
جنائية وذلك بالنظر آلى ارتباطها بذات الافعال المعاتب عليها بالحجز وباعتبارها 
عقوبة تخيريه مع عقوية ذات طبيعة جنائية ( الحجزا ) وهذا ما يجرى عليه 
المشرع الجنائى فى التخيير بين عقوبتى الحبس والغرامة . 


واذا كانت الغرامة المحكوم بها تعتبر ملكا للحكومة فانها توردالى وزارة العدل 
باعتبارها الجهة المختصة ولا تخضع لأخكام القرار الوزارى رقم 01/165 الصادر 


تأديب الملاحين يالمفن البحرية المصرية اها 


فى وزارة الشئون الاجتماعيةوالعمل والمعدل بالقرار رقم 51/175 فى شاآن التصرف 
فى الغرامات المحكوم بها تنفيذا للقانون رقم 05/391 (1) ٠‏ 

فكان ذلك بالغ الدلالة على الطبييمة الجنائية لعقوبتى الحجن والغفرامة 
المنصوص عليها فى المواد ؟ و 7 من القانون سالف الذكر . 
الجهة المختصة بالنظر فى هذه المخالفات وبتوقيع الجزاء * 

يختص بالنظر فى هذه المخالفات ويتوقيع الجزاء المناسب كل منها : 

١‏ آادارة التفتيش البحرى : اذا كانت السفينة راسية فى احد الموانى 
بالجمهورية . 

؟ ‏ القنصل العربى : اذا كانت السفينة راسية فى ميناء أجنبى . 

٠‏ ” - ربان السفيفة : اذا كانت السفينة فى عرض البحر أو فى ميناء اجنبى 

لا يوجد به تمثيل قنصلى عربى وتكون قرارات هذه السلطات غير قابلة للطعن ٠.‏ 

ومع ذلك قضى بأنه « من حق المحاكم فى سبيل تحديد ا؛ختصاصها ينظر قرار 
من تلك القرارات معرفة كنة القرار » ما اذا كان قد صدر من جهة ولاية وروعيت 
فيه الاجراءات المحيحة قلا تتعرض له ولو كان خاطنا والآ كان لها عدم التعويل 
عليه لانه لا حجية له فى نظر القانون ولا يقبل حجب المحاكم منممارسة اختصاصها 
الاأصيل وهو مرائبة صحة تنفيذ القوانين على الصحيح مدامت غير ممنوعة بنص 
من نظر نزاع معين عملا بالمادة (416 من القانون رقم 55/16 فيشأن السلطة 
القضائية بما نصت عليه من أن تقضى المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات القضائية 
الا ما اسئتنى بنص خاص وهذا يتوافر اذا كان المتظلم من القرار ليس له ملجا 
لتظلمه من القرار الباطل الا امام المحاكم باعتبارها صاحبة الولاية العامة (0). 


ثالنا : الخطا الفنى 3 

نصت المادة السادسسة من القسائون على أن كل ربان أو فرد من طاقم 
السفينة ارتكب خطأ فنيا ترتب عليه وقوع حادث بحرى فيه خطر على الأرواح 
أو الاموالاو كان من شانه انيؤدى الى احتمال وقوع مثل هذا الحادث يعاتب 
تأديبيا بحد الجزاءات الاتية * 

(1» الحرمان من العمل بلسفن مدة لا تزيد علىمسة أشهر. 

(ب) تأخير الأقدمية .. 

(ج) تأخير الاقدمية وتنزيل الدرجة . 

وذلك مع عدم الاخلال بأية عتوبة أشد ينص عليها هذا القانون او أى قاتون 
7 

ومما لاشك فيه أن المقصود يذلك العقوبة الجنائية متى انطوى الفعل على 
جريمة جنائية فضلا عن المخالفة التأديبية (9) . 


51/19 رقم‎ 58/1١/1١ كتاب ادارة التفتيش البحرى ببصلحة الموانى والمنائر المؤرخ‎ ١ 
عمال الصادر فى 75/4/11 فى القضسية رتم‎ ١١ ؟ ل حكم محكبة اسكندرية الابتدائية الدائرة‎ 
مناه‎ 


حكم محكبة امستندزية الدأديبية الصادر فى 71/5/6 فى الطمن رهم 17/86 ق + 


بك العددان الخامس والسادس السنة السنيعة والحمسفن 


وواضح أن هذا النوع فقط من المخالفات الذى كان الجزاء فيه ذو طابع تأديبى 
وجعل الاختصاص فيه لمجالس تأديب كفل المشبرع فيها للمخالف كاقة الحتوق 
والضمانات وذلك على النحو الذى سئراه .. 
الجهة المختصة بتوقيع الجزاء : 

نصت المادة السايعة من القانون على أنه يختص بالنظر فى الخطأ المشار 
اليه مجلس تأديب يشكل بطريقة معينه وللمحكوم عليه أن يتظلم من قرار المجلس 
أمام مجلس تأديب أعلى يكون أعضاؤه من غير مجلس التأديب السايق وأحكاييه 
نهائية ولا تجوز اعادة النظر فيها الا عن طريق التماسس اعادة النظر وبناء على 
ظهور وقائع أو اوراق جديدة فى صالح المخالف لم تكن تحت نظر المحقق أو مجلس 


التأديب ١ ٠.‏ حو 


المبحث الثانى 
مبدا الجمع بين العقوبات الجنائية والعقوبات التاديبية 

وفى هذا الصدد يجدر بنا التنويه الى موقف الفقه بالنسية للتفرقة بين الجريمة 
الجنائية وعقوية العزل من الوظائف العامة التى قد ترد كعقوبة أو تكميلية وجوبية 
أو جوازية وبين الجريمة التأديبية . 

وقد ذهب احد الشراح الى أن كون الموظف فى هذه الحالات قد افلت من العزل 
من كل عقوية تأديبية قد ترى أثر صدور الحكم الجنائى بادانته لا يعنى افلاته حتها 
الجهة الادارية تطبيقها عليه وفقا للاجراءات القانونية المقررة فهى قد نرى قيما أناه 
الموظف مخالفة لواجبائه كبوظف عام فتشرح من ناحيتها فى مساطلته وهى تملك 
ذلك حتى قبل صدور الحكم الجنائى بالادانة كها تبلكه بعد صدور الحكم وند ينتهى 
المطاف بهذه المساطة الى عزل الموظف تأديبيا أى الى ذات النتيجة التى يرتبها 
الحكم الجنائى عندما ينهى العلاتة التى تريط الموظف بالدولة لكن تشسابه الآثار 
لا ينفى تباين الاأسباب التى أدت اليها وليس ذنك نطبيقا ليدأ استققلال الجريميه 
التأديبية عن الجريمة الجنائية فالمخانفة التاديبية هى اساس تهمة قائمة بذاتها 
مستقلة عن التهمة الجنائية قوامها مخالفة الموظق لواجبات وظيفته ومقتضياتها 
وكرامتها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم عن المجتمع قيما نتهى عنه 
القوانين الجنائية او تأمر به وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان ثمة ارتباط بين 
الجريمتين هذا فضلا عن أنه اذا كان الحكم الجنائى الصادر باليراءة لا يمنع من 
مساعلة الموظف أداريا عن ذات الفعل الذى برىء منه فان الحكم الصادر بالادانة 
لا يحول دون هذه المساطة من باب أولى بل ان انهاء خدمة الموظف بقوة القانون 
أثر صدور الحكم الجنائى لا يمنع اتخاذ الاجراءات التأديبية ضد الموظف يسيب 
الوقائع التى ارتكبها والتى صدر الحكم فى خصوصها () .. 

اذا كان الامر كذلك فهل تحول نصوص القانون 10/117 دون مساطة الملاح 
تأديبيا بمبعرفة الجهات المختصة عن ذات القعل الذى تم مساطلته عنه يمعرفة 
الجهات المختصة فى قانون التأديب المشار اليه وللاجابة على ذلك يتعين التعرض 
يموتف الفقه والقضاء فى هذا الصدد .. 


)١‏ بحث فى أثر الحكم الجنائى فى انهاء علاقة الموظف بالدولنة للدكتور / عبد النتاح حسن المنقور 
بمجلة الملوم الادارية انسنة الرابعة المدد الاول يونيو سنة 55 عن /الم1 م 141 


تأديب_الملاحين_بالسين_البحرية_المصرية طرفل 
موقف الفقه والقضاء: 


عندما عرض على مجلس الدولة لاستطلاع رايه فى شان علاقة الملاحين الفغير 
معينين على سفن وال موجودين -بالبر ومازالوا تايمين لاحدى شركات القطاع العام 
أفتى بأنعلاقتهم بالشركة تخضع فقطالأحكام قانون عقد العمل البحرى رقمم01/19 
طالما ظل العقد البحرى قائما قان رأت الشركة بان بعض افراد الطاقم يمكن 
الاستغناء عن تشغيلهم نهائيا على السفينة فليس ثمة ما يمنع ,نالحاقهم بادارات 
الشركة المختلفة وفى هذهالحالة يسرى عليهم مايسرى على العاملين بالبحرامابالنسبة 
لاقراد الطاقم الذين يظلون بالبر لفترات مؤقتة يعود يعدها الى عملهم بالسفن 
فيجوز ان تسند اليهم بعض الأعمال 'المؤقتة أو العرضية فى فروع الشركة وفقسا 
للتواعد التى بضعها مجلس الادارة )1١(‏ . 

وفى موضع آخر افضح المجلس عن مقصوده عندما عرض عليه الآول فى شان 
الجهة اللختصة بالتحقيق مع افراد أطقم السفن ومجازاتهم عن المخالفنات التى 
ارتكبوها اثناء وجود السغن فى الموانى الوطنية بقوله بأنه فى حالة وجود الملاح 
هلى آلبر آثناء تواجد السغيئنة فى الميناء وهو معين على عقد تشغيلها غانه يخضع 
لاحكام التأديب الخاصة بالملاحين الصادر بها القانون رقم 01/17 اما فى حالة انقطاع 
صلته بالسفينة قانه تطبق فى شأنه ما يسرى على العاملين بالبر 10 ٠‏ 

اما بالنسبة للقضاء فقد كان له موقف آخر فقد قخى بأن : القانون 50/157137 
قد حدد مخالفات معينة 'اذا ارتكبها افراد أطقم السفن يكون تاديبهم وتوقيع الجزاءات 
من اختصاص السلطات ألتى حددها وليس من شان كبون المخالف من العاملين 
ياحدى شركات القطاع العام خضوعه لاحكام نظام المامليمن بالقطاع العام 
ليقصد االلائحة 217/771 اذ لم يترتب على صدوره تعديل اوالفاء الأحكام الخاصة 
بتأديب افراد طاقم السفينة فلو زال القاتون رقم 70/1571 ساريا حتى الآن والخاض 
بفير العام ومن ثم فهو وحده الذى يسرى فى هذا الخصوص دون الاحكام المابة 
للتأديب ؟؛ . 

وكان ذلك على خلاف. ما سبق وقضى به من أن أفراد أطقم السفن يخضعون 
فى شأن تأديبهم لأحكام نظام العاملين فى القطاع العام فيما يتعارض وأحكام القمنونين 
رقمى 21/199177 فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الادارية والمحاكيات 
التأديبية على موظفى اللإسسات العامة والهيئات العامة والشركات 40 . 
تخلص من ذلك الى أن وجهات النظر تتارجح بين. : 

من يقول بأن احكام القاتون 70/177 لاتنطبق الا حيث يعبل الملاح على 
سنينة نان آنتهت علاقته بها انحسر تطبيقة عنه وينطيق عليه ما ينطبق على العاملين 

ومن يقول بأن الملاحين يخضعون لأحكام الماملين بالقطاع المام (متى كانوا 
باحدى شركات القطاع المام) فيما لايتمارض مع احكام القاتونين /30/1517و01/11 


(أختوى مجطس الدولة رقم 1177/8/5/.77 ملف رقم 76/1/6 اللسادرة فى 1307/0/1 

(1) ختوى مجلس الدولة الصادرة فى 76/6/57 ملف ركم 29/6/9١‏ 

(؟) حكم محكبة اسكندرية التأديبية الصادر فى 6/؟/)78 فى الطعن رقم 1/86 ق 

0) طعن رقم 1/115/ اق حكم صادر بجلمة 78/5/55 من محكية اسكندرية التآدييية وحكيها 
الصادر فى م/79/5 فى الطمن رقم 11/156 اق 


1٠14‏ - المددان الخايس والسبادمن السنة إلس'بمة والحصون 


ولكن المتأمل لتصوص القانون يجد أن كلا منهما قد جانسب الصواب وذلك 
للأسباب الآتية : ا 1 
أولا : راينا أن القسانون 7١/171‏ قد تصمن ثلاث آنواع من المخالقات : 

١س‏ الخطأ الفنى : وكان الوحيد الذى فيه الجزاء ذو طابع تأديبى ويتبتى على 

.ذلك أن فى هذا الملنوع فقط يمتنع على الجهة الادارية المختلفة بتوقيع أى جراء 

تأديبى آخر عن نفس الفعل ولو اصدرت مجالس التأديب حكمها بتبرئة المخالف 
مما نسب اليه وذلك منعا لازدواج العقوبة . 

ب  -‏ الجرائم الجنائية ومخالفات النظام : - وكلاهيا كانت العتوبة فيه 

جنائية ومن ثم فليس هناك ما يمنع من أن يشكل نفس الفعل فى نفس الوقتت 

مخالفة مالية او ادارية وعليه فلا مجال للقول بازدواب ‏ التأديب فالعقاب 

فى كل من الوصقين يستبد الى سبب ووصف مختلفين لذلك نص القاتون ىق 

المادة /ا؟ منه على أن ملايمنع من تطبيق هذه الاحكام خضوع الشخدص أيضا 
اللاحكام الخاصة بالنقابات أو الهيئات المعتمدة قاتونا » . 

وشرحت المذكرة الايضاحية الحكبة من ذلك بقولها أن لكل من هذه الأحكام 
مجالها النى تطبق فيه «كما وأن ورود لفظ «الهيئات»مجرد .قى هذه المادة قصسًد 
به عموم المعتى لهذه الكلمة فتشمل بذلك الهيئات العامة أو الخاصة أو رب العيل 
ايا كانت صفته او شكله القانونى ولو كان غردا كما وانها تكملالهيئات أو 
المؤسسات أو الشركات خاصمة وان هذا القانون قد سدر قبل وضع التفرتة 
الممستحدثة بين الهيئات أو المؤسسات والتى وردت لاول مرة ف القانوئين .5 
والكترك” لال ال 


اثافيا : القول بغير ذلك يسلب شركات القطاع المام من اعم عناصم الرقابة 
والاش.اف والتادعة بالنسبة لقطاع كبير من العاملين بهاالذين يسيرون سغفنها 
فى أعالى 'البدسار وبالتالى وسيلتها الاولى فى تحقيق اهدافها الا وهو سلطة 
التدتيق والجزاء وجعلها فى يد أخرى خاصة ما اذا كون الفعل مخالفة مالبة 
أو ادارية خطبرة لا تتناسب والجزاء المنصوص عليه فى القانون "٠/157‏ 

فضلا عن أنه يتعارض وصريح نص آلمادة 41 من القساتون رقم .971/1 
باصدار قاتون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ١‏ المستبدلة بالمادة 
رقم .0 بموجب القانون //11١‏ بالغاء المؤسسسات العامة /وتد نصت تلك المادة 
على ان يكون لمجلس. ادارة الشركة جميع السلطات 'للازمة للقيام بالأعيال التى 
تقتضيها أغراض الشركة وقد جاء القانون الجديد الذى الغى الؤسسات المامة 
تاكيدا جديدا لهذا المعنى بمنح فريد من السلطات لشركات القطاع العام فى مسيبل 
تحقبق أغراضها . 


وأخيرا اذا لو أن الجهات المتصوحصي عليها فى قاتون التأديب لم تباشر 
سلطاتها وبالتالى عدم محازاة الملاح المخالف ووفقا للرأى المخالف يمتنع على الجهة 
الادارية المختصة توقيع الجزاء المنالئب وبغلت بذلك الخالف من العقاب وهو مالم 
يقصد اليه لشرع . 


19) بدك النيابة الادارية السابق الاشارة اليه . 
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القوانين المكملة 
يخضع اللاحون لقوانين اخرئ خلاف قانون التأديب المشار انيعومنها 
ما يتعلق بالموضوع ومنهاما يتطق بالاجراء ويذلك تنقسم الدراسسة فى هذا 
الفصل الى مبحثين * 
المبحث أدول : الاحكام الموضوعية . 
المبحث الثافى : الاحكام الاجرالية . 


المبحث الأول 
الأحكام الموضوعية 
رأينا فى القصل الاول أن قانون التأديب رقم 7/171 حدد مخالفات معينة 
اذا أرنكبها أفراد إطقم السفن كان تأديبهم ومجازاتهم من اختصاص سلطات معينة 
وأن هذا القانون لا يحول دون نوقيع اى جزاء تأديبى آخر على المخالف متى كون 
الفعل فى نفس الوقت مخالفة مالية أو ادارية وفق ما تقضى به 'القوانين التأدييبة 
الأخرى . 


وقد نصت المادة السادسة من القانون رقم 21/184 قى شأن عقد العمل البحرى 
على ان تسرى على الملاحين كافة الأحكام الواردة فى القاتون المدنى وقانون التجارة 
البحرى والووانين 'للحقة به وكافة التشريعات الخاصة التى تتعلق بالميلٌ 
وبالتامينات الاجتماءية وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع. 
احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له » . 


ولماكان القانون 21/١58‏ وكذا القانون المدنى لاا يتضمن اى أحكام 
خاصة بالتأديب فضلا عن اى قانون التأمينات الاجتماعية يخرج عن هذا النطاق 
الذا فانه استكمالا للدحث يقتضى الامر التعرض لقانون القجارة اليحرى وقانون 
العمل الموحد وتحديد مدى انطباق كل منهيا بالنسبة للملاحين . 

وليس هذا فقط أن الأمر يستوجب ايضا بالنسبة للمسلاحين العاملين 
بشركات القطاع العام التعرض المدى خض وعهم لاحكام نظام العاملين بالقطاع 
العام الصادر به آلقانون رقم ١/11‏ وعلى ذلك نتناول ف هذا البحث اخكنام 
القوانين الآتية 2 


هذا التقنين وان كانت نصوصه قد اصبحت بالية لعدم تيشيها مع روح العصن 
الا انه بالنسبة لاستخداء الملاحين وتاديبهم كان أسيق التشريعآت التى مسدرت 


لها العددان الخامس والسادس السنة السليمة. والخمسرن 


فى هذا الشان بالنسبة للطوائف العمالية الاخرى .2)١(‏ ونظرا لاه صدر 
فى ظل الملاحة البدائيةالتى كانتت سائدة فى ذلك الوقت حيث كانت تسسير فيه 
انسفن بقوة الرياح لذ! كانت نصوصه فى شان التاديب قليلة جدا قلم يتعرض له 
الافى المالدة لم بتحديد الأعمال التى لا يجوز للضباط القيام بما وللمادة (45: 
يتحديد الاسباب اللمتبرة قاتونا لرفع الملاح والمادتيين 0 و 41 فى حقوق الملاح 
المترنبة على ذلك . 


أولا : نطاق القانون البحصرى : 

ويثور الخلاف هنا بالذات بشان ملاحة الصيد والنرّهة قبن يعتبر القانون 
البحرى قاتونا خاصا بالتجارة البسرية يستبعد هاتين المودتين من نطاق 
تطبيقه لكن من يعتبره قانونا خاصا بالملاحة البحرية يرى نطساقه إومنسع من 
التجارة بحيث يشمل كل ما يعد ملاحة يحرية أيا كان الفرض من هذه الملاحة . 


ويميل الراى الغالب فى فرنسا وف مصر الى اعتبار القاتون البحرى 
شاملا كل ما يمد ملاحة بحرية ومبعث هذا الراى اعتبارات عملية بقتصد 
تطبيق المزايا التى يقررها القانون البحرى على كافة من يشتغلون بالملاحة البحربة. 


أما الراى الآخر فلا يسمح لهذه الاعتبارات بالطفيان على صريح النصسوص 
التى تتكلم عن التجارة البحربة فالسفن والملاحة التى يحملها هى العتبرة تجارية 
طبقا لقانون التجارة 


وقد عرضت محكية النقض المصرية لمعنى المقصود بالسفينة فى تطبيق 
القانون البحرى فقافت بأن قانون التجارة البحرية لم يعن بتعريف السفينة 
الا أنه يمكن تحديد معناها بالرجوع الى مجموع .احكام ذلك القاتون التى يبين 
منها عبيسارة السسفيتة فى بعض نصوصه بميمر فبد فان مفاد ذلك هو 
اخضاع كل عائمة تقوم باللملاحة البحرية لحكم هذه النصوص بغي التفات 
الى الغرض من تشكيلها بان كانت سفينة تجارية او سفينة الصيد 
او للنزعة (2)ا. 


ومعنى ذلك بأنه حيث. لايكون هذا الاطلاق يجب الوقوف عند عبارة النص 
من.ذلك ما ورد فى الفقرة ١1‏ من المادة الثانية من قانون التجارة بأن كل 


(1) ولم يسبقه فى ذلك الا الموظفين حيث كان أول بشريع مدر فى ثشدثهم هو الامر المالى 
الصادر فى 1770/7/59 بتشكيل .جلس: النظار للنظر فى شئونهم ١‏ مؤلف الموظف العام مقهاء وتضساء 
للامستاذ / محمد حامد الجمل مفوض الدونة الجزء الإول الطممة الاونى سنزة 8ه مى 7) أما بالتسسبة 
لعمال البحر فقد كان أول تشر.ع بشأن حماية. الاحداث وهو القانون 77/12 

: الوجدز فى عقد العمل الفردى للدختور محمود جمال الدين زكى طبمة لام ه ص 196 ) . 
150 ألطعن ارقم مه/ه؟ فق حكم. صادرا بجبسة لاره/1189 إؤ مجموعة ؟ القواعد الفاتونيسة 
التى قررتها محكدة النقض «دنى ‏ الجزاء الثالث ص 52١‏ قاعدة 000 


1 نآديب_الملاحين_يالمفن اليحرية المصرية يذلا 


مشارطة على باهيات الملاحين واستخذام و البحريين فى السضش التجارية 7 دمن ثم 
خان سفن الصيد والنزهة نخرج من نطاق قانون التجارة اليبحرى )١١‏ . 


وطيقا لنص المادة 84/ج من قانون العمل الموحد رقم 01/41 الذى يستثتى 
ملاحى السفن البحرية ممن يسرى عليهم قانون التجارة البحرى من الخضصوع 


لاحكامه وييقهوم 'لخالفة فان سفن الصيد والنزاهة: نخضع لاحكام قانسون 
العيل الموحد . 


وآخيرا يقتضى الامر فى هذا الصدد الاثمسارة ة الى انه من المعلوم بان قاتون 
3 تشريع خاص تسرى 'حلكايه فى شأن التأديب على الملاحين 
العاملين على السفن للتجارية فقط والخاص بقيد العام مما يوجب تطبيق ١‏ 
الادكام العامة الاخرى فيما لايتمارض معه اذ عند التعارض تعتبر الاحكام العامة 
المتعارفة معه منسوخة . 


وستقصل ذلك فيما بعد . 
ثانيا : الجهة الختصة بالتاديب : 
نصت المادة هم بحرى على انه « اذا رفع القبودان بعضص الضباط والملاحين 
من الخدمة لاسباب مقبولة قانونا ونصت المادة 7م بحرى علىانه ٠‏ لايجوزللقبودان 
غى أى حالة من الحالتين المذكورتين ان يطالب ملاك السفينة بمبلغ التعويض الا اذا 
ع ونا باد فرق :ل 
الامر الذى يتضح منه ان الجهة المختصة بالتأديب وفقا لنصوص هذا التقنين هى 
أما الربان او المجهز وسواء كان فى ذلك قطاع عام او خاص . 


ثانيا : قانون العمل الموحد : 


النصوص التاديبية 

صدر قانون العمل الموحد رقم 51/11 وتضمن فى الفصل الثانى من الباب 
الثاتى منه احكام عقد العمل الفردى التى تضمنت إحكام التأديب المقررة فى شسان 
انعمال ففى المادة 06 'ورد الجزاء المترر فى حالة تسيب العايل ف فقد أو اتلاف 
'وتدميرمهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته وف المواد 
من 51 الى /ال/ا تعرض لاحكام التأديب الاخرى وعلى وجه الخصسوص الضسمانات 
الثتولة للحيلولة دوت لفطل 'اكتضفى بنسه فى المسلذ؟ 6/ على 'أجراءات متخطيرة 
لعرض آمر الفصل يغير مبرر على قافى المحكية الجزئية المختصة بشئون العسال 
بوصفه قاضيا للامور المستعجلة ووجوب الفصل ف الموضوع على وجه السرعة كما 
نص ف المادة 8لا على الحالات التى يجوز غيها لصاحب العمل الفسخ بدون اعلان 
ودون مكافأة أو تعويض وفى المادة (لا) على الحالات التى يجوز فيها للعامل 


:1) القانون البحرى دراصة إلتانون المسرى وقواتين البلاد العربية نقارنة بالقاقون الغرتسى. 
والاتحشزى اللدكتدر على جمسال الدين عوضى طبمة مسنة 51 مص 107 و 194 بند 4؟؟ وبحث لذات 
المؤلف فى الساعدة البحرية كى القضاء المصرى النشور' بجلة القساتون والاقتصاد العدد الأول 
لسنة 66 سئة )لاص .ا الى 186 » 
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ترك العمل قبل نهلية العقد دون سبق اعلان :اما المسادة (65) فقد نصت على عدم 
جواز توجيه اتهام للعامل بعد مغى مدة معينة على كشف الخالقة أو توقيع عقوبة 
تأديبية بعد تاريخ تبوت المخالفة بمد: معينة . 


ديستوجب الامر فى هذا الصدد استيضاح مدى أمكان انطباق احكامه. على 
الملاحين وتحديد مدى انطباقه بالنسبة للتشريعات الاخرى ٠.‏ 


اولا : بانسبة قلملاحين : 
وقد استثنى هذا القانون الملاحين ممن يسرى عليهم قاتون التجارة البحسرى 
من الخضوع لاحكامه بموجب نص المادة حم/ج منه . 


الا.أنه بصدور القاتون ١84‏ /1ه واحالته فى المادة السادسة منه الى تقنين 
العول ثار الجدل فقها وقضاء عما اذ! كان هذا النص قد الغى هذا لاستثناء. فذهب 
احد الشراح الى ان ١‏ افراد هذه الطائفةيخُضهون للتقنين البحرى فى شسأن عقد العمل 
البحرى الا ان احكام هذا التقنين قد اصبحت ,تخلفة عن تطور الملاحة البحرية 
الحديثة وعن الحماية الكبيرة التى لقيها اليو, العمال البحريين ولذلك حاول المشرع 
المصرى اعادة النظر فى هذه الاحكام على ضوء هذه الاعتبارات ولكن خطواته فى هذا 
الأن كانت جزئية ومكملة فحسب ليعض اوجه النقص فى قواعد التقنين البحرى فى 
شأن عقد العمل البحرى وتصرح المذكرة الايضاحية لهذا القانون بأنبه لايتضسمن 
الاحكام المشتركة بين عمال البر والبحر اذ لامبرر لاعادة النص عليها فيه ولذلك 
فهو لاينظم غير المسائل التى لم ينص عليها اساسا التقنين البحرى وتقنين العمل 
ومن ثم تقضى المادة السادسة منه بالاحالة ويبدو ان هذا النص يحيل خاصة على 

تقنين العمل وتقنين التأمينات الاجتماعية حتى فى المسائل غير المتعلقة بعقد 
العمل البحرى وهذا تزيد لم يكن المشرع بحاجة اليه اذ واضح أن العمال اليحريين 
مستبعدين من الخضوع لاحكام عقد العمل الفردى.وحدها دون باقى الاحكام الواردة 
فى تقئين التأمينات الاجتماعية حيث لم يستبعد هذا التقنين هؤلاء العسال ضمن 
الطوائف التى استبعدها من الخضوع لاحكايه ذهو مايجعلهم خاضمبن ف الاصل وفى 
غير مايمسس العقد لاحكام تقنين العمل وتقنين التأمينات الاجتماعية على السواء (1) . 


والواقع ان الراى الراجح بأن الاستثناء أصبح مقصورا على الاجكام التى 
تتعارض مع قانون الميل العمل البحرى والقرارات الصادرة تنقيذا له أو تتعارض 
مع إحكام قانون التجارة البحرى والقوانين الاخرى الملحقة به باعتبارها الاهكام 
الخاصة السارية فى شان العمل البحريين_التى لايجوز الغاؤها بأحكام عامة واردة فى 
قاتون العمل 0)) . . 


41١‏ أصول قاتون العمل الجزه الاول للدكتور حسن كبرة بلبعة أولى سنة 36 ص من ٠١١‏ الى 
1 

اقانون العمل والتأمينات الاجتماهية للدكتور / محمد حلمى مراد الطبعة الرابمة ببنة ؛ب 
ص 114 ومؤلف قلقون الممل: للفكنور اسماعيل غاقم طبعة 51 6+ ض ؟١٠‏ ومؤلف قانون الميل 
القوا عد الهامة والقواعد الخاصه بالممل فى القطاع الما للدكتور جلئل المدوى طبمة بد 
- 148 ص ١1١‏ ومن ١١.‏ ومؤلف الدكتور على جمال. الدين عوض السابق بند 558 ص ١87‏ والوجيز 
فق الفاتون البحرى للدكتور معطفى كمال طه طبمة وو عس 178 والوسيط فى عقد العمل الفسردى. 
للاستاد / فتحى عبد الصسور انقاضي الطبعة الآولى امنة 8١‏ من .لاه 


هديب الملاحين بالسفن البحرية المصرية لهذا 


ولكن للتامل لهذا الراى يجد ان الدافع له هو الرغبة فى افادة القانون البحرى 
من الاحكام والمميزات التى ضمنها المشرع عقد العيل الفردى . 


وقد اوضحت ذلك احدى المحاكم بقولها أن * 
« عمال البحر كانوا يخضعون لنظام خاص بهم تقتضيه طبيعة عملهم وتناوله 
القانون البحرى بالتنظيم ورعبة من المشرع فى مسايرة التطور القكرى والاجتماعى 
راى ان يحيط الملاحين بما يتمّتع به غيرهُم من 'العمال من مزايا تماصر القاتون /١94‏ 
الخاص بعقد العمل البحرى ونص ف المادة السادسة منه على ان تصرى على 
الملاحين كافة الاحكام الواردة فى القانؤن المدنى وقانون التجارى #القوانين الملحقة به 
اوكادة التشريمات على عقود العمل بالتامينات الاجتماعية وكان التفسير السليم يقتضى 
تطبيق احكامه بعض طوائف الملاحين رغبة فى سن تشريع خاص يتفق ؤخالتهم ققد 
قصت المادة 8/ج من القانون 01/11 على أن يستثتى من تطبيق احكام الفصل 
الخاض يعقد العمل الفردى ضباط السفن البحريّة ومهندسوها وملاحوها وغيرهم 
ممن يسرى عليهم قاتون التجارى البحرى وقد اصدر المشرع معلا القانون 154/188 
اصبحت سارية حتى على عمال البحر فلا وجه للقول”افن بحرمان - الملاحين مسن 
احكام قانون 1/198 والقرارات الصادرة تنفيذا لله ولانرى فيه مايحول دون اخذا 
الملاحين بأحكام القاتون ١9//5ه‏ » )1١(‏ . اد 


واعمالا لذلك قضت. محكية النقضاخير! بأنه « متى كان الثابت فى الدعوى أن 
عقود الطاعن قد أبرمت على أساض رحلات معينة بينها فاصل زمنى وهى تجرى 
فى موسم الحج من كل عام ولم يثبت أن المجهز قد استبقاه فى العمل بمد اى منها 
وجرى تضاء الحكم المطعون فيه على أنه يوجد فاصل زمنى بين كل عقد واخر الامر 
الذى لا يسمح باعتبارها مكيلة ليمضها أو باعتبار العقود التالية ببثابة تجفيد 
للعقد الاول فى حكم المادة ١/إ‏ من قانون العمل رقم 51/11 فانه لايكون قد اخطا 
5 غهم الواقع فى الدعوى أو خالف القاتون (9) . 


ومع.ذلك فاته ياعمال قواعد التفسير وصريح النصوص تجد أن ذلك الذى 
انتهى اليه هذا الراى غير صحيح للاسباب الاتية : 1 


١‏ ل بالرجوع لى نص المادة الثانية من القانون المدنى التى حددت طرق 
الغاء النص التشريعى غير آنه ليس :من بِينها الاحالة كتلك التى وردت فى المادة 
السادسة من القاتون 01/184 بحيث يمكن القول معها انها أدت الى الغاء المادة 
مرج من القانون ١‏ وانما لاتمدو الاحالة هنا أن تكون تأكيذا جديدا .نالمشرع 
الى أن أحكام تقنين العمل الموحد فى غير الاحكام الواردة فى عقد العيل الفردى 
وتذلك تقنين التأمينات الاجتماعية لايزالان ساريى المقعول بالنسبة لغمال البجر . 


1) القاهرة الابتدائية حلسة .42/2/56 الدائرة 14 على القضية رقم 51/141 الموسوعة ذ 5) 
الموارى ص 05 وحكم محكية الكدرية الابتدائية المستاتفة الدائرة 1 الاستثتاف رقم 1/68 +الصادر 
فى 6ك/م/كة 8 2 5 

(1) حكم محكمة التقض الصافر فى 21/1/5١‏ فى الطمن رقم 56/685 قم | 
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:"الو ان المشرع إراد :وهو يوضع تقفين العمل الموحد اححضاع أغراد اطقم 
السئن لاحكام عقد الميل الفردى لما كان فى حاجة الى هذا الاستثناء الوارد فى . 
المادة لماج منه . 


وعلى فرض ان قكرة الماء هذا الاستنناء لم تطرا على ذهن المشرع الا اثنساء 
وضع القانون 21/١848‏ فلم يشر الى الغاء هذا الاستثناء سراحة بل أنه لو ازاد 
ذلك لكان انسب الاوقات له هو اثناء وضمه لهذا القانون اذ ان المشرع تواتر أثناء 
وضع التشريمات الخاصة بعقد العمل الفردى او تعديلها على الابقاء على مسذ! 
الاستثناء الامر الذى بدا وكأنه عادة تشريعية مما يقتضى من المشرع اذا إراد القضاء 
على هذا القواتر النص على ذلك صراحة لا مجرد احالة كتلك التى وردت فى المسادة 
السادسة من القاقون 21/1١84‏ . 


؟ - ولايجوز الالتجاء الى التفسير القائل بأن اى غموض فى نصوص التشريات 
الصمالية يفس فى صالم العامل اذ اننا لسسنا يصدد غموض حيال تص المادة 
المادسة حتى بمكن القول بان هذه الاحالة ادت الى الغاء مفمول هذا الاستثناء 
أذ ان استكيلناه موضوع الاحالة يؤدى الى خلاف ذلك . فكما سبق ان اوضحنا 
أن المشرع اما أن يكون قد قصد باحالته النى تقنين العمل (دون عقد العمل الفزدى) 
وتقنين التأمينات الاجتماعية اعطاء تأكيد جديد بسريانهما على كسلا الطائفتين من 
العيال واما أن يكون قد جانئه ألمواب و هذه الإحالة لعلمه بأنهما كانا سيطبقان 
على عمال البحر ولو لم ينص على ذلك آما احالته الى التقنين المدنى وتقنين التجارة 
البدرى والقهانين الملحقّة غاننا نرى أن الاحالة تاصرة فقط على أحكا, عقد العيل 
والشرع فى ذلك كان موفقا اذ انه راعى أحكام المادة الثانية من القاتون المدنى 
غلو لم تكن هذه الاحالة لادذى.صدور القانون 5/١68‏ الى الماء النشريعات الواردة 
بشأن عقد العمل البحرى السابقة عليه ضمنيا على أساس انها تنظيم جسديد 
لموضوع تناولته التشريمات القديمة وربما كان هذا الاعتبار وحده هو الذى دفعسه 
الى ذلك وهو يضع نص المادة السادسة . 


؟ س ولقد كان فى قضاء احدى المحاكم ابلغ الرد على من قالوا بالغساء 
يقولها - 


أولا : ان نص المادة (1) من القانون 01/1١08‏ تشسي: الى وجوب تطبيق 
نصوس القانون_١51/41‏ كلها وتوجب من ثم أن يطبق هذا القاتون بما يتطوى عليه 
من استثناء 'وجب القاتون تطبيقه .. ويعبارة آخرى أنه مادام ان المادة السادسة 
من القائتون 51/184 اوجبت أن تطبق نصوص القانون 01/9١‏ كلها فانه لايجوز' 
الامتناعء عن تطبيق بعض النصوص دون البعض الاخر غلا يجوز لذلك بسط القانون 
0 على طائفة اقرت نصوص القانون المذكور استثنائها كما لايجوز حسر هذه 
عن طائفة اوجب القانون 51/11 أن تثشملها احكامه واذا كان القانون 01/311١‏ قد 
احتوى نص المادة رج التى تستثنى الملاحين من الخضوع لاحكام الفصل 
الثانى من الباب الثانى منه فان مؤدى تطبيق القاتون 01/1١‏ هو استثناء هذه 
هذه الطائفة من احكام هذا الفصل بالذات واخضاعها لبقية الابواب والفصول التى 
يتضينها القاتون .. ٠‏ . 


تاديب الملاحين بالمقن البحرية المصرية اتا 


إبثاقيا.: انه من استقراء الاعمالالتحضسيرية للقاتون 1/188 يبين انها 
أقاطعة في. بيآن عدم انطباق م 0 من القائون 1/11 على الملاجين اذ يبين من 
اذ الإيضاحية للقانون ان المادة (0).منه وهى تقابل المادة (3) من القانون 
كانت تحتوى على ثلاث ذترات اثنين مِتهما احتوتؤيا الماد: السائسة من القانون. 
والفقرة الثالئة كانت تقضى على وجوب تطبيق التشريعات العمالية على الملاحين 
من أجكابها وكانت هذه الفقرة الاخيرة كفيلة بنسخّ المادة م/ج من: القاتون 
ليذه الا انه عند وضع القانون 01/108 حذفت الفقرة الثالثة فكان ذلك بال 
الدلالة على ان المشرع آراد عدم تطبيق النصوص التى تستبعدها ١‏ التشريعسات 
العمالية من مجال التطبيق على الملاحين 01١.‏ 


ثفيا : مدى انطباق القاقون 64/91 أباقنسية للتشريعات_الاخرى : 

3 لتحديد طبيعة الاحالة الواردة فى المادة السادسة. من القاتون 59/188 

يقتضى الامر. التمييز بين احكام التقنين البحزى امن ناحية وبين انكام تقنين الععنل 

والتقنين المدنى من ناحية. اخرى فاحكام التقنين «البحرئ لخكام خاصة فىشأن عقند 

العمل البحرى كاحكام القاتون 055/188 مما يوجب تطبيقها مع الاحكام الاخيرة 

خيما لا يتعارضى معها اذ عند. التعارض تعتبر الاحكام؛ الاخيرة ناسسخة 

الاولى المتعارضة معها أما أحكام تقنين العيل والتقنين المدنى فهى أخكام غامة فى 

ثأن عقد العمل ولذلك يكون مغهوما تطبيقها فى شأن عقد العمل النبصرى فيييا 
لايتعارض مغ الاحكام الخاصة به أى قيما. لايتعارض مع الحكام القاتون 61/168 

واحكام التقتين البخرى على السواء (؟) . 


نخلص من ذلك الى أن الاحكام التأديبية فى قانؤن العمل الموجد أحكام عابة 
تملبة ق فى شان الملاحين فيما لايتعارض مع أحكام التقنين. البخرئ . 


ثالثا : نظام العاملين بالقطاع العام : 
اولا : افلاتحة 55/2065 : . 


عند صدور لائخة العاملين بالشركات الثابعة للمؤسسات العامة بالقرار 
الجمهوزى رقم 5/5857 لم تطيق الشركة الوطنية للملاحة امملوكة للدولة احكام 
هذد اللائحة على اللملاخين غلم يتم تقذيمهم وتسكينهم وفق ما نصت عليه وكان 
الأتجاه السائد بعدم تطبيقها' عليهم بمقولة أن للملاحين قوانين خاصة يهم فضلا 
عن تمييز. طبيعة عملهم عن طوائف العمال٠.الاخرى‏ ,47 وعلى حد قول أحد الفقهاء 
لان 1هم نظامهم الخاص وقانون الغاملين تاتون عام (4) . 


١١‏ س حكم مكحية. الممال الجزئية بالاسكندرية | المافر ف احلرة /13 ف السدموى ركم 
6/5811 هفضلا عن الاحكام الاخرى المؤّيدة منها حكم محكية اسكندرية' الابقداثية "الصندر فى الدء سوى 
رم 37/1011 وحكم محكمة استتئناف امسكندرية فى الامتئتلف رقم 1/78 ق وحكم بحكية اسكندرية 
الابئدائية عمال «مستائف فى الامتنتلف رقم 56.؟/هة و 5 8 

:"ل المرجم السابق- للدكتور / حسن كيرة اص +. ٍِ 


* ل حكم محكية امكندرية الابتدائية المادر فى 1 أ77/6 في" القضية رركم المأرحة عبالا ٠‏ 
ل المرجع السابق للدكتور :/' على جمال ألدين عوض 185 يقد 5187 * : 


نما المددان الخامس والسادس آلمنة "المدابعة والخمسون 


وعندما أثير الموضوع أجلس الشعب عن طريق أحد الاعضاء بسؤال السيد]' 
وزير العمل عن أسباب عدم تطبيق احكام لائحة نظام العاملين بالقطاع العام على 
العمال 'البحريين أجاب بأنه اجريت درآسات لمعرفة مدى امكان تطبيق أحكام ذلك 
القرار ( يقصد بالقرار "52/581 ) على العاملين بالسفن التجارية المملوكة لشركة 
القطاع العام وقد أنتهت هذه الدراسة من الناحيتين العمالية والقانونية الى أن هذا 
القرار لايسرى على آفراد طاقم السفن التجارية آلذين تنظم شئونهم أحكام القانون 
565 غضلا عن أعمالهم تتميزا يطبيعة خاصة بها » )١(‏ . 


ثانيا : اللائحة 5/15.5" : 


وبعد صدور اللائحة .77/757 عرض الامر على مجلس الدولة لاستط لاع 
رايه فى شان آفراد أطقم السفن الغير مغينين عليها والموجودين بالبر هل تطبوقة 
عليهم احكام اللائحة ذختى بنه آذا ما رات الشركة أن بعض افراد اطقم السفن 
يمكن الاستغناء 'عن تششغيلهم نهائيا على السفن والحاتهم باعمال آخرى على اليير . 
وفى هذه الحالة يطبق عليهم ما يطبق على العاملين بالبر أما افراد أطقم السمسفن 
الذين يظلون: بالبر لفترات مؤقتة يعودون بعدها الى عملهم بالسبفن فيجوز أن تسند 
اليهم بعضسن الاعمال المؤقتة او العرضية وفقا للقواعد التى يض هها مجلس ادارة 
الشركة طبقا لما بالمادة الثانية من الترار 'الجمهورى رقم .355/515 اكااء 


وهذا الراى ينتهى الى ما انتهى اليه سابقة من عدم انطباق احكام اللائعة . 
على الملاحين . ١‏ 


وعندما عرض الامر على المخكمة التاديبية فى شان التحقبق مع العاملين على 
السذن ومجازاتهم ٠‏ 


قضتٍ بأن المستظهر من مواد القائنون 1517/ .7 أنها تتضبمن فى بيعضها احكاما 
خاصة بسلطة ربان السفينة على كل الموجودين بها ولم تتضنمن باقى مواده آية 
أحكام بشأن تأديب ربان السفينة أو طاقمها عدا ما ذكر ونصت الماذة لا؟ من هذاء 
القانون على انه لا يمنئع من تطبيق احكامة خضوع الكبخص أيضا للاحكام الخامة 
بالنقابات أو الهيئات المعتمدة قانونا وبتاريخ 77/7/18 عمل يأحكام قرار رئيس 
الجمهورية رقم 753/77.5 ياصدار نظام العاملين بالقطاع العام المعدل بالقرار 
رقم 8.5//ا" وقد نصت المادة الاولى منه على ان تسرى احكام النظام المرافئق 
له على العاملين مالمؤسسة العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وقد تضمن 
. هذا القرار فى الفصل العاشر منه الاحكام الخاصة بالتحقيق مع. العاملين وتأديبهم 
واذ لم يتضمن القاقون رقم 1717/ .5 المثسار اليه احكام خاصة بالتحقيق مع العاملين 
بالمؤسسات العامة والوحدات الاتتصادية التابجة لها ومنهم الربابنة وطاقم السفن 
وتأدسهم فان احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 77/55.5 تسرى فى شان الرمابنة 
وطاقم السفن فيما لايتعارض مع احكام القاتون رقم 50/151 )0 . 


41 ات مفيقة امون عه الجلسة السادسة والثلاثين 25010 
(1) فتوى. مجلس الدولة رقم 5/197 /أه/11177 ملف رقم 7/1/6 الصقيرة فى كثره/15377 
, :)طمن برهم 4/156 اق حكر صادز بجلسة 1928/5/55 من محكبة اسكندرية التاديهية - 
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وفى حكم آخر قضت يأن أغراد أطقم السفن تميرى فى شانهم احكام نظام 
العاملين بالقطاع العام ومنها الاحكام الخاصة بتوقيع الجزاءات التأديبية فييا 
لايتعارض تاحكام القاتونين رقمى 7/1717 و 01/11 فى شأن سريان احكام قانون 
النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات العامة والهيئات العامة 
والشركات )١(‏ .. 

الا انها فى جكم اخير لها عدلت عن ذلك بقولها أنه اذا كانت المخالفة من تلك 
المخصوص عليها فى القتون 1./15717 فان الملاح يخضع فى تأديبه لاحكام هذا 
القانون ويكون تأديبه فى هذه الحالة من اختصاص السلطات البينة فيه ول 
شأن كون الشركة من شركات القطاع العام خضوع اللاح لاحكام نظام العساملين 
بالقطاع العام ( .57/77 ) الذى كان ساريا وقت وقوع المخالفة اذ لم يترتبعلى 
صدور نظام العاملين بالقطاع العام تعديل أو الغاء الأحكام الخاصة بتأئيب افراد 
.طاقم السفن المنصوص عليها فيه قلازال القانون رقم 3.:/1519 سساريا حتى الان 
والخاص يقيد العام ومن ثم فهو وحده الذى يسرى فى هذا الخصوص دون الاحكام 
العامة للتأذيب وأنتهت يذلك الى اخراج محاكمة املاح المخنالف من اختصاصن 
المحكية استنادا 0 نص المادة ( 5؟ » من القاتون /1108//111 بثشسأن النيابة 
الادارية التى تقضى بأن لاتسرى احكام هذا القائؤن على الموظفين الذين ينظم 
التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة (؟) ٠‏ . 

ووجه الخطأ فى هذا الحكم ان المادة :5 من القانون 9 ليست من 
بين نسوص القاتون التى آخال .اليها القاتون رقم 61/11 فى شان انطباق ؟حكام 
قانون النيابة 'الادارية على شركات القطاع العام ومن ثم فهى لاتنطبق على شركات 
القطاع العام فضلا عن أنه والاحكام السابقة عليه قد خالفت صحيح القانون ذلك 
أنها بعد أن قررت بأن نص المادة !؟ من القانون 50/171 لايحول دون خضبوع , 
الشخص أيضا للاحكام الخاصة بالجهات التابع لها الا انها انتهت الى غير ما قررت 
فه . 


ثالثا : نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 71/41 : 
على اثر النزاع الذى اثير بشأن سلطات اجيزة القطاع العام التأديبية 
المخولة لهم بالمادة (:1). من القرار رقم 751/857.5 المعدل بالقرار رقم 73/8٠15‏ 
قضت المحكية الادارية العليا بأن ‏ 
اختصاص احاكم التأديبية بالنسبة الى "العاملين باللمؤسسات العامة محفد 
"بالقانون رقم 09/156 وهذا :القانون لم يرخص لاجهزة القطاع العام الا في توقيع 
جزاء الانذار والخصم من المرتب لدة لاتجاوز 10 يوما ومناط بالمحاكم التأديبية 
وحدها متى كان مرتب العامل خمسة عشر جنيها شهريا توقيع باقى الجزاءاتحتى 
غدت هده المحاكم بحق صاحبة الولايقالتاديب بعد استبعاد ذلك النطاق الضيق. 
وقد جاءت المادة .5 مالفة الذكر بأحكام خالفت ذلك القانون وامدت اجهزة 
القطاع العام باختصاصات تأدييبة وآسنمة حلت نينا محل المحاكم التأدييبة وبدت 


يله حكم محكبة اسكندرية التأدبية المادر في لم /1555/5 فى الطعن رقم 11/535 إقه ‏ 
+و7 حى. امحكية :المنجدرفة ‏ التأديبية الصادر فى 75/5/46 فى الطعن وهم ار به 
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بها وكأنها صاحبة الولاية العامة في التأديب ومن حيث .انه لذلك ماته يتعين استبعاده 
من دائرة التطبيق لعدم مكروعيته ٠ )1١(‏ 

وعندما عرض الامر على المحكية'العليا قضت فى 7/1/1//5 بعدم دستوريتتلك 
المادة فيما تضمنته من تعديل قواعد الاختصاص القضائى (؟) 

وتفاديا لهذه المطاءن صدر نظام العاملين بالقضناع المام بالقاتون رقم 
للف اند © 


النصوص التأديبية : ١‏ 

ورد الفصل الثامن من القانون فى التحقيق مع العاملين وتأديبهم المواد من 
1 الى 5١‏ تعرض فيها المشرع لضمانات التحقيق مع العامل وتأديبه والجزاءات 
المقررة وحدودها وبصفة خاصة مدة سقوط الدعوى التأديبية واثر المقوبةالتأديبية 
فى ترقية العامل ومدة سقوطها واحكام المحو وعلى وجه العموم يمكن القول بأن 
.هذا 'القانون يتمتع بسمات أهمها ١‏ 

١‏ الشمول : حيث جاءت نصوصه شاملة لكاة احكام التأديب احاط يها 
العامل: بكافة الضمانات على نحو يكاد يطابق نظام العاملين المدنيين بالدولة . 

؟ - منح رئيس مجلسن ادارة الوددة الاقتصادية سلطات كبيرة فى هذا 

'الصدد زادها القانون رقم 5/١1١١‏ بالغاء المؤسسات العامة حيث الغىيموجب 
المادة التاسعة منه ملطة التصديق على بعضى الجزاءات بالنسبة لبعض الفئات 
التى كانت مقررة لرئيس مجلس ادارة المؤسسة ومنحها لرئيس مجلسى ادارة 
الوحدة الاتتصادية . : 1 

 “‏ صدور نظام العاملين بالقطاع العام يقانون أدى الى فسخ بعض 
أحكام القانون رقم 1/14 فى شان انطباق احكام النياية الادارية على شركات 
القطاع العام وذلك بالنسية لحدود الجزاء فلم تعد قاصرة على الخصم بمالايجاوز' 
خمسة. عشر يوما واصبح لرئيس مجلس ادارة الوخدة الاقتصادية أو من يفوضه 
الجزاء مما يجاوز هذا الحد وذلك على النحو الذى ستقصله . 


السلطات المختصة بتوقيع الجزاء : : 
وفقا لنص المادة 11 من القانون تكون السلطات المختصة بتوقيع الجزاء 
هى * 
::1) الطعن رقم 15/1051 ق الصادر غيه الحكم بجلسة 18/1/51 من المحكية الادارية الطليا . 
(؟) الدعوى رقم 1/6 ق (١‏ الدستورية ) المحكبة الطيا وقد نشر الحكم بالجريدة الرسنمية ىق 
ار الميد .7 
9آ) ؟ اس تقرير ا لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون 79/1١‏ للنشرة التشريعية المدد 
التاسنع مبتمير الاا صن 7514 59151809 1 
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ل رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه : 

١‏ ل بالنسبة لجزاء الانذار والخصم من المرتب بما لايجاوزا شهرين فى 
السنة والوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لدة لاتجاوز: ستة أشهروالحرمان 
من العلاوة إو تأجيل موعد استحقاقها لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر . ١‏ 

فيكون لرئيس مجلس الادارة أو من يفوضه سلطة توقيعها علىالعاملين 
شاغلى الوظائف من المستويين الثانى والثالث . 

ب ويكون لرئيس مجلس الادارة فقط سلطة توقيعها علىٍ العاملينكساغلى 
الوظائف من المستويين الاول والادارة العليا ٠.‏ 

وفى جميع الحالات يكون 'المتظلم من الجزاء الى رئيس مجلس الادارة أو من 
يفوضه بالنسبة للحالة الآولى ٠ )١(‏ 

؟ - بالنسية لجزاء خفض المزتب وخفض الوظيفة وخقضي المرتب والوظيفة ' 

فيكون الرئيس مجلسى الادارة فقط سلطة توقيعها على الماملين شسافلى 
الوظائف من المستوى الاول والثانى والثالث ويكون الطعن فى هذه الجزاءات امام 
المحكية التأديية المختصة . 

. بالنسيبة لجزاء الفصل من الخدمة‎ "٠ 

غيكون لرثيسى مجلسى الادارة فقط سلطة توقيعه على “الماملين شاغلى 
الوظائف من المستوى الثالثك . بعد العرض على اللجئة الثلاثية . ويكون الطعن 
فى هذا الجزاء امام المحكمة التأديبية المختصة . 


ب المحكمة التاديبية : 

١‏ ل بالنسبة لجزاء خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفضى المرتب والوظيفة 
معا. 

فيكون للمحكية التأديبية المختصة سلطة توقيعها على الغاملين شاغلىوظائف 
الادارة المليا . 

وياذعظ ثنه اق جنيع الحالات السابقة تكون “القرارات الصادرة بالبت ف' 
التظلم وكذلك أحكام المحاكم التأديبية نهائية . 

؟ ‏ بالنسبة لجزاء القصل 

فيكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة تو قيعه على العاملين شاغلى وظائف 
المستوى الثانى والاول ‏ والادارة العليا - 

ويجوز الطعن فى حكم المحكبة امام المحكية الادارية العليا . 


مدى انطباق هذا النظام على الملاحين : 


يعدأ صدور القاتون 7١/5١‏ بنظام العاملين بالقطاع العام عرض الامسر على 
مجلدى الدولة لاستطلاع رايه فى شان الجهة المختصة بالتحقيق مع اراد اطقم 


كنا العددان الخامس والسادس الممة السابعة وانخيسون 
1 

السفن ومجازاتهم عن المخالفات التى يرتكيونها أثناء وجود السقن ق فى الموانى 
الوطئية فأفتى بأنه يجب التفرقة بين حالثين : 

الاولى : خالة وجود الملاح على البر اثناء تواجد السقينة فى الميناء وهو مبين 
عليها غفى هذه الحالة يخضع الملاح لاحكام القانون 70/1717 بدعوى أن المخالفة 
التى تقع منه تكون متصلة بالنشاط البحرى للسقينة . 

والثانية : حالة.انقطاع صلة الملاح بالسفينة لانتهاء عتدة مثلا أو رفقه منها 
ققى هذه 'الحالة يخضع لما يخضع له العاملين بالبر أىّ لاحكام نظام الماملين 
بالتطاع العام . 


وهذا الذى انتهت اليه الراى كغيره من الاراء والاحكام السسابقة لايتفق 
وصحيح القانون فقد راينا أن القانون 7./1717 ذو طابع جنائى فى أغلب نواحيه 
. ومن ثم لايحول دون خضوع الشخص للاحكام الخاصة الاخرى فى ثسأن التأديبة 
وليس فى نظام العاملين بالقطاع العام نص يحول دون تطبيق احكامه على الملاحين 
فقد جاء نص المادة الاولى من مواد الاصدار فيه عاما بقوله « تسرى أاحكام 
النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة واالوحدات الاقتصادية التابعة 
لها فلم يستثني اى طائفة من الخضوع لاحكامه وبصفه خاصة الملاحين جريا 
على ما اتبعته تشريعات العمل السابقة التى كانت جميعها يلا اسستثناء تستثنى 
الملاحين من الخضوع لاحكامها والقول بغر ذلك فيه حرمان للمسلاحين من أهم 
الضمنانات التى وفرتها احكام نظام العاملين بالقطاغ العام من غبر مقتضى . 


مدى انطباقه بالنسبة للتشريعات الاخرى : 


والغرض أنه عند الرجوع لاحكام التأديب فى التقنين البحرى لم يوجد نص 
يحكم المخالفة المسندة الى ملامح بالقطاع العام فالى اى قانون نلجا . راينا 
أن القانون ١/1لا‏ ينطبق على الملاحين تأنهم فى ذلك شأن غيرهم من العاملين 
وينطيق باعتباره قانون عام فاذا لم يوجد نص طبقت احكاء قانون العمل الموحد عملا 
بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الاولى من مواد الاصدار التى نصت على أن 
تسرى أحكام قاتون العمل فيما لم يزونه نص فى هذا النظام . 

وقد قضت احدى المحاكم بأنه « بالنسنة لطلب الماعى والذى كان يشغل 
وظيفة بحرى على السفن ) مقايلِ اجازته عن السخة الآخيرة واذا ما كان 
القانون 7١/51‏ هو المرجع العام فى تنظيم حقوقى وواجبات العاملين بالشركات 
التابعة للمؤسسات العامة فلا يرج» لنصوص القاتون 01/11 آلا حيث يضمئه 
ذلك القانون عن تناول تنظيم معين (0. 


وجرت على-ذلك . احكام المجاكم (؟) 


لق حكم محكية اسكندرية . الابتدائة الدئرة +11) لاصادر فى 71/16 فى الدعوى رقم ككوم/ 
]ا عمال ا 8 
(؟4) حكم محكية اسكندرنة الابتدائية الدائرةالماشرة المازفى 2.8/95 فى الدعؤى رقم .55 /أد 
عمال وحكم ا.«حكية امتئتاف. إمكندرية الدوائرة الثامنة المادر فى «؟/971/6 فى الاستثناف رقم ذل 
عبال + 


نآديب الملاحين بالسفن اليحرية المصرية يندا 


المبحث الثانى 
الاحكام الاجرائية 


وسنغرض ق هذا المبحث دور اننيابة الادارية بالنسبة للعاملين بالقطاع العام 
وكذا الاختماص القضائى سواء الادارى أو العادى وفى الآخير سنعرض للاختصاص 
سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص . 


أولا : النيابة الادارية : 


صدر القانون رقم 1/15 فى شأن سريان احكام النبابة" الادارية والمحاكميات 
التأديبية على موظفى االلؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات 
الخاصة وعمل به اعتبار! من !1161/1/1 


ونص ف المادة الأولى منه فقرة (5) على خضوع عمال الشركات التي تساهم 
أقيها الحكومة أو -المؤسسات والهيئات العامبة ينسبة لا تقل عن 58/ز من رأسمالها 
أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح لبعض احكاء. قانون النياية الادارية رقم 08/111 
التى احال اليها القافون رقم 21/١1‏ وطبقا لمفهوم القص تخضع لها ايضا 
المنثفات اللمؤممة . 
والهدف المقصود من ذلك هو ت تعقب المخالفات الخطيرة التى يرتكبها العيال 
فى هذه المنشآت فيتغافل. عنها القائمون على ادارتها تهاونا منها أو تواطؤا ولذلك 
5 مع هذا الهدف المقصود يجب ابقاء سلطة رب العمل التأديبية كاملة ) 
م المنشاة بابلاغ النيابة-الادارية عن كل مخالفة يرتكنها أحد عمالها ولو كانت 
جسيمة ا تيد تتقبد سلحلة رب العمل “التأديبية الا اذا اتصلت ااخالفة بالنيابة الادارية 
أو يتصدى النيابه الادارية لاخالفة بمقتضى سلطتها فى الرقابة وفحض الشكاوى 
غلا بسح لرب العمل فى هذه الحالة التصرف فى المخالفة يحذظها او بتوقيع الجزاء 
ألا اذا انتهت النيابة الادارية من التحقيق وتبين لها ان المخالفة لا تستوجب جزاء 
امما يدخل فى اختصاص اللمحكية التأديبية فأحالت. الاوراق الى المنشأة للتصرف 
نيها (0 . 


اختصاص النيابة الادارية : 


أولا.: الرقابة والتحقيق ومباشرة نري ةذ .. 

طبقا للمادة الثالثة من قانون النيابة الادارية تختص بما ياتى : 

(1) فحص الرقابة والتدريات اللازمة للكشف عن!إاخالفات المالية والادازية. 

(ب) فحص الشكاوى التى نحال 'ليها من الرؤساء المختصين أو من جهة 
رسمية عن مخالفة القانون او الاهمال فى آداء واجبات الوظيفة . 

(ج ) اجراء التحقيق فى المخالفات المالية والادارية (لتى يكشف عنها اجراء 
الرتابة وفيما يحال اليها من الجهات الادارية المختصة وثفيما تتطقاه 
من شكاوى الأفر'د والهيئات التى يثيت التنحص جديتها 


(1) النقرة الاولى من المسادة ؟ من غانون النيلبة الآدارية رتم ٠8/159‏ 257 
(1) المكتور. اسماعيل غاتم المرجع المايق ‏ ض 298 او 597 ..5 5.1 . 
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ويجب اخطار الجهة التى يتبعها الموظف ياجراء التحقيق قبل البدء 
فيه وذلك فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب 
الجهة التى يتبعها اللوظف . 

(د.) مباشرة الدعوى التأديبية امام المحكية التاديبية ف الحالات التى تكون 
فيها المحكية التأديبية المختصة , 


ثانيا  :‏ بالنسبة للتصرف فى التحقيق : 
لقد تعدل اختصاص النيابة الادارية فى هذا الصدد بموجب القاتون 71/51 
ياصدار نظام العاملين. بالقطاع العام .- 
فقد رأينا أن اختصاص امحكية التأديبية قد أصبح مقصورا فقط فى * 
١(‏ ) توقيع جزاء خفض المرتب أو خفض ارتب والوظيفة مبعا على العاملين 
شاغلى وظائف الادارة العليا ٠‏ 


(ب) توقيع جزاء الفصل علئ العاملين شساغلى وظائف المستوى الثانى 
* والاول والادارة المليا ١٠.‏ 
ومن ثم فانه اذا رآت النيابة الادارية أن المخالفة تستوجب جزاء مما يدخفل 


في اختصاص الحكمة التأديبية على النحو السابق احلات الاوراق الى المحكية 
المختصة . 


واذا اأسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية احالت النيابة الادارية الأوراق 
الى النيابة العامة ألتى تتولى التصرف فى التحقيق واستيفائه اذا تراءى لها ذلك . 

ولا يحول دون مباثششرة النيابة الادارية لسلطاتها المبينة ما نست عليه 
المادة 41 من القانون رقم 08/117 التى قضت بان لا تسرى احكام هدًا القانون 
على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوائين خاصة وذلك لأن القانون 
رقم 1/11ه ينص على سريان احكام القانون 048/1117 على موظقى المؤإسسات 
والشفركات فى المواد الآتية فقط . : 

. ه8/1١ا/ و 15 و لا( من القاتون‎ ١١ المواد من 8 الى‎ )١( 


(ب) احكام 'الباب الثالثك من القاتون المشار اليه وهى المواد من 18 
الي 2" فقط . 


ومن ثم فان المادة 68 من القانون: !08/11 لا تسرى على القطاع العام . 
ثانيا : الاختصاص القظائى : 
آولا : بالنسبة للقطاع الخاص : 

اصدرت وزارة العدل عدة قزارات بتخصيص محاكم جزئية لنظر القضايا 
المتدلقة بقوانين العمل فى بعض المدن وذلك استنادا الى قانون السلطة القضائية 
( مادة ٠‏ من ألقانون رقم 55/157 ويغابلها المادة 1١١‏ من القاتون 56/65م 
واخيرا المسادة (11) من قانون السلطة القٍضائية رقم ؟20/6 ) . 1 


تأديب الملاحين بالمفن البحرية المصرية كنا 


وقد ذهبت ينعض المحاكم العمالية الى انها غير مختصة بالنظر فى الدعساوى 
المرفوعة من العمال البخريين لان الملاقة بين الطرفين يحكيها قاتون التجارة 
البحرى بينما رات أحكام آخرى أن هذه المحاكم مختصة بالتظر فى دعاوى خدم 
المنازل رغم أن القانون المدنى هو الذى يحكيها والرأى أن هذه المحاكم مختصة 
يالنظر فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل أيا كان القانون الذى يحكهما أى 
سواء كان قانونا متخصصا ف العمل أو قانونا عاما يشستمل على بعض احكام. 
خاصة بالعميل () . ١‏ 

'وعلى ذلك قلا خلاف بأن محاكم ششسئون العمال هى المختصة بالنظر فى كافة 
الدعاوى المقامة ضد أو من الملاحين سواء كاتوا يخضعون للقانون رقم. 21/١84‏ 
فى شأن عقد العمل البحرى او قانون التجارة البحرى أو قانون العمل الفردى 
وغيرها من القواتين . 


ثانيا ‏ بالنسبة كلقطاع العام : 

بعد صدور القانون 7١/16١‏ أصبحت المحكية التأديبية بمقتضى المادة 64 
منه مختصة اما باعتبارها سلطة تأديب مبتداة أو باعتبارها صاحبة الاختصاص 
القضائى باعتبارها جهة طعن أو تظلم من الجزاء وذلك على النحو' التالى : 
١ (‏ ) باعتبارها سلطة تأديب : 


١‏ ل بالنسبة لجزاء خفض المرتب أو خفض الوظيفة أو خفض المرتب. 
والوظيفة معا. 


فيكون لها سلطة توقيعها على العاملين شاغلى وظائف الادارة العليا وتكون 
احكام المحكمة نهائية . 


؟ ل بالنسبة لجزاء الفصل . 


فيكون لها توقيعه على العاملين شساغلى وظائف الممستوى الثائى والأول 
والادارة العليا . 


ويجوز الطعن فى احكامها هذه الصادرة ف الفصل امام المحكية الادارية 
العليا . 


(ب) باعتبارها صاحبة الاختصاص القضائى : 
بالنسبة لجزاء خفض المرتب وخفض الوظيقة وخفض المرتب والوظيفة معاء 
الموقع من رئيس مجلس الادار: على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى 
الآول والثانى والثالث . 
وبالنسبة لجزاء الفصل الموقع من رئيس مجلس الادارة على العاملين شاغلى. 
آلظائف من 'المستوى الثالث : فيطعن فيها آمام المحكية التأديبية المختصة وتكون 
أحكامها نهاثية . 
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وفى جميع الجالات يكون الطعن أمام المحكية المختصة خلال .٠؟‏ يوما سواء 


من تاريخ اخطار العامل بالجزاء أو من تاريخ اعلان العامل يالحسكم يحسب 
كل حالة . 


كما يعفى العامل من الرسوم عن الطعون التى تقام مسواء أمام المجساكم 
التأديبية أو المحكية الادارية العليا . واخيرا فيما عدا ذلك يختص يه القضاه 
العادى باعتباره صاحب الولاية العامة ٠‏ 


رأينا كيف أن تأديب العاملين على السفن يخضع لانظمة قانونية متعددة 
ما تبعثرت نصوصها فى أماكن متفرقة فتارة نجدها فى قاتون عقد العمل البحصرى 
وتارة نجدها فى قانون التجارة البحرى واحيانا فى نظام العاملين العام وعقد العمل 
الفردى واحيانا اخرى فى القاتون المدنى . 

غضلا عن تعدد الجهات المختصة بالتاديب التى نجد بعضها فى القاتون 
رتم 7/1717 ونظام 'العاملين بالقطاع العام ويعضها الآخر استقلت به قوانين 
اخرى .. 


الامر الذى يجعل المجهز فى حيرة من أمره عنديا يجد نفسه مخسطرا الى 
تاديب احد الملاحين ذلك ان عليه ان يبحثاولا ما اذا كان مختصا أم لا واذا لم يكن 
مختصا فيا هى الجهة المختصة . 


بل انه فى الحالات التى يكون فيها مختصا فانه يكون فى لشد الجيرة أمام 
الانظمة القانونية المتمددة مما يجطه بطبيعة الحال الى ما يلائيه دون أى اعتبار 
لظروف العامل الذى يجد نفسه هو الآخريبين هذه الانظية وقد افتقد فيها اهم 
ضمان له آلا وهو الآمان والامستقرار وقد ينتهى به الآمر آلى العجز الكامل عن 
ملاحقة حقتوقه . 


لذلك واسوة بالتشريعات الاجنبية التى اصدرت تقنينات مسققلة للعمل 
البحرى مثل ايطاليا التى اصدرت تقنينها المستقل فى عام /الالم١‏ وتلتها انجلتر! 
فى مدسفة 1896 والمانيا فى سنة 15.5 وامريكا فى سسنة 1116 وغرشسا 
فى سنة 11310 واخيرا العراق حيث اصدرت اخيرا القانون رقم 151780/12.1 
فى شان الخدمة البحرية المدنية متضمنا كافة ما يتعلق بشسئون الملاحين فى" 
احد عثشر فصلا ٠‏ 


2 نرى ضرورة الاسراع فى اضدار قانون مستقل فى شان تأديب الملاحين وتنظيم 
شئونهم وذلك لتمييز طبيعة العمل البحرى عن العمل اليحرى التى عبر عنها أحد 
الشراح بقوله بأن هناك وستظل هناك بعض النظر عن القوارق الجوهرية التى. 
تميز العليل البجحرى عن العامل البرى العادى وهذه الفوارق انعكاس للطبيمة 
الخاصة للعمل فوق السغينة وكذلك من ناحية اخرى فان ظروف الرحلة البحرية 
وما قد.تتعرض له السفينة خلالها من مخاطر تتطلب من مجموع البحارة طاعة 
نظامية كاملة للقائد ( الربان ) وبصفة خاصة ساعة الخطز هذه الطبيمة الخاصة 
- من زآوبتها ‏ هى التى تملى غلب الاحكام والقواعد الخاضة التى يتمي بهمة 
قانون عقد العمل البحرئ ١ ٠‏ 


م» ٠‏ ماء م 00 ّ< 
التَِفالمَائْقٍ للعوي الجنامة المَعربَِك 
بركوفك ا مرساك 
للأستاذ فتوزى اليحطيول الحائى 
أن نحث موضوع التكييف القاتونى للدعوى الجنانيه المقترنه بدعوى مدنية 
خاشضئة عنها منالآهمية بمكان لتبيان أوصاف كل من هاتين الدعوتين وتحديد الطبيعة 
القانونية للدعوى الجنائية المثظورة ونشآت بسببها دعوى مدنية . 


الدعوى المدنية هى التى يرفعها من لحته ضرر من الجريسية بطلب تمرفقن 
هذا الضرر » كدعوى اللعان بناء على جريمة الزنا ودعوى الطلاق أيضا فى هذه 
الحالة فى الشرائع الغربية » فان هذه الدعوى متعلقة بالاحوال الشخصية ومن 


اختمنلص محاكيها . 
خموضوع الدعوى الدنية ينحصر فى ثلاثة أمور هى : 
١س‏ ارد . 
؟ ل التعويض . 


؟* ‏ المصاريف . 
ولا يتسع لنا المجال فى هذا البحث لشرح هذه الامور . 


حصر الشسارع فى قانون العقوبات الأقعال التى اعتبرها'ضارة بالهيئة 
الاجتماعية ووضع لكل فعل منها عقوية اوجب توقيعها على من يرتكبه ختى لا يعود. 
لارتكابها مرة اخرىوزجرا لغيره حتى لا يقتدى به . 


ويقرتب على ذلك وجوب رفع الدعوى. على الجاتى أمام المدكية المختصة 
للاتتصاص منه وطلب توقيع العقوبة التى يستحقها : وتسمى.هذه الدعوى ب 
( الدعوى العمومية ) لانها ترفع باسم عموم آلهيئة الاجتماعية وللصلحتهاء وتسمى 
أيضا ب ( الدعوى الجنائية ) لتعلقها يفعل جنائى . ويحق لكل من ناله ضرر بسبب- 
ناشىء عن الدعوى الجنائية أن يطالب أيضا بتعويضه . فمئلا فى جريمية السرقة” 
لا يكفى صاحب الشثىء المسروق ان السارق قد عوقب وانه ارتدع واتعظ به غيره * 
بل يهمه أيضا تعويض الخسارة التى لحققه » كاسترداد الشىء المسروق ان كان 
موجودا أو قيمته أن كان قد تبدذ . 


وقد تنشاً عنها أيضا دعوى مدنية يرفه.ها من لحقه شرر من ارتكاب الجريية 
ضد ' الجاتى يطلب تعويض هذا الغيرر . والدعوى الغامة ( الجنائية ) حق ثابت 
للهيئة الاجتماعية يمارسه عند وقوع كل جركمة بخلاف الدعوى وقد لا ينشا مثل 
هذا الضرر فى بعض آالأحوال © كما 137 شرع شخص ف سرقة بسيطة وضيط قبل 
أتمامها» غفى هذه الحالة لم يلخق:صاحب الشىء المنوى سرقته أى ضرر. فالمقصود 
بالدعوى لدنية دعوى التعويض المدنى المتفرقة عن الخريمة 6 أى الدعوى المدنية: 
بالمعنى. الضيق ٠:‏ 


كال العددان_الخايمي والسادمن_السنة_السابعة_والحمسون : 


اذا يمكن القول أن الدعويين ناثئئتان عن فعل مادى واحد وهو (الجريمة) ولكنهما : 
تختلفان تمام اختلاف عن بعضهها فى ثلاث نواحى وهئى: الخصوم . السيب . ٠‏ 
الموفضوع . 

ونبنى على اختلاف الدعويين إستقلال كل منهما عن الأآخرى : بحيث تمتير 
كل منهما قائمة بذاتها ويجوز رفعها ولو لم نرفع الأخرى » فلا تتوقف الدعصوى 
المدنية على ارادة الهيئة الاجتماعية ولا الدعوى العمومية على ارادة المجنى عليه 
أو الضرر من الجريمة » بل لكل منهما التصرف المطلق فى دعواه دون الاخرى . اذ 
أن الدعوى الجنائية ترفع باسم وصالح المجتمع وتهدف الى حماية النظام الاجتماعى . 
لتوقيع عقوبة على الجانى ؛ أما الدعوى المدنية قهى دعوى فردية تهدف آلى مصالح 
أغلبها متصل بالذمة اخالية . 

ومؤدى ما تقدم يمكن القول بأن الدعوى الجنائية من النظام العام اذ انها 
تتعلق بمصلحة عامة لا يجوز التنازل عنها أو ايقاف اجراءات السير بها أو المصالحة 
مع المتهم بعكس الدعوى المدنية فهى تتعلق بمصلحة خاصة يجوز التنال عنهمسة 
أو ودف الاجراءات الخاصة بها أو التصالح بشانها . 

كما يجوز أيضا حوالة الدعوى المدنية الى الغير » فيجوز للمجنى عليه مشلا 
ان يتنازل عن حقه فى التعويض الى شركة التأمين . 

هناك نقطة مهمة بالنسبة لنشوء الضرر أو عدم نشوئه عند وقوع جريمة ما * 
الدعوى الجنائية تنشا مباشرة عن الجريمة أما الدعوى المدنية فتنشساً عن الضرر 
المباشر أو غير المباشر الناثىء عن الجريمة فاذا لم ينشا عن الجريمة ضرر لأحد 
الأشخاص خلا توجد الا دعوى جنائية . 

ما موضوع الدعوى الجنائية فهو توقيع العقوبة على الجانى فى حين ان 
موضوع الدعوى الدنية هو حق خاص بتعلق بالذمة المالية . 

تتميز الدعوى الجنائية باختلاف سلطة الخصومة » غالدولة ‏ باعتيارها 
صاحبة السلطان يقع عليها عبء ثقيل وصعب اذ مهمتها نفى قرينة البرائة 
الاصلية التى بمقتضاها يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت أداننه » أما المتهم فلا يملك.. 
مسوى الدفاع عن التهمة المسندة اليه . 

والآمر على خلاف ذلك فى الدعوى المدنية اذ يسودها مبدا تكافؤ للسلطات 
لان كلا من طرفى النزاع يتقف على حد سواء » ولكل منهما أن يباشبر الاعبال التى.. 
يجوز للطرف الآخر مباشرتها . 

وق هذا الصدد يقول الفقيه البلجيكى برنز أن قانون العقوبات الخديث قد 
اغرق فى الظلام المجنى عليه وفكرة تعويض الضرر وسلط الاضواء على النيابة. 
العامة التى تياشر عملها باسم المجموع اذ أنالعقاب يعلو وبعبارة اخرى الدموى 
تعلو الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية . 


ولنا تعقيب على هذا القول : من المسلم به أن المسنثل الجنائية خاه بعت 
للتانون العام باعتبارها متريطة ياحدى فروعه وهو (القانون الجتائى) . 


اما المسائل المدنية غانها خاضمة للقانون الخاص باعتبارها مرتبطة باحدى 
فروعه وهو (القانون المدنى ) . وأن لكل من هذه اللسائل اهميتها الخاصة بالنسبةة 


التكييف_التانونى_اللدموى الجنائية المخترنة بدعوى_مدنية لفذًا 


+لذوى العلاقة وهم الدولة والهيئة الاجتماعية ى اللممائل دا ) والأقراد فى' 
رامسائل الدنية ). 


ويجب مراعاة ومصالح كل من هؤلاء دون تفضيل نوعية المسائل الموضوعية 
على احداها ملكل منها اهمية خاصة لقويها فاذا كانت المسائل الجنائية تتملق 
يالصالح العام وتهتم بحياة وشبرف وأموال افزاد الهيئة الاجتماعية » فالائل 
المدنية لها أهميتها نها يض اذ .آنها تنفرد بضمان -- حقوى الأفراد الخاصة ومحافظة 
لموالهم وتقييم ذمتهم المالية فى المجتمع التى لها الدور البارز فى رفع مركزهم المالى 
أو تدهوره . 

براينا ان قكون اللسائل الجنائية لها السيادة على المسائل المدنية فى الحالات 
التى تهدد. كيان أفراد الهيئة الاجتماعية بالخطر وتضعف من مركزهم الاجتمبساعى 
.بوحسن ممعتهم وتمس كرامتهم وشرقهم وتثير فى مواطن شخصيتهم الآخرى ٠‏ 

ويقول جريوليه وبونيه أن الدعوى المدنية كانت فى القانون القديم تابعمة 
اللدعوى الجنائية وكامنة فيها » فكانت :ترفع للمحكية الجنائية مع الدعوى 
. الجنائية ويحكم فيها القاصمى بحكم واحد + فكان الحكم الجنائى يتضمن صراحة 
او ضمنا الكم فى الدعوى الجنائية ويحكم فيها القاضى بحكم واحد » فكان الحكم 
الجناتى يتضمن صراحة او ضمنا الحكم فى الدعوى المدنية » ويمسخلصان من هذه 
التبعية أن الذى يحوز الحجية امام المحكية المدنية ليس هو الحكم الجنائى وانيا هو 
الحكم :الكامن فى الحكم الجنائى ٠‏ 

اننى ارى بيأنه لا يمكن تبرير محة هذا القول. » اذ أن الدعوى المدنية لا يجورة 
ان تكون تايعة للدعوى الجنائية وكامنة غيها وانما القول الآدق هو أن الدعوى 
اآلدنية ناشئة ‏ فى بعض الحالات ‏ عن الدعوى الجنائية ومقترئة بها مثال ذلك 
عند حدوث جريمة ما ونشأ عنها ضرز مباشر أو غي. مباشر للغير وتسمى الدعوى 
المدنية فى مثل هذه الحالة ب ( دعوى التعويض ) ٠‏ 

ومن باب تحصيل الحاصل فالدعوى المدنية اذن ناشئة بسبب حصول الضرر 
المباشر. أو غبر المباشر غاذ؟ انعدم هذا الضرر بئوعية الناشىء عن جريبة ما غلا يمكن 
ظهور الدعوى الدنية آأمام القضاء وانما تكون هناك دعوى جنائية فقط وهذا 
.ما أكدته المادة 171 من القانون المدئى التى. تنص على أن «.كل خطا سيب ضروا 
:لللغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض » . 

وبالغم من آختلاف هاتين الدعوتين فهناك ارتباط واضح بينهما بسيب اتحادهما 
ف المنشأ وظهورهما معا من مصدر واحد وهو ( آلجريمة ) ويتجلى اثر هذا الارتماط 
فى حالتى الاختصاص والاحكام النهاثية لكل منهما . 

فالدعوئ المدنية يجوز رفعها أمام المحاكم الجنائية مع الدعوى المامة بتنتقل 
قى هقاه الحالة الدعوى المدنية من اختمياصها المدنى 'لى الاختصاص الجسناتي 
:تبعا للدعوى المامة . 

ويصدد الاحكام التهائية اذا تم الفصل فى الدعوى العامة أو الجنائية مل 
الفصل بالدعوى المدنية أو ( دعوى آلتعويض ) » فان الحكم الّؤى يصدر قالدعوى 
#الآولى يجب احترامه وعدم مخالقته ىْ الدعوى الثانية وهذ؟ ما يسمى ب ؛ حجية 
:#انحكم: الجنائى أمام القشاء المدنى  )‏ 1 
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.يتجه الفقه الحديث الى تاسيسسى حجية الجنائى على المدتى علّئ مبدا' نسيادة النظاير 
الجنائى على النظام المدني ٠‏ 7 كك 

بمعنى أن الدعوى الجنائية دعوى غمومية ترقع بام ولصالح المجتبيع وهى 
“تتعلق بحياة وسلامة وشرف آفراد المجتمع »© والاخكام التى تصدر 'بناة على هنذه 
الدعوى تتعلق هى الاخرى بحيَاة واعتبار المتهم '. أما الدعوى المدنية هه دغوى 
فردية يرفعها الشخص ماحب المصلحة © وهى تتعلق بمصالح: فردية اغليهسا 

غهذه النظرية تقوم على فكرة النظام العام فالنظام ألمام يقتضى أن الاحكام 
الصادرة فى المواد الجنائية تحوز الحجية قبل آلكافة » لانها تمس حياة وشرف وحرية 
:أفراد المجتمع ©» وكم يكون مِؤديًا للشعور المام أن يأتى القاضى المدنى ويقول؛ 
ان المتهم برىء غلا يحكم بالتعويض فى الوقت الذى قال فيه القاشى الجنائى انه 
مجرم © والعكس صحيح » بمعنى انه ليس من المستساغ بعد الحكم ببراءة المتهم 
أن ياتى القاضى المدنى ويقول ان المتهم مجرم . 

وقد انتقد بعض الفقهاء هذا القول وبينوا يأنه لا يمكن وجود تمارض بين 
!احكم الجنائى يقصل فى جريمة يعاقب عليها القاتون . والحكم المدنى يفصل فى حق 
:شخص اعتدى عليه © واذن قلا يمكن أن يتمارض الحكمان ٠‏ 

وذهب البعض الآخر متهم الى ابعد من ذلك مووضعوا هذا القول بأنه مبالعٌ 
يه ويرروا هذا الوصف بأن المحاكم الجنائية تفصل فى الوجود المادى للواقعة 
التى تعتبر الأسامى المشترك للدعويين الجنائية والمانية » من هنا يحتمسل نشوء 
التعارض بين الحكمين الجنائتى والمدنى . وقد استندوا فى تبريرهم باتنتفاء هسذا 
التعارفى وعدم أخلاله بالنظام العام أن وجد ا الى تشريعات أجنبية لا تقبسد 
التاضى المدنى بالحكم الجنائى » مثل القانون الالمانى ( المادة 16 المسادر 
فى سنة 141 باسم قانون امرافعات للامبراطورية الالمانية ) . 

وقوانين. الدول الانكلوسكسونية وآلقانون اليونانى ( المادة ١١‏ من قائون 
الاجراءات الجنائية ) كما أن هناك. قوانين اخرى تجعل حجية الحكم الجنائى “أمام 
“القضاء المانى قرينة بسيطة قابلة لاثبات المكس مثل القاتون .المدنن الهولندى. 
(مادة ١166‏ ) والقاتون المدنى البرتغالى ١‏ مبادة: 20.6 ) ومشروغ الالتزامات 
القرندى الايطالى ١‏ مادة 5.1 ) . 

اثنا لا نتفق مع بمض الغقهاء آلذين أنتقدوا هذه النظرية التى تقوم على 
فكرة النظام العام أذ أن فكرة النظام العام عندما تطبق فى بلدنا ويلتزم بهسنا النظامم 
القاتونى لذلك البلد انما يستند فى تطبيقه هذه الفكرة الى ظرؤف البلد والادوار 
#لتى يمر بها من وقت لاخر وتقدير الصالح. العام لافراد الهيئة الاجتمإعية قد 
الا يصاح تطبيقها فى بلد آخر لا تتشابه به ظروفه مع ظروف اليلد الذى ققام بتطبيقها 
أذا لا يمكن الأخذ بالقياس فى تطبيقها : ويعتبر الاعتراض الموجه لمذه النلربة 
مردود . : 

ومما يؤيد رأينا هذا يصدد عدم وجاهة هذا الاعتراض ما اورده .الاسبتاذة 

الدكنور :عبد الرازق السنهورى حيث قال ١١‏ 'ن فكرة النظام العام نسيبة تختلف- 
باختلاف الللاد © وى البلد الواحد من عصر الى عصر اذ أتها تقوم على .تفسدير 
(المصلحة العامة التى تمس النظام الاعلى للمجتمع . 
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غاذا كان القاضى المدنى .الاتجليزى والامريكى أو الالمانى.لا يتقيد بالحكم 
> الجنانى فذلك النظام العام فى يلده لا يلتزم هذا التقيد » ويالعكس فان التزام القاضى 
' المدنى المصرى أو الفرنسى أو الايطالى أو البلجيكى بالحكم الجنائى يرجع. الى ان 
النظام المام فى هذه البلاد يستوجب هذا الالتزام » هالنظام العام بعكس القاتون 
الطبيعى دائم التغير والتطور ‏ تبما لتغلب المذهب الفردى او المذهب الاششتراكى. 


بوسعنا آن نستخلص مما تقدم ذكره بغية التوصل الى تحديد التكييف 
القانونى للدعوى الجنائية المقترنة بدعوى مننية أو ( تحديد طبيعتها القاتونية / 
.هو ان تحديد الوصف القانونى للوقائع المطروحة آمام المحكيبة الجنائية أى 
بتكييفها القانؤنى من ناحية قاتون العقوبات دون غيره من القوانين أمر دقيق جدا 
ومن الخطورة بما كان »© اذ يترتب على هذا التحديد اعتبار المتهم مذنب أو غير مذئب 
وان هذا الجزء من التحديد يعتير مركرا او محور! للحكم الجنائى ويترتب على ذلك 
أيضا التزام القاضى المدنى بالتكييف الجنائى للواقمة ولا يمنعه من تكييفها 
تكييفا آخر من الناحية المدنية بشرط ألا يتمارض التكييف الثاثى مم التكييف الآول . 


نمثلا اذا حكيت المحكية الجنائية بالبزاءة فى تهمة اقتصاب سند على أسان 
أن الواقعة المنسوية الى اللمتهم لاتعتبر اغتمايا » قان: هذا الحكم لايمنع القاضى 
المدنى من اعتبار هذه الواقعة اكراها يستوجب المسئولية المدنية . 


اذا فالتكييف الجنائى وحده هو الذى يقيد المحكمة المدنية » وبناء عليه اذا 
اعرجد ارح حو و م ا خائنا للثيانة افلا يضح اللمشكسة 
الدنية أن تمتبر الحادثة مرقة © وكذلك لا يصح للمحكمة المدنية أن تعتبر الواقفة 
. شروعا بعد أن قضت المحكبة الجنائية بانها جريمة تامة م ولا أن تعقير المتهم, شريكا 
. بعد أن قررت المحكية الجنائية أنه فاعل اصلى . 


واذا قررت المحكمة الجنائية ‏ مثلا ‏ أن الواقعة المنسوبة الى المتهم تكون 
جريمة السرقة التزم القافى المدنى بهذا التكييف بالنسية للدعوى المدنية المرفوعة 
-بشآن استرداد المسروق © غلا يجوز .ان يكيف الواقعة على اعتبار انها نصب 
؟و خيانة امانة . اذا قضت المحكمة بان الفعل الجنائى المستند الى المتهم قد وقع 
.منه فليس للمحكية المدنية ان تعيد المبحث فى ذلك . 


واذا كيفت المحكية الجنائية الواقعة بانها لايعاقب عليها القانون التزم القاضى 
المدنى بهذا التكييف فلا يجوز له ان الواقعة بحيث يدرجها تحت احدى نصوص 
: انون العقوبات © قمثلا اذا حكمت المحكمة الجنائية ببراءة المتهم فى تهمة اتلاف 
: قد حصنل عمد لان هذا يتعارض مع الحكم الجنائى ؛ ولكن يجوز للمحكمة الدنية 
٠‏ ان تكيف الواقعة من وجهة نظر القانون المدنى فتعتيرها فعلا ضارا يستجوب 
“السؤولية الدنية . ويمكن أن نضيف بأنه اذا قامت المحكبة الجنائية بتكييف الواتعة 
المنظورة آمابها بانها جناية غلا يجوز للقاضى الدنى أن يعتبر تلك الوائعة جنحة 
' او مخالفة مثلا ٠‏ 


تخلص مما تقدم: انفا أن ما يتضمنه الحكم الجنائى من مقررات يصدد تكييف 
. واقعة مايعتبر القول الفصل وركنا انإسيا لتتيم الخحكمْ الجناقى الملزم للقاضى 


0 المددان_الخامس_والمادس_النتة_الصابعة والخيسون 
سيق وان اوضحنا يان الدعوى الجنائية تعتبر دعوى عمومية تمسن المحصلة العاية 
لحماية سلامة وشرف واموال افراد الهيئة الاجتماعية عموما ٠‏ فين اوصاقها 
هذه تحددت طبيعتها القاتونية ومسميت ب ( بالدعوى العامة ). 

نادى بعض تقهاء القرن التاسع امثال مرلان واودينيه ولابور بنظرية خاصة 
مفادها .6 
ان القاضى المدنى يتحتم عليه انتظار الفصل فى الدعوى العمومية مسألة فرعية 
بالنسية للدعوى المدنية » اذ ان. الفصل فى الدعوى العيومية مسالة ضزورية للحكم 
فى الدعوى المدنية . 

| فمثلا حتى يستطيع القافى المدنى ان يحكم بالتعويض يجب اولا معرفة ما 
اذا كانت الجريمة 'رتكبت أم لا وما اذا كان المتهم قد ارتكيها فعلا ام لا » وهذا. 
كلها امور تفصل فيها المحكية الجنائية ©» وبالتالى فانه يتحتم على القاشى المسدنى 
أن يوقف الفصل فى الدعوى المدنية ويثما تقول المحكية الجنائية كلمتها فى الجريمة 
المطروحة امايها . 
وقد اخذت بهذه النظرية محكمة النقض الفرنسية فى بعض احكامها القديبة . 

اننا لانؤيد هذه النظرية ومما يؤخذ عليها انها لم تعط الوصف الصحيح والتكييف 
القانونى الدقيق للدعوى الجنائية » وان ما اطلقت عليها بأنها ( مسألة فرعية ) '# 
غان هذا الاطلاق مخالف للواقع ومناف للحقيقة © ويمكن ان نقرر بصدد تكييف 
الدعوى الجنائية بانها ( مسألة اصلية )وليست ( مسألة فرعية ) »2 وذلك لانها 
تعتبر المركز الرئيسى والمحور الاسائمى لتطييق قاعدة ( حجية الجنائى 
على المدنى ) » أذ ان الدعوى المدنية الناشئة عن الدعوى الجنائية والمقترنة بها 
ظهرت امام القضاء المدنى بسبب وقوع جريمة وادى وقوع هذه الجريمة الى قيام 
الدعوى الجنائية فالمصدر المباشر للدعويين الجنائية واللدنية هو الجريمة ) اذ انها 
وحدة المصدر لهاتين الدعويين وما قيام الدعوى المدنية ائما يعود الى نشسوء 
شبرر مباشر او غير مباشر من جزاء ارتكاب جريمة ما . 
وتأسيسا على هذا فاننا نقرر أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى الجنائية “ 
ولا يمكن حسم الدعوى ]لدنية ما لم يتم الفصل نهائيا بالدعوى الجنائية وتقريرمااذ! 
كانت الجريمة قد ارتكبت ام لا » وفيما اذ؟: ثبتت ادانة المتهم ام لا فى حالة ارتكاب 
“الجريمة . 0 . 


ونتيجة لذلك فان المتبوع هو ( الاصل ) والتابع هو ( الفرع ) .وهذه قاعدة 
.عامة ومنطقية يجب الالتزام بها . 
اذن تكون الدعوى الجنائية:. وهى ( المتيوع ) ( مسألة اصلية ) . والدعوى 
#ادنية وهى ( التابع ) تكون ( مسألة قرعية ) . 
وهذا هو التكييف القاتونى الدقيق والطبيمة القانونية الصحيحة ( للدعوى 
الجنائية ) . ونضرب مثلا يوضح التداخل بين السائل القرعية والمسائل الآصلية 
وكيفية احالة هذه المسائل الى الجهة المختصة : اذا دفمت المراى المتهمة ف جريمة 
الزنا بانها لم تكن متزوجة وقت ارتكاب الفعل أو أن زوجها ياطلا أو أنها طلتت 
عللاقا باننا » غهذه كلها مسائل قرعية لا يحُتص بالتصل فيّها القضاء الجنائى وآبِيًا 


التكييف_القاتوني اللدموى_الجنائية_المتترنة_بدعوى .مدئية لفذا 


.. الاختصاص معقود لجمة الأحوال الشخصية » لذلك أوجب المشرع ايقاف القصل 
فى نلدعوى الجنائية ريثما تقول جهة الاحوال الشخصنية كلمتها فى هذه (السائل . 
. ويؤخذٍ على هذه النظرية ( نظرية فقهاء القرن التاسع عشز ) أيضا » أن المسافة 
الفرعية بمغهمها العلمى هى كل مسألة يجب أن ترفع بها دعوى مستقلة أمام جهة 
الاختصاص . مع ايقاف الدعوى الاصلية حتى يتم القصل فى هذه المسألة الفرعية. 
واذن غفى حالة وجود مساألة فرعية لا يقتصر الامر على مجرد وقف “الدعوى 
الاصلية » بل ان المحكمة التى تنظر الدعوى تعتبر غيرمختصة بنظر الممألة الفرعية؛ 
ويضرب الشراح الفرنسيون مثلا ذلك فى حالة أثارة مسألة الملكية المقارية أمام 
المحكمة الجنائية » اذ انه يجب على المحكبة أن تقف الفضل فى الدعوى الجنائية 
حتى تفصل المحكية المدنية فى مسألة الملكية المقازية . 


ومن المسائل الفرعية التى نص عليها قانون الاجراءات الجنائية المصرى » 
مسائل الاحوال الشخصية التى يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية » فقد 
نصت المادة (25)) من قانون الاجرلاءات الجنائية أنه فى هذه الحالة يجب على 
المحكية الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهت أو المدعى بالحقوق المدنية أو المجنى 
عليه على حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص . 


ويجب علينا التمييز بين قاعدة ( الجنائى يوقف المدنى ) ونظرية ( المسائل 
الفرعية ) . 


غفى الحالة الآولى لا يفعل القاضى المدنى سوى ايقاف الفصل فى الدعوى 
المدنية دون أن يتنازل عن اختصاصه بأى عنصر من عناصر الدعوى المدنية وله أن 
يبحث كافة هذه المناصر ويقول كلمته قيها طالما ان إلدعوى الجنائية.لم تكن 
. مرفوعة أمام القضاء الجنائى » وبعبارة اخرى نقول آن القافى المدنى هو المختص 
بنظر الدعوى المدنية قبل رفع الدعوى الجنائية وهو يظل كذلك مختصا بنظرها 
حتى بعد رقع الدعوى الجنائية ٠‏ 


ويمكن أن نضيف شرطا يقيد القاضى المدنى من رؤية الدعوى المدنية بعد رقع 

الدعوى الجنائية وهذا الشرط هو ز ودوب الانتهاء من الفصل فى الدعوى الجنائية 

المنظورة وحسمها من قيل المحكية الجنائية وصدور الحم الجنائى النهائى 
. بموضوع الدعوى موضوعة البحث ) . 


أما فى الحالة الثانية وهى ( نظرية المسائل الفرعية ) قالقاضى يوقف الفصل 
فى الدعوى ريثما تفصل الجهة ذات الاختصاص فى المسالة التى أثيرت آمامه . 


فيجوز للمحكية اللمدنية ى هذه الحالة أن تعتبر البضائع قد سلمت الى المتهم 
على سبيل الرهن وأن تصف العقد بأنه عقد الرهن وليس عقد وددعة كما ذهبت 
المحكية_الجنائية » لان هذا الوصف لا يمحو جريمسة خياتة الاماقة » ولا يؤثر 
قى وجودها اذا يستوى فى قيام هذه لجريمة أن تكون البشائع قد سلمت على سبيل 
آلوديعة أو على سبيل الرفن 6 ولكن لا يجوز للمحكية الدنية ان تمتبر العقد عقد 
- بيع مثلا لآن المتهم ْ هذه اتحالة يعتبر مالكا للبضائع وبئّلك لا يكون خائنا للأمانة.. 
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- 
ان هذا الراى مجل نظر فان الرأى الراجح هو أن ما يقرره الحكم الجناتى 
.يشان المسائل الفرعية يعتبر بيانا ضروريا لقيامه لتزم به المحكية المدنية » فاذا 
قال القاضى الجنائئ. كلمته فى هذه المسائل وجب على القاضى المدنى آلا يعود الى 
منلقشتها من جديد ٠‏ 


غالدعوى الجنائية هى دعوى عامة ومن حيث تكييفها اذ! اقنرنت بدعوى 
مدنية غهى دعوى أصلية وليست دعوى غفرعية ٠‏ 


قال عبد الخلك بن مروان اللحجاج : 
ليس من أحد الا وهو يعرف عيب نفسه » فصف لىعيوبك 
فقال الحجاج : اعفنى ياأمير المؤمنين ٠‏ 
قال عبد املك بن مروان : لابد ان تقول ٠‏ 
قال الحجاج : انا لجوج » حسود > حقود ٠‏ 
فقال ابن مروان : 
ما فى ابليس شر من هذا ٠‏ 


41 م . ٠.‏ 
دساسة لقانت اللسب غيرالردع 
للأاستاذ مصطنى عيدى المحاى 

مدير عام الشئون القانونية بمكتب بيع الاسمتت المصرى 
آولا : الفئات الخاضمة لاحكثم هذا القانون : 
حبد القاتون الاشخاص الذين يخضعون لأحكام على نحو جامع يحقق الغرض 
المقصود منه وهو حماية المال العام فى أن يتحرف أو يستغل فى شتى المور 7 
ومختلف المجالات وعمل على التنسيق فى القوانين السابقة بهذا الشان : القانون 
رقم 26/151 بشان الكسب غير المشروع والقانون رقم !1351١/164‏ بتنفيذ بعض. ٠‏ 
الأحكام الخاصة بالكسب غير المشروع والقانون رقم ١١‏ لسنة 1138 فى شان 
الكسب غير المشروع ‏ فحضر فى المادة الآولى منه الخاضمين لآحكامه فى الغئات 
الآتبة.: 
١ :‏ القائمون بأعباء السلطة العامة وسائر العاملين فى الجهماز الادارى 
فى الدولة عدا فثات المستوى الثالث المقصود به # 
جميع القائمين بأعباء السلطة العابة وجميع الماملين بالدولة بأجهزتها 
المختلفة من وزارات ومصالح ووحدات ادآرة محلية ؛ آيا كانت مستوياتهم دون 
تقبيدهم بخضوعهم لقانون الماملين رقم /١/08‏ باصدار نظام الماملين المدنيين 
بالدولة اذ استقلالهم بقانون خاص كرجال القضاء والجيش. والشرطة والعيسد. 
ومشايخ البلاد * سواء كان العمل الذى يثغلونه له درجة مالية تطابق أو تقابل 
اما ورد من درجات ف الجداول الملحقة بتلك القوانين ام لا فينتد القاتون الى 
رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابة والوزراء ونوابهم ٠.‏ 
وقد استثنى القانون شاغلى الدرحات فى المستوى الثالث : الدرجة العاشرة » 
الدرجة الحادية عشي وآلدرجة الثانية عق - ١‏ 
مقارنة لنص القانون 58/1١‏ فى شان الكسب غير المشروع ذاات النص 
السابق الا ما استئنى فيه 'الدرجتين الحادية عشر والثانية عشر وذلكك. لانتفاء مظئة 
الاستغلال فى الاعمال التى يتولونها فى الآغلب الاعم 
سل اعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى #لميربى واقدياء 
تشكيلاته القيادية الآخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية 
ورؤساء واعضاء مجلس ادارة المؤسسات التابمة له وسائر الماملين ف هذه اللجنة 
وتلك التشكيلات والمؤسسات عدا العاملين الذين لا يجاوز' آجرهم ما يمادل نهاية 
. الربط المالى للمستوى الثالكه ٠‏ 
: المقصود به : 
استحدث هذا النص باضافته أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
.الاشتراكى العربى واعضاء تشكيلاته القيادية الاخرى التى يصدر بتحديدها قرار | . 
من رئيس الجمهورية على القانون السابق عليه القانون رقم 58/١١‏ فى شسان. 
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. الكسب غير المشروع © والمقصود بالمؤسسات العامة تلك ألتى يتنظمها القاتون . 
رتم .1491/5 باصدار قانون المؤسسات العاية وشركات القطاع العام وقد 
حرص القانون كالقانون السابق عليه على العاملين بالمؤسسات العامة مع دخول 
هؤلاء فى مدلول العاملين بالدولة فى الفقه الادارى وذلك منعا لكل ليس من جه-ة 
ولتصر هذين الاصطلاحين على المفهوم المحدد بالقوانين .7/1/1 و /١/81‏ حتى . 
لا تدخل اللؤسسات الهنية التى رأى القانون آن يقصر سريانه على رؤساء وأعضاء 
مجالس ادارتها دون سائر المتضمين اليها ولذلك خصها بيضد مستقل ٠‏ 


ويلاحظ أن القانون كالقاثون رقم 18/1١١‏ لم يذهب الى حد تسوية أحكايبه 
على العاملين فى كافة الوحدات الاتغصادية التابمة لليؤسسات المابة وانيا قصىء 
ذلك على شركات القطاع العام وحدها ليستثنى من ذلك الجمعيات القعاونية التى 
وان اعتبرت وحدات اتقتصادية كذلك مسيهمة الدولة فى اموالها باى نصيب كيا 
هو الحال بالنسبه لشركقت القطاع المام الذى مبعه المشروع أن يتتاولها بنص خاصس: 
بحكم خاص قافرد لها بندا مستقلا . 


عا لشي القانون كسابقه من حكم هذا البند شاغلى المستوى الثالث وفلك 
'نتفاء مظنة الاستفلال فى الأعبال التى يتولونها فى الاغلب الاعم . 


ل رئيسى وأعضاء مجلمى. الشمعب ورؤسساء وأعضاء المجالس القسمبية: 
المحلية وغيرهم ممن لهم صغة نبانية عايية سواء كانوا منتخبين أو ممينين ٠.‏ 


والمقصود به : 


لق 
كانوا منتخبين أو ممينين ٠‏ 


؟ - رؤساء وأعضاء مجالمس الادارة وسائر العاملين: بالهيئات المسامة 
.والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها عدا شاغلى فئات الممستوى. 
الثالث . 


القصود بة 


: الهيئات العامة تلك التى ينظمها القانون 7١/1١‏ كما ان المقصود بالمؤسسات 
العامة وشركات القطاع العام تلك التى ينظيها القانون 1/15 . ويلاحظ أن المشمرع 
لم يذهب الى حد تسوية أحكامه على العاملين فى كافة الوحدات الاتتصادية التابعة 
للمؤسسسات العايه اننا فصر ذلك على درعلت القطاع المان. وخدها يقني منه. 
ذلك الجمعيات التعاونية . كما 7. استئئق القانون.. من حكم هذا البند شاغلى المستوى 
الثالث لانتفاء مظنة الاستغلال فى الاعمال. التى يتولوتها فر الأغلب والاعم ٠‏ 


هذا النص كسابقه فى القانون 1178/1١‏ فى شأن الكسب غير المشروع . 
ه س رؤساء وأعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالشركات القى تساهم 
الحكومة أو الهيئات العامة أو الماسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة 
لها بتصيب فى رأسس مالها وذلك هيما عدا الأجاتب والعاملين الذي لا يجاوز اجرهم 
ما يعادل نهاية الربط المالئ للمستوى الثالث . ا 


اتمليق : 


خص القانون :الرؤساء واعضاء مجالس الادارة وسائر العاملين بالشركات 
التى تساهم فيها الحكومات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بنصيب فى راى 
مالها واستثنى الاجانب والعاملين 'الذين لا يجاوز اجرهم ما يعادل نهاية الربسط 
انحالى للمستوى الثالث وهذه الفقرة الآخيرة مسبحدئة ولم ترد فى القانون السابق 
عليه . 


1 - رؤساء واعضاء مجالس النقابات المهنية والاتحادات العيالية المامة 
والجمعيات الخاصة ذات النفع العام  :‏ 
رغب المشرع فى القوانين المتعاقبة فى الكشف غير المشروج على النص على 
الثقابات المهنية والاتحادات العمالية مع أنها تدخل فى مغهوم المؤسسات العامة 
-قى الفقه 'الادارى فان المشرع قد حررس على الفص عليها فى بند مستقل حتى يخرجها 
من حكم البند الثانى وذلك لما راه من قصر سريان أحكامه على رؤساء واعضساء 
مجالس الادارة دون بقية المتضممنين اليها : 


ا ل رؤساء واعضاء مجالسها للادارة وسائر العاملين بالجمميات القعاوئية 
عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالى اللستوى الثالث ٠:‏ 


المقتصود به : 
ان المشرع اعتبر النشاط التعاونى انه-يقوم بهور هام فى بناء الاتتصاد القومى 
وقد نص فى القتانون السابق على هذا القانون 1154/11 على خخصوع رؤسساء 
واعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية التى يصدر تبعيتها رئيس ' الجمهورية » 
الا انه فى القانون .الحالى شمل جميع العاملين بالجيعيات التعاونية من رئيس 
والاعضاء وسائر العاملين عدا العاملين الذين لا يجاوز أجرهم ما:يمادل زهاية الريط 
: المالى للمستوى: الثالث ٠‏ 
لم - الميد والشايخ 
رغب المشرع فى أن يدخل العمد والمشبايخ.:فى القاتون الحالى فيمن يخ يكضحم 
االقانون الكسب غر 1لشروع:وذلك :لآن ‏ وظيفة : العمدة والشيخ وظيفة :هامة .متلها 
على .وظيفة .. ١‏ 
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160و م لدان اتقدش. والاشلاللمنة . السايمة الفا اح ا 1 
1 مآمور التحصيل والمتدويون له والأمناء على الودائع والمسيارف 

ومندويوا المشتريات والمببعات وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المشار اليها 

فى البنود السابقة : 1 
رغب المشرع فى القاتون الحالى ان يدخل بنص خاص مأمور التحصسيل 

والمندويون والامناء على الودائع والصيارف ومندوبوا الشتربات والمنيعات واعضاء 

لجان الشراء والبيع فى الجهات شار اليها فى البنود من ١‏ الى 8 من المادة (؟) 

من هذا القاتون . 


1 الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقساتون 
رقم 11177/45 جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات البينة بالقاتون المذكور » 
دمسين الفا من. الجنيهات . 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف الى المذكورين فى البنود السابقة 
غئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل اذا اقتضت ذلك طبيعة العمل 


:الذى يقومن به ٠‏ 


اللقصود به : 
من هم الممولون الخاضمين لنظام البطاتة الضريبية المترر بالتانون رقم 75/41 
.والذين أثمارت اليهم الفنترة الماشرة الآخيرة من نص المسادة الأولى وضح انه 
.يخضع لهذا القانون الأشخاص الطبيعيين دون الاشخاص الاعتبارية ذلك أن نص 
الحادة الثانية من هذا القانون قضى على أنه يعد كسبا غير نشروع كل مال حصل 
عليه احد الخاضعين لاحكام هذا القاتون ٠‏ . 
ويثور اليحث عن من هو "امول الخاضع لنظام البطاقة الضريبية » ذلك أن 
القانون المذكور وتضين على قصر التعامل مع القعلاع الحكومى والعام على كل من 
.يديل بطاقة ضريبية : فكل من يتعامل بالشراء أو البيع أو بالعبل ق.مقاولة يا كانت 
.مع القطاع المام أو الحكومى يلم أن يقدم اقرارا” بذلك يقرر فيه ان معاملاته مع 
:الشركة والجهات الآخرىالخاضنمة لهذا القاتون لاتتجاوز خمسين الفسجنيها سنويا . 
اضافة : كما اجازت الفقرة 'العاشرة من المادة الاولى ( فمين يخضع ) 
.مقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف الى المذكورين فى البنود السابقة هئات اخرى 
“بناء على اقتراح وزير العدل اذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذّين يقومون عليه ٠‏ 


:ثانيا : نطاق سريان القانون من حيث اللزمان : 

وقد نرم القانون فى هذا الشأن القواعد الققونية المسلمة التى عليهنا 
تصوص الدستور باعتباره تشريعا منطويا على عقويات جنائية . غفرق فيمن تسرى 
عليهم احكامه من طائقتين * 0 

اولهها. : تلك التى تخضع للقانون رقم 78/11 قى شآن الكسب غير المشروج. 
#فتد نصت المادة (18) مئه على الفاء العيل بالقالون رتم 8/١‏ ومم اثلك 


هراسة لقاتون_للكسب غير المشروخ ١‏ لللدلة 


يستمر العمل يه وبالمرسوم بقانون 35/157١‏ بشأن الكسب غير المشروع والقانون. 
رقم ١/154‏ بتقريز يعض الأحكام الخاصة بالكسب غير المشروع وذلك بالتسبة 
الى من كانوا يخضعون لها وتركوا الخدمة او زالت منعتهم قيل العيل يبهذا 
القن نا ا* ُ 
ثافيهما : التى لا تخضع لهذا آلقانون الحالى آلا من تاريخ نفاذه فهؤلاء يقصر . 
سرياته عليهم من تاريخ نفاؤه - 1 


ثاقثا : أقرارات الذمة المالية : 
)١(‏ الاقرئرات الواجب تقديمها : 
حدد القاتون الاقرارات الواجب تقديمها على الخاضعين لاحكامه بالاقرارات 


الآتية : 
١‏ أقرارات بداية الخدمة : 

المادة الثالثة من القاتون نوجب أن يفوم خلالى شهرين من تاريخ خضوعه 
لهذا القانون اقرارا عن ذمته المالية ونمة زوجته واولاده القمرين فيها امولاه 
الثابتة والمنقولة . 
؟ ل الاقرارات الدورية : 

وضع القانون فى اعتباره مالا خطه ' بحق كافة الجهات المعنية بتطبيق القاتون 
بتقديم< اقرارات دورية يؤدى الى صعوية تتبع مصادر ألذية المالية عند نهاية 
الخدمة غنصت المادة 1/8 منه + 


ديعب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم بصفة دورية 
اقرار الذمة المالية لأحكام هذا خلال شهر يناير التالى لاقنضاء خمس سنين عل 
تقديم الاقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لاحكام هذا القانون . 

تعليق : أتاح بذلك القاقون متابمة ثروات الخاضمين لاحكامه وازواجهم. 
واولادهم التمر ومصادرها ويسر عليهم ولجان القحص تتبع مصادر الثروة . 
؟ ‏ اقرارات نهاية: الخدمة : 

استلزم القانون أن يقوم الخاضع خلال شهرين من تاريخ أنتهاء وخضوعهه 
لاحكام هذا القاتون وم 8/8 ) . 
ب) بياقات الاقرئرات 2 

١‏ اسسظطزم القانون فى كافة الاقرارزات أن يتضمن بيان كافة العناصر 
الايجابية والسلبية للذبة المالية لتدم الاقرار وأزواجه وأولاده التصر وهذا 
للوضع مقرر آن القوانين المتمازبة بالنسبة للخاضع لقانون الكسب فير المشروع .. 
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4 
كن امت الخاضع: (51/؟ من قانون الكسب غير المشروع) أن تتضمن 
الاقرارات النضوص عليها فى الفقرة الاولى مصدر الزيادة فى الذمة'المالية . 


؟ ب كما نصت المادة 7()) من القانون المذكور ( اذا امتنع زوج الملزم بتقديم 
الاقترارات المنصوص عليها فى الملدة السابقة عن اعطائه البيانات اللازمة والتوتيعم 
هليها وجب أن يخطر الجهة الثى يقهم اليها اقراره يهذا الامتناع » وعلى هذه الجهة 
تكليف الزوج الممتنح تقديم أقرار عن زمته المالية خلال شهرين من تاريخ اخطاره 
التمليق <: 


ان القانون الخالى يسرى: على حاله ما آذا كان الزوج الممتنع ذكرا كما يسرى 
على حاله ما اذا كان أنثى ولا يخرج الامر عن صورتين افاما أن يكون الممتنع غمز 
خاسع للقانون فيتعين عليه أن يقدم اقرارا والا خضع للعقاب »2 واما أن يكون 
الممتنع خاضما بدوره لأحكام القانون فانه فوق التزامه بتقديم اقرار عن ذمته المالية 
للجهة التابع لها . 

يلتزم كذلك بتقديم اقرار عن ذمته المالية الى الجهة النابع لها زوجة وقد 
نصصت المسادة (6) منه: وعلى هلاه الجهة تكليف الزوج المتنع تقديم اقرار عن ذمته 
المالية خلال شمهرين من اريخ اخطاره ٠‏ 

اوجب القانون 'الحالى فحص اقرارات الذمة واولى القانون عناية بالغفة 
لهيئات الفح فأكد فاعليتها باعتبارها تمثل فى واقع الآمر عصب تسريع الكسب 


غير المشروع وحرص على تشكيلها من هيئات قضائية توفقا للضمانات وكثالة 
الحيدة وذلك عن التفسيل الآتى * 


( ) تشسكيل الهيات : 5 

١‏ - هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكية النقض 
يغتارون فى يداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رياس تها لأقدمهم وذلك 
بالنسبة للسسيد رئيس الجيهورية ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء أوتوابهم 
واعضاء اللجنة التنفيذية الطيا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء مجلس الشعب. 

؟ ‏ هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتالف من مستشار بمحاكم 
الاستئناف وذلك بالنسبة الى من فى درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة 
ووكلاء الوزارات ومن فى درجتهم ٠‏ 6 

+ هيات يصدد تشكيلها قرار من وزهر العدل تتالف منها من رئيس محكيةة 
وذلك بالنسبة انى باقى الخاضعين لاحكام هذا القانون . (م © من القانون ) ٠.‏ 
(ب) ادارة الكسب غم المشروع : 


كبا نضت المسادة 68 من. القانون الحالى تتشا بورزارة المدل ادارةة 
تسمى ادارة الكسب غيئن المشروج تشكل من مدير ايقتسارء من بين مساتشارى» . 


0 _هراسة لتقون السب غير المفروع اذ 140 


محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ينديون طبقا لاحكام 
قانون السلطة القضائية وتختص هذه الادارة لطلب البيانات والايضاحات المتعلقة 
بالشكاوى ومعاونة الهيئات النصوص عليها فى المادة «م» فى القيام بمهايها . 
ج -- الرقابة الادارية : 

كما نص القانون فى المادة السابعة منه على أن نتولى الرقابة الاداريةتنفيذ 
ما تكلفها به ادارة الكسب غير اللشروع بناء على ما تقرره هيئات الفحصروالتحقيق 
من بحث بيانات حالات الكسب غير المشروع ولها الاسستعانة فى ذلك بسامورية 


الضبط القضائى او اية جهة أخرى مختصه ويكون مباشرتها هذل»الاختصاص على 
النحو وبالاجراءات المنصوص عليها فى القانون 16/06 باعادة تنظيم السرقابة 


الادارية : 


اختصاص الهينات وعملها : 


١‏ فحص الاقرارات والشكاوى : 'اوجب المشرع فى الناتون الجالى عن 
الهيئات أن تقوم بفحص اقرارات الثمة المالية على النحو السابق. الاشارة اليه 
للخاضعين لاحكام هذا القانون » وكذلك تحقيق التنكاوى المتعلقة بالكسب غر 
المشروع هيئاشت الفنحصص-والتخقيق امشار اليها . 


؟ ‏ سلطات اللجان : اجاز القاتون للهيئات عند قيامها بعملها سسواء كان 
ذلك داقرار دورى أو اقرار نهاية الخدمة او بمناسية شكوى ان تطلب ممزيتتاوله 
الفحص أو من اية جهة آخرى ماترى لزوم تقديمه من ايضاحات أو مستندات أو 
بياتات أو معلومات ‏ يمتد مدلول من يتناوله الفحص بداهة الى خلف الخاضم 
لاحكام القانون عند انتهاء خدمة أو صفة الاخر بالوقاء . 


"ل تصرف الهيئات فى الاوراق : ١‏ لذا انتهت الهينات من الفحص الى 
عدم وجود شبهات كسب غير مشروع قررت ذلك وامرت يحفظ الاوراق أو الشكوى 
بحسب الاحوال © أما اذا رات أن عناك شبهة كسب غير مشروع احالت الاوراق 
الى الجهات المختصة اجلس الشعب بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس 
الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لاتباع الاجراءات النصوص علبها فى القانوتين 
رقمى 051/167 © 1108/91 . وبالنسبة لاعضاء مجلس الشعب لاتباع الاحكام 
المقررة فى شأنهم اما «النسبة لغير هؤلاء من الخاضعين لاحكام هذا القانون فتتولى 
اجراءات التحقيق بالنسية اليهم 'الهيئات المنصوص عليما فى البنود ! » ب » ج 
من المبادة الخامسة من هذا القاتون » ولهذه الهيئات غر مباشرة التحقيق توقيع 
سلعلات التحقيق بالمنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية » ولها أنتامر بمنح 
امتهم اى زوجه او اولاده القصر من التصرف فى آموالهم كلها او بعضها واتخاد 
الاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الامر » كما أن لها أن تندب النيبابة المامة 
لتحقيق وقائع معينة . : 


" ل وعلى ادارة الكسب غير المشروع أن تعرض الامر فى ميعاد لايجاوزة 
ثلاثين بوما من تاريت صدوره على محكية الجنايات الختصة والتى عليها تحديد: 
جلسة لنظره خلال ثلاثين يوما التالية وتكليف الصادر ضده الامر بالحضور آمامها” 
لسماع أقواله وكذلك سماع أقوال ذوى الثشأن وان تصدر حكيها خلال .دة” 


امنا العددان _الخامس والمادصس السنة_المايعة والخيمون _ 00 
لانجاوز ستين يوما من عرض الامر عليها اما بتأييده أو تمديله أو الغائه ويترتب 
على انقضاء مائة. وعشربن يوما من تاريخ صدور الامر دون أن تصدر المحكيمة 
.حكيها بثأته اعتبار الامر كأن لم. يكن ٠.‏ 


خامسا : الكسب غير المشروع : 
المقصود بالكسب غم المشروع : 
يحدد القانون القائم المقصود بالكسب غرر المشروع فى صورتين 2 


أولهما : كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لاحكامه لنفسه أو لغيره يسبب 
استغلال الخدمة أو الصفة أو النتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو 
للاداب العامة . 


ثانيهما ؛ وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أوالسلوك المخالف كل 
زيادة فى الثروة تطرا بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القاتون 
أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لاتتناسسب مع مواردهم وعجز عن 
اثبات مصدر مشروع لها . ( م ؟ من القانون ) . 


ب العقاب على الكسب غير المشروع : 

يشترط القانون القائم فى المادة (18) منه على أنه كل من حصل لنفسه 
او لغبره على كسب غير مشروع بالسجن وبغرامه مساويه لقيمه الكب غير 
المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب . 


تعلق : ان اللشروع تحقيقا للردع والزجران يرتفع بها الى عقوبه الجناية فترر لها 
عقوية السجن وغرامة نسبية تساوى قيمة الكسب غير المشروع وتلك مع ايجاب 
الحكم برد الكسب غير المشروع » وحرصا عن القاتون على استرداد الدوله للكسب 
غير المشروع وبالنظر الى أن القواعد العامة فى الاجراءات الجنائية وقد تمنح الحكم 
بالرد اذا ما نقضت الدعوى الجنائية بالوفاء فقد نص القانون فى الفقرة الثانية من 
المادة 18 ) على ان انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاء من رد الكسب غير المشروع 
بحكم من محكية الجنايات المختصه بناء على طلب احدى الهيئات المنصوص عليها 
فى المادة (0) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة » واذا كان القاتون القاثم يجيز 
الرد كما اسلفنا فى مواجهة كل من استفاد قائده جديه فقد راى القانون فى ذلك 
توسعه لامبرر لها قد تصيب الغير حسن النيه ومن ثم قصر هذا الحكم على الزوج 
والاولاد القصر فأوجب الحكم فى مواجهتهم بتنقدذ حكم الرد فا أمواال كل متهم بقدر 
ما استفاد به : كما نصت الفقرة الاخيرة من المادة )١8(‏ من القانون بانها تجيز" 
الاحكية ادخال كل شريك ف الكسب غير المشروع استقاد قائده جدية من غير 
من ذكروا ليكون الحكم بالرد ف مواجوته ونافذا فى أمواله ما الستفاد . 


سادسا : احكام متفرقة :- 
؟ ‏ انقضاء الدعوى الناشئه عن تطبيق القاتون : 


نص القانون فى المادة (21/)18( تنقض, الدعؤى الجنائية ى جريمه الكسب 
يتجبر المشروع بمضى ثلاث سنوات تبدا من تاريخ تقديم أقرار انتهاء الخدمة أو وال 


دراسة لقانون الكسب غير المشروع الما 


الصفه مالم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك ) كما اضافت المادة المشار اليها على ان 
تاقطع هذه المدة باعلان صاحب الثتأن باحالة الاوراق الى مجلس الشعب بكتاب 
مومى عليه مصحوب بعلم الوصول » كما تنقطع باتخاذ اجراءات التحقيق من الجهه 
الختصة . 


.ب ل سريه الاقرارات وما يجرى فى شانها :- 

نص القانون فى المادة )١1(‏ تعتبر الاقراراات المنصوص عليها فى هذ! القانون 
والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى فى شأنها من نص وتحقيق ' 
من الاسرار ويجب على كل من له شأن فى تنفيذ هذا القانون عدم انشائها ) ٠‏ ولم 

ينص القانون القائم على عقوبة خاصه لانشاء الاسرار تاركا ذلك لحكم المادة [.01) 
من قاتون العقوبات . 

+ تشجيع كشف الجريمة :ب 

م 11 من القانون ( اذ! بادر الشريك فى جريمة الكسب غير المشروع او من 
:'ارتكب جريمه اخفاء المال المتحمل منها الى ابلاغ السسلطات العامة عن جريمية 
الكسمب غير المشروع قبل كشقها او عن المال المتحصل منها أو أعلن أثناء البحث 
والتحقيق فيها على كشف الحقيقة اعفى من العقوبات المقرره للجريمه ولا يدخل 
حكم هذه 'المادة بوجوب الحكم بالرد ) . 3 


د - الابلاغ كذبا عن الكسب غير المشروع : 
نص القانون فى المادة (11) منه على تشديد العقاب عن كل من ايلع بنيه 
الاساءه عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك اقامه الدعوى يعاتب بالحبس 
مدة لا تقل عن سستة أشهر وبغرامة الا تقل لمأة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه 
أو باحدى هانين العقويتين . 
ه ‏ عدم تقرير الاقرارات فى المواعيد المقررة : 
نص القانون فى ١/5٠‏ على عقاب كل من يتخلف عن تقديم اقرارات الذمه 
الملية فى المواعيد المقرره يعاقب بالحبس وبغرامه لاتقل عن عشرين جنيها ولا تزيد 
على خمسسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . 


تعليق : 
يشمل من يتخلف عن تقديم اقراارات المنصوص عليها فى المواعيد الممنيه وهو 
تشامل امن يتخلف عن تقديم الاقرار » كما يشمل من يقدم الاقرار بعد الميعاد لتقديمه» 
آكها تضمنت المادة .5/1 عقابا على من يتعمد ان يضمن اقراره بيانات غير 
اصحيحه , 


و اجراءات تنفيذ القافون : 

ناط القانون فىْ المادة (15) منه برئيس الجمهورية اصدار اللائحه التنفيذية 
آلهذا القانون والى ان تصدر هده اللائحه يستمر العمل بالقرارات المعيول بها فىّ 
هذا الشأن يما لايتعارض مع احككام هذا القإنون وقد صدرت اللائحه التنقيقيه لهذا 
"القانون ف /11/91/ره157 . 


ىل الصقعرة 


أشنواعمت١ا‏ اختصاصيتا 
سان 4 1 مسق الخائكى 


ان أنواع وتشكيل واختصاصات المحاكم العمسكرية يختلف عن المحاكم 
الجنائية العادية اذ روعى فيها طبيعة الناظم العسكرى وصنة مرتكبى الجرائم 
الخاضعة لاختصاص الحاكم العسكرية والهدف الذى من اجله تم تشكيل المحاكم 
المسكريه وطبيعة الجرائم التى تنظرها ٠‏ 


أولا  :‏ انواع المحاكم العسكرية  :‏ 

نظمت المادة 17 من القائون رقم 50 لسنة 1155 بشأن. الاحكام المسكرية انواع 
المداكم العسكرية وقد حلت هذه المحاكم محل المجالس العسكرية التى كانت تشكل 
فى ظل القانون. القديم والتى كان ينظر اليها دائما نظرة خاصة لعدم تشكيلها من 
قضاءمؤهلين قانونا بالاضافة الى عدم تفرغهم للقضاء كما أن تعيينهم كان يتم عنطريق 
الندب من الضباط الخاليين من الخدمات وكانت تنعكس احيانا آثار هذه العوامل 
على اجراءات المحاكيه الامر الذى حرص معه القانون الجديد ( قانون الاحكل, 
العسكرية ) على تلافى ما كان يوجه الى هذه المجالس من نقد وذلك بالاخذ ينطق 
المحاكم العسكرية كيحاكم قضائيه متخصصه . 


فقد نصت المادة 549 من القاتون سالف الذكر على ما يلى  :‏ 
الملحاكم المسكرية هى :هس 

. المحكية العسكرية العليا‎ ١ 

»؟ ‏ المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا . 

؟ ‏ الحكية السكرية المركزية . 
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع اليها طبقا للقانون . 


ثانيا :ل تشكيل المحاكم العسكرية ٠.‏ 
١‏ تشكيل المحكمة العسكرية العليا  :‏ 

طبقا لنص المادة 44 من القانون 0؟ لسنة 1157 بشأن الاحكام المسكرية 
تشكل المحكية العسكرية العليا من ثلاث ضباط قضاه برئاسة اقدمهم على الا تقل 
رقبته فى جميع الاحوال عن مقدم وممثل للنيابه العسكرية وكاتب تدوين ما يدور 53 
الطسة . 
؟ - تشكيل المحكمة. العسكرية المركزية لها سلطة العليا - 

طبقا لنص المادة 0 من القانون سالف الذكر تشكل !لحكية العسكرية 
المركزية لهاسلطة العليا منتاضى منفرد لاتقل رتبته عزنقيب: وممثل للنياب#العسكريقة 
وكاتب يتولى تدوبن ما يدور فى الجلسه . 


0 احقي_المسكرية حول 


؟ ل تشكيل المحكمه العسكرية المركزية :ل 


طبقا لنص المادة.57 من القانون مالف الذكر تشكل المحكيه العسكرية 
المركزية من قاض منفرد لاتقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابه المسكرية وكاتب يتولى 
تدوين ما يدور فى الجلسه ونصت المادة !1 من القاتون على جواز تشكيل المحكمه 
العسكرية العليا من خمسة ضباط والمحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العلية 
والمحكمة االعسكرية المركزية من ثلاث ضياط ويكون ذلك بقرار الضابط الامر بالاحلة 
قداوضحت امذكرة الايضاحية للقانون رقم 10 لسنة 117 فى شان الاحكام المسكزية 
الهدف من ذلك بقولها « وحرصت المادة !4 على بيان كيفية مواجهة حالات 
الضرورة الفنية او العسكرية غنصت على تشكيل خاص للمحاكم العسكرية فى تلك 
الحالات وتقديرها منوط الضابط الامر بالاحاله ويكون تشكيلها بقراار يصدر مقه » . 
وقد وضع التشريع المسكرى ميدا' هام يتمثشى مع طبيعة النظام العسكرى 
وهو عدم جواز محاكية احد العسكريين امام محكية يكون رئيسها احدث منه رتبقلكن. 
ذلك لايمنع أن يكون رئيس المحكيبة احدث من المتهم من المتهم فى نفسس الرتبه حيث 
أن التانون لم يشترط سوى الا يكون رئيس المحكمة احدث من المتهم فى '؟لرتية 
فقط وليس فى الاقدمية العاية ان المشرع العسكرى فى الباب الثالث من القسسم 
الرائم الخاص باجراءات التحقيق والمحاكمة فى خدمة الميدان قد خرج على القواعد 
العامة السابق ذكرها فى تشكيل المحاكم 'العسكرية فنصت المادة 15 من قاتون 
الاحكام المسكرية على تاليف محاكم الميدان عند الضرورة بحيث لا تقل رتبة رئيس 
المحكية العسكرية الملياالميدانيه عن رائد والمحكيه المركزيه لها سلطة العليا عن 
تقيب والمحكمة امركزية اميدانية عن ملآازم اول ٠.‏ 
ونصت المادة 15 من قانون الاحكام المسكرية على أن يمثل. النيابه العسكرية 
امام محاكم الميدان اى ضابط يعين لذلك من القائد المختص . 


رايفنا فى تشكيل امحاكم العسكرية : نا 
بعد ان تعرضنا لبيإن تشكيل المحاكم » العسكرية طبقا للقانون رقم 0؟ لسنة 


7 بشان الاحكام العسكرية فأننا نرى أن يتم تعديل النصوص الخاصة بتشكيل 
المحاكم العسكرية لتكون على التحو التالى :ب 
٠‏ 


١‏ تسل المحكمة العسكرية العليا من ثلاث ضباط قضاه برئاسة اتديهم, 
على الا تقل رتبته فى جميع الاحوال عن عقيد ولا تقل رتية الاعضاء عن رتبة 
المقدم وممثل للنيابه العسكرية وكلتب يتولى تدوين ما يدور فىّ الجلسله وذلك لانسه 
كما سيجىء عند بحثنا الاختصاصات المحاكم العسكرية سنجد أن المحكية العسكرية: 
العليا تختص بنظر الجنايات وتشكل محاكم الجنايات العادية من ثلاث مستثمارين. 
وهذا يدعوا الى ان يكون تشكيل المحاكم العدنكائة العلبا من قتضاه على قدر 
كبير من الخبره وبعد النظر وهذا يمكن تحقيقه اذا كان رئيس واعضاء المحكمة 
العسكرية العلها فى الوتب التى ذكرتها . 


" - قتشكيل المحكمة المسكربة المركزية لها سلطة المليا من ثلاث ضباط قضاه 
برئاسة اقدمهم هلى الا تقل رتبته .فى جميع الاحوال عن عقيد ولا تقل رتبه الاعضاء 
عن رآئد وممثل للنوابة العسكرية وكاتب يتولى تدوين ما يدور فى الجلسه وذلك لنفئس 


1 المددان الخاممن :والسادسى الستة المليمة والخمسون 
ا م 


الاسياب السابق ذكرها حيث أن اختصّاض هذه المحكية هو الجنايات ولا يجوز ان 
يترد قاض على الحكم فى مسائل الجتايات . 1 


؟ - المحكمه العسكرية المركزية : ل تشكل من قاض منفرد لاتقل رتبته عن 
رائد والا بقل سنه عن ثلاثين سنة وذلك قياسا على نص المادة 78 من القاتون 
رقم 6١‏ لسنة 1175 بثشأن السلطة القضائية وممثل للييابه العسكرية وكاتب يتولى 
تدوين ما يدور فى لجلسه ٠.‏ 


؟ ‏ الغاء نص المادة 19 من قاتون الاحكام العسكرية السابق الاشارة اليها 
وذلك لان بما اتجهت اليه المذكرة الايضاحبة فى تبرير تلك المادة من مواجهة 
حالات الضرورة الفنية او العسكرية يتنافى مع المذكرة الايضاحية نفسها فى المادة 
؟؟ التى قررت ان المحاكم العسكرية قد حلت محل المجالس العسكرية التى كانت 
تشكيل فى ظل القانون القديم والتى كان ينظر اليها دائما نظرة خاصة وذلك لعدم 
تشكيلها من قضاه مؤهلين قانونا اذ ان مفد المادة [؟ من القانون 
سائف الذكر انها تبيح ان يكون ضمن تشمكيل المداكم العسكرية اعضاء غير 
مؤعلين قانونا هذا من ناحية ومن ناحية اخرى انه يمكن لتحقيق الغرض من المادة 
77؟ بأن تستعين ااحكمة بأهل الخبره سواء العسكريين أو المدنيين حسب الاحوال 
كما هو مقرر فى قانون الاجراءات الجنائبة وطبقا لنص المادة الماشره من قانون 
الاحكام العسكرية التى نصت على أنه « تطبيق فيما لم يرد بشانه نص فى هذا 
القانون النصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة فى القوانين العامة . 


ه - ضرورة النص فى قاتون الإحكام العسكرية على ان يعين القضاه 
المسكريون من ضياط القوات المسلحة المجازين فى القانون حيث ان نص المادة 
هت من القانون 5؟ لسنة 191717 يسمح بتعيين القضاه العسكرين من ضباط,القوات 
المسلحة ولايشترط ان يكونوا مجازين فى القانون وهذا الامر يتمشى مع منطق المذكرة 
الايضاحية بشأن المادة 67 من قانون الاحكام المسكرية كيا سبق البيان . 

1 تشكيل المحاكم استئناف عسكرية وذلك على تفصيل تحبز ان يكون فى 
بحث مستقل . 


ثالثا : - اختصاصات المحاكم العسكرية :-# 


لقد افرد قانون الاحكام العسكرية الفصل الثاتى من الباب الاول من القسم 
ااثالث لبيان اختصاص الحكام العسكرية فى المواد من 58 الى *ه ويلاحظ بادىء 
أذى بدء ان المشرع العسكرى قد حدد فى ؟لمادة 68 من قانون الاحكام العسكرية 
؟لجبة التى تقرر عما آذآ كان الجرم يخضع لنظام تطبيق القضاء العسكرى "ام القضاء 
الدنى حسما لما قد يئور من خلاف حول ذللك الموضوع ققرر أن السلطات القضائية 
العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان آلجرم داخلا فى اختصاصها ام لا ٠.‏ 


وقد اوضحت المذكره الايضاحية للقانون الحكية من تقدير هذا الحق للسلطات 
القضائية العسكرية بقولها « فنصت المادة 68 على مبدا هام يتمقى مع الحكية 
من افراد تشريع عسكرى روعيت فيه اعتبارات خاصة سواء بالنسبة للحرائم 
وعقوياتها الامر الذى اصبح ممه حق الساطات العسكرية فى تقدير ما اذا كانت 
الجريبة داخله فى اختصاص التشريع المسكرى اولا حقا واضحا يتمشى مع الهدف 


الماكم المسكرية 15 


.من القانون المسكرى وباعتبار هذه السلطات اقدر من: غيرها على تفهم مقتضيات 
النظام العسكرى والنظام العسكرى وتصرفات افراد القوات المسلحة سواء في 
الحرب او السلم « وغنى عن البيان ان هذا الحق قدره القانون للسلطات القضائيه 
.المسكرية وذلك على مسوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى القفصل 
قيها . 


وقد قضت محكمية النقض فى هذ! الشان يقولها « لما كان نص, المادة م1 
من قانون: الاحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هى 
.وحدها التى تقرر ما أذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها اولا وكاتنت النيايه 
: العسكرية عنصرا اصيلا من عناصر القضاء العبكرى وقرارها فى هذا الصدد هو 
القول الذى لا يقبل تعقيبا فاذا رات عدم اختصاصها بجريمة ما تعين على القضاء 
العاذى ١ن‏ يفصل فيها دون ان يعيدها مرة اخرى الى السلطات القضائية 
المسكرية » )١(‏ . : 
وفى تقدير فان نص المادة 58 من قاتنون الاحكام العسكرية لا يجمل من 
القضاء العسكرى جهة للفصل فى تنازع الاختصاص وسوف نتعرض لهذه المسالة 
فى نهاية بحثنا . - 
كما ان نص المادة 58 من قانون الاحكام' العسكرية لا يجمل من القتضساء 
العادى بكافة عناصره من تقدير مسألة الاختصاص غاية الامر انه اذا قررت 
السلطات القضائية العسكرية اختصاصها او عدم اختصاصها بالموضوع كان 
قرارها فى هذا الصدد القول لا يقبل تعقبيا . 


وقد قضت محكية النقض فى هذا الشان بقولها « المشرع جعل الاختصاص 

١‏ الجهة القضاء العسكرى منوطا بتوافر صفة معينه لدى الجانى وقتٍ ارتكاب الجريمة 

هى الصفة 'العسكرية التى تثبت له اصلا آو حكما بمقتضى المادة الرابعة من ذلك" 

القانون ولما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الاوراق ان الطاعن وقت ارتكاب 

الجريمة لم يكن ضابطا بالقوات المسلحة وانما كان باحدى 'الشركات'وآنه لم يجند 

ويلحق بسلاح النقل آلافى ١7‏ يوليو 1178 آي بعد اسبوعين من تاريخ اقترافة 
الجريمة فان الدفع بعدم الاختصاص يكون غير نديد متعينا رقضه » ()) + 


وبعد ان أوضحنا أن نص آلمادة 58 من قانون الاحكام المسكرية قد. قررت 
أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذ1 كان الجرم داخلا 
فّ اختصاصها آم لا فاتنا نورد بعض التطبيقات العملية فى هذا الصدد 5ل 


'؟ ل اذا قررت التيائه العامة اختصاصها بالموافقة ورات النيابة العسكرية ان 
"للواقعة تتدرج تحت الاحكام العسكرية قيتعين ق' هده الحالة الاخة بيا 
تقرره آلنيابه العسكرية من اختصاصها بالواقعه قالنيايه العسكرية عنصر اصيل من 
عناصر القضاء 'العسكرى وقرارها فى هذا الصدد هو آلقول الذى: لايقبل تعقيبا 


)1١‏ الطعن 17 مبنق 1١4‏ ق بتاريخح ا المتشور بمطة المحاماة السنة اأرابعة والحٌمسون 
العددآن الخليس والنادين ص م؟ 2 24 

1) آالطمن <ه المنّة 51 ق بتاريخ 1991/6/91 المنشور بمجلة الحاماة الستة الرايمة والكممون 
"العددان الثالث والرابع من ؟ب 3 
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فاذا رات. اختصاصها يجريمة مااتعين على النيابة المامة عدم التصدى لهذه الواقعة- 
وقد (وض حت الذكرة الايضاحية للقانون العسكرى ان هذا الحق قرره القانون 
للسلطات القضائية العشكرية وذلك على مسوى كانبة مراحل الدعوى ابتداء من 
تحقيقه! حتى الفصل فيما. ١‏ 1 


؟ ‏ اذا قررت النيابه المامة عدم اختصاصها بتحقيق الجريمة التى اخطرت. 
بها ثم قررت النيابه العسكرية ان الجريمة لاتدخل فى اختصاصها غهذا يلزم النيابه ٠‏ 
العامة بالتحقيق والتصرف فى الدعوى اذ أن القرار الصادر بعدم الاختصاص من 
النيابه العسكرية هو قرار صادر من سلطة قضائية عسكرية بتحديد الاختصاص .. 


؟ ‏ اذا قضت المحكية الجنائية .فى "الدعوى الْجَنَئية المعروضه عليها ياعتبارها 
مختصة بنظر الدعوى ثم عرضت نفس الدعوى على الحكية المسكرية وقفضت 
ياختصاصها بنظر الدعوى فاذا كان الحكم الصادر من المحكبة الجنائية لم يصبح- 
نهانيا بعدوكن الحكم الصادر من المحكية المسكرية اسبح نهائيا بالتصديق عليعقانون. 
فان تضاء المدكية العسكرية فى الواقمة بعتبر تقريرا منها بلن |احربية داخله فى 
اختصاصها ويكون تقديرها الصادر بالاختصاص هو تقدير صادر من سلطة قضائيه 
عسكرية لتحديد الاختصاص بالتطبيق لنصالمادة 18 من قانون الاحكام العسكرية 
هو المعول عليه ويكون الحكم الصادر من المحكية الجنائية العادية باطلا اخالفته 
. قؤاعد الاختصاص الولائى ويكسب الحكم الصادر من المحكية المسكرية نعف 
التصديق عليه قانونا قوة الثىء المقضى به طبقا للقانون . 


؟ ‏ اذا رات المحكمة المسكرية انها مختصة بدعوى معروضه على محكية 
جنائية عادية وقضت بذلك غانه يتعين .على اللمحكبة الجنائية العادية ان عقضى. 
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . واذا كانت القاعدة فى قانون الاجراءات الجنائية 
أن لن لحقة شرر من الجريمة ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه أمام المحكمه 
المنظورة امامها الدعوى الجنائية لا انه لما كان تخصيص المحاكم العسكرية قد 
, اقتضته طبيعة النظام العسكرى وطبيعة الجرائم التى تنظرها والتى تعتبر فى الامل 
استثناء! من الحياة العادية للافراد لذا رؤى عدم قبول الادعاء المدنى امام المحاكم 
المسكرية وليسس فى ذلك اخلالا بحق الافراد فى الادعاء بالحقوق المدنية امام المحاكم 
العادية طبقا للقاتون . 1 


الا انه يجوز للمحاكم العسكرية اذا نتجت عن الجريمة اغرار مادية واموال" 
أو اشياء مملوكة للدولة ان.تحكم على المتهم يردها اورد قيمتها كنص المادة 95[ 
من قانون الاحكام العسكرية كما انها تقضى بالصادرة . 
اختصاص الحكمة العسكرية اليا : 

طبقا لنص المادة .5 من قانون الاحكام المسكرية تختص المحكمة العسكرية” 
العليا بالنظر فى الآتى ١‏ 

١‏ كافة الجرائم التى يرتكيها أو يساهم فيها الضباط سواء كانت هذه 
الجرائم جنائية او جنحه او مخالفة وذلك نظرا للخطوره المترتبه على وضع الاتهاه- 
وما يترتب على الحكم -بالمقوبه عليه من اثاره الخطيرة ٠‏ 
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؟ ل الجنليات المرتكبه من باقى الافراد الداخله فى اختصاص القضاء 
العسكرى طيقا لهذا القاتون والتى يزيد الحد الاقصى المترر للعقوبه فيها عن 
السجن اى الاثغال الشاقة المؤقته والمؤبده والاعدام . 


اختصاص الحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا : 

طيقا لنص المادة 0١‏ من قاتون الاحكام العسكرية تختص المحكية العسكرية 
المركزية لها سلطة العليا بالنظر فى كافة الجنايات المرتكبة من باقى الافراد الداخلة 
فى اختصاص القضاء العسكرى طبقا لهذا القانون التى لايزيد الحد الاقصى المقرر 
للعقوبة قيها عن السجن . 


اختصاص المحكمة المسكرية المركزية : 
طبقا لتص المادة 6ه من قانون الاحكام العسكرية تختص المحكمة العسكرية 
المركزية بالنظر فى الجنح والمخالفات طيقا لهذا القانون واذا كانت القاعدة فى قاتون . 
الاجراءات الجنائية انه يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقمعت فيه الجريمة او الذى 
. وقعث فيه الجريمة او-الذى يقيم فيه المتهم او الذى يقبض عليه فيه . 


الا ان المادة 8ه من قاتنون الاحكام العسكرية قد نصت على جواز المحاكيسه 
العسكرية فى اى مكان بصرف النظر عن المكان 'الذى ارتكبت فيه الجريمة خروجا 
على القاعدة الؤارده فى قانون الاجراءات الجنائية ليحقق المرونة التى يجب ان 
يتسم بها القانون العسكرى نظرا لظروف الخدمة وكثرة تنقل الوحدات ٠‏ 


راينا فى اختصاص الحكمة المسكرية المليا :. - 


وفى تقديرى غانه يجب ان يخضع الضباط فى الجراائم التى يرتكبونها لقواعد 
اختصاص عادية وذلك بالنظر الى نوع الجريمة المرتكبه وليس على اساس شخمى 
وهو توافر صغة معينة وهى كونه ضابطا بالقوات المسلحة وعليه اذا ارتكب 
الضابط جناية فان المحكية المختصة تكون المحكية العسكرية العليا او المركزية لها 
سلطة العليا حسب الاحوال اما اذا ارتكب الضابط جنحة او مخالفه فان المحكية 
المختصة هى امحكية المسكرية المركزية أما ما ورد فى المذكرة الايضاحية من 

اختصاص امحكية العسكرية العليا بكافة الجرائم التى يرتكيها البباط نظرا 

للخطورة ١اترتبة‏ على وضع الضباط موضم الاتهام وما يترتب على الحكم بالعقويه 
عليه من آثار خطيره فانه لا يصلح أن يكون اساسا'او معيارا لاختصاص !محكية 
العسكرية العليا بجرائم الضباط ايا كان نوعها. وبعد ذلك خروجا على اساسا 
أو معيارا لاختصاص المحكية العسكرية الطيا بجرائم الضباط آيا كان نوعها وبعد 
ذلك خروجا على القواعد آلعاية ف الاختصاص بمقتضى قانون الاحكام العسكرية 
لامبرر له أ حقيقة الامر . 

وبعد ذلك يثور التساؤل عن الجزاء الذى رتبه الققون على عدم مراعاة 
احكام القانون المتعلقة بتشكيل اكحكمة او بولايتها بالحكم قّ الدعوى أو 
باختصاصاتها من حيث. نوع اكجريمة الممروضه عليها ٠‏ 

وباستعراض قانون الاحكام العسكرية نجد انه جاء خلوا من بيان حكم هذه 
الموضوعات الآ أن المادة العاشره من القانون رقم هه لسنة 1155 فى ثسان 
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الاحكام المسكرية قد نصت على تطبيق النصوص الخاصة بالاجراءات :أو لالعقوبات 
الواردة فى القوانين العامة فيما لم يرد بشانه نص خاص فق القانون العسكرى وبهذا 
يحقق القانون التنسيق الكامل بينه وبين كافة التشريمات فى الدولة فقد نصت الماده 
العاشره من القانون العسكرى على ما يلى : ل , 


« تطبيق غيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون النصوص _الخاصة بالاجراءات 
والعقوبات الوارده فى القوانين العامة » وهذ! يقتضى منا الرجوع الى قانون الاجراءات 
الجنائية لنتبين حكم القانون فى هذه الحالاث فقد عالجت المادة 567 منه هذا الآمن 
ونصت على ما يلى  :‏ 


« اذا كان البطلانوراجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة 
او بولايتها للحكم فى الدعوى او باختصاصاتها من حيث نوع الجريمة المعروضة 
عليها او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به فى اى حالة كانت 
عليها الدعوى وتقفى به المحكية ولو بغير طلب» . 


ونخلص من هذ؟ النص ان القانون قد رتب جزاء البطلان لعدم مراعاة احكام 
القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او بولايتها بالحكم فى الدعوى او باختصاصاتها” 
من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها لتعلبق ذلك بالنظام الغام ويجوز التمسك 

بهذا البطلان فى آية حالة كانت عليها 'الدعوى كما أن على المحكئة ان تقضى به من 


وبناء عليه اذا عرضت جناية على المحكية العسكرية المركزية أو جناية 
عقوبتها الاشغال الشاقة المأقته او اللإبده او الاعدام امام المحكيمة المسكرية 
المركزية لها سلطة العليا فيجب على هذه المحاكم أن تقضى بعدم اختصاصها وكذلك 
اذا عرضت جنحة او مخالفة امام المحكية العسكرية العليا . 


ويجوز للمتهم ابداء الدفع بعدم الاختصاص فى آية حالة كانت عليها الدعوى 
لتعليق الاختصاص بالنظام العام كما هو ثابت من نص المادة 589 أجراءات حيث 
انه الواجب التطبيق لعدم تضمن المشرع فى قانون الاحكام المسكرية نصا على هذا 
الدافع بالتطبيق لنص المادة العاشره من قانون الاحكام العسكرية سالف الذكر . 

وبناء على ماتقدم فانه يجوز اثارة الدفع بعدم الاختصاص ولو لاول مرة امام 
الضابط عند عرض آلحكم عليه للتصديق او الضايط الاعلى من الضابط المصدق عند 
بحث التماس اعادة النظر ‏ 


واذا رات المحكمه المسكرية انها غير مختصه بنظر الدعوى فهل تقضى بذلك 
وتحيل الدعوى الى المحكمة المختصه أو تقضى بعدم الاختصاص وتقف عند 
هذا الحد ام تحياهذ الى النيابه العسكرية لاجراء شئونها فيها ؟ 

وحيث أن الاحكام الصادرة من المحاكم المسكرية تخضع لنظام التصديق 
وهو اجراء من أبرزا مظاهر القانون العمكرى ولاتكون الاحكام نهائية الا بعد 
التصديق عليها قانونا غان المحكمة السكرية اذا ما قضت بعدم اختصاصها بنظر 
الدءوى تقوم بارسال ملف الدعوى الى فرع القضاء العسبكرى 'المختص للتصديق 
على الحكم واذا ماتم التصديق قانونا على حكم المحكية العسكرية لعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى من حيث نوع الجريمة 'اللموضحة عاليه فان الضابط المصدق بأمر 
فى هذه الحالة يارسال ملف القضية الى النيابة العسكربة المختقصة لاخراء 
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شئونها فيها والنيابة العسكرية فى هذا الشأن اما أن تحيل القضية الى المحكية 
العسكرية المختصة اذا كان لها سلطة الاحالة أو أن تستصدر الاذن بالاحالة من 
الضابط المنوط به الاحالة فى الاحوال التى لايكون لها منلطة الاحالة الى المحاكم 
العسكرية ثم تقوم ببإرسال آلقضية بعد ذلك الى المحكية العسكرية المختصة . 

أما اذا كان ألحكم الصادر من المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص ولائيا 
بنظر الدعوى وتم التصديق على الحكم قانونا فان 'الضايط المصدق يأمر فى هذه 
الحالة بارسال ملف القضية الى النيابة العسكرية التى تقوم بدورها بارسالها 
الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها يها . 
تنازع الاختصاص ': 
. شروط تنازع الاختصاص : - 

١‏ ل صدور حكمين متعارضين غلا يكفى مجرد تحريك 'الدعوى او رفعها امام 
جهة .«ختصة بل يجب صدور حكم بالاختصاص أو عدمه ٠‏ 

؟ ‏ أن يكون الحكمان المتعارضان نهائيان حتى لايكون هناك احتمال فزوال 
الخلاف بينهما ف الاستئناف او التصديق على الحكم بالغاء آاحدهما . 

٠ ل أن يكون التعارض منصبا على مسألة الاختصاص‎ ٠7 


صور تنازع الاختصاص : 

١س‏ تنازع الاختصاص السلبى : التصود به أن تقدر جهتى قضاء مختلفتين 
عدم اختصاصها بتظر الدعوى بينما يكون الاختصاص منحصرا ف أحدى هاتين 

] ل تنازع الاختصاص الايحابى : امقصود به أن تقدر جهتى قضساء 
مختلفتين اختصاصها بنظر الدعوى بينما يكون الاختصاص منحصر! فى احدى 

فاذا حدث تنازع اختصاص بين جهة القضاء المدنى وجهة القضاء العسكرى 
وتوافرت الشروط المتطلبة لتحقق تنازع الاختصاص فكيف يتم حسم هذه المسالة ؟ 

لقد عالجت هذه الصورة من تنازع الاختصاص المادة 18 من قانونالسلطة 
القضائية رقم 47 لسنة 1136 تشكيل محكمة تنازع الاختصاص والتى تختص 
بالنظر فى حالات تناززع 'الاختصاص بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء الادارى 
آأواية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ٠.‏ 

ثم صدر ألقانون رقم 1م لسنة 1131 باتشاء المحكية العليا ونص فى المسادة 
الرابعة فقرة رقم ؟ على أن تختص المحكمة المليا بالفمصل فى ممسائل تنارع 
الاختصاص طبقا لاحكام المواد 5١ © 2.١ © 1١91 : ١/‏ مزقانون السلطةالقضائية. )١(‏ 

وقد ورد بالمذكرة الايضاحية « أنه قد بنيت المادة الرايعة من المشروع 
اختصاص المحكمة العليا بما يشمل المسائل الاتية : 


(1) تم الغاء قلنون السلطة القضائية رقم 17 لسنة 1178 وحل مله القانون رقم 67 لمنة 19105 
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؟ ‏ الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص التى كانت تنظرها محكية التنازع 
الشكلة طبقا لقانون السلطة القضائية وذلك يعنى عن الابقاء على محكمة خاصة 
النظر مسائل تنازع الاختصاص »6 . 


وبناء على ذلك فان التنازع فى الاختصاص السليى أو الايجابى على السواء 
بين جهة القضاء العادى وبين جهة القضاء المشكرى يكو المختص يحسيه هى 
المحكية المليا . 


الا اننا نرئى أن ذلك تارشن بح اتهاء الشارع العسكرى فى متح السلطات 
آلقضائية حتى تقرير ما أذا كان الجرم يدخل في اختصاصها ام 3 


وبالنظر الى عدم وجود نض فى التشريع التسكرئى يعالج مسالة تقفازع 
الاختصاص بين جهة القمّاء العادى وجهة القضاء الضكرى . 


فاننا نقترح أن يتم فى مشروع تطوير قانون الاحكام العسكرية انشاء دائرة 
تختص بالفصل فى مسائل تنازع الاختصاص بين جهة القضاء المادى وجهة 
القضاء العسكرى وتكون هذه الدائرة ذات تشكيل مدنى وعسكرى وحيث أنه قد 
.سبق أن أوضحنا أن المحاكم العسكرية تشكل من ضباط قضاه فاننى أرى استكمالا 
للبحث أن تتعرض فى وجازة عاجلة لاحكام تعيين القضاه العسكريين 'والضمانات 
التى قدرها لهم قانون الاحكام العسكرية نظرا لارتباط ذلك بموضوع بحثنا وحتى 
يكون شاملا لكل ما يتعلق بالمحاكم العسكرية ومنها بلا شك القضاه العسكريين 
الذين تشكل منهم المحاكم العسكرية . 


وقد نصت المادة )1ه من قانون الاحكام العسكرية على بيان كيفية تمبين 
القضاه العسكريين وذلك بصدور قرارٍ من نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة 
( وزير الحربية حاليا ) بناء على اقتراح مدير القضاء العسكرى وقد حرص القاتون 
فى المادة لاه على النص على خضوعهم لكافة الانظية المنصوصى عليها فى قاتون 
'الخدمة العسكرية . 

ويكون تعبين القضاه العسكريين من ضيباط القوات المسلحة طبقا لما ورد . 
فى نص المادة 0ه من القاقون سالف الذكر وبالرغم من أن القاتون لم يشترط 
أن يكون القاضى العسكرى مجازا فى القانون الا ان العمل قد جرى على ضرورة 
أن يكون مجازا فى القانون وقد سبق أن تعرضنا لهذه المسألة فى بحثنا فأحيل اليهما 


كما نصت المادة 8ه على إعتبار ضباط الضاء العسكرى نظراء ألزملائهم 
القضاه المدنيين وبالرغم من عمومية هذا النص واعتبار جميع قنسياط 'القضساء 
العسكرى نظراء لزملائهم المدنيين قانتى إرى أن التقسير السليم لهذا النص هو : 


'ان القضاه العسكريين نظراء للقضاه المدنيين بدليل إن تلك اللمادة وردت 
تحت الفصل الثالث الحّاص بالقضاء العسكريين كما أنه لايتصور أن يكون قصد 
الشارع المساواة بين !عضاء آلنيابة العسكرية وهم من ضبباط القضاء المسكرى 
بالقضاه المدنين كما أن تصوص قاتون الاحكام العسكرية تبين أن النيابة المسكرية 
كالنيابة العامة فهى تمارس نفنى الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العابة كا 
-هو وارد ينص المادة 14 من القانون سالف الذكر . 


المحساكم المسكرية 15 


وقد نصت المادة 1ه على احد البادىء الهامة بالنسبة للحصاناتالواجب 
توافرها لاستقرار القضاه العسكريين فنصت على أن يكون تعيينهم لمدة سنتين. 
قابلة للتجديد ولا يجوز نقلهم الى مناصب اخرى الا للفروريات العسكرية ٠‏ 


وفى النهاية فاننا نخلص الى أن المحاكم العسكرية هى مجاكم جنائية بالمعنى. 
الصحيح تشكل من قضاه عسكرين مجازينف القانونتطبق قانون العقوبات العام وكذة 
قانون الاجراءات الجنائية المعمول بهما امام المحاكم الجنائية المدنية وتحكم بوحى من 
ضميرها ولا سلطان عليها فى احكامها لغير القانون والضمير ولعل ثقة وتقدير السيد 
الرئيس / محمد انور السادات رئيس الجمهوريه التى يوفيها للقضاء العسكرى اخير 
واعظم دليل على كفاءة جهاز القضاء العسكرى بكافة عناصره ٠‏ 


ولم أر في الأعداء حين أختبر 
عدوا لعقل المرء. أعدى من الغضب | ٠‏ 
الششساعر أبو العتاهية 


آلرأى الصائب 
اذا اشتبه عليك أمران »ف نظر أيهما 
أقرب الى هواك فخالفه فان الصواب 
في مخالفة الهوى ٠‏ 


وبثالثئق 


الحق فوق القوة »والامة فوق الحكومة * 


سعد رغفول 


عدر الأشجا ذا جليل الِب معطلنالبرارقق 
ون امتفال النقَابة بكرو الزعهين 


م وده » 


الحامتن 


فى كل عام ننتزع من الدمر 
الشحيح يوما نسترد قيه الزعيمين 
الراحلينسعد رغلول ومصطفى ا شحاسمن 
غربتهما ٠٠‏ قان لنا فى الذكرى حياة 
مجددة : وما الحبياة انخجددة الا 
الذكريات المظدة 00 


ففى الثالث والعشرين من أغسطس 
من هذا العام » احتقلت النقابة 
بذكرى الزعيمين المحاميين » واذ تعذر 
على آستاذتا الجيل التقيب مصطفى 
ألبرادعى حضور هذا الاحتفال بسبيب 
مرضه وملازمته الفراشس » الا أن 


سيادته أبى الا أن يشترك فى انذكرى 


بخطاب كان تعبيرا صادقا عما يجيش 


بصدور المحامين ٠.٠‏ وأئاب سيادته 
الزميل الأستاذ عبد العال عرجون أمين 


َ 


صندوق التقابة فى القائه يوم 
الذكرى ٠.٠‏ ويسعد المجلة أن تبادر 
بنشر هذا الخطاب على مفحات هذا 
العدد ..٠‏ 

لقد مات سمد زغلول 

ومات مصطفى التحاس 

و.كن مصر الخالدة حية فى الموتى 
من أبنائها » كما هى حية فى المجاهدين 
من أخيائها ٠‏ 


عصمت الهوارى 
المحامى 


سيداتى سادتى : 

يؤمنى أشد الالم أن يحول مرض مفجىء 
عن المشاركة فى هذا الحفل بذكرى الزعيمين 
المحاميين وأنى وأن كنت آعتقد أن فى كلمات 
السادة الزملاء المتحدثين ما يكفى كل الكفاية 
لبيان ما يتصل بهذه الذكرى من انصاف 
للزعيمين وتصحيح مسار التاريخ ودفع لكل 
اتهام لا يتصل بالحقيقة فى شىء الا أنه يرد 
بتفسى بعض .الخواطر أردت أن استأذنكم فى 
بيانها : 

١‏ لا تقصد النقابة بهذه الذكرى مجرد 
التمجيد للزعيمين وقد مجدهما الشعب وسما 
بتقديرهما الى أسمى سماء فى حياتهما وفى 
مماتهما بما لا يرتفع اليه بمذ ذاك تمجيد ٠‏ 

؟ ‏ اننا يجب أن نتخذ من ذكراهما 
وذكرى تاريخيما ومجدهما وجهادهما نيراسا 
نهتدى به ويهتدى به أبناؤنا والكجيال 
انقادمة بعدنا ٠‏ 

+ ل أن نراجع أنفسنا على الاقل فى خلال " 
هذه الخصين عاما التى مرت ينا منذ وفاة 
سعد لتقدر مافعلناه لأمتتا ومافعلهأبتاوٌّها بهاء 

- اننا يشر تنخطىء ونصيب واألعيرة 
بالقصد الطيب والجهد المتصل ٠‏ 

َه ان أهم الاحداث التى مرت بنا تبك 
ثورة يوليه كانت معاهدة 5م14 وقعها النحاس 
وزعماء الاحزاب كلهم باستثناء الحزب الوطنى, 
وقد قدروا جميعا الظروف الموجبة اتوقيعها ٠‏ 


َ* 1 العندان "الحانس والصادس_السنة - السايمة_والحمسون 


ولما تغيرت الظروف وتباطأ الانجليز عن الجلاء عن منطقة القناة طلب 
النحاس من مجلس النواب الغاءها وقال عبارته المشهورة « من أجل مصر وقعتم 
هذه المعاهدة ومن أجل مصر أطالبكم بالثائها » ٠‏ 

وحارب الشعب الانجليز وساهم فى تلك الحرب بعض الضباط الاحرار 
ولولا حريق القاهرة لما بقى الانجليز بالقنال ٠‏ 

وان ننسى شجاعة جنود الشرطة فى الاسماعيلية وموقف وزير الداخلية 
فى ذلك الوقت المشرف المتشدد » المحامى فؤاد سراج الدين ٠‏ 

1 واكتفى بهذا القدر فى الحديث عن الفترة السايقة لثورة يونية 
سنة 1405 وزملائى المتحدثون سيفيضون فيما أعتقد فى الحديث عنها ٠‏ 

7 جاعت ثورة يوليه ورحب الناس بها وأيدها الششعب كك التأبيد ولكته 
للحقيفة والتذريخ وأمر يجب ألا تغقله وأن يكون مجل مسعنه وفسانن .حرف 
بعض أبناء هذه الثورة بها وخيبوا أمل الناس وكان ما وصل اليه حالنا من 
ضياع ومعاناة * 

4 وقع رجال الثورة اتفاقية الجلاء والذى كان حتما سيكون ولكنها 
تضمنتف حق السودان فى أن يقرر وحدته أو انفصاله عن مصر وهو شرط 
سعى البه الانجليز وما كان يجوز أبدا قبوله ٠‏ 

وسافر الى السودان المرحوم صلاح سالم وترك أموأ الاثر به بعريه 
ورقصاته والمال الذى يبعثره كما او كان يشترى الوحدة بالعرى والرقص 
والمالك ٠‏ وضاع السودان . ومصر والسودان شعب واحد وبلد واحد يفرض 
وحدتهما التاريخ والواقع ٠‏ 

والغريب أن تمر كل هذه السنين ولا يرتفع صوت واحد يتادى بالوحدة 
وأن تمر بن النظم السياسية المختلفة من هيئّة التحرير الى الاتحاد القومى 
الى الاتحاد الاشتراكى . الى الاحزاب الثلاثة اليمينو الوسط واليسار . ولايكون 
بين برامج هذه كلها والتى تدعى أنها تعبر عن ضمير الشعب انوحدة مع 
السودان أمل كل مصرى وأمل كل سودانى ٠‏ 

ولعل الاحزاب الجديدة ان صح لها القيام الا تقع فى هذا السهو 
والثسيان ..... 

ه - نحن بشر ورجال الثورة بشر كذلك اختلفوا فيما بينهم كما نختاف 
وعزاوا محمد نجيب فى مارس سنة 1404 ٠‏ وثار الناس يطالبون بمودة 
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الحياة النيابية وكان للنقابة دور مشرف ولكن خرج المأجورون ينادون بسقوط 
الحرية وسغوط المحاماه . مأجورون مدفوع لهم ليضريوا ويثيروا الصخب ٠‏ 

وانتهت الثورة فى مارس المأكور ويدأ عهد جديد عهد البطثشن والارهاب 
والغريب أن يكتب أحد رجال الثورة عؤلاء فى مذكراته أن الشعب هو الذى 
ثار ورفض الحرية وعودة الحياة النيابية ٠‏ ْ 

٠‏ توالت الاحداث انتى تعرفونها كلكم بعد ذلك من حروب وهزائكم 
وتضريع لكل القيم والقضاء على الانسان العربى الحر بما لاداعى لتكرار 
الحديث عنه واثارة الاسى والائم ٠‏ 

ل حكم مطلق ساعد على انتضار الامية فى هذا البلد : البلد العريق 
فى حضارته والممتدة لآلاف السنين والذى لم تتزعزع عقائده ولم يهتز ايمانه 
مهما نوالت الاحداث وما كان يمكن أن يقبل هذه الاوضاع لولا هذه الامية 
التى بلغت نسبتها حين قامت الثورة 70/ لم تعالجها حتى ينتشر الوعى بين 
الناس وبصل الكثيرون من هذه التسبة الى مركر القيادة والتوجيه ظلت النسبة 
على حالها حتى اليوم ولكن الثورة قلبت الاوضاع واتخذت من حرمان هؤلاء 
من هذه المراكز سبيلا لتفرض نظرية جديدة لم يسبق لها مثيل وعى أن يكون 
نسية العمال والفلاحين الممثلين قى مجلس الشعب وغيره لا تقل عن /.5٠‏ وكان 
ماكان من أوضاع شاذة غريبة » تفرض الثورة به على هذه المجالس من تتصور 
أنهم المؤيدين ٠‏ 

٠١‏ ل وانتهى الامر أخيرا الى حكم السادات : وتعلق أمل الناس به 
وكانت ثورة التصحيح وتغيرت الاوضاع عهد جديد للحرية وسيادة القانون 
توجته حرب أكتوبر سنة 19070 

الامك فى السادات كبير وكلنا نعزه ونقدره ونرجو فى عهده الخير الكثبر 
والخير هنا أن ترد للامة حرياتها التى افتقدتها كاملة بغير جدل ولانقصان : 

حريتها فى تكوين الاحزاب بِغير قيود وكفى ما كان من تجارب لانظمة 
قشلت جميعها وانه لعار أن تفرض الوصاية وهذه القيود على شعبنا الاصيل 
العريق ٠‏ 

حرية الصحافة بير قيود كذلك والحرية هى الحرية فى بساطة ويسر 
لا تحتاج الى تحديد أو تعريف ٠‏ 

والامل أيفا أن يعدل الدستور أو يوضع دستور جديد ينص فيه على 

اعتبار رئيس الجمهورية حكما فوق السلطات رمزا للدولة والضامن لكيانها 


2.5" المددان_ الخامس والمادس النة السايعة والخمسون 
شتات تادهم نسحم الف سم للم سسط ص سم ممصم 


يفمن فى شخصه الفسير المنتظم للساطات العامة واستمرارية الدونة 
والاستقلال ألوطنى ٠‏ والوحدة الوطنية واحترام الاتفاقيات الدولية واتسأقا 
مع إعتبار رئيس الجمهورية حكما قوق السلطات وقوق التنظيماث السياسية 
أيا كان ش كلها يكون انتخابه بالاقتراع العام المباشر حتى يكون رئيس 
الجمئورية عسيرا مباشرا عن ارادة الشسب صباصب السيادة + 


السادة الزملاء 

آكرر ما سبق أن قلته « البلد يحترق يمزقه الضياع ويتهدده الصراع ون 
نتفادى الكرثة الا يضمان وتأييد معانى الحرية لكل الناس » للصحافة » 
للرأى المعارض » للاحزاب ٠‏ 


والشعب هو خير ضمان يغرض باختباره الطريق » لاتفرض عليه الوصاية 
ولا يختار له الصريق » ٠‏ 


مره لكا 


أحب المصريون سكدا » لآنه فكرة سامية » هى فكرة 
الوطنية المقدسة قد تغلفلت فيهم » ورسخت فى أذهانهم » 
قصارت حبيبة الى قلوبهم » ثم تمثلت الفكرة فى سعد » 
وانتهى الأمر يأن أصبحت شخصا يحب فى حياته » 
وييكى عليه فى مماته - 


نقيب المحامين الأسيق مكرم عبيد 


فبرسن الابحاث 


مقدمة لقسيد الاستاذ / عصمت الهوارى المحامى سكرتم التحرير 


التفسير التشريعى واثره على الماضى 
للسيد الاستاذ الدكتور. / عادل عتزر 
الباحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


نظام الضبط القضائى 

للسيد الاستاذ/ محمد عبدال مالك مهران وكيل اول نيابة 
وسط القاهرة 
تاديب الملاحين بالسفن البحرية المصرية 


للسيد الاستاذ/حثمى على محمود المحامى بالنقض بالشركة 
المصرية للملاحة البحرية 


التكبيف القانونى للدعوى الجنائية المقترنة بدعوى مدنية 
. للسيد الاستاذ/فوزى البحطيطى المحامى 
دراسة لقافون الكسب غير المشروع 
للسيد الاستاذ/مصطفى عيسى المحامى بالنقض بمكتب 
بدع الاسمنت المصرى 
المحاكم المسكرية 
تقسيد الاستاذ / محمد غؤاد احمد موسى المحامى 


وثائق .. 
خطاب السيد الاستّذ الجليل نقيب المحامين مصظفى محمد البرادعى 


فى احتفال النقابة بذكرى الزعيمين سعد زغقول ومصطنفى النحاس 
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محكية ©» سلطتها . شهادة مرضية . محاكمة » 
اجراء . 
(ب) ‏ شيك بدون رصيد : مسئولية جنائية . باعثا ٠‏ 
تسبيب » عيب عقوبات م 75177 . 
نقض : طعن “ سبب . محاكية » اجراء . حكم »* 
حم اك 
: مدلولة . 
0 : حكم ؛ بطلان . نقض »© طعن © سبب . 
محكمة موضوع اجلكتياق جنير وليل . محذر . حكم » 


اتمييب © عيب ٠.‏ 


قهرس الاحكام 0 


رهم رمم 8 8 
الحكم. الصفحة > التسساريخ البيسسان 
1 45 ©؟ مارسن 1195 () نصب : جريمة © اركاتها . » تسبب » عيب . كفب . 
١‏ طرق احتيالية . 
(ب) محكمة موضوع : سلصطتها فى تقدير دليل ٠.‏ 
1 4# © مارمن 111979 (1)- صورة واقعة : دعوى » محكية موضوع »؛سلطتها 


فى استخلاص صورة ‏ حكم ؛ تسبيب © عيب . اثبات ٠‏ 
٠‏ لب' محكية موضوع : بلطتها فى تقدير دليل . اثبات » 
تثهود . 

زجا شبود : اثبات . 

(د) حكم : تدليل » عيب ٠.‏ 

(ه) تهمة : دفع بتلطفيقها . 

(و) نقض ١؛‏ طعن » سبب . 

(و) ققتل عمد : جريمة »© أركانها » قصد جنائى ٠.‏ 

(ح) عقوبة مبررة : نقض » طمن » مصلحة . ظرف,شدد 

نط) تلبس : مأمور صيط قضائى ٠‏ 

(ى) محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 

17 م4 0 ه8؟ مارسن 1999 (1) محكية موضوع : سلطتها فى تقدير دليل . اثبات . 
شهود . 

(ب) تفتيشى : اذأن » أصداره . مخدر ٠‏ 

(د) مأمور ضبط : مخدر © تفتيشس . 

(د) حكم : تدليل “ عيب . نقض 4 طعن 6 سبب . 

(ها تفتيشى : دفع ببطلاته . حكم 4 تسبيب » عيب 

(و) دفاع : آخلال بحقه . 

(ز) نقض : طمن © سيب ٠‏ 

04 17 ه55 مارسنى 1175 (1) قتل عمد :جريية » اركانها ؟ تمد جدان “ حكم »“ 
نسبيب © عيب . 

(ب) سيب اباحة : دفاع شرعى ٠.‏ 

1 1ك ه5٠5‏ مارسن 11109 (1) اثبات : خبرة » محكبة موضوع ٠‏ سلطتها فى تقدير 
ليل . 

(ب) ميان : عقوبة * تطبيقها » هدم . 

(ج) وصف تهمة : محكية موضوع 4 سلطتها ف تمديل 
وصف تهمة . 

(د) ارتباط جرائم ؛ مبان . هدم . 

(ه) هدم : ترخيص » لجنة تنظيم اعمال هدم . سلطة 
مختصة لشئون التموين . ق 198 لسئة 1١15(‏ مه ق ه45 
السئة 1555 . 

(و) عقوبة : غرامة © مبان . 

لز فنقض طمن » سيب ء اتجديده © استثقافء ٠.‏ 


1 


لف 


بف 


72 


آنا 
"٠‏ 


الخ 


ه١‎ 


إن 


3 


6 مارسن 1919/95 


8 مبراير 193/7 


8 غبراير 191/9 


19178 مارسن‎ ١ 


ماريسق- +1597 


« مارسن 939/9 


15 مارسن 1196 


- فهسرس الأحكبام 


الفيان 


(ح) دستور ١‏ حكم »© بياتاته . نقض © طمن , سيب :, 

(ط) محضر جلسة : محاكمة > اجراء » تقرين * تلاوته +م, 

(1) حكم : تدليل » عيب . نقض »“ طعن ! سبب . ضرب 
أحدث عافة . اثبات . 

(ب) حادث : وقت وقوعه '. حكم »> تسبيب © عيب . 

(ج) دفع : تقرر رؤية . دقاع » اخلال بحقه ٠.‏ نقض : 
طعن »© سيب . 

(د) ضرب أحدث عاهة : جريمة »> آركاتها . 

(ه) محكية موضوع : سلطتها فى تقدير دليل . اثبات »* 
تثهود . 

(و)ا شاهد اثبات : قرابته للمجنى عليه . 

(زا دليل : جدل موضوعى فى تقديره . نقض © طعن » 
(دا دفاع : اخلال بحقه . 

(ط) نقض : طعن » مصلحة . 

(!1)ضريية : ارباح تجارية وصناعية . استئناف : رفعه 
ى ١5‏ لسنة 1175 مم 1ه و11 مرسوم ق 17 لسنة 1561 
ق ١9/1‏ لسنة 0161 

(ب) صحيفة استئناف : تقديمها . مرافعات سابق مم 
ه/ا/؟ و ه.؟ ق ٠.٠.‏ لسنة 15515 

ضريية : رسم دمغة . رهن » تجزئة . تسليف نقود على 
رهونات . أمر عال ؟2 من مارسس 11.1 أمر عال 1١7‏ من 
ليسمبر 1١1.٠.‏ ق 11؟ لسنة 1986١‏ 

غمل : مكافأة نهاية خدمبة . نقض »© طغن »؛ سبب جديد. 
امر آداء . 

عمل : أجر . ق 11 لسنة 1161 م 1 

١١‏ ) شركة : اندماجها ‏ شركة راجعة : شخصية معنوية 

(ب) اعلان : اجراءات » يطلان “ صحيفة استئناف . 

(جا نقض : طعن > سبب جديد . 

إد) عقد عمل : تكييف © أجر . نقض 6 سبب .. شركة . 

(ه) محكمة موضوع : دليل + تقديره » خبرة . 

لو) نقض : طعن : سبب . مدنى مم 77 ٠.‏ مقاصةقانونية 

زا عمل : أجر : تقديره . مدنى م 37815 / ١‏ 

(حا نقض : طعن : سبب جديد . التزام ٠.‏ حق حبس.* 
تأمين اجتماعى . 

1 إيجار أماكن : ق 12١‏ لسنة 1167 3 195 لسنة 
98: ق 0ه لسنة 15648 ق 24 لسفة :1151 


للم سس سك سس ابابا ب ببببمييير ا ا اال ل _سسسسسسسسس 511 


(ب) تحسينات : أجرة زيادتها . 
. (ج) ايجار : تحديده . ق 535 لسنة 1551 ق 1١١١‏ لسنة 
1557 م1 
3 ف سن 131/9 ضريبة : قيم منقولة . طعن ضريبى . الختصاص . ق ١6‏ 
لسنة 1175 . لجنة طعن ضريبى ق 15 لسنة 1111 ق؟1١1‏ 
لسنة 1146 » ق 19 لسنة 15651 
37 00 5-50 ارس 131/8 (1) مزاد علنى : بيع . يطلان . نظام عام ق 1.٠.‏ لسنة 
, /ا4؟! مم ؟ و15 وهو31 
(ب) عقد : آركانه » رضا » عيوبه ' غلط لا تدليس . 
مدنى م 1١1١‏ 
لج) تدليس : عناصره » استخلاصها . قاضىموضوع 
سلطته فى تقدير دليل . مدنى م ١18‏ 1 


0م85 15 مارسن 198765 ضريبة اضافية : حكم ؛ حجية . قوة امر فى انك 
6 

36 15 مارسن 113912 ضريبة : أرباح تجارية » ربط حكبى . مرسوم ق36.1 
السنة 1181١‏ ق امه لسنة 1181 ق 1.5 لسنة ١166‏ 

ااا 37 ١5‏ مارسنىن 19995 ضريبة : مهن حرة . ىق ١4‏ لسنة 1176 مم ]الاو الاق 
5 لسسثة .156 

هده 

57 16 مارسن 1199 (1) رسسم قضتائى . دعوى “ قيمتها :. آحوال شخصية * 
ارك 


(ب) قانون : تفازّع من حيث الزّمان . ق 1١‏ لسنة 1166 
م ١/6‏ ق5"؟ لسنة 15/0 م ١١‏ ق ١7‏ لسنة 19514 

(جا دعوى : رسم . ق 1١‏ لسنة 1566 م 5116 

زدا حكم : حجية . قضاء مستمجل » حراسة . 


38 84 15 مسارمن 1977 أحوال شخصية : مصربون غير مسلمين . محكمةيوضوع 
5 .لا 1٠8‏ ممبارمن 1939/7 (1) ايجار اماكن : اثبات . نظام عام ٠‏ 


(ب) دعوى : طلبات » حكم بما لم يطليه الخصوم ق ١١١‏ 
لسنة 15597 م ١/15‏ قْ 154. لسنة 1951 ق 1314 لسنة 
0 ق لا لسنة 1938 
© ال ١٠6‏ مارسن 19395 (!) محكمة موضوع ١‏ نقضى » سلطة محكية . حيالنة 
علة ء نية تملكها . حسسن نية . 
(ب) حكم : تدليل » عيب . 
(ج) التزام : انقضاء ©» مقاصة . دعوى » طلب عارض* 
حكم . 
ا ؟#/ ٠6‏ ماريى 113778 9!) اختصاص ولائى : ايجار آناكن » مساكن ملحقة 
. بالمرافي والمنشئات الحكومية ىق 056 لسسنة ه16١‏ ق ١؟!‏ 


54 


35 


آم 


ولا 


4 


46 


لياله 


56 مارسن 191/17 


035198 مارسن‎ ٠ 


11179 مارسن‎ 5٠ 


7 ممارمن 741978 


.ا يوليو 151/9 


6 يونية /إل1117! 


لممتة /511: . 


(ب) قرار ادارى : نقض © طعن . دعوى حيانزة , 
حيازة . ق ؟؟ لسنة 1558 مم 17 و5١ ١‏ 

(1) أحؤال شخصية : ولاية على المال . حكم تسنبيب .. 
اختصاص . ومى . ١‏ 

(ب) اثبات : احالة للتحقيق . محكمة موضوع . 

(!) اختصاص محلى : حجز ما للمدين لدى الغين .. 
مرافعات بابق مم 6ه و 685 . 

(ب) ولاية : أستنفاذها . استئناف . 'حكم. . احالة ٠‏ 

(ج) تزوير : ادعاء . حكم » تسبيب » عيب . مراقعات 
سابق م 283 ١‏ 

(د) دعوى : تكليف بالحضور . حجزا ما للمندين لدى 
الغير ٠.‏ دفع . مرائمات سابق موده 

(!) دعوى : يطلان : نيابة عامة * تدخلها فىّ قهضايا ' 
قصر . مراقمات سابق مم 1.٠١‏ و 3.5 

(ب) تنفيذ عقارى : قاضفى بيوع » سلطته . 


(1) رسسم دمغة : ضريبة . حكم » تسبيب-“ عيب . قأ 
لسنة (116 م 1١١‏ 
(ب) رسم دمغة : مستخرج موقع عليه من المتعاقد وحده 


(1) جهاز المدعى المام الاشتراكى . تبعيته . 

إب) طلب فرض الحراسة . تكييقه . قرارات الملدعى 
العام الاشتراكى . تكييفها . الطمن فيها . 

(ج) الدعوى الى محكية 'الحراسة المتصود منها . 

دا محكمة الحراسة . ولايتها . التعريف بها . 


(1) دعوى عدم اعتداد بالحجز” . تعريقها » نطاقها . 


(ب) حجز ادارى . شروطه . تكييفه . اختصاص ٠.‏ 

(ج) طرد . تأخير ف الايجار . قضاء مستعجل ٠.‏ 
اختصاص . سيبه . 

(د) دعوى تزوير . 'اختصاص القضاء المستعجل . 
نطاقه . 

(! ) بالقطاع العام . 

محامون . طبيعة عملهم . بدل انتقال 
(ب) تقدير البدل ٠‏ 


(1) ادارة قانونية-. محام : انتله . 
(ب) ترقية أخارج الادارة القانونية وأثزها . 


رقم الابداع 5.7٠‏ سنة 191/1 


دار وهدان للطباعة ت 3.6.551 


المحامائ 


مجحزة قانونية نصه رهما قضابة الصاميى 


بسماهه امزالم : 
فول مَعْرُوفْ وَمَفْضِرَه خَيْرمِن صَدَقةٍ 
سَتَبعُهَا أأى واشةه عتم حَلِيِمٌ' 


صدد ق الله العفلجم 


العسبادان 5 1 8 سبتمبر | اكتوبن 
السابع والثامن السنتة السابعسة والغخمسون بدو 


ماما 


ية تصبد هانقابة الحامين 
ا» - 5 . .- رد 1 
مجعزة قامتوني ' 


ماده الرجمن جم 


5-0 
م 


- وى ع د عم 1 قه 
ووس ىث. .هه 3 
ف و5 7 مده - © حير مر صد 


م 0 د سم 
يَمَْهَا أآى وؤَاسَه على حليم 
- 3 1 صد ق الله العظليم 
سبتمبر /اكتوبر 
العسددان 


السنة السابعة والغمسون 
السابع والثامن 


٠ 

١.٠.٠٠ 5 صكرد"‎ 

على مشارف عام قضائى جديد يصدر هذا العدد » تفيض صفحاته بأطيب الأمانى 
للزملاء الأعزاء أن يكون عامنا الجديد عام النصر كصرنا العزيزة الخالدة » وعام الارتفاء 
برسالة المحاماة المجيدة الشامخة » وعام الخبر تحملة مشاعل هذه الرسالة ٠٠‏ 

يصدر هذا العدد فى ميعاده بعد فترة عصيبة شاقة » تضاعف فيهما الجهدء 
وقهرنا خلالها كل صعب » توصلا الى أن تسترد 1 المجلة انتظاما أفتقدته بعض الوقت 
لأسباب خارجة عن الارادة +٠‏ 


يصدر هذا العدد مقترنا بكل الاصرار وكل التصميم على أن نظل اكجلة - كما 
كانت . منتظمة فى مواعيد صدورها » حاملة كل حصاد جديد للفكر القانونئ ٠٠‏ 


يصدر هذا العدد محنويا ‏ بالاضافة الى الأبواب الثابتة ‏ على الآبحاث الآتية : 


© اضافة جديدة قيمة للسيد الأستاذ الستشار محمد وجدى عبد الصمد ء يثرى بها 
الجلة فى موضوع ( الرقابة القضائية على الدستورية ) ٠‏ 


© بحث رائع أتى بالجديد فى موضوع ( الحبس الطلق والحبس الاحتياطى ) للسيد 
الزميل الأستاذ صابر محود عمار الحامى ٠‏ 


© بحث فى موضوع حيوى عن ( أعمال السبادة ومدى نآثيرها على الحربات العامة 
للأفراد ) للأستاذ محمد صالح القويزى عضو جمعية الحقوقيين العراقيين ٠‏ 


© بحث هام فى ( بعض مشكلات التطبيق القضائى لقاعدة الجنائى يوقف الانى ) 
للدكتور ادوار غالى الدعبى ٠‏ 


© بحث مقارن فى ( النظم القضائية الأساسية المعاصرة ) للدكتور منصور محمد 
وجبه رئيس الحكمة ٠‏ 


© بحث خاص بموضوع ( حق قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد ) للسيد الزميل الأاستاذ 


عبد الأحسن محمد سبع الحامى ٠‏ 
والله العلى القدير نسأل التوفيق والسداد غى خدمة الزملاء الأعزاء وفى رحاب 
رسالة الحاماة اكجيدة الشامخة ٠‏ 
أكتوبر سنة /ا/191 


وعم اهاري 
إن فاق 


رسالة اللحامام 
إن قوام النك ‏ فق المحاماة .كماهوقوام الضكرة 


كل نظام اجتّاعىعاد ل ٠‏ محقييقٍ العدالة للرد وللمجمع 
من أقوال الاسسّاذ الجليل الب معط ليلق 


فضاء الملحكمة العليا 


ةميقك 


191/97 أبربل سنة‎ "١ 


( 1 ) وقف تنفيذ ٠‏ أحكام التحكيم » اختصاص ٠‏ الحكمة 


٠ العليا‎ 


( ب ) دعوى وقف التنفيذ ٠‏ ميعادها ٠‏ أجراءاتها ٠‏ 


المبادىء القانونية : 
١‏ - يثبت اختصاص المحكمة العليابالفصل 


فى طلب وقف تنفيذ حكم هيئة التحكيم متى 
بدىء فى تنفيذه ٠‏ 


 "‏ ان المشرع قد ربط ميعاد رفع الدعوى 
باليدء فى التنفيق لا بأى اجراء آخر 
سابق عليه لآن التنفيذ وحده هو الذىيمكن 
أن تترتب عليه الأضران بااخطة الاقتصسادية 
العامة الدولة أو الاخلال دسير مرافقها العامة 


المحكمة : 


عن الدفع بعدم الاختصاص 

من حيث ان مبنى هذا الدفع ان الفقرة 
ألثالثة من المادة الرابعة من قانون المحكوة 
العليا الصادر بالقانون رقم ١م‏ لسنة 1151 
تنص على اختصاص المحكمة العليا بالفصل فى 
طلبات وقف تنفيذ الاحكام الصادرة منهيئات 
التحكيم امشكلة للفصل فى منازعات الحكومة 
والقطاع العام اذا كان تنفيذ الحكم من شأنه 
الاضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة 
للدولة او الاخلال بسير المرافق العامة ب 
ويستفاد من ذلك أن اختضاض المحكمة العليا 
فى هذا الصدد ‏ مقصور على ما تصادرهة 
هيئات التحكيم من احكام وليس كذلك حكم 


المحكمين الصادر وفق قواعد التحكيم الواردة 
قى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون 
المرافعات المدنية والتجارية » ولا كان الحكم 
الذى يجرى تنفيذه هو حكم المحكمين الصادر 
بتاريخ 60 من مارس سنة ١1556‏ فمن ثم 
لا تختص المحكمة العليا بالفصل فى طلب 
وقف تنفيذه . 


ومن حيث أن هفا الدفع مردود بأن 
الطلب المعروض خاص بحكم هيئة التحكم رقم 
607 لسنة 6 تحكيم عام الذى قضى 
برفض الدعوى فى شقيها : واولهما : طلب 
براءة الذمة من دين مقداره ااار.6333؟ 
مائتان وستة واربعون الفا وستمائة وستون 
من الجنيهات وستمائة وسبع عشرة مليما 
وما يستجد من الفوائد والملحقات . والثانى : 
دنب بطلان اثر الحجز الادارى التنفبذى الذى 
أوقعه البنك الاهلى المصرى تحت يد بنك 
الماهرة فى ١5‏ من مارس سنة هلا9١‏ . 
ويقطع هذا الحكم باستحقاق البنك الاهلى 
المصرى للدين المتنازع عليه من ناحية كما 
بقطع كذلك بصحة الحجز الادارى الموقعتحت 
ده بنك القاهرة من ناحية اخرى . وهملا 
يستتبع احقية الحاجز ‏ بمقتفى ذلك الحكمب 
فى, الحصول على الدين المحجوز من أجله 
والمعروفات وذلك عملا بحكم المادة الا من 
القانون رقم 7.8 لسنة م196 فى شأن 
الحجز الادارى المعدل بالقانون راقم 6١‏ السنة 
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العليا بالفصل فى طلب 
الحكم ‏ متى بدىء فى تنفيذه ‏ عملا بحكم 
الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون 
المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم ١م‏ لسنة 
كككلاء 


وقف تنفينذ ذلك 


عن الدفع بعدم قبول الدعوى 

ومن حيث ان البنك الأهلى المصرى وبنك 
التاهرة قد طلبا الحكم يعدم قبول الدعوى 
لرفعها قبل بدء تنفيذ حكم التحكيم الذى 
بعد غير قابل للتنفيف بطبيعته . 


ومن حيث ان المادة ١١‏ من قانون الاجراءات 
والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون 
رقم 171 لسنة .191 تنص على أن « ميعاد 
تقديم طلبات وقف التنفيف الى رئيس المحكمة 
العليا من النائب العام ستون يوما من تاريخ 
البدء فى تنفيذ الحكم » ومفاد ذلك أن 
اأشرع قد ربط ميعاد رفع الدعوى بالبدء فى 
التنفيذ ‏ لا بأى اجراء آخر سابق عليه » لآن 
التنفيذ وحده هو الذى يمكن أن تترتب عليه 
الاضرار بالخطة الاقتتصادية العامة للدولة 
ا الاخلال بسير مرافقها العامة » ومن ثم فان 
طلب وقف التنفيف ‏ قبل البدء فيه يكون 
عير مقبول لتقديمه قبل الميعاد المحدد له . 


ومن حيث أن ولاية المحكسمة العليا فى 
ضبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التجكيم 
لا تقوم وفقا لما استقر عليه قضاؤها ‏ الا 
بانصالها بالطلب اتصالا مطابقا للاوضاعالمقررة 
فى القانون © ولا كان الحكم المطل وب وقف 
تنفيذه لم يعلن الى الشركة المدعية ولم يبدا 
تنفيذه بعد » فان طلب وقف التنفيذ يكون 
مقدما قبل الميعاد المقرر قانونا » ويتعين لذلك 
القضاء بعدم قبوله » دون أن يقدح فى ذلك 
توقيع الحجز الادارى على اموال الشركة 
الملادعية تحت بد بنك القاهرة قبل صدور حكم 
هيئة التحكيم . 


( القضية رقم ١‏ لسنة ا ق تحكيم رئاسة المستشار بحوى 
حمودة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خليل وعمر 
شريف ومحمد بهجت عتيبة وعلى احمد كامل وآبو بكر عطيه 
وطه ابو الخير ) ٠‏ 
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١ 
191/7 ؟ آبريل سئة‎ 


(1 ) مستشار محكمة النقض ٠‏ مزايا مادية ٠‏ مساواة ٠‏ 
( ب ) نائب عام ٠‏ محام عام ٠‏ تعييته ٠‏ 


( ج ) مستشار + الوظيغة الاعلى ٠‏ 
المبادى القانونية : 


١‏ ل استهدف الشارع اقرار الساواة فى 
أأزابا المادية بين مستشارى محكمة النقفض 
ومستشارى محاكم الاستئناف » اذ كفل 
للمستشار بمحكمة النقض راتبا معادلا لراتب 
زميله اللمستشار باحدى محاكم الاستئناف 
عندما يعين وكيلا أو رئيسا لاحدى هذهالمحاكم 
منى كان ترتيبه فى الأقدمية تاليا لزميله 
الستشار بمحكمة النقض قبل تعيينه بهذه 
المحكمة ٠‏ 


؟ ‏ أن التعيين فى منصب النائب العام 
ومنصب المحاعى العام يتم بالاختيار من بين 
مستشارى محكمة الذقض ومستشارى محاكم 
الاستثئناف ومن فى درجتهم من رجالالقضاء 
والنيابة دون تفرقة أو تمبيز لطائفة عن 
الأخرى ٠‏ 


؟ ب أن الوظيفة الاعلى مباشرة لوظيفسة 
الستشار سواء بمحكمة النقض أو بمحساكم 
الاستئناف فى مفهوم جدول الرتبات اللحق 
بقانون السلطة القضائية هى وظيفة نائب رئيس 
بمحكمة الاستئناف والمحامى العام الآول ٠‏ 


المحكمة : 

من حيث ان وزير المدل يطلب تفسير نص 
الفقرة الثالثة من البند ( تاسعا ) من قواعد 
تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة 
القضائية الصادر بالقانون رقم "؟ لسنة 1919 
والمعدل بالقانون رقم ١9‏ لسنة 19375 وذلك 
لبيان ما اذا كان هذا النص يسرى قى حالة 
تعيين أحد مستشارى محاكم الاستئناف فى 
وظيفة قضائية اخرى غير الوظائف الواردة 


له العددان السابع والثامن - السنة السابعة والخمسون 


بنص الفقرة الأولى من اليند ( تاسعا ) المشار 
أليه كوظيفة النائب العام أو المحامى العام 
الاول آم انه لا يسرى فى هذه الحالة . وكذلك 
تفسير نص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق 
حدول اارتبات »© الملحق بقانون السلطة 
القضائية الصادر بالقانون رقم 5"؟ لسنة؟159 
والمضافة بالقانون رقم !1 لسنة 1919/5 وذلك 
بيان ما اذا كان مستشارو مح كمة النقض 
يستحقون عند بلوغ مرتباتهم نهاية مريوط 
الوظيفة التى يشغلونها العلاوات والبدلات 
المفررة لوظائف نواب رؤساء محاكم الاستئئاقف 
والمحامى العام الأول آم يستحقون العلاوات 
والبدلات المقررة لوظائف نواب رئيس محكمة 
النقض . 


عن الشق الأول من طلب التفسير : 

من حيث انه يبين من استقصاء التشريعات 
المنظمة للقضاء منذ صدور القانون رقم 1١5‏ 
لسنة 1148 بتعديل جدول مرتبات رجال 
القضاء والنيابة الملحق بقانون استقلال القضاء 
رقم 51" لسنة 1147 حتى صدور القانون 
القائم وهو القانون رقم /ا١‏ لسنة 19956 بتعديل 
بعض احكام قوانين الهيئات القضائية يبين أن 
الشارع استحدث بالمادة الاولى من القانون 
رقم ١١1‏ لسنة 1158 المشار أليه نصا 
بأن « بكون راتب المستشار بمحكمة النقتض 
معادلا لراتب من يعين وكيلا أو رئيسا لاحدى 
محاكم الاستئناف من المستشارين الذينكانوا 
يلونه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة 
النقض » وقد استهدف الشارع بهذا النص 
انرار المساواة فى المزايا المادية بين مستشارى 
محمكة النقض: ومستشارى محاكم الاستئناف 
اذ كفل للمستشار بمحكمة النقض راتبا معادلا 
لراتب زميله المنتشار باحدئ محاكم 
الاستئناف عندما بعين وكيلا أو رئيسا لاحدى 
هذه المحاكم متى كان ترتيبه قى الأقدمية تاليا 
لزميله المستشار بمحكمة النقض قبل تعيينه 
بهذه المحكمة حتى لا يضار بهذا التعيين فيحرم 
من مزايا كانت تدركه لو انه ظل مستشارا 
بمحكمة الاستئناف وقد رددت التشريعات 
المتوالية المنظمة للقضاء هذا النص حتى استقر 
كأصل ثابت ينظم معاملة كبار رجال القضاء 


من مستشارى محكمة النقض ومستشارى 
محاكم الاستئناق على النحو السابق وكان 
آخر هذه التشريعات قانون السلطة القضائية 
القائم المعدل بالقانون رقم ١9‏ لسنة 15196 
اذ ينص البند ( تاسعا ) من قوامهد تطبيق 
جدول المرتبات الملحق بهذا القانون على أن : 
إ 

« يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة 
النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات 
من يعين رئيسا أو نائبا لرئيس احدى محاكم 
الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه 
فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض . 


فاذا عين من غير محاكم الاستئئاف فيكون 
مرتبه معادلا لمرتب من بليه فى الاقدمية بمحكمة 
اننقض . ولا يبجروز أن بقل مرتب وبدلات 
المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من 
كان يليه فى الأقدمية قبل تعييئه فى محكمة 
النقض من مستشارى محاكم الاستئئناف . 


ولا يجوز أن بقل مرتب وبدلات من يعينمن 
غير رجال القضاء والنيابة العامة فى احدى 
ألوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه 
فى الاقدمية فى الوظيفة التى عين فيها . 


وفى جميع الأحوال لا تصرف آية فروق عن 
المافى + 

ومن حيث ان المادة 119 من قانون السلطة 
القضائية تنص على أن « بكون تعيين ألنائب 
انعام أو المحامى العام الآول من بين مستشارى 
محكمة النقض أو مستشارىمحكمة الاستئئاف 
أو من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة » 
ويستفاد من هذا النص أن التعيين فى هذين 
١‏ منصب النائب العام ومئمتب الحامى 
العام ) يتم بالاختيار من بين مستشارى محكمة 
النقض ومستشارى محاكم الاستئئناف ومن فى 
درجتهم من رجال القضاء والنيابة دون تفرقة 
أو تمييز لطائفة عن الاخرى ولا كان تعيين 
المستشار بمحكمة النقض لا يحول دون اختياره 
نائبا عاما أو محاميا عاما أول فقداغفل المشرع 
النص على هذين المنصبين حين كفل للمستشار 
بمحكمة النقض مرتبا معادلا رتب من يعين 
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رئيسا أو نائبا لرئيس احدى محاكم الاستئتناف 
ولا يصح قياس هذهالحالة على حالة استحقاق 
المستشار بمحكمة النقض الراتب والبدل اللذين 
يتقاضاهما زميله المستشار بمحكمة الاستئناف 
عندما يعين رئيسا أو نائيا لرئيس احدى 
محاكم الاستثناف متى كان هذا تاليا له فى 
الاقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض ‏ ذلك 
أن هذه القاعدة وردتا على سبيل الاستئناء 
لحكمه تغياها الشارع وهى أقرار المساواةبين 
هاتين الطائفتين من كبار رجال القضاء اللذين 
يضمهم كادر واحد عندما بعين المستشار 
بمحكمة الاستئناف رئيسا أو نائبا لرئيس 
محكمة استئناف وهو أمر يتم فى الأغلب على 
أساس قاعدة الاقدمية مما يبرر حق المستشار 
بمحكمة النقض فى الحصول على المزايا المادية 
التى حصل عليها زميله هذا متى كان تاليا له 
فى الاقدمية قبل تعيينه بمحكمة النقض » أما 


حيث يكون التعيين على أساس الاختيار المطلق , 


مثل التعيين فى وظيفة النائب العام والمحامى 
العام الأول من بين مستشارى محكمة النقض 
ومحكمة الاستئناف ومن فى درجتهم منرجال 
القضاء والنيابة فان تعيين المستشار بمحكمة 
النقض لا يحول بينه وبين اختياره لمنصب 
النائب العام أو المحامى العام الاول ‏ ومن ثم 
فلن يضار باختيار من يليه فى الأقدميةلشغل 
متصب من هذين المنصبين وتنتفى بذلك حكمة 
القاعدة المشار اليها ومن أجل هذا قصرالشارع 
قاعدة المساواة وهى قاعدة استثنائية على 
حالة تعيين المستشار بمحكمة الاستئناف 
رئيسا أو نائيا لرئيس ههه المحكمة دون 
سواهما من المناصب وما يرد على سبيل 
الاستثناء لا بقاس عليه وخاصة فى مجال 
الحقوق الادية المستحقة للعاملين فى الدولة 
ولو شاءالشارعانيبسطهذهالقاعدة كى تشمل 
منضبى النائب العام والمحامى العام الأول لما 
أعجزه النص الصريح على ذلك كما فعل فىنص 
المادة 119 من قانون السلطة القضائية حينقرن 
منصبى رئيس ونائب رئيس محكمة الاستئناقف 
بعبارة « أو من في ادرجتهم “من برجال. القضاه 
والثيابة 2.6 


ومن حيث ان الفقرة الثالئة من البتد 


تأسعا المشار اليه تنص على أنه « لا يجوز أن 
يقل مرتب المستشار بمحكمة النقض عن مرتب 
وبدلات من بليه فى الأقدمية قبل تعييئنسه 
بمحكمة النقض من مستشارى محاكم 
ستثتاف». وظاهر من هذا النص أنالشارع 
يعقد مقارنة بين راتب المستشار بمحكمة 
النقض وراتب زميله الذى كان بليه فىالأقدمية 
من مستشارى محاكم الاستئناف فلم يعرض 
لمنصبى النائب العام أو المحامى العام الاول 
الرجوع الى المادة ١١‏ من القانون رقم ١/‏ 
ولتحديد المدلول الصحيح للنص المذكور يتعين 
لسنة 19175 فقد استحدث الشارع فقارة 
بالجدول الملحق بقانون السلطة القضائية يقغى 
بان يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهابة 
عرو الوظيفة التى يشغلها العلارة المقررة 
للوظيفة الأعلى مباشرة ولو ام يرق أليها بشرط 
الا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى 
هذه الحالة يستحق البدلات بالففات المقررة 
لهذه الوظيفة » ولا كان تطبيق هذا النص قد 
يقضى الى الاخلال بالتوازن والمساواة اللذين 
حرص عليهما الشارع فى معاملة طائفتى 
المستشارين بمحكمة النقض ومستشارىمحاكم 
الاستئناف فقد يبلغ راتب المستشار بمحكمة 
الاستنئاف نهابة مربوط وظيفته التى يشغلها 

فيستحق العلاوة والبدلات المقررة للوظيفة 
الأعلى مباشرة ولو لم يرق اليها بيئما يحرم 
زميله المستشار بمحكمة النقض رغم أقدميته 
السابقة عليه من هصهه الميزة اتخلف شرط 
استحقاقها وهو بلوغ راتبه نهابة مربوا 
الوظيفة ألتى يشغلها وعلاجا لهذه التفرقة 
واقرارا للمساواة بين هاتين الطائفتين كفل 
الشارع بالفقرة الثالثئة من البند تاسعا من 
الجدول الملحق بقانون السلطة القضسائية 
للمستشار بمحكمة النقض كافة المزايا التى 
يحصسل عليها من يكون أحدث منه من 
لمستشارين بمحكمة الاستئناف وذلك قياسا 
على حالة تعيين المستشار بمحكمة الاستئئاف 
رئيسا أو نائبا لرئيس هذه المحكمة اذ يستحق 
رميله المستشار بمحكمة النقض الذى كان 
يسبقه فى الاقدمية قبل تعيينه بهذه المحكمة 
اذا يستحق زميله المستشار بمحكمة النقض 
الذى كان يسبقه فى الاقدمية قبل تعييئنه 


1 العددان السايع والثامن ‏ السنة السايعة والخمسون 


بهذه المحكمة الراتب والبدل اللذين بحصزمل 
عليهما ومن ثم يكون الشارع قد كفل المساواة 
بين الطائفتين_فى الحالتين حالة تعيينالمستشار 
بمحكمة الاستئناف رئيسا أو نائبا لرئيس 
هذه المحكمة وهى الحالة المنصوص عليها فى 
الفقّرة الاولى من البند تاسعا السالفة الذكر 
والحالة الثانية عندما يبلغ المستشار 
بالاستئناف نهاية مربوط وظيفته حيثيستحق 
العلاوات والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى 
بشرط الا يجاوز نهاية مربوطها وقد استحدث 
الشارع الفقرة الثالثة من البند تاسعا لملاج 
هذه الحالة حتى لا يفوت المستشار بمحكمة 
النقضش أى ميزة مادية بحصل عليها زميله 
الأحدث منه من مستشارى محكمة الاستئناف 
وحتى لا يضار من تعيينه بمحكمة النقض ولم 
يخطر بذهن الشارع تطبيق هذه الفقرة عند 
نعيين المستشضشار بمحكمة الاستئناف فى 
وظائف قضائية ا'خرى مثل وظيفة التائب 
العام والمحامى العام الأول . 


ومن حيث انه يستفاد مما تقدم ان الفقرة 
الثالثة من البند ( تاسعا ) من قواعد تطبيق 
جدول المرتبات املحق بقانون السلطةالقضائية 
الصادر بالقانون رقم 65 لسنة 19197 والمعدل 
بالقانون رقم /ا١‏ لسنة 1996 تسسرى عند بلوغ 
راتب المستثار بمحكمة الاستئناف نيابة 
مربوط الوظيفة التى يشغلها بحيث يستحق 
العلاوة والبدل المقررين للوظيفة الاعلى وهى 
وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ووظيفة 
المحامى العام الأول يشرط ألا يجاوز نهاية 
مربوط. هاتين الوظيفتين . وفى هذه الحالة 
ستحق زميله المستشار بمح كمة النقض 
العلاوة والبدل المذكورين متى كان يسبقه فى 
ترتيب الاقدمية قبل تعيينه مستشارا بهذه 
المحكمة . 


ولا يسرى حكم هذه الفقرة فى حالة تعيين 
أحد مستشارى محكمة الاستئناف فى وظيفة 
قضائية أعلى غير الوظائف الواردة بالفقرة 
الأولى من البند تاسعا سالفة الذكر مثل وظيفة 
النائب العام والمحامى العام الأول . 


عن الشق الثانى من طلب التفسير : 

ومن حيث ان الخلاف فى هذا الشق بشور 
حول تحديد الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة 
المستشار بمحكمة النقض فى مقهوم جدول 
المرتبات المشار اليه هل هى وظيفة نائبرئيس 
هذه المحكمة ام هى وظيفة ناد برئيس محكمة 
الاستئناف والمحامى العام الاول . 


ومن حيث ان جدول الوظائف واارتبات 
والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية ر؛ 
لسنة 1199 المعدل بالقانون رقم 11لسنة 
1 بتنظيم كبار رجال القضداء جميعا اذ 
جمع بين مستشارى محكمة النقض 
والمستشارين بمحاكم الاستئناف والمحامين 
العامين فلم بخص الشارع طائفة منهم بوضع 
متميز بل سوى بينهم وبين زملائهم سالفى 
الذكر فى !إعاملة المالية وقسمهم من حيث 
مخصصاتهم وبدلاتهم وعلاواتهم أربعة أقسام: 
آولها : خاص برئيس محكمة النقض ورئيس 
محكمة استئئاف القاهرة والنائب العام وقد 
حدد لكل منهم راتب مقداره ..0؟ جنيها 
فى, السنة وبدل تمثيل مقداره ...؟ جنيه 
والقسم الثانى يتضمن نواب رئيس مح كمة 
النقخ ورؤساء محاكم الاستئثاف الأخري 
وحدداكلمنهمراتب من ..١؟‏ الى ..ه]حنيها 
فى السنة بعلاوة سنوية قدرها مائة جنيه 
ودل تمثيل مقلاره ١6..‏ جنيه ويتضون 
القسم الثالث نواب رؤساء محاكم الاستئناف 
والمحامى العام الأول وحدد لكل منهم راتب 
من .114.0 الى ...؟ جنيها فى السنة بعلاوة 
سنوية قدرها ه/! جنيها وبدل تمثيل مقداره 
جنيها ويضم القسم الرابع المستثارين 
بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامين 
العامين وحدد لكل منهم راتب من ..16 الى 
٠‏ جنيها فى السنة بعلاوة قدرها ملاحنيها 
فى السنة وبدل قضاء مقداره .6 جنيها . 
وقد <'ء ترتيب وظائف القسم الثالث الخاص 
بدواب رؤساء الاستثناف والمحامى العام 
الاول تاليا مباشرة لوظائف القسم الرابع الذى 
ذم المستشارين بمحكمة النقض و-. 
الاستئئاف والمحامين العامين . 


وقد نصت الفقرة الاخيرة من قواعد 
تطبيق جدول المرتبات المتقدم ذكره على 
ان يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط 
الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة 
الاعلى مباشرة ولو لم يرق اليها بشرط الا 
يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الاعلى وفى 
هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المفررة 
لهذه الوظيفة . 


ومن حيث انه يبين من الاعمال التحضيرية 
للقانون رقم /!1 لسنة 159 المشار اليه انه قد 
ورد على لسان وزير العدل عند مناقشئة 
مشروع هذا القانون بجلسة 8 من فبراير سنة 
بمجلس الشعب ان المشروع الذى عرض 
على المجلس الاعلى للهيئات القضائية فى 51 
من نوفمبر سنة 1198 كان ينص على ان يكون 
مركب الستشان من .7004.36 حتيسئهة 
وعندما ارسل المشروع الى مجلس الشمعب كان 
ينص على ان يكون مرتب المستشار من ..16 
الى 18.٠.‏ جنيه » ولما عرض على اللجنة 
التشريعية طلبت الحكومة بكتابها الموجه الى 
المجلس فى ١5‏ من يناير سنة 199/5 ان تكون 
درجة نائب رئيس محكمة الاستئئاف وهصسى 
الدرجة التالية لدرجة مستشار ذات بداية 
ونهاية من ..11 الى ...؟ جنيه بدلا من أن 
يكون الربط الثابت لها هو ....؟ جنيه لان 
العلاوات بهذه الطريقة تنطلق حتى يصل مرتب 
المستشار الى ...؟ جتنيه كما جاء بتقرير 
اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع 
هذا القانون ان المشروع استبقى ربط الوظيفة 
ودل القضاء المفرر حاليا لوظيفة المستشارين . 
ولا كان المشروع قد أخف بمبدا اطلاق العلاوات 
بالنسبة لاعضاء الهيئات القضائية وفق القاعدة 
المفررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة ققد 
طلب وزير العدل اثناء نظر المشروع تأكيدا لا 
تضمنهخطابه سالف الذكر أن يكونللمستشارين 
ومن فى حكمهم فى الهيئات الاخرى هذا الحق 
متى يتحقق التناسق بين نهاية مرتبهم وبين 
نهاية مرتب الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من 
الفئة (1) ومن فى حكمهم وقد اخذت اللجنة 
بهذا الاقتراح باعتبار ان وظيفة المستشار هى 
قمة الوظائف القضائية مسمئولية واهمية وان 
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نرص الترقية الى الوظيفة التى تعلوها محدودة 
ننيجة لطبيعة التركيب الهرمى للوظائف القضائية 
وحتى لا يتجمد مرتب المستشار اذا بلغ أقصى 
مربوط هذه الوظيفة رات اللجنة ان تلق 
العلاوات له بحيث اذا بلغ اقصى مربوط الوظيفة 
إستحق العلاوة المقررة للوظيفة التالية . و 

افتخى الاخذ بهذا الراى تعديل مرتب الوظيفة 
التالية وهى نائب رئيس محكمة الاسستئناف 
والمحامي العام الاول وما يعادلها لتصبح ذات 
حدين فى ربطها بدلا من أن تكون ذاتا ربط 
واحد وجعل لها ذات العلاوة السنوبة المقررة 
00 قأصبح ربط هذه الوظائف من ..15 

٠؟‏ جنيها سئويا ٠‏ 


ومن حيث انه يخلص مما تقدم ان الوظيفة 
الاعلى مباشرة لوظيفة المستشار سواء بمحكمة 
النقض او بمحاكم الاستئناف فى مفهوم جدول 
المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية وطبقا 
رتيب هذا الجدول هى وظيفة نائب رئيس 
محكمة الاستئناف والمحامى العام الأول . 

فلهذه الأسباب 
وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية 


الصادر بالقانون رقم 55 لسئة 199/5 والممدل 
بالقانون رقم ١!‏ لسنة "اول . 


وعلى جدول الرتبات الملدق بهذا القانون : 


قررت المحكمة  :‏ د 

أولا : ان الفقرة الثالثة من البند ( تاسما ) 
من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون 
انسلطة القضائية الصادر بالقانون رقم "6 لسنة 
937 والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 19195 
تسرى عند بلوغ راتب المستشار 0 
الاستئناف ثهابة مربوط الوظيفة التى يشغلها 
دونك شح العلاوة واللدل المقسررين 
الوظيفة الاعلى وهى وظيفة نائب رئيس محكية 
الاستئناف ووظيفة المحامى العام الاول بشيرط 
الا يجاوز نهاية مربوط هاتين الوظيفتين وفى 
هذه الحالة يستحق زميله المستشار بمحكمة 
النقض العلاوة والبدل المذكورين متى كان يسبقه 
قى ترتيب الاقدمية قبل تعيينه مستشار بهذه 
المحكمة . 
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ثانيا : لا تسرى هذه الفقرة فى حالة تعيين 
المستشار بمحكمة الاستئناقف فى وظيفة 
قضائية اعلى غير الوظائف الواردة بالققفرة 
الاولى من البند ( تاسعا ) من القواعد المتقدم 
ذكرها مثل وظيفة النائب العام والمحامى العام 
الآول ٠.‏ 


ثالثا : ان الوظيفة التالية لوظيفة الممستشار 
بمحكمة النقض ووظيفة المستشار بمحكمة 
الاستئناف فى خصوص تطبيق جدول المرتبات 
الملحق بقانون السلطة القضائية المثنار اليه هى 
وظيفة نائب رئيس محكمة الاستئناف ووظيفة 
المحامى العام الاول من ثم فان المستشار بمحكمة 
النقض والمستشار بمحكمة الاستئناف ستحق 
كلاهما متى بلغ راتبهما نهاية مربوط الوظيفة 
التى يشغلانها ‏ العلاوة والبدل المقررين لوظيفة 
نائب رئيس محكمة الاستئتاق والمحامى العام 
الاول بشرط آلا يجاوز راتبهما نهاية مربوط 
هاتين الوظيفتين . 

( طلب التفسير رقم " لسئة 8 ق تفسير بالهيثة السابقة 
فيما عدا المستشار طه أبو الخير فقد حل مله المستشار 
محمد فهمى عشرى ) ٠‏ 


٠ 
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٠ رقادة قضائية‎ ٠ تقاضى‎ ) ١( 
٠ ولاية القضاء‎ ٠ ر ب ) سلطة قضائية‎ 
٠ رقابة قضائية‎ ٠ سيادة القانون‎ ٠ ج ) شرعية‎ ( 
لسنة 19754 + عدم دستوريته‎ ١59 ق‎ ٠ د ) مخابرات عامة‎ ( 

المبادى القانونية : 

١‏ التقاضى الغاء وتعويضا ‏ حو 
دستورى أصيل » ولئن مضى حين من الدهر 
كانت قرارات الادارة الخائفة للقانون بمنجاة 
من الالفاء ووقف التنفيذ » فمرد ذلك أن مبدا 
الشرعية لم بكن قد اكتمل له اخص عناصره » 
وهو خضوع هذه القرارات لرقابة القضاء . 
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١‏ - السلطة القضائية سلطة أصيلة تقف على 

قدم اللساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية 

وتستمدوجودها وكيانها من الدستورذاته لامن 

التشذربع » ومن ثم فلا يجوز عن طريق التشرر 
اهدار تلك السلطة كليا او حزئيا ٠‏ 


؟ ل مبدا الشرعية وسيادة القانون » هو 
البدأ الذى يوجب خضوع سلطات الدولة 
للقانون واحترام حدوده فى كافة آعمالهما 
وتصرفاتها » وهذا البدا لا ينتج أثره الا بقيام 
مبدا الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
من جهة وعلى شرعية القرارات الادارية من 
جهة آخرى ٠‏ 


؟ ‏ القانون السابق المخابرات العامة رقم 
لسنة 1954 غيردستورى فيما ورد بنص 
المادة 1؟1 منه بشأن عدم سماع دعاوى افراد 
اكخابرات العامة ٠‏ 


الملحكمة : 


من حيث ان المحكمة تشير بادىء ذى بدء 
الى ان الغاء القانون رقم 161 لسسنة 11564 
بنظام المخابرات العامة  »‏ بالقانون القائم رقم 
٠‏ سبنة 191/1 لا يحول دون الطعن فيه 
بمخالفة الدستور 4 فقد جرى قضاء المحكمة 
العليا على ان المراكز القانونية التى نشنات 
وترتبت فى ظل قاعدة قانونية معيئة تقلل 
محكومة بهذه القاعدة رغم الغائها ولو كانت 
مشتملة على نص مانع منالتقافى ما لم 
تقض المحكمة العليا بعدم دستورية هلا 
النص ٠‏ 


ومن حيث ان المدعى بنعى على المادة 176 من 
قانون المخابرات العامة السابق رقم 1651 لبنة 
5 مخالفة المادة 4" من الدستور التى كفلت 

<ق التقاضى للناس كافة وحظرت النص فى 
القوانين على تحصين آى عمل أو قرار ادارئ 
من رقابة القضاء » ويقول بيانا لذلك ‏ أن المادة 
5 من ذلك القانون أذ نصنت على متتع سماع 
دعاوى أفراد المخابرات العامة الا فى حدود 
طلبات التسوية والتعويضات تكون قد حصنت 
القرارات الصادرة فى ظلها باحالة ملوؤلاء 


الافراد الى المعاش من الطعن بالغاء هذه القرارات 
وذلك بالمخالفة لنص المادة 14 من الدستور . 


ومن حيث ان المادة 176 من قانون المخابرات 
العامة السابق رقم 1601 لسنة 191554 تنص على 
أن لا تسمع دعاوى أفراد المخايرات العامة الا فى 
حدود طلبات التسوية والتعويضات القانونية 
على أن تنظر فى جلسة مرية . 


ومن حيث أن المادة 4" من الدستور تنص على 
أن « التقافى حق مصون ومكفول للناس كافة 
ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى » 
وبحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل 
أو قرار ادارى من رقابة القضاء » ©» ويبين من 
هذا النص ان الدستور لم يقف عند حد تقرير 
حق التقاضى للناس كافة كمبدا دسستورى 
اصيل ؛ بل جاوز ذلك الى تقرير مبدا حظر 
النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار 
ادارى من رقابة القضاء ‏ رغم دخول همذنا 
البدا فى عموم المبدا الأول رغبة فى توكيد 
الرقابة القضائية على القرارات الادارية وحسما 
؛! ثار من خلاف فى شأن عدم دسستورية 
التشربعات التى تحظر حق الطعن فى هذه 
القرارات » وقد استقر قضاء المحكمة العليا على 
أن النص المشار اليه جاء كاشفا للطبيعمسة 
الدستورية لحق التقاضى وموكدا لما اقرته 
الدساتير السابقة ضمنا من كفالة هذا الحق 
للافراد حين خولتهم حقوقا لا تقوم ولا تؤتى 
ثمارها الا بقيامه باعتباره الوسيله التى تكفل 
<ماية تلك الحقوق والتمتع بها ورد العدوان 
عليها وباعتباره من الحقوق العامة باانظر الى 
بترتب على حرمان طائفة مميئه مئه مسسه 
تحقق مناطه ب وهو قيام المنازعه فى حق من 
حقوق افرادها ‏ من اهدار يدا المساواة بينهم 
وبين غيرهم من المواطنين الذين لم بحرموا هذا 
انحق » وهو المبدا الذى كفلته المادة الا من 
دسةتور 16 والمادة /ا من دستور .مه ؟!١‏ والادة 
15 مندستور 1456 4 والمادة .؟ من الدستور 
القائمر . 


ومن حيث ان الحكومة ذهبت فى دفاعهما 
الى القول بأن المادة 175 من قانون المخابرات 
العامة السابق رقم 101 لسئة 1154 المطعسون 
فيها بمخالفة الدستور لا تحظر حق التقاضى 


شيا شخغية الي 2 نذا 


حظرا كاملا مطلقا » وانما هى تمنع ع فحساب. 
دعوى الالفاء » وهو منع يملكه المشرع لان 
دعوى الالغاء هى دعوى طبيعة قانونية نظرا لان 
:لشارع هو الذى استحدثها بقانرن ومن ثم فهو 
يملك منعها بنص فى القانون دون أن يعتبرهذا 
المنع مصادرة لحق التقافى بل تنظيما لهذا 
الحق . 

ومن حيث ان هذا الدفاع مردود بما بأتى © 

أولا : انالتقاضى_الغاءا وتعويضا-. هو حق 
دستورى اصيل قرره الدستور الدائم نص 
ريح كما قررته الدساتير السابقه ضمنا حدمبما 
سلف البيان : ولثن مفى حين من الدهر كانت 
قرارات الادارة المخالفة للقانون بمنجساة 
من الالغاء ووقف التنفيذ » فمرد ذلك الى ان 
مبدا الشرعية لميكن قد اكتمل له اخصعناصره 
وهو خضوع هذه القرارات لرقابة القضاء » 
“ما وقد استقرهفا المبدا واكتمل بانششاء مجلس 
الدولة واختصاصه بالفاء القرارات الادارية 
المخالفة للقانون » ثم بالنص الصريح فى المادة 
18 من الدستور على حظر النص فى القوانين 
على تحصين اى عمل أو قرارا ادارى منرقابة 
القضاء » فلا بسوغ ‏ من بعد . أن تهدر 
هذه الرقابة ينص فى قانون » سواء شمل 
المنع دعوى الالفاء ودعوى التعويض معا آم 
اقتصر المنع على دعوى الالغاء فحسب والا كان 
هذا النص مخالفا للمادتين 8" » .6منالدستور 
ذلك لآن التعويض النقدى عما يترتب على 
الغرار المخالف للدستور من ضرر لا يكفى 
اشفاء نفس من حل به هذا الفرر ما بقى 
مصدر الغرر وهو القرار المذكور قائما نافذا 
فلا بغنى فى هذا الصدد سوى التعو يض العينى 
بالغاء القرار مصدر الضرر والتعويض النقدى 
مما وهذا هو قوام مبدا الشرعية وسسيادة 
القانون :. 

نانيا : أن السلطة القضائية سلطة أصيلة 
تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية 
والتنفيذية وتستمد وجودهما وكيانها من 
الدسةور ذاته لا من التشريع » وقد ناط بها 
الدستور ‏ وحدها ‏ آمر العدالة مستقلة 
عن باقى السلطات © ومن ثم قلا بحجوز 
عن طريق التشريع ‏ أهدار ولابة تلك السلطة 
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كليا او جزئيا » ولئّن نص الدستور الدائم فى 
المادة ١5‏ منه على أن « بيحدد القانون 
الهيئات القضائية واختصاصها »© قان المقصود 
بذلك ان يتولى الشارع توزيع ولاية القضاء 
كاملة على تلك الهيئات على نحو يكفل تحقيق 
العدالة وتمكينها للافراد من ممارسة حق 
التقافى دون مساس بالسلطة القضائية فى 
ذاتها أو عزل لجانب من المنازعات عن ولابتها » 
فان تجاوز القانون هذا القيد الدستورى 
وانتقص من ولاية القضاء - ولو جزئيا ‏ كان 
مخالفا للدستور . 

ثالما : ان مبد! الشرعية وسيادة القانون : 
هو المبدا الذى يوجب خضوع سلطات الدولة 
لاقانون واحترام حدوده فى كافة أعمالها 
وتصرفاتها » هذا المبدأ لن ينتج أثره الا بقيام 
مبدا الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
من جهة وعلى شرعية القرارات الادارية من 
جية اخرى » لان هذين المبداين يكمل احداهما 
الآخر ولان الاخلال بمبدا الرقابة القضائية 
من شأنه أن يهدر مبدا الشرعية وسيادة 
القانون ولا كانت الرقابة القضائية هىالوسيلة 
الحاسمة لحماية الشرعية فهى التى تكفل 
تفييد السلطات العامة بقواعد القانون كما 
تكفل رد هذه السلطات الى حدود المشروعية 
أن هى تجاوزت تلك الحدود » وغنى عنالبيان 
أن أى تضيق فى تلك الرقابة ‏ ولو اقتصر 
هذا التضيق على دعوى الالغاء ‏ سوف يؤدى 
حتما الى الحد من مبدا الشرعية وسيادة 
القانون . 

ومن حيث انه يخلص مما تقدم أن القانون 
السابق للمخابرات العامة رقم 144 لسنة 
5 اذ نص فى المادة 174 منه على أن 
٠لا‏ تسمع دعاوى أفراد المخابرات العامة 
ال فى حدود طلبات التسوية والتعويضات 
القانونية » يكون منطويا على مصادرة لحق 
هؤلاء الافراد ب وهمموظفين عموميون فىالطعن 
فى القرارات الادارية المتعلقة بشئونهم الوظيفية 
أو التقاضى بشأنها بدعوى الالغاء » فضلا 
عن اهداره مبدآ المساواة بين الواطنين فى 
الحقوق مما يخالف المادتين 8" و .5 من 
الدستور وعلى مقتفى ذلك يكون النص المطعون 


بعدم دستوريته وهو نص المادة 1*4 من قانون 


المخابرات العامة رقم 101 لسنة 1155 مخالفا 
للدستور وتعين القضاء بعدم دستورتته . 


فلهذه الأسباب : 


مت الحكمة' بقنول التعورى اشتعل واف 
الموضوع بعدم دستورية المادة ١155‏ من قانون 
المخابرات العامة رقم لسنة 11514 فيما 
نصت عليه من عدمسماع دعوى الالغاء بالنسبة 
الى أفراد المخابرات العامة » والزمت الحكومة 
المصروقات ومبلغ ثلائين جنيها مقابل اتعاب 
المحاماة . 


( القضية رقم ١7‏ السنة 1 ق دستورية ‏ الهيثة السابقة ) ٠‏ 


3 
/! مايو سنة /191/0 


تنفيذ + وقفه ٠‏ م 7/4 قي 4١‏ لسنة ١5556‏ + 

المبدا القانونى : 

يقصد الشارع من الحكم الوارد في الفقرة 
الثالئة فى الادة الرابعة من القانون رقم 1/ 
لسنة 1959 تدارك الضرر قبل وقوعه ان كان 
ثمة ضرر يترقب على تنفيذ حكم هيئة التحكيم ٠‏ 


المحكمة : 


من حيث انه يبين من الاطلاع على اوراق 
الدعوى أن شركة مصر للتأمين قامت باعلان, 
هيئة الاوقاف المصرية بتاريخ ٠١‏ من أغسطس 
سنة 19370 بالصورة التنفيفية للحكم الصادر 
لصالحها فى الدعوى رقم 8 لسسنة 11175 
علم ثم اردفت بانذارها رسميا على يد محضر 
بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1918 باصرارها 
على التنفية مع تحديدها ميعادا لذلك هطو 
يوم ١‏ من اكتوبر سئة 1119/5 وطليت فيه 
أبفاد مندوبا عنها لتثقيف ما طلبته مقابل 
نسليمها المبلغ المقضى به لصالحها وقد تم 
التنفيف بحضور ممثلى الطرفين فى التاريخ 
الذكور كما تسلم ممثلو هيئة الاوقاف المصرية 
شيكين مسحوبين على بنك القاهرة بقيمة 
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المبلغ المقغى به لصالحها وقد قامت هيئة 
الاوقاف المصرية بقبض قيمتها بتاريخ 1١‏ من 
اكتوبر سنة 151/8 كما قامت بحوالة عقود 
ايجار المبنى المقغىباحقيته لشركةمصر للتا 
ونم تسليمها اممثليها ‏ ثم قدم طلب وقف 
تنفيذ الحكم عن طريق النائب العام بتاريخ 
117 من نوفمبر سنة 9/0( . 


ومن حيث أن شركة مصر التأمين طلبت فى 
المذكرة الأقدمة منها الى القضاء بعدم قبول 
الدعوى تأسيسا! على أن طلب وقف تنفيذ 
الحكم الذى أصدرته هيئة التحكيم لصالحها 
ضد هيئة الآوقاف المصرية فى الدعوى رقم 
79 لسمنة 191/4 عام فى غير محله لاتمام 
تنفيذ الحكم قبل التقدم لطلب القضاء بوقف 
تلعيده ٠.‏ 

ومن حيث ان الحكم المطلوب القضاء بوقف 
تنفيذه قد تم تنفيذه بالفعل فى تاريخ سابق 
على تاريخ التقدم لامحكمة بالب وقف تنفيذه 
ومن ثم فان هذا الطلب ‏ وعلى ما جرى به 
تضاء هذه المحكمة ‏ بكون قد تجاوز مقتضاه 
اذ لا يبتصور القضاء بوقف ذلك التنفيذ بعد 
انمامه : ذلك أن الشارع انما يقصد من الحكم 
الوارد فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة 
من القانون رقم ١م‏ لسسنة 19155 تدارك الضرر 
تبل وقوعه أن كان ثمة ضرر بترتبعلى تنفيذ 
حكم هيئة التحكيم » ولا يمكن الغاء ما تم من 
التنفبف ألا بالغاء حكم هيئة التح كيم فى 
موضوعه ما لا تملكه هذه المحكمة ولا بدخل 
فى ولابتها » كما لا يجدى الهيئة المدعية فى 
هذ! المقام التحدى بأن تنفيف حكم هيئة التحكيم 
قد نفف حبرا عنبا اذ اكرهت عليه خشية 
وقوع العاملين بها تحت طائلة !لعقاب اذا 
امتنعوا عن تنفيذه اذ أن هذا القول من جانبها 
لا يغير من واقع الامر شيمًا وهو أن حكم هيئة 
'لتحكيم قد نفذ بالفعل ‏ وللتعرض للتنفيف 
جبرا او اختيارا أمر بمتنع على هفه المحكمة 
التصدى له والبحث فيه . 

ومن حيث انه لما تقدم جميعه بتعين القضاء 
بعدم قبول الدعوى . 

( القضية رقم ؟ لسنة 5 ق تحتكيم بالهيئة السابقة فيما عدا 
المستشار محمد فهمى عشرى فقد حل محله المستشار اسماعيل 


حستى )2 . 


إن 
/ مايو سنة 191/7 


( 1 ) عدم دستورية ٠‏ طعن ٠‏ مصلحة ٠‏ 

(ب) قانون الطوارىء ٠‏ آوامر عسكرية ٠‏ 

( ج ) أعمال سيادة ٠‏ تحديدها ٠‏ القرار باعلان حالة 
الطوارىء ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية 
توافر مصلحة شخصية للطاعن » ويتحققذلك 
اذا كان التشريع انطعون فيه بتطبيقه على 
الطاعن يتعارض مع الدستور » ومن ثم فان 
مصلحة الطاعن فى قانون يتحدد بأحكام 
هذا القانون التى طبقت فى شانه ٠‏ 


؟ ل الأمران العسكريان 6 و 8" لسسسنة 
؟/اةا صادران استنادا الى قانون حسالة 
العلوارىء رقم 1١5‏ لسنة 1168 بعد تعديله 
بالقانون رقم /1؟ لسنة 19102 تعديلاتمالتوفيق 
بينه وبين النادة 144 فى الدستور ٠‏ 


؟ ‏ لم يضع القضاء تعريفا أو معياراجامعا 
مانعا لأعمال السيادة » والقضاء وحده هو 
الذى يقرر بسلطته التقديرية ب ما يعتبر من 
أعمال السيادة وما لا يعتبر فى كل حالة » 
ويعتبر قرار اعلان حالة الطوارىء الصسادر 
يوم 191//5/6 هن أعمال السيادة ٠‏ 


اللحكمة : 


عن طلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس 
الجمهوربة بالقانون رقم 1١55‏ لسئة 1968 : 

من حيث أن المدعى ينمى على قرار رئيس 
!الجمهورية بالقانون رقم 1١55‏ لسنة 1568 
بشان حالة الطوارىء مخالفة المادة م6١‏ من 
الدستور قيما تقضى به من أن يكون اعلان 
حالة الطوارىء لمدة محددة وعدم جواز مدها 
١‏ يموافقة مجلس الشعب »© اذ خلا التشريع 
المطعون فيه من نص يقخى بذلك »© ولا بصحح 
هذه المخالفة تعديل المادة الثانية من القرار 
بالقانون المطعون فيه بمقتضى القانون رقم /ا؟ 
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لسمنة 199/5 على نحو يوفق بينها وبين القواعد 
التى ارساها الدستور فى المادة 114 منه + 
ذلك 'أن هذا التعديل قد صدر بعد الغاء 
التشريع المطعون فيه بقوة الدستور اعتبارا 
من تاريخ نفاذه لتعارضه مع التنظيم الجديد 
لحالة الطوارىء الذى قرره هذا الدستور فى 
المادة ١14‏ آنفة الذكر ومن ثم فلا يمكن لهذا 
التعديل الذى ورد على غير محل أى اثر فى 
تصحيح قانون حالة الطوارىء واعادة سريانه 
بعد سقوطه بقوة الدستور . 

ومن حيث أن الحكومة دفعت هذا الشق 
من الدعوى بأن التشريع المطعون فيه أصبح 
بعد تعديله بالقانون رقم /ا؟ مسنة 191/5 متفقا 
مع القواعد الثنى ارساها الدستور فى المادة 
4 منه ولذلك كون الطمن غير قائم على 
اساس سليم ٠.‏ 

ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم 1١715‏ لسنة 16608 بشأن حالة 
الطوارىء كان ينص فى المادة الثانية منه ع ل 
أن يكون اعلان حالة الطوارىء وأنهاؤها بقرار 
«ن رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار 
اعلان حالة الطوارىء ما يأمّ 

اولا : بيان الحالة التى أعلنت بسيبها . 

ثانيا : تحديد المنطقة التى تشملها . 

ثالثا : تاريخ بدء سريانها . 

وقد عدل هذا النص بموجب القانون رقم 
7 لسئة 1915 بتعديل بعض التصوص 
المتعلقة بضمان حرياتالمواطنين فى القوانين 
القائمة المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة 
الرسمية فى 8؟ من سبتمبر سنة 1177 على 
النحو الآتى : « بكون اعلان حالة التلوارىء ب 
وانهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب 
ان يتضمن قرار اعلان حالة الطوارىء ماياتى: 

أولا : بيان الحالة التى أعلنت يسبيها . 

ثانيا : تحديد المنطقة التى تششملها . 

ثالثا : تاريخ بدء سرياتها ومدة سرياتها . 


ويجب عرض قرار اعلان حالة الطوارىء 
على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما 


التالية ليقرر ما يراه بشأنه . واذا كان مجلس 
الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلمسالجديد 
فى أول اجتماع له . واذا لم يعرض القرار 
على مجلس الشعب فى الميعاد المشار اليه 
أو عرض لم يقره المجلس اعتبرت حسالة 
الطوارىء منتهية ‏ ولا يجوز مد المدة التى 
بحددها قرار اعلان " حالة الطوارىء الا بموافقة 
مجلس الشعب وتعتير حالة الطوارىء منتهية 
من للقاء نفسها اذا 7 تتم هذه الموافقة . 


ومن حيث ان تعديل المادة الثانية من 
انتشريع المطعون فيه بالقانون رقم لال لسنة 
51 قصد به » على ما افصحت عنه المذكرة 
الايضاحية لهذا القانون » النص فيها على 
انضمانات التى وردت بالمادة 164 من الدستور 
التى تنص على أن « يعلن رئيس الجمهورية 
حالة الطوارىء على الوجه المبين فى القانون 
ويجب قرض هذا الاعلان على مجلس الشعب 
خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه 
بشأنه . واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض 
له وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة 
الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتمساع 
الطوارىء لمدة محددة ولا يجوز مدها الابموافقة 
مجلس الشعب © . 

وقد جاءت الادة الثانية من قانون احالة 
الطوارىء بعد تعديلها متفقة مع الفسمانات 
المذكورة من حيث وجوب تحديد مدة سريان 
اعلان حالة الطوارىء وعرض هذا الاعلان 
على مجلس الشعب وفق أحكام هذه المادة . 


ومن حيث ان القول بأن التعديل الذى ورد 
بالقانون رقم ا لسنة 111/5 لا يصحح 
انتشريع المطعون فيه لصدوره بعد سقوطه 
بنغوة الدستور »© مردود بأن المادة ١5١‏ من 
الدستور تنص على أن كل ما قررته القوانين 
واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور 
يقى صحيحا ونافذا » ومع ذلك يجوز الغاؤها 
أر تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المفررة 
فى هذا الدستور وقد استقر قضاء هذه 
المحكمة على استمرار نفاذ القوانين واللوائح 
الصادرة قبل العمل بالدستور حتى تلغى أو 
تعدل دون تطهيرها مما قد يشوبها من عيوب 
ودون تحصينها ضد الطعن بعدم دستوريتها 


قضاء الحكمة المليا لا 


شأنها فى ذلك شأن التشربعات التى تصدر 
فى ظل الدستور القائم . 


ومن حيث أنه يشترط لقبول الطعن بعدم 
الدستورية توافر مصلحة شخصية للطاعن 
ويتحقق ذلك اذا كان التشريع المطعون فيه 
بتطبيقه على الطاعن يتعارض مع الدستور 
ومن ثم فان مصلحة الطاعن فى الطعن فى 
قانون الطوارىء تتحدد باحكام هذا التشريم 
التى طبقت 'قى شأتة . 


ومن حيث ان المدعى يستهدق بطعنه بعدم 
دستورية قانون حالة الطوارىء استبعادتطبيق 
أحكام الأمرين العسكربين رقم 6 ورقم " 
لسئة 19377 الصادرين استنادا الى هانا 
القفانون فى شأنه » ولما مخان الأمران 
العسكريان المذكوران قد صدرا فى و0 18 
من أبريل سنة 1178 فى تاردخم لاحق لتاريثم 
العمل" بالقانون رقم ا لسنة ؟5/إ15 فى 8؟ 
من سبتمبر سنة 1919/6 » فانهيما كونان 
صادرين استنادا الى قانون الطوارئء بعمد 
تعديله بالقانون رقم 07 لسنة 1915 تعدبلا 
وفقّ بينه وبين نص المادة 164 من الدستور 
ورفع التعارض بينهما ومن ثم كونان صادرين 
بناء على تشريع قير متخالقف للدستور ؛ ولاسمكن 
للمدعى ثمة مصلحة فى الطعن في قالءن 
الطوارىء استنادا الى انه مان نخالف اللادة 
8 من الدستور قبل التعديل الذى ادخل 
عليه » ومن ثم بتعين عدم قبول الطع. بعدم 
دستورية قرار رئيس الجمهه ردة بالقانون رقم 
5 لسنة 1988 بشاأ. حالة الطوارىء لانتقاء 
مصلحة الطاعن . 


ثاتنا : ع طلب الحكر بعدم دستهءبة قالء 
رنسنى الحمعوررة رقم /ا١‏ لسئة /ل5ة1 
باعلان حالة الطوارىء : 


من حيث أن المدعى ينعى على قرار رئيس 
انجمهورية رقم 1791 لسنة 1551 باعلان 
حالة الطوارىء مخالفة المادة .154 من الدستور 
فيما أوجبته من تحديد مدة حالة الطوارىء 
التى رددت حكمها المادة الثانية من قرار 
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1515 لسنة 
العدلة بالقانون رقم لإلا لسنة 'الإ9( . 


ومن حيث ان الحكومة دفعتبعدماختصاص 
المحكمة بنظر الدعوى مستندة فيما استندت 
اليه الى ان القرار الطعون فيه يعتبر من 
أعمال السيادة التى تنحصر عنها الرقاية 
القضائية غلى دستورية القوانين . 


ومن حيث ان نظرية أعمال السسيادة وأن 
كانت فى اصلها الفرنسى قضائية النشأة أرسى 
القضاء قواعدها ونظم احكمها الا انها فى 
مصر ذات اساس تشريعى يرجع الى بداية 
التنظيم القضائى الحديث واستقر أمرها فى 
التشربعات المتعاقبة المنظمة للقضاء حتى 
انتهت الى المادة /1 من قانون السلطةالقضائية 
الصادر بالقانون رقم 41 لسنة ا/ا5١ا‏ والمادة 
١‏ من قانون محلس الدولة الصادر بالقاثونم 
رقم /!؟ لسنة 159/5 . 


ومن حيث أن القضاء الذى ارسى قوامد 
هذه النظربة وكذلك الفقه لم ستطم كلاهما 
وضع تعريف أو معيار جامع مانع لاعمال 
السيادة فانتهى القول الفصل فى شانهيا 
الى القضاء وحده بقرر بسلطته التقديرية 
ما يعتبر من أعمال السيادة ومالا يعثبر فى 
كل حالة ولقد نهج الشارع المصرى هلا 
النهج حين أغفل عمدا تعريف اعمال السسيادة 
اد اقتصرت التثريمات المنظمة للمحساكم 
ولمجلس الدولة على النص على استبعاد اعمال 
السيادة من ولاية [لقضاء العادى وإلادارى على 
السواء دون تعريف أو تحديد لهذه الاعم ال 
تاركة ذلك كلهللقضاء »4 ورغم تعذروضع تعريقف 
جامع مائع لاعمال السيادة فان هئاك عناصر 
ومميزات تميزها عن الاعمال الادارية المادية 
أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما 
بحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر عن 
السلطة التنفيذية بوصغها سلطة حكم وبمالها 
من سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماع ة 
السياسية والسهر على احترام دستور الدولة 
والاشراف على علاقاتهيا هم الدول الأخرى 
وتأمين سلامتها وأمنها فى الداخل والخارج 
ولقد تضمنت المادة السادسة هن القانون رقم 
لسنة 1465 بانشاء مجلس الدولة والادة 
السابعة من القانون رقم 1 لسنة 1115 .تنظيم 
مجلمن الدولة آمثلة لأعمال السسسيادة وهى 
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الفرارات المتعلقة بالاعمال المنظمة لعلاقة 
الحكومة بالهيئة التشريعية والتدابير الخاصة 
بالأمن الداخلى والخارجى للدولة والعلاقات 
السياسية والأعمال الحربية والفرق واضح 
بين هذه الأعمال وبين اعمال الادارة العادية 
التى تجريها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة 
ادارة ‏ تتولى الاشراف على المصالك اليومية . 


ومن حيث أن استبعاد أعمال السيادة من 
ولابة القضاء مرده الى اتصالها بسيادة الدولة 
فى الداخل والخارج فهى لا تقبل بطبيعتها ان 
تكون محلا للتقاضى لما بحيط بها من اعتبارات 
سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة 
تقديرية أوسع مدى وابعد نطاقا تحقيقا 
لصالح الوطن وامنه وسلامته دون تخويل" 
القضاء سلطة التعقيب. على ما تتخفه من 
اجراءات فى هذا المدد لان ذلك يقتغى 
توافر معلومات وعناصر وموازين تقديرمختلفة 
لا تتاخ للقضاء وذلك فضلا عن عدم ملاءمة 
طرح هذه المسائل' علنا فى ساحات القفاء 
ولا كانت هذه الاعتبارات التى اقتضاست 
استبعاد !عمال السيادة من ولابة القتضاء 
العادى والادارى قائمة فى شأن القضاء 
الدستورئ ومن ثم بتعين استبعاد النظرا فى 
هذه الأعمالٍ من ولاية المحكمة العليا دون حاجة 
الى نص يقغى بذلك فهى قاعدة استقرت فى 
النظيم القضائية فى الدول المتحضرة وغفدت 
'صلا من الاصول القضائبة الثابتة . 


ومن حيث أن قرار رئيس الجمهورية المطعون 
فيه قد صدر استنادا الى نظام الطوارىء 
المنصوص عليه فى المادة 1١57‏ من دستور 
سبنةٍ. 1155 الذى صدر هذا. القرار فى ظله 
وتنص تلك المادة على ان « يعلن رئيس 
الجمهوربة حالة الطوارىء على 
ألوجه المبين بالقانون ؛ ويجب عرض هذا 
الاعلان على مجلس الأمة خلال الثلاثين بوما 
التالية له ليقرر ما يراه بشأنه فاذا:كان مجلس 
الابة منحلا عرض على المجلس الجدبد فى آأول 
اجتماع له » . كما تناول الدسةور القائ هذا 
النظام .فى المادتين م14 و 1648 منه فأرست 
المادة الآخيرة اساس هذا النظام 4 واشارت 
المادة 4: من الدستور الى حالة الطوارىء فى 
خصوص ضوابط فرض الرقابة على الصحفٍ 


والمطبوعات ووسائل الاعلام عند اعلان حالة 
الطوارىء . ولم بعرض الدشتور لبيان الحالات 
النى تخول للجهة القائمة على تنفيذها وفوض 
التى تعلن فيها حالة الطوارىء وبيان السلطات 
الشارع فى بيان ذلك » وقد صدر اعمالا لهذا 
التفويض قانون الطوارىء الصادر: بالقانون رقم 
لسنة ١9658‏ وبيئت المادة الأولى منه 
الحالاتا التى بجوز فيها اعلان حالة الطوارىء 
وهى حالات تعرض الامن والنظام العام فى 
أراضى الجمهورية أو منطقة منها للخطر سواء 
اكان ذلك بسبب وقوع حرب أو وقوع حالة 
تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل 
او كوراث عامة أو انتشار وباء » 
وتنص الادة الثانية منه على السلطة المنوط 
بد! اعلان وانهاء حالة الطوارىء وما يجب ان 
بتضمنه قرار اعلانها وحددت الادة الثالئنة 
انلتدابير التى يرخص للسلطة القائمة على حالة 
الطوارىء فى اتخاذها عند اعلان حالة 
الطوارىء . 

ومن <يث انه يبسين مما تقدمان نظام 
الطوارىء نظام اجاز الدستور فرضه كلما قامت 
'سبابه ودواعيه واهمها تعرض الوطن لخطار 
ببدد سلامته وامنه أو نشوب حرب أو التيدا. 
بنشوبها أو اضطراب الأآمن وذلك مواجية هذا 
الخطر بتدابير استثنائية حددها قانون 
الطوارىء حفظا لسلامة الوطن وامنه » ولما 
كان قرار اعلان حالة الطوارىء المطعون فيه 
حدر يوم هت من بونية سنة 11517 الذى نشبت 
نيه الحرب بين مصر وسوربا وبين اسرائيل 
التى لا تزال قائمة وقد افصح هذا القرار عن 
#صده حين نص على اعلان حالة الطوارى, فى 
<ميع انحاء الجمهوربة بقصد المحافظة على 
الأمن والدفاع عن البلاد ضد اخطار التي ديد 
الخارجى . 

ومن حيث انه على مقتغى ما تقدم يكون 
القرار المطعون فيه عملا من اعمال السسبادة 
ومن ثم يخاج النظر فى الطلعن فيه من 
اختصاص هذه المحكمة . 

ثالثا : عن طلب الحكم بعدم دستورية الامرين 
العسكريين رقم ؟ ورقم " لسنة 1959 : 

من حيث أن المدعى يستند فى طعنه فى 
الأمرينالعسكريينرقمى 6 ورقم ” لبنة 151/8 
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الصادرين هن نائب الحاكم العسكرى الى 
وجهين * 

الآول : صدورهما اسستتادا الى قانون 
الطوارىء الصادر بقرار رئيس الجمهورية 
بالقانون رقم ١5175‏ لسنة 1١5858‏ : والى قرار 
رئيس الجمهورية رقم 117117 لسسنة 1959 
المخالفين للدستون ٠‏ 

الثانى : أن تأثيم الافعال وفرض عقوبات 
على نحو ما تضمنته أحكام الأمرين العسكريين 
المطعون فيهما لا يدخل فى الاختصاص المخول 
لنائب الحاكم العسكرى اذ لا تدخل سلطة 
التأئيم والعقاب فى التدابير المنصوص عليها فى 
المادة الثالثة من قانون الطوارىء التى خولته 
المادة الثانية من الأمر رقم لاه لسنة 1519/9 
الصادر من رئيس الجمهورية بتعييته اتخاذ 
ما تتطلبه الظروف من التدابير المنصوص عليها 
فيها ؛ دون تفويض4 فى فرض العقوبات 
اللنصوص عليها فى المادة الخامسة من قانون 
حالة الطوارىء ٠.‏ 

ومن حي ثانه عن الوجه الأول 4 فاند التوت 
المحكمة فى الششق الأول من هذه الدعوى الى 
ان قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 19 
لسنة 1١١68‏ اصبح بعد تعديله بالقانون رقم 
لسنة 19195 متفقا مع أحكام الدسسةور 
حيسث تشضمن النص على الف مانات التى 
استحدثها الدستور فيما يتعلق بحالة الطوارىء 
وأرجب استيفاءها ؛ وان الامرين العسكربين 
المطعون فيهماصدرا فى تاريخلاحق ليذا التعديل 
ومن ثم يكون صدورهما استنادا الى قانون غير 
مخالف الدستور وتنتفى بذلك مصلحة الطاعن 
فى اثارة اثارة الدفع بعسام دستورية قانون 
الطوارىء قبل تعديله مستهدفا استبعاد تطبيق 
أحكام الأمرين المذكورين فى شأنه ؛ كسا 
انتهت المحكمة فى الشسق الثانى من الدعوى الى 
ان الفصل فى وستورية قرار رئيس. الجميورية 
رقم /19901 لسنة 19519 بخرج عن اختصاصها 
لأنه من أعمال السيادة لذلك يكون ما اثاره 
المدعى من بطلان الأمربن العسكربين رقم ؟ ورقم 
لسنة 1919/8 لصدورهما بنتاء على هذين 
التشر بعين لا يقوم على اساس سليم من القانون. 

ومن حيث انه عن الوجه الثانى من الطعن : 
فان الدسدور تناول نظام الطوارىء في المادتين 


© 118 منه فأرست المادة الأخيرة أساس 
هذا النظام » واشارت المادة 44 الى حالة 
الطوارىء قى خصوص ضوايط فرض الرقابة 
على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام عند 
أعلان حالة الطوارىء ولع ببين الدستور 
السلطات التى تخول الجهة القائمة على تنفيذ 
حالة الطوارىء وقوض الشارع العادى فى ذلك 
على ما سلف بيانه » وقد نصت الادة الثالثة من 
قانون الطوارىء الصادر بقرار رئيس الجمهورية 
رقم ١15‏ لسنة 11608 المعدل بالقانون رقم 
/ا لسنة 199985 على التدابير المخولة لرئيس 
الجمهورية للمحافظة على الامن والنظام العام » 
وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على 
العقوبات التى تفرض على مخالفة الاوامر 
الصادرة من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه 
وتجيز المادة /!! من القانون لرئيس الجمهورية 
ان بيب عنه من بقوم مقامه فى اختصاصاته 
المنصوص عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها 
فى كل اراضى الجمهوربة أو فى متطقة أو مناطق 
معينة منها » واعمالا للاحكام المتقدمة وفى ظل 
حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 
رقم 1990 لسنة 191317 أص در رئيس 
الجمهورية القرار رقم لاه لسنة 1919/8 بتعيين 
رتيس الوزراء حاكما عسكريا عاما وتعيين نائب 
وئيس الوزراء ووزير الداخلية نائبا للحساكم 
العسكرى العام ؛وبخولاتخاذماتتطلبه الظروف 
من التدابير المنصوص عليهافى المادة#من القانون 
رقم ١515‏ لسنة 1164 فى كل, اراضىىاليجمهورية 
وبحدد عقوبة مخالفة احكام هذه القرارات وذلك 
دون اخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين 
المعمول بها » وقد أصدر نائب الحاكم العسكرئ 
استنادا الى هذا التفويض الأمرين رقم © لسنة 
18 ورقم > لسنة 1519/9 ومن بين الاحكام 
التى تنص عليها الأمر الاول معاقبة من يؤجر 
مسنيا او جزءا منه لأكثر من مسأجر عن نفس 
مكانا مبينا أو جزءا منه لأكثر من مساجر عن 
نفسالمدة وكذلك منباعمثل هذا العقار لاكثرمن 
شتخص واحد بالعقوبة القررة فىالمادة 7؟؟ من 
قانون العقوبات ومن بين احكام الامر الثانى 
معاقبة الؤجر بالعقوبات التى نص عليها اذا 
تقاضى أى مبالغ من المستاجر يما يجاوز مجموع 
أجرة 5.هرين وكذلك اذا تقافى منه خلو رجل. 
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ومن حيث ان الطاعن لم يستند فى هذا 
الوجه من اوجه الطعن الى مخالفة الأمرين 
العسكربين المطعون فيهما لنص من نصوص 
الدستور وائما نبتى ملعنه غلى مخالفتهما للمادة 
الثالثة من قانون الطوارىء آنفة الذكر على 
أساس ان انشاء الجرائم وفرض العقوبات التى 
نص عليها الأمران لا تدخل فى التهابير التى 
لذ_رل لرئيس الجمهورية اتخاذها والتى يجوز 
له التفويض فيها طبقا للمادة !1 من القانون » 
فضلا عن ان مصدرهما لم يخول فرض العقوبات 
التى تنص عليها المادة الخامسة من هذا القانون 
و'ذلك فان هذين القرارين مشوبان بعيب عدم 
الاختصاص . 

ومن حيث أنه آيا كان وجه الرأى فى مدى 
دخول المسائل التى نظمتها نصوص الأمرين 
العسكربين المطعون فيهما فى الاختصاصات 
التى خولها قانون الطوارىء للحاكم العسكرى 
أو من ينوب عنه فان عيب عدم الاختصاص 
المدعى به انما يرد على مخالفة الأمرين لاحكام 
قانون -الطوارىء التى تضمنتها نصوص قائونية 
ومن ثم يكون الطعن بمخالفتها لهذه النصوص 
قانما على عيب عدم المشروعية دون عيب عدم 
الدستورية ؛ مما يختص بنظره والفصل فيه 
القضاء الادارى بمجلس الدولة . ومن 3 
الحكم بعدم الاختصاص . 


( القضية رقم 8 لسنة لاق دستوربة بالهبئة السابقة فيما عدا 
المستشار اسماعيل عبد الرحمن فقد حل محله المستشار محمد 


فهمى عشرى ) ٠‏ 


5 
؟ بونيه سئة 151/7 

٠ تقاضى‎ ٠ تعويض‎ ٠ فصل بغير الطربق التأديبى‎ ) 1١ 

( ب ) ضرراء تقديره * 

( ج ) مساواة ٠‏ عناصرها ٠‏ مركز قانونى ٠‏ 

( د)مادة 5/٠١‏ ق 78> لسنة 15!04 ٠‏ دستوربتها ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

1١‏ مؤدى المادة العاشرة من القانون رقم 

8 لسنة 191/4 > عذم اسستحقاق العاماين 

المفصولين بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 


تاريخ العمل بالقانون رقم 7١‏ لسنة 1958 حتى 
تاريخ العمل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة الاا أى 
نعويض غير التعويض الذى قررته نصوص 
القانون رقم 8؟ لسنة 1919/5 » وتلك قاعدة 
موضوعية لا تنطوى على أى مساس بحق 
التقاضى ولا تحظر أو تمنع الالتجاء الى القضاء . 

؟ ‏ اذا كان الشارع قد حند قواعد 
تصحيح الاوضاع الخاطئة التى ترتبت على 
فصل العاملين بغير الطربق التآديبى » وجير 
الأضرار الادية والادبية النى أصابتهم سدبب 
فصلهم » فانه لا تثريب عليه اذا حظر المطالبة 
بتعويضات أخرى غير ما قدره وفقا لسلطته 
التقديرية فى ذلك ٠‏ 

 “‏ المساواة التى نصت عليها المادة .؟ 
من الدستور تتحقق بتوافر شرطى العموم 
والتجريد فى التشريعات المنظمة للحقوق » 
ولكنها لبست مساواة حسابية » ذلك أن 
الشرع وضع شروطا تتحدد بها الراكز القانونية 
الى يتساوى بها الآفراد أمام القانون ٠‏ 

؟ ‏ ل الفقرة الثانية من المادة العاشرة من 
القانون رقم 8؟ لسنة 1591/4 شسان اعادة 
العاملين المفصولين بغير الطريق التناديبى الى 
وظائفهم غبر مخالف للدستور ٠‏ 1 
انحكمة : 

من حيث ان المدعى ينعى على الفقرة الثانية 
من المادة العاشرة من الغانون رقم 18 لسسنة 
3 انيا اذ قغت بأن « لا بترتب على تطبيق 
احكام هذا القانون صرف أبة فروق مالية 
أر تعويضات عء.. المافى » تكون قد خالفت أحكام 
الدستور احرمانها من طبقت فى شأنهم من 
وحةيم المساواة 
وسيادة القانون 


حقهم فى الالتجاء للقضاء + 
ولإهدارها مبدا المشروعية » 
وذلك للاسباب الآتية : 

أولا : ان مال دعاوى التعويضش التى يرفعها 
من سبق فصليم بغير الطردق التأديبى » فى 
ظل حكم المادتين .١/؟‏ © ١9‏ من الةانون رقم 
8 لسنة 159/4 »© هو ان بقغى فيها بعدم جواز 
رفعها أو برفضها » ويكون مؤدئ ذلك حرمان 
أصحاب هذه الدعاوى من حقهم فى التقاضى 
بالمخالفة لأحكام المادة 4" من الدستور فيما 


قضاء الحكمة العليا لك 


نصت عليه » من ان « التقاضى حق مصون 
ومكفول للناس كافة » ولكل مواطن حق الالتجاء 
الى قاضيه الطبيعى » ويخطر النص فى القوانين 
على تحصين اى عمل أو قرار ادارى من رقابة 
القضاء » وكذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 6 + 
1 من الدستور فيما نصا عليه من استقلال 
القضاء ٠.١‏ 

ثانيا : ان مفاد ما تقخى به الغقرة الثانية من 
المادة العاشرة من القانون رقم 58 لسنة 1917/6 
هو عدم التزام الدولة بالتعويضات عن الافعال 
غير المشروعة التى تقترفها فى حق المواطنين » 
ومن ثم عدم خضوعها لحكم المادة 117 من 
القانون المانى التى تقضى بأن « كل خطأ سبب 
ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض » وفى 
ذلك مخالفة لحكم المادتين 6 4 0 من الدستور 
التى تنص أولاهما علن أن « سيادة ألقانون 
اساس الحكم فى الدولة » وتنص ثانيهما على 
خضوع الدولة للقانون ٠‏ 

ثالثا : ان مقتضى ما تصب لت عليه الفقرة 
الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم /؟ 
لسنة 191/5 من حرمان من فصلوا دون حق ©» 
بغير الطريق التأديبى من حقهم فى 'لتعويض » 
هو اقامة تفرقة بين هذه الطائفة من المواطنين 
وبين غيرهم من الطوائف الأخرى التى لم تحرم 
من هذا الحق وذلك بالمخالفة لحكم المادة .؛ من 
الدستور التى تقخى على أن «المواطنين لدى 
القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق 
والواجبات »© . 

رابعا 0 حكم الفقرة الثانية من المادة 
العاشرة من القانون 14 لسنة 1996 يتضمن 
اهدار الحكم المادة لاه من الدستور التى تنص 
على ان كل اعتداء على الحرية الشخصية أو 
حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من 
الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور 
جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية 
الناشئة عنها بالتقادم » وتكفل الدولة تعويضا 
عادلا لمن وقع عليه الاعتداء « وذلك لآن الوظائف 
العامة طبقا لما تقضى به المادة ١5‏ من الدستور 

هى « حق المواطنين وتكليف للقائمين بها 
لخدمة الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق 
التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون » 


واقدام السلطة التنفيذية على قصل شاغل 
الوظيفة العامة على خلاف احكام القانون» ينطوى 
على اهدار لحق عام من حقوق المواطنين بما 
يستوجب تعويضهم عن الاضرار التى تلحقهم 
من جرأئه ٠‏ ومن ثم يكون اعفاء الدولة من آداء 


. هذه التعويضات على نحو ما جاء بالفقرة الثانية 


من المادة العاشرة من القانون /م؟ لسنة 191/6 
أهدار الحكم المادة لاه من الدستور التى كفلت 
التعويض العادل للمواطنين الذين يقتدى على 
حقوقهم ولا يقترح فى ذلك ما قرره القانون 
8 لسنة 191174 من اعادة المفصولين عن غير 
الطريق التأديبى دو نح قالى وظائفهم » مع ضوممدة 
فصلهم الى مدة خدمتهم وحساب العلاوات 
والترقيات لهم عنها بافتراض عدم تركهم 
الخدمة لأن ذا تكله ليس تعويضا عن فصلهم + 
وانما هو أثر قانونى لازم مترتب على الغاء 
العرارات الباطلة الصادرة فى شئونهم » كما لا 
يقدم فى ذلك حساب المدة من تاريخ انهاءخدمة 
العامل حتى عودته اليها فى المعاش بدونمقايل» 
وتحمل الخزانة وحدها كافة البالغ المستحقة 
عن تلك المدة لأنهذا التعويض لا يمثل الاتعويضا 
ضثئيلا لا يجبر الاضرار المادية والادبية التى 
تحوق بالعامل بسبب فصله . 


ومن حيث ان الحكومة دفعت الدعوى بأوجه 
الدفاع الآتية : 

آولا : ان نص الفقرة الثانيسة من المادة 
العاشرة من القانون 8؟ لسنة 191/4 4 اذ يقرر 
عدم استحقاق الموظف المفصول 4 أى تعويض 
عن فترة فصله . سوى التعيينات التى حددها 
القانون : انما يتضمن قاعدة موضوعية » 
ولا يجب حق التقاضى . المنصوص عليه فى 
المادة 4" من الدستور . أو استقلال القغساء 
المنصوص عليه فى المادتين د »2 16( من 
الدستور ٠.‏ 

ثانيا : ان النص المتقدم المطعون فيه © لم 
يخالف حكم المادتين 15 ©» 50 من الدستور فيما 
نصا عليه من أن سيادة القانون أساس الحكم 
فى الدولة وأن الدولة تخضع للقانون » ذلك 
لأن سيادة القانون تعنى ان ارادات الأفراد مهما 
علوا فى مدارج السلطة تخضع لحكم القانون » 
وكذلك فان الدولة تخضع لحكم القانون . 


انا العددان السايع والثامن ‏ السنة السابعة والخمسون 


ولما كان النص المطعون فيه غ هو نص 
قانونى صادر من السلطة التشريعية فلا يقبل 
الطعن فيه بدعوى مخالفته مبدا سيادة القانون. 

فالثا : انه ليس صحيحا ما ينعاه المدعى على 
اننص المطعون قيه » من مخالفة ليدا المساواة 
المنصوص عليه فى المادة .4 من الدستور » ذلك 
أي المساواة التى قررها هذا النص »© تتحقق 
بنوافر شرطى العدم والتجريد فى التشريعات 
المنظمة للحقوق »© ولكتها ليست مساواة 
حسافية , 

3205-0-0 

رابعا : أنه لا وجه لما ينعهه المدعى على 
النص المطعسون فيه »2 من أنه يتضمن اهدارا 
لحقهم فى التعويض بالمخالفة لأحكام المادة 
/اه من الدستور : ذلك لان نصوص القانون 
المذكور 18 لسنة 191/6_تضمنت تنظيما قانونيا 
لجبر الضرر الذى أصاب العاملين الذين فصلوا 
بغير الطريق التأديبى الذى تنطبق عليهم 
أحكامه . 

خامسا : ان المدعى لم يستظهر أى اسانيد 
لعدم دستورية نص المادة 17 من القانون رقم 
8 لسنة 1919/4 > والتى نصت على سريان المادة 
٠‏ منه على أصحاب الدعاوى التى لم تصدر 
فيها أحكام نهائية . وعليه فان هذا النصيتمتع 
بفرينية الدستورية » كأصل يصاحب النصوص 
القانونية . 


عن السبب الأول من أسباب الطعن : 

من حيث أن هذا السبب يقوم على أن نص 
الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 
8 للسنة 199/4 اذ تقغى بعدم اسستحقاق 
المفصولين بغير الطريق التأديبى تعويضات غير 
التى قدرها القانون © يعنى حظر الالتجاء الى 
القضاء للمطالبة بالتعويضات الأخرى التى 
يستحقونها : مما يخالف حكيم المادة 18 من 
الدستور التى تكفل حق التقاضى للكافة © كما 
أنه يورد قيدا على استقلال القضاء الذىكفلته 
المادتان 16 »> 116 من الدستور . 

ومن حيث أن هنا القول مردود يأن المادة 
٠‏ من القانون رقم 8؟ لسنة 151/5 اذ تنص 
على أن « لا تمس القرارات الصادرة بالاعادة 
الى الخدمة » تطبيقا لأحكام هذا القانون 
والقرارات الصادرة بالتعيين أو الترقية فى 


تاريخ سابق » ولا يترتب على تطبيق أحكام هذا 
القانزون صرف أية فروق مالية أو تعويض على 
المافى ولا رد أية مبالغ تكون قد حصلت قبل 
العمل باحكامه » . « فان هذا النص انما يقرر 
عدم استحقاق العاملين المفصولين بغير الطريق 
التأديبى فى الغترة من تاريخ العمل بالقانون 
رقم ١‏ لسنة 78 حتى تاريخ العمل بالقانون 
رقم ١٠.‏ لسنة 1111 أى تعويض»غير التعويض 
الذى قررته نصوص القانون رقم 4 أسننة 
5 المشار اليه وقلك قاعدة موضوعية 
لاتنطوى على أى مساس بحق التقافى ولا تحظر 
أر تمنع الالتجاء الى القضاء » كما لا تنطوى على 
أى مساس باستقلال القضاء أو حصاتته » 
فالحق فى اللجوء القضاء مكفول للعاملين 
المفصولين بغير الطريق التأديبى © ولا يتعارض 
ذلك مع الزام المحاكم بالقاعدة الموضوعية التى 
تحدد التعويض على نحو معين : دون تقرير 
قواعد اجرائية تضع أى قيد على استقلال 
القضاء أو حصانته + وعلى مقتضى ذلك يكون 
هذا السبب من أسباب الطعن غير سديد . 


عن السبب الثاني : 


ومن حيث أن هذا السبب يقوم على أن نص 
المادة ١٠‏ من القانون رقم 58 لسسنة 191/6 
يتضمن اخلالا بحكم المادتين 164 4 50 من 
الدستور فيما تضمناه من تقرير هبدأ سيادة 
القانون » وخضوع الدولة لاحكام القانون » ذلك 
لان هذا النص يستثنى الحكومة من حكم المادة 
من القانون المدنى ؛ التى تقخى بأن كل 
خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبهبالتعويض 
وهذا القول مردود بأن النص المطعون فيه لم 
يتضمن استثناء الدولة من حكم الادة 151 من 
القانون المانى كما ذهب الى ذلك المدعى ذلك 
لان القانون رقم ١8‏ لسنة 191/6 قد تضمن 
احكاما مفصلة فى شأن تعويض العاملين 
اللفصولين بغير الطريق التأديبى عينا ونقدا ”ل 
واذا كان الشارع قد حدد قواعد تصحيح 
الاوضاع الخاطئة » التى ترتبت على قصل 
انعاملين بغير الطريق التأديبى » وجبر الاضرار 
المادية والادبية التى أصابتهم بسبب قصلهم » 
فانه لا تثريب عليه اذا حظر المطالبة بتعويضات 
اخرى غير ما قدره وقدره وفتما لسلطظته 


9 قضاء الحكمة الطيا ا 


التقديرية فى ذلك © ومن ثم يكون هذا السبب 
من اسباب الطعون غير قائم على اساس سليم. 


عن السبب الثالث : 


ومنحيث ان هذا السيب يقوم على انالنص 
المطعون فيه » يتعارضشى مع ما نصت عليه المادة 
.؛ من الدستور من أن المواطنين لدى القانون 
سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات 
العامة وذلك أن منع المحاكم من الحكم بالتعويشن 
من يستحقه من العاملين المفصولين بغير الطريق 
التأديبى تفرقه بين هذه الطائفة من المواطنين 
وبين غيرهم من الطوائف الأخرى التى لم تحرم 
من حقها فى التعويض عن الاضرار التى تسيبها 
ننيجة خطأ الغير ٠‏ 


ومن حيث ان هذ! القول مردود بأن قضاء 
هذه المحكمة قد استقر على ان المساواة التى 
نصت عليها المادة .؛ من الدستور تتحقق بتوافر 
شرطى العموم والتجريد فى التشريعات المنظظمة 
لنحقوق ٠‏ ولكنها ليست مساواة حسابية ذلك 
ان المشرع يملك بسلطته التقديرية وضع 
شروطا تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى 
بها الأفراد أمام القانون وذلك وفقا اقتضيات 
الصالح العام فاذا اختلفت هذه الظروف بآن 
توافرت الشروط فى بعض الأفراد دون البعض 
الآخر : انتهى مناط التسوية بينهم : ولا يكون 
فى ذلك مساس بمبدأ المساواة الذى فدرته 
المادة .؟ من الدستور ومن ثم لا يكون هذا 
أنسبب من اسباب الطعن قائما على اساس 


سليم . 


عن السبب الرابع : 

ومن حيث ان هذا السبب يقوم على ان 
الوظيفة العامة حق من الحقوق العامة للمواطنين 
وفقا للمادة ١4‏ من ادستور فاقدام ا'سلطة 
الننفيذية على فصل شاغل الوظيفة العامة + 
على خلاف القانون بنطوى على أهدار لحق عام 
ستوجب التعو يض العادل وفقا لنص المادة لام 
من الدستور ». ويكون لذلك نص الفقرة الثانية 
من المادة العاشرة من القانون رقم 8؟ لسنة 
5 المطعون فيه » قد خالف نص هفه المادة 
من الدستور » عندما تضمن عدم التزام الحكومة 


بكافة التعويضات العادلة عن فصلها المواطنين 
بغير الطريق التأديبى على خلاف القانون: ٠.‏ 


ومن حيث أن هذا السبب مردود بأن الشارع 
بعد النص فى الادة الآأولى من القإنون رقم .م5 
لسنة 111/4 على أن عيادالى وظائفهم » المواطنون 
المدنيون الذين فصلوا من الخدمة فى الفترة من 
تاريخ العمل بالقانون رقم الا لسنة 31151 حتى 
تاريخ العمل القانون رقم ١.‏ لسنة 1/ا11 وذلك 
حبقا للاحكام الواردة فى المواد التالية » نص 
فى المادة السادسة من القانون على أن « تحسبب 
المدة من تاريخ انهاء خدمته حتى اعادته اليهبا 
الاعاة اليها فى تحديد الاقدمية ومدة الخبرة 
واستحقاق العلاوات والترقيات بالاقدمية التى 
تنوفر فيه شروطها بافتراض عدم ترك الخدمة 
وتحسب للعامل فى المعاش بدون أى مقابل . 
للمدة من تاريخ انهاء خدمته حتى اعادته اليها 
مخصوما منها المدد الممنوحة قبل العمل بأحكام 
هذا القانون وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ 
المستحقة عن حساب هذه الماد . كما نض فى 
المادة السابعة على أن « تعاد تسسوية معاششات 
ومكافاآت المستحقين ممن توفى من العاملين 
المشار !ليها فى المادة الأولى » ومعاشات 
ومكافآت من بلغ منهم سن التقاعد قبل العمل 
بيذا القانون » أو عند الاعادة الى الخدمة ٠‏ على 
أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية : التى 
يتقرر احقيته فى العودة اليها طبقا للفوامد 
والاجراءات الواردة فى هذا القانون اولا الوفاة 
أن بلوغ سن التقاعد : وتحسب فى المماثشن أو 
المكافأة بدون أىمقابل:المدة منتاربخانياء خدمة 
العام لحتىو فاته أو بلوغه سنالتقاعد مخصوما 
منهاالمدد المحسوبة قبل نفاذ هذا التانون . 
وتتحملالخزانةالعامة كافة المبالغ المستحفة عن 
حساب هذه المدة واخيرا نص فى اللمادة الثامنة 
على أن«يصر فالىالعاملاوالمستحقينعنه المرتب 
والمعاش أو الفرق بين الماتين أو المعاش الذى 
بستحق بالتطبيق للقواعد والاجراءات اللنصوص* 
عنيها قى هذا القانون »© والمرتب أو الماش 
الحالى » اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء ستين 
وما على تقديم الطلب ( الى الوزير المختص 
خلال #سعين يرما من تاريخ العمل بهذا 
القانون » . 1 ا 

ومن حيث انه يسنتفاد من هذه النلصوص 
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ان القآنوق رقم 14 لسمنة 157/6 لم يهدد حق 
العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبى فى 
التعويض عما أصابهم من اشرار بسيب قصلهم 
بل لهم تعويضا عينها يتمثل فى اعادتهم الى 
وظائغهم » وهذا هو الاثر الاساسى لاعتبار 
:دوارات الفصل مخالفة للقانون أى يتمثل فى 
حسابٍ مدد فصلهم ف ىتحديد أقدمياتهم أو مدد 
خبواتهم أو استحقاقهم الملاوات أو الترقيات 
بالاقدمية وحسابها كذلك فى المماش © يكون 
مغهوم ما نصت عليه المادة .١/؟‏ من القانون 
رتم 18 فسنة 1597/4 من عدم صرف تعويضات 
عى المافى أن فصلوا بغير الطريق التأديبى 6 
هو عدم صرف تعويضات غير ما نص عليه هذا 
القانون © من تعويضاتا سيق بيانها » 
لا حرمانهم من حق التعويض . 

ومن حيث أن نص الادة لاه من الدستور 
على ان يكون تعويض الواطنين الذين يعتدى 
على حقو قهم. تعويضا عادلا دون ان يبين طريقة 
تقدير هذا التعويض أو مداه انما يقصد الى أن 
بدع ذلك للشارع العادى © يقدره بما له من 
سلطة تقديرية فىحدود المبدا العام الذى قدره 
الدستور بحيث يكون التعويض مناسبا للضرر 
حسبما ير » على الا يكون ضثُيلا الى حديصل 
أل مستوئ مصادرةٌ اصل الحق المقرر بنص 
ألدستون ٠.‏ 

ومن حييثة أن التعويضات السابق بيانهما 
والتى قررها الشارع فى المادة السادسة من 
القانون رقم 58 لسئة 191/5 للمواطنينالمدنيين 
المفصولين بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 
تاريخ العمل بالقانون رقم | لسنة 1951 حتى 


ثلاث مهلكات : 


تاريخ العمل بالقانون رقم ١.‏ لسنة 5/ا15. هى 
تغعويضات مناسبة قدرها الشارع بسسلطته 
التقديرية فى حدود المبدا الذى قرره الدستور 
فى المادة لاه منه . وقد افصح الشارع فى 
المذكرة الايضاحية لهذا القانون عن ذلك المعنى 
اذ قال انه قد يرى فى اعادة هؤلاءالعاملين الى 
وظائفهم طبقاللقواعد التى قررها التعويضالعينى 
والنقدى المباسب لجبر ما لحقهم من ضرر مادى 
وادبى بمراعاة ظروف الخزانة العامة وأعباء 
المعركة التى مازالت تتحملها الدولة » ومن حيث 
انه لذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن 
غير سديد قانونا . 


ومن حيث أنه بالنسبة الى الطعن يعدم 
دستورية المادة ؟1 من القانون رقم 4؟ لسنة 
5 فقانها لم تجاوز النص على سبريان المادة 
٠‏ وغيرها من المواد الأخرى التى تضمنتها فى 
شأن أصحاب الدعاوى التى لم تصدر فيها 
أحكام نهائية ولا ينطوى هذا النص على اى 
مخالفة للدستور ٠.‏ 

ومن حيث ان لكل ما تقدم يكون نص الفقرة 
الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 18. 
لسئة 1917/5 بشأن اعادة العاملين المفصولين بغير 
الطريق التأديبى الى وظائفهم غير مخالف 
للدستور ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على 
اساس سليم »© ويتعين لذلك رفضفيها ومصادرة 
الكفالة والزام المدعى المصروفات . 

( القضية رقم ٠١‏ لسنة " ق دستورية . الهيئة السايقسة 
عدا المستشار محمد فهمى عشرى فقد حل محله المستشار عله 
أبو الخيز) ٠‏ 


شح مطاع ء وهوى متبع ء واعجاب المرء ينفسه ٠‏ 


حديث شريف 


قضاء معحكمة النقضص 
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أ ضرب أفضى لوت : مسئولية جنائية » آمر بآلا وجه ٠‏ 
أثبات ء خبرة ٠‏ رابطة سببية ٠‏ 

ب - انفعال نفسانى : مجهود جسمانى : عصب سميتاوى ٠.‏ 
آنبيه ٠‏ انتائج محتملة ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


-١‏ جعل الشارع المتهم سعؤولا عن النتاتج 
المحتملة لعمله متى كان فى مقدوره أو كان من 
واجبه أن توفع حصولها » على أساس أن ارادة 
الفاعل لابد أن تكون قد توجهت نحو الففل 
وننائجه الطبيعية ٠‏ ولذا بات من المقرر أن المتهم 
يسأل عن جميع الننانج الحتمل حصولها نتيجة 
سلوكه الأجرامى ء ما لم تتدخل عوامل أجنبية 
غير ماثوفة تقطع رابطة السببية بين فعلالجانى 
والنتيجة ٠‏ 


؟ ل متى جاء التقرير الطبى قاطعا فى أن 
ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود 
جثمانى قد أدى الى: تنبيه العصب السمبتاوى, 
دما ألقى عيثًا حجسيما على حالة القلب والدورة 
الدموية التى كانت متوترة بالحالة الكرضية 
المزمنة . مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط 
الفلب التى انتهت بالوفاة ٠‏ وكان ما آورده أمر 
الاحالة من ذلك يكفى لبيان رابطة السببية » 
خلافا لما ذهب اليه فى قضائه ٠»‏ اعتمادا عل 
دا ذكره التقرير الطبى من أن نوبة هبوطالقلب 
كان يمكن أن نظهر ذاتيا اذ أن ما جاء بالتقرير 
الطبى فى هذا الخصوص لا يؤثر على ما أبرزه 
وقطع به من أن ما صاحب التعدى من انفعال 
أفسانى لدى المجنى عليها كان سببا مهد وعجل 


1/7 


بحصول نوبة هبوط القلب التى انتهت بوفاتها 
مما جعل المتهم «سسؤولا عن تلك الننيجة التى 
كان من واجبه أن يتوقع حصولها ٠‏ 


الحكمة : 

حيث أن الأمر المطعون فيه حصل واقعة 
الدعوى آخذا بما استقاه من أقصسوال شاهصد 
الاثبات فى أنه أثناء نواد الشساهد بسوق 
الخفر صحبةوالدته المجنى علييا حدنت مششادة 
بينها وبين المتهم ( المطعون ضده ) قام الأخير 
على اثرها بلكم المجنى عليها بفبضة يدهنىوجهها 
فوقععت على الارض ثم نهضت وتوجهت الى المكان 
الذى تعرض فيه الخضر للبيع حيث توفيت بعد 
مضى نحو سماعة ٠‏ 

ثم أورد الأمر مؤدى التقرير الطبى الشرعى 
« قد نبت من التقرير الطبى الشرعى بوجود 
تعييرات رضية بالقلب على هيئة استحالة 
شحمية وتليف بعضلته والصمام المترالى وأنمن 
شأن وجود ذه الحالة المرضية المتقدمة بالقلب 
أن تعرض المجنى عليها لحدوث نوبات قلبية 
حادة قد تنتهى بالوفاة وأن يكون ظهور همذه 
النوبات اما ذاتيا أو المؤثر خارجى » ٠‏ 


واستطرد الأمر بعد ذلك الى قوله « انه وان 
كان قد جاء بالتقرير الطبىآأن ما صاحبالحادث 
من انفعال نفساتنى ومجهود جسيانى أدى الى 
تنبيه العصب السمبتاوى مما ألقى عبئأ جسيما 
على حالة القلس والدورة الدموية التى كانت 
متوترة بالحالة المرضية المزمنة مما مهد وعجل 
بظهور نوبة هبوط القلب والتى انتهت بالوفاة, 


الا أنه جاء بنهاية التقرير أنه كان يمكن أنتظهر 


هذه النوبات ذاتيا دون أى مؤّثر خارجى ٠‏ ومن 
ثم يبين أن التقرير الطبى الشرعى لم يؤكد أن 


المشادة هى التى آدت الى الوقاة ‏ وأن الوفاة 
آلان يمكن حدوبها دون اى مؤثر خارجى بلحاله 
انرضيه التى آشمار اليها التقرير » * 

لما كان ذلك » وكان الأصل أن المتهم لا يسآل 
الا عن الفعل الذى ارتكبه أو اشترك فى ارتكايه 
متى وقع ذلك القعل » الا أن الشارع وقد توقع 
حصول نتاتج غير مقصودة لذاتها وحقا للمجرى 
العادى للامور خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم 
مسئولا عن النتانج المحتملة لعمله متى لان فى 
معدوره آو كان من واجيه أن يتوقع حصولهاعلى 
أساس أن ارادة الفاعل لايد أن تدون قد توجهت 
نحو الععل ونتاتجه الطبيعيه ٠‏ ولذا يات من 
امعرر ان المتهم يسآل عن جميع النتاتج المحتمل 
حسونها نتيجه سلوكه الاجرامى» ما لم تتداخل 
عوامل اجنبيه غير مآلوفه تمطع رايطه السيبيه 
بين فعل الجادى والنتيجة ٠  *.‏ 

واد نان التقرير الطيبى - على ما أورده الآأمر 
المطعون فيه ل جاء قاطعا فى آن ما صاحب 
الحادث من انفعال نفسأنى ومجهود جسمانىكد 
ادى الى دنبيه العصب السمبتاوى مما ألقى عيئا 
جسيما غلى حالة القلب والدورة الدمويه التى 
داست متويرة بالحالة المرضيه المزمنة مما مهد 
وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت 
بالوفاة وكان ما أورده الآمر من ذلك يكفى لبيان 
رابطة السببية خلافا لما ذهب اليه فى قضانه 
اعتمادا على ما ذكره التقرير الطبى من أن نوية 
هبوط القلب كان يمكن أن تظهر ذاتيا اذ أن 
ما جاء بالتقرير الطبى فى هذا الخصوص لا 
يؤثر على ما أبرزه وقطع به من أن ما صاحب 
التعدى من انفعال نفسانى لدى المجنى عليها 
كان سسبيا مهد وعجل بحصولنوبة هبوط القلب 
التى انتهت بوفاتها » مما يجعل المتهم مسئولا 
عن تلك النتيجة التى كان من واجبه أن يتوقع 
حصولها ٠‏ لما كان ما تقدم ء فان الأمر المطعون 
فيه يكون معيبا بالفسادفىالاستدلال بما ييطله 
ويستوجب نقضه واعادة القضية الى مستشسار 
الاحالة لاحالتها الى محكمة جنايات الجيزة * 


الطمن ٠١‏ لسنة 55 ق برياسة السادة الممستشارين 
حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وسعد الدين عطيه 
زابراهيم الديوانىي ومصطنى الاسيوطى وعبد الحميد 


قضاء محكمه النقض الجنائى 1 


/ 
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1 محاكمه شفوية : أجراء ٠‏ تحقيق بمعرفة محكمة ٠‏ أثبات: 


شهوه + 
ب دفاع : أخلال بحقه ٠‏ حكم ء تسبيب > عيب ٠‏ نقض 2 


اكبادىء القانونية : 
١‏ الأصل أن الحاكمات الجنائية يجب أن 
تبتى على التحقيق الشفوى الذى تجريه اللحكمة 
بالجنسة وتسمع فيه ل فى مواجهة المتهم ‏ 
شهادة الشهود «لذين تعتمد على أقوالهم فى 
الادانة ما دام سماعهم ممكنا ٠‏ 
 '<‏ منى آنان المداقع عن الطاعن قد طلب فى 
مستهل نظر الدعوى سماع الشاهدينء ثم طلبٍ 
فى ختاممرافعته اصليا الحكمبالبراءة واحتياطيا 
استدعاء الشاهدين لكناقشتهما أمام المحكمة , 
فان هذا اتطلب نلتزم المحكمة باجابتهمتى كانت 
نم تنته الى انقضاء بالبراءة ٠‏ 

 “ 4‏ كا كأن انحكم المطعون في دقد انتهى الى 
القفماء بادانة الطاعن مسدتندا ب فيما استلد 
اليه الى اثوال اتشاهدين انلذين تمسكاتدفاع 
بطلب سماعهما ء وكان رفض المحكمة طلب 
الطاعن تأسيسا على فولها , فان ما طليه الدفاع 
بالجلسة استدعاء ككل من 2000 وامءءء 
لمناكشتهما لا نرى المحكمة له مسوغا وقد تبين 
نديها مما سبق ببانه أن المتهم هو مرتكب 

٠ .‏ غير سسائغ . فان الحكم اللطعونفيه 


حيث أنه يبين من الاطلاع على محضر خلسة 
المحاكمة أن المداقع عن الطاعن طلب فى مستهل 
الجلسة سماع أقوال الشاهدين ٠٠0٠‏ اللذين 
سبق سوّالهما على سبيل الاستدلال » الا أن 
المحكمة لم تلتفت الى هذا الطلب » ومضت فى 
نظر الدعوى » ولما ترافم محامى الطاعن ختم 
مرافعته بطلب الحكم أصليا بالبراءة واحتياطيا 
استدعاء الشاهدين المذكورين لمناقشتهما 2 ثم 


لنكا العددان السايع والثامن - 


أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه الذى 
استندت فيه ب فيما استندت اليه فى ادانة 
الطاعن الى أقوال هذين الشاهدين واسست 
رفضها طلب الطاعن على قولها « ٠٠‏ فان ما طلبه 
الدفاع بالجلسة استدعاء كل من ٠٠‏ لمناقشتهما 
لا ترى المحكمة مبررا لهوقد تبينلديها مما سبق 
بيانه أن المتهم هو مرتكب الحادث » ٠‏ 
لما كان ذلك ٠»‏ وكان الأصل أن المحناكمات 
الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى 
الذى 'نجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه ل فى 
مواجهة المتهم ‏ شهادة الشهود الذين تعتمد على 
أقوالهم فى الادانة ما دام سماعهم ممكنا 2 وكان 
المدافع عن الطاعن ‏ على ما سلف قد طلب 
عى مستهل نظر الدعوى سماع هذين الشاهدين 
ثم طلب فى ختام مرافعته أصليا الحكم بالبراءة 
واحتياطيا استدعاء الشاهدين لمناقشتهما أمام 
المحكمة فان همصذا الطلب يعتبر جازما تلتزم 
اللحكمة باجايته متى كانت لم تنته الى القضضماء 
بالبراءة ‏ 
ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى 
ل بادانة الطاعن مستندا ل قيما استند 
الى أقوال الشاهدين اللذين تمس الدفاع 
0 سماعهما » وكان رفض المحكمة طلب 
الطاعن لسبب النذى ذكرته غير سائغ » اذ 
القانون يوجب سؤال الشاهد أولا وبعد ذلك 
يحق للمحكمة أن تبدى ماتراه فى شهادتهوذلك 
لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها 
ويتاح للدفاع مناقشتها يما يقنعها بحقيقة قد 
يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ لما كان 
ما تقدم , فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا 
بما يستوجب نقضه والاحالة دون حاجة الىبحث 


باقى أوجه الطعن ٠‏ 


الطعن ٠١8‏ لسنة 55 ق بالهيثة السابقة + 
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» اثبات‎ ٠ محكمة موضوع : سلطتها فى تقدير دليل‎ ١ 
٠ حكم > تسبيب > عيب‎ ٠ مخدر‎ ٠ شهود » قرائن‎ 


السنة السابعة والخمسون 


ا نتم 
ب - شاهد ‏ تحزئة شهادته ٠‏ نقض ء طعن » سبب ٠‏ 
جح - مخدر : اثبات ٠‏ دقع بعدم العكم با مادة اللضبوطة ٠‏ 
د- حكم : تدليل » عيب ٠‏ 
ه ‏ حكم : تسبيباء عيب ٠‏ فى 1١‏ لسنة 1955 ق 1415 

+ 195٠+ السنة‎ 


المبادىء القانونية : 


١‏ الما كان الحكم اللطعون فيه أثبت فى حق 
الطاعن بأدله بها معنيها الصحيح فى الاورات 
ومن شانها أن نودى الى ما رتبه عديها . ويما لا 
.ينازع الطاعن ثيه اله بارح الباخرة العادمة 
من بيروت حاملا علبة من انترنون وان المخدر 
قد ضبط بمعرثة مامورى الجمرك مخبا بينطيات 
هذه العلية » كان الحسكم اد استخلص استنادا 
الى تلك الأدلة ان ذنطاعن كان قد حصل قيل 
ركوبه الباخرة على الخدر المضيوط وذاحماه بين 
طيات العلبة التى كان يحملها » إيكون قد 
استخلص صورة الدعوى استنخلاصا سائغا ٠‏ 


؟ الما كان الحكم قد حصل آفوال الضابط 
من أنه شهد باأنه وردت له اخبارية سرية بأن 
اكنهم ( أى الطاعن ) يجلب معه كمية من ال مواد 
المخدرة ء وأنه أبلغ رجال الجمارك بذلك وفيل 
أن يقوم مأمور الجمرك بتفتيش العلبة التىكان 
الطاعن يحملها ويضع بها حاجياته والتى عثرعل 
المخدر المضبوط دين طياتها كما نقل الحكم عن 
مآمور الجمرك ٠٠‏ أنه قد شهد بمؤدى ما شهد 
به الضابط » ومن ثم فلا جناح على المحكمة ان 
هعى اطرحت ما قاله مأمور الجمرك الآخر بجلسة 
المحاكمة من أنه لم ترد له هنه الاخبارية قيل 
تمزيق العلبة ٠‏ واذ كان ما أورده الحكم له 
صداده فى الآوراق.نان ما يثيره الطاعن عن مدى 
الخطا فى الاسناد لا يعدو أن يكون مجادلة 
لتجريح الأدلة القانونية فى الدعوى على وجله 
معين تآديا من ذلك الى مناقضة الصورة التى 
ارتسمت فى وجدان قافى الموضوع بالدئيل 
الصحيح وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض ٠‏ 

متى كان ما ساقه الحسكم من وقائع 
الدعوى وظروفها وملايساتها كافيا فى الدلالة 
على أن الطاعن كان يعلم بآن العلبة اللضبوطة 
تحوى مخدرا > وأنه هو الذى أخفاه بين طياتهاء 


وكان هذا الذى استخلصه الحكم لا يخرج عن 
موجب الاقتضاء العقلى والملطقى > فان ما ينعامه 
الطاعن بقالة قصور الحكم فى التدكيل عل ىتوافر 
علمه بكنه المادة الخدرة يكون فى غير محله ٠‏ 

؟ ل أن البين هما أورذه الحكم فى تحصيله 
لواقعة الدعوى أنه قد أثبت أن قيمة الرسوم 
التى دفعها الطاعن قدرها ١١‏ جنيها و 5٠٠١‏ مليم 
وهو ما لا ينازع الطاعن فى صحته ‏ ومن ثم 
فلا بعيب الحكم أن يكون قد ذكر وهو بصاد 
اطراحه دفاع الطاعن أن قيمة البضاعة قد بلغت 
هذا القدر ‏ اذ أن ما ذكره من ذلك لا يعدو أن 
يكون خطأ ماديا لا أثر له فى النتيجة التى انتهى 
اليها ٠‏ 

ه ‏ ليس بلازم أن يشير المتهم الى القانون 
الذى أجرى التعديل » » لان ما استحدثه دن أحكام 
قد اندمج فى القانون الآصلى وأصيح من أحكامه 
منف بدء سريانه 6 ومن ثم فان ما يثيره الطاعن 
فى هذا الصدد غير سديد * 


فى حق الطاعن 
الأوراق ومن شأنها أن 
وبما لا ينازع الطاعن 
القادمة هن بيروت <اء 
المخدر قد ضبط بمعرة ّ 

بين طيات هذه العلية ٠‏ لما كان ذلك » فان الحكم 
ان استخلص استنادا الى تنك الأدلة أن الطاعن 
كان قد حصل قبل ركب به الباخ.ة على المخدر 
المضبوط وأخفاه بيز, طب.ات العلية التى كات 
«حملها بكون قد اسستخا صورة الدعوى 
استخلاصا سائغا وكون التي عل الحكم قيما 
استخلصه من 


ذلك غير سديد ء للا هو مقرر من 
أنه من حق محكمة الموضوع أن تسمتخلص من 
أقوال الشهود وسائر العناصر المطاروحة أمامما 


على سماط البحث الصورة الصحيحة اواقم 
الدعوى حسيما بؤدى اليه اقتناعها وأن تطر 

ما «خالفه هن صور أخرى ما دام استخلاصها 
سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقلوالمنطق, 
وليها أصلها فى الاوراق » عذا فضلا عن أنه لإ 
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يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه 
على الواقعة الراك اثباتها : بل بكفى أن بكون 
ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف 
للمحكمة من الظروف والقرالن وترنيب النتائج 
على المقدمات ٠‏ ومن ثم فان ما بثبره الطاعن فى 
يكون له محل - 


هذا الصدد لا 


لا كان ذلك : وكان الحكم قد حصل أقوال 
الرائد ٠٠٠‏ بما لا يجادل فيه الطاعن ‏ من 
سرية بأن المتهم 
: أى الطاعن ) يجلب معه كمية منالمواد المخدرة. 
وأنه أبلغ رجال الجمارك بذلك وقبل أن يقوم 
مأمور الجمرك بتفتيش العلبة التى كان الطاعن 
يحملها ويضع بها حاجياته والتى عثر على المخدر 
المضبوط بين طياتها كما نقل الحكم عن مأمور 
الجمرك ٠٠‏ أنه قد شهد بمؤدى ما شلنهد به 
الرائد ٠٠‏ ومن ثم فلا جناح على المحكمة ان جعمى 
أطرحت ما قاله مأمور الجمرك الآخر٠٠‏ بجلسة 
المحاكمة من أنه لم ترد له هذه الاخبارية قبل 
تمزيق العلبة » لما هو مقرر من أن محكمة 
الموضمع ليا ان تجزىء شيادة الشاهد فتأخذ 
منها بما تطمئن اليه وتطر- ما عداه » لتعاتهذلكة 
بسل'تيا فى تقدير أدلة الدعوى ٠.‏ 


أنه شهد بأنه وردت له اخ 


واذ كان مسا أورده الحكم له صداه فى 
الأوراق » فان ما بثيره الطاعن عن مدى الخطافى 
الاسناد لا بعدو أن يكون محاولة لتجريح الأدلة 
القانونية فى الدعوى على وجه معين تإديا منذلك 
الى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان 
قافى اللوضوع بالدليل الصحيح ؛ وهو ما لا 
,تملى أعام محكمة النقض ٠‏ 


للا كان ذلك . وكان ما سساقه الحكم من وقائع 
الدعوى وظروقها وعلابساتها كافيا فى الدلالة 
عل أن الطاعن كان بعام بأن العلية المضبوطة 
تحوى مخدرا وأنه عو الذى أخفاه بين طياتها , 
وكان مهذا الذى استخلصه الحكم لا يخرج عن 
وجب الاقتضاء العقلى والمنطقى ٠‏ فان ما ينعاه 
الطاعن بقالة قصور الحكم فى التدليل على توافر 
علمة بكنة المادة المخدرة كون قى غير محله٠أما‏ 
ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكمفى بيانه لقيمة 
البضائع التى اشتراعا فهو مردود بأن البين 
فمما أورده الحكم فى تحصيله لواقعة الدعوى 


العددان السابع والثامن - السنة السابعة والخمسون 


انه قد أثتبت أن قيمة الرسوم التى دفعها الطاعن 
قدرها ١١‏ جنيها و 5٠0٠‏ مليم ء وهو مالا يناع 
الطاعن فى صحته ٠‏ ومن ثم فلا يعيب الحكم أن 
.يكون قد ذكر وهو بصدد اطراحه لدفاع الطاعن 
أن قيمة البضاعة قد بلغت هذا القدر ‏ اذ أن 
ما ذكره من ذلك لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا 
اثر له فى النتيجة التى انتهى اليها ٠‏ 

الما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد 
انتهى الى ادانة الطاعن طبقا للمواد 1 و 
و9" و55 من القانون :م1 سنة .155 اأعدل 
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعماليا 
والاتجار فيها والبند ١5‏ من الجدول المرفق به 
وعنى بالاشارة الى أنه قد عدل ومن ثم قفليس 
بلازم أن يشير الى القانون 5٠‏ سسئة 19553 الذى 
أجرى هذا التعديل لان ما استحدثه من أحكام 
قد اندمج فى القانون الأصلى وأصبح من أحكامه 
منذ بدأ سريانه, وبالتالى يضحى ما يثيرهالطاعن 
فى هذا الصدد غير سديد ٠‏ 


لما كان ما تقدى . فان الطعح برمته يكون عل 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعقّ 17١‏ لسئة ؟5 ق بالهئة السابقة ٠‏ 
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| - جرائم مرتبطة : عقوبات م 56 ٠‏ عقوبة + 
ب عقوبة أشد الجرائم : تحديدها قانونا ٠‏ 
ج - عقوبة غرامة : ق 187 السنة ٠ 195٠+‏ م 1/4١‏ قى 4١‏ 
لسنة 1957 عقوبات م م /ا١ا‏ وده وله ٠‏ 


المبادىء القانونية : 5 
١‏ هتى توافرت حالة عدم القابلية للتجائة 


ببن الجرائم السندة الى المنهم لوحدة اأشروع 
الجنائى بالاضافة الى وحدة الغاية حقت عليه 
عقوبة أكش4 اأجرائم المنسوبة اليه اعمالا للمادة 
"ا من قانون العقوبات ٠‏ 

>" ل العبرة فى تحديد عقوبة أشد الجرائم 
النسوبة الى العانى هى بتقدير القانون ذاته لهاء, 
اى العقوبة المقررة لأشدها فى نظر القانون هن 


العقوبات الآصلية وطبقا لترتيبها فى المواد 
٠‏ و١١‏ و ؟! من قانون العقويات ‏ لا حسب 
:مره اتقاضى بالحكم فيها ٠‏ 

ب أخطا الحكم فى تطبيق القانون لعدم 
توتيعه عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها 
بالاةسافة الى العقوبة اتقيدة للحرية » 
بتغر:م كل من المطمون ضدههما ثلانة 
آلاف جنيه بالافسساقة الى تعقوبة الحبس 
المقضى بها . ونظر! للظروف التى رآتها المحكمة 
الوضوع هبررة لوقف تنفيذ عقوبة الحبس 
«النسبة لامطعون ضهه الأول » تآدر هذهمااحكمة 
“تذئيك بوقف تلفيذ عقوبة الغرامة بالنسبة اليه 
لدة ثلاث سئوات » على أن يكون الابقاف شاملا 
ككل آثاره الجنائية ٠‏ 


لما كان ذلك . ونان ''حكم قد خلص الىثبوت 
مقارفة المطعون ضدهما لاجريمتين اللتين دائهما 
بهما بمقتضى المواد ١/51‏ " مكررا من قانون 
العقوبات و:٠5/١‏ و ١/00‏ من القانون ١8١‏ 
لسنة 1937٠‏ فى ششأن مكافحة المخدرات وتنليم 
استعمالها والاتجار فنها المعدل بالتمانون 5٠‏ 
السنة 19533 وأعمل فى حقهما الموادلااوهة6و59ه 


ل 
من قانون العقوبات وقفى على كل منهما بعقوبة 
واحدة ء مما مفاده أنه قد طبق حكم المادة ١/51:‏ 
من قانون العقوبات للارتباط القائم بينالجريمتين 
وان كان قد أغفل الاشارة الىهذه المآادة الأخيرة ٠‏ 


ونا كان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم 
القابلية للتجزثة بين الجرائم المسندة الى المنهم 
لوحدة المشروع الجتائى بالاضافة الى وحدة 
الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة 
اليه اعمالا للمادة 535 من قانون العقوبات سالف' 
الذكر ء وكانت ااعبرة فى تحديد عقوبة أشد 
الجراتم المنىوبة الى الجانى عى بتقدير الغانون 


ذاته لها ب اى العقوبة المقررة لاشدها فى نظر 
القانون من العقوبات الأصلية وطبقا لترتيبها فى 
المواد ٠١‏ و ١509 1١‏ من قانون العقوبات ‏ لا 
حسب ما يقدره القاضى بالحكم فيها . 5 
العقوبة المقررة لأشد الجريمتين ن اللتين دين بهما 
المماعون ضدهما عى العقوبة المقررة للجريمة 
الثانية المعاقب عليها بالمادة ١/5٠‏ من القانون 
8 لسنة 113٠‏ المعدلة بالقانون 5٠‏ لسنة 
الى تنص على أن « يعاقب بالأشغال 
الشاقة المؤقنة وبغرامة من ثلاثة آلاف جنيه الى 
عشرة آلاف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين 
أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا 
ون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأديته 
وظيفته أو يسببها » ٠‏ 

لا كان ذلك ٠»‏ وكان الحكم المطعون فيه قلا 
اقتصير عل معاقبة كل هن المطعون ضدعما بعقوبة 
الحبس لمدة ستة أشهر بعد أن أعمل ‏ فى مجال 
توقيع العقوبة المقيدة للحرية ‏ حك المادة لمن 
قانون العقوبات وأغفل القضاء عليهما بالغرامة 
المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكرءفانه يكون 
قد أخطأ فى يق القانون لعدم توقيعه عقوبة 
الغرامة التى يجبالحكم بها بالاضافة الىالعقوبة 
المفيدة للحرية مما يقتضى نقضه جزئياوتصحيحه 
بتغريم كل من المطعون ضدعما ثلاثة آلاف جنبه 
بالاضافة الى عقوبة الحبسس المقفى بها ونظرا 
لاظروفالتى رأتها محكمة الوضوع مبررة لوقف 
تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمطعون ضده 
الأول تأمر هذه المحكمة كذاك به قف ننفيذ عقوبة 
الغرامة بالنسبة لهذا الأخير كدة ثلاث سنوات 
على أن يكون الابقاف شاملا لكل آثاره الجنائية 
عملا بالمادتين 08 و 1ه هن قانون العقوبات ٠‏ 

قلهنذه الآسباب 

حكمت المحكمة يقبو الطعن شسكلا 8 
نموع بنقض الحكم المعاعون فيه نقضا جز 
وتصحيحه بتغريم كل من المطعون ضدهما ثلاثة 
آلاف جنيه بالاضافة الى عقوبة الحبس المقضى 
بها وأمرت بايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة بالنسبة 
للمطعون ضده الأول للدة ثلاث سنوات تند من 
تاريخ صدور الحكم المطعون قيه على أن يكون 
الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على 
الحم - 


الطعن 175 لسنة 5# ق مالهيئة السابقة ٠‏ 


القااى 
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5 مارس سئة 191/8 


1 - محاكمة : استجواب محتلور ٠‏ دفاع , اخلال بحقه ٠‏ 
بمعرفة محكمة ٠‏ نقض » طعن . سبب ٠‏ إجراءات م 741 

ب - قل عمد : قصد جنائى ٠‏ سبق اسرار » باعث ٠‏ محكمة 
موضوع > سلطتها فى تقدير ديل ٠‏ 

ج - سيق اصرار : استخلاصه ٠‏ 

دل حكم : تسبيب » عيب ٠‏ 
اثبات ٠‏ باعث ٠‏ 

ه ‏ فاعل أصلى : شريك ٠‏ مستولية جنادية ٠‏ اتفاق ٠‏ 
قتل عمد ٠‏ حكم > تسبيب > عيب ٠‏ 

و - محكمة موضوع : سلطتها فى تتدير دليل ٠‏ حكم » 


- دفاع : اخلال بحقه ٠‏ 


نعف . معن . سيب ٠‏ 


المبادىء ألقا 


-١‏ الاستجواب اأحفور قسانونا فى طلور 
الحاكوة دو مناقشة انهم على وجه دصل فى 
الآدلة القائمة فى الدعوى اثياتا ونثيا فى أثناء 
نفئرها ب سواء أكان ذلك من اأحكمة أم من 
اتخصوم أو من المدافعين عنهم ‏ كا له منخطورة 
ظاهرة وهو لا يصح إلا إناء على طلب من اكتهم 
نفسه بباءبه فى الجلسة بعد تقديره كوقفه وما 
نقنضيه مصلحته ٠‏ أما محرد الاستيضاح حين 
إستفسرت اكحكمة من الطاعن إذا كانت له صلة 
بأحد الشهود » وما اذا كان قد نوجه اليه 
بمنزله » فايس فيه أى خروج على محارم القانون 
ولا مساس فيه بحق الدفاع ٠‏ وكا كان لا يبين 
دن الاطلاع على محضر جلسة الحاكمة أن 5 
الطاعن أء المدافع عنه قد اعدر, جر 
قان هذا يدل على أن مصلحسة الطاعر. اعن - فى 
تقديره ‏ لم تضر بهذا الاستجواب ولا يجوز له 
من بعد أن يدعى بطلان الاج 

 '"‏ إن قصد القتل أدر خفى لا بدرك بااحس 
الظاهر + وانما يدرك بالظر وف اأحبطة «الدعوى 
والامارات والظاهر الخار<ءة التى يأتيها الجانى 
وتنم عما «ضمره في, نفسه ٠‏ واستخلاص هذه 
النية من عناصر الدعوىموكول الى قاضىاألوضوع 
في حدود سلطته التقديرية ٠‏ 

" - سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم فى نفس 


؟ العددان السابمح والثامن - السنة السايعة والخمسون 


اتجانى » قد لا يكون له فى الخارج أثر محسوس 
يدل عليها مباشرة وانما هى تستفاد من وقائع 
استخلاصا ما دام .٠.‏ موجب هذه الوقائع 
والظروف لا يتنافر عقفلا مع هذا الاستنتاج . 


؟ - لا يضير الحكم أن يكون قد آشار الى أن 
الباعث على الجريمة هو الرغبة فى الآخذ بالثار 
دون توضيح للصلة بين من اقنرفوا القتل وبين 
من يراد الثأر له والرابطة بين المجنى عليه وبين 
من براد الثار منسه ء لان الباعث على ارتكاب 
الجريمة ئيس ركنا من آركانها أو عنصرا من 
عنامصرها » فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بان 
الباعث تفصيلا أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن 
أو اغفاله جملة ٠‏ 

ه ‏ لما كان الحكم الطعون فيه قد آئبت 
تصميم المنهمين على قتل الجنى عليه بما يرتب 
تضامنا فى المسؤولية » يستوىفى ذلك أزيكون 
الفعل الذى قارفه كل منهم محددا بالذات أو 
غير محدد ء وبصرف النظر عن مدى مساهمةهذا 
الفعل فى النتيحة المتراتبة عليسه », فان 1 
المطعون فيه اذ انتهى الى مؤاخدة الطاعن بوصف 
كونه فاعلا أصليا فى جربمة القتل التى وقعن 
تنفيذا لذلك التصميم » لا يكون قد اخطا فى 
ثىء * 

” ب العبرة فىالحاكماتالجنائية هى باقنتاء 
القاضى بناء على الأدلة المطروحسة عليه بادانة 
التهم أو ببراءته ولا بصح مطائليته بالآخذ بدئيل 
دون دليل » كما أن لمحكمة الموفضسوع كامل, 
الحرية فى أن تستمد اقتناعهمسا من أى دلبل 
تطمئن البه طاما أن له ماخذ صحيح من أوراق' 
الدعوى كما أن لها آن تعول فى تكوين معتقدها 
عل أقوال متهم آخر متى اطمانت البهماء2 دوم 
حقها كذلك أن تعول على أقوال شهود الاثبات 
وتعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق" 
بما شهدوا به وهى غبر ملزمة بالاثمسارة الى 
أقواتهم طائا أنها كم تستئد اليها فى قضائها ٠‏ 

0 - لما كان ما ينعام الطاعن بقالة الفساد فى 
الاستدلال والاخلال بحقه فى الدفاع لاغفال 
عرضه على شاهد الاثباتوعدم مواجهته بالمتهمين 
الأول والثالث مردودا بأنه لا يعمدو آن يكون 
تعييبا للتحقيق الذى جرى فى الرحلة السابقة 


على الحاكمة بما لا يصح أن يكون سببا للطعن 
على انحكم .. وكانت المحكمة قد اطمأنت الى أن 
( الطاعن ) هو المعنى بآقوال شاصه الاثبات 
والمتهمين المذكورين » فان ما يثيره فى هذا 
الصدد بنحل فى حقيقته الى جدل موضوعى مما 
لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض ٠‏ 


اأحكمة : 

حيث أن الحكم المطعون قيه بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة 
التى دان الطاعن ( المتهم الرابع ) بها وأورد على 
ثبواتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود 
الاثبات ومما قرره المتهمان الأول والثالث ومما 
نبت من المعاينة ومن تقرير الصفة التشريحية 
وحى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه 
الحكم عليها .: 

لما كان ذلك , وكان الاستجواب المحظور 
قانونا فى طور المحاكمة وفقا لنص المادة 141 "من 
قانون الاجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على 
وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى اثباتا 
ونفيا فى أثناء نظرها ب سواء أكان ذلك من 
المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم ب 
لما له من خطورة ظاهرة وهمو لا يصح الا بناء على 
طلب من المتهم نفسه ببديه فى الجلسة بعد 
'تفديره للوقفه وما تقتضيه مصلحته ‏ أما مجرد 
الاستيضاح . كما هو واقم الحال فى الدعوى 
حين استفسرت المحكمة هن الطاعن عما اذا كانت 
لهدصلة بأحد الشهود وما اذا كان قد توجه اليه 
بمنزله ‏ فليس فيه أى خروج علىمحارم القانون 
ولا مساس فيه بحقالدفاع ‏ ومع ذلك فان هذا 
الحظر انما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن 
تتنازل عنه صراحة أو ضمنا اما بطلبه صراحة 
من المحكمة أن تستحوبه أو بعدم اعتراضه مو 
أو المدافع عنه على الاستجواب واجابتهعلىالأسئلة 
التى توجهها اليه المحكمة + 

ونا كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة ‏ 
المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه قد 
اعتترض على هذا الاجراء » فان ذلك يدل على أن 
مصلحة الطأعن ‏ فى تقديره - لم اتضار بهذا 
الاستجوآب و لايجوز له من بعد أن يدعى بطلان 
الاجراءات '” 


قضاء محك مة النقض الجنائى 557 


لما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم قد استظهر نية 
القتل فى حق الطاعن(وباقى المتهمين فى الدعوى) 
بقوله « وحيث ان نية القتل قائمة لدىالمتهمين 
جميعا على النحو السالف البيان من وجود الثأر 
بين عائلتهم والعائلة التى يتتمى اليها المجنى 
عليه وقام المتهم الأول باستدعاء المجنى عليه 
ومصاحبة جميع المتهمين له الى مسرح الجريمة 
وطعنهم له تسعة عشر اصابة بآلات حادة بعضها 
نافذ الى التجويف الصدرى والبطتى ومده 
الاإصابات على وفق ما أثته تقرير الصفة 
التشريحية تعتبر خطيرة وقى مقتل أدت الى وفاة 
المجنى عليه » ٠‏ 


وكان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك بالحس 
الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى 
والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى 
وتنم عما يضمره فى نفسه 2 واستخلاص هذه 
النية من عناصر الدعوى موكول الى قافضى 
الملوضوع فى حدود سلطته التقديرية » واذ كان 
ما أورده الحكم تدليلا على قيام نية القعتل مو 
مما يكفى ويسوغ به الاستدلال عليهاء وكان 
الحكم قد اسستظهر توافر ظرف سيق الاصرار 
فى قوله : « وحيث ان سبق الاصرار ثابت من 
وقائع الدعوىوظروفها فىحق المتهمين وآيةذلك 
قيام الثأر بين عائلتهم وعائلة المجنى عليه الأمر 
الذى دفعهم الى ازعاق روحه أخذا بهذا الثأرثم 
اكتمال عقدهم باجتماعهم فى حجرة المتهم الأول 
التى تقع مع الحجرة التى يسكنها المجنى عليافى 
منزل واحد واتخاذهم من هذه الجيرة بين المجنى 
عليه والمتهم الأول فرصة لاختيار مذا الأخير 
لاحضار المجنى عليه وخروجهم ممه الى مكان 
مصرعه ٠‏ وتقطع هذه الظروف والملايسات جميعا 
فى أن المتهمين فكروا فى جريمتهم ودبرواأمرها 
وصمموا عليها عن روية قبل مقارفتها باجهازهم 
على المجنى عليه » * 

وما ساقه الحكم فيما سلف سائغ ويتحققبه 
ظرف سبق الاصرار كما هو معرف بهفىالقانون» 
ذلك بأن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بئفس 
الجانى قد لا يكون فى الخارج أثر محسوسيدل 
عليها مباشرة وانماهى تستفاد من وقائعوظروف 
خارجية يستخلصها القاضى منها استخلاصا 


ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر 
عقلا مع هذا الاستنتاج ٠‏ وهو مالم يخطىءالحكم 
فى تقدنره ٠‏ ولا يضير الحكم أنه يكون قدأشار 
الى أن الباعث على الجريمة هو الرغية فى الاخذ 
بالثأر دون توضيح للصلة بين من اقترفواالقتل 
وبين من يراد الثأر له والرابطة بين المجنى عليه 
وبين من يراد الثأر منه لان الباعث على ارتكاب 
الجريمة ليس ركنا من أركانها أو عنصرا من 
عتاصرها > فلا يقدح فى سلامة الحكم عدم بيان 
الباعث تفصيلا أو الخطأ فيه أو ابتناؤه علىالظن 
أو اغفاله جملة 2 ومن ثم يكون النعى على الحكم 
فى هذا الخصوص غير سديد ٠‏ 


لما كان ذلك ء وكان من المقرر أن مجرد اثبات 

سبق الاصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك 
بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من 
المصرين عليها 2 وليست: العكية ملزمسة ببيان 
وقائع خاصة لافادة الاتفاق غير مأ تبينته من 
انوقائع المفيدة لسبق الاصرار » وكان الحكم 
المطءون فيه قد آثبت تصميم المتهمين على قتل 
المجنى عليه يمايرتب بينهمتضامنا فىالمسئولية, 
يستوى فى ذلك أن يكون الفعل الذى قارفه كل 
منهم محددا بالذات أو غير محدد, وبصرف 
النظر عن مدى مساصمة هذا الفمل فى النتيجة 
المترتبة عليه ٠‏ فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى 
الى مؤاخنة الطاعن بوصفه فاعلا أصليا فىجريمة 
القتل التى وقعت تنفيذا لذلك التصميم , لا 
دكون قد أخطأ فى شىء ٠‏ 


للا كان ذلك ء وكانت العبرة فى المحاكمات 
الجنائية هى باقتناع التاضى بناء على الأدلة 
المطروحة عليه بادانة المتهم أو ببراءته ولا يصح * 
مطالبته بالأخذ بدليل دون دليل» وكان منالمقرر 
أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن نستمد 
اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه طالما أن لسه 
مأخذ صحيح من أوراق الدعوى كما أن لها أن 
تعول فى تكوين معتقدها على أقوال متهم على آخر 
متى اطمأنت اليها 2 ومن حقها كذلك أن تعول 
على أقوال شهود الاثبات وتعرض عن قالة شهود 
النقى ما دامت لا تنق بما شهدوا به وهى غير 
ملزمة بالاشارة الى [قوالهم طالما أنها لم تستند 
اليها فى قضائها '- 


5؟ العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والخمسون 


وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن واطرحه 
بقوله : « وحيث ان المتهم الرابع أنكر التهمة 
المسندة اليه مدعيا وجوده فى بلدته فى الصعيد 
وعدم حضوره الى القاهرة الا مع رجال الشرطة 
اثر ضبطه كما دقعها المداقع الحاضر معه ياتنعدام 
العلاقة بينه والجريمة التى تفتقر الى دليل يؤدى 
الى ثبوتها قبله » الا أن المحكمة تلتفت عن هذا 
الدفاع بعد أن ثبت لديها مما شهد به ٠٠‏ ومما 
فرر به المتهمان الأول والثالث بعد أن اطمأنت 
الى أقوالهم من أن هذا المتهم كان موجودا معباقى 
المتهمين كما أنه كان مرافقا لهم عند خ روجهم مع 
المجنى عليه الى مسرح الجريمة والقضاء عليه 
أما انكاره ومحاولته الابتعاد ينفسه عن بقية 
المنهمين لا يعدو أن يكون محاولة فاشلة للافلات 
من العقاب » * 


واذ كان ما أورده الحكم يعتير سائغا فى الرد 
على دفاع الطاعن »© وكان ما يثيره الطاعن بشأنه 
لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير أدلة الثبوتفى 
الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع »2 ولا 
يجوز أن تصادر فى اعتقادها بشآنه » فان النعى 
على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكان ما يتعاه الطاعن يقالة 
الفساد فى الاستدلال والاخلال بحقه فى الدفاع 
لاغفال عرضه على شاهد الاثبات وعدم مواجهته 
بالمتهمين الأول والثالث هردودا بأنه لا يعدو أن 
يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحسلة 
السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سسبيا 
للطعن على الحكم » اذ العبرة فى الأحكام محى 
باجراءات المحاكمة بالتحقيقات التى تحص لآمام 
المحكمة » ولما كانت المحكمة قد اطمأنت الى أنههو 
المعنى بإأقوال شاهد الاثبات والمتهمين المذكورين 
فان ها يثيره فى هذا الصدد ينحل فى حقيقته 
الى جدل موضوعى » مما لا يجوز التحدى ابه أمام 
محكمة النقض ٠‏ لا كان ما تقدم » فان الطعن 
برمته يكون على غير أسساس متعينا رفضصه 
موضوعا * 


الطعن ١77‏ لسنة 45 ق مالهيئة السابقة ٠‏ 
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5 مارس سنة 191/8 


1 هتك عرض : جريمة > اركانها ٠‏ محكمة موضوع 2 
ب اثبات : شهود ٠‏ سكم > تسبيب > تناقض ٠‏ 
ج - اثبات : معاينة ٠‏ دفاع » اخلال بحقه ٠‏ نقض 2 


البادىء القانونية : 


١‏ - لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن أدخل 
المجنى عليها بالقوة الى مسكنه وأغلق بابه ثم كم 
فاها بيده وهددها بذبحها ان استغاثت ء ثم خلع 
عنها سروائها ورقد فوقها وحك قضيبه بين فخذيها 
حتى آمنى ء فان هذا الذى أثبته الحكم يكفى 
لائبات توافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض 
ولا ,يبازم أن يتحدث الحكم عنه استقلالا متى 
كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة 
على قيامه ٠‏ 

ل التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم 
ما دام قد استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا 
سائثثا بما لا تناقض فيه ٠‏ كما أن فى اطمئنان 
اأحكمة الى أقوال شهود الاثبات ما يفيد انها 
اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع 
لحملها على عدم الآخذ بها ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان يبين من محاضر جلساتامحاكمة 
أن الطاعن لم يتمسك باجراء تحليل سروال 
امتهم » فلا يصح له من بعد أن ينعى على اكحكمة 
قعودها عن القيام باجراء أمسك عن المطالبة به ٠‏ 


الملحكمة : 

حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية متك 
العرض بالقوة التى دان الطاعن بها وأورد على 
ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى 
عليها وشاهدى الاثبات وها ثبت من التقرير 
الطبى الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن 
تؤدى الى ما رتب عليها ٠‏ 


لما كان ذلك ٠»‏ وكان لا يشسترط فى جريمة 


قضاء محكسسة !انقض الجنائى يزه 


متك العرض بالقوة استعمال القوة المادية بل 
يكفى اتيان الفعل الماس أو الخادش للحيساء 
العرضى للمجنى عليه بغير رضائه , وكان للمحكمة 
أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق 
ومن أقوال الشهود حصول الاكراه مع المجنى 
عليه ٠‏ ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن أدخل 
المجنى عليها بالقوة الى مسكنه وأغلق يابه ثم 
كم فاها بيده وههدها بذيحها ان استغاثت ثم 
خلع عنها سروالها ورقد فوقها وحك قضيبه 
بين فخذيها حتى أمنى» فان هذا الذىاثبته الحكم 
يكفى لاثبات توافر ركن القوة فى جريمة متك 
العرض ٠»‏ ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه استقلالا 
متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى 
للدلالة على قيامه ٠‏ 


لمنا كان ذلك ٠‏ وكانت المحكمة قد اطمأنت 
للادلة التى أوردتها فى حكمها الى أن الطاعن 
ارتكب الجريمة التى دانه بها » وكان التناقض 
بين أقوال الشهود بفرض وجدده لا يعيب الحكم 
مادام قد استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا 
سائغا بما لاتناقض فيه كما هو الحال فى 
الدعوى , وكان فى اطمئنان المحكمة الى أقوال 
شهود الاثبات ما يفيد أنها أطرحت وجميسع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم 
الأخذ بها » اذ أن وزن أقوال الشهود وتقفدير 
الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل 
القضاء عليها مهما وجه اليها من مطاعن مرجعه الى 
محكمة الموضوع ٠‏ 


عان ولف وكان أينيق امن امحافاك جنات 
المحاكمة أن المحكمة قررت بجلسة ١5‏ هن يونيه 
ارساء الاحراز الى الطب الشرعى لفحص 
سروال المتهم عن الحيوانات المنوية وتحسميد 
فصيلتها مع قصيلة الحيوانات المنوية التى عثر 
عليها بسروال المجنى عليها » وكان الطاعن يقول 
فى أسباب طعنه أن تقرير الطبيب الشرعى قد 
ورد متضمنا تعذر اجراء الفحص المطلوب لاستهلاك 
ما وجد عالقا بسروال المجنى عليها » وكان يبين 
من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم 
يتمسك باجراء تحليل سروال المتهم » قلا يصح 
له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام 


باجراء أمسك عن المطالبة به ٠‏ ومن ثم يكون 
النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد. 

لما كان ما تقدم » فان الطاعن برمته يكون 
على غير أساس متعين الرفض موضوعا ٠‏ 


الطعن ١١١‏ لسنة 55 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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محاماة : قطاع عام ٠‏ ىق ١‏ لسنة 1554 مم كلاو ٠0١‏ 
المبدا القانونى : 
.يشترط للقيد أمام المحاكم الاستئنافية انقضاء 


خمس سنوات على الأقل على عمل المحامى بالادارات 
القانونية ومزاولة المهنة فعلا ٠‏ 


الحكمة : 


لما كانت المادة ”لا من القانون "5١‏ لسنة 
الخاص بالمحاماة تنص على أنه يشسترط 
نقبول القيد أمام محاكم الاستئناف أن يكون 
الطالب قد اشتغل بالمحاماة فعلامدة ثلاثسنوات 
على الاقل من تاريثم قيد اسمه بجدول المحامين 
القبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ٠‏ 

وكانت المادة ١‏ من ذلك القانون تشترط 
لقيد المحامين بالمؤسسات العامة والوحدات 
الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام 
أمام المحاكم الابتدائية مضى سنتين على عملهم 
بالادارات القانونية بشرطا مززولة المهنة 
قعلا ٠‏ 

ومقتضى هذين النصين أنه يشترط لقي د 
المطعون ضده أمام محاكم الاستئناف انقضساء 
خمس سنوات على الأقل على عمله بالادارات 
القانونية ومزاولة المهنة فعلا ٠‏ 

ولما كان الثابت ‏ مما تقدم ‏ أن المطعون 
ضده لم تسند اليه أعمال قانونتية قبل 
افان القرار المطعون فيه الصادر 
فى 151015/1/5 بقبوله للمرافعة أمام محاكم 


لوا 5 العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والخمسون 


الاستئناف يكون قد خالف صحيح القانون » اذ 
لم تمض خمس سنوات ‏ وهى المدة التى يتطلبها 
القانون لهذا القييد ‏ من ١938/10/5١‏ حتى 
تاريخ القرار المطعون فيه مما يتعين معه نقضه 
والغاؤه فيما قضى به من قيد المطعون ضده 
للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ٠‏ 

الطمن ؟ لسنة ؟5 ق تظلم محامين برياسة وعضوية السادة 
المستشارين محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وحسن 
الشربينى ومحمود كامل عطيفه ومحمد عبد المجيد سلامه 
وطه دنانة ٠‏ 


05 


أل أبريل سنة 191/9 


ل اثبات : شهود . محكمة موضوع سلطتها فى تقدير 
يل. 

ب - شهود : دناقض > محكمة موضوع ٠‏ 

ج- دليل : تقديره ٠‏ 

د - شامد : صغير السن » استدلال » محكية موضوع . 
دللطتها فى تقدير أقواله ٠‏ ضفل غير مميز » شهادة ٠‏ 
ه ‏ هتك عرض : حكم . تدليل , عدب ٠‏ 

و - دفاع : اخلال بحقه ٠‏ نتض + طعن » سبب » محكمة » 
تعودما عن اجراء تحفيق ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

2١‏ المحكمة غير ملزمة سرد روايات الشاهد 
اذا تعددت وبيان وحه أخذها بما اقتنعت به » بل 
حسبها آن تورد منها ما تطمثئن اليه وتطرح 
ماعداها » ولها فى ذلك أن تاخذ بآقواله فى أى 
مرحلة هن مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين 
العلة ودون آن تلتزم بتحديد موضع الدليل من 
أوراق الدعوى ما دام له أصل فيها ٠‏ 

" - التناقض فى أقوال الشهود لا يعيب 
الحكم مادام أنه استخلص الادانة من آقوالهم 
استخلاصا سائغا لاتناقض فيه ٠‏ 

الجدل فى تقدير الدليل هو مما تستقل 
به محكمة اأوضوع ٠‏ بغير معقب ولا يجوز اثارته 
أمام محكمة النقض ٠‏ 

ل واذ كان الطاعن لا بدعى بآن الطفل المجنى 


عليه لا يستطيع التمييز أصلا وئم يطلب الى 
اللحكمة تحقيقمدىتوافر التمييز لديه»بلاقتصر 

تعبيب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد 
على أقوال المجنى عليه فان ما يثيره فى صنا 
الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير 
الدليل وفى سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها 
هما لا يجوز اثارته آمام محكمة النقض ٠‏ 

ه ‏ لا محل نا ينعاه الطاعن من اغفال 
الحكم اراد نتيجة تقرير المعمل الكيماوى بأنه لم 
بعثر بلاس الجنى عليه على آثر لحيوانات منوية* 
كما لا ينال من سلامة الحكم عام ايراده تصن 
التقرير الطبى الشرعى بكامل اجزائه ٠‏ 

7 ها أثاره الدفاع عن الطاعن من احتمال 
أن تكون اصابة المجنى عليه ( فى جريمة متك 
عرض ) من آلة قاطعة 2 لم بقصد به سوى اثارة 
الشبزة ثى أدلة الثبوت التى اطمانت اليها 
اتحكمة دون آن يطلب اليها تحقيقا معينا فى هذا 
اأشأن , فايس له من بعد أن ينعى عليها قعودها 
عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ٠‏ 


الحكمة : 

حيث ان الحكم المطعون فيه دين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به كل العناصر القانونية لجريمة 
عتك العرض التى دان الطاعن بها » وأقام عليها 
فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه 
ووالده » ومن التقرير الطبى الشرعى 2 وهى أدلة 
سائغة تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها *٠‏ 

لما كان ذلك » وكانت المحكمة غير ملزمة 
سرد روايات الشاهد اذا تعددت وبيان وجه أخذعا 
اليه وتطرج ما عداها ٠‏ ولها فى ذلك أن تاخذ 
بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة 
دون أن تبين العلة فى ذلك ء ودون أن تلتزم 
بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى مادام 
له أصل فيها '* 

وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة 
أن ما أورده الحكم هن أقوال لوالد المجتى عليه 
فى خصوص تحديد المجنى عليه لاسم المتهم بالذات 
له مأخذه الصحيح من الأوراق ء قان ما يشيره 
الطاعن هن دعوى الخطأ فى الاسناد والفساد فى 
الاستدلال يكون فى غير محله ٠‏ 


قضاء محكمة النقض الجنائي لق 


واذ كان التتاقض فى أقوال الشهود ‏ يفرض 
وجوده ‏ لا يعيب الحكم هادام أنه استخلص 
الادانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض 
فيه ٠‏ فان منعى الطاعن فى شأن تعدد روايات 
والد المجنى عليه وما شابها من تناقض وتعارض 
ينحل فى الواقع الى جدل فى تقدير الدليل مما 
نستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز 
اثارته أمام محكمة النقض ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان القانون قد أجاز سسماع 
الشهود الذين لم تبلغ سنهم أربع عشرة سنة 
بدون حاف يمين على سبيل الاستدلال » ولم 
,بحرم الشارع على القاضى الأخذ بتلك الاقوال 
التى يدلى بها على سبيل الاستدلال اذا أنس فيها 
الصدق ٠‏ فهى عنصر من عناصر الاثبات يقدره 
القاضى حسب اقتناعه ٠‏ فانه لا يقبل من الطاعن 
النعى على الحكم أخذه بأقوال المجنى عليه بحجة 
عدم استطاعته التمييز لصغر سنه » ما دامت 
المحكمة قد اطمأنت الى صحة ما أدلى به وركنت 
الى أقواله على اعتبار أنه يدرك ما يقول ويعيه ٠‏ 


وإذ كان الطاعن لا يدعى بأن الطفل المجنى 
عليه لا يستطيع التمييز أصلا ولم يطلب الى 
المحكمة 'تنحقيق مدى 'نوافر التمييز لديه » بل 
اقتصر على تعييب الحكم بدعوى أنه ما كان يصح 
الاعتماد على أقوال المجنى عليه بصفة أصلية لعدم 
استطاعته التمييز بسبب صغر سنه ٠‏ وكانت 
العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى 
من كل عناصر الدعوى المطروحة أمامه فلا يصح 
مطالبته بالاخذ بدليل دون آخر » فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الشسأن لا يعدو أن يكون لجدلا 
«وضوعيا فى تقدبر الدليل وفى سلطة المحكمة 
فى استنباط معتقدها مما لا يجوز اثارته أمام 
محكمة النقض ٠‏ 

ا كان ذلك ٠»‏ وكانت المحكمة مير ملزمة 
بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات الأثر فى 
تكوبن عقبدتها » فانه لا محل لما بنعاه الطاعن 
من اغفال الحكم ايراد نتيجة تفرير المعمسل 
الكيمياوى ومؤداها أنه لم يعثر بلباس المجنى 
علبه على أثر لحيوانات منوية ٠‏ كما لا ينال من 
سلامة الحكم عدم ايراده نض التقرير الطبى 
الشرعى بكامل أجزائه ٠‏ فاذا كان القابت فى 
مدوناته أن التقردر الطبى الشرعى قد أثبت أربعة 


تمزقات حديثة يفتحة شرج المجنى عليه ممتدة 
الى داخلالفشاء المخاطى المبطن لأسف لالمستقيم» 
وكل منهما مغطى بافراز مصلى مدمم » والعضلة 
العاصرة فى قوامها الطبيعى ممايشير الى حدوث 
عتك عرض حديث بايلاج جسم صاب راض 
كقضيب فى حالة انتصاب فىتاريخيتفق وتاريخ 
الحادث ٠‏ فان فى هذا الذى أورده الحكم ما يكفى. 
لبيان مؤدى هذا الدليل من أدلة الاثبات ٠‏ 

لما كان ذلك , وكانت المحكمة لا تلتزم بالرد 
على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاءا بأخذما 
بآدلة الادانة » وكان البين من الاطلاع على محضر 
جلسة المحاكمة أن ما أثاره الدفاع عن الطاعن من 
احتمال أن تكون اصابات المجنى عليه من آلة 
قاطعة لم يقصد به سوى اثارة الشبهة فى أدلة 
الثبوت التى اطمأنت اليها المحكمة دون أن يطلب 
اليها تحقيقا معينا فى هذا الشأن , فليس له من 
بعد أن ننعى عليها قعودها عن اجراء_تحقيق لم 
«طلب متها بما تضبحى معه التعى على الحكم 
«دعوى الاخلال بحق الدفاع فى غير محله ٠‏ 

لما كان ما تقدم فان النعى برمته يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن ١؟1١‏ لسنة 55 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


١٠6 
191/9 أول آبريل سئة‎ 


اثبات : خبرة » رأى ٠‏ 
ب حكم : تسبيب » قصور ٠‏ دفاع ٠‏ اخلال بحقه ٠‏ 
ج - دفاع جوعرى : خبرة » سكوت الدفاع عن طلب دعوة 
أمل الفن ٠‏ 
د - مسألة غنية : محكمة موضوع » حقها فى تقديرها ٠‏ 
المبادىء القانونية : 
١لا‏ ب«وز للمحكمة أن تقتصر فى قضائها 
على ما جاء بأحد كتنب الطب الشرعى ء متى كان 
ذلك «جرد رأى عبر عنه بالفاظ تفيد التعميم 
والاحتمال + الذى بختلف بحسب ظروف الزمان 
واأكان دون النظر الى مدى انطباقه فى خصوصية 
الدعوى ٠‏ 


56 العددان السابع والثامن ‏ السنة السايعة والخمسون 


” - لما أبداه الطاعن من تعارض الوقت النى 
حدده الشاعدان للحادث مع ما جاء بتقرير الصفة 
التشربحية عن حالة التيبس الرمى يعد دفاعا 
جوهريا والحكمة وهى تواجه مسآلة فلية يجب 
أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيق هنا الدفاع 
انجوهرىعن طريقاكختص فنياءوالا كان حكمها 
معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع ٠‏ 

"2 الا يقدح فى اعتبار دفاع الطاعن جوهريا 
أن بسكت الدفاع عن طلب دعوة أعل الفن 
صراحة ٠‏ ذلك بأن منازعة الطاعن فى تحديد 
الوقت الذى وقع فيه الحادث بتضمن فى ذاته 
الطالبة الجازمة بتحفيقه والرد عليه بما يفنده ٠‏ 

 :‏ الأصل أن الحكمة لها كامل السلطة فى 
تقفدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة 
على ساط البحث » الا أن هذا مشروط بأن تكون 
١أسألة‏ المطروحة ليست من المسائل الفليسة 
البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق 
طريقها لابداء الرأى فيها ٠‏ 

المحكمة : 

حيث انه يبين من الرجوع الى محضر جلسة 
المحاكمة أن الدفاع أشار الى أن الثابت من التقرير 
الطبى الشرعى أن جثة المجنى عليه وجدت فى 
الساعة الرابعة وخمس دقائق بعد ظهر يوم 
١أواقعة‏ بعد سبع ساعات ونصف من الاصابة 
فى دور التيبس الرمى الكامل وأن التقرير قاطع 
فى أن التيبس الرمى لا يتم الا بعد مضى اثنتى 
عشرة ساعة .ورتب الدفاع على ذلك أن القتل 
كان فى الرابعة فجرا ان لم يكن فى الساعة الثانية 
بعد منتصف الليل وأن شاهدى الاثبات لم 
بشاعدا وقوع الحادث ٠‏ 


كما يبين من الحكم الطعون قيه أنه حين عرض 
لهذا الدفاع قال « وأما ما ذهب اليه الدقاع فى 
الإستدلال على مقتل المجنى عليه قبل الموعد الذى 
حدده ( شاهدا )» الاثبات بمقولة ان حالة التيبس 
الرمى الكاملة قد صاحبت الجثة وقت مشاهدة 
الطبيب الشرعى لها وأن التيبس الرهى يكتمل 
بعد مفى اثنتى عشرة ساعة مستندا فى ذلك الى 
ما جاء بكتاب الطب الشرعى للدكاترة يحيى شريف 
وآخرين والذى تقدم به الى المحكمة بجلسسة 


المحاكمة فمردود بما هو ثابت فى ذات الكتاب 
من أن الاكتمال فى التيبس الرمى يتم بهيئة عامة 
من حوالى عشر الى اثنتى عشرة ساعة من ألو فاء 

وجاء بالصحيفة 5٠٠‏ أن الحرارة العامة تساعد 
فى سرعة حدوث التييس كما هو الحال صيقا ٠‏ 
والثابت أن الحادث وقمع فى شهر يوليه ١91٠‏ 
أى صيفا هما يساعد على سرعة التيبس الرمى 
ويساند أقوال شاعدى الاثبات فى خصوص 
توقيتهما لحصول الحادث » ٠‏ 

لما كان ذلك . وكان الأصل أنه وان كان 
للمحكمة أن تستند فى حكمها الى الحقائق الثابتة 
علميا ء الا أنه لا يجوز لها أن تقتصر فى قضائها 
على ما جاء بأحد كتب الطب الشرعى متى كان 
ذلك رأيا عبر عنه بألفاظ تفيد التعميم والاحتتمال 
الذى يختلف بحسب ظروف الزمان والمكان دون 
النظر الى مدى انطباقه فى خصوصية الدعوى , 
ذلك بأن القضاء بالادانة يجب أن يبنى على الجزم 
واليقين ٠‏ 

ولما كان الدقاع الذى ابداه الطاعن فى 
الدعوى الماروحة يعد دفاعا جوهريا لتعلقفه 
بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شاهدى 
الانبات 4 وهو دقاع يثبئى عليه ب لو صح ل 
تغير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من 
المحكمة وهى تواجه همسألة تحديد وقت الوفاة 
وهى مسألة فنية بحتة ‏ أن تتخذ ما تراه من 
الوسائل لتحقيقها بلوغا الى غاية الأمر فيها 
بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص 
فنيا ‏ وهو الطبيب الشرعى أما وهى لم تفعل , 
فان حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال 
بحق الدقاع ٠‏ 

ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب 
دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن منازعة الطاعن 
فى تحديد الوقت الذى وقم فيه الحادث يتضمن 
فى ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه 
بما يفنده » ولا يرقع هذا العوار ما أورده الحكم 
من رد قاص » ذلك آنه اذا كان الأصل أن المحكمة 
لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية 
لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ب 
لا أن هذا مشروط بآن تكون المسألة المطروحة 
ليسست من المسائلالفنية البحتة التى لا يستطيع 


المحكمة بنفسها أن تش.ق طريقها لابداتها الراى 
فيها ‏ كما هو واقع الحال فى خصوصية هذه 
الدعوى ‏ ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه 
والاحالة بغير حاجة الى بحث ياقى أوجه 
الطعن . 


الطمن ١5*‏ لسنة 47 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


1 
أول آبريل سنة 9/إوا 


| - محكمة جنائية : اجراء » تحقيق » حكم ٠‏ 
ب دفاع : اخالل بحق ٠‏ 

ج - نقض : طعن 2 سيب ٠‏ 

د اثبات : شهود ٠‏ حكم ٠»‏ تسبيب » عيب ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ الأصل أن الأحكام فى المواد الجنئائية 
ادها تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى 
الجلسة ٠‏ 

7" حق الدفاع الذى بيتمتع به المتهم يخول 
له ابداء ها يعن له من طلبات التحقيق ٠‏ طالما 
أن باب اأرافعة ما زال مفتوحا ٠‏ 


طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة 
أصدا واحتباطيا سماع شاهد اثبات أو اجراء 
تحقبق معين » يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة 
باحابته متى كانت لم تنته الى القضاء بالبراءة ٠‏ 

5 لا كان الحكم المطعون فيه قد رفض 
التأجيل لاعادة اعلان العمدتين إكناقشتهما , 
وكانت الواقعة التى طلب الدفاع سماع أقوال 
أحد العمدتين شانها متصلة بواقعة الدعوى 
ظاهرة التعاق بموضوعها » وكان سماعه لازما 
للفصل ء فان رفض المحكمة طلبه للسبب الذى 
ذكرته يكون غير ساتغ وفيه اخلال بحق الدفاع ٠‏ 

الحكمة : 

حيث انه لما كان الآصل أن الأحكام فى المواد 
الجنائية انما تبنى على التحقيقات التى تجريها 
المحكمة فى الجلسة ٠‏ وكان حق الدفاع الذى 
#تمنتع به المتهم يخول له ابداء ما يعن له من طليات 


قضاء محكمة النقض الجنائى - ذا 


التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحا ٠‏ 
وكان طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة 
أصليا واحتياطيا سماع شاهد اثبات أو اجراء 
تحقيق معين يعتبر طليا جازما تلتزم المحكمة 
باجابته متى كانت لم تنته الى القضاء بالبراءة ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان يبين من الرجوع الى 
محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن 
طلب مناقشة عمدة الكداية وطلب سسماع أقوال 
عمدة القبابات التى وقع الحادث بدائرتها 
وبيوصف هذا الأخير يملك ورشة لصناعة الطوب 
قريبة من مكان الحادث ٠‏ وأنه هو الذي نقل المجنى 
عليه الى المستشفى ٠‏ وأجلت المحكمة نظر الدعوى 
الى جلسة 1915/5/99 لاعلان شهود الاثيات 
وعمدة القبابات » ولما لم يحضر أحد منهم عاد 
المدافع عن الطاعن فطلب أصليا البراءة واحتياطيا 
التأجيل لسماع أقوال العمدتين ٠‏ 


لما كان ذلك ء وكان أسماس دفاع الطاعن أن 
شخصية الجانى مجهلة أوجود آخرين تتشابه 
أسماؤهم مع اسم الطاعن وأن أقوال عمدة القبابات 
قد تلقى ضوءا يحدد شخصية الجانى ويكشف 
عن حقيقة الحادث , وكان الحكم المطعون فيه قد 
رفض التأجيل لاعادة اعلان العمدتين لمناقشتهما 
وبرر ذلك بقوله : ان الدعوى فى غير حاجة الى 
مناقشتهما لآن الطاعن لم بفصحعن وجه'رتباطهما 
بموضوع الاتهام ومدى ما يمكن أن يكون لهما من 
تأثير على أدلة الثبوت فى الدعوى ٠‏ 

لما كان ذلك 4 وكانت الواقعة التى طلب 
الدفاع سماع أقوالعمدة القباباتوبث]نهامتصلة 
بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها وكان 
سماعه لازما للفصل فيها » فان رفض المحكمة 
طلبه للسبب الذى ذكرته يكون غير سائغ وفيه 
اخلال بحق الدفاع لم١‏ ينطوى عليه من معنى 
القضاء فى أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجىء 
عذه الأقوال ‏ اللتى تسمعها ويباح للدقاع 
مناقشتها بما يقنعها مما قد يتفير بها وجه الرأى 
فى الدعوى 

لما كان ما تقدم . فان الحكم اللطعون فيه 
بكون معيبا بالاخلال بحق الدفاع مما يستوجب 
نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه 
الطعن ٠‏ 


اللطعن ه؟١‏ لسنّة 47 ق دالببئة السابقة ٠‏ 


6<« العددان السايع والثامن - السنة السابعة والخمسون 


ين 
أول آبريل سنة 191/8 


عود : سرقة ء جريمة . آركانها ٠‏ اختصاص ٠‏ 
صحيفة حالة جنائية عقوبات م م ١ه‏ و 9؛ ٠‏ 

ب - محكمة موضوع : وصف قانونى » تحديده ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ لما كان يبين من صحيفة الحالة الجنائية 
للمطعون ضدها انها عائدة وكان الحكم الكطعون 
فيه قد أثيت فى حق المطعون ضدها أنها ارتكبت 
واقعة الشروع فى السرقة » بعد سبق الحكم 
حليا بالعقوبات السابقة » فان الواقعة تكون 
جناية ٠‏ 


؟ ل محكمة اأوضوع إذ أغفلت النظر فيما 
حوته صحيفة الحالة الجنائية من سوابق 
تخرج بها الدعوى عن نطاق اختصاصها 
.٠‏ على آساس انها جنحة » فانها تكون 
قد أخطات فى تطبيق القانون » مما يعيب حكمها 
بما يستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


اأحكمة : 

حيث انه لما كان يشترط لاعتبار المتهم عائدا 
فى حكم المادة 0١‏ من قانون العقوبات أن يكون 
عائدا بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها 
فى المادة 29 من نفس القانون وأن يكون قد 
سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحسرية 
كلتاهما لمدة سنة على, الأقل أو بثلاث عقوبات 
مقيدة للحرية احداها لمدة سنة على الأقل فى 
«.سرقات أو فى احدى الجرائم التى بينتها المادة 
١‏ المذكورة على سبيل الحصر وأخيرا أن يرتكب 
جنحة مماثلة مما نص عليه فى المادة 0١‏ سالفة 
الذكر ٠‏ 

ركان يبين من الاطلاع على صحيفة الحالة 
ا'جنائة للمطعون ضدها ‏ المرفقة بالممردات 
اللأضمومة ‏ أنها عائدة سبق الحكم عليها بأكثر 
من ثلاث عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع 
فيها آخرها فى 1930/1/5١‏ بالأشغال الشاقة 
دة ثلاث سنوات لشروع فى سرقة فى قضية 
الجناية 1١!/40‏ لسنة ١9535‏ ششبين الكوم 2٠‏ وكان 


الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المطعون ضدها 
أنها ارتكبت واقعمة الشروع فى السرقة ب 
موضوع الدعوى المطروحة ‏ بعد سيق الحكم 
عليها بالعقوبات السابقة » فان الواقعة تكسون 
جناية تخرج عن نطاق اختصاص محكمة 
الجنح ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكان الأصل أن محكمة 
الموضوع لا نتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه 
النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم » بل 
حى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامهيا 
بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليمسا 
نصوص القانون تطبيقا صحيحا ٠‏ فان محكمة 
الموضوع اذ أغفلت النظر فيما حوته صحيفة 
الحالة الجنائية ‏ التى كانت تحت نظرها ‏ من 
سوابق تخرج بها الدعوى عن نطاق اختصاصها ,2 
تمحصها وتسبغ عليها الوصف القصانونى 
وقضت قيها على أساس أنها جنحة دون أن 
الصحيح » فانها تكسون قد أخطات فى تطبيق 
القانون » مما يعيب حكمها بما يستوتخب نقضه ٠‏ 
والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 


الطمن ١17‏ لسنة ؟5 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


1.8 
آول ابريل سنة 151/8 


أ - شهادة مرضية : محاكمة » اجراء ٠‏ 
ب دفاع : أخلال بحقه * حكم » تسبيب » عيب ٠‏ 
البادىء القانونية : 

١‏ على الحكمة اذا ما قدمت اليها شهادة 
مرضية أن تبدى رأيها فيها بقبولها أو عدم 
الاعتداد بها » وأن تبنى ماتنتهى اليه من رأى فى 
هذا الشأن على أسباب سائفة تؤدى الى مارتبته 
عليهما٠‏ 

 '"»‏ الدفاع » سواء صكر هن المتهم أو من 
الدافع عنه 2 بكون وحدة ولا يجوز الالتفات عن 


أبهما دون ميرر متى كان هاما ومؤثرا فى منطق 
الدقاع ٠.‏ 


قضاء محكسمة النمض الجنائى 141١‏ 


الحكمة : 


حيث آنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن 
استانف الحكم الصادر يادانته » وقضت المحكمة 
الاستئنافية بتاريخ ١19171/1١/14‏ حضصوريا 
اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الملوضوع 
برفضه وتأييد الحكم المستانف ٠‏ وعارض فى هذا 
الحكم وتحدد لنظر معارضته جلسة 1915/15/19 
وفيها حضر الطاعن ومعه محاميه وقال الطاعن انه 
تان موجودا فى القاعرة وقت اعلانه بالحكم 
المعارض فيه وطلب الحاضر معه أجلا ليقام 
دليل العذر لمرض موكله بالجلسة السابقة ‏ ومى 
جلسة 1911/٠١/19‏ التى صدر فيها الحكم 
المعارض فيه وتأجلت الدعوى لجلسة 
حيث قدم محامى الطاعن شسهادة 
طبية » وقضت المحكمة بقاريخ 1915/0/5٠‏ 
بعدم قبول المعارضة لرفعها عن حكم غير قايبل 
لها ٠‏ 


ويبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض 
لاشهادة الطبية واطرحها فى قوله : « ان المتهم 
الطاعن ‏ عارض فيه بتقرير فى 1911/15/15 
مع أنه أعلن بالحكم الاستئنافى الصادر حضوريا 
اعتباريا فى 1911/11/9 وأخطر بذلك الاعلان » 
ولم يثبت للمحكمة أن هناك عذرا منعه من التقرير 
بالمعارضة فى الميعاد » بل ذكر عندما سئل بمحضر 
جلسة 1975/5/15 أنه كان بالقامرة وقت 
الاعلان » وقدم بجلسة ١915/5/5‏ شهادة تثبت 
أنه كان تحت العلاج فى الفترة من ؟/ 1911/١١‏ 
حستى حذائنة فتن والشهادة مؤرخة 
5 هه وحيث أن المحكمة لاتطمئن 
الى ماورد بالشهادة المرضية المقدمة من المتهم من 
أنه كان مريضا أثناء الفترة الواردة بالشمهادة » 
لأنها تعارض ما ذكره المتهم من أنه كان بالقاهرة 
ولو كان مريضا فى تلك الفترة حقا ما توانى عن 
ذكر المرض كعذر ‏ دون السفر ‏ ولو كان صادقا 
لقدم الشهادة فى تلك الجلسة أو ذكر أنه كان 
مريضا ولديه شهادة مرضية ٠‏ الأمر الذى يجعل 
الملحكمة لاتطمئن لم1 ورد بتلك الشهادة وتطرحها 
جانبا 2 وبذلك تكون معارضة المتهم غير مقبولة 
لبقا لحكم المادة 5731/؟ من قانون الاجراءات 
الحنائية » ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكانت الشسهادة المرضية وان 
كانت لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى 
تخضع لتقدير المحكمة كسائر الأدلة » الا أنه 
يتعين على المحكمة اذا ما قدمت اليها شهادة من هذا 
القبيل أن تبدى رأيها فيها يقبولها أو عدم 
الاعتداد بها » وأن تبنى ما تنتهى اليه من رأى فى 
هذا الشأن على أسياب سائغة تؤدى الى ما رتنته 
عليها 2 

واذ ما كان البين من الحكم المطعون فيهأن 
ما عول عليه فى اطراح الشهادة الطبية غير سائغ 
ويخالف الثابت بالأوراق » ذلك بأن الحاضر مع 
الطاءعن طلب بجلسة 1915/5/16 التأجيل 
لتقديم دليل عذر مرض موكله » كما لاينفى مرض 
الطاعن فى يوم صدور الحكم المعارض فيه قوله 
أنه كان فى القاعرة يوم اعلانه بذلك الحكم , 
ومن المقرر أن الدفاع سواء صدر من المتهم أو من 
المدافع عنه يكون وحدة ولا يجوز الالتفات عن 
أبهما متى كان ماما ومؤثرا فى منطق الدفاع دون 
ممرر كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة ٠‏ 
الماكان ماتقدم » فان الحكم يكون مشوبا بالفساد 
فى الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه والاحالة , 
غير حاجة الى بحث الوجه الآخر من وجهى 
الطعن . 


الطمن ١*4‏ لسنة 55 ق بالهيثة السائقة ٠‏ 


1.5 
" أبريل سنة 191/17 


محاكمة : اجراء ٠‏ معارضة + اعلانها ء نظرها ٠‏ دفاع , 


اأبدأ القانونى : 


اذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن 
تعيدها للمرافعة » تحتم دعوة الخصوم للاتصال 
باتدعوى ٠‏ ولا تتم هذه الدعوة الا باعلانهم أو 
.وت حضورهم وقت النطق بالقرئر ٠‏ ونا كان 
اعلان اأعارض بالحضور اجاسة اللعارضة يجب 
أن يكون لشدخصه أو فى محل اقامته » ولا يبصح 
أن «منى على اعلانه للنيابة العاهة الحلكم فى 


معارضته » وكان الثابت آن الطاعن اعلن للليابة 
العامة بالجلسة التى حددت لاستئناف السير فى 
معارضته بعد اعادتها للمرافعة > فان الحسكم 
المطعون فيه اذ قضى فى موضوع المعارضة برفضها 
وتايبد الحكم المعارض فيه يكون باطلا ٠‏ 

الحكمة : 

حيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات 
المعارضة الاستئنافية أن الطاعن قد مشل أمام 
المحكمة فى بعض الجلسات حتى حجزت الدعوى 
للحكم قلما أعيدت للمرافعة ظلت تتأجل لاعلان 
الطاعن ثم توالى التأجيل فى غيبته لتنفيذ القرار 
السابق الى أن حدد لنظر المعارضة جلسة »*؟ من 
أبريل ١9175‏ التى تخلف الطاعن عن الحضور 
فيها أيضا فقضت المحكمة بهذه الجلسة بقبول 
معارضته شكلا ورفضها موضوعا وتأبيد الحكم 
العارض فيه ٠‏ 


كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة 
أن الطإعن قد أعلن للنيابة العامة بالجلسة التى 
صدر فيها الحكم المطعون فيه ٠‏ 

لما كان ذلك , وكان من المقفرر أنه اذا بدا 
للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها 
للمرافعة استثنافا للسير فيها تحتم دعلوة 
الخصوم للاتصال بالدعوى » ولا تتم هذه الدعوة 
الا باعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون 
أو بوت حضورعم وقت النطق بالقرار » وكان 
اعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب 
أ يكون لشسخصه أو فى محل اقامته » ولا يصح 
أن ينبنى على اعلانه للنيابة العامة الحكم فى 
معارضته ٠‏ وكان الثابت مما تقدم بيانه أن الطاعن 
أعلن للنيابة العامة بالجلسة التى حددت لاستئناف 
السير فى معارضته بعد اعادتها للمرافعة 2 فان 
الحكم المطعون فيه اذ قضى فى موضوع المعارضة 
برفضها وتأبيد الحكم المعارض قيه بناء على هذا 
الاعلان بكون باطلا » مما بتعين معه نقضه والاحالة 
بغي حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن ٠‏ 


الطعن ١157‏ لسنة ؟5 ق برثاسة وعضوية السادة المستشارين 
حسين سعد سامح نائب رئيس المح كمة وسعد الدين عطيه 
وابراعيم أحمد الديوائى ومصطفى الاسيوطى وعبد الحميد 


23 العددان السابع والثامن ‏ السنة لالسابعة والخمسون 


٠. 
131/8 ؟ آبريل اسئة‎ 


1974 دستور‎ ٠ حكم : اصداره . ديباجة . بياناتها‎ ٠ 
+ م وها نستور 51( م ]لا‎ 

ب - محكمة : انعقادها » مكانه » حكم » تسبيب » عيب ٠‏ 
اجراءات م 54 ٠‏ 

ج- حكم : مداولة » حصولها ٠‏ 

د - ليل : محكمة موضوع » سلطتها فى تقثيره ٠‏ 

ه ‏ واقعة : استخلاصها ٠‏ 

و - دفاع : اخللل بحقه » دفاع » رد الحكمة عليه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١ل‏ الهدف الأسمى من النص على صاور 
الأحكام باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن فى 
حرص الشارع الدسستورى على الافصاح عن 
صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر 
السلطات فى البلاد ٠‏ وأن عبارتى اسم الآمة 
واسم الشعب تلتقيان عند معنى واحد فى اللقصود 
فى هذا المناط وتدلان عليه ومن ثم قان صدور 
الحكم الطدون فيه باسم الآمة لا ينال دن مقومات 
وجوده قانونا ٠‏ 


؟ لما كان الحكم اللطعون فيه قد صدر من 
دحكمة جنايات الزقازيق > وكان الطاعن لا بدعى 
أن اأحكمة انعقدت فى جهة أخرى ١‏ وكان الاصل 
فى اجراءات المحاكمة انها قد روعيت ء» فان هايثيره 
الطاعن. شأن اغفال بيان مكان اللحكمة التى 
أصدرت الحكم يكون غير سديد . فضلا عن 
أن هذا البيان ليس من الببانات الجوهربة 
مادام قد ذكر فه اسم المحكمة التى أصدرته ٠‏ 


؟ ل هتى كان الحكع المطعون فيه قد تضمن 
دا يفيد حصطصسول الداولة قانونا . وكان الطاعن 
لا بدعى عدم حصول المداولة > فان ما يثيره فى 
صدد ما تقدم لا يكون له محل ٠‏ 


5 - لمحكمة الموضوع أن تعول على اقوال 
شهود الاثبات وتعرض عن قالة شهود النفى » 
وهى غير ملزهة بأن تشير فى حكمها الى شهادة 
ذ-هود النفى والرد عليها ردا صريحا ٠‏ 


ه ‏ لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة » 
وانما العبرة بما اطمانت اليه المحكمة مما 
استخلصته من التحقيقات ٠‏ 


متى كان ما أورده الحكم يتضمن فى 
ذاته الاحاطة باركان المسؤولية التقصيرية من 
خط وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم 
عثى مقارفه بالتعويض » فلا تثريب على المحكمة 
اذا هى لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على 
أساسه مبلغ التعويض الحكوم به ٠‏ 

لا يقبل من الكنهم أن يطائب المحكمة بالرد 
على دفاع لم يبد آمامها » أو ينعى عليها قعودهما 
عن اجراء تحقيق لم يطلب منها ٠‏ وكا كان 
الطاعن لم يثر أمام المحكمة دفاعه القائم على أن 
تقرير الطبيب الشرعى آثبت شفاء المجنى عليها 
دون تخلف عاهة مستديمة » على ما أورده بوجه 
الطعن . فان )١‏ يثيره فى هذا الصدد يكون على 
غير أساس ٠‏ 


المحكمة : 


حيث انه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه 
أنه صدر بتاريخ ١؟‏ من مارس 191/5 ياسم 
الأمة كما كانت تفضى به المادة ١56‏ من الدسستور 
السابق الصادر فى 8؟ مارس 1955 ٠‏ 


ولما كانت المادة ١لا‏ من الدستور الدائم 
المعمول به اعتبارا من ١١‏ من ستتمير ١ا19‏ 
اتنس على أن الأحكام تضدر باسم الشعب ء وكان 
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الهدف الأسمى 
من النص على صدور الأحكام باسم الأمة أو باسم 
الشعب يكمن فى حرص الشارع الدستور على 
الافصاح عن صدورها باسم الجماعة صاحبة 
السيادة ومصدر السلطات فى البلاد وأن عبارتى 
١سم‏ الآمة واسم الشعب يلتقيان عند معنتى واحد 
فى المقصود فى هذا المناط وتدلان عليه ء فان 
صدور الحكم المطعون فيه باسم الأمة لا ينال من 
مقومات وجوده قانونا ٠‏ ومن ثم يكون النعى 
علبه قى هذا الخصوص فى غير محله ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكانت المادة 534 من قانون 
الاجراءا تالجنائية تنص على أن محاكم الجنايات 
تنعقد فى كل جهة بها محكمة ابتدائيسة » وكان 


قضاء محكمة النقنس للجنائي 


ع 


الثايت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمسة 
جنايات الزقازيق ٠‏ وكان الطاعن لا يدعى أن المحكمة 
انعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه 
المادة المذكورة »2 وكان من المقرر أن الأصل فى 
اجراءات المحاكمة أنها قد روعيت » فان ما يثيره 
العلاعن بشأن اغفال بيان مكان المحكمة التى 
أصدرت الحكم يكون غير سديد ٠‏ هذا فضلا عن 
أن عذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التى 
ينرتب على اغقفالها بطلان الحكم مادام قد ذكر 
فيه اسسم المحكمة التى أصدرته ٠‏ 


لما كان ذلك ء وكان البين من الاطلاع على 
ديباجة الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة 
أنه قد أثبت بهما حضور رئيس المحمكة بمحكمة 
الزقازيق الابتدائية ٠٠‏ منتدبا للجلوس بمحكمة 
الجنايات التى نظرت الدعوى مما تنتفى معه قالة 
تناقض ماأورده الحكم فى ديباجته مم مادون 
بمحضر الجلسة فى هذا الخصوص ٠‏ كما يبين من 
الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد تضمن فى 
مدوناته ما يفيد حصول المداولة قانونا » وكان 
الطاعن لا يدعى عدم حصول المداوأة » فان ما يثيره 
فى صدد ما تقدم لا يكون له محل ٠‏ 

لما كان ذلك ٠»‏ وكان الحكم المطعون فيه بعد أن 
بينواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصرالقانونية 
كافة لجريمة الضرب المفضىالى العامة المستديمة 
انتى دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه 
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى مارتبعليها 
مستقاة من أقوال المجنى عليها والتقرير الطبى 
الشرعى عرض لمضمون أقوال شهود النفى 
وأطرحها تأسيسا على أن المجنى عليهسا أصرت 
منذ بدء اأتحقيق على اسناد التعدى الى المتهم 
وحده دون أن تذكر هى أو المتهم فى أى مرحلة 
من همراحل التحقيق ما يشير الى أن أحدا شاهد 
الواقعة كما أن المتهم لم يذكر أسسماء شسهود 
النفى الا بعد مضى سسنتين هن وقوع الحادثو بعد 
أن تحقق من تخلف العاهة المستديمة لدىالمجنى 
عليها ٠‏ 

لما كان ذلك + وكان لمحكمة الموضوع أن تكون 
عقيدتها مما تطمئن اليه من أدلة وعناصر فى 
الدعوى ولها أن تعول على أقوال شهود الاثبات 
وتعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق 
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بما شهدوا به » وى غير ملزمة بأن تشير فى 
حكمها الى شهادة شهود النفى والرد عليها ردا 
صريحا لان قضاءها بالادانة اعتمادا على عناصر 
الاثبات النى بينتها يفيد أنها أطرحت تلك 
الشهادة ول تر فيها وجها للاخذ بها 2 ومع ذلك 
فقد تناول الحكم شهادة شهود النفى وأفصحمن 
عدماطمئنانه اليها للاسبابالسائقة التى أوردها 
والتى هن شأنها أن تؤدىعقلا ومنطقا الىالنتيجة 
التى انتهى اليها ٠‏ 

لا كان ذلك » وكان ما يثيره الطاعن فى شأن 
التفات المحكمة عنسماعشهادة والد زوجالمجنى 
عليها وعدم اعتدادها بما سطرهفى بلاغه مردودا 
بأن الثابت من الاطلاع علىمحضر جلسة المحاكمة 
أن المدافع عن الطاعن وان كان قد أشار الى 
ما تضمنه البلاغ المقدم من والد زوج المجنى 
عليها الا أنه لم يطلب سماع شهادة أو اجراء 
تحقيق فى شأن ما أورده ببلاغه » ومن ثم فليس 
للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن 
اجراء لم يطلب منها ولم تر عى من جانبها حاجة 
الى اجرائه بعد أن اطمأنت الى صحة الواقعة كما 
روتها المجنى عليها * 1 

واذ كان من المقرر أنه لا عبرة بما اشتملعليه 
بلاغ الواقعة وانما العبرة بما اطمأنت اليه 
المحكمة هما استخلصته من التحقيقات ٠‏ وكان 
الحكم قد عرض لما يثيره الطاعن بصدد ماتضمنه 
البلاغ المقدم من والد زوج المجنى عليها ورد 
عليه بما أورده من أن مقدم البلاغ نفىمشاهدته 
للواقعة وآنه نسب احداث الاصابة التى تخلفت 
عنها العاهة الى ذات الطاعن ٠‏ وكان الطاعن 
لا ينازع فى أن ها أورده الحكم من ذلك له أصل 
ثابت فى الأوراق » فان النعى على الحكم فى هذا 
الخصوص ينحل الى جدل هوضوعى فى تقفدير 
المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها فى عقيدتها 
مما لا نجوز اثارته أمام محكمة النقض ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكان البين من مدونات الحكم 
المطعون فيه أنه تحدث عن المسئولية المدنية 
بقوله « ان المحكمة وقد انتهت الى أن المتهم هو 
الذى اعتدى عليها أى ( المجنى عليها ) وأحدث 
اصابتها مما سبب لها أضرارا فيكون مسئولا 
عن تعويضها م ٠‏ 


ولما كان ما أورده الحكم يتضمن فى ذاته 
لااحاطة بأركان المسئولية التقصيرية من خط 
وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على 
مقارفه بالتعويض فلا تثريب على الدكمة اذا هى 
لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسهمبلغ 
التعويض المحكوم به اذ الأمر فى ذلك متروك 
لتقديرها بغير معقب ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكانت المحكمة قد بينت واقعة 
الدعوى وأقامت قضاءها علىعناصر سائغةتتحقق 
بها أركان الجريمة التى دانت الطاعن بهاء, 
وكان البين من الاطلاععلىمحضر جلسة المحاكمة 
أن الطاعن لم يثر أمام المحكمة دفاعه القائم على 
أن تقرير الطبيب الشرعى أثبت شفاء المجنى 
عليها دون تخلف عاهة مستديمة على ما أورده 
بوجه الطعن » وكان من المقرر أنه لا يقبل من 
المتهم أن بطالب المحكمة بالرد على دقاع لم ببد 
أمامها أو بنعى عليها قعودها عن اجراء تحقيق 
لم يطلب منها » فان ما يثيره الطاعن فى هذا 
السدد يكون على غير أساس ٠‏ 

لا كان ما تقدم » فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


إلطمن ١78‏ لسنة 547 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


لف 


” آبريل سئة 191 


2 دفاع , اخلال بحقه » معارضة‎ ٠ محاكمة : اجراء‎ ١ 
٠ سماع دقاعه‎ 
سلطتها فى‎ ٠ ب - شهادة مرضية : محكمة موضوع‎ 
: المبادىء القانونئة‎ 
ينا‎ 
بصح فى القانون الحكم فى المعارضة‎ ال١‎ 
اأرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر‎ 
بادانته باعتزارها كان لم تكن أو بقبولها شعلا‎ 
ورفضها موضوعا وتابيد الحكم الغبابى المعارض‎ 
فيه بغير سماع دفاع العارض الا اذا كان تخلفه‎ 
٠ عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر‎ 
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؟" ‏ كانت المحكمة ‏ وهى فى سبيل تبيان 
وجه اطراحها للشهادة المرضية قد اقتصرت 
على الفول بانه غير تايت يها أنها خاصةبالطاعن 
لانها لا تحمل صورته ‏ وذدك على الرغم من انها 
نحمل اسمه 2 وفد خدمها محاميه نياية عنه 
بالجلسة ء دون ان تعرض للمرض الثايت بها 
والدى تعلل به الطاعن كعتر مانع له منحضور 
جلسة امعارضة > وقد كان من المتعين عليها متى 
تسككت فى صحة الشهادة المرضية المقدمة أن 
تجرى تحقيقا فى شتانهاءفان حكمها يكوزمعيباء 


المحكمة + 


حيث ان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه 
باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى 
الاستئنافى كأن لم تكن عىانه لم يحضر الجلسة 
الأولى النى حددت لنظر المعارضة على الرغم من 
اعلانه بها » واطرح الشهادة المرضية المقدمة من 
محامى الطاعن فى هذه الجلسة بقوله « وحيث 
أن وكيل المعارض قدم شهادة مرضية . 
بمقولة انها خاصة بالمتهم وتحمل اسمه غيرأنها 
لا تحمل صورته وليس فيها ما يؤكد أنها تخص 
ذات المتهم » ومن ثم لا تطمئن اليها المحكمة ولا 
تأخذ بها وتطرحها جانبا » . 


لما كان ذلك ٠‏ وكان محكمة النقض قد 
جرى على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى 
المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى 
الصادر بادانته باعتبارهاكانلم تكن أو بقبولها 
شكلا ورفضها موضوعا .وتأييد الحكم الغيابى 
المعارض فيه بغير سماع دفاع الممارض الا اذا 
كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون 
عذر , وأنه اذا كان هذا التخلف يرجع الى عذر 
قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى 
صدر فيها الحكم فى المعارضة ٠‏ قان الحكم يكون 
غير صحيح لقيام . المحاكمة على اجراءات معيبة 
من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى 
الدفاع ٠‏ 


ولا كانت الشهادة المرضية لا تخرجعنكونها 
دليلا من أدلة الدعوى 2 تخضع لتقدير محكمة 
الموضوع كسائر الأدلة ٠‏ الا أن المحكمة متى 
أبدت الأسباب التى من أجلها رفضت التعويل 


على تلك الشهادة » فان لمحكمة النقض أن تراقب 
ما اذا كان من شان هذه الأسياب التى ساقها 
الحكم أن تؤدى الى النتيجة التى رتيها عليها ٠‏ 

لا كان ذلك 2 وكانت المحكمة ‏ وهمى فى 
سبيل تبيان وجه اطراحها للشهادة المرضية ‏ ا 
قد اقتصرت على القول بأنه غير ثابت بها انها 
خاصة بالطاعن لانها لا تحمل صورته ‏ وذلك 
على الرغم من أنها تحمل اسسمه وقدمها محاميه 
نيابة عنه بالجلسة دون أن تعرض للمرض 
الثابت بها والذى تعلل به الطاعن كعذر مانم له 
من حضور جلسة المعارضة » وقد كان من المتعين 
عليها متى تشككت فى صحة الشهادة المرضية 
المقدمة أن تجرى تحقيقا فى شأنها بلوغا لغفاية 
الأمر فيه » أما وممى لم تفعل ٠‏ فان حكمها يكون 
معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة ٠‏ 


الطعن ١51‏ لسنة 47 ق بالهية السايقة ٠‏ 


نف 
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- رسم انتاج : خمر ٠‏ اثبات » خيرة ٠‏ 
ب - طافيا : رسم انتاج » جمرك > دعوى مدنية ٠‏ ق 545 
السنة 151057 ىق 775 لسنة 19645 + 
المبادىء القانونية : 

١‏ الما كان الثابت هن مناقشة أهل الخبرة 
أن السوائل الكحولية ومنها الشروباتالروحية 
قابلة للزيادة والنقص ٠‏ وان اتدعى عليه قد 
لا يكون له بد فيما ظهر من فرق بسيط فى 
اادرجة الكحولية»وتكون التهمة الأولى المنسوية 
اليه ( حيازة كحول دون سداد رسم الانتاج ) 

 '"‏ آلغى القانون فى شأن مشروب الطافيا 
صناعة هذا المشروب وآخرجه عن دائرةالتعامل, 
ولم ينص فى بيان العقوبة التى استوجيهما 
مخالفة أحكافه . خلافا لقانون تنظيم تحصيل 
رسم الانتاج آو الاستهلاك علىالكحول ‏ على آداء 
الرسم النى يكون مستحقا أو التعويض اللى 
يستحق عنه تعذر معرفة مقدار الرسم ٠‏ 
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حيث انه فيما يختص بالدعوىالمدنيةالمطروحة 
وحدها للفصل قيها ‏ بعد أن قضى تهائيا فى 
الدعوق الجنائية قبل المدعى عليهما بالبراءة ‏ 
فان المسدعى عليه الأول دقع ببطلان التفتيش 
تأسيسا على ما نصت عليه المادة 1 من القانون 
585 لسسنة 19057 ء والمحكمة ترى أن هذا الدفع 
فى مخخله , ذلك أن المساعد الأدارى أجرى 
نعتيش محل بقالة المدعى عليه الأول دون أن 
يحصل على اذن مكتوب من رئيس مكتب الانتاج 
المختص وقد خلت اوراق الدعوى منه . 


هذا الى أنه , لما كان المدعى عليه الأول قد 
اعتراف بحيازته السائل الذى بلغت نمسيته 
الكحولية كارم؟ / وكانت عند خروجهامن 
المصنع اتر٠5‏ / 2 وكان الثابت من مناقشة أهمل 
الخبرة فى الدعويين 51١715‏ لسنة 19531 جنح 
اللبان و 5515 سسمنة 1931 جتح اللبان المقدم 
صورتين من حكميهها أن السوائل الكحوليةعامة 
ومنها المشروبات الروحية قابلة للزيادة والنقص 
تبعا لظروف التخزين ومدته من ناحية نوع 
البرهميل ومادتنه وحالته والتغيرات الجوية من 
حيث الرطوبة والحرارة والتهوية ومقدار ما كان 
فيه من المشروب عند بدء التخزين وكذلكدرجته 
الكحولية » ومن ثم ترى المحكمة أن المدعى عليه 
الأول قد لا يكون له يد فيما ظهر من فرق بسميط 
فى الدرجة الكحولية ٠‏ وبالتالى تكون التهمسة 
الأول المنسوبة اليه محل شك كبير » ومن ثم 
فهى غير قائمة » ويكون الادعاء المدنى قبله فى 
خصوصها على تير أساس ٠‏ 


وحيث انه وان كانت مصلحة الجمارك قد 
وجهت دعواها المدنية قبل المدعى عليهما ٠‏ الاأن 
الثابت من طلبات المدير العام لشئون الانتاجفى 
المذكرة المؤرخة ١938/5/15‏ أن الرسوم 
المستحقة والتعويض مقضور علٍالسائلالمضبوط 
فى البرميل الأول وقدره 5ر9١‏ لترا والذى 
وجهت بسببه الى المدعى علية الأول التهمة ب 
التى انتهت المحكمة فيما تقدم الى القضاء برفض 
الدعوى المدنية بالنسبة لها دون المدعى عليه 
الثانى ٠‏ 


واذ كان لا يبقى بعد ذلك غير اتهام المدعى 
عليه الثانى ببيع مشروب الطاقيا » الى جانب 
اتهام المدعى عليه الاول يشراء هذا المشروب ,2 
فان المحكمة. ترى بالنسبة للدعوى المدنيةالمترتبة 
على هاتين التهمتين ‏ يفرض امتدادما الى المدعبى 
عليهما عن التهمتين المذكورتينب أن القانون57؟ 
لسنة ١9607‏ فى شأن مشروب الطافياءقد ألغى 
صتاعة هذا المشروب وأخرجه عن دائرة التعامل, 
ولم ينص فى بيانه العقوبة التى استوجبتها 
مخالفة احكامه ب خسلافا للقانون 575 لسنة 
7 على أداء الرسم الذى يكون مستحقا أو 
التعريض الذى يستحق عند تعذر معرفة مقدار 
الرسم » بل أوردت هذكرته الايضاحية فى هذا 
الشأن ما نصه « وقد رأت مصلحة الانعاج أن 
الغاء هذه الصناعة يؤثر فى حصيلتها من الناحية 
المالية فرأت اللجنة ‏ التى شكلها مجلس 
الوزراء ‏ أن هذه الاعتيارات المالية لا يصح أن 
تقف عثرة فى سبيل خدمة الصالح العام » اذ أن 
انتشار هذا النوع من المشروبات الكحولية بين 
الطبقات الفقيرة التى تضم العمال ومن اليهم , 
وهم الأيدى العاملة.من شأنه أن يؤدى بأفرادما 
ألى التدهور الخلفى وضياع اجورهم فيما 
لا يجدىوتفكك!سرهم وتشريد ابنائهم وانزلاقهم 
الى مهاوى الفساد خصوصا وأن ما تجنيه 
مصلحة الانتاج عن هذا النوع قليل اذا ما قورن 
بمجموع الرسوم التى تدخل خزينتها » كما 
أن وزارة المالية والاقتصاذ لم تشاطر مصلحة 
الانتاج رأيها وطلبت السير فى استصدار هذا 
القانون »© . 

لما كان ذلك + فقد باتت الدعوى المدنية فى 
شقها الثانى المترتب على التعامل فى هشروب 
الطافيا مى الاخرى على غير أساس ٠‏ 


وحيث انه متى بان ما تقدم تعين الغاء الحكم 
المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية , 
والحكم برفضها مع الزام رافعتها المصروفات 
ومقابل اتعاب المحاماة ٠‏ 


الطعن 80١‏ لسنة 41 ق برئاسة وعضوية السادة المستشارين 
محمد عيد المنعم حمزاوى نائب رئيس اللحكمة وحسن أبو الفتوع 
الشربينى ومحمود كامل عطيقه ومحمد عبد المجيد سلامه 
وطه دفانة ٠‏ 


قضاء محكمة للنقضض للج الجنائى 7ع 


يفا 


م آبريل سئنة 191/8 
معارضة : اعلانها : اعلان باطل ٠‏ 
المبدأ القانونى : 


ما كان اعلان الطاعن بجلسة المعارضة النى 
صبر فيها الحكم لم يوجه اليه بمحل اقامته » 
وانما وجه اليه بمكتبه » ولا لم يستدل عليه ثم 
اعلانه لجهة الادارة ‏ فان الحكم فى موضوع 
العارضة برفضها بناء على ذلك الاعلان الباطل 
يكون باطلا + 


الحكمة : 


حيث انه يبين من الاطلاع على الممردات 
المضمومة أن اعلان الطاعنيجلسة المعارضة التى 
صدر فيها الحكم المطعؤن فيه لم يوجه اليسه 
بمحل اقامته .. وانما وجه اليه بمكتبه .. ولا 
ان تبين انه ترك هذا المحل بحكمطرد ولم يستدل 
عليه تم اعلانه لجهة الادارة ٠‏ 


لا كان ذلك,وكان من المقرر أن اعلان المعارض 
للحضور بجلسة المعارضة يجبأن يكونلشخصه 
أو فى محل اقامته » ومن ثم فان اعلانه لجهمة 
الادئزة لا يصح أن يبنى عليه الحكيفىمعارضته, 
فان الحكم المطعون فيه اذ قضى فى موضوع 
المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه 
بناء على ذلك الاعلان الباطل فانه يكون ياطلا 
بما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة.الى بحث 


الوجه الثانى من الطعن ٠‏ 


الطعن ١717‏ لسنة :47 ق بالهيئة السابقة *٠‏ 


>32 


8 أبريل سئة 19# 


عود : عقوبة » تشديدها ٠‏ اجراءات م 7/407 + عقوبات 
مم5ة؛ةواهةء. 


أآبدأ القانونى : 

كا كانت محكمة آول درجة قد قضت بحبس 
التهم » فاستآنف المحكوم عليه وحله وقضت 
الحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى استنادا الى أن سسسوايق المتهم تجعله 
عائدا ٠‏ فان ما قضت به انحكمة يكون مخالفا 


الحكمة : 

حيث انه لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار 
بطعنه اعمالا لما تقضى به الفقرة الثالئة من المادة 
27 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه اذا 
كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة 
فليس للمحكمة الا أن توؤيد الحكم أو تعدله 
المصلحة راقع الاستئناف ٠‏ وكان الثابت فىهذه 
الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح 
لاتهامه بارتكاب جنحة شروع فى سرقة » وكانت 
محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنتين مم 
الشغل والنفاذ » فاستانف المحكوم عليه وحده 
وقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى استنادا الى ما قالته من أن سوابق 
للتهم المبينة بصحيفة حالقه الجنائية تجعله 
عائدا فى حكم المادتين 19 و ١ه‏ من قانون 
العقوبات » فان ها قضت به المحكمة يكونمخالفا 
للقانون ويتعين لذلك تقض الحكم المطعون فيه٠‏ 

ولما كان ذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر 
موضوع الاستئناف ء فانه يتعين أن يكون مم 
النقض الاحالة ٠‏ 


الطعن ١6١‏ لسنة 545 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


ه” 


6 أبريل معنة ١919/8‏ 


1 - سرقة : دعوى » صورتها » استخلاصها » محسكمة 


جريمة ٠‏ اركانها » اختلاس ٠‏ 

ب - اثيات : دلبل + محكهمة موضوع ٠‏ سلطتها فى 
تقديره ٠‏ 

ج- حكم : تسبيب > عيب ٠‏ 


16 العددان السابع وللثامن - 
سس لسعم 


المبادىء القانونية : 

١‏ لاما كان الحكم المطعون فيه قد آثبت بأدلة 
سائغة أن أمين المخزن لم يقصاد بتسليماأواسير 
الى الطاعن التخلى عن ملكيتها أو حيازتها » بل 
كان ذلك توصلا لضبطه بما شرع فى سرقته » 
فان ما ذهب اليه الحكم من تواقر ركنالاختلاس 
يكون صحيحا فى القانون ٠‏ 

؟ ل تقدير الأدلة بالنسبة الى كل متهم هومن 
اختصاص محكمة الموضوع وهى حرة فى تكوين 
عقيدتها حسعب تقديرها لتلك الآدلة واطمئنانها 
اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة 
الى الأدلة ذاتها فى حق متهم آخر ٠‏ 

قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهمين 
الاول والثانى لتعدم اطمئنان المحكمةلأقوال بعض 
شهود الاثبات فى حقهما ء لا يتناقض مسع 
ما انتهى اليه الحكم من ادانة الطاعنآخذا بآقوال 
الشهود المذكورين فى حقه ١‏ والتى تأيدت بادلة 
أخرى ساقها الحكم ووثق بها ٠‏ 


الملحكمة : 


حيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعصة 
الدعوى بما مجمله أن أمين مخزن الشركة المجنى 
عليها أبلغ المسئولين بالشركة يأن الطاعن طلب 
اليه اعطاءه ماثتى متر هن المواسير المملوكة 
للشركة مقابل مبلخ معين » وبعد يومين اكتشف 
مهندس الشركة فقد بعض المواسير فداخلته 
الريبة فى أنٍ الطاعنسرقها وأوعز الى أمينالمخزن 
بالتظاهر بموافقة الطاعن على اعطاثه المواسير » 
وفى نفس الوقت اتفق ق رجال الشركة مع رئيس 
وحدة المباحث على اعداد كمين لضبط الطاعن 
والمسروقات ٠‏ وفى يوم الحادث أحضر الطاعن 
عربة ونقل عليها المواسير من مخازن الشركة 
وساعده أمين المخزن على اخراجها متها وتم 
القبض عليه وضبط المواسير المسروقة + ودلل 
الحكم المطعون قيه على واقعة الدعوىبمذته 
الصورة التى ارتسمت فى وجدان المحكمة 
وثبوتها فى حق الطاعن يما ينتجها من أوجه 
الادلة المستقاة من أقوال أمين المخزن ورئيس 
مكتب الأمن بالشركة وقائد العربة: ورجال 
الشرطة ٠‏ 


السنة السايعة والخمسون 58 


ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن المؤسس على 
تلفيق الواقعة يسبب فقد يعض المواسير فى 
اليوم السابق على الحادث 2 وعلى أنه بفرض 
صحتها فهى لا تشكل جريمة لانتفاء ركن 
الاختلاس وقند هذا الدفاع فى قوله « وحيث 
انه بالنسبة للمتهم الثالث ٠٠‏ الطاعن ‏ فانه 
وان كان صحيحا فى القانون أن الاختلاس لا , 
يتوافر قانونا الا اذا حصل ضه ارادة المجنى 
عليه أو على غير علم منه ويترتب على ذلك أن 
تسليم الثىء مانع من الاختلاسءالا أن الصحيح 
كذلك أن التسليم النى ينفى الاخقتلاس فى 
جريمة السرقة يجب أن يكون رضاء حقيقيا من 
المالك أو واضع اليد مقصودا به التخلى عن 
الحيازة حقيقة » فاذا لم يكن الا من قبي لالتغافل 
لايقاع السارق وضبطه » فانه لا يعد صادرا عن 
ضاء صحيح وكل ها عنالك أن اختلاس الثىء 
المسلم يكون حاصلا بعلم من سلمه ولكن بغير 
رضاء منه » وعدم الرضاء لا عدم العلم هو الذى 
بهم فى جريمة السرقة » 0 


لا كان ذلك ء وكان من المقرر أن لمحكمة 
الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة 
والعناصر المطروحة على يساط البحث الصودرة 
الصحيحة للواقعة حسبما يؤدى اليه لقتنامها 
ما دام استخلاصها سائغسا ومستندا الى أدلة 
مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلهافىالاوراق» 
وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سنائغة 
لا يجادل الطاعن فى أن لها مأخذهما من 
الاوراق ‏ أن أمين المخزن لم يقصد بتسليم 
المواسير الى الطاعن التخلى عزملكيتها أو حيازتها 
بل كان ذلك توصلا لضبطه بما شرع فى سرقته, 
فان ما ذهب اليه الحكم من توافر ركن الاختلاس 
يكون صحيحا فى القانون » ويكون ما ينعساه 
الطاعن على الحكم المطعون فيه من قالة الخطافى 
تطبيق القانون فى غير محله ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكان الثابت من مدونات الحكم 
المطعون فيه أنه خلص ‏ فى بيان كاف الى 
توافر أركان جريمة الشروع فى السرقة وقيام 
الدليل عليها قى حق الطاعن » وتحدث صراحة 
عن نية السرقة وأورد الدليل على تواقر القصد 
الجنائى لدى الطاعن وأكده بمناسبة تفنيده 


قضاء محكمة للنقض الجنائى لف 


لدفاع الطاعن المتعلق بتخلف ركن الاختسلاس 
وأقام أدلة سائغة على توافر هذا القصد فانه 
بذلك يبرأ هن القصور النى رماه به الطاعن ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان من المقرر أن تقدير الآدلة 
بالنسبة الى كل متهم هو من اختصاص محكمة 
المرضوعوهىحرة فىتكوين عقيدتهاحسبتقديرها 
لتلك الادلة واطمئنانها اليها بالتسبة الى متهم 
وعدم اطمئنانها بالنسية الى الأدلة ذاتها فى حق 
متهم آخر + كما أن لها أل تزن أقوال الشسهود 
فتاخذ منها بما تطمئن اليه فى حق أحد المتهمين 
وتطرح مالا تطمئن اليه منها فى حق متهم آخر 
دون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام 
يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقا فى 
ناحية أقواله وغمير صادق فى شطر متها .ومادام 
تقدير الدليل هوكولا الى اقتناعها وحدها »2 فان 
قضاء الحكم المطعون فيه بيراءة المتهمين الأول 
والثانى لعدم اطمئنان المحكمة لاقوال بعضشهود 
الاثبات فى حقهما لا يتناقض مع ها انتهى اليه 
الحكم من ادانة الطاعن أخذا يأقوال الشهود 
المذكورين فى حقه 2٠‏ والتى تأيدت بأدلة أخرى 
ساقها الحكم ووثق بها ء قان ما ينعاه الطاعنعق 
الحكم من قالة التناقض فى التسبيب يكونغير 
سديد + 

لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الظمن ١61/‏ لسنة ؟4 بالهيئة السابقة + 


5" 
م آبريل سنة 191/9 


اثبات : بينة > دفع بعدم جوازه ٠‏ نظام عام ٠‏ خيانة 
آمانة ٠‏ نقض ١‏ طعن » سبب » خطا فى تطبيق قاتون ٠‏ 
عتويات م 41؟ + 


البدا القانوتى : 


الدفع بعدم جواز الاثبات بالبيئة وان كان لا 
يتعلق بالنظام العام الا أنه من الدفوع الجوهرية 
التى يجب على محكمة الوضوع أن تعرض له 


وترد عليه ما دام آن الدفاع قد تمسك به قبل 
البدء فى سماع أقوال الشهود ‏ ولا كان الحكم 
الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه وان 
عرض للدفع امشار اليه الا أنه كم يعن بالرد 
عليه » كما أغفل ذلك ايضا الحكم المطعون فيه, 
ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور فى البيان 
والخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه 
والاحالة ٠‏ 


أحكمة : 


حيث انه لما كان من المقرر أن المحكمسة 
الجنائية فيما يتعلق باثبات العقود المذكورة فى 
المادة 55١‏ هن قانون العقوبات الخاصة بخيانة 
الآمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى ٠‏ 

وكان .يبين من الحكم الابتدانى المؤيد لاسيابه 
بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذى 
خلص الحكم الى أن المال قد سللم الى الطاعن 
بمقتضاه يجاوز النصابالقانونى للاثبات بالبينة, 
وقد دفع محامى الطاعن ‏ قبل سماع الشهود - 
بعدم جواز اثبات عقد الاثتمان يالبينة ولم يعن 
أى من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه بالرد 
عليه » وقد تسساند الحكم الابتدائى الى أقوال 
الشهود فى اثبات عقد الائتمان الذى يجب فى 
الدعوى المطروحة نظرا لقينته أن يثبتبالكتابة 
ما دام الطاعن قد تمسك بالدقم بمدم جسواز 
الاثيات بالبينة ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان الدفع بعدم جواز الاثيات 
بالبينة وان كان لا يتعلق بالنظام العام الا أنه 
من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة 
الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام أن 
الدفاع قد تمك به قبل البدء فى سسماع أقوال 
الشهود ‏ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحةق_ب 
وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم 
المطعون فيه وان عرض للدفع المشار اليه الا أنه 
لم يعن بالرد عليه كما أغفل ذلك أيضا الحكم 
المطعون فيه ء» ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور 
فى البيان والخطافى تطبيق القانون بمايستوجب 
نقضه والاحالة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر 
من الطعن ٠‏ 


الطمن 170 لسنة ؟4 ق بالهيئة السايقة ٠‏ 


ذا 
١‏ أبريل سنة 151/8 


» نقض »> طعن‎ ٠ بيان » خطا مادى‎ ٠ حكم : تسبيب‎ ١ 
٠ ب - خطا مادى : حكم » تسبيب , عيب‎ 

ج- خطا : تقديره » قاضى موضوع » مسئولية ٠‏ 
اكبادىء القانونية : 

١‏ متى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا 
فى تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسيما 
استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم 
القانون ٠‏ 

" - متى كان يتضح هنمسودة الحكم المرفقة 
بالأوراق أنها قد تضمنت أقوال المنهم بما يتفق 
والثابت بالتحقيقات بما نصه أنه ذكر أنه « ان 
انحرف يسارا » وليس « أنه انحرف يسارا » 
كما نقلها أمين السر + وكان الأمر لا يعدو أن 
يكون خطا ماديا وقع فيه أمينالسر سهوا ‏ ومو 
بمعرض نقل تلك العبارة من مسودة الحكم , 
فان هذا الخطأ لا يؤثر فى سلامته ٠‏ 

ب تقدير الخطا الستوجب لمسؤوليةمرتكبه 
جنائيا ومدنيا من الموضوع الذى يستقل به 
قاضيه بغير معقب ٠‏ ما نام قد أسس قضاءمعل 
أسباب تحمله ٠‏ 


الحكمة : 

حيث ان الحكم المطعون فيه أثبيت فىمدوناته 
بيانا لواقعة الدعوى ما محصله أن الطاعن كان 
يقود سيارة نقل ليلا ويمسحب خلفه سيارة نقل 
اخرى فى طريق الابراعيمية قادما من الجهة 
القبلية » واذ رأى عربة كارو تعترض طريقه 
فقد استعمل الفرامل وانحرف يسازا قاصطدم 
بسيارة أجرة كانت مقبلة فى الاتجاه المضاد مما 
أدى الى انقلابها بالمصرف المجاور من الجهة 
الغربية بالطرق وقتل سائقها وائنين من ركابها 
واصابة الباقين + 

لما كان ذلك 2 وكان ما أثبته الحكم كافيالتفهم 
واقعة الدعوى وظروفها ‏ حسبما تبينتها 


٠‏ العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والخمسون 


الحكمة ‏ وتتوافر به الأركان القانونية كافة 
لجريمتى القتل والاصابة- الخطأ التىدان الطاعن 
بهما » وكان من المقرر أن القانون لميرسمشكلا 
خاصا يصوغفيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة 
للعقوبة والظروف التى وقعت فيها 2 فمتى كان 
مجموع ما أورده الحكم ‏ كما هو الحال فى 
الدعوى المطروحة ‏ نافيا فى تفهم الواقعسة 
بأركانها وظروفها حسيما استخلصتها المحكمة, 
كان ذلك محققا لحكم القانون ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكان الحكم قد عرض لدفاع 
الطاعن المؤسس على وقوعالحادث فتيجة للمفاجأة 
غير المتوقعة وهى وجود عربة النقل ‏ الكارو ب 
أمامه ورد عليه بأنه كان فى وسعه أن يرى عن 
بعد تلك العربة وهى تعترض طريقه على الضوء 
الذى ينبعث من سيارته وأنيسير بالسرعة التى 
تتناسب وظرف الليل وقيادته سيارة التقل 
وخلفها سيارة أخرى يسحبها لعطلها » وهوماله 
معين صحيح من تقرنر المهندس الفنى وأوراق 
الدعوى ‏ على ما يبين من الاطلاع على المفردات 
اللأضمومة تحقيقا لوجه الطعن ٠‏ 

لما كان ذلك ء وكان الحكم المطعون فيه قد 
أورد فى مدوناته دفاع الطاعن فى قوله « وقرر 
المتهم بأنه كان يقود السيارة النقل المملوكة 
لشركة الوادى الجديد ويسحيخلفه سيارة نقل 
أخرى معطلة عندما فوجيء بعربة كارو تشغل 
يمين الطريق وأنه انحرف يسارا لمفاداتهاصدمته 
السميارة الأجرة هما حدا به الىاستعمالالفرامل 
لملافاة الحادث ٠‏ ولا يستطيع وصف ما حصدث 
بعد ذلك » ٠‏ وكان يتضح من مسودة الحكم 
المرفقة بالأوراق أنها قد تضمنت أقوال المتهم 
بما يتفق والثابت بالتحقيقات بما نصه أنه ذكر 
أنه د ان انحرف يسارا » وليس « أنه انحرف 
يسارا » كما نقلها أمين السر عند تحريره الحكم 
الموقع عليه ٠‏ وكان الأهر لا يعدو أن يكون خطا 
ماديا وقع فيه أمين السر سسهوا ب وهو بمعرصض 
نقل تلك العبارة من مسودة الحكم فان صذا 
الخطا لا يؤثر فى سلامته وبالتالى يكون النعى 
عليه بالخطأ فى الاسناد غير سنديد * 

لا كان ما تقدمءوكان تقدير الخطأ المستوجب 
اسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا من الملوضوع 


قضاء مح كمة النقض الجنائية اه 


الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد 
أسس قضاءه على أسباب تحمله » وكان الحكم 
قد دلل على خطأ الطاعن تدليلا مقبولا فانالطعن 
يكون على غير أساس منعينا رفضه موضوعا ٠‏ 
الطعن 19 لسنة 45 ى برئاسة وعضوية السادة المستشارين 
حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة وسمد الدين عطيه 
وابراعيم الديوانى وعبد الحميد الشربينى وحسن المغربى ٠‏ 


نا 
آبريل سنة #/191 
- قبض : بطلانه ٠‏ محكمة موضوع ٠‏ سلطتها فى 
تقدير ديل ٠‏ 
ب - اثبات : حكم » تسبيب » عيب ٠‏ 
ج - محكمة : أجراءات » قبض بدون وجه حق ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ - لا يجوز الاستناد الى وجود فتات دون 
الوزن من مخدر الحشيش بجيب صديربه اللى 
أرسله وكيل النيابة الى التحليل » لان هلا 
الاجراء والدليل المستمد منه متفرع عن القبض 
الذى وقعباطلا ولم يكن ليوجد 'ولا اجراءالقبض 
الباطل ٠‏ 

»؟ الا جدوى من تصريحالحكمببطلان الدليل 
الستمد من العثور على فتات لمخدر الحشيشر 
بجيب صديرى المطعون ضكه بعد ابطال مطلق 
القبض عليه والتقرير ببطلان ما تلاه متصلا به 
ومترتبا عليه *٠‏ 

٠‏ لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب 
بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس 
والقبض عليهم بدون وجه حى * 
الحكمة : 

حيث أن الحكم المطعون فيه بيزواقعة الدعوى 
حسب تصوير الاتهام بما مفاده أن أحد رجال 
الشرطة رأى المتهم ( المطعون ضده ) واقفا فى 
الطريق وبمجرد أن رآه الأخير أخرج من جيب 
صديريه كيسا من النايلون وألقى به على الارض 
ثم جرى هاربا فأسرع الشرطى بالتقاط الكيس 
النى عثر بداخله على قطع من مادة الحشيش 


ومطواه كما أسرع بالقبض على المتهم الذى كان 
معروفا له من قبل أنه يتجر فى المواد المخدرة ٠‏ 

وبعد أن أورد الحكم أدلة الاتهام على صذا 
التصوير انتهى الى نقضه وعدم الاطمثنان اليه 
أو التعويل عليه نافيا حالة التلبس كما صورها 
الشرطى وخلص الى أن المخدر ضبط بعد قبض 
باطل ‏ وأن كل ماتلا القبض جاء باطلا كذلك , 
وانتهى الى تبرئة المطعون ضده مما أسند اليه ٠‏ 

لما كان ذلكء, وكان من المقرر أن بطلان القيض 
لعدم مشروعيته ينبنى عليه عام التعويل فى 
الأدانة على أى دليل يكون مترتيا عليهء أو 
مستمدا منه وتقرير الصلة بين القبض الباطل 
وبين الدليل الذى تستند اليه سلطة الاتهام أيا 
ما كان نوعه من المسائل الموضوعية التى يفصل 
فيها قاضى الموضوع بغير معقب ما دام التدليل 
عليها سائغا ومقبولا ‏ كماهو الحسال فى 
الدعوى .وكان ابطال القبض على المطعون ضده 
لازمة بالضرورة اهدار كل دليل انكشف نتيجة 
القبض الياطل » وعدم الاعتداد به فى ادانته ٠‏ 
ومن ثم فلا يجوز الاستناد الى وجود فتات دون 
الوزن من مخدر الحشيشس بجيب صديريه الذى 
أرسله وكيل النيابة الى التحليل » لان هذا 
الاجراء والدليل المستمد منه متفرع عن القبض 
النى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا اتجراء 
القبض الباطل - 

لما كان ذلك ٠‏ وكانت القاعدة فى القانون أن 
ما بنى على الباطل فهو باطل » وكان لا جدوى 
من تصريح الحكم يبطلان الدليل المستمد من 
العثور على فتات لمخدر الحشيش بجيب صديرى 
اللطعون ضده بعد ابطال مطلق القبض عليه , 
والتقرير ببطلان ما تلاه متصلا به مترقبا عليه 
لان ما هو لازم بالاقتضاء العقلى والمنطقى لايحتاج 
الى بيان + 

لما كان ما تقدم 2 وكان ما أورده الحكم سائغا 
ويستقيم به قضاؤه ٠‏ مما تنحسر معه دعوى 
القصور فى النسبيب » وكان من المقرر أنه لا 
يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر 
ما يضيرها الافتئات على حرنات الناس والقبض 
عليهم يدون وجه حق » قانالطعن يكو زعلى غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطمن ١9/4‏ لسنة 57 ق بالهيثئة السامقة ٠‏ 


.6 للعددلن السابع والثامن ‏ السنة للسابعة والخمسون 


لف 


أبريل سنة 191/8 


» اجراء » نقض‎ ٠ محاكمة‎ ٠ تحقيق : نيابة عامة » اجراء‎ ١ 
٠ سبب ء آثبات » شهوخ‎ ٠ اطعن‎ 

ب - محاكمة : اجراء > شهود ٠‏ دفاع » أخلال بحقه ٠‏ 
ج - حكم : خطا مادى + نقض ء سبب > طعن ٠‏ سرقة » 
عقوبات م 2/206" ٠‏ 

د سرقة : ظرف مشدد ٠‏ عقوبة مبررة ٠‏ مصلحة »2 
طعن » نقض » عقوبات م ٠ 5/5١4‏ 
ه ‏ نقض : طعن » سبب ٠‏ 
المبادىء القانونية 2 

١‏ الأصل أن تجرىالمحاكمة باللغة الرسمية 
للدولة ‏ وهى اللغة العربية ‏ مالم يتعلر على 
احدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مياشرة 
اجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط 
يقوم بالترجمة آو يطلب منها المتهم ذلكءويكون 
طلبه خاضعا لتقديرها ٠‏ واذا كان الحاضر مع 
الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود الغائبين - 
من بينهم المجنى عليه ووافق على تلاوة أقوالهم 
بالجلسة وتليت ولم يطلب هن المحكمة استدعاء 
المجنى عليه لسماع شهادته بمعرفتها وبالصورة 
التى يطمئن بها الى صحة تفهم هدلول عباراته » 
فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة التفاتهاعن 
هذا الأآمر الذى لم يطلبه أو تعويلها على ما ورد 
بالد التحقيقات ٠‏ 

"' ل اذا كان المنافع عن الطاعن قد تنازل 
صراحة عن سماع شهود الاثباتالغائبين باكتفاته 
بتلاوة اقوالهم » فليس له من بعد أن ينعى على 
الحكمة قعودها عن سماعهم ٠‏ 

؟ ‏ متى كان يبين أن الملحكمة خلصت الى 
صحة الواقعة الكسندة الى الطاعن كما صورهسا 
الاتهام وهى مقارفنه لجريمة السرقة التامة , 
فانه لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قداستهل 
وصف التهمة بلفظ « الشنروع » ما دام الظاهر 
من سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء التدوين ٠‏ 


--واقعة الدعوى التى ثبتت فى حقالطاعن 
انما توفر ‏ اذا انتفى ظرف الطريق العسام ‏ 


جناية السرقة باكراه اللى ترك آثر جروح ٠وكا‏ 
كانت العقوبة المقررة لهسله الجريمة هى نفس 
العقوبة الكقررة للجريمة المنسوبة للطاعن ٠‏ فلا 
مصلحة له فيما يثيره فى هذا الصدح ٠‏ 

ه ‏ اذا كان الطاعن لم يبين فى أسباب طعنه 
أوجه الدفاع الجوهرية التى ابداها المدافع عنه 
والتى قصر الحكم فى استظهارها والرد عليها , 
فان منعاه فى هذا الشأن يكون غير ذى وجه ٠‏ 


المحكمة : 

حيث ان الحكم المطعصون فيه بين واقعهة 
الدعوى يما نتوافر به العناصر القانونيةللجريمة 
التى دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه 
أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه ومن تعرقه 
على الطاعن عند عرضه عليه ومن شهادة ٠٠‏ ومما 
ثبت من التقرير الطبى عن اصابات المجنى عليه 
وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتب 
عليها ٠‏ 

لما كان ذلك ٠+‏ وكان الأصل أن تجرى المحاكمة 
باللغة الرسمية للدولة ‏ وعبى اللغة العربية ‏ 
ما لم يتعنرعىاحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة 
مباشرة اجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة 
بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك 
ويكون طلبه خاضعا لتقديرها ٠‏ واذ كان وكيل 
النيابة الذى أجرى التحقيق قد اثبتفى محضره 
المامه باللغة الانجليزية التى يتحدثها المجنى 


عليه +* 


وكان الطاعن لا يدعى فى أسباب طعنه أنه 
طلب من جهة التحق الاستعانة بوسيط يتولى 
الترجمة عند سسؤال المجنى عليهءوكان مثل هذا 
الطلب يتعلق بمصلحة خاصة به ولم ينبه اليها, 
فانه لا يقبل منه ما يتعاه فى هذا الخصوص 
ما دام أن الجهة المذكورة لم تر من ناحيتها محلا 
لذلك وقد تبينت مدلول أقوال المجنى عليه 
وردوده على ما وجهته اليه من أسئلة وهو أمر 
موضوعى يرجع اليها فى تقدير الحاجة اليه ٠‏ 

هذا فضلا عن أن ما يثيره الطاعن فى صذا 
الشان لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الننى 
جرى قى المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا 
يصلح أن يكون سميبا للطعن على الحكم اذ العبرة 


قضساء محكسمة النقض الجتائي : .6 


فى الأحكام هى باجراء المحاكمة وبالتحقيقات 
التى تحصل أمام المحكمة ٠‏ 

ولما كان الثابت هن 'مراجعة محاضر جلسات 
المحاكمة أن الخاضر مع الطاعن تنازل عن سسماع 
الشهود الغائبين ومن بينهم المجنتى عليه ب 
ووافق على تلاوة أقوالهم بالجلسة وتليت ولم 
يطلب من المحكمة استدعاء المجنى عليه لسماع 
شهادته بمعرفتها وبالصورة التى يطمئن بها الى 
صحة تفهم مدلول عباراته فليس له من يعد أن 
ينعى على المحكمة التفاتها عن هذا الأمر الذى 
يطلبه أو تعويلها على ما ورد بالتحقيقات ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان هن المقرر أن للمحكمة أن 
نستغنى عن سمماع شهود الاثبات اذا قبل المتهم 
أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن 
يحول عدم سماعهم أمامهامنأن تعتمد فى حكمها 
على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات مادامت 
هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث + وكان 
المدافم عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع 
شهود الاثبات الغائبين ‏ ومن بينهم الشاهدة 
الثالثئة ‏ باكتفائه بتلاوة أقوالهم فليس له هن 
بعد أن بنعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ٠‏ 

لا كان ذلك + وكان يبين من مراجعة الحكم 
المطعون فيه أن المحكمة خلصت الى صحة الواقعة 
المسندة الى الطاعن كما صورها الاتهام وممى 
مقارفته لجريمة السرقة التامة وبمعاقبقته 
بمقتضاها طبقا للوصف المشار اليه اعمالا لنص 
الفقرة الثانية من المادة 5١6‏ من قانون العقوبات 
ومن ثم فانه لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون 
قد استهل وصف التمة بلفظ « الشروع » مادام 
ال'مر هن سياقه أن مرد ذلك زلة قلم أثناء 
التدوين ٠‏ 

لا كان ذلك ء كان ما يتعاه الطاعن على الحكم 
من قصور فى استظهار توافر ظرف الطريق 
العمومى كما هو معرف به فى خصضوص الجريمة 
المنصوص عليها فى المادة 518/؟ا من قانون 
العقوبات مردودا بأن واقعة الدعوى التى تثبتت 
فى حق الطاعن انما توفر ‏ اذا انتغى ظرف 
الطرءق العام جناية السرقة بالاكراه الذى 
ترك اثر جروح »© ولا كانت العقوبة المقررة لهذه 
الجريمة طبقا لنص المادة 5/815 من قانون 
العقوبات ‏ وهى الأشغال الشاقة المؤبدة أو 


امؤقتة ‏ عى نفس العقوبة المقررة للجريمة 
المنسوبة للطاعن قلا مصلحة له فيما يثيره فى 
هذا الصدد ٠‏ 

لما كان ذلك » وكان من المقرر أنه يجب لقبول 
الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي 
اليه مقدمة حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى 
المطروحة وكونه منتجا فيها وكان الطاعن لميبين 
فى أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التى 
أبداها المداقععنهوالتى قصرالحكم فىاستظهارها 
والرد عليها » فان منعاه فى مذا الشان يكون 
بدوره غير ذى وجه ٠‏ لما كان ما تقدم 9» فان 
الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا ٠‏ 


الطمن 1070 لسنة 45 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


"٠. 


5 أبريل سنة 191 


 )‏ حكم : ديباجة » بيان ٠‏ نقض > طعن » سبب ٠‏ اعلان 
دستورى ٠١‏ من فبراير 19609 م 88 دستور 0” من مارس 
5 م 1٠١‏ من ديسمبر 1991 م الاق 1ه لسنة 1506 م 7١‏ 
49 كسنة 1956 + 

ب - دعوى جنائية : انقضاؤها بمضى المدة » تحريكها » 
تقادم » موظف عام ٠‏ اعلان ٠‏ نقض > طعن » سبب ٠‏ حكم , 
تسبيب > عيب ٠‏ محاكمة ١‏ اجراء ٠‏ نيابة عامة ٠‏ اجراءات 
ممكت وم 


المبادىء القانونية : 

١‏ - صلور الحكم المطعون فيه باسم الآأمة 
لا بنال من مقومات وجوده قانونا ٠‏ 

ع" اتخاذ اجراء صحيح فى الدعوى يجعلها 
ما تزال فى الأذعان ولم تندرج فى حيز النسيان 
تنتفى علة الانقضاء بصرف النظر عن بطلان 
اجراءات تحريكها السابقة على نظرها ٠‏ 


الحكمة : 
حيث ان المادة السابعة من الاعلان الدستورى 


الصادر بتاريخ ٠١‏ من فبراير 1987 ومن بعدما 
المادة 75 من الدسنتور الموّؤقت الصادر فى ه من 


إلى العددان السايع والثامن ‏ السنة السابعة وللخمسون 


مارس ثم المادة ٠١١‏ من الدسستورالصادر 
فى 0" مأرس 1135 قد نصت جميعا فى صياغة 
متطابقة على أن « تضدر الأحكام وتنقف ياسم 
الأمة » كما أوردت المادة 0" من قانونى السلطة 
القضائية الصادرين بالقانونين 7ه لسنة 1909 
و 25 لسمنة ١938‏ هذه العبارة ثم جاءت المادة 
"لا من دسستور جمهورية مصر العربيةالمعمول به 
اعتبارا من ١١‏ ديسمبر 1971 ء والذى صدرفى 
ظله الحكم المطعون فيه » ونصت على أنتصدر 
الاحكام وتنقذ باسم الشعب » + 

لما كان ذلك » وكان كل من دستور عامى 
5 و1917 قد نص فى مادته الاولى على أن 
« الشعب المصرى جزء من الأمة العربية»كما نص 
أولهما فى مادته الثانية على أن«السيادة للشعب» 
وأطلق فى الوقت ذاته على المجل سالتشريعىاسم 
« مجلس الأمة » ٠‏ كما نص الدستور الراهن فى 
مادته الثالئة على أن « السيادة للشعب وحده 
وهو مصدر السلطات » وكانت المادة الثالئة من 
دستور !تحاد الجمهوريات العربية قد نصت على 
أن « الشعب فى اتحاد الجمهوريات العربية جزء 
من الأمة العربية » وأطلق فى الوقت نفسه على 
المجلس التشريعى اصطلاح « مجلس الآمة 
الاتحادى » 2 فان البين من استقراء مذه 
النصوص جميعا أن الأمة أشمل مضمونا من 
الشعب » ويكون الهدف الاسمى من النص على 
صدور الأحكام باسمالامة أو باسم الشعبيكمن 
فى حرص الشارع الدستورى على الافصاح عن 
صدورها باسم الجماعة صاحبة السيادة ومصدر 
السلطات فى البلاد * 

لما كان ذلك » فان عبارتى « باسم الأمةء و 
0 باسم الشعب » يلتقيان عند معنى واحد فى 
المقصود فى هذا المناط ويدلازعليه وهو السلطة 
العليا صاحبة السيادة فى البلاد ومصدر كل 
السلطات فيها » ويكون صدور الحكم الطمون 
فيه باسم الآمة لا ينال عن مقوماتوجوده قاتوناء 
ومن ثم فان النعى عليه فى هذا الصدد يكون فى 

لا كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد 
عرض للدقع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى 
الجنائية للضى أكثر من ثلاث سسنوات من تاريخ 
وقوع الجريمة وهو 1939/5/56 الى اعادة 


تحريك الدعوى الجنائية تحريكا صحيحا بمعرفة 
رئيس النيابة فى 54/97/٠17لم‏ يصدر خلالها 
أى اجراء قاطع للتقادم » وأطرحه استنادا الىأن 
الطاعن قد أعلن لشخصه فى يوم 1978/4/57 
كما أعلن لشخصه يوم ١939/5/5‏ ثم صدر 
الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق 
القانونى يوم 1970/9/5 وهى جميعا من 
اجراءات المحاكمة التى يترتب عليها قطعالتقادم 
ولم يمض بين أى منها والآخر ثلاث سنوات ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان من المقرر أن المدة المسقطة 
للدعوى الجنائية تنقطع بأى اجراء يتم فى 
الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بهسواء 
كان من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة 
وتسرى مدة التقادم من يوم.الانقطاع ٠»‏ وبالتالى 
فان اعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة اعلانا 
صحيحا وكذا صدور حكم من محكية مختصة 
باصداره يقطع أيهما المدة المسقطة للدعوى ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان البين منالاطلاععلى محاضر 
جلسات المحاكمة وعلى المفردات التى أمرتالمحكمة 
بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الجريمة المسندة 
للطاعن وقعت بتاريخ 1933/0/99 وأنالدعوى 
الجنائية أقيمت بداءة من وكيل النيابة وأن 
الطاعن أعلن اعلانا صحيحا وحضر كل من جلسة 
0 0 و ١93/5‏ و 1538/9/15 
و لنت و تالت وفى الجلسة 
الأخيرة صدر الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها 
من غير ذى صفة ثم أعيدت محاكمته بعدتحريك 
الدعوى تحريكا صحبحا بأمر رئيس النيابة فى 
ككع/ لاوا ٠‏ 

ولما كانت اجراءات المحاكمة الأولى » سواءمتها 
ما يتعلق باعلان الطاعن بحضور جلساتالمحاكمة 
أو الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى قد صدرت 
جميعا هن جهة مختصة باصدارها وتمت فىذاتها 
صحيحة قانونا ‏ مما لا يجادل فيه الطاعن فى 
وجه طعنه ‏ وجاءت متلاحقة وقبل أن تتكامل 
مدة السقوط ء وهى ثلاث سنوات ٠»‏ بين أحدها 
والآخر فانها تعد من الاجراءات القاطعة للمدة 
الأقررة لانقضائه الدعوى الجنائية , واذ اعتنق 
الحكم المطعون فيه هذا الرأى »2 فانه يكون قاد 
صادف صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن 
فى هذا الخصوص ولا سند له ٠‏ ولا يغير منهذا 


قضاء محكسمة النتض الجنائى نك 


اننظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة 
ممن لا يملك رفعها قانونا على خلاف ما تقضى به 
المادتان 75 و 555 من قانون الاجراءات الجنائية 
كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ‏ ذلك 
بأنه وان كان لا يحق للمحكمة فى هنه الحالةآن 
تتعرض الموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر 
حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة 
موصد أمامها الا أنه نظر! لانه يتعين عليها ‏ فى 
سبيل القضاء بذلك ‏ أن تستظهر ما تقتضيه 
المادتان المشار اليهما أى أن تتحقق من صفة 
الملوظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب 
الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسيبها » بما 
يقتضيه ذلك من اعلان المتهم والشهود لحضور 
جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الاجراءات 
القضائية ومن ثم فان مثل هذه الاجراءات وكذا 
الحكم الصادر فى الدعوى متى تم كل منهيا 
صحيحا فى ذاته فلا مراء أنه قاطمع للتقادم » اذ 
أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بنى على 
افتراض نسيانها بمرور الزمن بدون اتخاذ 
الاجراءات فيها 2 فمتى انم اتخاذ أى اجراءصحيح 
فى الدعوى بما يجعلها ما تزال فى الأذهان ولم 
نندرج فى حيز النسيان انتفت علة الانقضاء 
بصرف النظر عن بطلاناجراءات تحر يكها السابقة 
على نظرها ٠‏ 

لما كان ما تقدم » فان الطعن برمته يكون على 
غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 


الطعن 4١‏ لسئة 55 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


لذن 


أبريل سنة 191/0 


نقض : طعن > تقرير > ميعاد ايداع اسباب ٠‏ اعلان » 
ميعاد مسافة ٠‏ قانون تفسيره ٠‏ ق لاه لسنة 1905 م 74 + 
اجراءات م 594 ٠‏ تحقيق جنايات م ٠154‏ 
البدا القانونى :- 

الأصل فى ميعاد اكسافة أن يمنح حيث يوجب 
القانون حصول اعلان يبدا من: تاريخه سريان 
ميعاد الطعن ء واذ لا يوجب قانون الاجراءات 
الجئائية. اعلان الأحكام الحضورية حتى يبدا 
معاد الطعن فيها فانه لم ينص على ميعاد السافة 


الا حيث يجب الاعلان لسريان ميعاد الطعن- كما 
هو الحال فى اللمعارضة ٠‏ ولا كان الحسكم 
الاستئنافى المطعون فيه قد قرر وكيل المحكوم 
عليه الطعن فيه بالنقض فى اليوم الحسادى 
والاربعين من تاريخ صدوره ء فانه يتعين الحكم 
بعدم قبول الطعن شكلا ومصادرة الكفالة ٠‏ 
المحكمة : 

من حيث ان الحكم المطعؤن فيه صدر 
حضوريا بجلسة ١١‏ من مارس191715 من محكية 
الزقازيق الابتدائية ‏ بهيئة استئنافية ب وقرر 
محامى المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقضفى 
آول مايو 51/5١أى‏ فى اليوم الحادى والأربعين٠‏ 

ولما كانت المادة 554 من القانون لاه لسنة 
فى ششبأن حالات واجراءات الطعن أمسام 
محكمة النقض قد نصت على أن ميعاد الطعن 
وايداع الاسباب التى بنى عليها هو أريعوزيوما 
من تاريخ الحكم الحضورى » وهذا الميعاد لا 
يضاف اليه ميعاد مسافة , وكان الأصل أنه لا 
يرجع الى قانون المرافعات الا لسد نقص أو 
للاعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى 
قانون الاجراءات الجنائية 2 وقد نص قانون 
الاجراءات الجنائية على احتساب ميعاد مسافة 
فى المادة 594 منه فى شأن المعارضة فى الأحكام 
الجنائية فقال أنها تقبل فى ظرف ثلاثة الأيام 
إلتالية لاعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابىخلاف 
ميعاد مسانة الطريق ٠‏ 

وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغىعل 
نص بالمادة ١64‏ منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد 
عشرة الأيام المقررة للاستئناف مواعيد مسافة 
ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك فى قانون 
الاجراءات الجنائية 2 ذلك بأن الأصل فى ميعاد 
المسافة أن يمئح حيث يوجب القانون حصول 
اعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن » واذ 
لا يوجب قانون الاجراءات الجنائية اعلان الأحكام 
الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها فانه لم 
ينص على ميعاد المسافة الا حيث يجب الاعسلان 
لسريان ميعاد الطعن ‏ كماهو الحال فى 
المعارضة ٠‏ لما كان ما تقدم » وكان الطعن لم يتم 
فى الميعاد القانونى فانه يتعين الحكم بعدم قبوله 
شكلا ومصادرة الكفالة ٠‏ 

الطعن 189 لسنة 55 ق بالهيئة السامقة ٠‏ 


قضاء النقض المدفق 


ذخأ ذأ أأذأأأأذأذأذأذأأ/و/ | |[إ[إ[ظ[ظ[ظ[ظظغ 


يفنا 
١‏ مارس سنة 191/8 


٠ ديل‎ 

ب يمين متممة : توجيهها » كشف حسساب > قاضى 
موضوع ٠‏ 

ج- نقض : طعن » سبب مجهمل ٠‏ حكم » تسبيب 
عيب ٠‏ 


د- محكمة موضوع : يمين متممة » توجيهها + 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل لقاضى الموضوع أن ياخذ بالدليل 
المقدم له اذا اقتنع به » وأن يطرحه اذا تطرق 
اليه الشك فيه » لا فرق بين دليل وآخر »> 
الا ان .تكون للدليل حجيةمعينة حددها القانون 

؟ د تقدير الدليل هو مما يستقل به قافضى 
الموضوع » فله أن يعتبر كشف الحساب 
القدم فى الدعوى دليلا كاملا على صحتها 
آولا يعتبره كذلك » ومن ثم فلا تثريب عليه 
اذا رأى من كشف الحساب القدم أن المطعون 
عليهم ارجح دليلا من الطاعن وقفى من ثم 
نوجيه اليمين اللتممة اليهم لاستكمال اقتناعه 

*؟ ‏ المستئدات انما تقدم لحكمة النقض 
لتكون دليلا على أسباب الطعن بمد بيانها بيانا 
صريحا فى التقرير » لا لتكون مصيرا 
تستخرج منه هذه الحكمة بنفسها وجدالعيب 
فى الحكم الطمون فيه > فآن التعى بهسذين 
الوجهين يكون مجهلا وغير مقبول ٠‏ 


هه 


؟ ب توجيه اليمين المنممة وان كان أجراء 
يتخذه القاضى من تلقاء نفسه وقوفا على 
الحقيقة » الا أن له السلطة التامة فى تقدير 
نتيجته » أذ اليمين المتممة دليل تكميلى ذد 
قوة محدودة » ولآن العبرة اساسا هى بمدى 
اطمئنانه الى صحة الواقعة محل النزاع فى 
مجموعها سواء حلفف اليمين جميع الورثة ب 
الوجهة آليهم ‏ أو بعضهم ٠‏ 


المحكمة : 


وحيث أن .. الحكم المطعون فيه قك أورد 
فى هذا الخصوص قوله « وحيث ان سثئد 
الدعوئ هوكشف الحساب المقدم من المستانئف 
عليه » كما قررت محكمة النقض فى حكمها 
المتضمن نقض الحكم الاستثئافى أنه بتضمن 
اقرارا من جانب المطعون عليه » فان هذا 
الاقرار يكون اقرارا مير قضائى لعدم صدوره 
فى مجلس القضاء ». 

ولا كان الاقرار غير القضائى نخضع لتقدير 
القاضى الذئ بجوز له تحزثته والأخل ببعضه 
دون البعض الآخر » كما أن له مم تقديبر 
الظروف التى صدر أفيها أن يعتبره دليلا 
كاملا او مبدا ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة 
أو لا باخذ' به أصلا .. وحيث انه على ضوء 
ما تقدم وعلى هديه كله ترى المحكمة قبل 
الفصل فى الموضوع أحالة الدعوئ الى 
التحقيق لاثبات ونقى ما تدون بالمنطوقا © . 
ومفاد ذلك آن محكمة الموضتوع لم تعتبر 
الكشف القدم من مورث المطعون عليهم دليلا 
كاملا على محة الدعوى واتها رات فى حدود 


قضضاء محكمة النقض المدنى م 


سلطتها الموضوعية اجراء تحقيق فى الدعوى 
تستكمل به اقتناعها ». وهذا الذى اوردهالحكم 
لا يتضمن مخالفة للمسألة !لقانونية التى قررتها 
محكمة النقض فى حكمها الناقص . والتمى 
فى شقة الثانى مردود بأن الحكم اذا قضى 
باحالة الدعوى الى التحقيق ليثيت الطساعن 
بجميع طرق الاثبات تسليمه مورث المطعون 
عليهم حصته فى راس امال ومقدار تصيبه 
فى الريح © وليثبت المطعون عليهم أن مورثهم 
قد قام بسداد هذه المبالعغ الى الطاعن »تمهيدا 
للفصل فى الدعوى لا يكون قد فصل فى أية 
نقطة من نقط النراع .. 

وحيث إن ..لقافى الموضوع أن ياخذ 
بالدليل المقدم له اذا اقتنع به وأن بطرحه 
اذا تطرق اليه الشاك فيه لا فرق بين دليل 
وآخر الا أن تكون للدليل حجية معينة حددها 
القانون .. 


وحيث ان تقدير أقوال الشسنهود مرهون 
بما يطمئن اليه وجدان قاضى الموضوع بلا 
معقب عليه فى ذلك » الا أن بخرج بتلكالاقوال 
الى مالا يؤدى اليه مدلولها » ولا كان الحكم 
المطعون فيه قد عرض لأقوال الشهود ثم خلص 
الى أن المحكمة لا ترى فيما أدلى به شهود 
الطرفين ما بكفى لاستخلاص ما #مكنهامن 
ترجيح حجة احد الطرفين .. فان النعى .. 
يحون على غير أساس .. 

وحيث ان خطأ الحكم فى بيان الطرف الذى 
أاقام الطعن السابق هو مجرد خطأ مادى لم 
يكن له آثر فى قضائه .. وان تقدير الدليل هو 
مما يستقل به قاشى الموضوع فله أن يعتبر 
كشف الخساب المقدم فى الدعوى دليلا كاملا 
على صحتها أو آلا يعتبره كذلك » ومن ثم فلا 
تنريب عليه اذا رأى من كشف الحساب المقدم 
مس المورث أن المطعون عليهم أرجح دليلا من 
الطاعن وقضى من ثم بتوجيه اليمين المتممسة 
اليهم لاستكمال اقتناعه .. 

وحيث ان .. الطاعن لم يبين أوجه 
الاعتراضات التى تمسك بها أمام محكمة 
الموضوع وكيفية قصور الحكم فى الرد عليهاء 
كما لم يبين اوجه البطلان الذى ينعاه على 
الحكمين السابقين » ولا يغنئى عن ايراد هذا 


ألبيان فى سبب الطعن تقديم صورة منالمذكرة 
التى تضمنت دفاعه تاركا لمح كمة إلنقض 
مقارنتها بالحكم المطعون فيه ختى تقف على 
وجه القصور الذى يشوب الحكم »فالمستندات 
ادما تقدم لمحكمة النقض لتكون دليلا على 
أسباب الطعن ‏ وبعد بيانها بيانا صريحا فى 
التقرير - لا لتكون مصدرا تستخرج منله 
هذه المحكمة بنفسها وجه العيب فى الحكم 
المدلعون فيه . 
لاقم سمه - 

وتوجيه اليمين المتممة وان كان اجراء يتخذه , 
القاضى من تلقاء نفسه وقوقا على الحقيقة » الا 
ان له السلطة التامة فى تقدير نتيجته اذاليمين 
المتممةمجرد دليل تكميلىذو قوة محدودة ولان 
العبرة اساسا هى بمدى اطمثئانه الى صحة 
الواقعة محل النزاع فى مجموعها سواء حلف 
اليمين جميع الورئة أو بعضهم . ولا تقدم 
يتعين رفض الطعن . 

الطعن 555 لسنة 77 ق برئاسة وعضوية الدكتور حافظ 
هريدى نائب رئيس المحكمة وعثمان زكريا ومحمد سيد 
أحمسد حماد وعلى صلاح الدين واحمد صفاء الدين ٠‏ 


بف 


مارس سنة 1591/1 


- قرار ادارى : مبسانى » ترخيص باقامتهسا ٠‏ اختصاص 
ق 0غ لسنة 951( + 

ب - حيازة : دعوى منع قعرض ٠‏ اختصاص ولائى * 
نقض > طعن * 


المبادىء القانونية : 

١‏ ناط القانون بالجهة الادارية الملختصة 
بشؤون التنظيم سلطة الترخيص للافبراد 
باقامة المبانى أو توسعتها أو تعديلها أوتدعيمها 
أو هدمها » كما حظر القيام باى عمل منالأعمال 
المذكورة آلا بعد الحصول على ترخيص بذلك 
منها » ومن ثم فان رفض الجهة الادارية 
النرخيص بعمل من تلك الأعمال التى عددها 
القانون يعتبر قرارا آداريا صدر من هته 
الجهة الادارية المختصة فى حدؤد سلطتهها” 
بقصد احداث. آثر قانونى 2٠‏ > 
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؟ ‏ اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتير 
الكاتب اكرسل من مجلس مدينة المنصورة 
انى الطعون عليها ‏ بعدم الاعتراف بملكيتها 
لأرض النزاع ‏ تمرضا لها فى حيازتها » دون 
أن ياخذ فى اعتباره أن هذا التنعرض كسان 
مستندا! القوار ادارى سابق برفض الترخيص 
لها ببناء تلك الآرض » فانه يكون قد خالف 
القانون فى مسالة اختصاص متعلق بولاية 


اللحاكم ويكون الطعن فيه بطريق النقض 
جائزا ٠‏ 
اللحكمة : 


حيث ... انه لما كان القانون ه؟ لسنة 
5 فى شأن تنظيم المبانى قد ناط فى مادته 
الاولى بالجهةالاداريةاللختصة بشئون التنظيم» 
سلطة الترخيص للأفراد باقامة البانى أو 
توسعتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها »كما 
حظر القيام بأى عمل من الأعمال المذكورة الا 
بعد الحصول على ترخيص بذلك متها .. 

وكان رفض الجهة الادارية الترخيص بعمل 
من تلك الأعمال التى عددها القانون يعتبر 
قرارا اداريا صدر من هذه الجهة الادارية 
الختصة فى حدود سلطتها وبقصد احداث 
انر قانونى © وكان التعرض المستند الى قرار 
ادارى لا يصلح ب وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ اساسا لرفع دعوى بمثئم هذا 
التعرض لا يترتب حتما على الحكم لمصلحة 
رافعها من تعطيل هذا القرار ووقف تنفيذه 
وهو ما بمتئع على المحاكم العادية ٠.‏ 

ولا بغير من ذلك عدم قيام المطعون عليها 
بالتظلم من هذ! القرار الى اللجنة الادارية التى 
حددها القانون » أو أن بنسب الى القرار 
عيب من عيوب عدم المشروعية لأآن النفلر 
نى ذلك كله يكون من اختصاص جهة القضاء 
الادارى طالما كان القرار لم يلحقه عيب حدر 
به الى درجة العدم . 

ا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه الصادر 
فى 1173/6/55 اذ اعتبر الكتاب اللرسل 
بتاريخ 1930/8/18 من مجلس مدينة 
المنضورة الى المطعون عليها تعرضا لها فى, 
حيازتها دون ان باخدذ فى اعتباره أن هذا 


التعرض كان مستندا لقرار سسابق برفض 
الترخيص » فانه يكون قد خالف القانون فى 
مسألة اختصاص متعلق بولابة المحاكم ويكون 
الطمن فيه بطريق النقض جائزا . 

وحيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 

وحيث انه لما تقدم يتعين نقضالحكم الصادر 
برفض الدفع بعدم الاختصاص وهو ما يستمع 
نقض الحكم الصادر. فى الموضوع باعتبساره 
مترقبا عليه . 

وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه . 
فانه يتعين الحكم فى الاستثئاف رقم إلا 
لسنة 155 مستانف المنصورة بالغاء الحكم 
المستانف ويعدم اختصاص جهة القضاء 
العادى بنظر الدعوى واحالتها الى مجلس الدولة 
بهيئة قضاء ادارى عملا بنص المادة ١١.‏ من 
قانون المرافعات . 


الطمن 4 لسنة 58 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 
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٠ حكم قابل للطعن‎ ٠ ايجار مكان : دعوى / تكبيفها‎ ١ 
ق 1ؤؤاا‎ ١908 ق مه لسنة‎ ١١ لسنة 54( م م‎ ١7١ ق‎ 
٠ كسنة 9459ا ووه‎ 

ب- حكم : حجية » استتئناف » حكم غير جائز 

ج - قانون : الغاؤه ٠‏ مرافعات م 545 ق ١79‏ لسنة 
طالطدكه 


المبادىء القانونية : 

١‏ اذ كانت « دائرة الابجاراتة » قد 
قضت بتخفيض الاجرة مطبقة احكام القانون 
5 لسئنة ١458‏ » فان حكمها بكون صادرا 
فى منازعة ايجارية 4ود التالى غير قابلٍ 
لأى طعن ٠‏ 

لا يجوز للحكم الطعون فيه وقد انتهى 
آلى عدم جواز الاستئئاف أن يعرض لبحث 


دفاع الطاعن بشان حجية حكم محكمة اول 
درجة الصادر ‏ قبل الفصل فى اللأوضوع - 
بندب الخبير ٠‏ 


؟ ' الفانون 111 السنة 1467 هو تشريع 
خاص تضمئت نصوصه قواعد تعتبر ١‏ استثناء 
من احكام قانون الرافعات » ولا سبيل الى 
الغاء احكامه الا بتشريع خاص ينص على هذا 
الالقاء ٠‏ 


المحكمة : 


حيث ان .. النزاع الذى فصلت قيه 
دائرة الابجارات بالمحكمة الابتدائية والذى رفع 
عنه الاستئئاف دار بين المأجر ( الطصاععن ) 
والمستاجرين ( المطعون عليهم ) حول أى 
القانونين 1919 لسنة 1169 و هه لسنة 1١64‏ 
المعدلين للقانون ١؟١1‏ لسنة 191541 هو المنطبق 
على العين المؤجرة » فبيئما ذكر المطمون عليهم 
أن القانون مه لسنة 1168: هو المنطبق عليها 
لآن المبنى لم يتم بناؤه واعداده للسكنى الا بعد 
ننازعهم الطاعن فى ذلك بمقولة 
ان القانون 195 لسئة 1169 هو المنطبق عليها 
دون غيره تأسيسا على أن المبنى قديم وأعد 
للسكنى قبل 111 واذ قضت المحكمة 
فى *11317//15/5 بانطباق أحكام القانون مم 
السنة 1968 على العين المؤجرةوبتحديد أجرتها 
القانونية على أاساسها وكان تحديد اأجسرة 
المساكن من المسائل التى يحكمها القانون ١5١‏ 
لسنة 115419 لنصه عليها فى المادة الرابعة منه 
وكانت ١‏ دائرة الابجارات » قد قضتبتخفيض 
الاجرة مطبقة احكام القانون هه لسنة 8ه5١‏ 
المعدل له فان حكمها يكون صادرا فى منازعة 
ايجارية ناشئة عن تطبيقه بالممنى اللقصود فى 
المادة الخامسة عثر مئه »© وبالتالى غير قابل 
لاى طعن وفتا للفقرة الرابعة من هذه المادة. 


ولا غير من وصف هله المنازعة بأنها 
ايجارية فصل الحكم فى تحديد تاريخ اتمام 
المبنى واعداده للسكتى لأن القصل فيه لايعتبر 
فصلا فى منازعة مدنية مما يخرج عن نطاق 
تطبيق القانون ١11‏ لسئة /115 ويقبل الطعن 
وفقا للقواعد العامة بل هو فصل فى صميم 


قضاء محكمة النقض المدنى وه 


المنازعة الايجارية التى قضت فيها المحكمة ©» 
ولا بغير منه خطأ الحكم أو صوابه فى اعتبار 
ما قرره الحكم الصادر فى 1930/11/8 قصلا 
فى انطباق أى من القانونين 111 لسنة 5م15 
و هه لسنة على واقع مطروح عليه 
ولا قصوره لاغفاله بحث أمر المبانى التى بدىء 
فى انشائها قبل 1101/5/18 واعدت للسكنى 
بعد هذا التاريخ اذ أن قضاءه فى الاصمل(ل 

وفيما تفرع عنه لا يقبل أى طعن » اذ كان 
ذلك وكان لا يجوز للحكم المطعون فيه وقد 
انتهى الى عدم جواز الاستئناف أن يبعرض 
لبحث دفاع الطاعن بشأن حجية حكم محكمة 
أول درجة الصادر فى 115./11/8 فان 
النعى فى السيبين يكون على غير اساس . 


وحيث ان .. قضاء هذه المحكمة قد جرى 
على أن ما أجازته المادة 941 من قانون 
المرافعات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1165 
من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية 
من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطللان 
فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات اثر فىالحكم 
لا يعتبر استثناء من حكم المادة ١6‏ من القانون 
١١‏ لسنة 1147 التى تقضى بأن الأحكام 
الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا 
القانون لا تكون قابلة لأى طعن لآن القانون 
١‏ للسنة !114 هو تشريع خاص تضمئنت 
نصوصه قواعد تعتبر استثئاء من اأحكام 
قانون المرافعات ولا سنبيل الى الغاء أحكامه 
الا بتشريع خاص ينص على هذا الالفاء 
ولا يستفاد هذا الالغاء من نص المادة 515؟ من 
قانون المرافمات بعد تعديله بالقانون ١.٠.‏ لسنة 
اذ المقصود بهذا التعديل الأخير دقع 
اللبس الذى ثار حول معنى عبارة ( بص_غة 
نهائية ) التى وردت: بنص هذه المادة بعد تعديلها 
بالقانون /181 لسنة 1165 وبيان أن المقصود 
هو استئناف الأحكام الصادرة قى حدود 
النصاب الانتهائى للمحكمة واذ التزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقفى بعدم حواز 
الاستئناف قان النعى بهذا السبب يكون على 
غير أساس . ولا تقدم بتعين رفض الطعن . 


الطعن ٠٠١‏ لسنة 58 ق مالهيئة السابقة + 
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/- نقض - طمن ٠‏ اختصاص ولائى ٠‏ قسوة أمر مقضى ٠‏ 
ق لاه لسنة 1560 مم5 و5٠‏ 

ب اعانة غملاء معيشة : نظام عام ٠‏ آمر عسكرى 
4 لسنة 150٠‏ مرسوم قى 05 السنة 15601 ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ اذ كان الحكم المطعون فيه صادرا 
من محكمة ابتدائية بهيئة استئئافية وكسان 
لا يجوز الطعن بالنقض فى هذا الحكم الا اذا 
كان صادرا فى مسالة اختصاص تتعلق بولابة 
المحاكم ومبنيا على مخالفة للقانون او الخطا 
فى تطبيقه أو تأويله » او يكون هذا الحكم 
قد. صدر خلافا لحكم آخر سبق أن فصل 
فى النزاع ذاته بين الخصوم انفسهم وحاز 
قوة الشىء المحكوم به ٠.‏ واذ كان وجها النعى 
يخرجان عن الحالتين سالفتى البيان » فسان 
الطعن فى الحكم بالوجهين المذكورين يكون 
غير جائرا ٠‏ 


؟ أذ قضى الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم 
الستانف الصادر فى ١956/1١/15‏ وباعتبار 
دعوى الطاعن منتهية فانه يكون قد حرم مورث 
الطاعن من اعانة غلاء الكعيشة على خلافماقفضى 
لد به الحكم السابق صدوره بين الخصوم 
انفسهم والذى حاز قوة الآمر القضى » فان 
يكون جائزا وذلك سواء آكان الطاعن قد دفع 
أمام محكمة الموضوع بتلك الحجية ام لم يدفع. 

المحكمة : 

حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا 
من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وكان 
لا يجوز وفقا للمادتين الثانية والثالثة من 
القانون /اه لسنة1159بشان حالات واجراءات 
الطعن امام محكمة النقض . الطعن بالنقض فى 
هذا الحكم الا اذا كان صادرا فى مس الة 
اختصاص تتعلق بولاية المحاكم ومبنيا على 
مخالفة للقانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله 
أر أن يكون هذا الحكم قد صدر خلافا 


لحكم آخر سبق أن قصل فى النزاع ذاتنه 
بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الشثىء المحكوم 
به » وكان النعى بهذين الوجهين يخرج عن 
الحالتين سالفتى البيان اللتين يجوز فيهما 
الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم 
الابتدائية بهيئة استئنافية فان الطمن فى 
الحكم بالوجهين المذكورين يكون غير جائزا . 

وحيث ان الادة الثالثة من القانون لاه لسنة 
+164 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام 
محكمة النقض نضت على أن « للخصوم ان 
بطعئوا أمام محكمة النقض فى أى حك م 
انتهائى ‏ آبا كانت المحكمة التى أصدرته فصل 
نى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر 
بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الشىءااحكوم 
به سواء ادقع بهذا أم لم يدقع » وكان موّدى 
هذا النص ‏ على ما جرى به قضاء هلله 
المحكمة ‏ أن الطمن المبنى على تناقض حكمين 
انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحسكم 
المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز 
قوذ الأمر المقضى فى مسسألة ثار حولها !لنزاع 
بين طر فى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما 
باننصل فيها فى منطوق الحكم .السابق ام فى 
أسبابه المرتبطة بالنطوق ٠.‏ 0 

وكان يبين من الوقائع السالف ذكرها ان 
محكمة العمال الجزئية بالاسكندرية ضامنت 
؛-سباب حكمها الصادر فى ١577/18/6‏ أن 
نظام اعانة غلاء المعيضشة المقررة بالأوامار 
العسكرية المختلفة وآخرها الامر العسكرى 15 
لسنة .156 يسرى على عمال البحر والملاحين 
سواء قبل صدور المرسوم بقانون 05؟ لسدة 
0 »© والقرارات الصادرة تنفيذا له أو بعد 
صدورها وان الاعانة تضاف بالنسب الواردة 
بالجداول المرافقة بللأوامر العسكرية الى 
مرتباتهم التى تحددت فى تلك الأوامر )»وقضت 
تلك الحكمة بندب خبير لبيان ما يستحقه 
مورث الطاعن من اعانة الغلاء على هذا الآساس 
فى الخمس سنوات السابقة على 1157/6/8 
وكانت هذه المسألة التى ثار حولها النزاع 
بين طرفى الخصومة »© قان تلك المحكمة تكون 
قد. حسمت النزاع بشانها بين مورث الطاعن 
والمطعون ضدها © وقطعت باستحقاق مورث 
الطاعن لاعانة غلاء المعيشة بحكم حاز قوة 
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الامر المقضى لعدم استئنافه » واذ قضى الحكم 
المطعون فيه بالغاء الحكم المستأنف الصادر فى 
وباعتبار دعوى الطاعن منتهية 
استنادا الى المادة الثانية من القانون ك9 
لسنة 11356 التى تنص على أنه 8 مم عدم 
الاخلال بالاحكام النهائية تعتبر الدعاوىالمقامة 
أمام المحاكم من افراد أطقم السغن البحرية 
للمطالبة باعانة غلاء معيشة بالاضافة الى 
مرتباتهم منتهية بمجرد صدور هذا العانون » 
فانه يكون قد حرم مورث الطاعن من اعانة 
غلاء المعيشة على خلاف ما قضى له به الحكم 
السابق صدوره بين الخصوم انفشسهم من 
محكمة العمال الجزئية بالاسكندرية بتاريخ 
1/5 بأحقيته لتلك الاعانة والذى 
حاز قوة الامر المقضى ٠.‏ 

لما كان ما تقدم » فان الطعن على الحكم 
المطعون فيه لمخالفة حجية حكم سابق يكون 
جائزا » وذلك سواء كان الطاعن قد دفسع 
أمام محكمة الموضوع بتلك الحجية أم لم يدفع؛ 
واذ كان الطعن فى هذا الخصوص قد استوفى 
اوضاعه الشكلية فانه يتعين نقض الحكمالمطعون 
نيه فيما قضى به من الغاء الحكم المستأنف 
واعتبار دعوى الطاعنة منتهية ٠‏ 

الطمن 7١؟‏ لسنة 57 ق برئاسة وعضوية السادة اامستشارين 
محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة وحامد وصفى 
واديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى وحافظ الوكيل ٠‏ 


لفن 


مارس سئة 191/8 


1 - اختصاص قيمى : استثئاف ٠‏ نصابٍ ٠‏ دعوى ,2 
قيمة ٠‏ مرافعات م م 47 و47 و 1/514 و5078 ٠‏ 

اب - ايجار اماكن : حكم جائز استئنافه ٠‏ اس تثناف ٠‏ 
اختصاص نوعى ٠‏ قى 1ه السنة 195 م +4 ٠‏ 

ج- ايجار آماكن : انتهاء مدته ٠‏ 

د ايجار أماكن : مدة » امتحاد ٠‏ مدني م م ؟5 و كذه * 

دعوى : قيمتها » تقديره ٠‏ مرافعات م 8/00 + 


المبادىء القانونية : 
الحكم الذى يصير من الحكمة الابتدائية 


فى دعوى لا تزيد قيمتهاعلى مائتين وخمسين 
جنيها » غير قابل للاستئناف سواء كان 
اختصاصها بها بناء على قاعدة الاختصاص 
الواردة فى قانون الرافعات أو بمقتضى قوانين 
ان 2 باكر اتروع على زه بن 


؟ ‏ المشرع جمل الطمن فى الاحسكام 
الصادرة وفقا للقانون 1ه لسئنة 19174 خاضعا 
للفواعد العامة النصوص عليها فى قانون 
العقوبات ٠‏ 

ب يبقى العقد مصدر التزامات الطرفين 
تهيمن عليه احكام قوانين ايجار الاماكن وما لا 
يتعارض معها من احكام القانون المدنى » وتظل 
للعقد من حيث كونه من العقود الستمرة المدة 
ركن من أركانه » وان فتنت غير محدودة 
لامتدادها بحكم القانون بعد انتهاء مدة العقد. 

؟ ل عقود ايجار الأماكن الخاضسعة 
لتنشريعات الاستثنائية لا تنتهى بانتهاء مدتها 
التفق عليها » بل تمتد تلقائيا الى مدة غير 
محدودة امتدادا تنظمه أحكام قوانين ايجار 
الآماكن وتضع ضوابطه وتحكم آثاره على نحو 
بغاير احكام القانون المدنى المتعلقة بالايجسار 
اأنعقد ندة غير معيئة أو الايجار الذى يتجدد 
بارادة المتعاقدين الضمنية بعد انتهاء مدقه ٠‏ 

ه ع لما كان عقد الايجار موضوع النزاع ب 
بعد انتهاء مدته ‏ قد أمتد تلقائيا الى مدة 
غير محدودة طبقا لأحكام قوانين ايجسسار 
الأماكن » فمن ثم يكون القابل النقدى لهسذه 
لمدة غير محند » وتكون الدعوى غير قابلة 
لتقدير قيمتها » وبالتالى تعتبر قيمتها زائدة 
عن ماثتين وخمسين جنيها ٠‏ 


المحكمة : 

حيث انه لا كانت المادة لا من قانون 
المرافعات تنص على أن « نختص المحكمة 
الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى 
المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص 
محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا 
اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتينوخمسين 
حنيها » وتنص المادة ؟5 من ذلك القانون على 
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أنه « تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم 
ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا 
تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيها 4 كما 
تنص الفقرة الأولى من المادة 511 منه على أن 
لنخصوم فى غير الأحوال المستثناة ينص فى 
القانون ان ستانفوا احكام محاكم الدرجة 
الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى » 
وكانت المادة 1؟1؟ منه تنص على أنه « تقدر 
الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا 
لاحكام المواق من 96 الى ١؟‏ » . 


فان مؤدى هذه النصوص أن الأصل أن 
المحاكم الابتدائية انما تختص بالحكم فى 
الدعاوى المدنية والتجارية التى تزيد قيمتها 
عنى مائتين وخمسين جنيها ©» الا أن المشرع 
استثنى من هذا الاصل بعض الدعاوى التى 
لا تجاوز قيمتها هذا النصاب وخص المحاكم 
الابتدائية بالحكم فيها » وجمل مناط استثناف 
الاحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز 
قيمة الدعوى للنصاب الانتهائى » فيكون الحكم 
الذى يصدر من المحكمة الابتدائية فى دعوى 
لا تزيد قيمتها على مائتين وخمسين جنيها غير 
قابل للاستئناف » سواء كان اختصاصها بها 
بناء “على قاعدة الاختصاص الواردة فى قانون 
المرافعات أو بمقتضى قوانين اخرى ما لم بر 
المشرع الخروج على ذلك بنص خاص ٠‏ 


ولما كانت المادة .؟ من القانون 01 لسنة 
4 بشأن ايجار املااكن تقضى بأن « تختص 
المحكمة الابتدائية بالفصل فى المنازعات التى 
تنشاً عن تطبيقه » ولم يرد يه نص يجيزالطعن 
فى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات مهما 
كانت قيمتها » فان مقاد ذلك أن المشرع جعل 
الطعن فى هذه الاحكام خاضعا للقواعد العامة 
المنصوص عليها فى قانون المرافعات . . 


ولا يغير من ذلك ما ورد فى تقرير اللجنة 
المشتركة من لجنتى الشئون التشريعية 
والخدمات بمجلس الامة من أنها عدلت المادة 
.؟ من مشروع القانون انف الذكر على نحو 
يفتخ باب الطعن فى. الاحكام الصادرة من 
'؟لحاكم الابتدائية فى المنازعات الايجاريظ 


الناشة عن تطبيقه تجنبا لكثير من المتناقضات 
التى حفلت يها الأحكام يسبب حظر الطمن فيها» 
مع أن فتح ياب الطعن من شأنه أن تستقر 
الأحكام على مبادىء موحدة »© ذلك انه ليس فيما 
ورد بتقرير اللجنة المذكورة ما يفيد جوازالطمن 
فى الأحكام على اطلاقه أيا كانت قيمة الدعوى» 
أذ أن تلك اللجنة قد اقتصرت على حذف ما كان 
ينص عليه القانون من نهائية الاحكام المشسار 
اليها وعدم قابليتها للطعن » وقد جاء القانون 
2 لسنة 1131 خاليا من نص يبيح الطمن فى 
الصادرة فى المنازعات الخاضعة لأاحكام إيا كانت 
تيمتها . مما يؤكد ان المشرع قد قصد الى 
اخضاع الطعن فيها للقواعد العامة فى قانون 
المرافعات . 


لما كان ذلك » وكانت التشريعات الخاصة 
بايجار الأماكن اذ منعت المؤجر من اخسراج 
المستأجر من المكان الموٌّجر ولو بعد انتهاء مدة 
الاإيجار وسمحت للمستاجر بالبقاء شاغفلا 
له ما دام موفيا بالتزاماته على النحو الذى 
فرضه عقد الايجار واحكام القانون » فسان 
هذه التشريعات تكونقد قيدتفى شان ايجار 
الأماكن الخاضعة لأحكامهما نصوص القانون 
المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الابجار » وجعلت 
عقود ايجار تلك الاماكن ممتدة تلقائيا وبحكم 
القانون الى مدة غير محدودة بالنسبة للمؤجر 
والمستأجر على السواء طللما بقيت سارية 
تلك التشريعات الخاصة التى أملتها اعتبارات 
النظام العام حماية للمستاجرين وحلا لأزمة 
الاسكان »© الا اذا رغب المستأجر فى ترلك#المكان 
المؤجر مراعيا فى ذلك مواعيد التنبيه بالاخلاء 
أو آخل بالتزاماته القانونية مما بحق ممه 
لنمؤجر أن يتخذف الاجراءات التى رسمهاالقانون 
لانهاء العقد ووضع حد لامتداده لاحد الأسباب 
التى حددتها تلك التشريعات » على انه فيما 
عدا ذلك يبقى العقد مصدر التزامات الطرفين» 
تهيمن عليه احكام قوانين ايجار الاماكن وما لا 
بتعارض معها من أحكام القانون المانى © وتظل 
لتعقد طبيعته من حيث كونه من العقود 
المستمرة » المدة ركن من أركانه وان غدتا غير 
محدودة لامتدادها بحكم القانون بعد ابتهاء 
مدة العقد 


وكان لا محل للقول بأن العقد اذا انتهتمدته 
يعتبر منعقدا للفترة المعينة لدفع الآجرة 
استنادا الى حكم: المادة 08 من القانون المدنى 
أو بأنه قد تجدد بشروطه الأولى تجديداضمنتيا 
لهذه الفترة أعمالا لأحكام المادتين 71م و 15م 
من هذا القانون » ذلك لان المادة 0519 المثسار 
اليها خاصة بالحالات التى يكون الايجار فيها 
قد. عقد دون اتفاق طرفيه عند ابرامه على مدة 
أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة 
المدعاة » وهى حالات يكون المتعاقدان قد اغفلا 
نيها تحديد مدة للعقد أو عرضا للمدة ولكنهما 
لم يعيناها أو اتفقا على مدة معينة وتعصذر 
على أيهما اثباتها » فتدخل المشرع وفسر 
أرادتها بأن حملها على انهما قد قصدا الى 
العقاد العقد للفترة المعينة لدقع الأجرة » اما 
حالة انتهاء المدة فى العقود الخاضعة لقوانين 
أيجار الأماكن فقد وضع المشرع لها حكما 
مغايرا بأ فرض بنصوصه الآمرة فى تلك 
الغوانين امتداد هذه العقود الى ملة غير 
محدودة دون حاجة الى توافق ارادة المتعاقدين 
على ذلك »© ممالا محل معه للاستناد فى هذا 
الخصوص الى حكم المادة 1ه الآنف ذكرهما 
والتى جاءت مفسرة لارادة المتماقدين » كما 
أن المادة 14م من القانون المدنى اذ. نصت 
عى انه « اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستاجر 
منتفعا بالعين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه 
اعتبر عقد الايجار قد تجدد بشروطه الأولى 
ولكن لمدة غير معيئة » وتسرى على الايجسار 
اذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 5”19م» 
ومن ثم يعتبر ابجارا جديدا منمقذا! للفترة 
المعينة لدفع الأجرة فانها تكون قد افادت أن 
تجديد العقد انما يتم فى هذه الحالة بتواقق 
الارادة الضمنية للطرفين » وبذلك لا يسرى 
حكم هذه المادة على عقود الايجار الخاضعة 
لاحكام قواتين ايجار الأاماكن التى لا يتوقف 
.امتداد مدتها على توافق ارادة الطرفين صريحة 
كانت أو ضمنية على النحو السالف بيانه . 
لا كان ذلك »© فان عقود ايجار الأماكن المشار 
اليها لا تنتهى بانتهاء مدتها بل تمتد تلقائيا الى 
مدة غير محدودة » امتدادا تنظمه احكام 
قوانين ايجار الاماكن وتضع ضوابطه وتحكم 
آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدنى 
المتعلقة بالايجار المنعقد لدة غير معينة ( م5117 


تفساء محكمةالنتض الحني نه 


مدنى ) أو الايجار الذى يتجدد بارادةالمتعاقدين 
الضمنية بعد إنتهاء مدته ( م 214 مدنى ) ٠.‏ 

لا كان ما تقدم © وكانت الدموى الحالية 
يدور النزاع فيها حول تحديد الاجرةالقانونية 
لنعين المؤجرة + وكان الاتفاق على اجر تجاوز 
الحد الأقحى المقرر قانونا يعتبر باطلا »وكانت 
المادة /ا؟/لم من قانون المرافعات تقضى بانه 
آذا' كانت الدعوى بطلب صحة أو ابطال عقد 
مستمر فان قيمتها تقدر باعتبار مجموعالمقابل 
النقدى عن مدة العقد كلها » وكان عقدا الايجار 
موضوع النزاع ‏ بعد انتهاء مدتهما . قد 
امتدا تلقائيا الى هدة غير محدودة لاحكام 
قوانين ايجار الاماكن » فمن ثم يكون المقابل 
النقدى لهذه المدة غير محدد »2 وتكون الدعوى 
غير قابلة لتقدير قيمتها وبالتالى تعتبر قيمتها 
زائدة عن مائتين وخمسين حنيها طبقا للمسادة 
١‏ من قانون المرافعات » ويكون الحسسكم 
الصادر فيها جائرا استثنافه ٠.‏ 


لما كان ما سلف حميمه ؛ وكان الحكم 
المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واعتبر أنهذه 
الدعوى تقدر قيمتها بمجموع الآجرة الواردة 
بعقدى الايجار عن المدة التى اعتبر أن الايجار 
تجدد اليها ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز 
الاستئناف لقلة النصاب 4 فانه يكون قد 
خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يستوجب 
نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 

الطمن 510 لسنة 4١‏ ق برئاسة وعضوية السادة المستشارين 
عباس حلمى عبد للجواد وعدلى بغدادى ومحمد طايل راسد 
رعثمان عبد الله ومصطفى الفقى ٠‏ 


يان 
7 مارس سمئة 1919/7 


 !‏ اختصاص قيمى : استئناف » نصاب ٠‏ مرافعسفه 
مم5 كو واك/ا و05 

ب - ايجار اماكن : حكم قايل للطعن + اختصاص 
توعى ٠‏ قى 9ه لسنة 1936 * 
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اج - ايجار أماكن : مدة ء انتهاؤها ٠‏ 
د- ايجار اماكن : مدة ابتداؤها ٠‏ مدنى مم 5ه و كاه +٠‏ 
ه- دعوى : قيمتها ء تقديرها ٠‏ استئناف + نصاب ٠‏ 
حكم جائز » استثنافه ٠‏ مرافعات م 4/710 + 


اللبادىء القانونية : 


١ل‏ الحكيم الذى يصدر من المحكمة 
. الابتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على ماثتين 
.وخمسين جنيها غير قابل للاستئناف » سواء 
كان اختصاصها بها بناء على قاعدة الاختصاص 
الواردة فى قانون اكرافعات أو بمقتضى قوانين 
آخرى ما لم ير الشرع الخروج على ذلك بنص 
خاص ٠‏ 

؟ ‏ المشرع جعل الطعن فى الاحكام 
الصادرة تطبيقا للقانون 1م لسنة 1979 خاضعا 
للقواعد المامة النصوص عليها فى قانون 
امرافعات ٠‏ 

»؟ ل يبقى العقد مصدر التزامات الطرفين 
نهيمن عليه أحكام قوانين ابجار الآماكن وما لا 
يتعارض معها من احكام القانون المدنى » وتظل 
للعقد طبيعته من حيث كونه من العقود 
المستمرة » ألدة ركن هن أركانه » وآن غدت غير 
محدودة لامتدادها بحكم القانون بعد انتهاء مدة 
العقدا. 

؟ ب عقود ايجار الاماكن لا تنتهى بانتهاء 
مدتها المتفق عليها » بل تمتد تلقاثيا الى هدة غير 
محدودة امتدادا تنظمه احكام قوانين ايجار 
الاماكن » وتضع ضوابطه وتحكم آثاره على نحو 
بغاير أحكام القانون المدنى المتعلقة بالايجار 
المنعقد لمدة غير معيئة أو الايجار الذى يتجدد 
بارادة المتعاقدين الضمنية بعد انتهاء مدتة ٠‏ 


ه ‏ اذا كان الحكم اللطعون فيه قد اعتبر 
أن عفد الايجار مثار النزاع » وهو يخضع لقانون 
ايجار الأماكن قد تجدد وفقا لأحكام المادتين 
5 059 من القانون المدنى » ورتب على 
ذلك تقدير قيمة الدعوى باجرة الدة التى تجدد 
اليها العقد » وهى تقل عن مائتين وخمسين 
جنيها » وقضى على هذا الأساس بعدم جواز 
الاستئناف » فانه بذلك يكون قد خالف القانون 
وأخطا فى تطبيقة ٠‏ 


امحكمة : 


وحيث انه لما كانت المادة لإ من قانون 
المرافمات تنص على أن « تختص المحكمة 
الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى 
المانية والتجارية التى ليست من اختصاص 
محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا 
كانت» قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين 
جنيها » وتنص المادة ؟؟ من ذلك القانون على 
ان « تختص محكمة المواد الجرئية بالحكم 
أبتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى 
لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيها » كما 
تنص الفقرة الأولى من المادة 516 منه على 
« للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى 
القانون أن يستأنفوا احكام محاكم الدرجة 
الآولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى » 
وكانت المادة 11؟ منه تنص على أن « تقفدر 
قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستثئناف 
وفقا لاحكام المواد من 7 الى 5١‏ فان مؤدى 
هذه النصوص أن الأصل أن المحاكم الابتدائية 
أنما تختص بالحكم فى الدعاوى المانيبسة 
والتجارية التى تزيد قيمتها على مائتينوخمسين 
جنيها ؛ الا أن المشرع استثنى من هذا الاصل 
بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا 
النصاب وخص المحاكم الابتدائية بالحكم قيها» 
رجعل مناط استئناف الأحكام الصادرة من 
تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب 
الانتهائى » فيكون الحكم الذى يصسدر من 
المحكمة الابتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها 
على مائتينوخمسينجنيها غير قابل للاستئئناف 
سواء كان اختصاصها بها بناء على قاعدة 
الاختصاص الواردة فى قانون المرافمات 
أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج 
على ذلك بنص خاص . 


ولما كانت المادة .1 من القانون 1م لسنة 
4 بثأن ابجار الأماكن تقضى بأن تختص 
المحكمة الابتدائية بالفصل فى المنازعات التى 
تنش عن تطبيقه ولم يرد به نص يجيز الطعن 
نى الأحكام الصادرة فى تلك المنازعات مهما 
كانت قيمتها © فان مغاد ذلك أن المشرع جعل 
الطعن فى هذه الاحكام خاضعا للقواعد العامة 
المنصوص عليها فى قانون المراقعاتة . 


ولا يغير من ذلك ما ورد فى تقرير اللجنة 
ااشتركة من لجنتى الشئُون التشربعية 
والخدمات بمجلس الآامة من انها عدلت المادة .)» 
من مشروع القانون آنف الذكر على نحو يفتح 
باب الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم 
الابتدائية فى المنازعات الايجارية الناشئة عن 
تطبيقه تجنبا لكثير من المتناقضات التى حفلت 
بها الأحكام بسبب حظر الطعن فيها » مع ان 
فنح باب الطءن من شأنه أن تستقر الأحكام 
على مبادىء موحدة ذلك أنه ليس فيما ورد 
بتقرير اللجنة المذكورة ما يفيد جواز ألطعن فى 
الأحكام على اطلاقه أبا كانت قيمة الدعوى : اذ 
؟ن تلك ١الجنة‏ قد اقتصرت على حذف ما كان 
ينص عليه مشروع القانون من نهائية الأحكام 
المذكورة وعدم قابليتها للطعن » وقد جاء 
القانون 1ه لسنة 1134 خاليا من نص يبيح 
الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات 
الخاضعة لاحكامه ايا كانت قيمتها » مما يؤكد 
أن الشرع قد قصد الى اخضاع الطعن قيها 
للقواعد العامة فى قانون المرافعات . 

لما كان ذلك » وكانت التشريعات الخاصة 
بإيبجار الأماكن أذ منعت المؤجر من اخراج 
المستأجر من المكان الموّجر ولو بعد انتهاء مدة 
الايجار وسمحت للمسأجر بالبقاء شاغلا له ما 
دام مو فيا بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقد 
الايجار واحكام القانون » فان هذه التشيريمات 
تئون قد قيدت فى شأن ابجار الأماكن 
الخاضعة لاحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة 
بانتهاء مدة الايجار وجعلت عقود ايجار تلك 
الاماكن ممتدة تلقائيا وبحكم القانون الى مدة غير 
محدودة بالنسبة الى المؤجر والمستأجر على 
السواء » طالما بقيت سارية تلك التشريعات 
الخاصة التى املتها اعتبارات النظام العام حمابة 
المستأجرين وحلا لازمة الاسكان الا اذا رغب 
المستأجر فى ترك المكان مراعيا فى ذلك مواعيد 
التنبيه بالاخلاء » أو آخل بالتزاماته القابونية 
مما بحق معه للمؤجر ان بتخذ الاجراءات التى 
رسمها القانون لانهاء العقد ووضع حد لامتداده 
لأحد الأسباب التى معددتها تلك التشريعات »© 
عنى أنه فيما عدا ذلك يبقى العقد مصدر 
التزامات الطرفين تهيمن عليه احكام قوانين 


قضساء محكمسة النقض المدنى 3 


ايجار الأماكن وما لا يتعارض معها من احكام 
القانون المانى ونظل للعقد طبيعته من حيث 
كونه من العقود المستمرة . المدة ركن من أركانه 
وان غدت غير محدودة لامتدادها بحكم القانون 
بعد انتهاء مدة العقد » وكان لا محل للقول بأن 
العقد اذا انتهت مدته يعتبر هنعفدا للفترة 
المعينة لدفع الاجرة استنادا الى حكم المادة 
5 من القانون المانى أو بأنه قد تجدد بشروطه 
الآولى تجديدا ضمنيا لهذه الفترة اعمالا لأحكام 
المادتين 'ا5ه ر 1ه من هذا القانون . ذلك 
لان المادة 031 المشار أليها خاصة بالحالات 
التى يكون الابجار فيها قد عقد دون اتفاق 
طرفيه عند ابرامه على مدة أو عقد لمدة غير 
معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة ») وهى حالات 
يدون المتعاقدان قد أغفلا فيها تحدبد مدة للعقد 
أو عرضا للمدة ولكنهما لم يعيناها أو اتفقا على 
مدة معينة وتعذر على أيهما اثباتها فتدخل 
المشرع وفسر ارادتهما بأن حملها على انهما قد 
قصدا الى انعقاد العقد الفترة المعينة لدفع 
الأجرة . 


أما حالة انتهاء المدة فى العقود الخاضعة 
لأحكام قوانين ايجار الأماكن فقد وضع المشرع 
له!' حكما مغايرا بأن فرض بنصوصه الآمرة فى 
تلك القوانين امتداد هذه العقود الى مدة غير 
محدودة دون حاجة الى توافق ارادة المتعاقدين 
على ذلك مما لا محل معه للاستناد فى هذا 
الخصوص الى حكم المادة 8ه الآنف ذكرها 
والتى جاءت مفسرة لارادة المتعاقدين » كما 
أن المادة 019 من القانون المانى اذ نصت على 
أنه اذا انتهى عقد الايجار وبقى المستأجر منتفعا 
بالعين بعلم المؤجر ودون اعتراض منه اعتبر 
الايجار قد تجدد بشروطه الآولى ولكن لمدة غير 
معيئة وتسرى على الايجار اذا تجدد على هذا 
الوجه احكام المادة 071 »© ومن ثم يعتبر 
أيجارا جديد! منعقدا للفترة المعيئة لدفع الأجرة 
فانها تكون قد افادت أن تجديد العقد انما 
يتم فى هذه الحالة بتوافق الارادة الضمنية 
للطر فين » وبذلك لا يسرى حكم هذه المادة على 
عقود الايجار الخاضعة لأحكام قوانين ايجار 
الاماكن التى لا يتوقف امتداد مدتها على توافق 
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أرادة الطرفين الصريحة أو الضمنية على النحو 
السالف بيانه . 

لما كان ذلك فان عقود ايجار الاماكن المشمار 
اليها لا تنتهى بانتهاء مدتها بل تمتد تلقائيا 
الى مدة غير محدودة امتدادا تنظمه أحكام 
توانين ايجار الأماكن وتضع ضوابطه وتحكم 
آثاره على نحو يغاير أحكام القانون المدنى 
المتعلقة بالايجار المنعقد لمدة غير معينة ( م 71م 
مدنى ) أو الايجار الذى يتجدد بارادة المتعاقدين 
الضمنية بعد انتهاء مدته ( م 011 مدنى ) . 


لما كان ما تقدم وكانت الدعوى التى يفيمها 
المؤجر باخلاء المين المؤجرة هى دعوى بطلب 
فسخ عقد الايجار ‏ أى انهائه يدور النزاع فيها 
حول امتداد العقد © وكانت المادة لالا1/١‏ من 
قابون المرافعات تقضى بأنه « اذا كانت الدعوى 
بطلب فسخ عقد مستمر كان تقدير قيمتها 
باعتبار المقابل النقدى عن المدة”الواردة فى العقد 
فاذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير 
باعتبار المدة الباقية » واذا كانت الدعوى متعلقة 
بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل 
النتقدى للمدة التى قام النزاع على 
امتداد العقد اليها » مما مفادة أنه 
اذا كانت المدة الباقية من العقد المستمر أو المدة 
انلتى قام النزاع على امتداد العقد اليها مدة 
محدودة كان اللقايل النقدى لهذه المدة 
محددا وتكون دعوى فسخ العقد أو امتداده 
مقدرة القيمة بذلك المقابل المحدد . 


اما اذا كانت المدة الباقية من العقد أو المدة 
انتى قام النزاع على امتداده اليهما غير محدودة 
فان المقابل النقدى لهذه المدة يكون غير محدد 
ويكون طلب فسخ العقد أو امتداده طلبا غير 
قابل لتقدير قيمته وتعتبر قيمة الدعوى به 
زائدة على مائتين وخمسين جنيها طبقا للمادة 
١‏ من قانون المرافعات ©» ومن ثم يكون الحكم 
الصادر فيها جائزا استثئاقه . 

لما كان ما سلف جميعه وكان الحكم 
المطعون فيه قد جانب هذا النظر واعتبر لأحكام 
عقد الابجار مثار النزاع قد تجدد وققا لاحكام 
المادتين 71م و 014 من القانون المانى ورتب 


على ذلك تقدير قيمة الدموى ياجرة المدة التى 
تجدد اليها العقد وهى تقل عن مائتين وخمسين 
جنيها » وقضى على هذا الاساس بعدم جواز 
الاستئناف فانه يكون بذلك قد خالف القانون 
واخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه دون 
حاجة لبحث باقى أسباب الطمن . 


ألطعن ٠٠/‏ لسنة 5١‏ ق بالهيئة السابقة ٠‏ 
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أ ضريبة : تقادم مسقط ٠‏ جمرك ٠‏ دفع غير مستحق ٠‏ 
وا ا 90 

ب دين عادى : سقوطه ٠‏ 

ج - رسم جمركى : استرداده * 
د- رسم جمركى : تقانمه ٠‏ دفع غير مستحق ٠‏ 
ه- تقسادم مسقط : رسم جزئى ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ سيشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 
1؟ من القانون المدنى أن يكون المبلغ الذى 
حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة 
أو رسما ٠‏ 


؟ ل اذا كان من شان تطبيق قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى 1558/1/١‏ أن يكون للمطعون 
عليها # شركة الطيران ‏ حق استرداد ما دفعمن 
تاريخ استئنافها العمل فى 1955/1١/1١‏ »> 
فلا يصح أن تواجه المطعون عليها بحكم المادة 
91 من القانون المدنى حتى تاريخ صدور 
الفرار » لآن ما حصل حتى هذا التاريخ انما 
حصل بحق » ولكن بقاءه تحت يبد مصلحة 
الجمارك أصبح بعد صنور القرار الذكور بفير 
سند » ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق 
فى اقتضائه بمدة التقادم الكقررة فى القانون 
الدنى ٠‏ 1 

ل اذا كانت الرسوم الجمركية الطالب 
بردها قد تم تحصيلها ‏ بعد صدور قرار 


مجلس الوزراء بالاعفاء ‏ بغير وجه حق » فان 


الحق فى استردادها يتقادم بثلاث سنوات 
تبدآ من يوم دفعها تطبيقا لنص اقادة /الا1/؟ 
من القانون المدنى ٠‏ 


؟ ب تقادم الحق فى استرداد الرسسوم 
الجمركية . محل النزاع ‏ لا يقطعه قيسام 
مصلحة الجمارك برد جزء من الرسوم الجمركية 
التى اقنضتها على مواد الوقود والزيت » أذ هى 
بخلاف الرسوم موضوع النزاع الحصلة عن مواد 
آخرى » فتعتبر دينا مستقلا بذاته عن الرسوم 
المحصلة على اكواد الأولى » وبالتالى فان سداد 
الرسوم الأخيرة لا يقطع التقادم بالنسبة 
للرسوم المتنازع عليها ٠‏ 


03 لا يقطع التقادم ‏ المسقطا ب ارسال 
الشركة الطعون عليها الى مصلحة الجمسارك 
الخطابين اتؤرخين 1961/1/15 د 16/؟1/ 
للمطالبة بالرسوم الجمركية اللحصلة 
بغير وجه <قى ‏ ذلك أن أولهما راسل قبل 
صبدور القانون الذى اعتبر الكتاب الوص عليه 
مع علم الوصول المرسل من امول الى الجهات 
الختصة بطلب رد ما دفع بغير حق 
لتتقادم » أما الخطاب الثانى فقد ارسل بعد ان 

؛ اكتملت مدة التقادم ٠‏ 


الحكمة : 


حيث ان النص فى الفقرة الثانية من المادة 
لالاما من القانون المدنى على أنه « يتقادم بثلاث 
سنوات ايضا الحق فى المطالبة برد الضرائب 
والرسوم التى دفعت بغير حق . ويبذ! سربان 
التقادم من يوم دفعها » » يدل على أنه يشترء شترط 
لتطبيق حكم هذه الفقرة أن يكون المبلغ الذى 
حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما 
وان يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ٠.‏ 


ولما كانت مصلحة الجمارك اذ حصلت من 
الشركة المطعون عليها البالغ المطالب بردهما 
بإعتبارها رسوما جمركية مقررة على السائل 
المذيب للجليد والزيت الهيدروليكى اعمالا 
لاحكام اللائحة الجمركية الصادر بها الآمر 


قضاء محكمة !آنقض المدنى /" 


العالى المؤرخ 1885/5/9 السارية وقتذاك 
فتكون قد حصلتها بحق استنادا الى أحكام 
اللائحة المذكورة » وذلك الى أن اعفيت منها 
الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى 1154/5/١‏ » أذ اصدر المجلس مراعاة 
لاعتبارات خاصة قرارأ فى هذا التاريخ يفخى 
بأن تعفى شركات الطيران ذات الخطوط الجوية 
الدولية المنتظمة « من الرسوم الجمركية المقررة 
على الو قود والزيوت اللازمة لطائراتها عند شرائها 
فى المطارات بشرط الا تستعمل ألا فيما يتعلق 
بتشغيل الطائرات عند سغرها للخارج وعلى 
أن يكون الاعفاء من تاريخ استئناف العمل 
فعلا بالنسية للشركات التى سيق أن تمتعت 
بالاعفاء بموجب قرارات من 0 الوزراء » 


ولما كان من شأن تطبيق هذا القرار أن 
يكون للمطعون عليها حق استرداد ما دفع من 
تاريخ استئناقها العمل فى ١٠1/اا//ره6؟١1‏ » 
فلا يصح أن تواجه المطعون عليها بحكم المادة 
ففقذن من القانون المدنى سالفة الذكر حتى 
تاريخ صدور القرار » ذلك لأن ما حصل حتى 
هذا التاريخ انما حصل بحق ولكن بقاءه تحت 
بد. مصلحة الجمارك أصبح يعد صدور القرارن 
المذكور بغير سند ولذلك يضبح دينا عاديا 
يسقط الحق فى اقتضائه بمدة التقادم المقررة 
غى القانون المدنى »© ولا يجوز قياس حالة ما 
تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما 
يصبح بمقتضى قرار لاحق من مجلس الوزراء 
واحب الرد » ذلك أن نص المادة /ا/ا71/؟ من 
القانون المدنى هو نص استثنائى لا بحوز 
التوسع فيه بطريق القياس »© ولا كان الثابت 
نى الدعوى أن هذه المدة وهى خمسة عشر 
عاما لم تكن قد اكتملت من تاريخ صدور قرار 
المجلس فى 1158/15/1 حتى رقع الدعموى 
فى ه و 1105/0/15 »2 فان الحق فى الرسوم 
الطالب بردها عن الفترة من .1168/11/1 
حتى 1148/1/91 وهو آليوم السابق على 
صدور قرار المجلس لا يكون قد سقط 
بالتقادم » واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى 
هذه النتيجة الصحيحة بالنسبة للفترةالمذكورة 
فانه لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون » 
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اما بالنسبة للرسوم الجمركية الملالب 
بردهماعن الفترة من ١158/5/١‏ حتى 
فانه لا كان تحصيلها بعد صدور 
ترار الاعفاء قد تم بغير وجه حق 2 قان 
الحق فى استردادها بتقادم بثلاث سنوات 
تبدا من يوم دفعها تطبيقا لنص المادة لا/ا1/؟ 
من القانون المانى » ومن ثم يكون حق المطعون 
عليها فى استرداد هذه الرسوم قد سقط 
بالتقادم لانقضاء المدة المذكورة قبل تاريخ رفع 
الدعوى ٠.‏ 


ولما كان التقادم المذكور لا بقطعه قيام 
مصلحة الجمارك برد جزء من الرسومالجمركية 
فى 1151/6/٠١‏ © .1151/5/5 ذلك ان 
الثابت من الحكم المطعون فيه ان ما دفعته 
اللصلحة هو الرسوم الجمركية التى اقتضتها 
على مواد الوقود والزيوت وهى بخلاف الرسوم 
مرضوع النزاع المحصلة عن السائل المذيب 
لنجليد والزيت الهيدروليكى عند شراء هذه 
المواد ‏ خلال الفترة من 1158/15/١‏ حتى 
8/١‏ فتعتبر دينا مستقلا بذاته عن 
الرسوم المحصلة على اللمواد الأخرى وبالتالى 
فان سداد الرسوم الأخيرة لا يقطع التقادم 
بالنسبة للرسوم المتنازع عليها © وكان لايقطع 
التقادم ايضا ارسال الخطابين المؤرخين 
1161/1١/1‏ 1151/5/16 من الشركة 
المطعون عليها الى مصلحة الجمارك للمطالبة 
بهذه الرسوم »© ذلك لآن اولهما ارسل قيل 
صدور القانون 5553 لسنة 196601 الذى اعتبر 
الكتاب الموصى عليه مع علم الوصول المرسل 
من الممول الى الجهات المختصة بطلب رد 
ما دفع بغير حق قاطعا للتقادم ©» أما الخطاب 
الثانى ققد ارسل بعد أن اكتملت مدة التقادم » 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقفى 
بالزام الطاعنتين برد هذه الرسوم المتحصلة 
فى الفترة من 1154/5/١‏ حتى 1158/8/1١‏ 
الى الشركة المطعون عليها قانه يكون قد اخطأ 
فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فى 
هذا الخصوص . : 


الطمن 5١6‏ لسنة 70 ق برئاسة وعضوية السادة المستشارين 
أحمد حصن هيكل نائب رئيس الحكمة ومحمد أسعد محمود 


وجودة أحمد غيث والدكتور محمد زكى عبد البر ولسسماعيل 
فرحا عثمان ٠‏ 


أ 


8 مارس 1591/8 


ضريبة اضافية : ىق 49 لسنة 1504 م 5/5 ٠‏ 


المبدا القانونى : 

لا كان البين من الحسكم الطعون فيه ان 
المحكمة استخلصت أن قيد المبلغ موضوخ 
النزاع فى الحساب الجارى للحطتون عليسه 
٠‏ المدول ) بالشركة لم يكن قيدأا حفيقيا بحيث 
كان فى مكنته صرفه » بل كان مجرد قيد 
شكلى لا تتوافر فيه المقومات اتطلوية لاعتبار 
المبلغ موضوعا تحت تصرفه » واستندتالحكمة 
نى ذلك الى اسباب سائفة » فان الحكم الطعون 
فيه يكون قد اصاب صحيح حكم القانون . 

المحكمة : 

حيث ان .. النص فى الفقرة الثانية من 
المادة الثالثة من القانون 15 لسنة 11648 بفرض 
الضريبة الاضافية على أنه « وتستحق هذه 
الضرييبية فى اول يناير من كن سنة عن 
الايبردات التى تقاضاها العضو أو التى وضعت 
تحت تصرفه خلال السسنة التقويمية السابقة » 
بدل على أن الواقعة المنشئة للضريبةالاضافية 
تون بقبض الابراد أو وضعه تحت تصرفا 
صاحب الشأن بحيث يكون معدا للقبض 
ولا بوجد ما يحول دون تسلمه © ولثن كان 
فيد المبلغ فى الحساب الجارى لصاحب 
إلشأن بالشركة يجعله موضوعا تحت تصرفه 
فتستحق عنه الضريية »© الا أنه يتعين أن يكون 
القيد حقيقيا بحيث لا يوجد ما يحول دون 


ضراقة 2 


لما-كان ذلك »© وكان البين من الحكم فيه 
إنه اقام قضاءه بعدم خضوع المبلغ “ضوع 


قضاء محكمة النقض المدنى 59 


النزاع للضريبة الاضافية ع لى ما قررد من 
« إن ثمة عقبات مادية لا تستطيع مصلحة 
الفرائب جحدها تامت فى وجه الممول 
المستأنف عليه المطعون عليه ومنعته من 
ان يكون فى مكنته استلام المنع محل الخلاف. 
وهذا لا يعنى الا أن ذلك المبلغ لم بوضع تحت 
تصرفه بالمعنى المراد فى القانون الضريبى » اذ 
أن سوء حالة الشركة مما أدى الى افلاسها 
ينبىء ‏ فى غير اعنات عن أن ما قيل من قيدة 
بحسابه ليس الا اجراء شلكيا مجردا لا قيمة 
له فى حقيقة الواقع ولم بعد بنفع عليه وليس 
أدل على ذلك من أن أقامة المستانف عليه 
لدعوى عمالية مطالبا بهذا المبلغ لم تكن 
مددية الى تغيير الأوضاع » 4 وكانت لجنة 
الطعن التى احال الحكم المطعون فيه الىأسبابها 
قد قررت ما يلى : 


وحيث يبين للجنة إن الطاعن قد. طائب 
الشركة المذكورة للحصول على هذا المبلغ ولم 
بحصل عليه لسوء حالة الشركة المالية ولأنها 
فى حالة توقف عن العمل بسبب خلاف بينها 
وبين الوزارة مانحة الامتياز »© وحيث ببين 
لنجنة من مفكرة الطاعن واوراق الملف أنه 
قدم للمأمورية اقرارا معدلا فى 1161/9/15 
أئ: قبل اخطاره بالنموذج ‏ ضريبة اضافية 
وحيث يتضح للجنة أن الطاعن قام برقعدعوى 
للمطالبة بالمبلغ موضوع الخلاف ‏ القضية 
57 لسنة .5 عمال جزئى اسكندرية _الأمر 
الذى. يبين منه أنه لم يقصر فى الطالبة به . 


وحيث انه واضح من الشهاذة المقدمة من 
وكيل الطاعن بالجلسة أن الشركة المصرية لتنمية 
. الانشاءات السياحية « سيديت © قد أشهر 
افلاسها فى أول أكتوبر 1189 وان المبالمْ 
المفيدة لحساب الطاعن فى سئة [م19 لم 
تصرف لسيادته كما انه لا ينتظر صرفها بعد 
انفلاس الشركة نظرا لأن الديون الممتازة التى 
على الشركة المفلسة تستغرق كل أموالالشركة 
بل تزيد عليها كثيرا » فلكل ذلك ترى اللجنة 
أن واقعة الوضع تحت التصرف لم تكن بكامل 
أركانها » ومن ثم فان هذا المبلغ لا بخضم 
للغريبة على هذا الأساس © . 


ولما كان يبين من ذلك أن المحكمة استخنصت 
فى حدود ساطتها الموضوعية أن قيد المبلمْ 
موضوع النزاع فى الحساب الجارى للمطعون 
عليه بالشركة لم يكن قيدا حقيقيا بحيث كان 
نى مكنته صرفه © بل كان مجرد قيد شكلى 
لا تتوافر فيه المقومات المطلوبة لاعتبار المبلخ 
موضوعا تحت تصرفه ©» واستندت المحكمة 
فى ذلك الىاسباب سائغة . لما كان ما تقدم» 
فان الحكم المطعون فيه يكون قد صاب 
صحيح حكم القانون ويكون النعى عايه بهذا 
السبب على غير اساس . 

الطعن 500 لسنة 35 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


00 
8” مارس 191/9 


ضريبة : أرباح تجارية ٠‏ ربط حكمى ٠‏ مرسوم ق +74 لسنة 
67 م اق /لذه م ١‏ مرسوم قى + لسنة 1609 قى 0ه 
السنة 1104 ٠‏ قرينة قانونية ٠‏ 


الممدا القانونى : 
الشرع وضع قاعدة تقضى بأن تتخذ الأرباح 

المقدرة عن سنة 19441 ل ربحا كانت ام خسارة 

بالنسبة الى الممولين الخاضعين لربط الغريبة 


بطريق التقدير ‏ أساسا لريط الضريبة عليهم 
فى السنوات 4 ألى 15605 »> وهذه 
الفربنة التى فرضها لا تقبل اكناقشة » 


المهول أو مصلحة الضرائب ٠‏ 


حيث. . ان النص فى المادة الأولى من المرسوم 
بقانون .51 لسنة 1161 على أنه « استثناء من 
أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من 
القانون ١4‏ لسنة 1178 المشار اليه تتخذ 
أرباح المقدرة عن سسئة 1١9517‏ بالنسبة الى 
المدولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق 
التقدير أساسا لريط الضريبة عليهمم عن كل 
السنوات من 15158 الى 1 » 4 والنص فى 
المادة الأولى من القانون /41ه لسنة 1166 على 
أن « يستمر العمل بأحكام المادة الأولى من 


.7 العددان السابح والثامن ‏ السنة السابعة والخمسون 


اُْرسوم بقانون .؟؟ لسنة 1165 المشار اليه 
وذلك بالنسية للسنوات من 1505 الى 
5 فتتخف الأرباح المقدرة عن سنة 1951 
بالنسبة الى الممولين الخاضعين لربط الضريبة 
بطريق التقدير اساسا لربط الضريبة عليهم عن 
كل من السنوات المذكورة » . 


يدل على أن المشرع وضع قاعدة تقضى بأن 
تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة [191 ل ربحا 
كانت ام خسارة بالنسبة الى الممولين الخاضعين 
لربط الضريبة بطريق التقدير ب آساسا لربط 
الضريبة عليهم فى السنوات من 11518 الى 
© وهذه القرينة القانونية التى فرضها 
لا تقبل المناقشة سواء من ناحية الممول 
أو مصلحة الضرائب ٠»‏ ويترتب على ذلك أنه 
يتحتم تطبيق قاعدة الربط الحكمى فى جميع 
الحالات وان اشتملت السنوات المقيسة على 
خسائر راسمالية نتيجة حوادث عامة لا يغير من 
هذا النظر أن الحكومة تطبيقا للمرسوم يقانون 
© لسنة ١90:5‏ والقوانين المكملة له عرضت 
المنشأة المطعون عليها عن بعض ما لحقهسا من 
خسارة نتيجة حوادث 6؟ من ينايبر 5815( . 


ذلك أن المشرع لم ينص فى المرسوم بقانون 
.1 لسنة ١169‏ أو القانون لامّمه لسنة 
5 - وقد صدرا فى تاريخ لاحق ‏ على 
حكم خاص بالخسائر الرأسمالية التى ترتبت 
على هذه الحوادث مما يتعين معه عدم مخالفة 
قاعدة الربط الحكمى بالنسبة للخسائر المشار 
اليها. 


لما كان ذلك » وكان الحكم المكطعون فيه قد 
خالف هذا النظر وقفضى بخصم الخسارة 
الراسمالية التى لحفت بالمنشاة المطعون عليها 
نتيجة الحوادث المذكورة من الأرباح المتدرة 
حسكما عن الفترة من ١521/1/١‏ الى 
71 ءعء فانه يكون قد خالف القانون 
واخطا فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا 
الخصوص ٠‏ 


الطمن 558 لسنة 50 ق بالهيئة السابقة ٠‏ 


ل 
8” مارس 19177 


ضريبة : تركات ٠‏ أثبات > قرينة قانونية + ق 147 السنة 
4 ق 5١7‏ لسنة 1901 غترة أرتياب ٠‏ هبة ٠‏ 


لمبدا القانوتى : 

اللشرع ؛تخذ من الخمس السنوات - 
السابقة على الوفاة ‏ فترة ارهاب بحيث 
لاتحاج مصاحة الضرائب بالهبسات وسائر 
النصرفات الصادرة من الكورث الى شخص 
أصبح وارثا خلالها بسبب من آسباب الارث 
كان متوافرا وقت صدورها » سواء تمت الهبات 
والتصرفات امذكورة الى الوارث بالذات 
أو الوساطة . عن طريق فروع الوارث وزويجه 
وازواج فروعه . ولما كانت المادة سانفة الذكر 
لم تنص صراحة أو بطريق غير مباشر على جمل 
هذه القرينة قاطعة »فانه يجوز لهؤلاء الاشخاص 
اقامة الدئيل على عكسها باثبات أن التصرف 


صدر كصلحتهم وأنهم لم يكونوا مجرد شخصية 
مستعارة للوارث ٠‏ 
المحكمة : 


حيث انه .. 157 لسنة 11414 معدلة بالقانون 
7 لسنة 1101 تنص فى فقرتها الأولى على 
أن « يستحق رسسم الأيلولة على الهيات وسائر 
التصر قات الصادرة من المورث فى خلال خمس 
السنوات السابقة على الوفاة الى شخصاصبح 
وارثا له بسيب من أسباب الارث كان متوافرا 
وقت حصول التصرف أو الهبة سواء تعلقت 
تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو ثابتة 
؟و صدرت الى الشخص المذكور بالذات 
أو بالواسطة » » وتنص فى فقرتها الرابعة على 
أن « ويعد شخصية مستعارة أن بصدر 
التصرف لصالحه فروعه وزوجه وآزواجفروعه» 

وكان مفاد ذلك أن المشرع اتخفذ من هذه 
الخمس السئوات « فترة ريبة » بحيث لا تحاج 
مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات 
الصادرة من المورث الى شخص أصبح وارثا 
خُلالها بسبب من آشباب الارث كان متوافرا 
وقت صدورها » سواء تنمت الهبات والتصرفات 


قضاء محكمة النقضر. المدنية له 


المذكورة الى الوارث بالذات أو بالواسطة عن 
طريق احد الأشخاص المذكورين بالفقرة الرابعة 
من المادة » وقد افترض المشرع فى الحالة 
الأخيرة قرينة مفادها أن التصرف تم للوارث 
نمسه » وان كان ذلك بطريق غير مباشر 
فأخضعه للرسم خشية ان يقوم من تم التصرف 
لهم وهم ممن تربطهم بالورئة صلات وثيقفة 
من القربى ‏ بنقل تلك الأموال مرة أخرى اليهم 
دون أن تلزم مصلحة الشرائب باقامة الدليل 
على ذلك . 


ولا كانت المادة سالئة الذكر لم تنص 
صراحة أو بطريق غير مباشر على جعل هذه 


الفرينة قاطعة فانه يجوز لهؤلاء الأشخاص أقامة 
الدليل على عكسها بائبات أن التصرف صدر 
لصالحهم وانهم لم يكونوا مجرد شخصية 
مستعارة للوارث . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
خالف هفا النظر واستبعد من وعاء الضريبة 
الهبة الصادرة من المورثة الى .. .. وهى ابنة 
ابنتها لآن مصلحة الضرائب لم تقم الدليل على 
أن التصرف قصد به التهرب من الرسم » فانه 
يتون قد أخطأ فى تطبيق القانون يما يستوجب 
نقضه فى هذا الخصوص . 


الطمن 558 لسنة 70 ق بالهيثة السابقة ٠‏ 


جرح لا يندمل 


سئل حكيم : 


أى جرح ذلك الذى لا يندمل ؟ 


فقال : 
حاجتك عند اللئيم * 
وسئل عن الذل فقال : 


أن يقف الكريم يباب اللئيم » ثم يرد ٠‏ 


من فقضاء المحاكما لني 


همهم 
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* قراراتها‎ ٠ الجنة‎ ٠ اعتراضات‎ ٠ مجلس الشعب‎ ) ١( 


(ب) لجنة الاعتراضات ٠‏ مرشح ٠‏ حذف اسمه ٠‏ قرار اللجنة٠*‏ 


الغاؤه ٠‏ اختصاص 2 
(ج) المشكمة العليا ٠‏ دستورية ٠‏ تفسير ٠‏ 
( د ) دستور ٠‏ تفسيره ٠‏ الحكمة العليا ٠‏ 
(ه) مجلس الشعب ٠‏ ترشيح ٠‏ حق * 


( و ) مجلس الشعب ٠‏ اسقاط عضوية ٠‏ تكبيفها ٠‏ اعادة 


٠ الترشيع‎ 


المبادىء القانونية : 

١‏ ب لجئة الفصسل فى الاعتراضات 
المنصوص عليها فى الادة التاسعة من القانون 
رقم 48؟ لسنة 190/1 العدل بالقانون رقم 1١5‏ 


لسئة 198 فى شان مجلس الشعب ليست ' 


هيئة قضائية ولا تعتبر قراراتها احكاما أو حتى 
فى منزلة الآحكام ٠.‏ 
ابنتها لان مصلحة الضرائب لم تقم الدليل على 
اسم أى من المرشحين من كشف الترشيح هو 
قرار ادارى ويختص القضاء الادارى بطلب 
الغاته ٠‏ 

٠‏ ناط الشرع بالحكمة العليا الفصل 
فى دستورية القوانين اذا ما دفع بعدم دستورية 


طبيعتها آق أهميتها ضمانا توحدة التطبية 
القضائى ٠‏ 

؟ ‏ اذا ساغ الالتزام بالتفسيرات التى 
تصيدرها الحكمة العليا للقوانين باعتبار أن 
السلطة التشريعية هى التى فؤضت الفحكمة 
أجراء هذا التفسير » فانه لا بسوغ بالنسبة 
للدستور الذى أصدرته جماهير الشعب » ومن 
ثم فان الحفاظ على الدستور واحكامه مسئولية 


َم 


كل سلطات الدولة ومؤسستها دون ان يكون 
لاى منها منفردة الوصابة على الشعب فى 
اصدار مثل هذه التفسيرات اللزمة باسمه ٠‏ 
ه ‏ حق الترشح لعضوبة مجلس الشعب 
من الحقوق الاساسية التى كفلها الدستور وفقا 
للقانون » وهو من الحقوق العامة التى كفلها 
الدستور وجعل الاعتداء عليها جريمة ٠‏ 

+ ل أن اسقاط عضوية احد أعضاء مجلس 
الشعب اذا فقد الثقة أو الاعتبار أو اخل 
بواجبات عضويته هى, بكل المعابير عقوبة » 
رلا يوجد ثمة نص ظاهر العبارة فى الدستور 
آز القانون يرتب عقوبات أو آثار تبعية تلحق 
عضو مجلس الشعب نتيجة اسقاط العضوية 
عنه » ومن ثم فانه لا يسوغ القول بحرمانه من 
اعادة ترشيح نفسه لعضوية اكجلس ٠‏ 
الحكمة : 

من حيث أن عتاصر هذه المتنازعة تحصل بل 
على ما يبين من أوراق الطمن ‏ فى ان المدعى 
( الطاعن ) اقام الدعوى رقم 21م لسنة "١‏ 
القضائية امام محكمة القضاء الادارى فى ١7‏ 
من مارس سنة لإلا19 © ضد المطعون عليهم » 
طانبا الحكم بصقة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار 
المطعون فيه » وباعادة قيده فى كشف المرشحين 
لعضوية مجلس الشعب عن دائرة بنها مع الزام 
المادعى عليهما الأول والثانى مصروفات هذا 
الطلب . وفى الموضوع بالغاء القران المطعون فيه 
وباعادة قيد المدعى فى كشف المرشضحين 
لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة بنها » وعدم 
الإعتداد بتفسير المحكمة العليا المنوه عئه فى 
صلب العريضة » مع الزام المدعى عليهما الأول 
والثانى اللصروفات ‏ وقال المدعى شرحا للدعوى 
انه بتاريخ ؟ من فبراير سنة /9/ا نشر قرار 
السيد رئيس الجمهورية بتحديد يوم ٠١‏ من 


فبرابرسنة/191/89 للاستفتاء على قراره المتضمن 
عددا من التشريعات الموضوعية استنادا الى 
المادة 4 من الدستور © مع ان هذا النص 
مقصور على ١تخاذ‏ الاجراءات السريعة الوقوته 
لمراجهة خطر بهدد الوحدة الوطنية أو سلامة 
ألرطن ولا بجيز للسيد رئيس الجمهورية اصدار 
تشريع موضوعى يجرى عليه الاستفتاء وقد 
زالت حالة الخطر المتمثل فى احداث بومى 
195 من بناير سنئة /ا/191 واستقرت الأمور 
يوم 19 من ينابر سنة //151 بتصريح المسئولين 
ولذلك وجه الماعى برقية الى السيد رئيس 
الجمهورية يوم 6 من قبراير سنة /ال[5١1‏ © 
فاحالها الى مجلس الشعب »© وناقشها المجلس 
يوم ١1‏ من فبراير سنة //151 ل فى غيبة المدعى 
ورأاى بعض اعضائه فى عباراتها اهانة لرئيس 
الجمهورية ‏ والحال غير ذلك ثم احالها 
المجلس الى اللجنة التشريعية لبحثها وابداء 
اثراى فيما طلبه بعض الاعضاء من اسقاط 
عضوية الماعى » فاجتمعت اللجنة بعد ساعتين 
من اخطارها الدعى بالحضور أمامها غير مراعية 
احكام لائحة المجلس »© وقررت اسقاط عضويته 
بمقوله انه اخل بواجبات العضوية ؛ وعرض 
ترارها على المجلس فى اليوم التالى قواقفق 
عليه وأعلن خلو دائرة بنها التى كان يمثلها 
المدعى ©» ثم اصدر وزير الداخلية قراره بفتح 
باب الترشيح فى الدائرة ابتداء من 1؟ من 
فبراير سنة 191/97 © وعندما توجه المدعى فى 
هذا اليوم لتقديم أوراق ترشيحه رفض مدير 
الأمن بمحافظة القليوبية قبولها بحجة وجود 
تعليمات من وزارة الداخلية بعدم قبول أوراقه 
قر شيح المدعى انتظارا لاتمام بحث قانونى سيبلغ 
ألى مديرنة الأمن » ومن ثم اقام المدعى الدعوى 
رفم 7١‏ لسنة #5١‏ القضائية آمام محكمة 
القضاء الادارى بوقف تثفيف والغاء القرار 
السلبى بامتناع جهة الادارة عن قبول اوراق 
ترشيحه » وقضت المحكمة فيها بجلسة " من 
مارس سنة ///[19 بوقف تنفيف هذ! القرار 
وقبلت الادارة أوراق ترشيحه تنفيذا لهذا 
الحكم » وفى يوم ؟١‏ من مارس سنة /ا191 علم 
اللدعى ان المدعى عليهما الأول والثانى قدما 
امتراضين على قيد اسمه فى كشف المرشحين 
فحضر امام لجنة الفصل فى الاعتراضات وابدى 
دفاعه وقى يوم ١2‏ مارس سنة 151/97 أصدرت 


من قضاء المحاكم الاخرى 07 
ف كديا لشم لقعلاب حدر بدي عي ب م م 0 


اللجنة قرارها يقبول الاعتراضين ورقع اسم 
المدعى من كشف المرشحين لعضوية مجلس 
الشعب عن دائرة بنها » وقال المدعى أنه يطعن 
فى هذا القرار لصدوره مخالفا للقانون لأسباب 
محصلها : )١(‏ أن اللجنة اولت عبارات المادة 
5 من الدستور تأويلا خاطتا ينافى حكم 
الدستور وقانون مجلس الشعب »© بان ذهت 
على خلاف الفهم القانونى السليم الى ان مضو 
مجلس الشعب الذى يخلو مكانه لا يجوز ان 
بتقدم للترشيح مرة اخرى حتى نهاية الفصل 
التشريعى . ()) أن الترشيح لمجلس الشعب 
حق كفله الدستور ويشكل الاعتداء عليه جريمة 
7 امت كفك بالتقادم ( المادتان لاه 2 15 من 
الدستور ) ومن ثم لا دجوز <رمان امواطن منه 
الا بنص صريح فى الدستور ٠‏ وليس عن طريق 
تأويل النصوص وتفسيرها . (؟).ان المدعى قد 
توفرت له شروط الترشيح التى نص عليها 
القانون رقم 8؟ لسنة 1917/5 فى شأن مجلس 
الشعب . ()) ان الادارة وقد اخفقت قى 
الدموى رقم (؟/ لسنة الا القضائية راحت 
تتلمس العون من المحكمة العليا فى اصفار 
تفسير تشريعى للمادتين 15 و "1 من الدستور 
مع انها غير مختصة طبقا لقانون انشائها بتفسير 
الدستور والفتوى التى صدرت عنها لا تصجح 
الخطا الذى شاب قرار لجنة الاعترضات 
المطعون فيه . 
وخلص المدعى الى طلب الحكم بعسسفة 
مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار . «باعادة” 
قبده فى كشف المرشحين لانتخابات مجلس 
الشعب عن دائرة بنها » وفى الموضوع بالغاء 
القرار المذكور . 

وعقب المدعى عليهم على الدعوى بالدفع يعدم 
اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها تأسيسا 
على ان القرار الصادر من لجنة الاعتراضات 
طبقا للمادة التاسعة من قانون مجلس الشعب 
بمثل احدى مراحل العملية الانتخابية » ولما 
كان الدستور قد ناطا فى المادة 515 منه بمجلس 
الشعب اختصاص الفصل فى الطعون فى صحة 
عضوية اعضائه © بما يتناول النظر فى صحة 
جميع مراحل الانتخاب » لذلك تكون المحاكم 
حير مختصة بنظر الطعن فى قرار لجنة 
الاعتراضات المذكورة . وآأقام المدعى عليهم 
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دفاعهم فى موضوع الدعوى على ان القرار 
المطعون فيه صدر صحيحا قائما على سيبه فيما 
استند اليه من فهم لحكم المادة 15 من الدستور 
ومن اختصاص اللجنة ببحث جميع الشروط 
القانونية التى يلزم توافرها فى طالب الترشيح 
ولا يجوز القول بقصر اختصاصها على بحث 
الشروط التى نص عليها قانون مجلس الشعب 
كما أن قرار اللجنة جاء متوافقا مع التفسير 
التشريعى الذى اصدرته المحكمة العليا بجلسة 
من مارس سنة بإ/153 لحكم المادة 11 من 
الدستور » بناء على طلب التفسنير المقدم اليها 
من السيد وزير العدل والمقيد برقم #3 لسنة 
./ القضائية ( تفسير ) والذى انتهى الى ان 
اسقاط عضوية عضو مجلس الشعب لفقد 
الثقة والاعتبار أو للاخلال بواجبات العضوية 
تطبيقا للمادة 15 من الدستور ©» يترتب عليه 
حرمانه من الترشيح لعضوية المجلس خلال 
الفصل التشريعى الذى اسقطت عضويته فيه . 
وانه لما كان هذا التفسير ملزم طبفا لقانون 
انشاء المحكمة العليا ©» فانه بتعين على المحكمة 
أر ترم به » فتقضى برفض الدعوى مادام 
القرار المطعون فيه قد جاء متفقا مع هذا 
التفسير الملزم . 


واودع المدعى عبهم حافظ انطوت على القرار 
المطعون فيه وقرار اللمحكمة العليا الصادر فى 
طلب التفسير المقيد برقم لسنة م القضائية. 


وقد نظرت محكمة القضاء الادارى الدعوى 
بجلسة ؟؟ من مارس سنة لال[19 ثم قضت 
بحلسة 48 من مارس سنة /إ/191 فى طلب 
وقف التنفيذ « برفض الدفع بعدم اختصاص 
محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارىبنظر 
الدعوى: وباختصاصها © وبرفض طلب وقف 
تنفيف القرار المطعون فيه والزمت المدعى 
المصروفات » وجاء باسباب حكمها أن البادى 
من ظاهر الاوراق بالقدر اللازم للفصل فىطلب 
وقف التنفيف انه لما كان الماعى يستند الى 
بطلان قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه 
وعدم الاعتداد بالتفسير التشريعى المادر 
من الحكمة الثْليا لانه لا ولاية لها فى تفسير 
نصوص الدستور تفسيرا ملزما ©» ولان حكمه 
اصدار التفسير المشار اليه غير قائلمة 


للسنه السابعة والخمسون 


فى ظروف المنازعة » ولا قصد منه الا تغليب 
راى جهة الادارة على رأى المدعى فى منازعة 
قضائية بذاتها مطروحة أمام القضاء » بينما 
يذهب المدعى عليهم الى عكس ذلك مستندين 
الى أن للمحكمة العليا أن تفسير الدسستور 
تفسيرا ملزما استنادا الى قانون انشائها وأن 
أصدارها للتفسير المشار اليه ينطوى على 
قضاء ضمنى باختصاصها بتفسير نتصوص 
الدستور لا كان ذلك فان مقطع النزاع شحصر 
فى تحديد مدى التزام جهات القضاء بقرارات 
التفسير التى تصدرها المحكمة العليا » وهل 
يجوز للمحاكم التعقيب عليها أو الامتنساع عن 
تطبيقها ثم استطرد الحكم عارضا أحكام مواد 
الدستور فى شأن المحكمة الدستورية العليا 
المنصوص عليها فى المادة ه/ا١‏ وما بعدهما»)» 
واحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
الم لسنة 19135 بانشاء الحكمة العليا ونتصوصه 
المنظمة لاختصاص المحكمة بتفسير النصوص 
القانونية تفسيرا ملزما وخلص من هذا العرض 

الى أن المشرع قد ناط بالمحكمة المليا مهممة 
أترقابة على القوانين من حيث مطابقتقها 
للدستور » كما ناط بها وحدها سلطة تفسير 
النصوص القانونية تغسيرا ملزما لجهاتالقضاء 
جميعا » وجعل لهذه الأحكام حجية مطلقتة 


أونص على نشرها فى الجريدة الرس مية » 


وساوى القانون فى ذلك بين الح كم وقرار 
التفسير التشريعى »© فكلاهما ينظرٍ فى جلسة 
علنية وتتم المداولة فيه سرا بين أعضاءالمحكمة» 
ثه يصدر إلحكم أو القرار مشتملا على أسبابه) 
ومعنى الالزام بالنسبة الى قرارات التفسير انه 
ما دام القرار قد اتخذ شكله القانونى وصدر 
من المحكمة بالتشكيل الذى قرره القانون 
وبمراعاة الاجراءات التى نص عليها ثم نشو فى 
الجريدة الرسمية »© فانه بكون ملزما للكافة » 
وتلتزم جهات القضاء بتطبيقه » فلا يجوز لها 
مراجعةت + ولا التعقيب عليه لاى سنبب من 
الآسباب © أو الامتناع عن تطبيقه بدعوى أن 
المحكمة العليا جاوزت حدود اختصاصها أوغير 
ذلك من عيوب عدم المشروعية » ثم استطرد 
الحكم معقيا بقوله انه « ليس من شك فى أن 
تخويل المحكمة العليا الاختصاص باصدار 
تفسير تشريعى ملزما للجهات القضائية امر له 


خطورته لانه يترتب عليه حرمان المحاكم من 
حقها الطبيعى فى تفسير القانون وتأويله 
والكشف عن أوجه النظر المختلفة التى قد تثور 
فى شانه الى أن يستقر القضاء على الراىالذى 
يتفق مع الهدف الاسمى وهوء تحقيق الغدالة» 
الا انه لا سبيل الى دقع هذه النتائج بعد ان 
ناط المشرع بالمحكمة العليا هذا الاختصاص »> 
الا عن طريق تعلايل التشريع المنظم له » وهو 
ما ترى المحكمة مناسبته عند نظر مشروع 
قادون المحكمة الدستورية العليا المعروض حاليا 
على مجلس الشعب »© وذلك بوضع ضوابط 
محكمة امارسة هذا الاختصاص لا للمحكمة 
الدستورية العليا من اثر خطير فى حماية 
الدستور باعتياره البنيان الأساسى للدولة 
وحماية بدا المشروعية ولسيادة القانون » . 
ثم خلص الحكم فى أمنيابه الى انه « آيا كان 
الراى فى شأن عيوب عدم المشروعية إلتى 
شابت قرار التفسير التشريعى فى الطلب رقم 
٠‏ لسئة م القضائية » سواء بسبب مناسبة 
اصداره فى ضوء الظروف التى لاإستها: 
أو ما قيل فى شأن تجاوز المحكمة العليالحدود 
اختصاصها الحدد بالقانون » أو لغير ذلك من 
الأسباب فان محاكم مجلس الدولة لا تملك 
التعقيب على-ما انتهى اليه هذا التفسير » ولما 
كان القرار المطعون فيه قد استند الى القرار 
التفسيرى المشار اليه » أو بالاقل قد انتهى الى 
استبعاد اسم المدعى من كشف المرشحين 
لعضوية مجلس الششعب بدائرة بنها على أساس 
أن اسقاط العضوية تطبيقا للمادة 15 من 
الدستور يترتبعليه حرمان العقتو منالتر 
لعضوية الجلس خلال الفصل التشريعى الذى 
اسقطت فيه العضوية »© وهو ذات ما انتهى, 
اليه التفسير التشريعى الصادر من المحكمة 
العليا » فانه بحسب الظاهر من الأوراق ودون 
مساس باصل طلب الالفاء » يكون طلب وقف 
التنفيذ قد افتقد ركن الجدية » وبتعين لذلك 
الحكم برفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال 
لعدم جدواه . 


ومن حيث ان مينى الطعن فى هذا الحكم انه 
خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله كمنا 


انطوى على اخلال بحق الدفاع وشابه قصور 


فى التسبب »© وذلك للأسباب الآتية : 


من قضاء المحاكم الاخرى ه؟ 


إولاته أورد الحكم فى أسبابه أن قرار 
التفسير الذى أصدرته المحكمة ألعليا ملزما 
لجهات القضاء وهذا قول غير جائز لان الرأى 
مستقر على أن !لحكم أو القرار التفسيرى اذا 
صدر من جهة لا ولاية لها يكون معدوما » وبذلك 
أهدر الحكم حق الطاعن فى الطعن فى قرار 
لحنة الاعتراضات »© كما انطوى على مصادرة 
لحقه فى الدعوى رقم ١؟/‏ لسنة 2١‏ القضائية 
التى ما زال موضوعها منظورا أمام محكمة 
القضاء الادارى ٠.‏ 


ثانيا ‏ اهدار الحكم حقا دستوريا اساسيا 
الطاعن ‏ هو حق الترشيح ‏ مستندا الى 


تفسيرا لا ينال من هذا الحق ولا يلغيه 2» ذلك ٠‏ 


أن الواضح من نص المادتين لاه » 5١‏ من 
الدستور أن الترشيح حق يتمتع به كل مواطن 
والاعتداء عليه جريمة لا تسقط بالتقادم وهذفا 
الحق لا بنفك عن المواطن الا اذا حرم منه بنص 
صريح فى الدستور © وقد وقع هذا الإهدار 
بناء على تغليب الحكم لتفسير مشوب بعدم 
المشروعية والاتعدام . 
و : 

ثالئا ‏ خالف الحكم قانون مجلس الشعب 
وقانون مباشرة الحقوق السياسية ©» ذلك أن 
الطاعن قد استوفى شروط الترشيح ولم يقدم 
لديه سبب بحرمه من همبيسائرة حقوقه 
السياسية ومن ثم كان قرار لجنة الاعتراضات 
بحذف اسمه من كشف المرشحين قرارا 
باطلا الا أن المحكمة حجبت نفسها عن بحث 
مشروعية هذا إلقرار رغم مخالفة للقانون 
وتجاوز اللجنة حدود اختصاصها واستنادها 
قاعدة جديدة مؤداهاحرمان الطاعن من مباشرة 
الى تفسير لاحكام الدستور انطوى على تقرين 
حقوقه السياسية على خلاف حكم القانون» 
وهو ما لا يملكه التفسير المذكور . 


رابعا ‏ انطوى قرار لحنة الاعتراضات على 
أخطاء قانونية جنيمة تمثلت فيما بلى : 
(1) تصدت اللجنة لتفسير نصوص االدستور 
متجاوزة حدود اختصاصها المبين بقانون 
مجلس الشعب » كما جاء تأويلها بعيدا عن 
الفهم الصحيح لاحكام الدستور ومنطويا على 
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أخطاء قانونية فيما يتعلق 'بتحقق العضوية 
طيقا للمادة 119 من الدستور . 

(ب) اضافت حكما جديدا الى المادة 15 من 
الدستور ليس له وجود فى النص © مؤدام 
ان اسقاط العضوية يقتفى امتداد اثره لمدة 
العصل التشريعى برمته ©» وبذلك استحدث 
القرار حالة جديدة للحرمان من هبساشرة 
الحقوق السياسية لم ينص عليها القانون 
الخاص بتنظيم مباشرة هذه الحقوق » وقد 
فات اللجنئة ان قرار الاسقاط له أثر فورى 
وقد تحققيانتهاء العضوية واعلان خلو :الداثرة» 
وان الطاعن لا بريد العودة المجلس رغم هذا 
القرار » وانما يريد الالتجاء الى الشعب مثله 
نى ذلك مثل اأى مواطن توفرت فيه شروط 
الترشيح وانتفت عنه اسباب الحرمان من 
مباشرة حقوقه السياسية » ليكتسب عضوية 
حديدة بولاية جديدة » لم بحرمه منهاالدستور 
ولا القانون © ولا يملك مجلس الشعب بعد 
أن استنفذ قرار الاسقاط أثره » أن يصادر 
حق الطاعن الدستورى فى الترشيح والاحتكام 
الى التاخبين . 

(ج) ذهب القرار الى أن عضو مجلس 
الشعب يمثل الأمة باسرها » ومن ثم كون قرار 
اسقاط العضوية صادرا من مجموع الشعب 
براسطة ممثليه » الآمر الذى لا يجوز معه اعادة 
ترشيح العضو لان نجاحه فى هذه الحالة 
بناء على أصوات ناخبئ دائرته » يتنطوى على 
فرض ارادة هؤلاء الناخبين على ارادة مجموع 
الأمة . 

وهذا المذهب يجافى الاوضاع الدستورية 
السليمة ؛ ذلك ان العضو الفذى اسقطت 
عضويته يعتبر كذلك ممثلا للثممعب كله © 
و'لقانون عندما نظلم الانتخابات فى وحدات 
متعددة /, يرد أن يغير من فكره تمثيل النائب 
للآمة باسرها : والأحكام الديمو قراطية السليمة 
تفتغى احترام ارادة الناخبين فى عضويته 
الجديدة »© والقولبغير ذلك بنطوى علىمصادرة 
لحق الطاعن فى الترشيح ولجق الناخبين 
جميعا . 


(د) ذهبت اللحنة الى تفسير المادة 15 على 
نحو لا تحتمله عبارة نصها » حيث خنصت الى 


اللسنة السابعة والخمسون 


أن اشتمال النتص على عبارات « الخلف » 
ومدة « العضو الجديد » « وتكمله مدة سلفه » 
تغيد أن العضو الذى انتهت عضويته لسبب 
من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين41/64 
لا يسوغ له أن يعود الى ترشيح نفسه مرة 
أخرى »© وهذا المذهب من اللجنة غير سديد » 
ذلك ان المادة 14 لم تقصد الى الخلف بمعناه 
فى القانون الخاص »© أى يما يسنتلزم المغايرة 
بين الاشخاص » وانما قصدت الممفسايرة فى 
الصلة > أى ببدء عضوية جديدة »© وقد جاءت 
نصوص الدستور الخاصة بانتخاب رئيس 
الجمهورية بعبارات ممائلة لما تضمنتة المادة 516) 
بدولها « رئيس الجمهورية الجديد » بيئما أن 
الدستور يجيز انتخاب ذات الرئيس لفترة 
رئاسة تالية وعلى ذلك فان القصد من المادة 
هو « تحديد ميعاد معين لاجراء الانتخاب 
لشغل المكان الذى بخلو » بلزوم اجرائه خلال 
ستين يوما من اعلان خلو الدائرة » , 

(ه) ذعبت اللجنة الى أن اسقاط العضوية 
يفقد الصلاحية للترشيح الانتخابات ©» وهذا 
الرأى مردود بان المرجع فى العضوية هو ارادة 
الشعبالذى يمنح المرشح ثقتهباغاببة الاصدوات 
برط ان يكون المرشح مستوفيا ثرو 
القانرن وغير محروم من مباشر: حقوقه 
السياسية وموٌدى اسقاط العضارية لاى من 
الأسباب الواردة فى المادة 5ه + 5 يصايح 
العضو مواطنا عاديا فيكون له والحال تدك 
أن يرشح للانتخابات اذا كان مستو قبا لشير. مط 
القانون » وليس لاسقاط الم.وية اثر مانم 
من مزاولةالمواطن حقهالدستورى فى الترشيح. 

إو) ذهب القرار الى ان اسقاط العذسوءة 
يستمر أثره فى منع العضو ٠ن‏ الترشبح مد 
الفصل التشريعى الذى حدث فيه الام 0 
وهذا القول لا يجد سند من نصوص الدستور 
لاز جوهر العضوبةليسسرزمنها أو مدتها » وانما 
هو نجاح اأرشح فى الانتخاب الذى يؤهلاه 
للعضوية . 

خامسا ‏ خالف الحكم القانون حين اعتقد 
بتفسير المحكمة العليا بيئما انها لا تملك اصلا 


ولابية تفسير الدستور » وان اصدارها للتفسير 
المشار اليه كان بمناسبة دعوى الطاعن الآامر 


من قضاء المماكم الاخرى ا 


الذى ينطوى على تدخل فى عمل القضاء : 
وفضلا عن ذلك قان الضوابط التى يتطلبها 
قادون. المحكمة العليا غير متوفرة فى شأن 
ذلك التفسمير © ذلك انه طبقا للمادة 2/5 من 
قانون انشاء المحكمة العليا رقم ١م‏ لسنة 
6 4» بقصر اختصاصها على تفسير النصوصس 
القانونية » أى القوانين العادية دون الدستورة 
فالدستور ليس قانونا كسائر القوانين بل هو 
النظام الاساسى الذى ينظم الحريات وسلطات 
الدولة بما فى ذلك السلطة العشريعيةالمختصة 
أصلا من القوانين © ولو أراد المشرع منح 
المحكمة العليا سلطة تفسير الدستور تفسيرا 
ملزما لنص على ذلك صراحة » اذ أن تقربرهةه 
السلطة أمر بالغ الخطورة » فقد تفسر الدستور 
للحكومة على حساب مجلس الشعب » ومع ذلك 
بتون المجلس ملزما بالتفسير »© وسلطه على 
هذا الجانب من الخطر لا يجوز أن تستخلص 
من القوانين الحالية الخاصة بالمحكمة العليا + 
ولا حتى بطريق الاستئناس بنص المادة ه/ا١‏ من 
الدستور التى تنص على أن تتولى المحكمة 
الدستورية العليا ( التى لم تنشأ يعد ) دون 
عيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح » 
وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك على 
الوجه المبين فى القانون » فعبارة « النصوص 
التشريعية » لا يمكن حملها على انها تثعمل 
نصوص الدستور ذاته » وان ثمة فارقا كبيرا 
بين تعرض المحكمة لتفسير الدمحتور بمنفسية 
تفهم مراميه فى مجال بحثها لدستورية نص 
فى القوانين أو اللوائح » وبين ان تغسر الدستور 
بصفة أصلية ومباشرة تفسيرا ملزما . ومما 
يؤكد صحة هذا النظر ان قانون المحكمة العليا 
يقضى بان يقدم طلب التفسير من وزير العدل 
بصفته » ولو كان اختصاصها بالتفسين الملزم 
يشمل نصوص الدستور لكان الأولى بطليبه 
مجلس الشعب وليس وزير العدل وهو أحد 
أعضاء السلطة التنفيذية » وعلى ذلك فان القراد 
انصادر من المحكمة العليا بتفسنير المادتين 
5 1535 هن الدستور فى صدد اسقاط 
عضوية الطاعن وامتداد أثر الاسقاط الى نهاية 
الفصل التشريعى » وحرمانه من حقوقه 
الاساسية فى الترشيح ‏ هو تفسنير خارج 
عن ولابة المحكمة ولا يجوز الاعتداد به وليس 
له على أحسن الفروض الا قيمة فتوى قانونية 


غير ملزمة يضاف إلى ما تقدم ان الفاية من 
طنب التفسبر طبقا لقانون المحكمة العليا هن 
ضمان وحدة التطبيق القضائى للنص المطلوب 
تفسيره منعا من تضارب الأاحكام وهذا الآأمر 
غير قائم بالنسبة للتغسير المشار اليه ©» الآمر 
الذى يدل على 'ن المقصود به تغليب رأى على 
آخر فى منازعة مطروحة على القضاء » وككل 
طلب تفسير يقدم بمناسبة قضسية منظورة 
شكل اعتداء على سلطة القضاء حتى ولو جاء 
التفسير مطابقا لاقتناع المحكمة التى تنظضر 
الدعوى ذلك أن الدستور فد حظر على آأية 
سلطة التدخل فى القضايا وشئون العدالة . 


ومن حيث إن الحكومة قدمت مذكرة 
بدفاعها » ضمنتها دفعا بعدم اختصاص محاكم 
مجلس الدولة بنظر الدعوى واقامت هذا الدقع 
على سببين : الأول وهو الذى سبق لها 
ابداؤه أمام محكمة القضاء الادارى 2 ومحصله 
أن العملية الانتخابية تتم فى ثلاث مراحل هى 
النرشيح فالتمويت فالفرز واعلان نتيجة 
الانتخاب 4 وانه لا يمكن الفصل بين هذهالمراحل , 
أو تجزئتها عند ممارسة مجلس الشعب 
اختصاصه البين بالمادة “11 من الدستور 
بالفصل فى صحة العضوية © وانه لما كانت 
طليات الطاعن تنصب على الغاء قرار لجنة 
الاعتراضات المنصوص عليها فى المادةالتاسعة 
من قانون مجلس الشعب » والذى قفىبحذدف 
اسمه من كشف المرشحين لعضوية مجلس 
الشعب بالدائرة رقم )١(‏ بنها » وكان قرار 
هذه اللجنة يتدرج ضمن المرحلة الأولى من 
عملية الانتخاب © لذلك بكون الاختصاص 
بالفصل فيه متعقدا لمجلس الشعب طبقاللمادة 
+9 من الدستور » والقول باختضاص احاكم 
بنظر هذا الطلب من شأنه أن يؤدى الى احتمال 
التعارض بين السلطتين التشريعية والقضائية. 


والسبب الثانى ‏ ان القرار المطعون فيه 
ترار قضائى صدر من هيئة يغلب فى تشكيلها 
العنصر القضائى » وقد فصل فى خصومه 
بين الطاعن والمعترضين على ترشيحه © فجاء 
كاشفا ولم ينثىء مركزا قاقونيا » ومن ثم كان 
قرار اللجنة قرار قضائيا بما يخرجه عن دائرة 
القرارات الادارية التى تختص محاكم مجلس 
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الدولة بطلب الغائهاءثم استطرد دفاع الحكومة 
الى موضوع المنازعة بالرد على الآخن الموجهة 
الى قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه » على 
النحو الآتى *: 

)١(‏ كانت اللجنة على حق فى تصدبيالبحث 
حكم المادة 45 من الدستور التى بنى عليهما 
ال معترضان قولهدا بعد جواز ادراج اسم الطاعن 
ني كشف المرشحين » ولا مطعن على ما ذهبيت 
اليه فى هذ! الشأن نظرا للارتباط الوثيق بين 
أحكام الدستور الخاصة بانتخاب أعضسساء 
مجلي الشعب »© وبين احكام قانون مجلس 
الشعب الصادر بالقانون رقم 8لا لسنة 151175 
والمعدل بالقانون رقم .11 لسنة 151756 وأحكام 
القانون رقم “الا لسنة 1185 بتنظيم مباشرة 
الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم "٠9‏ 
لنة ؟لاؤلاء 

(؟) ان قرار اللجئنة صدر صحيحا مطابقا 
للقانون باعتبار أن قرار اسقاط العضوية عن 
الطاعن بعد مانعا من ترشيحه على ما يستفاد 
من حكم المادة 95 من الدستور » الآمر الذى 
يتفق مع ما ذهبت اليه المحكمة العليا فى 
التفسير الصادر فى الطلب رقم لا لسنة م 
القضائية بجلسة ١5‏ من مارس سنة لال[19 » 
والذى انتهى الى أن اسقاط العضوية عن عضو 
مجلس الشمعب لفقد الثقة والاعتبار أو للاخلال 
براجبات العضوية يترتب عليه حرمانه من 
الترشيح لعضوية المجلس خلال القصصل 
التشريعى الذى اسقطت فيه العضوية . 

(9) أن التفسير الصادر من المحكمة إالعليا 
ملزم لجهات القضاء حسبما انتهى اليه الحكم 
المطعون فيه + ولا مراء فى أن للمحكمة العليا » 
وقد عهد اليها الشارع بتفسير القوانين يكون 
لها أن تفسر القانون المحدد لاختصاصها ©» 
وما قعلته فى طلب التفسير رقم * لسنة م 
القضائية الذى تضمن الحكم بقبوله > تقرير 
لاختصاصها باصداره »© بلا معقب عليها نى ذلك 
من آبة جهة قضائية ©» كذلك فانه لا ضير فى 
التزام السلطة التشريعية بتفسير المحكمة العليا 
لنصوص الدستور © قهو يصدر من ذانالمحكمة 
التى تراقب دستورية القوانين التى تصدرها 
السلطة التشريعية , 


(1) !إن للمحكمة العليا ولابة فى تعسير 
نصوص الدستور طيقا لاحكام قانون انا.ائها ب 
الذى نصت المادة ؟11 من الدستور على ان 
تستمر فى ممارسة اختصاصاتها المرينة فى 
ذلك القانونحتىيتم تشكي لالمحكمة الدستورية 
العليا ‏ وإذ كان من بين الاختصاصات التى 
نص عليها قانون انشاء المحكمة العليا « تغسير 
النصوص القانونية التى تستدعى ذلك سسبب 
طبيعتها وأهميتها ضمانا لوحدة التطبيق 
القضائى » وكانت آراء الشراح مجمعة على أن 
الدستور قانون أساسى يطلق عليه 'صطف .لاح 
القانون الدستورى » فانه والحال كذلك يندرج 
تحت عبارة « النصوص القانونية ؛ الت ىتختص 
المحكمة العليا بتغسيرها تفسيرا ملزعا . 


(0) ان قرار لجنة الاعتراضات قام على 
أساس سليم من القانون بحسبان 'ن مجلس 
الشعب هو صاحب السلطة فى تقرير اسغاط 
العضوية بعد قيامها اذا قام بالعضو إحد 
إسياب الاسقاط طبقا للمادة 15 م ْ.الدستور » 
وان اثر الاسقاط يظل قائما طوال مدة الفصل 
التشريعى الذى صدر فيه » والقول بغبر ذلك 
يهدر حجية القرار بتمكين العضى الذى اسقطت 
عضويته لسبب مسلكى من ااعودة الى ذات 
المجلس مصهر القرار بما يفقده اثره . ريؤيد 
صحة هذا النظر ما انتهى اليه الراى عند 
وضع نصوص الدستور من عدم 
الاخذ باقتراح هيئة مكتب لجنة القوانين 
الاساسية بان ينص « على ان من اسقطت 
عضويته لسبب من الاسباب لا يحرم من حقه 
فى الترشيح مرة أخرى » واذا ما أعيد انتخابه 
لا يجوز للمجلس ان يسقط عنه العضوية لذات 
السبب مرة أخرى» فصدرت المادة 15 بوضعها 
الحالى دون تضمينها نص الاقتراح المذكور » لانه 
لا يستقيم مع طبائع الأمور » والسكوت عن 
ذكره يقيد اطراحه . 


ومن حيث انه بالنسبة للدفع الذى ابدته 
الحكومة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة 
بنظر المنازعة » فان لجنة الفصل فى الاعتراضات 
المنصوص عليها فى الادة التاسعة من القانون 
رقم 4؟ لسنة 1991 ' المعدل بالقانون رقم1.5 
لسئة 159/5 فى شأن مجلس الشعب ليست 


امن قضاء المحاكم الاخرى ها 


هيئة قضائية على ما تقول به الحكومة » ذلك 
ان القانون لم يضف عليها هذه الصغة ولم يعتبر 
قراراتها احكاما أو حتى فى منزلة الاحكام فلم 
يحصن قراراتها من الطعن او يجعل لها قوة 
الاحكام » وانما هى لجنة ناط القانون امر 
تشكيلها بقرار من وزير الداخلية برئاسسة 
وعضوية احد أعضاء الهيئات القضائية ‏ دون 
ثمة الزام بان يكونا من رجال القضاء العادي أو 
الادارى ‏ يختارهما وزير العدل » وعضو ثالث 
,بمثل وزارة الداخلية بختاره وزيرها » وخول 
الفانون هذه اللجنة مهمة الفصل فى 
الاعتراضات المقدمة من احد المرشحين 
بالاعتراض على ادراج اسم أى من المرشحين » 
أو لاثبات صغة غير صحيحة إمام اسمه أو اسم 
من المرشحين © وهذه المهمة بطبيعتها 
ادارية بحت » لأنها من صميم اختصامصات 
الادارة ‏ ولا تنطوى على فصل فى خصومة 
مثارة بين طر فين » ومن ثم فأنه لا بغير من الأمر 
ضيئًا » ان يكل القانون أمر البنت فى مثل هذه 
اعتراضات الى اللجنة المذكورة ضمانا للحيدة 
وحماية لحق الترشيح »© وبناء على ذلك فان 
فرار لجنة الاعتراضات لا يعدو ان يكون قرارا 
اداريا يدخل الفصل .فيه فى اختصاص مجلس 
الدولة حتى لو اعتيرت اللجنة ذات اختصاص 
قضائى والتحدى بحصانة قرإر اللجنة بمقوله 
انه قرار قضائى يتنافى مع حق التجاء كل 
مواطن الى قاضيه الطبيعى وهو الحق الذى 
قررته المادة 4" من الدستور © والذى لا يجوز 
المساس به ومن ثم يكون الدقع بعدم اختصاص 
القضاء الادارى بنظر الدعوئ للسنبب المذكور 
مئهار الاساس واجب الرفض 
ومن حيث انه لا كان الآمر كما تقدم وكان 
ترار لجنة الاعتراضات بحذف اسم أى من 
المرشحين من كشف الترشيح قرارا اداريا + 
فان القضاء الادارى يختص بطلب الغائه ولا بنال 
من ذلك ما تقضى به المادة 17 من الدستور من 
ان يختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة 
عضوية اعضائه » ذلك أن مثار المنازعة المائلة 
ليس الطعن لن صحة عضوية احد اعضائه مما 
يختص المجلس بالفصل فيه © وانما هو التعى 
بالبطلان على قرار ادارى يحجب احد طاللى 
الترشيح لعضوية مجلس الشعب من أن يمارس 
خقه الدستورى المنصوص عليه فى المادة ؟1” 


من الدستور وهو حق الترشيح لعضوية مجلس 
الشعب »2 واذا كان القانون قف ناطا بلجلنة 
ادارية ب عنى بان يدخل فى تشكيلها عضوان 
من اعضاء الهيئات القضائية ‏ الاختصاص فى 
عدم ادراج اسماء بعض المرشحين وفى تغيير 
صفغاتهم © فان ارادة الشارع فى ذلك تكون قد 
اتجهت الى اخضاع قرارات هذه اللجنة 
للرقابة القضائية التزاما بالحكمة التى حدت 
به الى تغليب عنصر اعضاء الهيئات القضائية 
فى تشكيل اللجنة » الا وهى اعلاء كلمة الحق 
والقانون وما كان للمشرع ان يخرج عن ذلك 
نزولا على ما تقضى به المادة 4" من الدستورمن 
ان حق التقافى'حق مصون ومكفول للناس كافة 
ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه 
الطبيعى واحتراما لنص المادة وا من الدستور 
التى تقغى بان مخلس الدولة بختص بالفصل فى 
المنازعات الادارية . وبناء على ذلك فان حق 
طالب الترشيح الذى استبعد اسمه من كشف 
المرشحين فى الالتجاء الى القضاء الادارى طلبا 
للانتصاف ©» حق دستورى لا يتعارض مع 
حق مجلس الشعب فى الفصل فى صحة 
عضوية اعضائه » ولا وجه والامر كذلك للادعاء 
بوجود ثم تناقض أو تصادم بين اختصاص كل 
من السلطتين التشريعية والقضائية فى هذا 
الشأن بل انهما فى الواقع من الآمر تتعاونان 
وتتكاملان كل فى مجال اختصاصه ليئال كل 
ذى حق حقه » وبناء على ذلك يكون الدقع الثار 
يعدم اختصاصٌ القضاء الادارى بنظر الدعوى 
على غير سند من القانون واجب الرفض ٠‏ 


ومن حيث ان المنازعة تنصب على الطعن قى 
القرار الصادر فى ١5‏ من مارس سنة 151789 
من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص 
عليها فى المادة التاسعة من القانون رقم م* 
لسنة 1119/5 - المعدل بالقانون رقم ١.1‏ لسنة 
- فى شأن مجلس الشنعب الذى قرر 
حذف اسم المدعى من كشف المرشحين لعضوية 
مجلس الشعب عن الدائرة رقم )1١(‏ بلها 
مستندا الى المادتين 15 و 15 من الدستور 4وما 
اذ؛ كان قرار التفسير الصادر من المحكمة 
العليا بجلسة ١5‏ من مارس سنة لالا15 فى 
الطلب رقم ” لسنة 8 القضائية » والذى انتهى 
الى تفسير للمادتين 154 و55 من الدستور 


ْم العددان السابع والثامن - 


يتفق مع ما ذهب اليه القرار المطعون فيه » 
بمتع القضاء من التصدى لبحث مشروعية هذا 
الغرار التزاما بالتفسير المشار اليه » وهو 
م! ذهب اليه الحكم المطعون فيه » ام انه كان 
يتعين على المحكمة ان تفصل فى مشروعية 
القرار اللطعون فيه غير متقيدة بالتفسير سالف 
الذكرن » للاسباب التى ابداها الطاعن . نذلك 
فان الفصل فى المنازعة الماثلة يقتضى بادىء ذى 
بدء بحث مدى القوة اللملزمة لقرار التفسير 
المذكور . 

ومن حيث ان قانون المحكمة العليا الصادر 
بالقانون رقم ١م‏ لسنة 1951 ناط بالمحكمة 
العليا وفقا لحكم المادة الرابعة منه الاختصاص 
بالفصل دون غيرها فى دستورية القوانين اذا 
ما دقع بعدم دستورية قانون امام احدى 
المحاكم 4 وبتفسير النصوص القانونية التى 
تسنتدعى ذلك بسيب طبيعتها أو اهميتها 
ضمانا لوحدة التطبيق القضائى » وذلك بناء 
على طلب وزير العدل ويكون قرارها الصادر 
بالتفسير ملزما » وأشارت المذكرة الابضاحية 
لهذا القانون الى ان اختصاص المحكمة العليا 
يشمل تفسير النصوص القانونية التى تستدعى 
التفسير بسبب طبيعتها وأهميتها وذلك 
ضمانا لوحدة التطبيق القضائى ©» وقد جمل 
المشرع تفسير المحكمة العليا ملزما » وبذلك 
لا تكون ثمة حاجة الى الالتجاء الى اصدار 
تشربعات تفسيرية أو انشاء لجان لهذا 
الغرض ٠.‏ 

ونصت المادة 1١5‏ من قانون الاجراءات 
والرسوم امام المحكمة العليا الصضادر بالقانون 
رفم 35 لسنة .1919 على أن يتضمن الطلب 
المقدم من وزير العدل النص القانونى المطلوب 


تغسيرة ٠‏ 
ومن حيث انه يبين من استقراء هذه الاحكام 
انها جاءت قاطعة العبارة فى ان الاختصاص 
المخول للمحكمة العليا بتفسير التنصوص 
القانونية تفسيرا ملزما ؛ مقصور على النتصوص 
القانونية الادئى من الدستور »© ولا يتعداها الى 
الدستور ذاته » ذلك أن مقتضى عبارة الفصل 
نى دستورية القوانين ان هناك قانونا تراقب 
المحكمة دستوريته » ودستورا تراقب فى ضوء 
أحكامه نصوص القانون © كما ان تعبير 


السنة السابعة والخمسون 


« النصوص القانونية » الذى استخدمه القانونان 
سالفا الذكر فى مجال: تجديد اختصاص 
المحكمة العليا باصدار التفسير اللملزم لا يخريج 
عن تعبير « القوانين التى خول المشرع أمر 
مراقبة دستوريتها للمحكمة العليا » وبناء على 
هذا فانه لا يسوغ الخلط بين كل من أصطلاح 
« الدستور » واصطلاح « القانون » فى مقهوم 
قانون المحكمة العليا » والا لحق القول بان تراقب 
هذه المحكمة الدستور ذاته مراقبتها للقانون » 
وهو قول يتأيى على كل منطق قانونى . ويؤٌكد 
هذا الغهم الغاية التى استهدفها المشرع من 
تخويل المحكمة العليا تفسير النصوص القانونية 
تفسيرا ملزما » وهى الرغبة فى العزوف عن 
الالتجاء الى تشريعات تفسيرية أو انشاء لجان 
لهذ! الغرض » على ما جاء بالمذكرة الايضاحية 
لقانون المحكمة العليا » فأراد المشرع بذلك أن 
تختص المحكمة العليا فى تفسير القوانين بما 
كانت تختص به السلطة التشريعية أو اللجان 
التى تنشأ لهذا الغرض © وما كان نلسلطة 
التشريعية أو اللجان المشار اليها أى اختصاص 
فى تفسير الدستور يمكن ان ترثه عنها 
المحكمة العليآ رص 

ومن حيث انه اذا ساغ الالتزام بالتفسنيرات 
ألتى تصدرها المحكمة العليا للقوانين باعتبار 
إن السلطة التشريعية هى التى فوضت المحكمة 
اجراء هذا التفسير » وانه فى مراقبة هذه 
انسلطة لتفسيرات المحكمة العليا ما يرد هذه 
التفسيرات ‏ اذا خرجت على نصوص القانون 
ومقاصده ‏ الى الصواب » اذا ساغ ذلك 
بالنسبة لنصوص القانون » فانه لا يسسوغ 
بالنسبة للدستور الذى أصدرته جماهير 
الشعب على ما جاء بوثيقة اعلان الدستور » ذلك 
ان الدستور لم يتضمن ثمة تفويضا للمحكمة 
انعليا أو آية سلطة فى تفسير الدستور تفسيرا 
ملزما يعبر عن ارادتها كما ان جماهير الشعب 
انتى أصدرت الدستور لا تملك الاداة التى ترد 
بها الحق الى نصابه اذا ما خرجت المحكمة 
العليا فى تفسيرها لتصوص الدستور على 
ارادة الشعب » ومن ثم فان الحفاظ على 
الدستور واأحكامه مسئولية كل سلطات الدولة 
ومؤسساتها دون أن يكون لاى منها منفردة 
الوصاية على الشعب فى اصدار مشل هله 
التفسيرات الملزمة باسمه . 


من ثكماء الحاكم الاخمرى كم 


'قد. انطوى ضمنا على تفسير المحكمة العيا 
لنصوص قانون انشائها + بما يفيد أن 
اختصاصنها بتفسير النصوص السانونية 
تفسيرا ملزما ينمل كذلك نصوص الدستوى 
فهذا.القؤل مردود للاستباب التى سلف بيانها 
والتى تقطع بان نصوص الدستور تتأبى على 
الخضوع للتفسير الملزم من المحكمة العليا أو من 
ابة سلطة فى الدولة » فضلا عن ان ذلك القول 
لا يثار الا اذا كان ثمة قرار بتفسير نصوص 
قانون المحكمة العليا ذاته » صدر بناء على 
الاجراءات وبالشروط التى ينص عليها قاتون 
المحكمة العليا وقانون الاجراءات والرسسوم 
آمَآئها “1+ 

ومن حيث انه لما كان ما تقدم » قان ما 
تصدره المحكمة العليا من تفستيرات للدستور 
لا تلحقها قوة الالزام التى “خولها قانون المحكمة 
اتعليا لتفسير النصوص القانونية » وان جاز 
الاهتداء بها كرائ فى فهم الدستور . 

ومن حيك انه قد 'خلصت المحكمة الى ان 
ترار التفسنير راقم 7 لسنة م القضائية المشسار 
اليه تير ملزم © لذلك بتعين بحثا مشروعية 
ترار لجنة الاعتراضات: المطعون فيه ومناقشة 
المطاعن الموجهة اليه . 

ومن خياث انه يبين من الاطلاع على قرار 
لجنئة الاعتراضاتا المطعون فيه انه صدر فى ١8‏ 
من مآرس سئة /1910 بالفصضل فى الاعتراضين 
المقدمين اليها فى ١١‏ و١١‏ من مارس //ا11 من 
المدعى عليهما الاول والثانى » ظعنا على ادرا+ 
اسم: الماعى 'فى كشف المرشنحين لانتخابات 
مجلس الشعب عن دائرة بنها رقم )١(‏ © استنادا 
الى ان المعترض عليه كان قد صدر قرار من 
مجلس الشعب فى 17 من فبرابر سنة 1917 
باأسقاط عضويته لاخلاله بواجبات العضوية 
لبقا للمادة 1 من الدستورن ‏ ومن ثم لا يجوز 
ترشيحه لانتتخابات مجلس الشعب خلال الفصل 
التشريعى الذئّ ضدر فيه قرار اسقاط 
الغضوية » اعمالا للائر الحتمى المترتب على 
هذا القرار وتطبيقا للمادة 45 من الدستور ب 
وقد انتهى قرار اللجنة الى قبول الاعتراضين 
شكلا فى الموضوع « حلاف اسم السيد/كمال 
الدين تين عبد الرحمن يبوسف وشسهرته 


كمال الدين حسنين ( المدعى ) من كشف 
المرشحين » واستندت اللجنة فى اصدار هذا 
القرار الى أسباب محصلها انه وان كان القانون 
رقم 8؟ا لسنة 151/56 المعدل بالقانون ركم 
لسنة 9176! ب فى شأن مجلس الشعب» 
والقانون رقم “ا/ا لسنة 1185 . المعدلبالقانون 
رقم 21 لسنة 1915 قد أورد الشروط التى 
يجب توافرها فيمن برشح لعضوية مجلس 
الشعب » أعمالا لحكم المادة لم من الدستور 
التى تقغى بأن بحدد القانون الشروط الواجبُ 
توافرها فى أعضاء مجلس الشعب » الا ان 
الدستور أورد فى بعض نصوصه شروطا اخرئ 
تعتبر مانعة من حق الترشنيح وان لم تنص عليها 
تلك القوانين » ذلك ان المادة 15 من الدستون 
تقضى بجواز اسقاط عضوية مجلس الشعب عن 
العضو باغلبية ثلثى اعضائه اذا فقد العضى 
الثقة والأعتبار » أو فقد احد شروظ العضوية 
أو صفة العامل أو الفسلآاح التى انتنخب: على 
أساسها أو آخل بواجباتة العضوية © كما تقضّى 
المادة 9197 بان يقبل مجلس الشعب ادمستقالة 
اعضائه ؛ ولما كان يترتب على اسقاط العضونة 
أو قبول الاستقالة خلو مكان العضو: » فيتعين 
عندئذ تطبيق حكم المادة 15 من الدستور التى 
تنص على انه « اذا خلا مكان احد الأعضاء قبل 
انتهاء مدته انتخب أو عين اخلف له خلال ستين 
يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان . وتكون 
هدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضونة 
سلفه  »‏ وانه يستفاد من صرنح عبآزة هذاه 
المادة ‏ التى رددت نصها الدساتير المتابقة 
على الدستون الحالى ‏ ان العضو الذئ تخلو 
مكانه باسقاط عضويته او 'قبول اسستقالتة 
لا يجوز له أن يعود الى ترشنيح نفسه فى الدائرة 
التى خلت أو فى غيرها »© 'خلالَ مدة الفصل' 
التشريعى الذئ وقع فيه 'خلو المكان © لآن' 
المستفاد من عبارة النص لزوم المغايرة نين 
الاشخاص بان يحل عضو :جديد ‏ بالانتخاب 
آم التعيين 'خلفا للعضو الذئ 'خلا مكانه 6 وان 
تكون مدة عضوبته مكملة لمدة عضوية سلفه »* 
ثم لخلص القرار المطعون قيه من ذلك الى انه 
« لما كان المعترض عليه سيق ان اسقطت عنه 
عضوية مجلس الشعب الحالى بقران من هذا 
النجلس فى 1 من أقبراير سنة لإلاىا لإخلآله 
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براجبات العضوية طبقا للمادة 15 من الدستور 
فانه أعمالا لحكم المادتين 15 و 15 من الدستور 
بكون هناك مانع ب<ول دون اعادة ترشيحه مرة 
اخرى مدة المجلس الحالى ؛ وبالتالى يكون قبول 
طلب الترشيح منه وادراج اسمه فى كشف 
المرشحين قد تم بالمخالفة لحكم الدستور » . 


ومن حيث ان حق الترشيح بصريح نص المادة 
من الدستور » من الحقوق الاساسية التى 
كفلها الدستور وفقا للقانون » وهو من الحقوق 
العامة التى كفلت المادة لاه من الدستور 
حمايتها من العدوان عليها 4 وجعلت الاعتداء 
عليها جريمة لا تسقط الدعوىالجنائية او المدنية 
الناشئة عنها بالتقادم » وقضت بان تكفل' 
الدولة تعويضا عادلا أن وقع عليه الاعتداء : واذ 
عنى الدستور بكفالة الحقوق العامة » ومنها حق 
الترشيع على. هذا النحو فان المساس بهذا 
الحق يجب ان يكون بنص واضح الدلالة جلى 
الالفاظ والعبارات فى الدستور أو القانون > 
وان تفسر النصوص التى تحد من هذا الحق 
تفسيرا ضيقا + تجنبا لاى تصادم مع هفا 
الحق أو عدوان عليه » واذ كان الأمر كذلك وكان 
الفصل فى صحة عفنوية أعضاء مجلس 
الشعب.من اختصاص هذا المجلس وفقا للمادة 
1 من الدستور 2. فان تدخل الادارة فى 
استبعاد اسم طالب الترشيح لعضوية مجلس 
الشبعب من كشف المرشحين يتعين ان يكون 
فى اضيق نطاق » احتراما لحق الترشيح من 
جهة »؛_وتجنبا لمصادرة حق الشعب فى انتخاب 
امرشح اذا ركه أهلا لتمثيله فى مجلس الشعب 
من بين من نقدم الصضفوف للترشيح لعضوية 
المجلس ؛ ويترك أمر الفصل فى صحة عضوته 
بعد ذلك المجلس الشعب ضاحب الاختضاص 
فى هذا الشأن . 


ومن حيث ان اسقاط عضوية احد أعضاء 
مجلس الشعب وفقا لحكم المادة”5من الدستور 
اذ' فقد الثقة والاعتبار أو اخل بواجبات 
عضويته هى بكل المعابير عقوبة » الا أنه لما 
كان لا يوجد ثمة نص ظاهر العبارة فى الدستور 
أو القانون يرتب عقوبات أو آثار شسعية تلحق 
عغبو مجلس الشعب حتما نتيجة اس قاط 
العفوية عنه : قانه لا يسوغ القول بحرمانه 


من اعادة ترشيح نفسه لعضوية المجلس : وبهذه 
المتابة فان عقوبة اسقاط العضوية تنقخى بمجرد 
تنفيةها دون ان تترتب عليها آبة آثار مستقبلة 
واعمالا لهذا الغهم السليم للمبادىء القانونية 
يحرض المشرع دائما على النص صراحة على 
الآثار التبعية لكل عقوبة جنائية أو تأديبية » 
دون أن بترك ذلك لعله التفسير وعلى سبيل 
المثال فان قانون العقوبات بقضى فى المادة ه؟ 
منه بان كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما 
حرمان المحكوم عليه من البقاء من يوم الحكم 
عليه نهائيا عضوا فى أحد المجالس الحسبية 
أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو 
المحلية او آبة لجنة عمومية ومن صلاحيته ابدا 
لأن يكون عضوا فى احدى هذه الهيئات © كما 
تقخى المادة 1؟ من القانون المذكور بان العزل 
من وظيفة آميربة هو الحرمان من الوظيفسة 
ذاتها ومن المرتبات المفررة لها » وسواء اكان 
المحكوم عليه بالعزل فى وظيفته وقت صدور 
الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعييئه 
فى وظيفة اميربة ولا نيله اى همرتب مدة 
بقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر 
من ست سنين ولا آقل من سنة واحدة . هذا 


وشترط قانون العاملينالمانيينبالدولة الصادر 
بالقانون رقم 8ه لسنة 141/1 فى المادة السابعة 
منه فيمن تعين فى احدى الوظائف الا يكون قد 
سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبى 
نهائى ما لم تمضى على صدوره اربعة اعوام على 
الأقل 6 ويردد .نظام العاملين “بالقطاع:.العيام 
الصادر بالقانون رقم 5١‏ لسسعة 191/1 النص 
ذاته فى المادة الثالثئة منه » بيئما لم ينطو 
القانونان المذكوران على ثمة حظبر على اعادة 
تعيين من .تنهى خدمته بغير الطريق التأديبى . 
كما يقغى القانون رقم ؟/ا لسنة 1885 المعدل 
بالقانون رقم 7 لسنة 13175 ب بتنظيم مباشرة 
الحقوق السياسية ‏ فى الفقرة السادسة من 
المادة الثانية منه بأن بحرم من مباشرة هذه 
الحقوق من سبق فصله من العاملين فى الدولة 
أو القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف ما لم 
تنقضش خمس سنوات من تاريخ الفصل الا اذا 
كان قد صدر لصالحه حكم نهائن “بالغاء قرار 
الفصل او التعويض عنه . وتأسسيسا على 
ما تقدم فانه دون النص صراحة على الآثار 


من قضاء المحاكم الاخرى ءىم8 


التبعية لعقوبة العزل الجنائى والفصل التأديبى 
لما جاز حرمان العامل من العودة الى الخدمة 
عقب عزله جنائيا أو فصله تأديبيا دون ثمة قيد 
زمنى * ولكان فى الامكان أيسا لعضو المجلسن 
انحلى الذى يحرم من عضويته يسبب الحكم 
عليه بعقوبة جناية أو يماود ترشسيح نفسه 
لعضوية هذه المجالس دون قيد »© ولكان يجوز 
لنعامل بالدولة أو بالقطاع العام الذى فصل“ 
لاسباب مخلة بالشرف ان يباشر حقوقه 
السياسية دون قيد زمنى أو قبل أن بصدر 
لصالحه حكم بالغاء الفصل أو التعويض عتنه . 
واذ كان الأمر كذلك وكان اسقاط عضوية 
مجلس الشعب لفقد الثقة والاعتبار او للاخلال' 
بواجبات العضوية وفقا لحكم المادة 55 من 
» عقوبة من جنس عقوبة العزل 
الجنائى أو الفصل التأديبى » فانه لا بترتبه 
عليها الحرمان لآبة مدة من حق العودة الى 
الترشنيح دون نص صريح بذلك »4 وسرى 
بالنسية لها ما يسرى فى شأن انهاء خدمة 
العاملين بغير الطريق التأديبى حيث تحوز 
اعادتهم الى الخدمة دون قيد زمنى طالما لم نص 
القانون على 'خلاف ذلك » ولا بغنى المنطقَ فى 
لامر شيئًا للقول يعكس هذه النتيجة . 


الدستور 


ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم فان القرار 
المطعون فيه وقد ذعب الى ان من آثار اسقاط 
العضوية حظر الترشنيح ظوال المدة الباقية 
مجلس الشعب * فانه يكون قد 'خرج على حدود 
التفسير الضيق الواجب مراعاته فى كل ما 
دمس الحقوق والحريات العامة » وابتدع عقوبة 
ية لم ترد قى الدستور ولا فى القانون مخالفا 
بذلك الاصل الذى يقضى بانه لا عقوية بفير 
نص » وهى القاعدة التى لا يسوغ معها اخراج 
معنى النص عن دلالة الفاظه » وأضافة آبة عقوبة 
بعلة التفسير. مهما يكن التفسير موافقا للمنطق 
الصحيح » والشارع وحده هو صاحب الشآن 
فى تلافى ما فى هذه النصوص من نقص ان 
فيها شيئًا من ذلك ٠‏ 

ومن حيث أنه بالنسبة لما ذهب اليه القرار 
الطعون فيه بتأويله نص المادة 56 من الدستور 
تاويلا مؤداه لزوم المغايرة بين شنخص العضو 
الذى أخلا مكانه باسقاط عضويته والمضنيو 


الجديد الذى بحل محله »© قانه مذهب مردود 
يم! سالف بيانه من أنه ليس ثمة نص فى 
الدستور او القانون يحرم العضو الذئ اسقطت 
عضويته طبقا للمادة 15 من الدشتور تمن ان 
يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب دون 
قيد » وان ما ورد بالمادة 15 من الدستور من 
عبارات عن انتخاب أو تعيين خلف للمضو 
الذى خلا مكانه وان تكون مدة العضو الجديد 
هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه » انما تعنى 
محرد شغل العضوية التى خلت بانتخاب 
أو تعيين جديدين دون ثمة التزام بالمغابرة بين 
شخص العضو القديم وشخص العضو الجديد. 

ومن حيث انه لما تقام يكون القران 
المطعون فيه صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون 

ومن حينث ان ااحكمة ترى من واجبها ان 
تنوه الى ان المسارعة الى طلب استصدار تغسير 
ملزم من المحكمة العليا بمناسبة نظر منازعة 
بذاتها أمام قاضيها الطبيعى » وفى النقطة 
الحاسمة فى هذه المنازعة ©» بنطوئ ولا ردب 
على مصادرة لحقى التقافى والدفاع اللذين 
كفلهما الدستور فى المادتين 19/54 © منه فقد 
نصث الادة الاولى, على أن التقاضىحق مصون 
ومكفول للناس كافة » ولكل مواطن حق الالتجاء 
الى قاضيه الطبيعى؛ ونصت المادة الثانية على ان 
حق الدقاع اصالة أو بالوكالة مكفولَ » فطلب 
التفستير على النحو سالف البيان ينطوى فى 
الواقع من الامر على عدوان بِالم على حق 
الخصوم فى الدفاع عن حقوقهم أمام قاضنيهم 
الطبيعى وابداء وجهاتا نظرهم المخلفة » 
ومصادرة لق المحكمة فى ان تقول كلمتها فى 
تضسير النص القانونى الواجب التطبيق على 
المنازعة » تصل الى حد انتزاع سلطة الفصل فى 
الدعوئ من قاضيها الطبيعى اذ يتقلص دوره 
الى مجرد تطبيق التفسنير الملزم الذئّ صدر فى 
غيبة صاحب الشأن ودون ادنى دفاع من جانبه 
فى كل ذلك مم اطمئنان المتقافى الواجب 
تحقيق كل اسبابه ومقوماته © وينطوئ فى 
الواقت ذاته على امتهان 'قافى النازعة » 
لآن فى مواحهته تفسير للقاععدة 
القانونية الواجبة التطببق على 
المنازعة صدر خصيصا لها 4 ما بوحى بعدم 
الاطمكدان الى صصلاحيته للتصضدىي للموضوع 
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المنازعة وانزال حكم القانون الصحيح عليها » 
وهو أمر جد خطير > ينال من مقومات العدالة 
فى الصميم © ويمسى كبرياء القاضى وكرامته » 
وهو أمر لا يسوغ السكوت عنه ويتعين اعلان 
الاحتجاج عليه . واتقاء لهذه المآخف فان 
المحكمة تهيب بالمسئولين ‏ الى ان يصدر قانون 
اللحكمة الدستورية العليا ليحل محل قانون 
المحكمة العليا الذى صدر مصاحبا لقانون 
الاعتداء على السلطة القضائية ‏ ان يكفوا عن 
طلب تفسير القانون من المحكمة العليا »© ليس 
فقط بمناسبة منازعة بذاتها مطروحة على 
القضاء »© وانما ايضا حيثما تكون المنازعة فى 
تفسير القانون وتأويله مثاره فى أكثر من منازعة 
امام المحاكم + ذلك لآن مهمة توحيد الميادىء 
القانونية فى هذه الحالة منوطة قانونا بمحاكم 
الطعن التى نصبها القانون لهذا الفغرض . كما 
تهيب المحكمة بالسلطة التشريعية ان تسارع فى 
اصدار قانون المحكمة الدستورية العليا متضمنا 
الفوابط الكفيلة باستعمال حق تغسير 
النصوص القانونية على وجه يصون التقاليد 
القضائية الأصيلة وبيحفظ هيبة القضاء 
وسيادته . 


ومن حيث انه لما كان ركن الجدية فىظلب 
وقف التنفيف متحققا حسبما ثبت فيما تقدم 
وكان ركن الاستعجال فى هذا الطلب متوافرا 
بدوره 4 بحسبان ان الانتخاب لعضوية مجلس 
الشعب عن دائرة بنها تحدد لاجرائه يوم ؟١‏ من 
ابردل سنة./111/7 » لذلك بتعيين الحكم بقبول 
الطعن شكلاءوفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون 
فيه » وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه »> 
وبالزام الحكومة المصروفات »© والأمر بتنفيف 
الحكم بمسودته بغير اعلانه ودون التقيد 
بالساعات المقفررة للتنفيذ أو يايام 
العمل الرسمية © عملا بالمادتين لا و 585 من 
قانون المرافعات > وذلك بناء على طلب الطاعن 
بحلسة: اليوم + 


مجلس الدولة ‏ اللمحكمة الادارية العليا ‏ الدائرة الاولى 
رئاسة المستشار احمد كمال, آبو الفضل رئيس الجلس وعضوية 
المستشارين محمد صلاح الدين وجمال الدين ابراعيم ومحمد 
نوز الدين العقاد ونصحى دبولس فارس - فى الطمن رقم 54٠‏ 
السنة 7 ق عليا ) ٠‏ 


وف 
8 مايو /الاؤ1 


( 1 ) الحكمة العليا » حدودها » تجاوز ٠‏ 

(ب) تغسير تشريعى ٠‏ حالاته ٠‏ سريانه * 

(ج) قوانين ٠‏ اصدارها ٠‏ سلطات ٠‏ الحكمة العليا » مجلس 
تشريعى ٠‏ 

( د ) وزبر ٠‏ مهمته ٠‏ 

ره ) جهاز ادارى » موظف عام ٠‏ وزير * 

( و ) وزبر ٠‏ امتناع عن تنفيذ حكم ٠‏ جريمة + الختصاص ٠‏ 


آلبادىء القانونية : 


١‏ ناط الشرع باكحكمة العليسا سلطة 


التطبيق القضائى وذلك بناء على طلب وزبر 
العدل » ويكون قرارها ملزما » فاذا خرجحت 
المحكمة العليا عن الحدود والاوضاع التى 
رسمها لها القانون فانها تكون قد باشرت عملا 
ليس من وظيفتها » وصدر من سلطة لا. تملك 
حق اصداره ٠‏ 

؟ ل يأتى التنفسير التشريعى فى حدود 
القوانين » فهذا الحق مخول مجلس الشعب 
قاعدة جديدة وانما بوضح مضمون قاعدة 
سابقة » ومن ثم يعتبر التفسير التشريعى نافذا 
من تاربخ العمل بالقانون محل التغسير . 

؟ ‏ المحكمة العليا ليس منوطا بها اصدار 
القوانين » فهذا الحوار مخول كجلس الشدعب 
وحده » ومن ثم فان خروج المحكمة العليا كن 
نطاق السلطة المخولة لها لا يعد تجاوزا للسلطة 
وانما يكون بمشابة غصب لسلطة اللجلس 
التشريعى » ويكون قرارها صدر ممن لا يملك 
اصداره » ومخالفا بذلك حكم الدستور بشأآن 
الاختصاص ٠‏ 

؟ - الاصل فى الوزير أنه يشغل منصسبا 
سياسيا » ومهمته الاساسية هى رسم سياسة 
وزارته فى حدود السياسة العامة للدولة » الا 
أن صفة الوزير تغيرت تفييرا جوهريا أذ بدا 
يغلب عليه الطابع الفنى التنفيذى لضعف دوره 
السياسى + فاضحى للوزير مهمتان اساسيتان 


من قضاء المحاكم الاخرى قم 


أحدهما مهمة رسم السياسة العامة لوزارته 
والثانية أنه رئيس الجهاز الادارى والمشل 
القانونى له ٠‏ : 

ه سم يتكون الجهاز الادارى من مجموعة من 
الموظفين العموميين » ومن ثم يضحى رئيسه 
موظفا عموميا فى هذا الخصوص ٠‏ 

7 ب أن تحريك الدعوى بالطريق المباشر 
وفق الاجراءات التى رسمها قانون الاجراءات 
اضحى مستحيلا أحراؤه آمام اتحكمة العليا » 
ويكون الدستور فى منحة المحكوم له حق تحريك 
الدعوى بالطريق المباتر على خلاف اجراءات 
المحاكم العليا يكون قد استتتى جريمة الامنناج 
عن تنفيف الأحكام أو تعطيلها من أحكام القانون 
9 السنة 1468 بشأن محاكمة الوزراء ٠‏ 


المحكمة : 
حيث ان الاستئناف حاز أوضاعه القانونية 
وشرائطه الشكلية ومن ثم فهو مقيول كلا . 


حيث ان الوقائع ودفاع الخصوم قد احاط 
بها الحكم المستأنف »© ومن ثم فلا محل لاعادة 
بردها تفصيلا وحاصلها بايجاز أن المدعى بالجق 
المدنى أقام دعواه: بطريق الادعاء المباشر ايتفاء 
تنفيف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1١518‏ 
بدائرة قسم مدينة نصر امتنع عمدا عن 
تنفيذ الحكم الصادر ف والدعوى ركم 117548 
لسنة م١‏ قى الصادر لصالحه من المحكمة 
الادارية العليا بمجلس الدولة بتاريخ 1/١9‏ 
1 رغم التنبيه عليه وانذاره على يد محضر 
بتنفيذه فى ورقة اعلانه اليه فى 5/ردث/ر11177 
الأمر المعاقبعليه بالمادة 1117 ممع قانون ؛لعقوبات 
وختم صحيغة دعواه بطلب عقابه بمواد الاتهام 
والزامه بتعويضش مؤقت قدره الف جنيه مع 
المحساريف والاتعاب ونشر الجكم مع شمول 
الحكم بالنفاذ . 
: وحيث أن محكمة أول درجة قضت بجلسة 
1 غيابيا بعدم اختصاصها ولائيا 
بنظر الدعويين الجنائية والمانية والزام المدعى 
بالحق المانى بالمصاريف والاتعاب واقامت 
قضاءها على أن القانون رقم [1519//8 ق نص 
على أن يسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس 


الجهاز المركزى للمحاسيات بالقواعد المقررة في 
قانون محاكمة: الوزراء وان الاختصاص بمحاكمة 
الوزراء منوط بمحكمة عليا نص القانون رقم 
1 على تشكيلها . وأن الجريمة موضوع 
الاتهام من الجرائم التى تختص محكمة الوزراء 
بها ومن. تم لا تكون هذه المحكمة مختصة ينظن 
الدعوى . 

وحيث أن المدعى بالحق المدنى لم يقبل هذا 
الحكم وطعن عليه بالاستئناف المائل بتقرين 
مؤرخ 131//15/5 ... 

وحيث انه بجلسة المرافمة الاخيرة حضى 
محامى الحكومة عن المسئول بالحقوق المانية 
متدخلا منضما للمتهم فى دفاعه كما حضر وكيل 
المتهم وقدم مذكرة بدقاعه . 
وحيث ان حاصل دفاع المدعى بالحق المدنى 
على ما بين من المذكرات المقدمة منه أمام محكمة 
أول درجة تتلخص فى أن المتهم ليس من الوزراء 
المعنيين فى أحكام المادة 1١01‏ من الدستور » وان 
النص الوارد فى الدستور لا يسلب الثينابة 
العامة حقها الاصيل فى طلب محاكمة الوزراء 
والى أن قانونى محاكمة الوزراء رقم 287/511 
3 صادرين بقرار من رئيس الجمهورية 
انسابق ولم يعرضا على مجلس الامة فى اول 
اجتماع عقد بعد صدورهما تسقط ولم يعد 
لهما أو لاحدهما مكانا فى قوانين البلاد والى أن 
نص المادة الأولى من القانون رقم 5/19١‏ جاءت 
عنى خلاف أحكام الدستور » وختم مذكرته الى 
ان قى السلطة القضائية رقم 71/63 قد الفى 
الاحكام المخالفة لاحكامه بالتشريعات السابقة 
وان قأنون محاكمة الوزراء من التشريعات التى 
الغيت استنادا على ذلك . 


وحيث ان المستأنف ضده قدم مذكرة 
شارحة طلب فيها رفض الاستئئاف وتايي د 
الحكم المستانف استنادا الى ما قال به من أن 
الجرائم التى ينسب الى الوزير ارتكابها اثناء 
وبسبب وظيفته ينعقد الاختصاص بنظرها. 
احكمة خاصة ليست هى محكمة الجلح ولا 
محكمة الجنابات »© واتما هى محكمة خاصة 
مشكلة تشكيلا معينا على نحو. ما هو متصوص 
عليه في قانون محاكمة الوزراء رقم 1194/9/1 
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وهو قانون خاص يقيد القانون العام وان نص 
1/6 من الدستور قاصر أحكامها على الموظفين 
العموميين . وان الوزن يشغل منصبا سيياسيا 
ولا يعتبر موظفا عموميا فمهمة الوزير فى 
النظام اليرلمانى هى التوجيه والارشاد العام 
ومراقبة حسن تصريف الامسور ترك ,جزئيات 
التنفيف الغردية لموظفى الوزراء القائمين وفى 
مقدمتهم وكيل الوزارة .. 

وحيث إنه أثناء فترة حجز الدعوى للحكم 
قدم الحاضر عن المسئول طلبا آشار فيه الى 
أن الححكمة العليا اصدرت القرار التفسيرىرقم 
١‏ لسنة لم تفسنير ©» وأن موّدى هذا القرار ان 


المحكمة الجنائية غير منتظمة بنظر الدعوى »© 


وآن هذا القرارملزم لجهات القضاء وفقا لقانون 
انشاء المحكمة العليا وارفق بطلبه صور رةرسمية 
من هفا القرار والذى ينص على ما بأتى : 

ثانيا (1) أن نص المادة الاولى من قانون 
محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 5/1056 
يسرى على الوزراء العاملين اتنساء توليهم 
مناصبهم كما يسرى عليهم بعد تركها يشرط أن 
تكون اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم قد بداأت 
قبل تركهم مناصبهم * 1 

(ب) أن المحكمة التى تتولى محاكمة الوزراء 
تشكل بعد انفصال الاقليمين المصرى والسورى 
مس سنة من مستشارى محكمة النقض بدلا من 
مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز . 

ثالثا : ان نص المادة الخامسة من قسانون 
محاكمة الوزراء الصادر بالقانون رقم 68/14 
يتناول فصلا عن الجرائم الواردة به الجرائم 
الاخرى التى قد 'نقع من الوزراء أثناء قيامهم 
عمال وظائقهم ويسبيها .. 

وحيث انه باستعراض وقائع الدعوى على 
نحو ما سبق يبين أن مقطع النراع يدور حول 
كيفية محاكمة الوزراء والمحكمة المختصة بهذه 
المحاكمة فى ظل دستور 1511 والقانون 
بشأن محاكمة الوزراء . 

وحيث انه من المقرر عملا بنص م/85 من 
الدستور أن سلطة سن القوانين وتفسيرها 
منوط اصلا بالسلطة التشريعية التى يمثلها 
مجلس الشعب . واذ كان ذلك وكان انون 


المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 1/41 
والذى أضيفت عليه نص م/1!5 من دستور 
سنة 7١‏ الشرعية قد ناط بالمحكمة العليا وفقا 
لحكم المادة الرابعة منه سلطة تفسير التصوص 
القانونية التى تستدعى ذلك بسيب طبيعتها 
أ أهميتها ضمانا لوحدة التطبيق القضائى 


وذلك بناء على طلب وزير العدل . ويكون , 


قرارها الصادر بالتغسير ملزما . فان هذا ”' 


الذى أورده القانون المذكور قد بجاء محددا : 
واستثناء من الاصل العام المقرر من أن سلطة 
تمسير القوانين تشيريعا من اختصاص السلطة 
التشريعية وحدها .. 

ومنثم فاذا خرجت المحكمة العليا عنالحدود 
والاوضاع التى رسممها لها القانون فانها تكون 
قد باشرت عملا ئيس من وظيفتها » وصدر 
من سلطة لا تملك حق اصهاره » لما فى هذا 
العمل من اغفال لمبدا الفصل بين السلطات » 
وخروج عن الاختصاص »© ويضحى اعتداء 
وغصبا للسلطة » ويسقط عن التفسير قوقته 
الازمة وتستعيد المحاكم: ولايتها الكاملة فى 
القضاء بعدم الاعتداد يه . واذا كان ذلك 4وكان 
من المسلم به فقها وقضاء عدم جواز الالتجاء 
الى التفسير التشريعى الآ اذا شنساب النص 
غموض يراد توضيحه أو تعارض فى تطبيقه 
يراد ازالته بحيث لا يلجا اليه اذا كان النص 
صريحا سليما خاليا من الغموض . اذ لا يجوز 
تعديل التشريع الا بعد اصدار قانون معدل له 
يكون له آثره فقعل على ما يجد من الوقائع من 
تاريخ العمل بأحكامه اما التفسير التشريعى فانه 
يعتبر كاشفا عن حقيقة مراد الشارع بالقانون 
محل التفسير منذ تقنينه لا منشأ لحكم جديد 
ومن ثم يعتبر نافذا من تاريخ العمل بهذاالقانون 
(نقض فى 69/ره/ 19317‏ السنة 18 ص 
/اك3ى). 

وتريبا على ذا لكيقول الشراح ان ١‏ المفروض 
أن يأتى ‏ التفسير التشريعى فى حدود القانون 
الذى يراد تغسيره © بمعنى انه لا يخلق قاعدة 
جديدة وانما بوضح مضنمون قاعدة سابقة . 
ومع ذلك بحدث أن يأتى التفسير التشريعى 
بقاعدة جديدة ومن ثم يثور التسساؤل عن 
مشروعية هفه القاعدة والزامها . والرائ المنفق 
عنيه آنه اذا كانت السلطة التشربعية هى التى 


ن قُماء المحاكم الإخرىق 1 


35-5 اع 0 


اصدرت التفسير قان القاعدة الجديدة يجب 
احترامها اذ هى قد وردت فى تشربع » وتكون 
السلطة التشريعية فى هذه الحالة قد تسترت 
وراء التفسير لتنثىء قاعدة جديدة وتجعلها 
تسرى على الماقى . وهذا العمل من حقهابشرط 
أن تحترم ماينص عليه الدستور بصدد 
رجعية القوانين. اما اذاكان التفسير التشريعى 
قد صدر من سلطة اخرى خولتها السلطة 
التشريعية حق إصداره 4 فلا يجوز لهذه 
السلطة أن تنثىء قواعد جديدة : لانها بذلك 
تتون قدخرجت.عن حدود المهمة الموكولة اليهاء 
ولئن فعلت فلا يعتد بما تصدره ولا يكون قولها 
ملزما ويكون للقضاء ان يمتنع عن تطبيقهبمقتفى 
ما له من سلطة مراقبة صحة التشريع . (يراجع 
المدخل لدراسة القانون للدكتور أحمد سلامه 
طبعة م/151 من ص ١1/6‏ ) . 


وحيث انه لما كان ما تقدم : وكان البين من 
نص المادة الأولى من القانون رقم 08/194 بشأن 
محاكمة الوزراء فى الاقليمين المصرى والسورى 
انه قد نص على « تتولى محاكمة الوزراء محكمة 
عليا تشكل من اثنى عشر عضوا : ستة منهم 
من أعضاء مجلس .الأمة يختارون بطري قالقرعة» 
وستة من مستشارى. محكمة النقخ ومحمكة 
التمييز يختار ثلاثة منهم بطويق القرعة مجلس 
القضاء الأعلى فى كل أقليم .. واذ! جاء القرار 
رقم السنة م تفسير الصادر من المحكمة 
العليا ينعرعلى أن المحكمة التى تتولى محاكمة 
الوزراء تشكل بعد انفصال الاقليمين المصرى 
والسورى من ستة من مستشارى محكمة 
النقض بدلا من مستشارى محكمة التمييز . 
وكان النص موضوع التفسير لا يحتمل هذا 
التفسير »© وانما ينطوى على انشاء قاعدة 
جديدة لابعر فها نص المادة الأولى من ق محاكمة 
الوزراء.ولا يشير اليها . إذ يتضمن. التفسير 
تعديل فى تشكيل المحكمة وهذا التعديل مؤداه 
الغاء للنص فى فترة قيام الوحهة طلما ان 
التفسنير يرتد بأثر رجعى الى تاريخ صدور 
القانون المفسر . كما وان هذا التفسير لاإسرى 
الا على فترة لاحقة على بدء سريان القانون وهى 
تلك .إلفترة التى بدات بعد الانفصال فكأن 
ها. سمي تفسير! انما هو فى الحقيقة تعديل 


للنص مستحدث لا يبدا الا بهد فترة لاحقة 
للقانون ومن ثم لا يعتير.تفسيرا له . 

وحيث أنه لما كانت المحكمة الغليا ليس 
منوطا بها اصدار القوانين وكان هذا الحنق 
مخول اجلس الشعب وحده » فان خروج 
المحكمة العليا عن نطاق السلطة المخؤلة لهمْا 
لا يعد تجاوزا للسلطة » وانما يكون بمثابة 
غصب لسلطة المجلس التشريعى » ويكون 
ترارها قدصدر ممن لايملك اصدازه :ومخالفا 
بذلك حكم الدستون بشأن الاختصاص ©:مما 
يجعل قزار التفسير وفق ما اجمع عليه الفقه 
والقضاء مشوبا بعيبجسيم معدما له ؛ لاغفاله 
مسدا الفصل بين السلطات ولخروجه خروجا 
تأما عن اختصاصها » بمياشرتها اختصاصا 
تملكه السلطة التشريعية. ومن ثم فان هذا القرار 
لا يعتبر تفسيرا © وانما هو بمثابة: تر ينغ 
جديد لم يصدر من السلطة التشريعية فلا 
يعتد به ولا تلحقه قوة الالزام . 

وحيث أن ترتيبا على ما فان المحكمة 
تون أمام قانون محاكمة الوزراء الحصادر 
برقم الا/رخمه مجردا عن القرار رقم ١‏ لسبنة .م/ 
تسسير الصادر عن المحكمة العليا والذى سمي 
تعسيرا ٠.‏ 

وحيث انه من المقرر قانونا انه اذا كان هناك 
نظام. قانونى معين ينظمه تشريع٠أو‏ تشتربعات 
قالمة ثم يلفى هذا النظام قان كل الفواعد 
المنظمة له تعتبر ملغاة ومثال ذلك نظام الملكية 
نبل الثورة > ف » فقد كانت هناك قوانين ونصوص 
متعددة تنظمها وتحميها . وبمجرد أن الغرت 
فان كافة هذه القوانين تعتبر ملفاة اذ هى 
تستند على النظام الملكى ؛ فاذا انهار هذاا 
انهارتبدورها فهىتابعة لها » ( المرجع السابق 
للدكتور أحمد سلامه ص .186 02. 


وحيث انه متى كان ذلك وكان القانون 
رقم 08/94 باصدار قانون محاكمة الوزراء فى 
الاقليمين المصرى والسورئخ . قد صدر فىظل 
دستور الوحدة الصادرة سئة 1188 بين مصر 
وسوريا وكان البين. من نصوص هذا القانون 
إنه ستتند في بعض أحكامه على قيام .الوحدة. 
اد نض فى المادة الاولى منه على أن تشكل 


المحكمة العليا من ستة مستشارى محكمة 
النقض ومحكمة التمييز يختار ثلاثة منهمبطريق 
انقرعة مجلس القضاء الاعلى .فى كل اليم » 
ددن ثو نان هذا القانون يستند على الوحدة 
وتشسكيل المحكمة مرتيطة يقيام الوحدة ... واذ 
كان .قد تم الانفصال والغى دستور الوحدة 
فان .قانون محاكمة الوزراء يكون من القوانين 
الاتحادية التي الغيت بالغاء الوحدة .خاصة وان 
ما تضمنه من أحسكام لا يتفق مع إأحبيكام 
التشريمات الحالية ولصطدع ياستحالة فى 
تطييعه ويعدو غير ذى موضوع فيعتير ملغيا 
ضمنا » بخاصة وان الجهة التى عينها ألقانون 
المذكور لاختيار أعضاء المحبكمة العليا من 
المستشارين وهى مجلس القضاء الاعلى فى كل 
أقنيى لم يعد لها جود . ذلك إن الانفصال 
ازال مجلس القضاء الأعلى السورى كما أنه 
فى معبر لم يعد هناك ما يسمى بمجلسسلقضاء 
الاعلى . 


وحيث انه متى كانت المحكمة قد انتهت الى 
زوال قانون محاكمة الوزراء الذى نص على 
محكمة استثنائية خاصة لمجلس الوزراء ..ومن 
ثم تعود الولاية فى محاكمة الوزراء الى المحاكم 
العادية صاحية الولاية العامة . 


هذا وتنوه المحكمة كذلك الى انه بالفرض 
الجدلى يبقاء القانون رقم 8/191 نافذا فان 
المادذة / 4" من الدستور نصت على أن « حق 
التقافى حق مصون ومكفول للناس كافة » 
ولكل مواطن نحق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى 
ونحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل 
أو 'قرار ادارى من رقابة القضاء » كما تنص 
ع/7 من الدستور على إن « تصدو الاحكام 
وتنقدذ باسم الشنعب © ويكون الامتتباع عن 
تنقيذها أو تعطيل تنفيذها من :جانب الموظفين 
العموميين المختصمين جريمة يعاقب عليها 
القاتون . وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع 
الدعوى الجنائيةمبائيرة الى المحكمة المختصة». 


. وعماصل ذلك أن الدستور قد استثنى 
نجريمة الامتناع عن تنفية الاحكام أو تعطيل 
كنفيذها من: كافة القيرد التى قه تنص عليها 


العددان السابع والثامن ‏ ألسنة الأسايعة والخسنون 


الفوانين » واعطى المحكوم له حق رفع الدعوى 
الجنانية مباشرة الى المحكمة المختصة . 


وحيث أن الأصل فى الوزير انه يشسغل 
منصيا سياسيا ©» ومهتمه الاساسية هى رسم 
سياسَة وزارته فى حدود السياسة العامة 
للدولة » وهذا ما كان ينص عليه دستون 
والدساتير السابقة على دستور 1981 ٠‏ 
إلا .أن الدستور الأخير نص فى م/لا6١‏ مندعلى 
أن «الوزير هوالرئيسالادارى الاعاى اوزارته» 
ويتولى رسم سياسة الوزاوة فى حدود 
السياسة العامة للدولة ويقوم يتنفيةها » ومن 
نى فقد تغيرت صفة الوزين تغييرا جوهريا ىا 
كان عليه فى ظل دستور 111/7 وبدا يغلبعليه 
الطابع الفنى التنفيذى لضعف دوره السياسى 
وأعمالا لنص م//اه١‏ من الدستور اضحى 
لنوزير مهتمين أساسيتين أحدهما مهمة رسم 
السياسة العامة لوزارته والثانية انه رئيس 
الجهاز الادارى ولممثل القانونى له ٠‏ 


ولا كان الجهاز الادارى يتكون منمجموعة 
من الموظفين العموميين » ومن ثم يضحى رئيسه 
موظفا عموميا فى هذا الخصوص . هذا 
بالاضافة الى أن المتهم الماثل ليس وزيرابالممنى 
الدستورى ويختلف عن سائر الوزراء الذين هم 
أعضاء فى مجلس الوزراء. ذلك انه وان كان القانون 
رقم ١9/هل/ا‏ بشأن تنظيم علاقة الجهازا مر كزىي 
للمحاسبات بمجلس الشعب قد نص على أن 
لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير وتسبرى 
فى شأن اتهامه ومحاكمته القواعد المقررة فى 
القانون محاكمة الوزراء الا ان البين من أحكام 
هذا القانون ولائحة العاملين بالجهاز أن رئيس 
الجهاز يخضع لأحكام هذه اللائحة » اذ ورد 
ذكره بين الخاضعين لاحكامها فى الباب الأول 
من اللائحة » وقد نصت المادة الاولى من 
اللائحة على سريان احكامها على العاملين 
بالجهاز » كما نصت الادة الثانية على أن تنطيق 
الاحكام المممول بها بشآن العاملين المدنيين 
بالدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص باللائحة. 


وحيث انه متى كان ذلك » وكان المتهم 


يشغل منصيا فى التنظيم الادارئ للبجهاز هو. 


منصب رئيس الجهاز ©» ويقوم يعمل دائم فى 
خدمة مرفق عام تديره وتشرف عليه الدولة » 
ومن ثم يكون قد انطيقت عليه شيروط الموظف 
العام الذى عينته م/؟/ من الدستور . 

وحيث أن مفاد أعطاء المحكوم له حق رقع 
الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة 
يستلزم ان تكون هذه المحكمة قائمة قملا 
وقت رفع الدعوى . اذ أن اجراءات تحريك 
الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر قد نظمته 
أحكام المواد 1701 » 575 » اجراءات . فنصت 
م/7؟؟ على أن « يكون تكليف الخص سوم 
بالحضور امام المحكمة قبل اتعقاد الجلسة بيوم 
كامل فى المخالفات وبثلاثة آيام كاملة على الاقل 
نى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق . وذلك 
بناء على طلب النيابة العامة او المدعى بالحق 
المدنى وتذكر فى ورقة التكليف بالحضورالتهمة 
ومواد القانون التى تنص على العقوبة.. »© . 
وتنص م/4؟1 ا.ج على أن « تعلن ورقة 
التكليف بالحضور لشخص العلن اليه أو فى 
محل اقامته بالارق المقررة فى قانون المرافعات» 

وهذه الاجراءات الواجب اتباعها بقيبول 
الادعاء المباشر لا تتفق وطبيعة اجراءات الاتهام 
والمحاكمة أمام العليا . اذ ان المحكمة الاخيرة 
ليست محكمة قائمة ولا دائمة » وانما يجرئ 


اهن قهماء المحاكم الاخرى خق4 


تشكيلها على ما يبين من نصوص المواد 411؟11» 
5 من القانون 08/14 بعد صدور قران 
الاحالة ٠.‏ 


ومؤدى ذلك ان تحريك الدعوى بالريق 
المباشر وفق الاجراءات التى رسمها قانون 
الاجراءات قد اضحى مستحيلا اجراؤه امام 
المحكمة العليا ويكون الدستور فى متحدالمحكوم 
له حق تحريك الدعوى بالطريق المباشى على 
خلاف اجراءات المحاكمة أمام المحاكم العليا 
يتون قد استثنى جريمة الامتناع عن تنفيقا 
الاأحكام أو تعطيلها من أحكام القانون8/15ه 
بشأن محاكمة الوزراء . 


وحيث انه بالبناء على ما تقدم جميمصه 
تتون محكمة اول درجة اذ قضت بعمدم 
الاختصاص قد اخطات فى تطبيق احكسام 
القانون ويكون حكمها خليقا بالالغاء .. مما 
بتعين معه اعادة الدعوى اليها لتفصل فى 
موضوعها مع الزام المتهسم بمصاريف هذا 
الاستئناف عملا بنص ع/0؟؟ أ.ج . 

زر محكمة شُمال القاهرة الابتدائية ‏ دائرة الجنح المستانفة 
رئاسة الاستاذ يحيى اسماعيل رئيس الحكمة وعضوية 
الاستاذين مختار اباظه وعبد الرحمن سالم القاضيين ‏ القضصية 
رقم 1ه لسنة /ا[15 ) ٠‏ 


حفت الجنة بالمكاره ‏ وحفت النار بالشهوات ٠‏ 


ا المستعجل 


الل أأذأذأذأآأذأأذأ/(مأوإأإأإطظ1[ظ1[|[ؤظ[[ظ[ظ 
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5 هايو سئة /الاة1 


( 1 ) جمرك ٠‏ بضاعة ٠‏ تثمين ٠‏ عمل مادى ٠‏ 

(ب) قرارات ٠‏ جمارك ٠‏ مشروعيتها ٠‏ تطبيقها ٠‏ 

(ج) لائحة ٠‏ قرار ٠‏ أمر ادارى ٠‏ عدم مشروعية ٠‏ تفضير ٠‏ 
( د ) قضاء مستعجل ٠‏ اختصاصه ٠‏ شروطه ٠‏ 


المبادىء القانونية : 


١‏ ل قيام موظف الجمرك بتثمين البضاعة 
التى تحت رة ة الجمارك لا يعدو مجرد عملية 
مادية ذات نتيجة مادية واقعية لتحديد الوعاء 
الذى تستحق عنه الرسوم » فلا يعد من قبيل 
القرارات الادارية التى يستهدقها قضاء الالغاء 
المعقود لمجلس الدولة ٠‏ 

؟ ‏ قرارات الجمارك هى أآوامر ادارية 
تنظيمية تملك المحاكم أن تستوثق مشروعيتها 
عند تطبيقها على النزاع المطروح أآمامها » لآن 
الملشرع حيئنما مئع المحاكم العادية من تأويل 
الأمر الادارى أو وقف تنفيذه » انما قصد 
الأمر الفردى دون الأمر الادارى التنظيمى ٠‏ 

“" ب اذا استبان للمحكمة أن اللانتحة أو 
الفرار التنظيمى افراد تطبيقه هو قرار غير 
مشروع » فانها تملك الامتناع عن تطبيقه » 
وانزال حكم القانون الصحيح فى السسالة 
الطروحة ٠‏ 

؟ ل أن اختصاص الفضاء الستعجل فى 
المسائل التى يخشى عليها من فوات الوقت 
منوط بتوافر شرطين آوالهما توافر الاستعجال 
فى المنازعة الطروّحة آمامه » وثانيهما آن يكون 
المطلوب أجراءا وقتيا لا فصلا فى أصل الحق. 


الحكمة : 


من حيث أن وقائع الدعوى تخلص فى ان 
المدعى بصفته أقامها بصحيفة أودعها قلم كتاب 
المحكمة بعد سداده الرستم فالكامل؟ يتا 
وتم املائها قانونا بارخ 
.1/7 قال فى بيانها أن الدولة جرت 
على التصريح للمؤسسات الصحفية بالقيام 
بحملات اعلانية تسدد قيمتها فى شكل سلع 
مستوردة من الخارج لا تحققه هذه العمليات 
من فوائد للاقتصادد القومى وبتاريخ 
0 صرحت وزارة التجارة 
للمؤسسة المدعية بالقيام بعملية من.هذا النوع 
تتحصل فى استيراد سلعمع من المسموح 
باستيرادها فى حدود سبعمائة الف جنيه 
مصرى وذلك مقابل اعلانات خارجية وبدون 
تحويل عملة ولدى ورود هذه السلع المستوردة 
نفاذا لهذه الموافقة وقيام المؤسسة المدعية 
بتقديم الفواتير الخاصة بها وهى فواتير 
رسمية مصدق عليهارسميا من الغر فةالتجارية 
والقنصلية المصرية فى الخارج فان بعضصغار 
موظفى مصلحة الجمارك لاغراض ودوافع خغية 
ابوا الا العمل على اثارة العراقيل امام المؤسسة 
الماعية فاذا بهم يقدرون قيمة البضاعة الواردة 
للوؤسسة وباسمها وبرسمها تقديرا جزافيا 
ضاربين عرض الحائط بالفواتير الخاصة بها 
والواردة باسنم: وبرسم المؤسسة واللصدق 
عليها رسميا وأن تحرف مصلحة الجمارك 
فى الحالة المعروضة بكون مجرد عفبة مادية 
وعدوانا سافرا مما يختص القششماء المستعجل 
بازالته بالحكم بعدم الاعتداد به والزام مصلحة 
الجمارك بالاعتداد بالفواتير للاسباب الآتية : 


أولا : ان القرارات الوزارية هى تشريعمات 
ملزمة وواجبة النفاذ والاتباع قانونا كما آن 
العرارات الادارية العامة التى تصدرها جهة 
الادارة متسمة بالعمومية والتجريد هى آيضا 
تشريع ملزم شأنها فى ذلك شأن القانون ذاته 
سواء بسواء. ومن .ذلك أقراراتة مدير عا. 
الجمارك التى بتعين اتباعها والالتزام باحكامها 
ولا تجوز بحال مخالفتها أو الخروج عليها 
وان المحكمة الادارية العليا قد أصدرت احكاما 
فى هذا الشأن منها الحكمين المنشورين فى 
مجموعة ابو شادىج ؟ ص ١147‏ يندهلا؟211 
ص 2.7 وان المؤسسة المدعية نفسها قدتقدمت 
بطلب الافراج عن رسالة يضاعة آخرى على 
اساس الفاتورة الخاصة بها راستندت فى ذلك 
الى القرار 553 سنة 191719 بوجوب قبول تلك 
الفاتورة فأشر المختصون على الطلب بوجوب 
تولها طبقا للقرار المذكور ‏ واسنتنه المدعى 
بصفته فى ذلك الى المادة الأولى من قرار 
السيد وزير المالية رقم 5 سنة 11517 المعدل 
بتراره رقم 45 سنة 1150 التى نصت على 
إن « تقبل البيانات الموضحة ابالمستندات 
والفواتير الخاصة بالبضائع المستوردة برسم 
وزارات الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة 
والشركات التابعة لها وكذلك دور انصحف 
المملوكة للاتحاد الاشتراكى انعربى »4 وهذا 
القرار قد صدر نفاذا لأحكام المادة ١.٠1/؟‏ من 
قانون الجمارك رقم 13 لسنة 11517 4 كما ان 
اليد مدير عام مصلحة الجمارك أصدر عدة 
ترارات قاطعة فى تأبيد وجوب قبول فواتير 
القطاع العام والجهات المشار اليها فى القرار 
الوزارى ودنها المؤسساث الصحفية وعدم 
اللجوء الى التثمين أو تقدير القيمة بمعرفة 
الجمارك الا بالنسبة لواردات القطاع الخاص 
نقمل ومن ذلك قرار مدير عام مصلحة الجمارك 
دقم .لما مكزرر الصادر فى5؟7/1ا/11533 هس 
وترار مدير عام مصلحة الجمارك رقم "9١‏ 
سنة 1155. الصادر فى .77/1/15 وكذلك 
ترار مدير عام مُصلحة الجمارك رقم ٠١57‏ فى 
ل 2 


ثانبا : لتوافر الاستعجال الشديد اذ أن 
المؤسسة المدعية أصبحت مهددة باخطارداهمة 


ان ألقضاء اللمستعجل ل 


ومحدقة نتيجة تصرف مصلحة الجمارك ضمن 
شأن تلك التقديرات أن تصنيح المؤسسة 
مطالبة يسداد رسوم جمركية باهظة دون 
أى سند ومهددة بخطر أى اجراءات قد 
تتخذها مصلحة الجمارك فى آبة لحظة يترتب 
عنيها شل حركتها والعصف بها تماما كما 
أن من شأن التقديرات مضاعفة ثمن السسع 
المستوردة والوصول بها دون وجه حق الى 
ما يربو على قيمة الحملة الاعلانية المراخص 
للمؤسسة بالقيام بها وهو ما يتهددها بخطر 
اعتبار العملية منتهية وبالتالى توقفها وخطر 
أعتبار قيمة الحملة الاعلانية قد تم سدادها 
بالكامل وضياع حقو قها ‏ كما ان تعذر الافراج 
عن, السلع يجعلها مهددة بالتلف والقشسياع 
بل مصادرتها وبيعها مهمل لعدم الافراج عنها. 


ثالثا : لان الدعوى'لحالية وطلبات المؤسسة 
فيها لا ينطوى على أى مساس بالموضوع أو 
بتصل الحق اذ أن مدار ألخلاف ومئازعمة 
مصلحة الجمارك مجرد عقبة مادية وأننصوص 
انقراراتا السابق ذكرها والاستئاد اليهها 
واضحة حلية لا تحتمل اى خلاف او تأويلوان 
المنازعة فى هذه الدعوى جدية وبيطلانتصر فات 
مصلحة الجمارك بطلانا جوهريا لا يحتمل شكا 
أر تأويلا ظاهر من الوهلة الأولى فهو مجرد 
عقبة مادية والاجراء المطلوب الحكم به هو 
اجراء وقتى مستعجل لا يمس اصل الحق ولا 
يمئع مصلحة الجمارك بعد ذلك من اللجوء 
للقخساء الموضوعى للمطالية بما يتراءعى لها . 

رابعا : انه قد سبق صدور احكام قضالية 
نى مثل الحالة المعروضة فى هذه الدعوئى بل 
مطابقة تماما لها وبين ذات طرقيها من ذلك 
الحكم رقم 9935 سنة 191 الصادر بجلسة 
من محكمة القاهرة الجزئية للامور 
المستعجلة وهذا الحكم قبله وزير المالية بصفته 
ومدير عام الجمارك اقرارا منهما بسلامته 
وصحة ما قضى به فلم يطعنا عليه واصسبح 
نهائيا ‏ كذلك صدر الحكم الاستئئافى الصادن 
بتاريخ 199//1/15 وقرر ولاية القضساء 
العادى بما فى ذلك القضضاء المستعج لا 
واختصاصه بنظر مثل هذه المنازعة والفصل 
فيها موّكدا فى أسبابه ان نص المادة لإه من 


.0 العددان السابع والثامن ‏ السنة 


قانون الجمارك رقم 313 سنة 11578 لا تمنع 
ولا أثر لها فى اختصاص القضاء المستبجل 
ينظر هذه المنازعة و(لفصل فيها وفى أن هذه 
المنازعة لا تتعلق بقرار ادارى وان عملية تثمين 
أنسلع المستوردة بمعرفة الجمارك هى عملية 
مادية بحتة ومقررا أن القرارات ألتى استند 
اليها المدعى بصفته ليست قرارات ادارية 
.فردية بل جميعها .قواعد تنظيمية عامة صدرت 
ممن يملكها ومتسمة بطابع العمومية والتجريد 
وشأنها شأن التشريع ولا يمتنع على المحاكم 
التعرض لها بالتفسير أو التاويل واختتم 
انصحيفة بطلب الحكم يصفة مستعجلة بعدم 
الإعتداد بتصرف مصلحة الجمارك فى عدم 
.قيولها لنيم الفواتير الخاصة بالسلع المستوردة 
برسم المؤسسة مقايل الحملة الاعلانية المشار 
انيها فى الصحيفة والزام مصلحة الجمارك 
بالاعتداد بقيم هذه الفواتير مع ما بيترتب على 
ذلك من آثار والزام المدعى عليه بصنفته 
المصاريف ١‏ ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول 
بالنفاذ المعجل بلا كفالة والتصريح بتنفيذه 
بمسودته الاصلية وانه قد نم ايداعالمستندات 
مع الصحيفة ويجلة 1171/0/15 أجلتهاالمحكمة 
لجلسة ١١/ه//1171‏ كطلب السيد محامى 
الحكومة للاطلاع ولتقديم مستندات ومذكرات 
مع أن المستندات مرفقة بالصديفة ومودعة 
ملف الدعوى وقت سداد اارسم وقيد الدعوى 
ومعلن بذلك المدعى عليه بصفته فى صحيفة 
الدعوى ثم بجلسة المرافعة .1/ه///191 طلب 
السيد محامى الحكومة ضم الدعوى انحالية 
ئى الدعوى رقم 1111 سنة 15197 المحجوزة 
نلحكم لجلسة 1917/5/55 ليصدر فيهماحكم 
واحد حيث أن مستنداته المقنمة فى تلك 
الدعوى هى ذات المستندات فى هذه الدعوى 
الحالية فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم 
لجلسة اليوم 55/ه/لا151 . 

ومن حيث ان المحكمة تبادر الى الرد على 
طلب ضم هذه الدعوى الى الدعوى ركم 1151 
سنة 151/7 مستعجل حزئى القاهرة المحجوزة 
للحكم لذات جلسة اليوم انه بالاطلاع على 
محخر جلسة المرافعة 7/ه//19191 فى الدعوى 
رقم 111١‏ سنة 191/9 مستعجيل جزئى 
القاهرة المحجوزة للحكم لذات جلسة الينوم. 


للسنة السايعة والخمسون 


وعلى ظاهر اوراق تلك الدعوى استيانللمحكمة 
أن تلك الدعوى كانت منظورة بجلسة 
,5/ه//151. ولم يقدم السبيد محامى الحكومة 
أية مستندات رغم تأجيلها كطليه من جلسة 
1 لتقديم باقى مستنداته وكان 
فى مكنة سيادته طلببع رضم الدعويين للحكم 
ليصدر فيهما حكم واحد ولكنه طلب حججسز 
الدعوى رقم [111 سنة 131/1 للحكم وقرد 
فى هذه الدعوى الحالية له لا يعلم يأن المدعى 
قدم مستنداته وقت قيد الدعوى مع انه 
معلن بانها مقدمة وفق ما رجاء بالطلبات انختامية 
فى صحيفة الدعوى ورغم عدم يهدية طللب 
التأجيل اجلتها المحكمة كطلبه لجلسة 
٠‏ وترى المحكمة انه لا محل للضم ومن 
الأفضل صدور حكمين مستقلين لاختلاف 
الموضوع فى كل من الدعويين ٠‏ 

ومن حيث أنه اتضح للمحتمة أن 
السيد محامى الحكومة .قدم فى الدعوى رد, 
0 سنة لا/[15 حافظة مستندات تضمنت 
() صورة خطاب مؤرخ 1117/48/55 مرسل 
من وكيلوزارة التجارةلشئون تخطيط التجارة 
الخارجية مرسل الى المدير العام والعضو 
المنتدب لروزاليوسف ينيرعة موافاته بشهادة 
من الجمارك توضصح قيمة الكميات المستوردة 
وشهادة معتمدة من محاسب قانونى بصحيفة 
الاعلانات الخارجية بالعملات الاجنبية ومقدار 
ما تم توريده منها الى البنوك التجارية بالسعر 
الرسمى وبأنه سيتم الافراج عن الملابس 
المستعملة الواردة على قوة هذه الموافقة بموجب 
موافقات استيرادية من لجنة التيسيرات (؟) 
صورة خطاب مؤرخ .15371//9/5 مرسل من 
وكيل الوزارة لشئكون تخطيط التجارة 
الخارجية بوزارة التجارة الى وكيل وزارة المالية 
لحجمارك بأنه الحاقا لكتابه رقم 11351 فى 
٠4‏ بشاأن اللمواققة لؤسسة 
روز اليوسف على استيراد ملاس مستعمئلة فى 
حدوه نصف مليون جنيه يرجو موافاته ببيان 
قيمة ما تم الافراج عنه أؤسسة روز اليوسف 
من ملايس مستعملة وبيان قيمة الرسالة التى 
وصلت من الملابس الممستعملة بعد تاريخ 
لحساب مؤسسة روز اليوسف 
واخطار لجنة التيسيرات لاستخراج الموافقات 


الاستيرادية عنها . وفيه صورة خطاب مرسل 
الى رئيس لجئة التيسيرات الاستيرادية 
باخباره بصورة من الخطاب المرسل الى الجمارك 
السابق الاشارة اليه برجاء الاحاطة والتنبيه 
الئن اصدار موافقات استيرادية إؤسسة 
روز اليوسف عن اللابس المستعملة التىوصلت 
الجمارك بعد صدور كتابه المؤرخ 1917/48/51 
والودجه الى الجمارك وفى حدود نصف مليون 
جنيه شاملة ما سبق وروده وافرج عنه بشرط 
آر تقدم المؤسسة ما بثبت توريدها ما يمادل 
هابر من قيمتها بالعملات الحرة على الا تصدر 
موافقات بعد 1997/1١./58‏ (؟) صورة خطاب 
آخر مؤرخ 128/١٠/ع/111‏ مرسل الى وكيلٌ 
وزارة المالية لشئون الجمارك بشروط تسليم 
البضاعة الواردة لروز اليوسقف ومنها انه لا ته 
تسليم البضاعة الا بعد تقديم 'خطاب من وكيل 
وزارة الشئون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية 
يفيد التبرع النقدئ من موّسسة روز اليوسف 
بمبلغ يوازئ /1١‏ هن قيمة املاس المستعملة 
تخصص لصالح جمعية الوفاء والامل بموجب 
شيك برسم وزيرة الشئون الاجتماعية وارسل 
صورة من هذا الخطاب الى وكيل وزارة الشئون 
الاجتماعية لشكْون الرعاية الاجتماعية والى 
مؤمسسة روز اليوسف كما تبين ابداع 'خطاب 
من مصلحة الجمارك مرسل الى مستشار ادارة 
قخمايا الحكومة مرفق به مذكرقين من مراقب 
عام جمرك بور سعيد وصورة فوتوغرافية من 
مذكرة الخرى . 

ومن حيث أن وكيل الماعى بصفته اودع ملف 
الدعوى حافظتى مستندات احتوت أولاهما على 
صورة رسمية من الحكم رقم 7455 سنة 15175 
عستميذل: جزئى_القافرة :وصورة وصمية من 
الحكم رقم ».19 سنة 19375 مستعجل 
مستانف جنوب القاهرة وتضمنت الحافظة 
الثانية )١(‏ صورة شمسية من الموافقة الصادرة 
للمؤسسة المدعية من وكيل الوزارة ككون 
تخطيط التجارة الخارجية على استيراد سلع 
من المسموح باستيرادها: قى حقود سبعمالة 
ألف جنيه مصرى ( » و ” 5 ) ثلاثة فواتير 
للسلع الواردة باسم المؤأسسة المدعية ( ه الى 
رقم١١)‏ صور شمسنية طبقالاصلمعتمدة بخاتم 
الجمارك الرسسمى 'خاصة بالافراج عن البضائع 


من القضاء الممستعجل ؟5 


من الجمارك ‏ كما أودع شهادة رسمية بعدم 
حصول استئناف من وزير المالية أو من وكيل 
وزارة المالية أو من مدير عام مصلحة الجمارك 
عه بؤسسة رون البوسف فى الجكم :اقم 
1 سلة 1191 مستعجل جزئى القاهرة 
الصادر بجلسة 1511//5/1 ٠‏ 


ومن حيث أنه يبين من نص المادة لاه من 
قانون الجمارك ان مجال اعماله هو أن بكون 
الجمرك قد سلك الطريق الذئ رسمه القانون 
فى هذا الشأن واتبع تلك القواعد والاجراءات 
أما اذا تنكب الجمرك هذا الطريق ولم يحل 
النزاع الى التحكم قانه يكون لصاحب الششأن 
حق التقاضى أمام المحاكم صاحبة الولاية العامة 
بالفصل فى جميع المنازعات الا ما ورد بنص 
خاص ( فى هذا المعنى نقض فى 1535/1/18 
مجموعة المكتب الفنى ١‏ لسنة ١8‏ ص 1516 ) 
وان قيام موظف الجمرك بتثمين النضاعة التى 
تحت رقابة الجمارك لا بعدو مجرت عملية مادية 
ذاتا نتيجة مادية واقعية لتحديد الوفاء الذى 
تستحق عنه الره.وم فلا بعد من قبيل القرارات 
الادارية الذى بستهدفها قضاء الالغاء المعقود 
للجلى : الدولة منعقدا بهيئة محكمة قضاء ادارىئ 
لبقا لاحكام المادة مامن قانون السلطة القضائية 
رقم 5؟. سنة 1919/9 والمعدل بالقانون رقم ١9‏ 
لسنة "لاوا . 


اذ أن قرارات الجمارك انما هى أوامر ادارية 
تنظيمية تملك المحاكم ان تقستوثق مش وعيتها 
عند تطببقها على النزاء المطربوح أماميا لان 
المشرع حينما منع المحاكم العادية من تأويل الأمر 
الادارى أو وقف تنفيذه انما قصد فى الأمر 
الادارى الفردى دون الأمر الادارئ التنظيمى , 
با لا استقر عليه قضاء محكمة النقض . 


ومن ثم اذا استبان للمحكمة ان اللائحة 
أو القرار التنظيمى المراد تطبيقه هو أقرار تير 
مشروع فانها تملك الامتناع عن تطبيقه وانزال 
حكم القانون الصحيح فى المسألة المطروحة » 
كذلك اذا طرح النزاع امام المحكمة واقتضى 
الفصل فيه تطبيق امر ادارئ تنظيمى فانها 
تملك تفسير هذا الأمر كالشآن قى أئ تشريم 
تطلبه وتملك تأويله وما تملكه المحكمة الموضوعية 
فى هذا الصدد وهى تقصل فى أصل الحقبملكه 
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أيضا قاضى الأمور المستعجلة وهو يفصل فى 
النزاع الوقتى المعروض عليه ومن المسلم به ان 
القاضى المستعجل يملك ان ينزل حكم القانون 
الصحيح حسبما يراه فى النزاع المستمجل 
المطروح عليه ولو كان هذا الحل القانونى مثشار 
خلاف وجدل ولا يعتبر هذا من جانيه مساسا 
بأصل الحق ومن ثم فالبين من الرجوع الى كل 
قرارات الجمارك انها قاطعة فى نصوصها وفى 
فحواها انها ليست قرارات اداربة فردية بل 
جميعها قواعد تنظيمية عامة صدرت ممن يملكها 
وشأنها شأن التشريع ولا بمتنع على المحاكم 
التعرض لها بالتفسير وأ التأويل واعمال 
ائرها على الواقع المطروح فى الدعوئ . 


ومن حيث أن اللبادى من ظاهر الاوراق 
ومستندات الطرفين الشابق الاشارة اليها انه 
لماثار النزاع بين مصلحة الجمارك وا]وّسسة 
المدعية لم تسلك مصلحة الجمارك الطريقالذئى 
أوجبه عليها نص المادة لاه من القانون رقم 5 
لسنة 1937 اتباعه للفصل فيه فلم تحل النزاع 
الى التحكير . 


ومن حيث انه بتضح من نص المادة م1 من 
قانون المرافعات الجديد ان اختصاص القضاء 
المستعجل فى المسائل التى بخشى عليها من 


فوات الوقت منوط بتوافر شرطين ١‏ 


اوالهما : توافر الاستعجال فى المنازعة 
المطروحة امامه ولم تأت المادة م؟ مرافمات 
بتعريف الاستعجال بل تركتها لتقدير المحاكم 
تصل اليها من ظروف الدعوى ووقائعها غير 
المتنازع عليها جديا وقد جرى الفقه والقضاء 
عئى تعريف الاستعجال بأنه هو الخطر الحقيقى 
المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذى بلزم 
درؤه ءعنه بسرعة لا تكون عادة بالتقاضى 
العادى ولو قصرت مواعيده ويتوفر فى كل 
حالة بقصد فيها منع ضرر مؤكد قد بتعذر 
تعويضه أو اصلاحه ٠.‏ 


وثانبهما : ان يكون المطلوب اجراء وقتيا 
لا فصلا فى أصل الحق . 

١‏ يراجع التفصيل قضاء الامور الل تعجلة 
لراتب الطبعة السادسنة ح ١‏ ص 7 وما بعدها 


ونقضى ه1159/1/1 مجموعة عمر ب 2ه 16م 
وحكمها فى 110./11/18 مجموعة أحكام 
التبويب الفنى 5 - 1.7 ) . 


ومن حيث ان المحكمة تس تظهر من ظاهر 
المستندات والفواتير المقدمة من المدعى بصفته 
أن تصرفات بعض.ى موظفى مصلحة الجمارك 
وتقديراتهم قد قفزت الى منلغ باهظ وهو 


أضعاف أضعاف ما سبق إن قدروه أمثل حالة 


المدعى بصفته مما رجحت معه المحكمة جدية 
قول الماعى بصفته ان ذلك الارتفاع راجع الى 
تصرفات غير واقعية وغير قانونية من هؤلاء 
الموظفين بمصلحة الجمارلك الذذين قامو! بالتقدير 
١ن‏ آن الفواتير المقدمة من المدعى بصفته تكشف 
فى ظاهرها ان الْمبالم المقدرة فيها تقل كثيرا عن 
المبالغ التى ظالب بها المدعى عليه بصفته ومن 
ثم يكون قد بدا للمحكمة توافر ركنى الاستعجال 
مما قد بلحق بالمؤأسسنة المدعية من شرر مما قد 
تتخذه مصلحة الجمارك من اجراءاتا بيترتب 
عليها شل حركة االإأسسة المدعية ووضاياع 
حقوقها سواء فى اسسنتكمالَ العملية أو فى 
استيفاء مقابل الحملة الاعلانية . 

ومع عدم المساس باضل الحق يكون من 
التعين على المحكمة القضاء للمدعى بصفتة 
بالاجراء الوقتى المطلوب دون اأساس بحقوق" 
الخصوم التى تظل كما هى بتناضل عنها اربابها 
امام محكمة المواضوع . 


ومن حيث أنه عن المصاريف داخلا فى 
حسنابها مقابل اتعاب المحاماة 'فيلزم بها المدعى 
عليه بصفته طبقا لاحكام المادة 1/146 مرافعات 
جديدة والمادة ١96‏ من قانون المحاماة رقم 
اكرمكةا . 


ومن حيث أنه عن طلب النفاذ المعجل بغير 
كفالة فغير سائغ اذ أن النفاذ المعجل بغير كفالة 
واجب بقوة القانون للاحكام الصادرة فى المواد 
المستعجلة دون حاجة للنص عليه فى منطوق 
الحكم اعمالا لاحكام المادة 88م؟ من قانون 
امرافعات الجديد . 

( محكمة الامور المستعجلة بالقاهرة ‏ الدائرة القالثة رئاسة 
الاستاذ يحيى العربى رئيس اللحكمة ‏ القضية رقم 2707 لسنة 
/الا15ا ) م 


اتات 


4 كيه )/؛ »” اوم 
الرقّابة المَضْايّة على الرسترية 
دول التحاد ورور مضرالعصية 
للسيدالستشارالأستاذ محمد ويجدىعيدالصعد 

المستشارعحكمة اللنفقتضش 


دسنور دولة الاتحاد 


تضمن دستور دولة اتحاد الجمهوريات العربية مبادىء تعتبر تطورا فى منهوم 
القومية العزبية ٠‏ 


ويظهر هذا التطور فى تأكيد الدستور فى ديباجته على حقوق الانسان وحقوق 
المواظن وسيادة القانون ٠‏ وتردد المادة الثانية عشرة من الدستور هذا المعنى حين تطلب 
من الجمهوريات الأعضاء فى الاتحاد أن تكفل دساتيرها وقوانينها كحد أدنى مبادىء 
وحقوقا تتمثلفى أنالمواطنينأمام القانونوالقضاء متساوون لاتمييز بينهميسببالجنساو 
الاصل أو اللغة أو الدين ولا يجوز القبض عليهم الا فى حدود القانون » ولهم حرية 
التقاضى وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام جهات ا!قضاء » وحرية التنقل واختيار محل 
الاقامة وحرية الاعتقاد واقامة الشعائر الدينية وحرية البحث العلمى 2 وحرية 
الرأى والصحافة والنشر والاجتماع » وحق العمل والتعليم » والحق فى الرعاية الصحية 
والضمان الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية ٠‏ وحرمة المسكن مكف ولة والملكية الخاصة 
مصونة والابه-اد عن الوطن محظور ٠‏ 


ان تأكيد سيادة القانون ليست مقصورة .هلى النطاق القومى لكل دولة من دول 
الاتحاد ٠‏ ولكنها تستطيل الى العلاقات بين الدول ٠‏ وقد نص دستور دولة الاتحاد فى 
السادة 47 منه على أن تشكل محكمة دستورية تختص بالفصل فى الطعون فى دستورية 
القوانين الاتحادية » وفى مدى مطابقة قوانين الجمهوريات لدستور الاتحاد وقوانينه » 
وفى المنازعات ذات للطابع القانونى التى تقوم بين سلطات الاتحاد وسلطات الجمهوريات 
أو فيما بين دولة وأخرى عضو فى الاتحاد » وفى الطعون فى القرارات الادارية 
الاتحادية ٠‏ وقد أحال الدستور الى قانون اتحادى يصدر دبيان مهام المحكمة واجراءاتها 
والشروط التى يجب توافرعا فيمن يعين بها ء والحصانات والمزايا المادية التى يتمتع 
بها أعضاء المحكمة والعامون فيها ٠‏ ولا شك فى أن انشاء هذه المحكمة بين مؤسسات 
الاتحاد أمر لا غنى عنه ٠‏ ذلك أن رقابة الدستورية فى الدول الاتحادية عن طريق محكمة 
دستورية مى ضرورة حتمية ١‏ فالدولة الاتحادية تتكون من عدة دول تندمج فى دولة 
واحدة تؤول اليهما السيادة » بينما تحتفظ الدول اللكونة لهذا الاتحاد بقدر من 
السيادة بتقهى أو يزيد على مدار مراحل تطور الاتحاد وظروفه ٠‏ ومن ثم فالعلاقة ألتى 
تنظم الاتحاد بالجمهوريات هى علاقة مركبة ينظمها الدستور الاتحادى الذى يلزم أن 
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تقواءم ممه أحكام دساتير الجمهوريات وأن تتوافق قوانينها مع القوانين الاتحادية 
وهو ما يستتبع انشاء محكمة عليا تحسم المنازعات التى قد تثور بين الحكومة 
الاتحادية والحكومات الحلية ٠‏ 


تجربة ليبيا للمحكمة الدستورية : 

وفى مجال الدول العربية فان أول تج ربة “لمحكمة الدستورية كانت قى ظل النظام 
الاتحادى الذى ساد ليبييا قبل تعديل دستورها الضادر عام 190١‏ والذى أصبحت 
بعده دولة موخدة وفق تعمديل دسقورى صدر عام 19375 ء اذ كانت قبل ذلك إتحادا 
بين ولايات برقة وفزان وطرابلس ٠‏ 


دستور دولة اتحاد الامارات العربية : 

ان تجربة اتحاد الامارات العربية الذى يضم ست امارات من امارات الخليج فى 
دولة اتحادية » عمى أحدث التجارب فى الدول العربية ٠‏ وتضمن دستور هذا الاتحاد 
انشاء محكمة عليا تختص ببحث دستورية القوانين الاتحادية ودستورية التشريعات 
الصادرة فى كل امارة عضو فى الاتحاد ٠‏ كما تختص بالفصل فى المنازعات التى تثور 
بين الامارات أو بينها وبين حكومة الاتحاد وهذه المحكمة فى القمة من التنظيم القضائى 
الاتحادى المتكامل » ولها اختصاصات قضائية بحتة بالاضافة الى اختصاصاتها 
الدستورية ٠‏ فهى تختص على سبيل المثال بنظر الجرائم التى تمس مساسا مباشرا 
بمصالح الاتحاد » كما أنها جهة استئنافية تفصل فى الطعون فى أحكام المحاكم 
الابتدائية الاتحادية التى تفصل فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد 
والافراد ٠‏ وفى الجرائم التى ترتكب فى العاصمة الاتحادية الدائمة » وفى منازعات 
الاحوال الشخصية واللمنازعات المدنية والتجارية وغيرها التى تثون فى العاصمة الاتحادية 
بين الأفراد » وأخيرا فان المحكمة الاتحادية العليا فى اتحاد الامارات العربية هي المحكمة 
المختصة بمحاكمة الوزراء * 


المحكمة الدستوربة فى دولة اتحاد الجمهوريات العربية 


تختلف المحكمة الدستورية فى دولة اتحاد الجمهوريات العربية عن مثبلتها فى دوله 
اتحاد الامارات العربية » فالاولى ليست على قمة جهاز قضائى عادى اتحادى كالثانية ٠‏ 
ويترتب على ذلك أن كافة المنازعات التى قد تثور بين أفراد ينتمون الى دول مختلفة 
من الدول الأعضاء ٠‏ تسرى عليها الاحكام العامة المتعلقة بتنازع الاختصاص ٠‏ وتخضع 
الجرائم أيا كانت طبيعتها التى ترتكب فى اقليم دولة ما من الدول الأعضاء » للاختصاص 
الاقليمى لتلك الدولة ٠‏ 


وحاصل القول فى اللحكمة الدستورية الاتحادية فى دولة اتحاد الجمهوريات العربية » 
أنها مؤسسة دستورية أشارت اليها الاحكام الأساسية يهذا الوص فقاء 
وان وصفت فى الدستور الاتحادى بأنها السلطة القضائية للاتحاد ٠‏ 


ونبادر الى القول بأن الدستور لم يورد اختصاصات هذه المحكمة على سبيل 
الحصر ء بل نص على أن تتولى أية اختصاصات اخرى يصدر بها قانون اتحادى ‏ 
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وقد صدر القانون الاتحادى الخاص بالحكمة الدستورية الاتحادية ٠‏ وهو القانون 
رقم 5 لسئة 11735 ء ونصته المادة الأولى منه على أن الحكمة الدستورية الاتحادية 
هى الهيئة القضائية العليا فى اتحاد الجمهوريات العربية » وحددت المادة الثامنة 
عشرة اختصاص المحكمة بالفصل فى الطعون التى تقدم فى دستورية القوانين الاتحادية » 
والفصل فى مدى مطابقة قوانين الجمهوريات لدستور الاتحاد والقوانين الاتحادية » 
وفى النازعات ذات الطابع الدستورى أو القانونى التى تقوم بين سلطة الاتحاد وبين 
سلطات الجمهوريات ٠‏ أو بين جمهورية وأخرى من أعضاء الاتحاد ٠‏ وكذلك تختص المحكمة 
بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الحكمة وبين الجهات القضائية فى الجمهوريات 
الأعضاء » وفيما يثار من منازعات حول تنفيذ إحكام المحكمة ولو كان مبناما الادعماء 
بحدوث تعارض بين هذه الأحكام وبين الاحكام الصادرة من الجهات القضائية فى 
الجمهوريات الأعضاء , وفى التنازع الذى يثور بشان تنفيذ أكثر من ح كم نهمائى 
صادر من جهات قضائية تابعة لاكثر من جمهورية من جمهوريات الاتحاد ٠‏ 


طريقة نقديم الطعن بعدم الدستورية : 

يكون الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة بطريق الدعوى الاصلية أو بطريق الدفع 
الفرعى أثناء نظر الدعوى أمام احدى محاكم الجمهوريات الاعضاء + كما يجوز لهذء 
المحاكم من تلقاء نفسها ‏ طبقا للمادة الثالثة والعشرين ‏ أن تثير السألة الدستورية 
وحق الطعن بطريق الدعوى الاصلية فى دستورية القوانين الاتحادية مقصور على المؤسسات 
والهيئات العامة الاتحادية والمثلين القانونيين لجمهوريات الاتحاد ٠‏ 


ولا يحق للأفراد الطعن بطريق الدعوى الاصلية فى دستورية أى قانون اتحادى أو 
أى قانون من قوانين الجمهوريات الأعضاء » وانما لكل ذى شان من أطراف الخصومة 
أثناء نظر أى دعوى أمام محكمة من محاكم الجمهوريات الأعضاء أن يدقع بعكم 
دستورية أى من هذه القوانين اذا كان مبنى الدفع مخالفة القانون للدستور الاتجادى ٠‏ 
واذا رأت المحكمة أن الدفع جدى وأن الفصل فيه لازم للفصل فى الدعوى المنظورة أمامها » 
أحالت الدفع الى المحكمة الدستورية الاتحادية للفصل فيه ٠‏ واوقفت نظر الدعوى 
الموضوعيية حقى يتم الفصل فى الدفع * وجب طبقا للمادة السادسة والعشرين من قانون 
المحكمة الدستورية الاتحادية ‏ أن يتضمن قرار الاحالة بيان النص المطعون فيه وأوجّه 
مسخالفته للدستور ٠‏ وفى حالة رفض الدفع يج تسبيب الحكم المبادر برفضة * 


وخول القانون محاكم الجمهوريات الاعضاء فى الاتحاد بمناسبة تطبيق أى نص 
قانونى فى دعوى منظورة أمامها ٠‏ أن تثير من تلقاء نفسها المسألة الدستورية اذا قامت 
لديها شبهة جدية فى شأن مخالفة هذا النص للدستور الاتحادى ٠‏ وفى هذه الحالة 
تصدر المحكمة قرارا مسببا باحالة الموضوع الى المحكمة الدستورية الاتحادية , وتوقف 
الفصل فى المسألة المستورية ٠٠‏ 


أما رفع الدغوى فى شان المنازعات ذات الطايع الدستورى أو القانونى بين سلطات 
الاتحاد وبين بن سلطات الجمهوريات » أو بين جمهورية وأخرى من الجمهوريات الاعضاء 
فى الاتحاد , فيكون بناء على قرار من مجلس رياسة الاتحاد أو المجلس الوزارى الاتحادى 
أ ورئيس احدى الجمهوريات الأعضاء أو مجلس الوزر:؛ بها ٠‏ 


نفاذ احكام الحكمة الدستورية : 
.تنض. المبادة .الخمسون من الدستور الاتحادى على أن قرارات اللحكمة الدستورية 


جبة. التفاذ فى جميع أراضى الجمهوريات الاعضاء فى الاتحاد ٠‏ وقد بيئنت الادة ' 
الستون كق قانون المخكمة الدستورية ظريقة نفاذها بما نصت عليه من نشر أحكام المحكمة 
الصابرة»فئ الدعاوى الدستورية والدعاوى المتعلقة بمطابقة قوانين الجمهوريات لدستور 
الاتحاد' والقؤانين الاتحادية ٠‏ فى الجريدة الرسمية الاتحادية التى أنشأما مجلس 
الرياسة لتنشتزفيها القوانين والقرارات واللوائح الاتحادية ٠‏ 


. ويترتب على الحكم بعددم دستورية نص تشريعى أو عدم مطايقة قانون من 
قوانين الجمهوريات. الاعضاء لدستور الاتحاد أو القؤانين الاتحادية عدم ذقاذه بالنمسبة 
للكافة من اليوم:التالى لتاريخ نشر الحكم *٠‏ 


ومؤدى ذلك أن تمتنع المحاكم المختصة فى الجمهوريات الاعضناء عن تطبيق 
النص أو القانون المقضى بعدم دستوريته ٠‏ 


واذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى اعتبر النص غير نافذ بالنسية 
للكافة. من تاريخ صدوره بما يترتب على ذلك من آثار ٠‏ ويبلغ حكم المحكمة الدستورية 
فور صدوره الى وزير العدل فى كل من الجمهوريات الأعضاء لاجراء مقتضاه ٠‏ 


ونسترعى النظر الى أن الدستور الاتحادى نص على اختصاص المحكمة الدستورية 
بالفصل فى « مدى مطابقة » قوانين الجمهوريات لدستور الاتحاد وقوانينه » وتعبير 
ه مدى مطابقة » يغاير تعبير « الفصل فى الطعون » الذى أورده المشرع الدستورى الاتحادى 
فيما يتعلق بدستورية القوانين الاتحادية ٠‏ وقد كان المرجو أن يوضح القانون الخاص 
بالمحكمة الدستورية الاتحادية المقصود من تعبير « عدم مطابقة » , المشار اليه » الا أن 
القانون أورد ذات التعبير الى جانب ما نص عليه من اختصاص اللمحكمة بالفصل فى 
الطعون التى تقدم فى دستورية القوانين الاتحادية علئ النحو الذى أسلفناء ٠‏ 
وعندنا أن النص على اختصاص المحكمة الدستورية «الفصل فى « مدى مطابقة » قوانين 
الجمهوريات لدستور الاتحاد والقوانين الاتحادية لاايعنى غير الفصل فى الطعون التى 
تقدم فى دستورية قوانين الجمهوريات من ناحية اتغاقها أو مخالفتها لدمستور 
الاتحاد وقوانينه الاتحادية , لا أكثر ولا اقل ٠‏ 


الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية الاتحادية : 

تختص المحكمة الدستورية طبقا للدستور الاتحادى والمادة التاسعة والعشرين 
من انون انشائها بالفصل فى طلب الغاء القرارات الادارية الاتحادية أو 
التعويض عنها اذا كان مبنى الطمن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو فى السبب 
او مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ٠‏ فهى بهذه المثابة محكمة دستورية وادارية فى 
ذات الوقت ٠‏ شأنها فى ذلك شان المحكمة العليا الليبية ٠‏ 


كما تختص بابداء الراى الاستشارى فى أبية مسالة دستورية أو قانونية ب كما 
هو الشأن فى مخكمة العدل الدولية ‏ تقدم من مجلسن رياسة الاتحاد أو الوزراء الاتحاديين 
. أو اخدى الجمهوريات الأعضاء ٠‏ 


ا للرفابة للنضائية ملي المستورية تل 
وتختص المحكمة أيضا بمراجعة صياغة المعامدات والاتفاقيات الدولية اللتعلقفة 


بالمسائل الداخلة فى اختصاص دولة الاتحاد بناء على طلب مجلس الرناسة" أو المجلس 
الوزارى الاتحادى * حدن 


مخالفة القرارات الادارية للدستور : 


,تتمثل مخالفة القرار الادارى للدستور فى احدى صورتين : 
التى يخالف فيها القرار الادارى قاعدة دستورية مبآشرة ء والمخالفة غير المباشرة وصورتها 
أن يكون القرار الادارى قد صدر بناء على تشريع ءخالف للدستور ٠‏ ونسترعى النظر الى 
أنه لم تكن لهذه التفرقة أهمية عملية فى القانون المصرى حتى صدور القرار بقانؤن رقم /١‏ 
لسنة ١939‏ ياصدار قانون المحكمة العليا + ذلك أنه قبل انشاء هذه المحكمة كنان 
القضاء المصرى يراقب دستورية القوانين ٠‏ وكان يلغى القرار الادارى المخالف للدسنتور 
فباشرة أو الصادر تطبيقا لتشريع غير مستورى ٠‏ أما بعد انشاء المحكمة العليا 
فقد حظر على جهات القضاء جميعا النظر فى مدى دستورية قرار ادارى صدر بناء على 
نص تشريمى مخالف للدستور اذ تختص بذلك المحكمة العليا المصرية دون غيرما على 
ما قررته فى المسديه من أحكامها واثبته لها دستور جمهورية مصر العربية الصادر 
عسام 1931 ٠‏ 


ومن ثم لم يمد فى مقدور القاضى الجنائى الآن أن يلتفت عن تطبيق حكم لائحة 
استبان عدم دستوريتها من تلقاء نفسه ٠‏ لان اثقفاته عن تطبيقها مو اعمال الرقسابة 
القضائية على الدستورية التى اختص مها المشرع المحكمة العليا دون غيرما بموجب الفقرة 
الأولى من المادة الرابعة من قنانون انشائها ‏ الى أن تحل محلها المحكمة المستورية 
العليا التى نصت المادة ه/!١‏ من دستور عام 1911 عاى اختصاصها بالرقابة على 
دستورية القوانين واللوائح ٠‏ وهمكذا يجد-القاضى الجنائى نفسه مضطرا الى تظبيق 
لائحة هو على يقين من عدم شرعيتها لمجرد أن أحدا من الخصوم لم يدفع أمامه بعدم 
دسمتوريتها ٠‏ 


ومن ثم نرى ضرورة النص فى القانون المزمع صدوره لتنظيم المحكمة الدستورية 
فى مصر ء» على حق الأفراد فى رقع دعوى الالغاء أمام مذه الحكمة مباشرة بدلا من 
الاتتصار على « أسلوب الدفع » كما هو الشأن فى قانون المحكمة العليا المعمول به حاليا » 
اذ يعيب هذا الأسلوب التراخى سنوات قبل أن تجرى المحكمة الدستورية رقابتها 
على قانون غير دستورى ليس من المصلحة فى شىء أن يستطيل أمد بقسائه ٠‏ بل اننا 
نرى أن يكون للمحاكم أن تثير بمناسبة تطبيق آى قانون أو نص قانونى فى دعو 
منظورة أمامها - المسألة الحستورية من تلقاء نفسها متى قامت لديها شبهة جدية 
فى شأن عكم دستورية القانون أو النص ٠‏ كما هو الشان فى قانون المحكمة 
الاتحادية الذى خول محاكم الجمهوريات الأعضاء فى الاتحاد هذا الحق فى حالة 
مخالفة النض القانونى للدستور الاتحادى * وفى رأينا . مع ذلك أنه لا يزال من واجب 
القاضى الجنائى أن يتأكد من مشروعية القرار الادارى الفردى اذا ما كان شسرطا 
ضروريا لوقوع: الجريمة ؛ كما اذا صدر قزار ادارى ينطوى على سوء اس تعمال 
السلطة ويؤّدى الى ضرر جسيم مما تتوافر به أركان جريمة الاممال المنصوص عليها 
في المادة 7 مكررا من قانون العقوبات المصرى > 


لهذا افسسدان_السابج والثئمن - للسنة_فسابة وانتصوق 
دستور جمهورية مصر العربية 

يمنل دستور بجمهورية مصر العربية الصادر فى الحادى عشر من سيتمبر عام 
تقدما واضحا فى مجال الشرعية من حيث اعتبار مبدأ سيادة القانون ميدآ 
دستوريا هالنص فى المادة 15 منه على أن « سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة » 
وفى المادة ١5‏ على أن ه المحكمة الدستورية العليا عبئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ٠‏ 
مسبغا بذلك حصانة قضائية على هذا القضاء المستحدث ٠‏ ويتولى سلطة التشريع 
فى الدستور المصرى مجلس الشعب ٠‏ ولرئيس الجمهورية وذكل عضو من أعضاء مجلس 
الشعب حق اقتراح القوانين ( م ٠ ) ٠١4‏ ولرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال 
الاستثنائية وبناء على تفويض مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها 
قوة القانون ٠‏ ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة دأن تبين فيه موضصوعات 
سده القرارات والاسس التى تقوم عليها ٠‏ كما يجب عرذى هذه القرارات على مجلس 
الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض ٠‏ فاذا لم ذعرض أو عرضت ولم يوافق 
المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون ( م ٠ ) ٠١8‏ وأبرز الدستور المصرى 
فى المادة ( 170 ) حقيقة استقلال السلطة القضائية عن كلتا السلطتين التشريعية 
والتنفيذية » ذلك أن أى تدخل فى عمل القضاء من جانب أيه سلطة من السلطتين يخل 
بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم ٠‏ وليس ثمة شيهة نى أن وجود قضاء مستقل 
هو الضمان الاأساسى لدولة القانون ٠‏ 5 


بيد أننا نجد المادة السادسة والستين من الدحستور الممرى تنص على أنه لا جريمة 
ولا عقوبة الا ٠‏ بناء على قانون * ومن ثم تملك السلطة التنفيذية استنادا الى هذا النص 
أن تصدر لوائح تتضمن تخديد جرائم وتقرير عقوبات ٠‏ بينما حتمت المادة الثانية 
عششرة من الدستور الاتحادي ‏ على ما أسلفناه ‏ أن تكفل دسانير الجمهوريات وقوانينها 
كحد أدنى ٠‏ مبادىء وحقوقا منها أنه لا جريمة ولا عقوبة الا م بقانون » ٠‏ ومؤدى عذا 
أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية تقرير جرائم وعقوبات ٠‏ وأن مهمة وضع القواع د 
القاتونية التى تتضمن تحديد الجريمة والعقوبة متصورة على مجلس الشعب المنوط به 
وحده سلطة التشريع ٠‏ 


ويبين من ذلك أن ثم تعارضا فى هذا الشأن بين كل من دستور دولة الاتحساد 
ودستور احدى جمهوريا الاتحاد » وهى جمهورية مصر العربية (* ) * 


ر * ) هذا التعارض قائم كذلك بالنسبة للجمهورية العربية الليبية » فقد نصت الفقرة ( أ ) من المادة 
الحادية والثلاثين من الاعسلان المسستورى الصادر بتاريغ ١6‏ ديسمبر سنة 1135 على أنه ه لا جريمة 
ولا عقوبة الا بناء على قانون » ٠‏ أما دستور جمهورية سوريا الدائم الصمادر عسام 1975 فتنص 
المادة للتاسعة والمشرون منه على أنه ٠‏ لا جريمة ولا عقوبة ألا بنص قانونى » ٠‏ 

ونشير بهذه المناسسبة الى أن الدستور السورى نص فى المادة ١40‏ على أن تبت المحكمة الدستورية 
العلبسا فى دستورية القوانين وفقا لما يلسى : 

١‏ اذا اعترض رئيس الجمهورية او رمع اعضاء مجلس الشسعب على دستورية قاتون قبل 
اصداره الى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديهسا ٠‏ وأذا 
كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الكستورية أن تبت فيه خلال سبعة ايام ٠‏ 

م اذا اعترض ربع اعفماء مجلس الشعب على دستوربة مرسوم تشريعى خلال مدة خمسة 
عشر يوما آعتبارا من انعقاد دورة مجلس الشمب . وجب على المعكفة الدستورية العليا ان تبت 
غيه خلال خمسة عثير يوما من تاريخ تصجيل الامتراض الديهسا ٠‏ 
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ويتور التساؤل عن آثر هذا التعارض بين كلا الدستورين فى ضوء نص المسادة 
الحاديه عشرة من دستور دولة الاتحاد الذى يلزم كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد 
بألا يتعارض دستورها مع أحسكامه ٠‏ ومع ما هو مقرر من أن دستور دولة الاتحساد 
يأتى فى مقدمة الدساتير الجمهورية ويعلوعا فى المرتبة » ذلك بأن المادة /ا؟ من الدستور 
الاتحادى تنص على أن للقوانين الاتحادية الاولوية على قوانين الجمهوريات فيما يتعلق 
باختصاص 5 » بالاضافة الى النص فى المادة الثانية عشرة على طائفة من المبادىء 
والحقوق يتعين أن تَكَذ ٠‏ كحد أدنى ٠‏ تير ١‏ ت وقوانيذ 
وا مده تكفلها أدنى ٠‏ دساتير الجمهوريات وقوانينها على 


ان الدستور الاتحادى نص على أن قرارات المحكمة الدستورية واجبة النفاذ فى 
جميع أراضى الجمهوريات الأعضاء فى الاتحاد ٠‏ وقد رأينا أن المادة الستين من قانون 
المحكمة الدستورية الاتحادية بينت طريقة نفاذ ما تصدره هذه المحكمة من قرارات 
وأحكام » ورتبت على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى أو عدم مطابقة قانون من قوانين 
الجمهوريات الأعضاء لدستور الاتحاد أو القوانين الاتحادية عدم نفاذه بالنغبة 
للكافة من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم ما لم يكن الحكم بعدم الدستورية متعلقا 
بنص جنائى » فان النص يعتبر غير نافذ بالنسبة الكافة من تاريخ صدوره بما يترتب 
على ذلك من آثار ٠‏ 


ومن ثم لا مندوحة من رفسع التعارض بين النص فى المادة الثانية عشرة من 
الدستور الاتحادى على ضرورة أن تكون الجرائم والعقوبات « بقانون » والنص فى المادة 
السادسة والستين من الدستور المصرى على جواز أن تتقرر الجرائم والعقوبات « بناء 
على انون » ويتحقق ذلك بأحد طريقين : 


اما بتعديل الدستور المصرى باعادة صياغة المادة السادسة والستين بما يتفق 
مع حكم المادة الثانية عشرة من دستور دولة الاتحاد ضمانا لاقصى حد من الشرعية , 
وحتى لا تتعرض المادة الاولى للطعن بعدم دستوريتها وعدم دستورية ما تصسدره 
السلطة التنفيذية من لوائح تتضمن تقرير جرائم وعقوبات تخولهسا القوانين اصدارما 
واما بتعديل المادة الثانية عشرة من الدستور الاتحادى بما يتفق وحكم المادة 
السادسة و#شتين من الدستور المصرى تحقيقا لاعتبارات عملية تقضى بتخويل السلطة 
التنفيذية فى بعض الأحيان سلطة اصدار اللوائح التى تفرر جرائم وعقوبات : مثال 
ذلك اللوائح التى تصدرها جهات الادارة بناء على المادة 5960 من قانون العقوبات المصرى 
ونصها « من خالف أحكام اللوائح العموميية أو !احلية الصادرة 
من جهات الادارة العمومية أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة فى تلك اللوائحع 
بشرط ألا تزيد على العقوبات المقررة للمخالفات فاذا كانت العقوبة المقررة فى اللوائح 
زائدة عن هذه الحدود وجب حتما انزالها اليها ء فاذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة 


> - اذا قروت المحكمة الدستورية العليا مخالفة الفانون أو المرسوم النتريمى للهستور ٠»‏ 
يعتبر لا غيا ما كان مخالفا منهما لنصوص الدستور بمقعول رجعسى ولا يرنب أى أشر ٠‏ 

وتحظر المادة 143 من الدستور السورى على المحكمة الدستورية ان تنظسر فى القسسوانين التى 
يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشسعبى وتنال موافقة الشعب ٠‏ 

وتخولها للادة 151 - بتاء على طلب من رئيس الجمهورية ‏ ابداء الراى فى دستوريسة مشروعات 
القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم - 


0 المندان السايع والكإمن - السقة_الشايمة والْحمِونُ دع 
ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع عرامة لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا ممريا» ٠‏ 
ويتميز قانون العقوبات الاقتصادى باتساع مجال التفويض التشريعى فى التجريم » 
فيقتصر دور السلطة التشريعية على اصدار تصوص ٠‏ على بياض »ء ويعهد الى سلطات 
ثانوية بملئها ٠‏ : 1 


فالمرسوم بقانون ١5‏ لستة ١10٠‏ بشئون التسعير الجبرى وتحديد الارباح تنص 
على الالتزام بالآسعار اللحددة ٠‏ ويترك للوزير المغتص تح ديد عناصر الجريمة , فهو 
الذى يحدد السلع المسعرة وأسعارما ومدة سريان التسعيرة ويعدل فى قائمة هذه السلج 
جالحذف والاضافة ٠‏ واذا كان فقه قانون العقوبات لا يؤيد التفويض فى التجريم لمساسه 
بالحرية الشخصية لان قاعدة شرعية الجرائم من أولئ ضمانات هذه الجرزّية . وحمو 
ما لا يجوز الا لسلطة التشريع الأصلية » فان فقه قانون العقوبات الاقتصادى ‏ على 
العكس من ذلك يؤيد التفويض التشريعى فى تجريم الخروج على القوانين الاقتصادية ٠‏ 
ذلك بأن التشريع فى هذا المجال يتطلب دراية فنية قئ لا تتوافر الا للسلطة اللفوضة , 
فضلا عن ضرورة توفير المرونة فى الاداة التشريعية حتى يتسنى لها مواجهة مفاجآت 
الظواهر الاقتصادية بما يحقق ناح السياسة الاقتصادية ٠‏ ويقال ان التنؤيض ٠‏ ولى 
عثى فطاق واسع » لا يؤدى الى وضع قيود على الحرية القردية لان المشرع يخطط المبادىء 
العامة فى التجريم ويحدد العقوبة » أما السلطة المنوضة فتحدد عناصر الجريمة بما يكفل 
حصر نطاق التجريم واعمال قاعدة شرعية الجريمة ٠‏ وبلجا المشرع المصرى الى تفويض 
الوزراء المختصين باصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين الاقتصادية ويسوى فسى 
العقوبة بين القانون والقرار الوزارى عند مخالفة أحكامها ٠‏ 


وقد تبرر الظروف الاستثنائية الخروج على مبدآ أن التجريم لا .يكون الا بغانون , 
فالملاحظ أنه عند تغيير نظام الحكم فى الدولة تجمع الحكومة بين السلطتين التنفيذية 
والتشريمية فتصدر قرارات بقوانين ٠‏ وقد تمر الدولة بظروف خطيرة ٠‏ كحالة الحرب 
مثلا فتستصدر من البرلان تفويضا تشريعيا محددا فى نطاقه وزمانه لمواجهة تلك 
الظروف بالشرعة اللازمة ٠‏ وقد يحصل التفويض التشريمى فى الظروف العادية » 
فتفوض السلطة التشريعية السلطة التنفيذية فى اصدار قرارات لها قوة القانون 2 
ولا اعتراض على هذا التفويض طالما أنه لا يمس الحرية الشخصية » ومن ثم فان 
التفويض التشريعى فى انشاء الجرائم » لما سبق أن أسلفناه من مساسه يهؤه الحرية 5 
يضحى أمرا غير مرغوب فيه ٠‏ ولاعطاء مذا التفويض الصبغة الدستورية » صسدرت 
الهساتير المتعاقية فى مصر ء ابتداء من دستور 19377 ٠‏ بالصيغة الآتية : 


« لاجريمة ولا عقوبة الابناء على قانون » 
وعلى القضاء مراقبة السلطة التنفيذية فى اصدار القرارات وفقا لحدود التفويض ٠‏ 


ولا يفوتنا أن نشير الى أن المادة 33 من الدستور المصرى عنيت بتاكيد 
ضمانة هامة هى أنه لا عقوبة الا ه بحكم قضائى > ٠‏ ومؤدى هذا الضمان الدستورى أن 
العتوبة بوصفها حقا للدولة لاا تقرر الا من خلال دعوى عمومية تحرك باسم المجتمسع 
ويفصل فيها حكم جنائى ٠‏ ولا يؤثر هذا الضمان بطبيعة الخال على شرعية العقؤبنسات 
التبعية التى تقرر بقوة القانون تبعا للحكم بعقوبة أصلية , ذلك أن تقرير مذا 


النوع من العقوبات انما يستند الى الحكم الجنائى الصاير بالعقوبة الاضلية ‏ 


امس الغا وا حساراصياطى 


للأمتاذ صابرحمدع مارائحاى 


كان ثمن الحياة فى جماعة أن يقبسلي الفرد بحكم الضرورة الاجتماعية أن يتخلى 
طواعية أو جبرا ‏ عن بعضى حقوقه الطبيعية أو أن يقل تقييدها » ولا ججدال أن 
أمسها اليه » حريته الشخصية ٠‏ 


ذلك أن الصراع بين أمن الجماعة وأمن الافراد ينبغى أن يكون له ميزان يغلب أحسد 
الكفقين على الأخرى ٠‏ حال اقتضاء الآمر . ولسنا نرى معيارا آخر مع + سيادة القانون » 
مالمفهوم الحقيقي وبعيدا عن بريق الشعارات . لاعمالى هذا التوازن , فحيت تكون 
مصلنعة اللجتمع أجدر بالحماية يضحى بحرية الفرد , والا فانا تحنفا لهسا قدسيتها من 
أن تمس ٠‏ 

ان كفاح الشعوب قد صاغ قاعدة أن الأصل غى الانسان المراءة حتى تثيت ادانته 
يحكم باتر١) ٠‏ 


ومن هنا فان أية اجراءات سابقة على هذا الحكم تتمامق مع افسان مرىء ٠‏ وهذا 
4 ها يقر ايكون الاسجانا” »فى دائرته لا يتعداها بجور على حرية نرد ٠‏ 


ولا شك فى أن « الحبس الاحتياطى » أقسى تلك الاجراءات مساسا بالحسسمرية 
الشخصية ؛ لأنه يقيد انسانا قبل أن تثبت ادانته ٠‏ 


ولسنا نرى خلافا فى أن الحبس الاحتياطى كاجسراء جنائى يرتبط بالنظ ام 
السياسى القائم فى الدولة من حيث كونه استبداديا أو ديمقراطيا » اذ يتوقف عليه 
اتساع دائرته أو ضيقها ٠‏ 


وتبحو أهمية هذا الاجراء فى أن الحياة العملية » لقسوة ما يترتب عليه من نتائج 
وآثار » تلقى كثيرا من الاضواء توضحها الاحصاءات(؟) حول آعداد المتهمين الذين ألقى 


 ىهرسفلا الاستاذ / يوزيع محمد الحامى بالغرب  أحكام التحقيق والاعتقال فى القانسون‎ )١( 
+ 191١ «نشوو بهجلة الحق -. الصادرة عن اتحاد المحامين العرب .. العدد * السنة الثانية  سبتمبر‎ 

(5) راجع تفاصيل الاحصاءات ٠‏ دلائتها ٠‏ د ٠‏ حسن الرصفاوى. فى رسسالة الوكتوراء » اعبس 
الاحواضى خى القاذون الصرى وضمان حريسة الفرد ط ٠4‏ ص " هامش ١‏ + 


1 للعبدان_السايم والتامن ‏ السنة السابعة وللخمسون 


بهم فى ظلمات السجون مددا طويلة ولم يقدموا للمحاكمة(؟) أو قضى ببراعتهم . 
ومذا ما يقتضى التحرز فى استعمال هذا الاجراء » واحاطته بما يكفل الحفاظ على حرية 
الأفراد » وأمنهم من ضمانات أهمها سرعة قات والمحاكمات الجنائية بما لا يمس 
العدالة ‏ وبالتالى سرعة تحديد المراكز القانونية للمتهمين وفى هذا ما يغنى عن اللجوء 
الى هذا الاجراء الخطير ٠‏ 


البحث الأول 
الشرعية الاجرائية الجنائية(0) 


رغم اختلاف المضمون , الا أن مبدأ سيادة القانون » أصبح سائدا فى المجتمع الحولى 
المعاصر ء وهو يقصد به التزام جميع أعضاء المجتمع وأجهزة الدولة بالقوانين: التسسى 
تصدرها السلطة المختصة(ه) » وهو يعنى دولة القانون دولة تقوم على حكم القانون 
الذى يحكم حكامها ومحكوميها وينظم كل السلطات والهيئات صاحبة السيادة فيها ٠‏ 
ومدى حقوقهم والتزاماتهم ومدى العلاقات القائمة بينهم ويحكم كذلك المحكومين 
وينظم حقوقهم وحرياتهم وتصرفاتهم فى مواجهه هذه السلطات وفيما بين بعضهم 
البنعض(37) ٠‏ 


وبهذا يحقق مبدأ سسيادة القانون أمن الافراد وخرياتهم بعيدا عن أهواء السلطة 
الحاكمة ٠‏ وهذا بالطبع يقتضى أن يكون القانون عادلا متسقا مع الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية ومن هنا تكون شرعية القانون(/) ٠‏ أى أن الشرعية فى أن تكون 
القواعد القانونية » تعبيرا حقيقا وانعكاسا طبيعيا للظروف السائدة فى مجتمعه ٠‏ 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأخلاقيا » ومن عنا اكتسبت الشرعية مض مونا متغيرا 
باختلاف المجتمع السائدة فيه ٠‏ 


ويخضع القانون الجنائى باعتباره أمس القوانين بالانسان لدأ الشرعية وتغتبر 
الشرعية الاجرائية الجنائية احدى حلقات الشرعية الجنائية التى يخضم لها القانون 
الجزائى « الجنائى » ٠‏ 


05 احداث الطلاب فى سنوات ؟/! ‏ ؟الا ء ١91/5‏ * 

(4) راجع مزيدا من التفاصيل ‏ د ٠‏ أحمد الفتحى سرور ‏ الشرعية والاجراءات الجنائية - ط ال 
ص ٠١١‏ وما يعدهما * ١‏ 

(ه) د٠‏ طعيمه الجرف ‏ مبدا الشرعية ‏ ص ؟ وما بعدها ٠‏ 

راجع حول خطا استعمال مصطلح سيادة القانون ومصطلح الشرعية ومدلولات كل منهما ء٠‏ 
عبد الحميد متولى ‏ الحريات العامة ط 4/ا » ص 88 * 

الاستاذ / عبدالعزيز محمد الحامى ‏ الشرعية وسيادة القانون بحث منشور بالمحامساة 
العدد ٠١١‏ لسنة 44 ووزع ملخصه على « معهد المحاماة فى دورته الاولى » ٠‏ 

) انظر فى الخلاف بين الشرعيمة وسيادة القانون ‏ اكرحع السابق ‏ وقريبا منه + بحثنا القدم 
الى كلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس دبلوم القانون العام 71 ١‏ الدوئة القانونية ٠٠٠٠‏ ومدى حق الجمامير 
غى مقلهمة طفيان السلطة الحاكمة . ص ٠ ١١‏ 
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ذلك أن الشرعية الجنائية قد خطت أول مبادئها فى ٠‏ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص 
قانوني ٠‏ حماية لامن الانسان وحريته ولكنها غير كاملة الا اذا ارتبطت بمبدا آخسر 
خطير ومام وعو ه ان المتهم برىء حتى تثبت ادانقه بحكم بات ء , وهذا يقتضى النظر 
الى المنسوب اليه ارتكاب الفعل المؤثم جنائيا على اعتبار انه بريئا فى كل اجراء من 
الاجراءات التى تتخذ قبله وأن تخضع للاشراف القضائى عليها حتى تسقط فرينة البراءة 
عنه »_فيصبجح _المساسن به أو بحريته أمرا مشروعا بل واجبا على السلطات المختصة ٠‏ 


ويعتبر مبدأ الشرعية الاجرائية من أصول القانون الاجرائى الجنائى الذى يحدد 
الخط الذى ينتهجه المشرع ٠‏ . 

ويمكن تحديد عناصر الشرعية الاجرائية فى أن الاصل فى الانسان البراءة وان 
القانون بمو مصدر الاجراء الجنائى الذى يخضع للاشراف القضائى ٠‏ 


ومن عنا فيلزم النظر الى كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة . نظرة أكثر غوصسا 
فى التفاصيل ‏ بما لا يبعدذا عن طبيعة البجث وظروفه ٠‏ 


أولا ‏ الاصل فى المنهم البراءة : 

“ان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يؤكدان الاصل فى الاشياء الاباحة » وعلى ذلك 
يجب النظر الى الانسان بوصفه كذلك « بريئا.» حتى تثبت ادائته بحكم قضائى وكلاهما 
وجهان لعملة واحدة » وهذا الاصل العام يستهدف حماية أمن الافراد وحرياتهم ضد 
عسف السلطة وافتراض الجرم فى حق المتهم ويأتى هذا الأصل ٠‏ اتفاقا مع الاعتبسار 
الدينى والاخلاتى واسهاما فى تلافى الضرر الناجم عن ادانة الأبرياء » ثم انه فى غير 
ذلك قلبا لقواعد الاثبات لاستحالة تقديم الدليل السلبى فالمتهم ‏ بغير ذلك منلزم 
بتقديم الدليل لاثبات وقائع سلبية » وهو ما يستحيل عليه بما يؤدى التسليم بائمه ٠‏ 


وهذا المبدأفى النهاية لا يزيد عن كونه أحد القرائن القانونية البمسسيطة القابلة 


لاثبات العكس ٠‏ 
وقد جاء الدستور المصرى الصادر سنة 1511 فى مادته 71 بتاكيد لهذا 
اليدا ٠١‏ 


ثانيا ‏ القانون باعتباره مصدرا للاجراء الجنائى : 
عندما تباشر الدولة الاجراءات اللازمة لكشف الحقيقة وبالتالى تفرير سلطتها فى 
العقاب يلوح خطر المساس بالحرية الشخصية من خلال مباشرة هذه الاجراءات ٠‏ لسذا 
يلتزم المشرع بأن يتدخل لكى يقسرر الحدود التى تتطلبها المصلحة الاجتماعية للمساس 
بالحرية من خلال الاجراءات الجنائية ٠‏ 
وبناء: على ذلك : فان القانون وحده هو الذى يحدد الاجراءات الجنائية منذ 
تحريك الدعوى الجنائية حتى صدور حكم بات فيها » وعلى ذلك تكمن فيما تتميز به 
قواعد القانون من عمومية وتجريد(8) لا يستند على اعتبار شخص ٠‏ وانة يصدر من 
خلطة تمثل الشغب ٠‏ 


4 داء حسن كيره ٠‏ المدخل لعلم للقانون ط 75 ص 7١‏ وما يعدضًا ٠‏ 


0 العددان الصلهع والثامن _للسنة .المسابمة والخمستون 1 8 
وقد أوضحت المادة 5١‏ من الدستور المصرى الصادر سنة 191731 أنه لا يجوز القبض 
على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه 
ضرورة التحقيق أو صيانة أمن المجتمع » ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة 
العامة » وفقا لاحكام القانون ٠‏ 1 


وهذا ما أكدته المواد 55/4 من الدستور بالنص على حرية الممساكن والمراسلات 
والمحادثات التليفونية وتميرها .٠‏ 


ثاقنا ‏ الوقابة القضائية على الاجراء الجنافى : 


تعتبر الرقابة القضائية على الاجراءات الجنائية اطارا لممارسة حماية الحسريات 
غى مواجهة الأخطار التى تهدد حرية الفرد عند مياشرة الاجراءات الجنائية قبله » فهسى 
التى تكفل احترامها وتضمن مراعاة ضماناتها وترد الاعتداء عنها » فالحماية القانونية 
للحريات لا تكون بمجرد صدور قانون وانما بتطبيقه ومو ما لا يتحقق الا بسلطة مستقلة 
كل الاستقلال عن غيرما من سلطات الدولة ٠‏ قكون أحكامها واجبة الاحترام من الجميج » 
سمكاما ومحكومين ٠‏ 


وقد جاعت المادة ١750‏ من الدستور الدائم(9) تاكيدا لاستقلال السلطة القفضائية » 
وهو شرط أساسى لتواجد مبدأ الشرعية واحترام سيادة القانون ومو يعنى عدم خضوع 
القضاء لغير القانون » وهو ما لا يتأتى الا اذا كان القاضى غير خاضع لتدخل أى من 
السلطتين التشريعية أو التنفيذية » وقد كفل الدستور فى المادة 174 صيانة القضاء 
بالنص على عدم قابليتهم للعزل وهذا ما ورد أيضا فى ققنانون السلطة القضائية الصادر 
فى 199/5 حيث نص على عدم قابلية القضاء للعزل » الا بالطرق التأديبية » ويسم 
محاكمتهم تأديبيا طبما للمادة 18 من قانون السلطة القضائية وأمام مجلس تأديب 
خاص يشمكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محكمة 
الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض ٠‏ 


. وقد كفل القانون ( قانون السلطة القضائية فى مادتيه 4/714 والقانون المدنى 
فى المادة 1/١‏ » وقانون المرافعات المادة 5١١‏ ) ما يضمن حيدة القاضى باعتبار أن مذا 
المبدأ عنصرا مكملا لاستقلال القضاء . فضلا عن أن القيمة !الوضوعية للقاعدة القانونية 
تتوقف على تطبيقها المحايد ٠‏ 


المطلب الأول 
دواعى الحبس الاحتياطى 
سنعرض لدواعى الحبس الاحتياطى فى نوعين , الأول فى القانون المقسارن والثالي 


فى القانون المصرى ٠‏ 


(9) يلاحظ تواتر استخدام لفظ الدائم للتعبير عن دستور 197١‏ + ومو تعبسير لمسائع رقسسم 
ما ينطوى عليه من مغالطة قانونية » ذلك أن الدستور مجموعة قواعسد قانونيسة ٠‏ ولا يتصسور 
لها الدوام » لانها تعبيرا عن مجتمع متغير وينبغى أن يواكب تطورهء والا تخلف عنسسه وأاصيح 
غير صمالح للعبل به ٠‏ 
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الفرع الأول 
فى القانون القارن 


الغاية التقليدية والتى من أجلها ظهر الحبس الاحتياطى كاجراء ماس بالحسرية 
الشخصية » ضمان سلامة التحقيق الابتدائى عن طريق وضع المتهم تحت تصرف المحقق» 
ويمكنه من .استجوابه كلما استدعى الأمر ذلك واقصائه عن العبث بأدلة الجريمة أو 
التاثير على الشهود أو تهديد المجنى عليه » وقد اتسع هذا لكى يشمل النظر اليه 
بامتباره اجراء احترازيا للحيلولة دون عودة المتهم الى الجريمة أو لحمايته من انتقام 
المجنى عليهم أو لتهدئة الشعؤر العام ", فضلا عن ضمان تنفيذ الحكم بالحيلولة دون عربه. 
فهى لا تخرج عن كونه أولا اجراء أمن وثانيا اجراء تحقيق والثالث ض مانا التنفيذ 
الحكم(١0) ٠‏ 

ويبدو ذلك فى أنه من صالح المجتمع ومن مقتضنات أمنه ان يودع المتهم السجن 
كيلا يعود الى فعله ثانية ٠‏ فضلا عما فى تركه طليقا اثارة للشعور العام ضده ويضعف 
ايمائهم بسلطة القانون وحماية للمتهم نفسه من الانتقام ٠‏ 


ويذهب رأى من الفقه (11) الى عدم التوسع فى مفهوم الحبس الاحتياطى كاجراء 
احقرازى » اذ يجعله فى مصاف العقاب ففى مراعاة الشعور العام بسبب جسامة الجريمة 
أو الخوف من عرب المتهم عند الحكم عليه » لا يقوم سندا لحبسه والا كان ذلك مصادرة. 
على المطلوب وهو التأكد من ادانته وهذا ما يتعارض مع قرينة البراءة ويرى ان الاعتبار 
الوحيد الذى يعتبر عند الامر بالحبس الاحتياطى كونه ضمانا لعدم تأثير المتهم على ادلة ٠‏ 
الدعوى ٠‏ 


ولا خلاف فى أغنه حول ان الحبس الاحتياطى يعتير ‏ ثانيا ‏ اجراء من اجراءات 
التحقيق » اذ يجعل المتهم دائما فى متناول يد المحقق ٠‏ 


على انه ظهر رأى فقهىَ )١17(‏ يرى انه لا مبرر للحبس الاحتياطى ما يجسسسده 
المحقق من سهولة وجود المتهم فى متناول يده وتحت تصرفه اثناء التحقيق * 


ويعتبر ‏ ثالثا ‏ ضمانا لعدم عروب المتهم من تنفيذ الحكم ونرى ان مهمة المحقق 
الابتدائى ليست كفالة تنفيذ الحكم ٠‏ ففى ذلكتأثير على مسار التحقيق وتعارض مع قرينة 
البراءة » فضلا عن ان هذه هى مهمة رجال الآمن وخاصة مع تطور أجهزة الأمن واختلاف 
الظروف التى يعيشها المجتمع حاليا عن اللروف التى دعت الى النفظفر الى الحبيس 
الاحتياطي كضمانه لعدم هروب المتهم ٠‏ 


وقد اخذ القانون الفرنسى بالحبس الاحتياطى كتدبير احترازى » فقضى فى المادة 


٠ المرجع سالف الذكرط 5ه ص 58؟ وما بعدما‎ ٠ داء حسن المرصفاوى‎ )٠١( 

, 5385 الشرعية والاجراءات الجنائية 2 ص‎ ٠ لنظر تفاصيل رايه‎ ٠ داء أحمد فتحى سرور‎ )1١( 
٠ مع بعض الصماتات‎ ٠ المرصفاوى المرجع السابق‎ ٠ عكس هذا الراى‎ ٠ 538 

)١2(‏ الاستاذ جندى عبدالملك ٠‏ الموسوعة الجنائية /ج+ ؟" ص, 5/3 بتد ١١18‏ انظر تفاصيل الراي 
واساقيده وتفذيدها ٠‏ المرصفاوي , ص 3١-4‏ 3 


عدا 


77 > 154 من القانون الصادر فى يوليه 197١‏ بان يكون للمحافظة على الادلة والامارات 
المادية أو لمنع الضغط على الشهود أو التدبير السىء مع شسركائه أو للمحافظة على النظام 
العام من الاضطراب الذى احدثته الجريمة أو لحماية المتهم او لوضع حدا للجريمة او للنعم 
العودة اليها أو لضمان يقاء المتهم تحت تصرف القضاء وان كان قد استحدث نظام المراقبة 
القضائية كبديل للحبس الاحتياطى ٠‏ 


وجاء القانون الالمانى المعدل سنة 1415 بالاخذ بالاسباب التى تتفق مع النظرة التى 
انتهى اليها المشرع الفرنسى باعتبار الحبس الاحتياطى تدبيرا احترازيا ( م ٠ ) ١١1‏ 


وقد اخذ المشرع التونسى فى قانون الاجراءات الجنائية الرقيم ؟؟ لسنة 19734 
بفكرة الحبس الاحتياطى (17) فنص فى المادة 488 : 


« يمكن ايقاف المظنون فيه ايقافا تحفظيا فى الجنايات والجنح المتلبس بها وكذلك 
كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الايقاف باعتباره وسيلة من يتلافى بها اقتراف جرائم 
جديدة وضمانا لتنفيذ العقوبة أو طريقة توفر صدق سير البحث » وتتضح من النص 
ان المشرع التونسى قد نظر الى الايقاف التحفظى ٠‏ الحبس الاحتياطى » كتدبيرا احترازيا 
اخذ بمسلك المشرع الفرنسى ٠‏ 


وقد جاءت المادة (79) من قانون الاجراءات الجزائبة الكويتى بانه « اذا رؤى ان 
مصلحة التحقيق تستوجب حبس التهم احتياطيا لمنعه من الهرب أو لمنعه من التأثير فى 
سير التحقيق جاز حبسه احتياطيا » فهو اذن اجراء أمن واجراء تحقيق وضمان لتنفيذ 
الحكم ٠ )١5(‏ 

واجاز قانون المسطرة الجنائية المغربى فى ذصله ١55‏ ان يصدر المحقق ب حسب 
الاحوال ‏ أمر بحضور المتهم أو أمرا باستقدامه أو أمر بايداعه فى السجن أو القاء القبنض 
عليه وهو تدبيرا استثنائيا لا يمكن لقاضى التحقيق ان يأمر به الا ضمن شروط معينه 
فيطبق على بعض المجرمين منعا لاختفائهم أو تبحيدهم آثار الجريمة )١16(‏ (الفصل 1835)* 


ويلاحظ أن المشرع المغربى قد أناط بقاضى التحقيق صدور الامر بالحبس اذ خيف 
من هرب المتهم أو تأثيره على ادلة الجريمة فقط دون نميرها من الاسباب التى عرفها القانون 
المقارن ٠‏ 


الفدء الثان ٠‏ 
فى القانون المصرى 
خلا القانون المصرى من تحديد لاسباب ودواعى الحبس الاحتياطى أو بيان الهدف 


(15) اصطلح على تسمية الحبس الاحتياطى فى التشريع الاجرائى التونسى باسم « الايقساف 
التطظى ء ٠‏ 

5917 الااص‎ ٠١ داء حسن المرصفاوى  قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتى ط‎ )١4( 
٠ أنظر الومسيط فى الاجراءات الجزائية للدكتور عبدالو ماب حومد ط 5/ا ص 141 وما بعدها‎ 

(16) الاستاذ يوزيع محمذ المحامى - بالرباط ب احكام التحقيق والاعتقال الاحتياطى بحث منشور. 
بمجلة للحق العدد 7 السنة ؟ ٠‏ 


15 . للحبس الحقلق وللحبس_الاحتياطى له 


منه » الا نص يستفاد منه ( ١/١575‏ اجراءات ) ان الحبس مكون للمصلحة التحقيق ٠‏ اذا لم 
ينته التحقيق ورأى القاضى مد الحبس الاحتياطى ٠٠٠٠‏ الغ » ٠‏ 


وفى هذا ما يفيد ان المشرع قد اتخذ عذا الهدف غاية الحبس الاحتياطى ونه على 
ذلك فان الاسياب المرتبطه بتحقيق هذه الغاية هى التى تصلح وحدما مبررا لاتخاذ هذا 
الاجراء ٠‏ 


وقد نص المشرع الدستورى فى المادة 4١‏ من الدستور ٠‏ لا يجوز القبض على احدا 
وحبسه ٠٠٠٠٠٠‏ الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقدق أو صيانة أمن المجتمع » (17) ٠‏ 


شروط الحبس الاحتتياطى 


اذا كان المحقق يصدر أمره بالحبس الاحتياطى للمتهم لامر تستلزمه مص الحة 
التحقيق أو لصيانة أمن المجتمع » فانه مقيد فى ذلك بشروط معينة » استلزمها القاتنون 
فى مادتيه ٠157‏ 170 اجراءات جنائية وهى اما شروط تتعلق بالجريمة أو شروط تتعلق 
بالمتهم ذاته أو شروط تتعلق بالامر ذاته : 


أولا : الشروط اللتعلقة بالجريمة : 

)١(‏ اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لدة تزيد عن ثلاقفة 
شههور ٠‏ 

(؟) يجوز فى الجنح ولو كان معاقبا عليها بالحبس الذى لا تزيد مدته على ثلاثة 
شهور اذا لم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف فى مصر ٠‏ 

(؟) الا تكون الجردمة جنحه وقعت بطريق الصحف الا اذا كانت تتضمن طعنا 
فى الاعراض أو تحريضا على افساد الاخلاق ٠‏ 


ثانيا : الشروط التى تتعلق بالتهم : 
)١(‏ ان يكون اللتهم قد استجوب أو اتبحت له فرصة لابداء دفاعه وتفنيد الادلة 


القائمة قبله » أو قد تم سؤاله عن التهمه بمعرفة فاضى التحقيق الا اذا تعذر نلك 
لهرويه ٠‏ 


(17) ويلاحظ عمليا واثناء متابعتنا لجلسات سماع الاقوال فى القضية ٠١١١ ٠٠١‏ حضر . 
تحقديق امن دولة عليا لسنة /ا/ا آنه لم يفطن الحفاع الى معيار بمقتض-اء يفرج القضاء مؤقتا عن 
المتهمين » ودون تشكيك فى نزاهة التضًاء الملسرى الا أنه لم يستهد باحكام المادة 4١‏ من الدمستور 
أو المادة 147 / ١‏ اجراءات فى قراراته » ذلك ان كثيرا من المتهمين قدز صدر قرار باستمرار حبسهم رغم 
صدور قرار الاتهام وبالتالى انتهمى التحقيق وستقط المميار الاول شم أى خطورة تلك التى يمثلونها 
على آمن اللجتمع وصيانته , اذ لا يتصور خطورة على نظام سياسى مستقر لاكثر من 0؟ ستة 
من أفراد لا حول لهم ولاقوة ٠‏ 

وفى حالات أخرى وقبل صدور قرار الاتهام أصدر القضاء عديدا من القرارلت. باستمرار حبس 
بعضي المتهمين ٠‏ ولم يشملهم قرار الاتهسام بعد صدوره ٠‏ 


نَل العددان_السايع والثامن - الممنة السابعة والخمسوت 
(1) ان تكون عناك دلائل كافية على ارتكابه الجريمة,وتقدير كفايتها متروكلسلطة 
التحقيق تحث رقابة محكمة الموضوع .٠‏ 


(؟) لا يجوز حبس الحدث الذى لا تتجاوز سنه ١١‏ سنة حبسا احتباطيا واذا 
كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ على الحدث ٠‏ جاز الامر بايداعه احدى دور الملاحظه 
وتقديمه عند كل طلب على الا تزيد مدة الامر بالايداع الصادر من النيابة العمومية على 
أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها » وبيجوز تسليمه الى والديه أو من له الولاية عليه 
للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ( م 51 من القانون 5١‏ لسئة 151/5 ) ٠‏ 


تالثا : شروط تتعلق بالامر : 

)١(‏ يجب ان يشتمل الامر على جميع البيانات التى أوجبها القانهن فيَ أوامسر 
التحنيق وهى اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبه اليه وتاريخ 
الامر وامضاء مصدره والخاتم الرسمى ٠‏ 

(؟) يجب ان يشتمل الامر على تكليف الأمور السجن بقبول المتهم ووضعه فى 
السجن مع بان مادة القانون التى سيعامل بها ( ١737‏ اجراءات جنائية ) ٠‏ 8 

(؟) اذا كان الامر صادرا من غير النيابة العمومية وجب على قاضى التحقيق » 
سماع أقوال النيابة (م 157 اجراءات جنائية ) ٠‏ 


المبحث الثالث 
الجهات اكختصة بالحبس الاحتياطى 


لما كان الحبس الاحتياطى اجراء من اجراءات التحقيق وأخطرها مساسا بالحرية 
الشخصية للمتهم وجب احاطته بضمانات اهمها ان يعهد به الى سلطة لها من الكفاية 
والاستقلال وحسن التقدير ما يطمئن معه الى اتخاذ هذا الاجراء فى حدوده » وتحديد هذه 
الجهات على وجه قاطع محدد الفواصل أمر حيوى خاصة مع تعدد هذه الجهات ٠‏ 


وهو اجراء متعلق بالخصومة الجنائية وحدعا فلا علاقة بالمدعى بالحق المدنى أو 
المجنى عليه به » ومن هنا فلا يقبل من أى منهما طلب حبس المتهم أو امتداد حبسه 
ولا يسمع منهما أقوال حين يطلب الافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا وهذا ما آكدتيسه 
المادة ؟1 ١6‏ اجراءات جنائية ٠‏ 


والاصل ان السلطة القائمة على التحقيق هي التى تطلب اصدار الامر بحبس المتهم 
احتياطيا ٠‏ الا انه اذا احيلت الدعوى الى قضاء الموضوع ٠‏ أصبح النظر فى الحبيس 
الاحتياطى والافراج من اختتصاصه ٠‏ 1 

وستعرض فى المطلب الأول للنيابة العمومية تعرنى فيه للحبس الاحتياطى 
المطلق وقواعده فى القانون المصرى ومدى شرعيته بعد صدور الدستور 1971 + وكذا 
سلطة.النيابة فى الحبس الاحتياطى سواء فى القواعد العامة أو طبقا لأاحكام قانون 
الطوارىء * 

ونخصص المطلب الثانى ٠‏ للجهات الاخرى المنوط بها صسدور الأمسر بالحيس 
الاحتياطي حال عرض الآمر عليها ٠‏ 


للحبس المطلق والحبس_الاحتياطي سنن 
الطلب الأول 


النيابة العمومية 
وسنمرض فيه فى فروع ثلاثة » نخصص الأول للنيابة س لطتها فو الحبس 
الاحتياطئ المطلق ومدى مشروعيته طبقا لدستور سنة 1917 والثانى لسلتتها 
فى الحبس الاحتياطى طبقا للقواعد العامة والآخير لسلطة النيابة العمومية 
فى الحبس الاحتياطى طبقا لقانون الطوارىء ٠‏ 


الفرع الأول 
النيابة العمومية وسلطتها فى الحبس الاحتياطى الطلق 


كان القانون رقم ١6‏ لسنة *5» أول تشريع مصرى يصدر منظما حالة 
الطوارىء وقد ذكر الحالات التى يجوز فيها اعلان الآحكام العرفية وكيتقية 
اعلانها والتدابير التى يجوز للحاكم أن يتخذما ووسائل تنفيذما والعقويبات 
التى توقع على المخالفين * 
وكآنت قواعد الحبس الاحتياطى اللنصوص عليها فى قأنون الاحكام العسكرية 
الصادر 1897 والمعمول بة وقتكذ ‏ كان حبسا مطلقا .٠‏ اذ جاء 
بالمادة 0١‏ منه انه لا يجوز الافراج عن العس كرى المحبوس الا بترخيص من السلطة 
صاحبة الشاأن (17) ٠‏ 


وبعد نششسوب الحرب العالمية الثاتية واملان الاخكام العرقية قَى مصر 
واثر آعلانها كذلك بعد حادت حريق القاهرة كانت النيابة العامة مخغولة 
سلطات استثنائية عديدة من بينها سلطة الحبس الاحتياطى المطلق من قيد 
الدة » وان كان ذلك مقيدا بان تكون الجريمة التى يجرى التحقيق بشانها من 
الجرائ_مالتى تدخل فى اختصاص الحاكم العسكرية ٠‏ 

ونظرا لتعدد التعديلات التى أدخلت على القانون ١١‏ لسنة ؟؟ اقتضى 
الامر صدور القانون 057 لسنة 54 وفى شان سلطة النيابة العمومية فسى 
الحبس الاحتياطى جاءت المادة السابعة منة فى فقرتها الأولى على جسواز 
القبض على المخالفين للأوامر الصادرة من الحاكم العسكرى العام وحبسهم 2 
مما مفاده أجازة القبض والحبس الاحتياطى فى كانة تلك الحالات ولو بالتخضروج 
عن القواعد العامة التى يجوز فيها القبض والحبس الاحتياطي ٠‏ 


ونصت المادة العآشرة على تخويل النيابة العامة كاقة السلطات الخولة 
لقاضى التحقيق ولغرقة الاتهام بمقتضى قاتون الاجراءات الجنائية > 


ولكتها أيضا كنص المادة السابعة لم تكن تخولها سلطة الحبس المطلق 
الى آن أصدر الحاكم العسكرى العام استناد؛ الى االادة العاشرة التى خولتة 


(17) آحالت المادة / من القاتون ١١‏ لسنة +1 على قواعد التجقيق المعمول بها فى القضايا 
للتى ترفم الى المحاكم للعسكرية طبقا للاحكام الواردة فى التانون للصادر سنة 1455 أو منها 
احسكام الحيس الاحتياطى ٠‏ 


للا العددان والثامن . السنة السابعة والخمسون 


سلطة اصدار أوامر باجراءات قواعه د التحقيق فى القضايا التى ترفع الى 
المحكمة العسكرية وفى الحكم فيها , أصدر الامر العسكرى رقم 79 لسنة 
4 جاء فى الفقرة الآأولى من مادته الآونى ما يرفم عن النيابة كافة 
القيود الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

واستنادا الى هذا النص الاخير كان للنياية ان تص در أمرا بالحبس المطلق 
غير المقيد بمدة ٠‏ 


هذا مع ملاحظة ان القانون ”5*7 لسنة ١904‏ قد اسسمحدثا نظامسا 
للتظلم من أمر الحبس المطلق ٠ )١18(‏ 


هذا مع ملاحظلة أن القانون رقم ١١+‏ لسنة لاه قد أضاف مادة الى قانون 
الاجراءات الجنائية تحت رقم 5١8‏ مكرر خولت النيابة سلطة اصدار آأمر بالحبس 
الاحتياطى المطلق لدى قيامها بالتحقيق فى احدى الجرائم المشار اليها فى 
تعن إلادة .هلها مجلا عن سبلطاتها سلطات قلضى التحقيق وغرمة الاتهام دون أى تتقيد 
فى ذلك بما يتقيدان من حيث الحد الأقصى للمدة التى يصدر بها أمر أيهما 
وقد أجازت للمتهم المحبوس ان من أمر حيسه مع تجديد حقه فى 
التظلم طبقا للاج كام التى نصت عليها ٠‏ 


وقد الغيت هذه المادة بالقانون ٠١1/‏ لسنة 1951 ٠‏ 


وصدر القآنون ١١9‏ لسنة 14 بشان بعض التدابير الخاصة بأمن الحولة 
والذى كان يجيز الحبس الطاق غير المحدد المدة وذلك فى مادته الثانية ٠‏ 


الى ان صدر القانون رقم 57 لسنة 1915 بالغاء القاتون ١19‏ لسنة 715" ومسم 
ذلك فان العمل يجرى فى النيابة العمومية على استعمال الحبس المطلق دون سستد 
من القانون ٠‏ ذلك ان المادة العاشرة ف ؟ من القانون نه ع كد ليت 
على أن يكون للنداة العامة عند التحقبق فى الجرائم التى تختص بالقتصل فيها 
محاكم أمن الدولة كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولستشار الاحالة 
وهذا لا يعنى ان يخولها سلطة الحبس المطلق ٠‏ ذلك أنها لا تملك أكثر مما يملك قاضى 
التحقيق او غرفة المشورة أو مستشار الاحالة فالقانون فى المادة 1/١45‏ اجسراءات 
قد أناط بقاضى التحقيق الحبس الاحتياطى للدة لا تزيد مجموعها عن خمسة 
وأرمعدن دوما ٠‏ كذلك بالنسبة لغرفة المشورة ( ١45‏ اجراءات ) وفيما يتعلق بمستشار 
الاحالة فان سلطته فى استمرار الحبس الاحتياطى يكون عند اصدار أمر الاحالة 
الى المحكمة المختصة وذلك على التفصيل الوارد فى المادة 185 ( اجراءات جنائية ) ٠‏ 


ومن ثم قان الجمع بِينَ هذه السلطات لا يعطى النيابة سلطة الحبس المقللق 
اذ أىمنهم لا يملكه قانونا ٠‏ 


فضلا عن ان هذا الاختصاص للنيابة العامة مقصورا على الخراقم التى تختص 


(14) راجم المزيد من التفاصيل حول القانونين ١١6‏ لسنة ©< . *؟ه لسنة 1364 كمسال 
التينى ‏ الحبس المطلق فى التشريع الحصرى ط 7/7 ص 11 وما يعدا م 


الحبس_الطلق والحبس_الاحتياطى, للذا 

بالفصل فيها محاكم أمن الدولة على التفصيل الوارد بالمادة /ا من قانون الطوارى؛ (015) + 
دون ان يسرى هذا الاختصاص على الجرائم التى يحيلها رئيس الجمهورية الى محاكم أمن 
الدولة طيقا لنص المادة 9 من قانون الطوارى: ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى الطلق استنادا الى نص المادة العاشرة ٠‏ 

كذلك لا يجوز تاسيس الحبس الاحتياطى المطلق على المادة ١/7‏ من قانون 
الطوارىء التى تنص على « يجوز القبض فى الحال على المخالفين للاوامر التى تصدر طبقا 
لاحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الاوامر» ٠‏ 0 

ذلك ان القبض هنا غير الحبس ٠‏ فلكل من اللفظين مدلول القانونى المختلف عن 
الاخر ٠‏ 


وخطاب الفقرة الاولى من المادة السادسة موجهه الى كل من خوله القانون سلطة 
القبض على الاشخاص حتى قام موجب لذلك لا الى النيابة فحسب ؛ ولا يتصور منا ان 
يعطى لكل هؤلاء سلطة الحبس الاحتياطى المطلق من قيد المدة ٠.‏ 

واذا افترضنا جذلا صحة الرأى الذى يذهب الى انصراف معنى الحبس الى لفظ 
القبض: ٠‏ فليس لذلك من أثر سوى أجازه القبض فى كافة المجالات دون تقيد بالقيود 
الواردة فى القواعد العامة فى شأن الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى والواردة فى 
المادتين 5 ١»,‏ 150 ( اجراءات جنائية ) دون ان يعنى هذا عدم التقيد بالقواعد المعمول 
بها فى شان المدة واطلاقها من كل قيد ٠‏ 

ويؤكد هذه المعانى المذكرة الايضاحية للقانون 51 لسنة ؟ بينت ان نص عليه 
الدستور ان القانون يحدد مدة الحبس الاحتياطى يعنى عدم جواز ان يكون الحبس 
المطلق بغير تخديد مدة هذا فضلا عن انه يصطدم مع قرينه البراءه ويتعارض مع 
الاستقرار القانونى الذى يحب إن يكفله القانون ٠‏ ذلك ان اطلاق الحبس الاحتياطى 
وعدم تحديد مدته يجمله أكثر خطورة من الحكم بالعقوبة الذى يتصف بالتحديد ٠‏ 


فالاعتبارات التى يتذرع بها البعض لتبرير الحبس الاحتياطى المطلق فهى لا يمكن 
ان تكفى وحدها لقيام هذا الاجراء الخطير ٠‏ فمهما كان أعميتها ومهما كانت وجاهتها فان 
تحقيقها يجب ان يظل دائما فى اطار الشرعية ودون اخلال بالحريات التى كفلها القانون , 
. ولا يغرب عن البال ان الحقيقة التى تهدف اليها الاجراءات الجنائية يحب أن تكون من 


(14) مادة ٠‏ طوارىء ٠‏ تفصل محاكم آمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمغالفة 
لاحكام الارامر التى يصدرما رئيس الجمهورية او من يفوم «قامه - وتشسكل كل دائرة من هوائسر 
آمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالقفصل فى الجسرائم القى 
يباقب عليها القانون بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين المقوبتين ٠‏ 

وتشكل دائرة أمن الدولة المليا بمحكمة الاستنذاف من ثلاثة مستشارين » وتختص بالفصل فى 
الجرائم التى يعاتب علدبها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقلمه 
ايا كانت العقوبة المقررة لها ٠‏ ويقوم بمباشرة الدموى ؛مام :حاكم امن الدولة عضو من اعضاء 
النبابة العامة ٠‏ 5 

ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتكيل دائرة أمز الدولة الجزئيةمن قاض واثنين 
من صباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الافل + وبتشمكيل دائرة امن الدولة العليا 
من ثلاثة مستشارين من ضابطين من الضياط الكبار ٠»‏ ويعين رئيس الجمهورية اعضاء محاكم امن الدولة بمد 
آخذ رأى وزيد العبدل بالنسبة الى القضاة والمستشارين ورآى وزير الحربية بالنسبة الى الضياط ٠‏ 

مادة 4 طوارى» « يجوز الرئيس الجمهورية أو ان يقوم مقامه أن يحيل الى محاكم أمن الدولة 
الجرائم التي يعاقب عليها للقانون العام » ٠‏ 
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خلال احقرام الحريات (١؟)‏ > وكما قالت محكمة النقض « خير للعدالة أن يقلت مجرم من 
العقاب من ان تنتهك حريات الناس ويقبض عليهم من غير وجة حق » ٠‏ 


مدى مشروعيبة الحبس الاحتياطى الطلق فى ظل دستور سنة ١51/1‏ : 

جآءت المادة 5/4١‏ من الدستور بنص مقتضآه « يحدد القاتون مبدة الحبس 
الاحتياطى » يمثل أصل عام لا استثناء ومفآده آن للحبس الاحتياطى مبدندة وترك 
مهمة تحديدمآ للقاتون ٠‏ ومن شم فان الحبس الاحتياطى الطلق منذ ١7‏ سبتمبر 
١‏ تاريخ اعلان نتيجة الاستثناء على الدستور » قد سقطت كل التفسيرات 
الخاطئة التى تستقد تستقد اليها التيابة قى تدبير سلطتها فى الحبس المطلق ذلك أن مؤدى 
الدستور ‏ م 5/47 - 7/١‏ عدم دستورية أى نص قانؤتى لايحدد مدة للحبس 
الاحتياطسى ٠‏ 

وعلى ذلك ٠‏ مان أمر الحبس الاحتياطى الصادر من التيابة العآمة 


فى الحالات التى يجوز لها قَيها استعمال مس لطة قاضى الد ومستشار 
الاحالة فى الحبس الاحتياطى » تتقيد بالقبود الواردة فى قاتون الاجراءات من 
حيث االدة ٠‏ 


واذا صدر أمر الثيابة مطلقا غير موقوت بمدة » قلا يكون نافذا الا الملدة 
خمسة عشر يوما يتعين بعد ذلك ان يخضع الما جاأءت به الادتان 157 , 
١5‏ اجراءات من حيث المدة » والا أصبح المتهم مخبوسا بصققة غير قانونية 
ويجب الافراج عتّّه قورا ٠‏ 

ولا يؤدى بِنَآ الى عكس ذلك ما جاء بالدستور قى المادة 197 ١‏ كل ما قررته 
القوانين واللوائح من إحكام قبل صدور هذا المستور يبقى صحيحآ وناقذا » 
ومع ذلك يجوز الغاؤمآ أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة قلى هذا 
الدستور وذلك ان نص الادة 1937 قد ورد قى تهآية الباب الآخير من الدستور قى 
شان الاحكام العامة الانتقالية ٠‏ تعالج ما قهى, شأن القوانين واللواقئح 
السادقة والتى صدرت آستتادا الى دستور 75 قهى لتقرها على مادا رن 
كانت قد ألغت الدستور التى تستند اليه » ولكنها لا تضقى عليفااى قو 
لو تحمسين ضد الطمن بعدم الدستورية (1؟) وهذا ما أكدتة الحقمة العليا (؟؟) قلي 
الطعنين 7+ 5+ 9 لسنة ١‏ قضائية ٠‏ 

ثم ان المادة 195 من المستور تنص على ان يعمل بأحكامه من تاريخ 

اعلان موافقة الشعب علية فى الاستفتاء ء وهذا ما يتفق مع الرأى الذى ننتهى 
الية والا أصبح نص المادة 5١‏ من الدستور قصا بغير معنى ٠‏ 

هذا بالاضافة الى إن القانون ١١5‏ لسنّة 54 والذى اجازت مادتة 
الثّانية الحبس الاحتيآطى المطلق » قد الشى ‏ طبقا لأحكام المستور ‏ بالقانون 


17 لسنّة ”7 ولم يعد للمش كلة واقم عملى , الا تمسك التيابة العامة بمخالقة 
القانون وهى الأمينة على أعماله ؟ 


(0؟) الدكتور أحمد فتحي سرور ‏ تقفديم كتاب الحبس المطلق لكمال المتيقى ط "لا » ص م ٠‏ 

(11)*الآسثتاة /-كمال المتينى ‏ الحبس فنطاق فى التشريع المصرى ‏ ص +5 91 + 

007 منشور بالجريدة الرسمية ‏ العدد 45 فى 91111/57- مشاز اليه باللرزجمع السابق 
ص الوء 
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الفرع الثانى 


سلطة النيابة العمومية فى الحبسن الاحتياطى طبقا للتواعد 
العامة 


انتهينا الى عدم مشروعية الحبس الاحتياضى المطلق بعد صحور الدستور 
سنة الا9١ا ٠‏ 

فنعودٍ ادراجنا الى القواعد العامة قى قانون الاجراءات الجنائية ولاحا كام 
المادة ١19‏ التى خولت النيابة العامة سلطة «باشرة التحتيق غى مواد الجنح 
والجنايات طبقا للاحكام المقررة لقاضى التحقدق الواردة فى الباب الثالث وعلمر 
عمدى من تلك الاحكام الواردة فى البابين «لثالث والرايمع يكون للنياية 
العامة متى تولت التحقيق ان تصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا بعد استجوايه 
اذا رأى ان الدلائل كافية وكانت الواقمة المسنده اليه جناية أو جنحة معاقبا 
عليها بالحبس ولم يكن للمتهم محل اقامة ثابت ومعروف فى مصر ٠‏ 


فللنيابة بعد توافر الشروط ان تصدر أمرا بالحبس الاحتيساطى يكون 
نافذ المفعول لمدة أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تس ليمه للنياية ان كان 
مقبوضا عليه من قبل الا اذا كانت النيابة العامة التى أمرت بالقبض على المتهم 
شم اصدرت بعد استجوابه أمر بحبمسه احتياطيا فان مدة الحبس تيدا مسن 
اليوم التالى لتنفيذ أمرها بالقبض ( م 25١١‏ اجراءات جنائية ) هذا مع ملادفة 
ما قد تورده بعض القوانين إلخاصبة من استثئناءات تتعنق ببعض الاشخاص ويضسع 
قيود على حبسهم احتياطيا هالمادة 10 من قانون المحاماة (؟؟) الرقيم 71١‏ لسنة 34 
والمادتين 97 ء 1١١‏ من .القانون رقم 57 لسنة 191/15 لتنظيم السلطة القضائية (514) 
والمادة 34 من الدستور (55) الصادر سنة 191١‏ واذا رأت النيايبة مد الحبس 
الاحتياطى وجب عليها قبل انقضاء مدة الاربعة أيام ان تعرض الأوراق على 
القاضى الجزئى ليصدر أمرا بما يراه بعد سماع آقوال النيابة العامة والمته-: 


(9؟؟) مادة ( 10 من قانون المحاماة ) لا يجوز القبض على محسام أو حبسه احتياطيا لما ينسب 
اليه فى جرائم القذف والسب والاعانة بسبب أقولل او كتامات صدرت أثناء أو بسبب ممارسته 
الهئنة ٠.‏ 

(14) مادة 57 من القانون 51 لسنة ؟7 ه وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبضض على 
القافمي وحبسمه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 94 ٠‏ 

وفى حالات التليس يجب على النائب المام عند القبص على القاضى وحبسه أن يرفع الامسر 
الى اللجنة المذكورة فى مدة الازبح والعشرين سساعة التالية وللجنة ان تقرر اما استمرار الحبس أو 
الافراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضى ان يطالب سماع أقوله آمام الاجنة عند عرض الامر عليها وتحدد 
اللجنة مدة للحبس قى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الفكر 
كلما لمتد استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التى قررتها لللجنة ٠‏ 

ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقررة بالنسبة لهم فى أماكن مستظة عن الاماكن 
المخصصة لحبس الس جناء الاخرين ( م -؟1 من القانون 57 لسنة الا ) تسرى احكام المادة 97 علسى 

ره؟) م 44 من الدستور « لا يجوز فى حالة التلبس بالجريمة اتخاذ آية اجراءات جنائبة ضد عضسو 
مجلس الشعب الا بائن سابق من المللس ٠٠٠‏ » * 


4 للمددان الصابع وللثامن - السفة السايمة والعسيرك_ 


ِ 


وله مد الحبس الاحتياطى للدة أو للدد متعاقبة لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعمسين 
موما «م 5١2‏ اجراءات » ٠‏ 


كل ذلك لا يخل بحق النيابة فى ان تأمر دالافراج عن المتهم بكفالة أو بغيسر 
ما اسم تخرج الدءوى من حوزتها ٠‏ 


والامر الصادر بالافراج لا يمنعها من اصدار أمر جديد بالقيض عليه وحبسه 
احتياطيا اذ! قويت الآدلة قبله أو أخل بالشروط المفروضة عليه أو جدت ظروف 
تستدعى اتخاذ هذا الاجراء » فاذا أعيد حبسه احتياطيا خضسع حيس سه فى 
مدقه وتجديدها الى ذات الاجراءات التى تحكم لأمر ابتداء ٠‏ 


واذا انتهت النيابة العامة من التحقيق أحيل المتهم محبوسا الى مستشار 
الاحالة أو الى المحكمة المختصة امتد حبسه بقوة القامون حقتى تقرر الجهمسة 
المحال اليها الافراج عنه أو يصدر حكم فاصل فى موضوعها « 150١‏ اجراءات 
جنائية»٠‏ 

وعلى النياية ان تفصل فى أمر الاحالة الصسادر منها الى المحكمة المختصسة 
أو الى مستشار الاحالة فى استمرار حبس المتهم أو الافراج عنه أو القيض عليسيه 
وحيسه احتياطيا اذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد افرج عنه ( ١905‏ 
)فداجراءات جنائية » ٠‏ 


وقد تباشر النيابة العمومية بعض اجراءات التحقيق عن طريق الانتبداب 
ففى هذه الحالة لا يجوز لعضو النيابة المنتحب ان يصدر أمرا يحيسسيسه 
احتياطيا ذلك انه ينتدب لاجراء معين ؛ اذ لا يجوز ندبه لاجراء تحقيق قضية برمتها.* 


ولو ان المشرع آراد منح عضو النيابة حق الحبس الاحتياطى حاله انتدابه 
لفحي على ذلك صراحنة ؛ اذ لم يجز له استجواب المتهم وهو اجراء أقل خطورة 
الا استثناء » فمتى حرم الاستجواب يحرم حتما الحبس الاحتياطى ٠‏ 


سلطة النيابة العامة فى الحبس الاحتياطى 
طبقا لاحكام قانون الطوارىء 


صدر القانون ١77‏ لسنة 1908 بشأن أحكام حالة الطوارىء وجاءت المادة العاشرة / 
ف ؟ وأعطت للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق فيما أوردته فى فقرتها الأولسى 
كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام ( مستشار الاحاللة 
طبقا للتعديل بالقانون رقم ٠١1‏ لسنة 1975 ) وبالتانى فان النيابة أن تأمر 
مبحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام طبقا لسلطتها المستمدة من القواعمد العامة 
وعندئذ تتمع القواعد العامة فى مد الحبس الاحتياطى (57) ٠‏ 

كما بجوز لها بمقتضى المادة العاشرة من القانون ١751‏ لسنة 08 ان تستعمل 
سسلطة قاضى التحقيق فى الحبس الاحتياطى ٠‏ ( م 1415-1592-0155 اجراءات 
جنائية ) أو ان تستعمل السلطة المخولة لمستشار الاحالة ( ١1‏ اجراءات ج) ٠‏ 


(7؟) راجع ما سبق أن ذكرناء ص 117-115 + 


000 ...لحيس املق ولأحبس الاحتياطي ا 

وللنيابة الخيار فى استعمال سلطتها فى الحبس الاحتياطى ٠»‏ الآمر مرجعه كقدير 
المحقق ووفقا لملايبسات الدعوى ومصلحة التحقيق ,٠‏ الا آن المادة العاشرة » فد 
قيدت استعمال النيابة للسلطات الاستثنائية بأن يكون ذلك لدى قيامها بالتحقيق 


فى احدى القضايا التى تختص بالفصل فيها محاهكم أمن الدوله سواء الجزتيسة 


أو العلياء 
ويكون للنياية (1؟) يعد اصدارما أمر الحبس لمدة أريعة أيام أن تعنودذً 
فتأمر بحبس المتهم للمدة التى خولها القاتون لقاضى التحقيق ومستتشار الاخاله "' 


فان فعلت ذلك » اعتبرت بدايه الحبس المطلق بدايه لدة الحبس الجديد » ويديسم: 
فى مدة القواعد الواردة استنادا الى سلطتها الاستثنائية وذلك بشرط ان بد 3 
امر الحبس الاول مازال ساريا ١‏ اى ان ولايتها مارالت قائمه ٠‏ 

وأرى أن هذا خلط بين حدود سلطة النيابة بمقتضى القواعد العامة 
وسلطتها بمقتضى قانون الطوارىء يضح المتهم والدفاع عنه فى حيرة من آمره 
لا يستطيع معه ان يراقب تصرفات النيابة منذ اللحظه الاولى للقبض على المتهم 
وحبسه ٠‏ وهذا الخلط لا سند له من القانون اذ ان المادة العاشرة فى الذغقلسرة 
الاولى منها قد حددت القضايا التى يجوز ميها للديابة اسنعمال سسملصطتها 
الاستثنائية بأنها القضايا التى تختص بها محاكم آمن الدوله ومن ثم اذا أص-س در 
وكيل النيابة المحقق فى احدى القضايا قرار بحبس المتهم أريعة أيام فانه 
يكون قد تنازل عن سلطته الاستثنائية (18) مان أراد مد مدة الحبس يعين عليه أن 
يعرض الامر على القاضى الجزائى ذلك ان مناط استعمال النيابة لساهها 
الاستثنائية هو أن يكون محاكم أمن الدولة محتصة بنظر الواقعة التى يجرى 
التحقيق بشانها وبالحكم فيها . 

وللنيابة العامة أثناء التحقيق ان تعود الى اصدار أمر بحبس المتهسم 
المفرج عنه اذا توافر سبب أو آكثر من الاسباب التى حددتها ١٠6١‏ اجراءات 
جنائية والحبس الجديد هنا يخضع فى تحديد مدته وتجديدما الى ذات القواعد 
التى تحكم الامر بحبس المتهم احتياطيا بداءة ولها فى ذات الش ان الخيسار 
فى استعمال سلطتها العادية أو الاستثنائية (51) . 

واذا استعملت النيابة العامة سلطة قاضى التحقيق ومستشار الاحالة 
نقى الحبس الاحتياطى فى الحالات التى يجوز فيها ذلك » تكون مقيدة بطبيعمة 
الحال بما يتقيدان به من قيود أهمها قيد المدة والقيود الخاصة بتحديد مدة الحيبس 
الاحتياطى اذ ليس لها أكثر مما لهما (؟) ٠‏ 

وللنيابة ‏ ما لم تكن الدعوى قد انتقلت من حوزتها بالاحالة الى االحكمة 
أو مستشار الاحالة ‏ ان تأمر بالافراج عن المتهم المحبوس احتياطيا بكفالة أو يدون 
كَفالة ٠‏ 8 


(!؟) كمال موسى المتينى - المرجع السابق ص +5 الدكتور احمد فتحى سرور الوسيط في 
قانون الاجراءات الجناتية ص 341١‏ * 7 

(54) ويقبل هذا التنازل اعمالا لقاغدة الاصح للمتهم ٠‏ نلك ان الاصح للمتهم ان يعسرضي 
الامر على القاضى الجزئى فيتمكن بذلك من ابداء دفاعه على عكس الامسر حين تسسستقل النياية يعمسم 
الحبس استنادا الى سلطتها الاستثنائيسة ٠‏ 

(5؟) كمال المبيتينى ‏ المرجع السابق ص 47 , مع ملاحظة ما أوردناه من تحفظ * 

(.؟) تفاصيل سلطة قاضى التحتيق ومستشار الاحالة راجع الب الثانى من المبحث الثالك ٠‏ 


اسل الأعددأن_السابع وللثأمن - للسنة للسابعة والخمسون 

فاذا فرغت من التحقيق ورأت الامر باحالة المتهم الى مستشار الاحلائلة أو الى 
المحكمة المختصة بنظر الدعموى تعين عليها ان تفصل فى الأمر الصسادر 
منها بالاحالة فى استمرار حيس المنهم احتياطيا أو الافراج عنه اذا كان وحبوسا 
أو القبض عليه وحبسه احتياطيا ان لم يكن قد قيض عليه أو كان قد افرج 
عنه بشرط أن تتوافر فى الحالة الأخيرة » مبررات قوية لحبسه ( 1909--184- 
55 اجراءات ج ) ٠‏ 

فاذا اقترنت احالة المتهم الى, مستشار الاحانة أو الى المحكمة المختصة بصدور 
أمر النيابة باستمرار حبس المتهم احتياطيا أ القبض عليه وحيسه , توقف 
اعمال القواعذ العامة المعمول بها فى شان تجديد مدة الحبس الاحتياطى وانتقلت 
سلطة الافراج عنه الى الجهة المحال اليها الدموى ( م ١0١‏ اجراءات ) وسلطة 
النيابة فى الحبس الاحتياطى المقترن بالاحالة مستمدة من قانون الاجراءات م 20١69‏ - 
)١‏ ولا تذتلف فى الجرائم الخاضعة للقانون ١77‏ لسنة 08 عنها فى الجرائم 
العادية لانها بذاتها سلطة قاضى التحقيق وسلطة مستشار الاحالة ٠‏ 


على أنه ينبغى التفرقة بين الحبس !لاحتياطى المقترن بالاحالة والحيبس 
الاحتياطى الذى تأمر به الجهة التى تتولى التحقيق ء ذلك ان الآأخير يتعين دائما 
أن يكون محدد المدة وتتبع أحكام التجديد » فى حين ان الأول تنحسر سالاطة 
الجهة انتى تتولى التحقيق فى الافراج عن المتهم وتنتقل الى الجهة المحال اليها 
الدصوى ٠‏ 

وقد أجازت المادة السادسة من قانون الطوارىء للمحبيوس احتياطيا ان 
يتظلم من أمر حبسه الى الحكمة المختصة بنظر الدعوى على ان يفصل فى تظلمه 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم والا وجب الافراج عنه فورا » هذا بالنسبة لمن 
اتهم بارتكاب جريمة وقعت بالمخالفة لاحكام الاوامر التى تصدرما سلطة 
الطوازىء أو من اتهم بارتكاب جريدة من الجرائم المحددة فى الأوامر الاجرائية 
الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه اسننادا الى حقه المخول له 
فى المادة التاسعة من قانون الطوارىء ٠‏ 

ذلك أنه كان لا يجوز للمحبوس احتياطيا لارتكابه احدى الجرائم المامسة 
بأمن الدولة من الداخسل أو الخارج والجرائم :لأخرى التى يصدر بتعييئها أمر من 
رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ان يتظام من أمر حبسه الى ان صدر القانون 
/االسنة ؟الا٠‏ 

وحق التظلم من أمر الحبس الاحتياطى استنادا الى سلطة النيابة 
الاستثنانية لا يتقتيد بموعد معين ولا يشترط انظرة انقضناء فترة بذاتها على 
تنفيذ همذ الامر بل يجوز تقديمه ونظره والفصل فيه فى أى وقت بعد صدوره 
وبدء تنفيذه وينقضى الحق فى هذا التظلم بانقضاء مدة الحبس الاحتياطى الاستثنائى 
والتى لا تزيد فى مجموعها عن خمسة واريعين يوما والتى بنهايتها يبدا اعمال 
القواعد العامة فاذا ما تقدم المحبوس احتياطيا بتظلم وجب الفصل فيه خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وللمحكمة المختص ان تصدر قرارهما بالافراج المؤقت 
عن المتهم ويكون قرارها نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر 
يوما من تاريخ صدوره » فاذا اعترض أحيل الاعتراض الى دائرة أخرى خلال خمسة 
عشر يوما من تاريخ الاحالة والا تعين الافراج عنه فورا اذا كانت التهمة المنسوبة 
اليه من جرائم أمن الدولة الداخلى أو الخارجى وتقتعد سلطة المحكمة على نظر مبررات 
الاعتراض فقط ٠‏ 


5 5 الحبس_المطلق والحيس_الاحتياطي لفِذا 

وفى حالة رفضٍ المحكمة التظلم فيجوز له ان رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد 
كلما انقتضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم ٠‏ 

ولا يجوز للمحكمة ان رفضت التظلم المقنم اليها من المتهم ان تصدر أمسر 
بحبسه احتياطيا لمدة تحددها ٠‏ اذ لا ولاية لها بذلك » ولم.يخولها الفانون مسلطة 
اصدار أمر الحبس الاحتياطبى فى مرحلة التحقيق الابتداثى ٠‏ 

وان كان هذا لا يخل بحق المحكمة فى تأجيل نظر التظلم مرة أو مرات السى 
أجل اخرتحدده لا يخرج عن مدة الحبس الاحتياطى الاستثنائى ٠‏ فأن تاجل 
نظر التظلم الى. مابعد تلك المدة كان المتهم بعد انتهائها محبوسا بصمفة 
غير قانونية » تعين الافراج عنه وما لم يمتد حبسه من النياية العامة فى الحالات 
التى تملك فيها ذلك وعنا يعتبر التظلم منصبا على الحبس الجديد ٠‏ 

واذا كان قانون الطوارىء قد اخضع قرار المحكمة بقيول تظلم المتهم من قرار 
حبسه لتصديق رئيس الجمهورية ٠‏ فاننا نرى ان هذا الحق المنوط برئيس 
الجمهورية (١5؟) ٠‏ ليس حقا مطلقا وانما حق مقددد تَما ورد فى المادة 4١‏ من الدستور 
الدائم من دواعى ارتضاما المشرع الدستورى للحيس الاحتياطى ٠‏ 


وقد أثار الواقع العملى +سؤالا مقتضاه » هل يجوز لرئيس الجمهورية 
الاعتراض مرة ثانية ٠‏ بمعنى أنه اذا تظلم المتهم المحبوس احتياحليا الى قاضيه 
وقبل تظلمه وعرض الامر على رئيس الجمهورية للتصديق فاعترض ؛ وقيل القضاء 
الاعتراض ٠‏ فتظلم ثانية بعد انقضاء الثلاثين يوما من بول الاعتراض وقبلت 
امحكمة تظلمه وعرض الامر على رئيس الجمهورية للتصديق ٠‏ فهل يجوز له 
'لاعتراض ذانية أم لا 5 


حدثت هذه المشكلة العملية ابان نظر القضية ٠١١ ١ ٠٠١‏ حق أمن دولة 
نسئة 77 2 وليس فى نصوص القانون ما يفيد أجابة هذا السؤال إلا أنبه 
بالرجوع الى دوح المستور والقانون 1١77‏ لسنة 1308 وخاصه بعد صدور 
القانون 1؟ لسنة 1/١‏ بتعديل بعض أحكامه فلا يعدليه هذا الحق ٠‏ 

ولكى يبقى أساس الاعتراض ٠‏ ينبغى علينا! ان نعرض له فى سؤال 
حول مدى دستورية الاعتراف لرئيس الجمهورية بالحق فى الاعتراض ٠٠‏ 

تعطى المادتين ؟ مكرر . 7 ١‏ (9؟؟) من القانون 177 لسنة 190/8 الحق لرئيس 
الجمهورية فى الاعتراض على القرار الذى تصحره المحكمة بالافراج المؤقت على 
المتبوض عليه أو المستقل من قرار حيسه احتياطيا أو استمرار حيسه ٠‏ 


وارى أن مذين المادتين تمثلان مخالفة دستورية للأسباب الآتية : 
)١(‏ ان مبدأ الفصل بين السلطات . من المبادىء القانونية التى ااسستقر 


عليها التطور فى مصر وفى الاعتراف لرئيس الجمهورية بحق الاعتراض اعتداء على 
عذاالمبدا ٠‏ 


(51) يجرى العمل على أن هناك مكتب برئاسة الجمهورية للتصديق على الاحكام لفصل 
غى هذه الامور ؛ ومن خلال متابعة الاعتراضمات فى القضية ٠١1.‏ أدن دولة عليا لاا لا يمكن 
الاهتداء الى معيار يتم على أساسه الاعتراض - 

(9) المادتين معدلتين بالقانون 77 لسنة 1515 + 


5 الععدان_اللصليع والثامن -_للسئة_السايمة_والخمصينة__ ...ا 1 2 بره 

(5) ان الحدستور فى مادتيه 10 + ١590‏ قد أكد استقلال السلطة القضسائية 
وفى ذلك مساس ياستقلالية القضاء من رئيس الجمهورية باعتباره يتولى السلطة 
التنفيذية ولا يشفع لذلك ما ورد بذات المواد من رد الأمر للتضاء حال الاعتراض 
على قرار الافراج المؤقت ١‏ ذلك ان المادة 37 من الحستور تمنع التدخل فى أعمال 
القتضاء ٠‏ 

(؟) انه اذا كان الدستور قد اعترف نرئيس الجمهورية ببعض السلطات 
التشريعية لا أنه لم يعترف لله بأى سسلطات قضائية سوى ما ورد بالمادة 119 
باعطائه حق العفو من العقوبة أو تخفيفها وبالتالى تصح المادتين سالفتى الذكسسر 
وليدا غير شرعى لا يستند على أساس من الدسنور ٠‏ 

(5) انه يجرى العمل فيما يتعلق بالاعتراض ان نيابة أمن الدولة الللييا 
تتقدم بمذكرة اعتراض لمكتب التصديق على الاحكام برئاسة الجمهورية الذى 
يتكون من جمع من الموظفين التايعين للسلطة التنفيذية اداريا وماليا دون أى 
معيار قانونى ودون التزام بالتسبب يتم التصديق على قرار الافراج أو الاعتراض 
عليه وبانتالى فان الاعتراض قد آصبح وسيلة للاستئنفف مفتوحة آمنام النيابة , 
دون سند من القانون خاصة وان القانون لم يعترف للنيابة سوى بحقها باسستئناف 
الامر الصادر بالافراج المؤقت من قاضى التحقيق ٠‏ 


الطاب الثانى 
للجهات الاخرى التى تملك الحيس الاحتباطى » 


اذا كانت للنيابة - كما سبق أن آأوضحنا - سلطة الحبس الاحتباطى فسان 
القانون لم يقصر هذا الحق عليها فقط ٠‏ وأنما أناط بجهات أخسرى الحق فى 
الامر بحبس المتهم احتياطيا فلقاضى التحقيق (52) وعو أحد قضة المحكمة 
الابتدائية يندبه رئيس المحكمة لمباشرة التحقيق فى جريمة معينة ويكون ندبه فسى 
مواد الجنايات أو الجنح بناء على طلب النيابة العامة اذا رأت ان تحقيقها 
بمعرفته أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها وتقدير الملائمة متروك لرئيس المحكمة اللختصة 
بالفصل فى طلب الندب عند البت فيه ولا يجوز لناضى التحقيق ان يباشر التحقيق. 
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعى المدنى » ومتى ندب لمباشرة دعوى معين هه 
كان مختصا دون غيره بتحقيقها وبالتصرف غيها وليس للنيابة أن تسحب الطلب 
الذى قدمته بعد صدور قرار الندب ٠‏ هذا ويجوز لقاضى التحقيق أن ينتدب عضو 
نيابة أو أكثر لمباشرة اجراء من اجراءات التحقيق ٠‏ 

هذا وقد تقتضى بعض القضايا خبرة خاصة لتحقيقها(4؟) فاجاز 
القانون « م 70 اجراءات » لوزير العدل أن دطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار 
لتحقيقها ٠‏ ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية ويخضع المستشار المنتدب لكافة 
القواعد التى يخضع لها قاضى التحقيق الا فيما يتعلق بكيفية نحبه ٠‏ 

ويخضع الحبس الاحتياطى والافراج المؤقت بمعرفة لضي التحقيق للاحكام 


(9©) الدكتور رؤوف عبيد ‏ مبادىء الاجراءات الجنائية ط 5لا » ص 177 وما بعدها .٠‏ 
(4؟) المذكرة الايضاحية رقم (؟) المشبروع الجكومي عن المادة (768) ٠‏ 
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المقررة فى المواد 4 145 اجراءات جنائيه من حيث شروطه التى يملكها 
وآحواله وقد سبق شرحها تفصيلا الا ان مدة الحبس الاحتياطى التى يملكها 
تختلف عن النيابة من حيث ان الحبس الاحتياطى بمعرهمته ينتهى بمضى ايوم 
على حبس المتهم الا أنه يجوز بعد سماع أقوال النيابة والمتهم أن يصدر 
أمر بمده مدة أو مدد أخرى لا تزيد فى مجموعها عن خمسة وأربعين يوما أى انه 
يملك دون الرجوع الى احد حبس المتهم ستين يوما واذا لم ينته التحقيق ورأى 
القاضى مد الحبس الاحتياطى زيادة عما عو مقرر له , وجب عليه قبل 
انقضاء المدة السابقة أن يحيل الأوراق الى محكمة الجنح المستآنفة منعقدة فى غرفسة 
اللشورة التى تصبح صاحبة الاختصاص بمد الحبس مدد متعاقبة لا تزيد كل 
منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الافراج عسن 
المتهم بكفالة أو بغير كفالية ١85‏ ) مع مراعاة قيود المدة الواردة فى المادة ( 78 ) 
امك 


ولقاضى التحقيق ان يفرج مؤقتا عن المتهم مادام التحقيق بين يديه سواء 
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم بعد سماع أقوال النيابة وبالئسبة 
لجواز استئناف النيابة لأوامر قاضى التحقيق بالافراج فى مواد الجنايات طبقها 
للمادة 5/1754 فانه ينبغى مراعة انه اذا كان قاضدى التحقيق قد أصندر 
أمر بالافراج المؤقت عن المتهم فى جناية وصدر الامر بالحبس الاحتياطى من محكمه 
الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة بناء على استئناف النياية للأمسر 
بالافراج فانه لا يكون لقاضى التحقيق ان يصدر آمرا جديدا بالامراج بل ينعد 
الاختصاص لمحكمة الجنح المستأنفة (م 1532 / ؟ اجراءات ) ٠‏ 


وان الامر بالافراج المؤقت المادر من قاضى التحقيق لا يجوز تنفيذه قتيل 
انقضساء ميعاد الاستئناف (1؟) ولا قبل الفصل منه اذا رفع فى الميعاد ولمحكمة 
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة الملشورة أن تأمر يمد الحبس طبقا للمسادة 
»2 واذا لم يفصل فى الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير 
به » وجب الافراج عن المتهم فورا ( م ١318‏ اجرءءات ) أما الأمر الصادر بالافراج 
فى جنحة فلا يجوز الاستئناف وينفذ فورا ٠‏ 

وهذا لآ يمنع قاضى التحقيق من اصدار أمرا جديدا بانفيض على المتهم وحيسه 
اذا قويت الادلة ضده أو أخل بالشروط اللفروضة عليه أوجدت ظروف تستدعى اتخاذ 
هذا الاجراء (/1؟) (م ١6١‏ اجراءات ) ٠‏ 


(ه؟) يتمين عرض الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس اللمتهم ثلاثئة أشسهر لاتخسساة 
الاجراءلت التى يراها كفيلة بالانتهاء من التحقيق ٠‏ كما ل يجصور ان تزيد مدة الحبس الاحتياطي 
عن ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بقرار الاحالة الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ٠‏ 
فاذا كانت التهمة جناية فلا يجوز أن تزيد عن ستة أشهر الا بعد الحصسول قبل انقتضانها علي 
أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما قابسلة للتج ديد والا وجب 
الافراج عن المتهم عى جميح الحالات ولا يعتبر غرار رففى إلتظام الدى يقدمه المتهم إلى المحكمة مو 
المتصود بما جاء الثانية من المادة + 

(57) ميعاد الاستئناف 4؟ ساعة طبقا للمادة 177 اجراءات ٠‏ 

(57) رلجمع ٠‏ موقف القضاء + الفؤتدي يصح وخاز للخ حت المكتور ] بنصيه محرد وخا شيرع تابي 
الاجراءلت الجنائية ط 1ه ء ص لاه؟ هامش (5) ع 


لنذا للعددان السايع وللثامن - السنة_للسابعة والخمسون 
هذا مع ملاحظة ان المشرع المصرى فى المادة 5/1547 قد أخذ يفكرة الافراج 
المؤتت الحتمى فى مواد الجنح بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه 
اذا كان للمتهم محل اقامة معروفا فى مصر وكأن الحد الاقصى للعقوبة المقررة 
قانونا لا تتجاوز سنة واحدة ولم يكن عائدا أو سبق الحكم عليه بالحبس أكثر 
من سنة (58) ٠‏ 


فاذا انتهى التحقيق الابتدائى وأحيل المتهم الى محكمة الجنايات فى 
غير دور الانعقاد فان الامر بالحبس الاحتياطى أو بالافراج المؤقت عنه يكون من اختصاص 
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة (م ٠.) 2/١9‏ 5 


كذلك فى حالة الحكم بعدم الاختصاص فتكون هى أيضا المختصة بالنظر فى طلب 
الافراج أو الحيس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة ٠‏ 


واذا أحيل المتهم الى مستشار الاحالة قهو الذى يحيل المتهم محبوسا أو 
مفرجا عنه الى محكمة الجنايات اذا المحكمة الجزئية رم 184 اجراءات ) ٠‏ 


فاذا كانت الدعوى قد رفعت الى محكمة الجايات المختصة فان لهذه المحكمه 
فى جميع الأحوال طيقا لما تنص عليه المادة 58٠١‏ اجراءات ان تأمر بالقبض على المتهم 
واحضاره ولها ان تأمر بحبسه احتياطيا وان ترج عنه بكفالة وبغبر كفاله ٠‏ 


اللبحث الرابع 
الحبس الاحتياطى طبقا لقانون الأحكام العسكرية 


حتى تكتمل الصورة » ينبغى أن نعرض لأحكام الحبس الاحتياطى فى 
القانون 155 لسنة ١937‏ بصدد الأحكام العسكرية فجاءت المادة ؟5 وأجازت الامر 
بائحيس الاحتياطى فى أى مرحلة من مراحل الدعوى وهو لا يصدر الا من النيابة 
العسكرية أو رؤساء ا احاكم العسكرية كل فى اختصاصه ٠‏ 


وينتهى الحبس الاحتياضى الصادر من النياية العسكرية بمصى خمسسه 
عشر يوما على حدس المتهم ويجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية ان يصدر 
أمرا بمد الحبس مدة أو مدد أخرى لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يوما ٠‏ 
وذلك بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم ٠‏ فاذا لم ينته التحقيق » ييعرض المتهم 
على المحكمة العسكرية العليا المختصة محليا لاستصدار قرار بأمتداد حبسه 
أو الافراج عنه (م 0" ) * 


ويلاحظ أن المشرع قد رأى فى مصلحة التحقيق فقط معيارا للحبس الاحتياطى 
ولا يغيب عن ذمهننا ما أورده المشرع الدستورى فى المادة 15١‏ ويجوز للنيابة 
العسكرية أن تامر بالافراج عن المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق يما 
لا يتعارض وأحكام القانون والآامر الصادر بالافراج لا يمنع من اصدار أمرا 


(58) حالات أخرى غير منصوص عليها ولكنه! بنيبياة ‏ الرصفاوى ‏ أصول الاجسراءات 
طالالاص 457 . 


اللحبس_الطلق والحيس الاحتياطى لذ 


جديدا بالحبس إ13 وجدت ظروف ت تستدعى ذلك دون اخلال بحق السلطات 
العسكرية اللخقصة فى اتخاة الاجراءات التحفظية التى ترأها (م 50) ٠‏ 


والامر الصادر بالحبس يذقة قى سحون وحدتة اذا كان امتهم عسكريا ما لم 
تآمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى احد السجون العسكرية أو المدنية ٠‏ 


هذا مع ملاحظة أنة يكون للقائد أثناء الخدمة قى الميدان مسالظة اصدار 
الآمر بحبس آلمتهم احتباطيا ويراعى اخطار قائّد القوات قى الميدان بأوامر الحبس 
الاحتباطى الصادرة من الضباط ويكون الافراج عدّهم بامر من ناكد القوات فى اليدان 
أو من يقوب عنّة م 45) ٠‏ 


ومبدا الحبس الاحتياطى الذى اخذ به القانون العسكرى رقم 70 لسنة 
7 مبدا مستحدث (59) بالنسبة للقاتون العسكرى ٠‏ ذلك ان القاتون القديم 
لم يكن بعرق هذا المبدا » فقد كان ينص على التحفظ العسكرى » قجاء القانون 
الجديد وحرصآ على التسوية فى المعاملة بين الضباط والجنود ولتحقيق الساواة 
بين جميع اراد آلقوات المسلحة فى المعاملة وفى التنقية وفى الآثار القانونية 
التى تترتب على الحبس الاحتياطى كمبدا جديد ياخذ مه القاتون العسكرى » 
وقد اتسم ببعض الاحكام التى تتفق وطبيعة القانون العسكرى مثل الخظار 
القائفد بأمر الحبس الاحتياظى أو الافراج الؤقت عن احد العسكريين التابعين 
له. 


وقد حددت المادة 50 الحد الأقصى للحبس الاحتيآطى فى بداية الأامر 
بثلائة أشهر واذا لم ينتة التحقبق وجب الاقراج عن المتهم الا اذا اقتضت ذلك 
حالة آلضرورة » جاز حبسة حتى اتتهاء اء كافة مراحل الدعوى » وتقدير الة 
الضرورة خاضم لرقابة السلطات الركئآسية » الى ان جاء القاقون رقم © لسنة 
بتعديل احكام المادة 505 قيمآ يتطق بالحد الأقصى للحبس الاحتياظضى 
الى خمسة عشر يوما بآمر من التيآبة العسكرية ويجوز للمحكمة العسكرية أن 
تصدر آمرا بمه الحبس للدة أو للدد لأ يزيد مجموعهآ عن خمسة وأربعين مآتم 
يعرض على المحكمة العسكرية العليا الختصة منليآ الا لم ينتة التحقيق - 
للدنظر قى امتداد الحبس أو الاقراج ٠'‏ 


الى البحث الخامس 
ادا كان الحبس الاحتيآطى آجراء استكناقيآ يرد على متهم برىء وهذا 
مأ يتطلب تضييق نطاقه فى اضيق الحدود واحاطتة بضماتات #مالة لحماية الحرية 


. فى تحديد الجراثم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى 
والأمداف التى تغيآما المشرع من الخبس الاحتياطى واسبابة ومدته القاثوتية , 


(5 المذكرة الايضاحية للقانون ٠‏ لسنة 15557 ٠‏ 


لعل 7 العددان السابع والثامن -_السنة_السابعة والخمسون 


الا أن الرقابة القضائية على الحبس الاحتياطى تتناول الاساس القانونى لهذا 
الاجراء » وأسبابه ومدته وتتخذ الرقابة القضائية على الحبس الاحتياطى صورتين . 
)١(‏ رقابة الالغاء٠‏ 
(؟) رقابة التعويض ٠‏ 
أولاب رقابة الالغسساء : 
اما أن تكون تلقائيا يمارسها القاضى من تلقاء نفسسه او بناء على طلب 
سواء من النيابة أو امتهم ذاته ٠‏ 


الرقابة التلقائية : 


يراقب القاضى من تلقاء نفسه مشروكيه الحبس الاحتياطيى مسسسواء 
لد الحبس الاحتياطى أو لاحالتها الى محكمة الموضوع أو للفصل فى الدعوى ٠‏ 


وقد اتاح القانون المصرى للقاضى فى أن تراقب من تلقاء نفسسه مشروعية 
الحبس الاحتياطئ عند النظر فى مده من حيث مدى توافر شروط»ة القانونية » 
وخاصة قيما يتعلق بمدته وأسبابه والدف منه » فاذا عرض عليه بعد اثتهاء حسده 
الأقصى وجب على المحكمة ان تامر ‏ فى نطاق سلطتها الرقابية . بالافراج الفورى 
عن المتهم ٠‏ 


هذا وقد أورد القانون فى المادة 5/155 اجراءات حكما مقتضاه ضرورة عرض 
الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم ثلاثة شهور وذلك لاتخساذ 
الاخجراءات التى يراها كفيلة لانتهاء التحقيق ٠‏ ومى تمثل ضمانه للمتهم المحبوس 
احتياطيا باعتبار أنه نوع من أنواع الرقابة يباشرها الامين على الدعوى الجنائية 
على الحبس الاحتياطى باعتباره اجراء من اجراءات التحقيق ٠‏ 


كذلك بالنسبة الى طلب احالة الدعدى الى محكمة الموضوع فان قفسساء 
الاحالة يختص أثناء نظر هذا الطلب بالرقابة على مشروعية الحبس الاحتياطي » 
ولمستشار الاحالة عند قنيامه بالتحقيق التكميلى ( م ١1/5‏ اجواءات ) ان يراقب من تلقاء 
نفسه مشروعية الحبس الاحتياطى وعند احالة الدعوى الى المحكمة اللختصة 
بنظر الموضوع للفصل فيه » فانها تراقب من تلقاء نفسها مشروعية الحبس الاحتياطى 
ولها ان تامر بالافراج عن المتهم وذلك فى مواد الجنايات )5١(‏ ( م 58٠‏ اجراءات ) *٠‏ 


الرقابة بناء على طلب صاحب الصلحة : 
)١(‏ استثناف النيابة : 
لم يعترف القانون المصرى للمتهم بالحق فى استثناف الآمر بحبسه احتياطيا » 


وان كان قد اعترف بهذا الحق للنيابة فى استئناف قرار القاضى الجزائى بالافراج 
عن المتهم المحبوس بأمر من النيابة العامة كم الغاء بالقائون رقم 51 لسنة 151/5 2 


)5١(‏ فى مولد الجنح ء فقد نص القانون على استمرار حبس المتهم اذا احيل الى المحكمة محبوسسا 
مثل انتهاء مدة الحبس ( 5/١455‏ اجراءات ) ٠‏ 


الحيس الاق والحيس_الاحتياطي لم 
وان كان قد أبقى على حقها فى استئناف الامر الصادر من قاضى التحقيق بالافراج 
عن المتهم (41) ولا شك فى ان حرمان المتهم من حق استئناف الآمر القاضى بحيساه 
احتياطيا يجب أن يقابله حرمان النيابة العامة كذلك من الحق فى استثناف الأمسر 
بالافراج المؤقت عن المتهم (15) ٠‏ 


0) تظلم التهم : 

نصت المادة "١‏ من الدسستور 1171 على حق اللمتهم أو غيسره فسى التظلم 
أمام القضاء من الاجراء الذى يقيد حريته الشخصية فى جميم الاحوال وتمشيا معم 
هذا المبدا اجاز القانون 57 لسنة ١91/5‏ بتعديل أحكام ١77‏ لسنة 19108 بان 
اعطى المعتقل أو المقبوض عليه حسق التظضالم من القبض أو الاعتقال اذا انقضى 
ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه *٠‏ 


وأوجبت على المحكمة أن ينصسل فى هذا التظلم خلال خمسة عشر يوما مسن 
تاريخ التظلم بقرار مسبب بعد سماع أقواله والا تعين الافراج عنه فورا ( م ؟ مكررا 
من طوارىء ) ٠‏ 


وكان ينبغى حتى يتسق التشريع » ان يصسدر تعديل تشريعى لقانون 
الاجراءات يكفل تطبيق المادة ١‏ من الدستور فى الظروف العادية ٠‏ ولكن عدم صكور 
هذا التعديل لا يترتب عليه ساب المحبوس حق التظلم الذى أباحه الدستور » 
فهو حق دستورى لا يحتاج الى انشساء من جانب القانون » ولم يطلب الدمستور 
من السلطة التشريعية غير مجرد تنظيم استعءال هذا الحق لضمان الفصل فى 
التظلم خلال مدة محددة » فاذا سكت القانون عن هذا التذظيم الخاص وجب الرجوع 
الى القوامد العامة فى الاختصاص * 


وهو ما يقتضى جمعل المحكمة المختصة بالدعوى الجنائية هى الجهة صساحب 
الاختصاص بالفصل فى التظلم من الحبس الاحتياطى ٠‏ والقول بغير ذلك ينطوى 
على اهدار تصوص الدستور » ولذلك ٠‏ فانه حتى يصدر قانون يحدد اجراءات التظلم من 
الحبس الاحتياطى » يكون من حق المتهم ان يتظلم أمام المحكمة الجزثية فى مواد الجنح » 
وأمام محكمة الجنايات المختصة فى مواد الجنايات من أمر الحبس الذى صدر ضده 
وعلى المحكمة مراتبة سلامة هذا الاجبراء من جمبع الوجوه ولها ان تأمر بالافراج 
عن المتهم فورا اذا تبينت عدم مشروعية هذا الاجراء ولهذا النص فائدة خاصة فى 
الأحوال التى يعجّز فيها المتهم عن الالتجاء الى القتضاء لوضع حد لحبسه غير المشروع 
باستمرار الحبس الاحتياطى رغم انتهاء المدة المقررة فى مواد الجنح دون اعلان المتهم 
باحالته قبل هذه المدة الى المحكمة الختصة (9؟5) ٠‏ 


هذا فضلا عن أنة لا يتصور أن يعترفّ المشرع للمخبوس والمعتقل طبقا 
لقانون الطوارىء بالحق فى التظلم من آمر بحبسه احتياطبا وأمر اعتقاله بعد مرور فتسرة 
معيئة » ولاايعترف بهذا الحق للمحبوس طبقا للقانون العادى ٠‏ 


٠ راجع ما سبق ان ذكرناء‎ )41١( 
٠ 37/4 الدكتور أحمد فتحي سرور الشرعية والاجراءات الجنائية . د لالاص‎ )8:2( 
, 35198 - الدكتور أحمد قتحي سرور ب الشرعية والاجراءات الجنائية ب هط لالااص /ا97؟‎ )4( 


1,4 العددلن السابح والثامن ‏ السنة_السابمة والخمسون 
ثانيا :رقابة التعويض 
آخذت كثيرا من التشريعات الاجرائية الجنائية » بفكرة تعويض المحبوس 


احتياطيا اذا أصدر حكما ببراعته أو بألا وجه لاقامة الدعوى وان اختلفت هذه التشريعات 
فى أساس المسئولية(55) ٠‏ 


وبالنسبة للقانون المصرى ١»‏ فلا يوجد نص مقابل ٠‏ تمير أن روح الدسقور الصادر 
تتطلب ايجاد هذا النص فالمادة لاه من الدستور نصت على أن ٠‏ تكفل الدولة 
تعويضا عادلا لمن وقع الاعتداء عليه » ونظرا لخطورة هذا الاجراء فان وضع 
نص بصحة تعويض المحبوس احتياطيا اذا تقررت برائتة بحكم جنائى بات أو بامر 
نهائى بألا وجه لاقامة الدعوى قبله وبشرط أن يلحقه ضرر جسيم من جراء 
الحبس (58) * 


وان كان يكفى من وجهة نظرى مجرد الحبس دون وجه حق كضرر ٠‏ فضلا عن 
الخظاأ هنا مفترض فى حق الدولة باعتبار مسئولية المتبوع عن أعمال التابع ٠‏ 


هذا مع ملاحظة ان فكرة التعويض هذه ليه.ت غريبة عن المشرع المصرى اذ نص 
فى المادة 45٠‏ اجراءات على ان « كل حكم صادر بالبراءة بناء على اعمادة النئلر 
يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة وفى 
جريدتين يعينهما صاحب الشان » وبذلك قرر المشرع مبدا التعويض الادبى » وكان 
الاولى بالمشرع أن يعطى لهم حق فى تعويض مادى »٠‏ ومن ثم فان تقرير نض يعترفا 
بالتعويض الادبى المادى بالنسبة للحبس الاحتياطى أمر اكثر عدلا يس تحق 
النظر ٠‏ 


٠» خاتمة‎ « 


كانت عذه عجالة » عرضنا فيها للحبس الاحتياطى كاجراء جنائى يتعرض 
له المتهم أثناء التحقيق الابتدائى عرضنا لفكرته ٠‏ وأسبابه وللجهات التى تملك الآمر به 
وعرضنا للحبس الاحتياطى المطلق وتطوره ومدى شرعيته بعد دمستور 1911 يبقى 
أن تكون الخاتمة كلمة عن الحبس الاحتياطى وهل هو ضرورة من ضرورات التحقيق 
الابتدائى خاصة معم التطور الذى إصبحت عليه المجتمعات الحديثة أم أنه عتوبة 
الاسند لها من القانون تنزل على انسان برىء ٠‏ 


فاذا كنا قد عرضنا ان غاية الحبس الاحتياطى فى القآانون المصرى تكمن قسى 
الحرص على مصلحة التحقيق وأمن المجتمع » فانهما معيارات تتنافسان بينهما فى 
الاتساع والمرونة بحيث دجعل من السهل على المحفق أن يتذرع بهما فى أغلب 
الحالات ومن هنا وازاء ما كشفت هعنة احصاءات وزارة العدل وكشف عنه التطبيق 
العملى من ان كثيرا ممن حبسوا احتياطيا لفترات طويلة لم يقدموا للمحاكمة أو قضى 


(55) راجم الدكتور أحمد فتحى سرور ‏ الشرعية والاجراءات الجنائية ص 57/54 وما بعدما 
اللرصفاوى ٠‏ الحبس الاحتياطى وشمان حرية للفرد ط 5ه ص 51875 وما بعدما ٠‏ 
زننذا أحمد فتحى سرور - المرجع المس ابق ٠‏ 


الحيس المطلق_والحيس_الاحتياطى  ..‏ . _ لخن 


ببرائتهم حال تقدمهم للمحاكمة » وتعرضت انسائيتهم [مصالحهم للأعتداء دون أية 
مسئولية أو تعويض تحت دعاوى مختلفة ومن هنا ودون اى مساس يبسلطة 
التحقيق أو تأثيرا عليها » فينبغى أن يفتح باب التعويض أمام المحبوس احتياطيا 
فى تثبيت براعته أو لم تقام الدعوى تجاهه اذ لا وجه لاقامتها هذا بالاضافة 
الى أنه ينيغى ان تنحصر أسباب الحبس الاحتياطى فى سبب وحيد هو ان يكون 
للمتهم مدره على التأثير فى أدلة الجريمة القائمة بخاصة فليس للتحقيق الابتدائى 
مصاحة غير تلك » فض لا عن أمن المجتمع له أجهزته القائمة عليه ٠‏ وينبغى ان تزود 
دائما بالامكانات المادية والعلمية التى تساعدها على صيانة أمن المجتمع » ولا يكون 
أمن المجتمع ذريعبة للأضرار بأفراده خاصة ان الدستور المصرى قد أقر ان المتهم 


برىء حتى تثبت ادانكه ٠‏ 


ومن ناحية ثانية ينبغى. أن تتاح للمتيم المحبوس احتياطيا بناء على 
قرار النيابة واعمالا لسلطتها العادية أن يتظلم من قرار حبسه لمدة أريمة أيام 
وأن يسمع قاضيه أقواله ويقرر فى شان ما دراه » لا أن تكون النيابة خصما وحكما 
طوال هذه الأيام الأربعة ‏ وليست بالقليلة ٠‏ 


ثم انه ينبغى ان يصدر قرار الحبس الاحتياطى من رئيس نيابة على 
الأقل أو أن يصادق عليه أن صدر من عضو نيابة اقل درخة حتى نعمل 
الرقابة الذاتية داخل النيابة العامة توفيرا لكثيرا من الححالات التى يودع فيه 
المتهم الممسجون دون مقتضى * 

ان الغاية الأسمى للقانون ولقانون الاجراءات الجنائية على وجه الخصوص 


حو حماية أفراد المجتمع وصيانة أمنهم ومصالحهم ؛ وانه أصلح للمجتمع ان يمر 


من العقاب خيرا من أن يضار برىء عرف حدود القانون واحترامها » وهذا ما أكدته 


محكمة النقض ٠‏ 
ثم انه كما سبق الذكر ‏ فئ سرعة انهاء التحقيقات بما لا يمس عدالة 
اجر ائها بديلا عن الحبس. الاحتياطى ٠‏ 


يِبفى أننا نأمل من المشرع ان يعيد النظر فى المواد التى تعالج الحبس الاحتياطى 
سواء فى قانون الاجراءات الجنائية أو فى غيرما من القوانين بما يجعلها أكثفر 
اتساقا مع ما ينبغى ان تكون عليه احترام انسانية الفرد م 


١‏ الحرية الحفيقية تحتمل ابداء كل رأى » ونشر كل مذهبء 
وترويج كل فكر ٠‏ 
ا 


د قاسم أمين » ا 


لسنة العددان_السابح والثامن - السنة السابمة والخمسون 


لفمناة 0 


التزم قبل بسط قآعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد بايراد مقدمة وجيزة تدو إرخول 
الاصل التآريخى لهآ ء والفكرة التى بتيت عليها , وبعد اللقدمة استعرضي القاعدة 
فى مظلبين , اتقاول قى, أوليما الشرائط اللازمة للتمسك بالدقع من ناحية » كم موقف 
القاضى من الدقع من تاحية اخرى ٠‏ وأتنآول قى تاتيهما آأثر التمسك بالدقع من ذاخية 
قم تقدير الدقع قى ضوء التطبيقآت التشريعية والقضّاقية له » من تاحية آخرى ٠‏ 


القدمة 


فى العقود المتبادلة يتم التتفية على وجة التقاآبل الزمتى قيستطيع التعاقد ان 
يمتدع عر تنفيذ التزامة ختى يقوم المتعاقد الآخر بتنقية مآ علية » وهذآ مأ يسمى الحقم 
بعدم التنفية كتاعة ادمنهناء [معم4 20 ممما معد .ولا ترجع هبه 
القاعدة رتم اسمها اللانيتى الى القاتون الروماذي » واتمآ ترجم قى اصلها الى القاتون 
الكنسى , ذلك أن القاتون الروماتى لم يكن يتضمن الا حلولا تستقد فى هذا الصمدد الى, 
قاعدة الدقم بالغش » الا أن رجال الكنئيسة تحت تأقير فكرة العدل - قد بحقوا من الوجهة 
الأخلاقية عن حل للمسآلة فكانوا يقولون « لاا يراء.. عهد من لم يراع عهده » كم انتقل 
هذا القول الى القآنون الكتسى ومقّة الى القاتوت الروماقي > 


5 والقانون المدتى القديم فى مصر كالقاتون القرنسى وان آم يع قآعدة الدقع بعدم 
التنقية قى مبدا عام فقد آورد بعص تطبيقات لمآ من ذلك على سبيل الفتال مآ ورد من 
قضاء + 


موآد قى عقد البيع » وكَانَ مسلمآ بالقاعدة فقها و 


بقذة(0 ( بالالانية) 0 لنيانا 00 يِه 1 تامم نم مو أأتمم دم 


واذا كانَ من شان قاعدة القسم انقضًا ٠‏ الفزامات التشكة عه علي وجة اقل كت 
فان الآمر قى حآلة الدقم بعدم قد يقتصر على مج رد التنقية » لان القتسم 
قى لواقم عشوبة أ5ا كان راجما للى نشظا لدي بر مث هذا الوجة #ى للبم جؤاى ؟ 


٠1958 داء صلاح النامى فى الامتناع اللشروع عن الوقاء طبعة‎ )١١ 


١‏ حق_قاعدة الدفع بعدم تنفيذ للعقد لهذا 
ولا يعدو عدم التنفيذ الا أن يكون موقفا سلبيا يقتصر فيه الامر على الامتناع عن التنفيذ 
مع بقاء العلاقة القائمة بين طرفى الالتزام » ويمكن القول بأنه اذا كان مقتضى النصوص 
البعثرة فى القانون المدنى القديم ( 5ا؟/45؟ ‏ (5(1/55 557/588 ا لاقه 
وغيرما ) والتى تتكلم عن حق البائع فى استرداد المبيع وحقه فى حبس الثمن وحق حافظ 
الوديعة فى المصاريف التى صرفها للمحافظة على الوديعة أو ما يسمى بدل الخسارات 
والحق فى حبس العين لمن أوجد تحسينا فيها وغير ذلك من النصوص ان وسعت 
الدائرة التى يعمل فيها الدفع بعدم التنفيذ حتى قال الاستاذ الدكتور السنهورى ان 
« دائرته ‏ يقصد الدفع يعدم التنفيذ ‏ أوسع من دائرة العقود ويمكن التمسك به حيث 
يوجذ التزامان مرتبطان أحدهما بالآخر , فالارتباط ‏ 082260146© اذن هو المعيار الذى 
يؤخذ فى هذه المسألة على أن يفهم الارتباط بمعنى راسع فلا يشترط أن يكون موجودا 
فيما بين التزام وآخر(؟) ؛ وما ردده الاستاذ الكبير كان وقت لم يقرر المشرع للدفع 
بعدم التنفيذ نصا خاصا اذ كان ذلك بمثابة تطبيقات متنوعة يراها الباحث فى أحكام 
القضاء المصرى , غير أنه وبعد أن أورد المشرع فى التقنين المدنى الجديد المادة 1١71‏ 
التى تنص على أنه « فى العقود الملزمة للجانبين ٠‏ اذا كانت الالتزامات المتقادلة مستحقة 
الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر 
بتنفيذ ما التزم به » فان اعمال هذا الدفع أضحى مقبول بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين 
دون مفيرها ٠‏ 3 


والناظر فى القانون المدنى الجديد يلحظ أن المشرع قد جعل الحق فى الحبس من 
العموم بحيث يدخل فى نطاقه الدفسع بعدم التنفيذ » إذ تنص المادة 257 على أنه 
« لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفساء 
بالتزام مترتب عليه بسبب التزام اللدين ومرتبط به » أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم 
تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا » * 


ويذمب من يقول باختلاف الدفع بعدم التنفيذ عن الحق فى الحبس الى أن الاساس 
فى كل منهما مختلف ء فالدفع بعدم التنفيذ مستمد من ارادة المتعاقدين ويفرض نقسسه 
بحكم القواعد العامة فى الارادة » أما الحق فى الحبس فيقوم على أساس المساواة 
بين مصلحتين متعارضتين(؟) : مصلحة مالك السشرء الدى يطالب برده ومصلحة 
حائزه الذى ترتب له حق قبل المالك بمناسبة هذا الشىء » ولنا فى هذه النقطة 
رد نورده فى نهاية هذا البحث ٠‏ 


الطاب الأول 
أولا : الشرائط اللازمة للتمسك بالدافع 
يجرى نص المادة ١1١‏ مدنى على أنه « فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت 


الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا 
لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به - 


(5) د ٠‏ السنهورى فى الموجز فى النظرية العامة للالتزلمات مؤلفه المادر تنبل التقنين المدنيى 
الجديد ٠‏ 
(؟) دا٠‏ حلمي بهجت بدوى فى أصول الالتزلمات طبعة 19547 + 


0 العددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والخمسون 


فصريح الخص دال على أن التمسك بهذا الدفع انما يستلزم ثلاث شروط حى : 
١‏ أن تكون الالتزامات متقابلة ٠‏ 

"' - أن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء * 

؟ - أن يكون الامتناع عن التنفيذ بسبب عدم قيام المتعاقد الآخر بتنفية 


التزاماته ٠‏ 
١‏ الالتزامات المتقايلة : 


وهذه تكون فى العقد الذى ينشىء التزامات غى ذمة كل من المتعاقدين ٠‏ كالبيع يلتزم 
فيه البائع بنقل ملكية المبيع فى مقابل أن يلتزم المشترى بدفع الثمن » فالجوهمر عنا 
هو فى تقابل التزامات » ففى العقد الملزم للجانبين بعتبر التزام أحد المتعاقدين سببا 
عكنا8؟ح الالتزام المتعاقد الآخر ‏ وفقا للنظرية التقليدية فى السبب ‏ وهو ما ينسجم 
معه القول بالتالى أن سبب وقف تنفيذ أحد المتعاندبن لالتزامه انها عو امتناع المتعاقد 
الآخر عن التنفيذ » أما فى العقد الذى ينشىء التزاما فى جانب واحد وهو ما يمسمى 
بالعقد الملزم لجانب واحد فلا محل لهذا الدفع « لآن المتعاقد الآخر لم يتعلق فى ذمته 
التزام حتى يقف تنفيذه »(5) * 


على أنه اذا كانت الالتزامات مرتبطة ببعضها ومترتبة كل منها عن الأخرى دون 
أن تكون متولدة عن عقد ملزم للجانبين فان ذلك يكون أساسا للحق فى الحبس ٠»‏ فذلك 
الاخير موجود فى العقود الملزمة للجانبين وموجود غى العقود الملزمة لجانب واحد وما الدفع 
بعدم تنفيذ العقد الا فرعا عن الحق فى الحبس ,» 'ذ هذا الحق أوسع نطاقا من الدفع 


الالنزامات التقابلة مستحقة الآداء : 


فالقاعدة أن المتعاقد انما يؤدى التزامه عند قيام المتعاقد معه بتنفيذ ما عليه من التزام 
وهو ما يستلزم أن تكون هذه الالتزامات المتقابلة متعاصرة ٠‏ على أنه اذا كان أحد الطرفين 
يلتزم بالتنفيذ قبل المتعاقد الآخر فان عليه أن يقوم بالتنفيذ أولا ولا يكون له قبل ذلك 
أن يتمسك بالدفع بعكم التنفيذ » اذ لا يجوز الدفع بعدم تنفيذ التزام غير حال » 
ومع ذلك فاذا اتفق الطرفان على أن يؤْجل أحدمما تنفيذ التزامه فان الطرف الفانى 
يستطيع التمسك بعدم 'التنفيذ اذا ما سقط الاجل ااتفق عليه طبقا لأحكام المادة 1/5" 
مدنى كما أن الاجل الذى يمنحه القاضى للطرف المتمسك ضده بعدم التنفيذ لا يحول 
دون التمسك بالحفم ٠‏ 


الامتناع عن التنفيذ بسبب عدم قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه : 

وهذا فى الواقع جوهر قاعدة الدفع بعدم التنقيذ , اذ لا يتصور أن يتفذ طرفا ما عليه 
من التزام بينما الطرف الثانى لم يبقم بالتنفيذ سواء بصفة كاملة أو جزئية على أنه 
لا يجب اساءة استعمال الحق فى هذا الدفع لمجرد أن الطرف القانى لم يؤد 
باقى التزاماته التى تكون يسيرة ما دام قد نفذ معظم ما عليه من التزامات اذ يستطيع 
التمسك بالدفع أن يقف تتنقد جزءا يسيرا مما عليه من التزامات وبحيث تساوى 


(4) داء٠‏ السنهورى فى الوجيز فى مصادر الالتزام طبعة 1914 ٠‏ 


خنى قاعدة الدفع يعدم تتفيد العقد. اندذا 


بااتيى لذ الظذرف: التسدك مله من التزامات ومبسدرة ام يعم يأديذهت ٠»‏ ونضيف 
بدورنا ‏ مع من أخضع القاعدة النظرية التعسف غى إستعمال الحق ‏ أنه اذا كان للمتعاقد 
فى العقد الملزم للجانيين أن يستعمل الدفع بعدم إلتافيذ لان الطرف الثانى لم يقم بالوفاء 
الكامل لالتزاماته الا أن المسألة تبقى رهن بتههدير القاضى بحيث يمكنه اعتبار أن 
ما تبقى من التزامات على عاتق هذا الطرف الثتانى يسيرة لا تدعو للتمسك بالدفمع 
وعندئذ نرى أن الطرف الأول قد يكون متعسفا فى استعمال حقه ممأ يجيز للكرف الأول 
مطالبته بالتعويض عما يكون قد أصابه من ضرر من جراء التمسك بعدم تنفيذ العقد . 
ولعل فى هذا ما يضمن جدية الاطراف فى التمسك بهذا الدفع فوق أن ذلك يحقق العدل 
فى أحوال معينة يتمسك فيها أحد المتعاقدين بع دم التنفيذ رغم أن المتعاقد الآخر 
انما يكون قد وفى معظم التزامه ولا ينجم عن هذا الدنع سوى الاضرار به يسبب 
توقف المتمسك عن التنفيذ وربما كان هذا المتمسك > لم بؤه ملم ما عليه من التزامات 
للطرف المتمسك ضده وسندنا فى ذلك أيضا أن المادة 1731 حينما كانت تحت البحث 
والمناقشة فى لجنة المراجعة بمجلس الشيوخ وكانت مقيدة تحت رقم 227 ضمن الفقرة 
الثانية التى نصت على أنه « لا يجوز للمتعاقد أن بمتنع عن ذ التزامه اذا كان ما لم 
ينفذ الالتزام اللقابل ضئيلا بحيث يكون امتناعه عن التنفيذ غير متفق مع ما يجب توفره 
من حسن النية »(9) ٠‏ 


ثم حذفت هذه الفقرة » وما كان ذلك فى نظ رنا الا لأنها تطبيق للقواعد الع امة 
فى نظرية التعا- ف فى استعمال الحق ٠‏ ا 


ثانيا : موقف القاضى من الدفع 


التمسك بععسدم التنفيذ يعنى أن المتمسك به لا بقوم بتنفيذ التزاماته بسبب وقوف 
التزامات الطرف الثانى ٠‏ ومن ثم فان تقددر عدم التذ : 
لا يحل العقد بل يوقفه » بخلاف الفسخ ‏ فانه لا خطورة من جعله كذلك ( يقدره من 
يتمسك به ) ومع ذلك فالامر فى النهاية انما يطرح على القضاء ويأتى ذلك من أنه اذا 
تمسك أحد الطرفين بعدم التنفيذ ومن ثم امتنع عن القّدام بال التزاماته استطاع الطرف 
الآخر أن يرفع الأمر للقضاء ٠‏ ونستطيع القول بأن الدفع بعدم تنفيذ العقد انما مو كدفع 
يمر بمرحلتين الأولى بعيدة من التضاء وفيها لا يعدو أن يكون الأمر مجرد امتناع المتعاقد 
عن أداء التزاماته » والثانية أمام القضاء حيث يكون المتمسك ضده بالدفع قد رفع الأمر 
للقضاء يطلب تنفيذ التزام المتعاقد الآخر وهنا يكون تقدير عدم التنفيذ راجع للقاضى 
الذى له أن يحكم ‏ فى حالة ما اذا أقر المتمسك باندفع على دفعه ‏ بالتنفيذ على المتمسك 
بالدفع على أن يقترن هذا الحكم بقيام المدعى ب التزامه فى ذات الوقت ٠‏ غمير أنه اذا 
تبين للقاضى أن رافع الدعوى متعنت رفض دعواه , أما 'ذا كان المتعاقدين كل منهما 
متعنتا ولم يلجأ أحد منهما لاجراءات العرض الحقيقى لم يبق للخلاص من هذا الموقف 
الا أن يحكم القاضى بأن يودع كل من المتعاقدين ما التزم به فى خزانة اللحكمة بغية 
تنفيؤ التزاميهما فى وقت واحددا ) * 


هذا ويثور هنا التساؤل عما اذا كان على المتمسك باادقع بعدم التنفيذ أن يعذر 


(ه) راجع أعمال اللجنة التحضيرية للقانون المدنى ٠‏ 
() داء السنهورى المؤلف السايق. ٠‏ 


نين العددان للسايع والثامن ‏ السنة الُسابعة والخمسون 


المتمسك ضده قبل التمسك بالدفع » وهل يتعين على هذا المتمسك أن يعطى للمتخلف مهلة 
بحيث لا ينتج التمسك بالدفع أثره قيل انقضائها ؟ - 


الواقع أنه مع نص المادة ١‏ نجد أن المشرع لم يشترط ذلك وانما التساؤل مع 
ذلك جدير بالعناية ولقد أجاب عنه رأى فى الفقه(/) : 


حيث يقول بوجوب التفرقة بين ما اذا كان مبدى '"دفع ملتزما بالتزام مستمر 
أو دورى التنفيذ وبين ما اذا كان ملتزما بالتزام يقل التنفيذ الفورى وانه فى الحالة 
الثانية ومثلها عقد البيع فاما أن يجعل القانون الاعذار أثرا رجعيا أو لا يكون له هذا 
الأثر وانه فى الحالة الاولى ومثلها عقد المدة كالاد يجار قمن الممكن أن يشترط القانون 
سبق حصول الاعذار لامكان ابداء الدفع » ويقول كذلك بالنسبة للمهلة التى يتصور 
أن تكون ويحق يعدها الدفع بعدم التنفيذ بأنه ينبغى هنا أن نفرق بين ما اذا كان 
مبدى الدفع ملتزما بالتزام فورى أو كان ملتزما باإتزام دورى أو مستمر وانه فى الحالة 
الأولى لا يتصور اشتراط اعطاء مدة قبل ابداء الدفم أما فى الحالة الثانية فانه يتصور 
اشتراط مرور مدة قبل ابداء الدفع ولنا بدورنا أن نقسر بأن التساؤل هام ونرى 
بصدده أن الأجدر بالمشرع اشتراط الاعذار قبل آن يفاجىء أحد المتعاقدين الآخر بالدفع 
بعدم التنفيذ ‏ خصوصا وأن !نسألة بالحالة التى أبانتها المادة 17١‏ تجعل هذا 
الدفع من السهولة بحيث قد يساء استعماله وربما أدى هذا الاستعمال السىء الى 
حصول أضرار تصيب الطرف الآخر غير أننا نعنقد بامكان اشتراط ذلك فقط فى العقود 
الدورية أو المستمرة باعتبار أن هذه العقود انما ترتب التزامات مستمرة لدى الجانبين 
فينشا هذا الالتزام لدى طرف تتيجّة لذلك الالتزام لدى الطرف الثانى ٠‏ 


واذا كان ثمة اتفاق على ميعاد ينجز فيه التنفيذ فمعنى ذلك أن الطرفين على 
علم بظروفهما ولا يحتاج أيا منهما الى اعذار وما المعاد هنا الا اعذارا بحيث اذا انقضى 
هذا الميعاد فان القواعد العامة فى القانون تنهض لعلاج الامر » وبذلك فالخلاصطة 
أن ما ورد عن تصور اشتراط الاعذار قبل ابداء الدمع يجد له أساس صحيعح فيما 
يتعلق بالعقود المستمرة دون غيرها ٠‏ ثم يبقى الامر يشان هذا التصور لارادة المشرع ٠‏ 


الطلب الثانى 
أولا : أخر التمسك بالدفمع 


يؤدى الدفع بعدم تنفيذ العقد الى وقف تنفيذ الالتزام » فليس للدفم سوى 
أثر مؤقت ٠‏ غير أنه يلاحظ فى العقود الفورية ومنها البيع مثلا أن امتناع البائع الدة 
من الزفن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة لا ينرتب عليه أى تعديل فى قدر هذا 
الالتزام أيضا فالمشترى ويلتزم بسداد الثمن لا يترتب على امدناعه عن السداد فترة حصول 
تعديل فى الثمن المتفق عليه الا أنه فى عقود المدة والعقود المستمرة التنفيذ فان الملمساألة 
تدق « اذ لا يقتصر أثر الدفع هنا على مجرد تاجيل التنفيذ بل انه يؤدى فى ذات الوقت 
الى انقاص فى كمية الالتزام بقدر مدة استعمال الدفع » ٠‏ هذا وباعتبار أن الدفمع 
بعدم التنفيذ لا ينقسم فانه يجوز الاحتجاج به ولو حصل تنفيذ جزثى للالتزام الذى 
يدفع بعدم تنفيذه اذ ليس للدفع سوى أثر مؤقت يؤدى الى قيام مركز سلبى 


9) داء عبدالحي حجازى في نظرية الالتزامات طبعة 1564 ٠‏ 


25500 عق قاصة الدع يسم تتنية التي __- تفل 
مو الامتناع عن التنفيذ » ولا يمكن مع ذلك القول باستمرار عذا الموقف السلبى » » قاما آن 
ينحول الى موقف ايجابى فيجرى التنفيذ بعد أن كان واقفا واما أن يتجه مستعمل 
ادمع الى الخروج من ١‏ إوقف السلبى بالتصرف على نحو بنتهى معه من هذه العصلاقة » 
وهو لا يمكنه ذلك الا بطلب الفسع ‏ 


على آن المتعاقد الذى أدى ما عليه من التزامات قبل المتعاقد الآخر لا يتصور أن 
يتمسك بالدفع فلا يدون له وقد وفى ما عليه الا طلب الفسخ ٠‏ 


تانيا : نندير الدفع فى ضوء التطبيقات التشريعية واتقضائية له 

أوردنا فى مقدمة البحث بعض ارقام للموان :نتى احتواعا التقنين المانى القديم 
وعى تعالج ‏ كما سبق الذكر حن البائع فى استرداد المبيع وحقه فى حبس الثمن ؛ حق 
حافظ الوديعة فى المصاريف التى صرفها للمحافظه على الوديعة » الحق فى حيس العين 
من آوجد تحسينا عليها ء ولم تكن تلك المواد وغفيرها الا تطبيقا لقاعدة الدفع يعدم 
لتنفيذ » ذلك أن التقنين القديم نهج على منوال التقنين المدنى الفرنسى فلم يضع 
القاعدة فى نص عام حتى جاعنا التفنين الحالى بالمادة ١1١‏ ونصها أنه « فى العقود 
الملزمة للجانبين اذا كانت الانتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين 
ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخرٍ بتنفيذ ما التزم به » ' 


وبمطالعة نص المادة 157 وتقول بان « لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء 
به ما دام انداتن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسيب التزام المدين ومرتبط 
به ؛ أو ما دام الدائن لم يقم بتغديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه عذا ويكون ذلك بوجه 
خاص لحائز الشىء أو محرزه اذا مو آنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فان له أن 
يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما عو مستحى له الا أن يكون الالتزام بالرد ناشنا 
عن عمل غير مشروع » 


ومن تم يبين أنه اذا كان عناك شخصان كل منهما دائن للآخر أى كان عنساك 
دينان متقابلان وكان بين الدينين ارتباط ما فمن حى الدائن المدين فى ألوقت ذائه لدينه 
أن يستوفى الدين الذى له من الدين الذى عليه » هذا فى الحقيقة ميدا راجم تارخه 
اللي عهد القانون الرومانى الذى انتقل اليه الدمع بعدم التنفيذ من القانون الكنسى . 
ونستطيع القول بأن الحق فى الحبس والدفع بعدم التنفيذ قد عرفهما الفانون الرومانيى 
وكان اساسهما وقتئذ هو قاعدة الدفع بالغش ٠‏ 


والواقع أن نص المادة 5457 يمثل نظرية عامة فى القانون المدنى تقوم على 
ميدأ عادل هو تقرير حق الدائن فى أن يحبس ما عساه يكون مدين به لمدينه حتى يؤدى 
الأخير ما عليه . ولعل هذا المبدأ مو ذاته ما تضمنته المادة 171 التى تكلمت عن 
الدفع بعدم تنفيذ العقد , اذ الدفع الاخير ليس الا ندديد للممنى فى نظرية الحق فى 
الحبس » فحيثما وجد التزامان مترابطان المدين بأحددما دائن بالآخر فان لكل من الطرفين 
انحق فى الحبس فيكون له أن يحبس الآداء الذى انتزم به طالما أن الطرف الآخر لم دقم 
بالوفاء بالتزامه ٠‏ ومن ثم نرى أن القاعدة الخاصة بالدفع بعدم التنفيذ الواردة فى نص 
المادة لا تتضمن جديدا يحتاج الى نص خاص ففى الحق فى الحبس الوارد فى المأدة 
7 ما يحملنا على الاعتقاد بأن المشرع اذ أورد نص المادة 1711 فان ذلك منه يعد 
تزيدا ففى المادة 557 سد للحاجة التى أراد المشرع سدما يل ان المواد الأخرى التى 


لهذا الأسمدان_لاسايع ولأثامن لنسفة للسابحة وافخسون 

وردت تطبيقا للحق في الحبس مشل المادة 405 ( فى حق البائع فى حبس المبيح 
حتى دستوفى الثمن ) وغيرما كالمادة 551 » قسد جاءت لعلاج حالات تكفل لها 
المادة 553 العلاج - 


ونعتقد أن ما قال به البعض فى الفقه من أن الحق فى الحبس يقوم على أساس 
المساواة بين مصلحتين متعارضتين : مصلحة مالك الشىء الذى يتطلب رده ومصلحة 
حائزه الذى ترتب له حق قبل المالك بمناسبة عذ' الشىء وان الدفع لعسدم التنفيذ 
مستمد من ارادة المتعاقدين ويفرض نفسه يحكم القواعد العامة فى الارادة محلا 
للنهقد٠‏ 


ذلك أن الحق فى الحيس والدفع بعدم التنفيذ يقومان ومنذ التاريخ على 
تناعدة واحدة هى الدفع بالغش ٠‏ فاستعراض نص المادة ١71‏ ونص المادة 557 يبين 
أن شروط الدفع يعدم التنفيذ لا تختلف عنها غى الحق فى الحبس بل ويتلاحظ أن 
الحق فى الحبس تماما كالدضمع بعدم التنفيذ غير قابل للتجزئة ٠‏ وعليه فقد كان 
الأجدر بالمشرع أن يجتزأ بالقاعدة العامة للحق فى الحبس عن التبسط فى ايراد نصوص 
أخرى كنص المادة 171 وغيرها التى تعد فى الوافع تطبيقا لقاعدة عامة منصوص عليها » 
بحيث تنطبق تلك القاعدة فى كل الحالات التى تكون محلا لهذا التطبيق دون أن يفرد 
لكل حالة منها نص خاص ٠‏ 


ففى عقد الهبة بعوض يجوز لكل من المتعاقدين دون حاجة الى نص خاص أن يحبس 
الالتزام الذى فى يده الشىء الموهوب أو العوض ‏ حتى يقوم المتعاقد الآخار بتنفيذ 
ما فى ذمته من التزام وفى عقد المقاولة حيث التزام الملقاول بتسليم العمل والتزام رب 
العمل بدفع الاجرة يجوز لكل من المتعاقدين تطبيقا لقاعدة الحق فى الحبس ودون حاجة 
الى نص خاص أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يستوفى حقه من المتعاقد الآخر » وفسى 
عقد الايجار وعو عند ملزم للجانبين اذا لم يستوفى 'لؤجر الأجرة كان له أن يحبس العين 
المؤجرة حتى يستوفيها وهذا تطبيق بدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد أى للحق فى الحبس لم يرد 
فيه نص خاص ٠‏ 


والنظر الى بعض الاحكام القضائية الصادرة فى شأن الدعاوى المقامة بسبب 
الامتناع عن تنفيذ الالتزامات يتبين أنها تأثرت بنظرية الحق فى الحبس مهما قييل 
بارتكازها فى-الاسباب على قاعدة الدفع بعدم التنفيذ » من ذلك : 


ان ه و للمشترى حق حبس العين الحكوم بفسخ البيع الصادر له عنها حتى يوفى 
اليه الثمن الذى دفعه تأسيسا على أن التزامه بتسليم العين بعد الحكم يفسخ المبيع 
يقابله التزام البائع برد ما دفعه اليه من الثمن فما دام هذا الأخدر لم يعم بالتزاطة بار 
كان للمشترى أن حبس العين ويمتنع عن تتسليمها »(8) ٠‏ 


وانه- « من حق المشترى حيس الثمن فى حالة حصول تعرض له من البائع سواء 
كان التعرض ماديا أو قانونيا حتى يمتنع التعرض ونقا للمادة 551 مدني »(8) ٠‏ 


(8) حكم المحكمة النقض المدنية فى ١901/1/4‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رقم 55 ص 554 ٠‏ 
(ة) حكم المحكمة النقض الدنية فى 1109/11/17 - مجموعة أحكام التقض ٠١‏ رقم 955 
مز عله 


٠.2 
حق قأعدة الدفع يعدم تتهيذ للحقد دنه‎ 


غلا مل افن للتفريق بين الحق فى الحيس والدفم بعدم التنديذ بل انهمسا 
مع المقاصة والفسخ نظم قانونية أربعة تقوم على الارتباط الوثيق ومرجعها فكرة 
واحدة هى تقابل الالتزامات ٠‏ وكان الرومان يعالجون هذه النظم الأربعة علاجا واحدا 
هو الدقع بالغشي - 


ومهما قيل بأن الحق فى الحبس أصل عام قدرته المادة 157 وأن الدفع بعدم 
التنفيذ تطبيق لهذا الأصل فى دائرة العقود الملزمة للجانبين فان دائرة نظرية الحق 
فى الحبس المنصوص عليها فى المادة  .557‏ فى رأينا ‏ كافية بذاتها لحكم 
حالات عدم التنفيذ فى الالتزامات » وليس ثمة حاجة تدعو الى النصوص التطبيقية التى 
أوردها المشرع ‏ على ما تقدم ‏ ومنها نص المادة 11١‏ فى الدفع بعدم تنفيذ 
العقدح٠‏ 


من سمات الحكيم » شدته على نفسه . وشكه فى مقدرته , 
وزهده فى الشهرة » وانصرافه عن الحمد الخيض 


ا 

ا سمات الحكيم ٠٠٠‏ ظ 
| | 
| دكتور له حسين | 
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بعض مشكاات الس الْمْضاىُ 
لقاعدة ”الجنائ يوقف المدف” 


للدكتور اد وارعنانى الدهيىي 


البندا: 

مؤدى نص المادة ١/530‏ من قانون الاجراءات الجنائية آنه اذا ترتب على الفعمسل 
الواحد مسئوليتان ٠‏ جنائية ومدنية » ورفعت دعوى المسئولية المدنيه أمام الملحكمه 
المدنية ٠‏ فان رفع الدعوى الجنائية » سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثنساء السير 
فيها » يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة امامها الى ان 
يتم الفصل فيها نهائيا فى الدعوى الجنائية ٠‏ ومذا الحكم متعلق بالتظام العام » 
ويجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليهما الدعوى , ويعتبر نتيجة لازمة اللداآ 
تفيد القاضى المدنئى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بو قوع الجريمة وبوصفها القسانونيى 
ونسبتها الى فاعلها والذى نصت عليه المادة 407 من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ واذ 
كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد 
الطاعن لانه بدد السوار المطالب به فى الدعوى الحالية والمسلم اليه بمقتضى قائمة انجهاز 
التى تستند اليها المطعون ضدما ‏ للمطالبة بهذا السوار ‏ وانه لم يفصل فى مذه 
الدعوى الجنائية بعد » ودبين من ذلك أن الأساس الماسترك فى الدعويين وهو الزام الطاعن 
برد السوار المودع لديه بمقتضى قائمة الجهماز مما كان يتعين معه على محكمه 
الاستتناف أن توقف السير فى الدعوى المدنية 'لى ان يتم الفصل نهانيا فى الدعوى 
الجنائية ٠‏ واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون ٠‏ 


الوقائع والأسباب : 

قدم الولى الطبيمى على المطمون ضدما طلبا الى قاضى الامور الوقتيه بمحكمة 
القامرة الابتدائية قال فيه انه حدث خلاف بين المطعون ضدما وبين زوجها ( الطاعن ١‏ 
غادرت على أثره منزل الزوجية تاركة به منقولاتها ومصوغاتها المبينة بالطلب والتى 
كان الطاعن قد تسلمها منها للمحافظة عليها وردما وقت طلبها وذلك بمقتضى اقرار 
موقع عليه منه فى نهاية قائمة جهازها ‏ وانتهى الى طلب صدور الامر بتوقيع الحجز 
التحفظى الاستحقاقى على تلك المنقولات والمصوغات وتحديد جلسة للحكم له ملى 
الطاعن باحقيته بصفته للمنقولات والمصوغات المذكورة وتسليمها له سليمة وتثبيت 
الحجز التحفظى وجعله نافذا مع الزام الطاعن بقيمة ما نقص أو تلف منها ٠‏ 


وفى 1917/11/5١‏ حكمت محكمة القاهرة الابتدائية للمطمون ضدما بطلباتها ٠‏ 
فاستانف الطاعن هذا الحكم طاليا الغاءه فيما قضى به من الزامه بأن يسلم للمطمون 
ضدها المصوغات ٠‏ 


لهلة 


واثناء سير الدعوى امام محكمة الاستئناف , وبتاريخ 1931/1١/5١‏ ادعى 
الطاعن بتزوير قائمة الجهاز اللقدمة من المطعون ضدما وتضمن ادعاوؤه حمصول 
تزوير باضافة عبارات تفيد استلامه اسورة قيمتها 1١‏ جنيها ٠‏ ش 


وطلبت المطعون ضدها وقف السير فى الدعوى الى ان يقضى نهائيا فى الجنحة 7 
رقم 5 سنة 1138 مصر القديمة التى اتهم فيها الطاعن يتبديد اسورة مملوكة للمطعون 
ضدما ومى من بين الاشسياء المطالب بها فى الدعوى الحاليه ١ ٠‏ 1 


وبتاريخ 1118/52/18 رفضت محكمة الاستئناف هذا الطلب استنادا الى أن قضاء 
محكمة الجنح فى تهمة التبديد لن يكون له أخر فى موضوع الادعاء بتزويز قانمة 
الجهاز المعروض على المحكمة المدنية » وحكمت بقبول الاستئناف شكلا وقبول دعوى 
التزوير شكلا ورفضها موضوعا وبتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها للخزانة » 
وفى الموضوع برفض الاستئناف وتأيزد الحكم المستائنف ٠‏ 

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ٠٠‏ وكان من أسياب الطعن أن الحكم 
المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن المطعون ضدما سلكت فى سبيل المطالبة بما تدعيه 
طريقين أولهما الطريق المدني بأن أقامت ضده الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه » 
والثانى مو الطريق الجنائى بأن اتهمته بالتبديد فأقيمت عليه الدعوى الجنائية فى الجنحة 
رقم ١5‏ سنة 1134 مصر القديمة » وركنت. الطاعنة فى اثيات ما تدعيه فى كلتا 
الدعويين الى قائمة جهاز تفيد استلامه منقولاتها ومصوغاتها «٠‏ الاسورة الماسية » 
وائه ادعى بتزوير هذه القائمة أمام محكمة الاستئناف ١‏ وكان يتعين على هذه المحكمة 
أن تقضى بوقف السير فى الدعوى المدنية الى أن يفصل مى الدعوى الجنائية سالفه 
الذكر وذلك عملا بقاعدة « الجنائى دوقف المدنى » » الا أنها التفتت عن إعمسال 
عده القاعدة فخالف حكمها القانونى ٠‏ 

وبتاريخ ؟ ديسمير سنة 19177 قضت محكمه النقض بقبول الطمن ونقض الحكم 
المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لبحثه باقى اسباب الطمن » ووضعت المبدا سالف 
الذكر ٠»‏ 1 1 
التعليق : 
قاعدة « الجنائى يوقف المدنى » من القواعد الهامة التى تاخذ بها كثير من 
التشريعات الجنائية “ وقد نصت عليها المادة 514 من قانون الاجراءات الجنائية 
المصرى بقولها : ه اذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها 
حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية اللقامة قبل رفعها أو فى أثتناء السير فيها ٠‏ 
على أنه أوقف الفصل فى الدعوى الجنائية لجنون المتهم فى الدعوى المدنية )١(/‏ 2 


)١(‏ وهذا النص تقابله المادة 6+ من متبروع الحكومة ونصها : « لذا رفعت الدعوى الحنية أمسام 
المحكمة الدنية فيجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المتامة قبل رفعها او 
فى أثناء السير فيها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك » ٠‏ وجاء فى تتريرى لجنة الاجراءات الجنائهيسة 
بمجلس الشيوخ المؤرخين 54 يونية سنة 1958 و1 يناير سنة 1159 ص 18 و 5١‏ ما يلى : حصفت منها 
المبارة الاخيرة وى « ما لم ينص القانون على خلاف ذلك : بعدم وجود أى نص يخالف ذلك فى المتموع ٠‏ 
ومذا أيضا ما جاء بتقرير لجنة الشسئون التشريعية بمجلس القواب المؤرخ ٠١‏ فيراير سنة +116 
ص 4١‏ ( احمد عتمان حمزلوى ‏ موسوعة التعليقات على مواد قانوز الاجراءلت الجنائية ‏ سقة 15601 


ص 1169) > 
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وقد اثار الكفيق الفضانى لهذه القاعدة كثيرا من لش كلات الهامة التى اخدلف 5 َ 
حولها ء وتظهر أعمية الحكم محل التعليق فى أنه حسم برآى قاطع ‏ بفض مذه 
هذه المشكلات ٠‏ والقول فيه تفصيل على النحو الآتى : 


أولا- أساس وجود قاعدة « الجنائى يوقف اللانى » : 


اختلف مذاعب الفقهاء فى تعليل أسباب وجود عذه القاعدة » وقد أخذ الحكم 
محل التعليق بالنظرية الراجحة فقها وقضاء رهى اعتبار هذه القاعدة « نتيجة لازمة 
لبد تقيد القاضى المدنى يإلحكم الجنائى .فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها 
القانونى ونسبتها الى فاعلها والذى نصت علبه المادة 407 من قانون الاجراءات 
الجنائية » ٠‏ وفيما يلى نبين ‏ بايجاز ‏ أعم النظريأت التى قيلت فى هذا الصدد : 


: نظطرية كخرية الحفاع‎ -١ 


مفاد هذه النظرية أن قاعدة « الجنائى يوقف المادنى وجدت لضمان حرية 
الدفاع » ذلك لآن الدعويين الجنائية والمدنية اذا رفعتا فى وقت واحسد أمام القتضاءين 
الجنائى والمدنى فانه يتعذر على الشخص المرفوعة عليه هاتان الدعويان أن يباشر حق 
الدفاع على الوجه الأكعمل ٠‏ وبعبارة آخرى فانه اذا سمح المشرع للقاضى الملدنى 
بنظر الدعوى المدنية فى الوقت الذى تكون فيه الدعوى الجنائية ما تزال منظضورة 
أمام. القضاء الجنائى ٠‏ فان فى ذلك ارعاقا ينقل كاعل الشخص الدعى عليه فى ماتين 
الدعويين ويجعله فى موقف يتعذر عليه فيه أن يدافع عن نفسه(؟) ٠‏ 


وحفيقة الأمر أن هذه النظرية لا تستند الى أساس سليم ٠‏ فالتقاضى أمام المحاكم 
المدنية لا يلزم فيه الحضور شخصيا » بل يجوز أن يحضر عن المتقاضين من يوكلونه من 
المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام » وللمحكمة أن تغبل فى النيابة عنهم من يختارونه 
من الأزواج أو الأقارب أ والأصهار الى الدرجة الثالثة ( مادة ”لا من قانون المرافعات ) ٠‏ 
وبناء عليه فانه يجوز للشخص المختصم فى الدعويين الجنائية والمدنية أن يحضر 
بنفسه أمام القضاء الجنائى وينيب عنه غيره أمام القضاء المدنى(؟) ٠‏ 


وفضلا عما تقدم فان المشرع ‏ فى بعض الحالات ‏ لا يحتم حضور المتهم بشخصه 
أمام المحكمة الجنائية » اذ تنص المادة 5137 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه : 
« يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ٠‏ أما فى الجنح 
الاخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه » وعذا مع 
عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصيا » ٠‏ 


ىن هآ رنقهه4م6عممة أعمتسي تمق عل وعدد ,لدماكة6) تصوعا5 
(ععنط) أمقدد8 :204 .م ,1963 ,قعمة2 رلتدك عنآ عنام اعصتسي نل ماأتفساعم 
.66 .م 933 .ص ,1951 ,كتمةظ بلقدغم غنوعة 06 عدوقههم أ عنوتعمفط غأنه 
(؟) انظر كتابنا فى : وقف الدعوى المدنية لحين القصل فى الدعوى الجنائية الطبعة الاولى - 
اسنة 1937 - بند 5 ص 8 ٠‏ 


ا حدم ل يفن مشكلات التطبيق القضائى 000 1 لفلةا 
2”" - الدعوى الجنائية مسالة فرعية بالنسبة للدعوى المانية : 

نادى بعض فقهاء القرن التاسع عشر أمثال مرلان 21©112 وأودينيه 

##سنليدقك ولابور 1260506 بهذه النظرية , فقالوا ان القاضى المدنى 

يتحتم عليه انتظار الفصل فى الدعوى الجنائية لآن هذه الأخيرة تعتبر مسألة 
فرعية بالنسبة للدعوى المدنية ء اذ ان الفصل فى الدعوى الجنائية مسألة 
ضرورية للحكم فى الدعوى المدنية(5) ٠‏ فمثلا حتى يستطيع القاضى المدنى أن 
يحكم بالتعويض » يجب أولا معرفة ما اذا كانت الجريمة قد وقعت أم لا » وما اذا كان 
المتهم قد ارتكبهاً فعلا ٠‏ أم لا » وعذه كلها أمور تفصل فيها اللحكمة الجنائية ,» 
وبااتالى فانه يتحتم على القاضى المدنى أن ديوقف الفصل فى الدعوى المدنية ريثئما 
تقول المحكمة الجنائية كامتها فى الجريمة المطروحة أمامها ٠‏ 


وقد أخذت بهذه النظرية محكمة النقض الفرنسية فى بعض أحكامها القديمة » 
نقضت بأنه عندما يوجب قانون تحيق الجنايات وقف الفصل فى الدع وى المدنية 
المطروحة أمام القضاء المدنى حتى يتم الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية ٠.‏ 
فمرجع ذلك الى أن الدعوى الجنائية تعتبر عسائة فرعية بالنهسبة للدموى 
المدنيةره) ٠‏ 


ويؤخذ على هذه النظرية أن المسألة الفرعية عتاء 01د ز6دم سمتاوعي ذا 
بمفهومها العلمى هى كل مسللة يحب أن ترفع بهنا دعوى 
مستقلة أمام جهة الاختصاص مع ايقاف الدعوى الاصلية حتى يتم القصل فى 
المسالة الفرعية ٠‏ واذن ففى حالة وجود مساألة فرعية لا يقتصر الآأمر على 
مجرد وقف الدعوى الأصلية ٠‏ بل ان المحكمة التى تنظر الدعوى تعتبر نحير 
مختصة منظر الساألة الفرعية ٠‏ ويضرب الشراح الفرنسيون مثلا لذلك فى حالة 
اثارة مسألة الملكبة العقارية أمام المحكمة الجنائية » اذ أنه يجب على 
الحكمة أن تقف الفصل فى الدعوى الجنائية حتى تفصل المحكمة المدنية فى 
مسالة الملكية العقارية (3) ٠‏ ومن المسائل الفرعية التى نص عليها قانون 
الاجراءات الجنائية المصرى . مسائل الأحوال الشخصية التى يتوقف عليها 
الفصل فى الدعوى الجنائية ٠»‏ فقد نصت المادة 1" من قانون الاجراءات الجناية 


(4) تاه معقتال عقمطكء 18 عل ليك ننج 16ماتتهة ع2 ,( .8 ) أعستفست 
.148 .م ,1883 باعصتستت 

ومن النادين بهذه النظرية الفقيه البلجيكى هوس هَلاهلط | فى مؤلفه فى المبادىء, 
العامة لقانون العقوبات البلجيكى سنة 141759 - انظر ستيفانى - المرجع السابق ‏ ص ٠ 2١١‏ 

ومن القائلين بهذا الراى فى مصر المرحوم الدكتور محمد مصطفم. التللى - أصول تحقيق الجنايات - 
الطبعة الثانية سنة ١94٠‏ ص 1١٠١‏ , والدكتور محمود محمود مصطفى ‏ شرح قانون الاجراءات الجنائية - 
الطبعة الخامسة ‏ سنة /[196 بند مهلا ص 166+ 

(5) نقض مدنى فى ا مارس سنة 1860 داللوز 8١ ١ ١1460‏ ء دائرة العرائض فى ١5‏ فبراير 
سنة 147٠6‏ سيرى ٠31585-1-140‏ 

أنظر أسباب هذين الحكمين وغورهما من الاحكام الفرنسية فى كتابنا سالف الذكر ص 1٠١‏ - 

(1) استيفانى ‏ المرجع السابق ‏ ص ٠ 2٠١7‏ وهذه الحالة وردت ضمنا فى المادة 147 من قافون 
الغابات والمادة 9ه من قاثون الصيد في الانهار ٠‏ وهذه الحالة لا يؤخسذ بها فى مصرّ لعدم النص 
عليها. 


11 للعددان السابع واللثامن ‏ السنة السابعة والخمسون 


المعدلة مون رقم ٠١!‏ لسنة 1937 على أنه . « اذا كان الحكم فى الدعوى 
الجنائية يتوقة الفصل فى مسالة من مسائل الاحوال الشخصية » جساز 
للمحكمة الجنائية أن تو: قف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق الدنية أو 
المجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسالة المذكورة الى الجهة ذات 
الاختصاص ٠‏ ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الاجراءات أو التحفظات الضرورية 
أو المستعططة, ٠‏ 


وخلاصة القول ان الممسالة الفرعية لا تفتضى فقط ايقاف الدعوى الاصلية . 
بل تعنى أن الجهة المطروح أمامها الدعوى الاصلية غير مختصة ‏ بحسب الأصل - 
بنظر ١السألة‏ الفرعية (لا) ٠‏ 


ولكن عل الأمر على هذا الئحو بالنسبة لقاعهدة الجنائى يوقف المدنى ؟ 
الجواب بالنفى ٠‏ ذلك لان القاضى المدنى يختص بالفصل فى كل عنصر من 
عناصر الدعوى الجنائية , ولم يقل أحد بأانى الاختصاص بالفصل فىى, لحد 
عناصرما معقود لجهة أخرى غير القضاء المدنى (83) ٠»‏ وليس أدل على ذلك من 
أن القاضى المدنى وهو يبحث عناصر الدعوى المدنية ‏ حتى ولو كانت بعض 
عناصرما تكون جريمة ‏ ليس ملزما بايقاف الفصل فى الدعوى المدنية » بل 
له أن يبحث كافة هذه العناصر ويقول كلمته قيها ما دامت الدعوى الجنائية 
لم تكن مرفوعة أمام القضاء الجنائى ٠‏ وبعبارة آخرى تقول ان القاضسسى 
المدنى هو المختص بنظر الدعوى المدنية قبل رفم الدعوى الجنائية . ومو يظضل 
كذلك مختصا بنظرما حتى بعد رفع الدعوى الجنائية (9) ٠‏ 


واذن فكل ما توجبه قاعدة « الجنائى يوقف اللدنى » مو مجرد ايقاف الدعوى 
المدنية » دون سلب اختصاص القاضى المدثنى بالفصل فى أى عتصر من عتاصر هذه 
الدعوى . بل يظل القاضى المدنى مختصسا بانفصل فى كافة الوقائم التى تعتبر 
أساسا للدعوى المدنية )٠١(‏ + فالاختلاف واضح بين قاعدة الجنائى بوقف المدنى 
ونظرية المسائل الفرعية ٠‏ ففى الحالة الاولى لا يفعل القاضى المدنى سوى 
ابقاف الفصل فى الدعوى المدنية دون أن يتنازل عن اختصاصه باأى عنصر من عناصر 
الدعوى )١١(‏ أما فى الحالة الثانية فالقاضى يوقف الدعوى الاصلية ريثما تفخصل 
الجهات ذات الاختصاص فى السالة التى اثيرت أمامه (؟١) ٠‏ 

وبسبب النقد الشديد الذى لاقته هذه النظرية لم يعد يؤيدما احد من رجال 
الفقه الفرنسى الحديث ٠‏ 


رب ناة أعصتستت ننه نونز عذمك 12 عل 106ماباواءآ ,(عمولط) لتوعط116 
.59 .م ,1929 عقنا10[ياه1 عوغط بلأيحك ع1 


٠ 5١3 المرجم السابق‎  ىنافيتس‎ )4( 


(9) سقيفانى ‏ المرجم السابق ب ص 555 ٠‏ 
5 ى .18606 .له 26 يع لأعصتسيك «متاعتصاممة ‏ 6كند1 عناءكم ممكسوع 


.739 أء 738 .م ,1108 .م ,11 1 
)1١(‏ فستان هيلى ‏ المرجع للسابق بتد 16١8‏ ص 758 ٠‏ 
(19) ستيفانى ‏ المرجم السابق » ص 7٠1‏ , هبرو المرجع للصابق ٠‏ ص 75 ٠‏ 


بعض مش كلات التطبيق للقضاتى فل 
> - هنم تا 38 2 
-_منع تاثر القاضى الجناشى بالحكم الدنى : 
رق 4 3 يه فت وف د 
0 4 لتصجار مذا الرأى أن قاعدة الجنائى ديوقف المدنى مقصود بها مذ 
تدر القاضين الجناقي مالع كم افبدى ٠‏ قفد حشدي الشارع :ان يخاذر الاو 


الجنائ فصل ة نائية ال 
جنائى وهو يفصل فى الدعوى الجنائية بالحكم ادنم الصا ود م 
“أفعل موضوع المحاكمة الجنائية ٠‏ ود 


7 وكان بوتار 804254 من اول المنادين بهذا الرأى ء تقال اثة اذاكان 
القانون يوجب وقف الدعوى المدنية الى حين الحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية ' 
فهذا مرجعه فقط الى أن الدعوى المدنية اذا ظلت منظورة أمام القاضى المدنى 
ولضدر حكمة فيها )مان ذا الحكم ء وان لم يكن له تأثير قانونى على القاضى 
الجنائى » فقد يكون له تأثير أدبى وهذا التأثير الادبى عو ما قتصد المشرع الى 
كلقيه ينصه على قاعدة الجنائى يوقف المدنى(؟1١) ٠‏ فالحكم المدنى المصمادر 
بالتعويض أو برفضه لا يصح أن يكون له تأثير ضد المتهم أو لصالحه عند محاكمته 
جنائيا ٠‏ وهذا التأثير يصبح فى الواقع لا مفر منه اذا سمحنا للدعوى المدنية 
بالسير فى طريقها المرسوم , هذا مو الغرض الوحيد والمعنى الوحيه لقاعدة 
الجنائى يوقف المدنى ٠ )١5(‏ 


وقد أخدت بهذا الرأى بعض المحاكم الفرنسية ٠ )١9(‏ 


ولكن هل هذا هو السبب الوخيد الذى من اجلة وجدت قاعدة الجنائى يوقف 
المدنى ؟ ! الجواب بالنقى ٠‏ فهناك سبب أساسى لوجود مذه القاعدة ومو مما 


؛ - حجية الجناشى على الدنى : 

هذا هو السبب الرئيسى لوجود قاعدة الجنائى يوقف المدنى ء؛ وهذا المسبب 
هو الذى اعتمده الحكم محل التعليق وجعمله أساسا لوجود هذه القاعدة ٠‏ 
فالمسرع لم يستهدف منع تاثر القاضى الجنائى بالحكم المدنى فحسب ٠‏ بل قصد 
الى ما مو أبعد من ذلك , ومو تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى ©0١1١‏ : 


وهذا الرأى هو ما يؤيده الفقه الحديث فى فرنسا ومصر ٠ )١17(‏ 


3-5 .499 .م ,1840 ,اعستصستك عغزمعكق ع1 عند عدمعع1 ,لتحائمه 


٠ 485 المرجعم السابق  ص‎  راتوم‎ )١5( 
رونم محكمة كان 2978© فى 14 ديسمير سنة 1858 سيرى 1900 5 .- 90 أنظر ايض‎ 


أقوال بعضس الفتهاء القرنسيين اللؤيدين لهذا الرأى فى كتاينا سالف التكد بن برس ا 
5 "اهام دع لتيتك هآ غمعنة اعصنصى عرآ“ أعع6: هآ ردنطعد0 [أعطعنلة 


.3 .م 1245 1 - 1955 ,2 .© .ل رطع نتدمكستاز 12 قصمق 
ستيفاقى - المرجع السابق ‏ ص ٠ 11١‏ توفيق محمد الشاوى - فقه الاجراءات الجنائية ‏ ج ١‏ 
سنة +196 بند 119 ص 134 + 
17 لنظر الاراء المحيدة للفقهاء الفرقسيين والمصريين المؤيدين لهذا الرائ في كتابنا سب الف 
القكر دص ٠ 50-1١٠6‏ 


0 144 العددان_السايع وا السنة السابعة والخمسون 

ونتعرض الآن لمساألة دقيقة وهى : مل النص على قاعدة الجنائى دوقف 
المدنى تفيد حتما أن الحكم الجنائى يحوز حجية الأمر اللقضى أمام القضاء 
المدنى ؟ ! وكذلك العكس ٠‏ أى هل النص على قاعد حجية الجنائى على المدنى 
تفيد أن القاضى المدنى ملزم حتما بوقف الدعوى المدندة لحين القصل فى الدعوى 
الجنائية ؟!؛ ويبعيارة أخرى نقول مل النص على احدى القاعدتين يفيد ضمنا 
وجوب اعمال القاعدة الأخرى ؟ 

الممحيح فى رأينا ان قاعدة الجنائى يوقف المدنى لا تفيد بالضرورة حجية 
الحكم الجنائى أمام القضاء المدنى )١18(‏ ء فقد رأينا ان وقف الدعموى 
المدنية قد يكون مقصودا به متع تأثر ااحكمة الجنائية أدبيا بالحم المدنى 
اذا صجر أثناء المحاكمة الجنائية ء كما ان وقف الدعوى المدنية قد يكون المقصود 
به استعانة القاضى المدنى بما قرره الحكم الجنائى دون أن يكون ملزما 
بالاخذ بما جاء به ء وبعبارة أخرى فان وقف الدعوى المدنية يعنى منع التعارض 
غير المقصود بين الحكمين الجنائى والمدنى ولكنه لا يفيد التزام القاضى المدنى 
باحترام الحكم الجنائى بحيث لا يجوز له أن أبدا أن يخالفه ٠‏ 


ومما يؤيد هذا النظر أن قانون المرافعات المدنية الألمانى قد نص فى المادة 
9 على جواز وقف الدعوى المدنية لحين الفصل فى الدعوى الجنائية » ومع ذلك 
فلا يأخذ المشرع الالمانى بقاعدة حجية الجنائى على الدنى(9١) ٠‏ 


والامر على عكس ذلك بالنسبة لقاعدة حجية الحكم الجنائى أمام 
القضاء المدنى ء أذ ان النص على هذه القاعدة يحتم على القاضى المدنى وجوب 
وقف الدعوى المدنية حتى يتم الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية حتى ولو لم 
ينص المشرع على ذلك صراحة . ذلك لان قاعدة « الجنائفى يوقف المدنى » مى 
النتيجة لقاعدة ٠‏ حجية الجنائى على المدنى » وبعبارة أخرى نقول انه 
ما دام اأحكم الجنائى يقيد القاضى المدنى فانه يجب على هذا الأخير أن 
ينتظر الفصل فى الدعوى الجنائية ما دامت قد رفعت قبل أو أثناء نظر الدعوى 
المدنية » واذن فالمشرع يمكته الاستغناء عن النص على قاعدة ٠‏ الجنائى يوقفف 
المدنى » وذلك بنصه على قاعدة « حجية الجنائى على المدنى » ٠ )3١(‏ 


وبلاحظ أن الحكم محل التعليق قد أخبذ بهذا النظر لانه اعتبر قفاعدة الجنائى 
يوقف المدنى ٠‏ نتيجة لازمة » لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى ٠‏ 


(14) انظر رسالتنا فى حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى ‏ سنة ١97٠‏ بند 5١‏ مكررا 


ص هك ء 

(16) أنظر مقال الاستاذ جاستون ستيفانى المنشور بالمجلة الدولية لقانون العقوبات 
ع1 تاى لقتعم 770665 011 كأعل]ء وعرآ 

آذياك لقسسطعا ع1 أصدبع0 6ردورديء 

والواقع أن وقف الدعوى المدنية امرّ جوازى فى التشريم الالمانيَ ٠‏ ويبدو ان فائدة الوقف: فى 
هذه الحالة ان للقاضى الدنى أن يسترشد بما ققمى به الحكم الجنائى دون آن يلتزم حتما 
بما جاء به. 

)*٠(‏ انظر قى بيان هذا الراى كتابنا الصالف الذكر فى : وقف الدعوى المدنية لحين الفنصل 
فى الدعوى الجنائية ‏ بند ١18‏ ص ٠ 5١‏ 


اسنة 19860 عدد *و 4 ص 8غ بعنوان : 


1 عست تكن بعض_مشكلات_للتطبيق القضاتى . _ ل 

من المسسائل التى حسمها الحكم محل التعليق أنه قرر صراحة أن هذه 
القاعدة متعلقة بالنظام العام ٠‏ ويجوز التمسك بها فى أية حالة تكون عليهاآ 
الدعوى ٠‏ 


وكان رأى مرجوح قد ذهب الى أن عذه القاعدة مقررة لمصلحة الخصوم وليمست 
للمصلحة العامة » وبالتالى فهى غير متعلقة بالنظام العام ٠‏ واستند صمذا 
الرأى الى أن هذه القاعدة قد تتخذ وسيلة للمماطة واطالة أمد النزاع أو للتخلص 
من الوفاء بالتزام مدنى أو على الأقل تأخير الوفاء به ٠‏ فمثلا يستطيع المدعى 
عليه فى دعوى مدنية مرفوعة اطالبته بدين أن يزعم أنه مجنى عليه فسى 
جريمة نصب أو تزوير ويتقدم ببلاغ الى النيابة العامة » كما يمكنه تحريك 
الدعوى العمومية مباشرة أمام المحكمة الجنائية » ويستفيد من قاعدة الجنائى يوقف 
الأدنى ٠‏ وبالتالى يكون قد استعمل همده القاعدة وسيلة للمحافظة وتاخير الوفاء 
بالدين ٠‏ ولذلك ذهبت بعض الحاكم الفرنسية الى التذرقة بين ما اذا كانت 
الدعوى العمومية قد رفعت بواسطة النيابة العامة أو اذا حركها المدعى بالحقوق 
المدنية مباشرة . ففى الحالة الأولى تعتبر قاعدة الجناثفى يوقف المدنى من النظام 
العام » بعكس الامر فى الحالة الثانية اذ أنهأا لا تعتبر من النظام العام (١؟) ٠‏ 


وعلى الرغم من وجامة الأسباب التى تقوم عليها مذه الأحكام . فان 
الفقه والقضاء يجمعان على أن هذه القاعدة من النظام العام » سواء رفعت الدعوى 
الجنائية بواسطة النيابة العامة أو حركها المدعى المدنى بالطريق المباشر(؟؟) ٠‏ 

والواقع ان اعتبار قاعدة الجنائى يوقف المدنى من النظام العام يرجم 
الى الأساس الذى تقوم عليه هذه القاعدة » فهى تقوم على الرغية فى منع 
التعارض بين الحكم الجنائى والحكم المدنى » كما أنها وسيلة لاعمال قاعدة حجية 
الجنائى على المدنى » وبالتالى فهى تعتبر من النظام العام ٠‏ 


والمستفاد من نص المادة 570 من قانون الاجراءات الجنائية أن المشرع قصد 
الى جعل قاعدة الجنائى يوقف الدنى من النظام العام » فالنص على وقف 
الدعوى امدنية « وجوبى » لا يجوز للقاضى أو للخصوم مخالفته ٠‏ 


ويترتب على اعتبار قاعدة الجنائى يوقف المدنى من النظام العام النتائج 
الآتية : 
١‏ - يجب على القاضى المدنى وقف الدعوى من تلقاء نفسه . وفى أية 


(1؟) محكمة التجارية غى * انغسطس سنة 19-7 داللوز ١9115‏ 5 هوا ( انضر 
اسباب هذا الحكم فى كتابنا سالف الذكر عامش ص 4 ) . محكمة باريس فى ؟؟ توقمدر سسمسنه 
4 جازيت دى باليه 1990 88-1 , محكمة رو 540068 فى 18 ابريل سسنة 
414 وقد الغت محكمة النقض هذا الحكم بحكمها الصادر مى ١‏ يولية سئة ١949‏ جازيت نى اله 
7 تكاء 

(؟) ستيفائى - امرجم السابق ص 50١1‏ , ميشيل كاشيا ‏ المقال السابق ‏ بند ١‏ , 
موسوعة داللوز الجنائية الجنائية ‏ بند ٠١5‏ » مي 14 * 


العددان السايع والثامن - الستة السابعة والخمسمون 


حالة كانت عليها الدعوى المدنية ٠‏ واذا لم يفعل ذلك فان الحكم فى الدعسوى الدنية 
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا (715؟) ٠‏ 

١‏ - هذه القاعدة ملزمة للقاضى والخصوم على حد سواء فلا يجوز الاتفاق 
عنى مخالفتها أو التنازل عن التممسك بها (24) », نهى تخرج تماما عن نطصاق 
الاتفاقات الخاصة ٠‏ 

 "‏ يجب اعمال هذه القاعدة سواء كانت الدع وى المدنية منظورة أمسام 
محكمة أول درجة أو أمام المحسكمة الاستئنافية , أو حتى أمام محكمة 
النقض (5؟) ٠‏ 


نالتا : وجوب وقف اندءوى الدندسة سواء رفعت الددوى الجنائة قبلها أو اثناء 
السير فيها : 


قرر الحكم محل التعليق صراحة أن رفع الدعوى الجنائية «ه سواء قبل 
رفع الدعوى المدنية أو اثناء السير فيها . دوجب على المحكمة الدنية أن توقف 
السير فى الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائيا فى الدعهوى 
الجنائية ٠ ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الحكم محل التعليق قد ردد ما نصت عليه المادة 

9 من قانون الاجراءات الجنائية » فان ع ذه المس-األه كانت محل خلاف فى 

.الفقفه والقضاء ٠‏ فذمب رأى الى أنه اذا رفعت الدعوى الجتائيبية أولا فسلا 

يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الدنية نلا بعد أن يتم الفصل نهائيا 
فى الدعوى الجنائية (53) ٠‏ 


وبعبارة أخرى فاأن المدعى فى الدعوى المدنية لا يستطيع أن يلجا 'لى القضاء 
المدنى الا اذا تم الفصل نهائب ! فى الدعسوى الجنائية ؛ أى ان قاعدة « الجنائى 
بوقف اادنى » لا يمتد أثرا الى الدعوى المدنية المرفرعة بالفعل قبل الأدعموتن 
الجنائية فحدمب . بل يشمل أثرم_ا أيضا منع رقع الدعوى المدثبة اذا لم 
تكن قد رفعت قبل الدعوى الجنائية ٠‏ 


والنتيجة الحتمبة التى تترتب «لى الآأخد بهذا !!:أى هى أنه اذا رفعت الدعوىق 


(9؟)بوزا ‏ المرجم السابق ‏ بند 955 صن 353 . ستئنانى, ‏ المرجم السابق ‏ ص ١ 2١5‏ توفيق 
الشساوى - المرجع السابق ‏ يند ١١15‏ ص د5١ ٠‏ 

(4؟) ستيفانى ‏ اأرجم الس ابق ‏ ص 508 ٠‏ 

(د؟) ذهب راى الى أن الطمن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية لا يحول دون 
ه يرورة الحكم الخنى نهائيا » وبالالى فلا يجوز دقف الطمن لحين الفصل فى الدع وى الجناتية ٠‏ 
والصحيج عندنا آن الحكم الحنى لا يصبح نهائيا ولا تستقراءيه حقوق الخصسوم الا اذا لستنفد 
فى شسانه او مد فى سبيله طريق الطمن بالنقض . وبالت'سى بمين وقف الطعن بالنقض فى الحكم 
المدنى 'حين الفصل نيائدا فى الدعوى الجنائية ‏ اننثر فى ببان هذا الرأى بالتفصيل كنابنا سالف 


الفكر ‏ بد 345 ص +1١9‏ 
حدم دمتغهامنعة] عل اء اعصتصي غأمعل عل غانه] بقععطد]آ عل بعتلعصصدمط 


.4 .م ,1135 بصم ,1947 .لهة 36 رعمعدضدم علفدفم 


بعض_مش كلات _التطبيق القضائى 1 


المدنية أمام المحكمة المدنية أثناء نظر الدعوى الجنائية . تعمسين على المحكمة 
المدنية أن تحكم بعدم قبول الدعوى , اذ طبقا لمنطق هذا الرأى لا تعتبر الدمؤى 
الدنية مقبولة الا بعد الحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية ٠‏ 


وقد اخذت بهذا الرأى محكمة الوايلى الجزتية فى حكمها الصادر بتاريع 
© نوفمبر سنة 1931 فى الدعوى رقم ١514‏ لسنة 1931 مدنى ٠‏ وتخلص الوقائع 
فى أن ادارة الكهرباء والغاز قد أقامت هذه الدعوى ضَد أحد الأشخاص لطالبته 
بقيمة التيار الكهربائى الذى سرقه , فقضت لمحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها 
قبل أوانها وقالت فى أسباب هذا الحكم : « وحيك ان الحاضر عن المدعية حضر وقرر 
ان الجهة المختصة أفادت بأن الجنحة التى 'تهم فيها المدعمى عليه بسرقة التيار 
الكيربائى لم يصبع الحكم فيها تهائيا بعد ٠‏ وحيث أنه كان يتعين على الدعية 
ان تتريث فلا تقيم هذه الدموى حتى يصبح الحكم الجنائى نهائيا حتى يمكن 
أن تستقر الحالة الجتائية بالنسبة للمدمى علية على وجة قاطع والتى هى 
أساس هذه الدعوى ٠‏ وحيك ان الدموى بحالتها تكون قد أقيمت قبل أوانها 
الامر الذى ترى معة المحكمة الحكم بعدم قبول رقعها قبل أوانهآ » (7) ٠‏ 


والصحيح عتدتا هو أن قاعدة الجناقى يوتف الدكى مقصود بها متم 
صدور خحكم فى الدعوى المدتية قبل الحكم تهاقيا قى الدعوى الجتائية . ولكن 
هه التآعدة لا تحسول دون رفم الدعوى الدتية أمام الحكمة اللدتية التى يجب 
عليها قى هذه الحالة أن توقف الفصل فى الدعوى ريقمآ يصدر حكم تهآئى فى الدعوى 
الجنافية ٠‏ وبعبارة آخرى فان قاعدة «٠‏ الجناقى ديوقف اللدتى » ليس من شانهآ 
الحيلولة دون التجاء المدعى الدنى الى القضاء المدنى »٠‏ واثما يقتصر اثرما على 
أنّة فى خالة رقع الدعوى الدتية يتعين وققْ السير فيها الى أن يتم النصل 
نهاتيا ف الدعوى الجناقية ٠‏ 


وما الراى أى يتقق وصريح تنص المآدة 515 من قآتون الاجراءات الجِتاقية .2 
نقد اوجبت وقَفَْ الدعموى المدتية حتى يحكم نهائيآ قى الدعوى الجناتية 
٠‏ الكقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها ٠ ٠‏ 0 
الدغوى الدنية سواء كاتنت مرقومة قبل رقم الدموى الجنائية أو بعد رقعهاآ . 
وقى كلتآ الحالين يتعين وقف السير قى الدعوى المدتية حتى يتم القصل نهاقيا 
فى الدعوى الجناقية ٠‏ 


وبقاء علية قلا يجوز للقاضّمئ اللدقسى أن يقصل فى الدعوى الدتية, سواء 
كانت مرقوعمة قبل او بعد رقم الدعوى الجناقية ٠‏ اما اا هكم القاضى الدتلى 
قَى الدعوى الدتية ‏ حتى ولو كان الحكم بعدم قبول الدموى المدنية ‏ فان هذا الحكم 
يعقبر بآطلا للخالفتة لقاعدة متعلقة بالنظام العام > 


وبمجرد زوال سبب الوقف ‏ اى بمجرد صدور حكم تهآقى فى الدعوى الجناقية - 
بكون للخصوم تعجيل الدعوى ( مادة 8؟1/؟ من قاتون اللراقعآت ) ٠‏ 


57) محكمة الوليلى الجزئية فى 5 نوفمبر سنة 197١‏ ألدعوى رقم ١115:‏ الستة 1531١‏ مدنى 
( الحكم غير متشوّر) ٠‏ وبهة! المت أيقما حكم نفس الحكمة الممادر قى 1١7‏ توقمبر سنة 15371 فى 
الدعوى رقم 747 السنة 1955١‏ مدقي ( للجكم غير منشسور) ٠‏ 


مد العددان السايم والثامن ‏ السنة السايعة وللخمسون 


رابعا : الاساس المشترك فى الدعويين الجنائية واكدنية : 

يلزم لاعمال قاعدة « الجنائى دوقف المدنى » بعضر الشروط » من بينها شرط 
«وحدة الوقائع » فى الدعويين الجنائية والدنية ٠‏ وقد اختلف الفقه والقضاء فى 
تحديد المقصود بوحدة الوقائع » فذهب رأى الى أن المقصود بذلك هو وحدة الموضوع 
بين الدعويين (58) ٠وذهب‏ الرأى السائد فى الفقه والقضاء فى فرنسا الى أن 
سِبب الدعوى هو المصدر القاتونى للحق المدعى به أو المنفعة القانونية الدعاة » 
وحدة الوقائع تغلى وحدة السبب ع05ا268بة فى الدعويين , والمعروف أن 
ودو لا بعدو أن يكون واقعة مادية أو قانونية أو تصرفا قانونيا(9؟) ٠‏ 


ويذهب الفقه الفرنتسى الحديث وفى متدمته الاستاذ جاستون ستيفانى 

نهه5]»2 2565© الى أن وحدة الوقائع فى الدعويين تعنى وجود « مسألة 
مشتوكة » لم لامتأوعنان بين الدعويين المدنية والجنائية 
بحيث لا تستطيع المحكمة المدنية الفصل فى الدعوى دون خشية تعارض حكمها 
مع الحكم الجنائى ٠‏ ويضرب مثلا لذلك بدعوى انتطليق المرقوعة بسيب زنا أحد 
الزوجين ٠‏ اذ يجب وقف الفصل فيها لحين الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية 
المرنوعة على الزوج المتهم بالزنتا مع أنه لا يوجد بين الدمويين الجنائيية 
واادنية ‏ وحدة فى الموضوع ولا وحدة فى السبب ٠‏ واذن يجب على القاضى المدنى 
أن يسال نفسه : هل توجببد واقعة اساسية مشتركة ابين الدعويين الجنائية 
والدنية بحيث لا يمكن تجريدما عند الفصل فى الدعوى ؟ فاذا كان الجواب 
بالايجاب وجب وقف الدعوى المدنية (50) ٠‏ 


ويضيف الاستاذ ستديفانى قائلا ان ذا الرأى ينبنى على الاأساس الذى من 
أجنه وجدت قاعدة الخنائى يوتف المدنى » وهو كما ساف القول ‏ حجية 
الجنائى على المدنى . فما دام الفاضى المدنى يتقيد بالح كم الجنائى فيترتب 
على ذلك حتما التزام القاضى المدنى بوقف الدعوى اادنية كلما وجدت « مسألة 
مشتركة » بين الدعويين ٠‏ وذلك درءا لما يحتمل وجوده من تعارض بين الحكمين الجنائى 
والمدنى اذا لم ينتظر القاضى المدنى صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية ٠‏ 


ويذكر تأييدا لرايه الحكم الصادر من محكمة ريوم 10 فى 28 نوفمبر 
سنة 116٠‏ وتخلص واقعات الدعوى فى أنه وقم انفجار فى أحد المناجم ذهب 
ضحيته عدد كبير من العمال ٠‏ وعلى أثر ذلك شنت: نقابة العمال حملة مجوم عنيفة 
ضد مديرى ومهندسسى المنجم » مما دفعهم الى رمع دعوى تعويض أمام المحكمة 
المدنية ضد نقابة العمال . فتررت المحكمة المدنية وقف السير فيها ريثما تفصل 
المحكمة الجنائية فى جريمة القتل خطأ المرفوعمة ضد المتهمين فى حادثة انفخجار 


(18) انظر فى بيان هذا الراى كتابنا سالف الذكر ‏ بند 5ه ص 375 + 

(19) أنظر فى تاييد هذا الراى وفى بيان الاحكام العديدة التى اخذت به ء كتابنا سسالف 
الذكر بند 39 ص 50 وما بعدما ٠‏ 

وفيما يتعلق بتوضيح معنى سبب الدعوى . انظر : نقض جنائى فى ؟ مايو سنة 1577 مجمسوعة 
احكام النقض س ١7‏ رقم 537 ص 049 ء نقض جنائى غى 18 أكتوبر سسسنة 1911 مجموعة احكام 
النقتض س 1 رقم ١11‏ ص 01559 + 

(0؟) ستيقاني ‏ المرجع المسابق ‏ ص 378 ٠‏ 


. بعض_مشسكلات التطبيق_القضائى 5 لَك 


المنجم . وذلك على الرغم من انه لا توجد بين الدعويين ‏ الجنائية والمدنية ب 

وحدة فى الموضوع ولا وحدة فى السبب . الا أن تقدير الاخطاء اللسندة الى المدعى 

عليهم فى دعوى التعويض . ومدى حسن نيتهم » وكذلك تحديد الضرر الذى أصاب” 
المدعين فيها ( المشهر بهم ) وتقذير ما يستحقونه من تعويض ٠‏ كل هذا يدعو الى 

وقف السير فى الدعوى زيثما تقول الحكمة الجنائية كلمتها النهائية فى جريمسة 

القتتل خطآ المطروحة عليها (1؟) ٠‏ 


وواضح من الحكم محل إلتعليق أنه أخذ بهذا التضر ء فاعتير وجود « أساس 
مشترك » بين الدعويين الجنائية والمدنية موجبا لوقف الدعوى المدنية لحين الفصل 
فى الدعوى / الجنائية ؛ بغض النظر عن"وؤحدة الموضوع أو وحدة السبب ؛ اذ جاء 
به : , ٠-٠‏ ويبين من ذلك أن الأساس المشترك فى الدعويين ومو الزام الطاعمن 
برد 80 المودع لديه بمقتضى قائمة الجهاز مما كان يتعين معه على 
محكمة الاستئناف ان توف السير فى الدعوى المدنية الى أن يتم الفصل نهائيا 
فى الدعوى الجنائية » ٠‏ والجدير بالذكر أن السيب فئ الدعويين الجنائية والمدنية 
فى النزاع الذى صدر فيه الحكم محل التعليق ليس واحدا ء» اذ ان سيب الدعوى 
المدنية هو الالتزام الناشىء عن عقد الامانة » أما سبب الدعوى الجنائية نهو 
واقعة تبديد السوار المسلم الى المتهم ٠‏ 


)5١1(‏ محكمة ريوم تكنن فى 58 توقمير سلة ١96-‏ سيرى 1١0 - 15 (96١‏ مسم 


تعليق اع 


النثالمصمائة الؤيابية العاصرة 
سكن 


506 5 >“ 
يمحن تجريد القانون فى عصر معين وفىب ند معدن فى عمدد من القواع د ولكسن 
التظا-.سرة اللنانونية أكثر تعقيدا من ذلك ٠‏ 


فكّل فانون يكون فى الواقع نظاما معينا فهو يستعمل اصطلاحات معيئنة 
ترجسع الى أفكار معيئنة وهو يجمع المادىء فى (تقسسيمات معينة وهو يستدعى 
أستعمال بعض الاصطلاحات الفنية لصياغة القواعه وبعض الوسائل لتفسيرعا 
وعو يرتبط بفكرة معينة عن النظام الاجتماعى الذى يحدد طريقة تطبيق القسانون 
بِلْ وظيفه القادون نفقسها ٠‏ 


والقواع د ند تتغير وذكن الطرق الفنية لسرحها وطريقة تصنيفها والطرق المنطقيه 
المستعملة لتفسيرها ترجح على العكس الى أنماط معينة مددعا محدود ٠‏ 


ويمّن على عذا الأساس تقسيم القوانين ا-ختلفه الى عائسلات وعللنسة 
وتقريبها من بعضها او على العنس مناقضتها ببعضها من حيث أخذما أو عدم اخذما 
بمبادىء معينة مشتركة أساسية أو فنية تمس الشكل ©5082 أو الجوهر ٠‏ فته 


ويمكن الفول ان هناك ثلاث مجموعات من القوانين تشغل مركز الصسدارة 
نى العصر الحاضر : 


١‏ العائلة الرومانية الجرمانية عناوتصقصس 6 متف ورم 
»> ن عائيلة قد لاممصميره © 


"' - عائلة القوانين الاشتراكية ٠‏ 50618115668 (1) 


وعلى ذلك أذكر نموذجا للنظام القضائى فى كل عائلة من هذه المائلات 
فاتكلم عن النظسام القضائى السوفيتى ثم عن !!نظام القضائى الانجلوسكسونى 
والنظام القضائى الامريكى ٠‏ ثم عن النظام القضائى الفرنسى + وقد 
رايت اتبساع عذا الترتيب باعتبار ان النظام القضائى الفرئنسى هو الاأوشق 
اتصالا بالنظام القضائى المصرى , ولسهولة المقارنة <.٠‏ 


1971 قتتقم ,عسصتهةمممسعاصمف انتمل ع0 دعمغاور8 مصعم هيآ محقم )1( 
20 بص ,14 


النظم_القضائية الاساسية المعاصرة 


١‏ أولا 
١‏ الحاكم الشعبية ١‏ ... 


... ...2 ... ... قعكأهلسبره2 عتستمصسط أل ومع 


وعى فى ادنى التنظيم القضائى واختصاصها هو آاختصاص القانون العام 
فى المسسائل المدنية والمسائل الجزائية ٠‏ ونوجد محكمة فى كل حى او 
مركز . جعرة 0 نية من آسس التشريع تضع مبدأ تعدد القفضاة 

افلةضخ 20116 غى كل قضية والقاضى النظامى يشاركة تاضيان شعبيان 
والحكم يصدر بالاغلبية ٠‏ والقضاه ينتخبون لمدة خمس س نوات بالاقتراع 
العام تناخيى الحى ٠‏ والقضاة الشعبيون ينتخبون لمدة سنتين بمعرفه 
جمعيات العمسال والموظفين والفلاحين والعسكريين وتوضاع قائمة بأسماء 
القضاأة الشعييين وكل واحد منهم يعين طبقا لدوره فى هذه القائمة لمدة أسبوعين 
فى السنة ٠‏ 


الثا 


" - محاكم الأقائيم أو الناطق كعلهفء ستومئام ده وعلمدمتوفظ وجياه0© وعبل 


وعى نوجد على المسنوى الأعلا وأعضاؤها الدائمون ومساعديهم الشعبيين 
بعينون لمدة خمس سنوات بمعرفة سوفييت الاقليم أو المنطقة ٠‏ 


وعى تقضى باعتبارما محكمة أول درجه عى بعض القضايا المدنية التى لهسا 
أممية خاصة وفى هذا -الصدد يشارك القضماة الشعبيون القضاة النظامييون 
ويكون لهم حنوق منساوية ويحدمون فى الوقائع وفى الغانون ٠‏ 


وعى تفضسى دن باحية اخزى كمحكمة نفص بائتسية الأحكام المحاكم الشعبيه 
ونى «د: الصدد تنمكل المحكمة من ثلاث قضساة نظاميين فقط ويلاحظ ان عذة اللحكمة 
ليست محكمة استثناف فقد استعد القانون السوفييتى فكرة الاستثئناف مؤملا ان 
القضيه نجد العناية الكاديه من المحكمه الأعرب سستصوم > 


والمحكمة لا سديه دراسسه الوتائع وعى تدنسى معط فيما اذا كان الفاننون 
قد طبق تطيدقنا صحيحما وفسر نفسيرا صحيحنا أم لا + وفى جائه محالفه إلقأتون 
تقضى بنقض الحكم واعادة القضيه أمام محكمة آخرى نلتزم بانتفسير الدى 
بينته المحكمة ٠‏ 
وعناك بمعض الجمهوريات متل جمهورية الموماز الغير مقسمة الى أقائيم او 
مناطق لا تطبق عذا التدرج فى المحاكم ولا يوجد بها الا المحاكم الشعبية والمحكمة 
العليا ٠‏ 
© المحاكم | العليا للجمهوربات دعناوتاطتامع2 دع182 5عدغ م5 مناه © ؤع.1 
بد 65 لاق وعدن تاطتامع8 وع2 أء 16062165 


وعى فى كل جمهورية ألا درجة من درجات النقاضى آعضاؤها قضاة 

. نكاميون وقضاة شعبيون معينون لمدة خمس سسنوات بمعرفة السوفييتٍ الاعلا 

للجمهورية ومى تقضى لأول درجة مشتملة على القضاة الشعبيين فى بعضى القضايا 

. الجنائبة ٠‏ وتقضى كمحكمة.نقض بالنسبة لاحكام أول درجة الصادرة.ممن 
محاكم الأقاليم او المناطق ٠‏ 


1 آلمددان السابع_وللثامن .. لفسنة للسابعة وا 9 


ويمكن دعوتهسا بمعرفة سلطات قضائية عليا لاعادة النظر فى أحكام صدرت 
ولها قوة الشىء المقضى فيه ٠‏ 


4 - الحكمة العليا للاتحاد السوفد: ببتى * عدونا5016 سمنم1']1 عل عصسععبرت5 رتم5 هآ 


ولها مرك زرخاص على فمة التدرج وتتكون من نتضاة نظاميين وآخرين تل-عبيين 
وكالهم يعينون لدة خمس سنوات بمعرفة السوفدبيت الأعلا للاتحاد السوفيبتى ٠‏ 


وتنخليم وسبر المحكمة العليا صدر به غائون ندرالى بتاريخ 1951/5/١5‏ 
والاختصاصات الأساسة للمح كمة ليست القضاء وانما عى تقوم على فكرة أن 
المحكمة تنهض أساسا بدور رقابة وادارة على جميع العناصر القضائية للاتحاد 
السوفييتى ٠‏ 


فمثلا يمكن دعوتها بناء على طلب رئيسها أو النائب العام للاتحاد السوفييتى 
لامادة النظر فى أى حكم صادر من أى جهة قضائية فى الاتحاد يعتقد أنه 
مخالف للقانون وفى الغالب يكون عذا السلوك نتيجة تظلم من الأفراد ٠‏ 

والمحكمة مشكلة بجميع دوائرما الاجتمعة يمكنها أن تصدر فتاوى أو مبادى» 
عامة تفسيرية للقوانين أو بشان حل المشاكل القانونية وهذه الفتاوى تصبح 
ملزمة لكل الجهات القضائية ٠‏ 

وفخملا عن ذلك وحسب نص المادة 5 د من قانون ؟١‏ فبراير سنة 19601 تحدد 
لادارة السوفييت الأعلى المشاكل التى قد يثيرما تفسير القوانين الفيدرالية وتلك 
التى يحسن تنظيمهسا بنصوص جديدة ٠‏ 

ومن ناحية الأعمية المميزة لهذه المحكمة العليا فهى فى الاتجاه نحو الهبسوط 
منذ قانون ١5‏ فبراير سنة 19601 ٠‏ 


والمحكمة تشمل الآن رئيس وناثبى رئيس وتسعة قضاة ورؤساء لتسسعة 
محاكم عليا لجمهوريات الاتحاد اللذين يعتبرون أعضاء بقوة القانون وعشرين قاضيا 
شسعبيا وهؤلاء الأخيرين لا يحضرون الا فى حالات استثنائية حيث تكون المحكمة 
العليا مختصة باعتبارما محكمة أو درجة ٠‏ 


ه ‏ هعيثةالادعاء معناعهجمعاوع© هآ 


هذا التصوير السريع للتنظيم القضائى السوفييتى يجب أن يكمل ببيان 
نظام خاص له تأثير مباشر ممى سير العدالة وان كان غير قضائى بمعنى الكلمة 
ذلك هو هِيئة الادماء وهو تنظيم تدريجى يتبع النائب العام للاتحاد السوفييقتى 
للعغصة0 سباع سبعوط2 وبآ وطبقا لنصوص المادة ١١:7‏ من المستور 
فان أعضاوّه مستقلون تماما عن أعضاء السلطة ولا يخض عون الا للنائب العام ٠‏ 


وهو مستقل تماما عن وزراء المدل بالجمهوريات وبالاتحاد وهذا ما يميزه 
عن النيابة العامة فى نظم القانون الاوروبى وائهمة الاساسية لهيثئة الادمسساء 
هو ملاحظة احترام الشرعية من ناحية بمعرفة الادارة ومن ناحية أخسرى 
بمعرفة المحاكم ٠‏ 


52050 ل يت له 0 


فنشاطه يمثل مظهرين أساسيين فهو يباشر مراقبة عامة على شرعية أعمال 
الادارة فى مستوياتها ااختلفة أمام المحاكم يباشر الاتهام وتحديق الجرائم 
ويدافع عن مصالح الدولة والعمال فى المسائل المدنية ويراقب تنفيذ الأحكام 
المدنية والجزائية وهو يرفع الطمون بالنتض ودادداداه اأنظر ضد الأحكام القضائية 
التى يظهر له أنها مخالنة للقانون ٠‏ 


وموظفى ميئة الادعاء ليس لهم الحق فى ,تخاذ القرار بأنفسهم ودورهم ينحصر 
فى عرض رأيهم فى الشرعية على الهيئات انحكومية أو الادارية أو القضائية 
التى عليها ان تتخذ القرار (5) - 

ثاني 
النظام القضائى الانجلوسكسونى 
١‏ - النظام الانجتيزى 

بالنسبة للنظام سهدي بدأنا من القاعدة ولكن لشرح التنظيم الانجليزق 
يجب أن نبيدا من القمة حتى لا ندخل قي تعقيدات لااداعى ثها ٠‏ 
١‏ -. الحكية العلبا للقضاء عتسا م ليق ع2 عصسغجمس5 نبده0 هلآ 


هذا القضاء العالى هو فى المسائل المدنية قضاء القانون العام لمجمصوعة 
الارض الانجليزية ٠‏ درجتى التفاضى أول درجة والاستئناف تلاخلان فى مذه 
المحكمة العليا واختصاصها الجزائى بخضع لقواعد خاصة جدا ٠‏ 


ومنذ تعديل عام ١4177‏ ليس عناك بالنسبة لكل انجلترا الاقضاء واحد 
له اختصاص عام فى المسائل المدنية عو المحكمة المليا للقضاء ٠‏ 


أما المحاكم الاخرى فليس لها الا اختصاص محدد معنا تاغة ل ععصع ا مم0 


والمحكمة العليا تعمل على درجتين : ٠‏ 
١‏ المحكمة العالية +005 طهنةة ‏ وتختص بقضاء أول درجة ٠‏ 
؟ - محكمة الاستئناف لدعمررث 04 ختداه0 


والنصوص الخاصة بتنظيم وعمل المحكمة جمعت فى قانون سنة 191350 السارى 
حتى الآن أاعث ز ده هك امكده0) ) عسساطهنء01يل 04 أنه عممعترمن5 
والشسىء المميز الآخبر الذى يدهش فقهاء القارة الأوروبية مو أنه ليس مناك رئيس 
أول للمحكمة ولا رئيس يجمع كل المحكمة العليا أو حتى المحكمة العالية م0 طونة1 
وسسنرى فقط ؟ 0820661162 1058 الذى عو عضو فى الوزارة بدون أن يكون 
فى مرتبة وزير للعدل له حق رئاسة بعض التشكيلات القضائية لهذه المحكمة ٠‏ 


والمحكمة العالية 8كنا00) ه11 هى محكمة أول درجة الوحيدة التى لها 


() نظام القضاء فى الاحاد السونييتئ للمستشار الدكتوز محمد حمافظ هريمدى ٠‏ مجسلة 
القغماة المدد الخامس ص 54 وما بعدما والمرلجم التى اشار اليهما ٠‏ 


فمذ المددان_السايع والثامن ‏ السنة_السابمة والخمسون __ م م 


اختصاص عام وينعقد اختصاصها بالنسية نكل انجلترا وتشهل نلافة دوائر 
تسسعى قدملكة21 : : 


١‏ صمنقاااط طعمعظ لمعمو وتختص بمسائل ل هه تامصصحون 
والقانون التجارى وتشكل من عملأقناق ؛علط0 100 وسيعة وعشرين قاضيا ٠‏ 


١‏ _ مصمنتقمتعلط جععصمقط6 وينخص بمسائل ال نسوس ويراسها 
تعنتاءعهم٠طكت‏ مد يعاونه ستة قضاة + 


+ _ صمتقاطا والمعتنسقكة األضوعءءعه21 بعأتقطمعط وتختص بمسائل 
المواريث والطلاق والقانون البحرى تسمى ‏ 4ضة 1/1965 ,18/1113 ”9“ معمط) عط2 
قط*7 ١‏ وتتكون من رئيس وتسعة قضاء ٠‏ 


والمحكمة المليا ليس لها اختصاص مسنقل فى المسائل الجنائية ولكن 
حضساة لم8 5 61 - بيراسون عحاكم الجنايات التى تنعقد فى مقر 
المحكمة الجنائية بلندن ويثم كارن لةعرديق لمسنسئت كه ختدامه. ومحكمه الاستثناف 
إلتى تفصل فى استئناف آاحكام المحكمة العأديه والتى نختص بالمسائل المدنيه 
تشمل أعضاء دائمين هم قلام8 عطا 04 2836 وتمانية قضاة ويجوز للورد 
تعناءم همك ان يراسها ويجوز ان يدخل فى تشسكيلها اللوردات السابقين 
او لورد ©0نذفناك »لظ أو رئيس دائرة المواريث والأحوال السخصيه والقانون 
البحرى ٠‏ 


واحكام محكمة الاستثناف يمكن الطعن فيها وانما فط لاسباب قانونيه امام 
. نشسكيل خاص من مجلس اللوردات 10505 065 08853856 برئاسة لو رى «عتاععمقط 6‏ 
ويتكون من تسعة لوردات لاتقسصنل0 صذ لتوعممقة .ه قلجمة واحنياطيا من 


أعضاء مجلس اللوردات الذين سبق أن زاولوا وظائف قضائية عليا ٠‏ 


واستناء تختص المجلسر بالطمن فى أحكام محكمة الجنايات تفستنستنل) أن ععدامل 
لمعروه4 'ذا قرر النائب العام ان عذا الطمن يثير مسسالة قائون لهأ إعميه 


 "‏ المحاكم الأقل درجة : عناك فصل بين الاختصاصى المدنى والاختصساص 


اأحناكم الدنية : 

7 مى أدنى التنظيم القضائى تختص محاكم الاقاليم (قاعناه© وكصنام0) 
بالفصصل فى امسائل المدنية ويرآس ١‏ احكمة قاضى فرد وهناك حوالى ٠0٠0‏ محكمة 
من هذا القبيل فى سائر الدولة الانجليزية + 00 


.وقضاة هذه المحاكم نظاميون. على مستوى مرتفع وعددهم حوالى: 47 قاض كل 

منهم يختص بخمس او ست محاكم ويعقد فى كل منها الجلسبات التى تستدعيها 
.. الحاجة وعم يقومون اييضا. بمهام مؤقتة اللمحكمة .العليا: فى قضإيا الطلاق 
واختصاص هذه المحاكم يحدده قانون صادر سنة ة 6و( (كموامد5 ديو 5ه قا كناو0 


58 النظم_للقضائية الاساسيه المماصرة .. . 1 للق 
ويشمل الطلبات فى المسائل الشخصية والمنقولة حتى 4٠٠‏ جنيه والدعاوى العقارية 
التى لا تزيد قيمتها على ٠٠١١‏ جنيه والمنازمات فى عقود ايجار الساكن ٠‏ 
فليس لهذه المداكم الا اختصاص محدد تحكمه تقاليد قأسية ٠‏ 


اللحاكم الجزائيسة : 

- محاكم المخاتفات البسيطة ( 1935 من أعلة قأكنا00) [081ا00)) يرأسيسها 
فاضى غير نظامى + 

زقصممتفعيال تتقسصمة5 04 عاجدام0) تتكون من قاف مكلك 


عه عامذع هلط واثنين او أكتر من القضاة غير النظامبين فى الجنح التى لا تزيد 
عفوبتها على الحبس ستة اشهر ٠‏ 


- فدسونفوءت ز1ااع2 01 كاتدامل وتقضى فى الجنح والجنايسات 
التى لا تصل عقوبتها الى حد الاعدام وتتكون من اثنين أو أكثر من القضاة غمير 
النظاميين وقاضى نطامى معلممعع) 


آما الجنايات.التى يعاقب عليها بالاع دام نتذطر أمام (#8هلهعف 04 كاخنامنا) 
وهناك سبمة محاكم جنايات فى كل انجاكرا يرأس كل منها قاض يعاونه محلفون 
(مداة) 
2 وعلى رأس التدظيم نوجد رلعزدية تقصستات نه كتيامن)) 

رنخون من (ععناقداكل كعنطت 4مة) وثلاثة على الاقل من قضساة 
طعصعظ وأنغةناك ويطعن أمامها فى احكم عحاكم الجنايات أو المحاكم الجزائية 
الأخرى وذلك لأسباب قانونيه ٠‏ أما اذا كان الطعن لأسباب. موضوعية فسان 
الاستثناف يجب أن يقبله قضا.ة محكمة أول نرجة أولا ويمكن الطمن فى أحكام 
محكمة الاستثناف أمام دائرة اللوردات اذا أثارت مسائل: قانونية لها أحمية غير 
عادية ٠‏ 


ويلاحظ ان النائب العام (ئة6©عة) - (4.005306) والاأشخاص الذين يمثلون الناج 
أمام المحاكم هم مستشارين قانونيين للحكومة والمحافظات وهم من المحامين الذين 
يعينون يمعرفة الماكة بناء على مشورة الوزير الأول عند نث-كيل الوزارة الجديدة )١(‏ + 

ب - النظام الأمريكى 

عناك تنظيمان كاملان للمحاكم وللقضاة فى تطبيق التشريع الفيدرالى. وقوانين 
الولايات ٠‏ 
النفلام القضائى الفيدرالى : 

على راسسه المحكمة العليا (عسغطمن58 عدامل) 


نصت عليها المادة * من الدستور وهذه المحكمة تميز بدقة التاريغ السياسسي 
والحي اة اليومية الاين المواطنين وبراسها (518505 8اخصتا مط كه عنافم3 #ول0) 


قمعو 0 للعددان اللسايع والثامن - للسنة السايعه والسسية 


ابم ع م 0 زعانه اد 
ويعاونه ثمانية يطلق علد رقع ع اكاك 216ل 0تام) ‏ وهم يعينون لمدى الحيياة 
بمعرفة رئيس الولايات المتحدة بموافقة مجلس السيوخ ٠‏ 


وتحت هذه المحكمة مباشرة توجد محاكم الا تثناف لهءمزطث 04 ماجتامن .85 .ل1) 
(1نات012) عنلا لذ وعددما عشرة فضلا عن واحدة للمنطقة الفيدرالية ٠‏ 


)10. وفى أدنى التنظيم توجد محاكم المناطق (فاعدامن) اأعتحافلاط.ة‎ ٠ 
وعددهما 81 فى الولايات المنحدة وخمسة لبلاد ما وراء البحار وهى تتكون عموما‎ 
من قاض الى ثلاثة قضاة (10825ال تعساحزط)‎ 


ولكن فى المحاكم الهامة قد يزيد العدد حتى يصل الى ١1‏ وعلى العمموم هنناكِ 
٠‏ قاضصى فى حل الولايات المتحدة ٠‏ 

وقضاة محاكم الاستثناف ومحاكم المناطق يعينون مدى الحياة بمعرفة رئيس 
الولايات المتحدة بموافقة مجلس الشيوخ مثل فضاة المحكمة العليا ٠‏ والقاضى يزاول 
عمله فى المكان المعين فيه ولا مجال للنرفية من درجة الى درجة ٠‏ 


ويلاحظ ان هناك محاكم ت المحاكم التشريعية زوع أهلذتع 16 داه ©) 
أى التى لم ينص عليها فى الدستور والتى انشئت بقوانين اتحادية عادية ولكل منهما 
اختصاضص محدد (عع1ه81 كدهناة11) الجميع آجزاء الاتحاد مثل (") 

هسنهين 1ه 1ننا20 > تختص ددعاوى المسئولية :لقامة ضد الدوئة الاتحادية + 


؟ _ رقت ةعودك ماصماد2 لصة عصرمأكنان) 1ه امناهد.ا) وتختص بمسائل الجمارك 
وبراءات الاختراع ٠‏ 

5 (دعاهاة لعاخدتآ عطا 06 ننا00 ع<13) ونختص بمسائل الضراتب ٠‏ 

_ (رفلةعحثف به انننكة زه أسدوت) مالنسبة للطمون فى 
أحاكم المحاكم العسركية ٠‏ 


النظام القضائى للولايات : 

لكل ولاية حرية تنظيم وتشكيل وسير العمل فى قضائها فيما عدا فيد 
واحد نصت عليه المادة ” من الدسستور الفيدرالى القاضى بأنه فى المسائل المدنيسة 
الجنائية يجب أن يكون حل المنازعات الموضوعية (5811 46 095ئ656نا©) يمعرفة 
محلفين (لاتناك) ١‏ وهذا القيد يقف أمام خل تطوير أو اقتباس فى تنظيم 
المحاكم أو المرافعات ٠‏ ومن أتر تحديد الاختصإص بالنسبة لقضاء الاستثئناف الذى 
هو فى الواقع قضاء ٠»‏ نقض لانه لا يحوى محلفين وبالتالى لا يستطيع أن يتعرض 
للموضوع ٠‏ 

والتنظيم القضائى من ولاية الئْ آخرى ولكن الهيكل العام فى كل ولاية 
يكون كالآتى : فى أدتى التنظيم (قتدناه0 02طة84) - مكونة من قضاة غير 
نظاميين فى المناطق الزراعية اللختلفة ثم قضاة أو محاكم بلدية نى المدن وفسى 
القمة محاكم الأقاليم وفى كل من هذه المحاكم يوجد قاضى فسرد يعاو سه 
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محلفون ٠‏ والمحقون وحدهم يقضون فى الموضوع وتوجد محكمة عليا فى كل ولاية 
على قمة التنظيم ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ففى كثير من الولايات توجد محاكم استئناف ولكنها ترتبط 
بأخذ رأى المحلفين فى الموضوع ٠‏ ولهذا فهى تعتبر بمثابة مرحلة أولى من النقض الذى 
تنتظره المحكمة العليا ٠‏ 
وكقاعدة عامة فان قضاة جميع هذه المحاكم تزتخبون بالاقتراع العام المباشر 
لمدة من سنتين الى أربعة سنوات وهذا تشابه غريب لما هو جارى فى الدول 
الاشتراكية ولكن هذا التشابه يختلف فى الآساس فالمقصود عنا أن تكون العدالة 
قريبة من الشعب أما فى الدول الاشتراكية فالمقصود هو الفصل التام بين السلطات ٠‏ 
وهذه المحاكم جميعها تطبق قانوننا يقترب من القانون الانجليزى (ااصآ 0101008©) 
وهذا يبين ساطاتها ومركزما بالنسبة لسلطات الحكومة والادارة * 


وبلاحظ إن المحاكم الفدرالية الأمريكية فى عددها المحصور مثل المحاكم الانجليزية 
نتحمل مسذوابات جسدمة راتسعة قضاة للمدكمة العلا وستين قاضى استكناف ٠‏ 
٠‏ قاضى للمقاطعات فى كل الولايات المتحدة الأمريكية ) فالمجموع يقل عن عدد القضاة 
غى انجلترا وعذا يوضح المركز الهام الذى يحيط بالوظيفة القضائية الفدرالية 
فى كل درجاتها (5) ٠‏ 


ويلاحظ أن ااحاكم الفدرالية الإمربكية غى عددعا المحصور مثل المحاكم 
الانجليزية تتحمل مسئوليات جسيمة ( تسعة قضاة لالمحكمة العليا وستين قاضى 
استئناف 2 18٠‏ قاضى للمقاطعات غى كل الولايات المتحدة الأمريكية ) فالجموع 
يقل عن عدد القضاة فى انجلترا وهذا يوضح المركز الهام الذى يحيط بالوظيفئة 
القضائية الفدرالية فى كل درجاتها ٠‏ . 


ثاثا : النظام الفقصائى الفرنسى 


يرجم أساس التنظيم القضائى الحالى الى عام 148٠١‏ ثم ادخلت عليه 
تعديلات أساسية فى سنة 19848 , 1556 / 191/5 ثم تفرر وضع مشروع تعديل 
شامل لقانون المرافمات أدخل بالقانون رقم 1١‏ 3؟5؟ فى © دوليو سنة ١915‏ 
وثلاث دبكريتات تكون اجراء قانون جديد للمرافعات الدنية هى ديكريتو رقم 
٠/اءرالا‏ فى سبتمبر 1١9 ( 191/١‏ مادة ) وديكريتو "ا 584 فى ٠١‏ يوليه 
سنة 1617/7 وديكريتو 88-17 فى 58 أغسطس سنة 191/5 ( 5١8‏ مادة ١99‏ مادة ) 
ويطلق الكثيرون على عذا التعديل كلمة عمناعدز 15 ع0 «مأعغموتددء و31 اى 
مجاراة العدالة للعصر الحاضر ٠‏ 


وى قمة التنظيم القضائى المجلس الاعلى للقضاء الذى انشمسىء بدستور 
سنة 1541 لاول مرة ويراسه رئيس الجمهوردة وينوب عنه وزير العدل ويتكون 


هم ,للد مضو« عل نوو وتصلا1 ذ أسوأكتوفد ععأتهد ,عتصرمكت عممتلتطط (4) 
.157 - 156 210 متمووصدع1 ستعنطق دعن[ 8 ع21010 ,عم تأقتال 


4 .لخبيال نازع :والثامن - الميقة الصايمة 'والخسبون 


من. عضوين يمينهما رئيس الجمهورية وستة أعهساء تنتخبهم الجمعية الوطنية 
واريعة اعضضاء تنتخبهم كل فئفة من القضاة ٠‏ 8 
ا 

وفى دستور سنة ١404‏ نص على تشكيل جديد لهذا المجلس بحيث يشمل 
ثلانة آعحضاء من محكمة النقض منهم محامى عام ونلاث قضاة يختارهم رئيس 
!نجمهورية من قائمة بتسعة أعضاء تعينهم محكمة النقض ومستشار من مجلس 
الدولة من قائمة بثلاثة اعضاء يعينهم المجلس وشخصين يعينهما رئيس الجمهوريه 
وقلل الدستور الجديد من اختصاصات المجلس ٠‏ 


والقتضاة نظاميون يعينون من الناجحين نى المدرسة القومية للقضاء ©امعء8 
15 فر 10 8 1188100316 وعناك نسبة تجوز تميينها من القضاة السابقين 
وأآساتذؤة القانون والمحامين ٠‏ 


وقرر قانون 9 بنابر سنة 7١51772‏ نظام المعاونة القف الية ٠‏ 


وحل محل القانون السابق الذى كان يقوم على ميدا الاحسان أو الصدقة 
فاأصبحت المعاونة التضائية على أساس العدل ٠‏ 


وعدل قانون ١؟‏ ديسمبر سنة 1911١‏ نظام 'احامين بالغاء نظام الوكسلاء 
لو6نولة) قدما عدا بالنسبة لمحاكم الاسيدناف ٠‏ 


'ومنذ سنة ١970‏ أصبح قلم الكتاب من الموظفين الحكوميين ٠‏ 


ومنذ سنة ١95048‏ ألغى نظام قضاة الصلعح ‏ (نه8 06 #5ناك) | وإلصصسبح 
ميكل النظام القضائى الفرنسى ممائل تماما للنظام القضائ.ى المصرى مع مروق 
بسيطة أشير اليما + 


محكمة تنازع الاختصاص 
مافاكده") معل امعطم 


مجلس الدولة تمات'ل اأعفده0 محكمة النقض ممنخدموة© عل عنام 
المحاكم الادارية ]ناكم نحطم عاسحصلط مكل محاكم الاستثناف [؟تدك ل 5نم 
المحاكم الابتدائية ‏ ©©27ةأفه1 عقصة© عق .1 المحاكم الجزثئية ععسصفاكص ل .21 
اللحاكم الاستكناشئة لهنامعع<4'6 .31 : 


ويلاحظ أن محاكم الاستثنافا الكونة من مستسارين تنظر جميم قضايا الاستئتّاف 
سسواء رفعت عن أح كام صادرة من المحاكم الجزئبة أو المحاكم الابتدائية أو المحاكم 
الاستثنائية وهذا هو آأمم تعديل أتى به القانون الأخير ويلاحظ فضلا عن ذلك : 


اولا : محكمة الجنايات تشكل من رئيس واثنين من القضاة النظاميين وميئة 
محلفين تكون من 5 أعضاء يعينهمم الرئيس بالفرعة بمناسبة كل قضية من 
بين لا شخصا يحضرون عند بده نظر القضية وهذا العدد يعينه بالاقتراع رئيس 


يديت النظم القضائية الاساسية_المعاصرة 355 


الدائرة الأولى فى كل دور من كشف تعده لجنة آدارية به أصماء ١ ٠0‏ اشخصتكلل 
محافظة , ٠١ ٠١‏ لمحافظة بازيس ٠‏ 


وهنا :النظام , يرجم لاعتبارات تاريخية خاصة بفرنسا رغم تعرضه اللنهفد 
الشديد من كثير من الفقهاء ٠‏ 


وعند نظر الدعوى المدنية يقتصر تشكيل المحكمة على الاعضساء النظاميين ولرئيس 
محكمة الجنايات سلطات كبيرة نظرا لان المحلفين لا يعرفون القانون وتجرى المداولة على 
الادانة وعلى العقوبة والادانة تقضى أغلبية 8 أصوات على الأقل ٠‏ 


والظروف المخففة يؤخذ بها على آساس الاغلبية البسيطة وفى حالة تسآوى 
الاصوات تكون الاجابة بالنفى ٠‏ ولا أسباب للحكم ٠‏ 


وليس للمحكمة أن تستعين أثناء المداولة بملف القضية أخذا بمبدأ الشهوية 
(0781146) وأحكام محكمة الجنايات لا تصتانف ٠‏ 


ثانيا : القضاء الاستثنائى : / 

١‏ ل المحاكم السكربة وتختص بالجنح والجنابات العسكرية أو التى يرتكيها 
عسكريون فى المناطق أو المنشآت العسكرية ويراسها مستشار من محكمة الاستئناف 
بعينه وزير العدل بعاونه قاضيان وأربعة عسكريون تعيتهم السلطات العسكرية على 
ان تتناسب درجتهم مع درجة المتهم ٠‏ 

- محكمة أمن الدولة وهى محكمة دائمة وتختص مالجرائم ضد الامن الداخلىي 
أو الخارجى للدولة ويكون من رئيس محكمة استئناف ومستشارين وأعفساء مسن 
الوزارة وقتضماة التحقيق وغرفة مراقبة التحقيق ٠‏ 

 '"‏ المحاكم التجارية وعددما ومقرها يحدد بمرسوم ٠‏ ورئيسها ورؤساء 
الدوائر تعينهم الجمعية المعومية من القضاة وأعضاؤها منتخبون من التجار ٠‏ 


5 المجالس العمالية وعددما فى فرنسف حوالى 55٠‏ لنظر المنازعمات التى 
تنشا بمناسبة عقد العمل بين أصحاب الاعمال من ناحية والعمال من ناحية اخرى 
وبالنسبة لكل الحرف ٠‏ وتتكون من عمال واصحاب اعمال ٠‏ والرئيس وذآئب الرئيس 
يعينون كل عام بالانتخاب والاعضاء كل ثلاث -نوات * 


ه - محاكم المنازعات الايجارية الخاص.ة بالاراضى الزراعيسة وديراسهها 
قاض بعد تعديل ١108‏ واربعة معاونين اثنين من المؤرجرين واثنين من الس تاجرين 
يعينون بالانتخاب ٠‏ 

5 مجالس الضمان الاجتماعى ويرأسها قاض أو رئيس محكمة يماونه 
أجير ومساحب عمل وعامل مستقل يعينه رئيس المحكمة الابتدائية ٠‏ 


7 القاضى العقارى هو احد قضاة الحكمة الابتدائية يغين لمدة 


خمس .رسنوات بمعرفة رئيس مدكمة الاستئناف وبختص بالنازءات الترتبة علسىي 
نزع اللكية للمنفمة العامة ٠‏ 
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وفى رأيى ان من أهم ما استحدثه القانون القرنسى فى عامى_ 19378 , 15531 
هو نظام قاضى تهيئة الدعوى ‏ هأ 2ع عقتصر ها ع3 عهتال) ذلك ان 
الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاسنثناف تعرض أولا على رئيس الدائرة ” 
الذى يعقد كل ألسيوع جلسة تحضير للدعاوى ااجديدة تسمى (#مضعءكده0) 
يطلع فيها اطلاعا سريعما على كل قضية غاذ! رأى أنها تامة الاعداد وصالحة 
للعرض على المحكمة احالها للجلسلة واذا رأى أنها تحتاج لاعدادما لاجراءات أو 
فيها بعض نواحى النقص حتى تكون ميهياة للفصل فيها احالها على قاضى 
تهيئة الدعسوى وفضلا عن ذلك اذا رأى ان الدعوى لا تستدعى للفصل فيها ان 
تعرض على الدائرة ماكملها فمن حقه أن يحيلها لتنظر أمام قاضى فرد من 
أعضاء الدائرة الا ان من حق الأطراف أن يطلبو! نظرزما أمام الدائرة مكتملة وذلك 
بشرط تقديم بذلك قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما على الاقل ودور 
قاضى تهيئة الدعوى هو ان برعى الدعوى حتى تقديم المذكرات الختامية ٠‏ 


زحغءكمم06 أسعلمة قصملوساع وم يع( عسو ع د عع لات 17) 


غهو يحدد حسب الحاجة الدد اللازمة لتحقيق القضية ويقرر تاأجيل نظضلر 
الدعوى حسدما تستدعى الحاجة ويصدر أوامر بتقديم مستندات 'معينة:واذا لسم 
تئغذ هذه الأوامر له الحق فى أن يقضى بشطب الدعوى ٠‏ 


.ولكن اذا لم يقم أحد المحامين بتقديم مدكرته الختامية فليس من حقه ان 
أن يحيل الدعوى الى المحكمة الا اذا طلب ذلك المحامى الآخر ٠‏ 


ورقابة القاضى تشمل موضوع المذكرات ويتاكد من أنها تحيط بكل نقاط الدعوى 
وله أن يطلم على أصل المستندات وله ان يسمع الخصام بأنفسهم وحتى بمتردمم 
وفى غير حضور محاميهم ٠‏ 


وله ان يثبت ترك الخصومة وله ان يصدر قرارا يضم قضية لأخرى أو يفصل 
قضية عن أخرى وهو يفعل فى طلبات التاجيل وعيوب الشكل والنفقسات اللؤققتة 
وجميع الاجراءات الاحتياطبة العاجلة ٠‏ 


وهو يعقد جلسات حفيقية واختصاصه مطلق ومو الوحيد المختص ينكب 
خبيرا أو اجراء تحقيق أو معاينة وهذا بعد مناقشة طرفى النزاع ٠‏ 


اذا سمحت حالة التحقيق فمن حق قاضى ااييئة أن يحيل الدعوى الى المحكمة 
وهذا هو قرار الاقفال الذى يترتب عليه عدم امكان ابداع مذكرات ختامية جديدة 
أو مستندات جديدة ويستثنى من ذلك طلبات التدخل الاختيارى أو المأكرات الختامية 
الخاصة بالابجارات أو فوائد التأخير ٠‏ 


والقرار يجوز الغاؤه لاسباب خطيرة وهو يقدم تقريرا عن القضية فى 
الجلسة أمام المحكمة مكتملة وقد أثار دور فناضى الهيئة اعتراضات باعتباره 
وسيلة لمراقبة ادارة الأقراد لدعواهم (0) ٠‏ 


.م ,1973 .متسوط ععصوءة د عتشو 2001 ونا ودتسمع 160 ,عطلتدط .31 (5) 


أعمال السارة مرفي تَأيرها 
على الحريات العامة للأفراد 


للأستاذ محمد صبالحالموزي 
عم وججمعية الحموديِين العرافيدر” 


قبل الخوض فى صميم موضوع عذا البحث ارتأينا من المفيد أن نتطصرق 
الى الاهمية الدستورية لأعمال السيادة » ونستعرض أسباب دراسقها » والمصطلحات 
المرادفة لتنميتها » ونتناؤل ايراد التعريفات الذتلفة لها ء ونبين بعد ذلك 
مستلزمات هذا البحث » ثم نوضح بعد ذلك خطة البحث الثى سوف تمالج قيها 
موضوع بحثنا ٠‏ 


أهمية أعمال السيادة : 


من الموضوعات الهامة فى الفقه الدستورى ( أعمال السيادة ) » وقبل الخوض 
غى صميم بحثنا هذا وتقصى جوانبه اللختلفة والتعمق فى مراميه ارتاينا أن نبين 
أعمية أعمال السيادة التى تمارسها الدولة ضمن مجالات ونطاقات محددة ومدى 
اطلاق عذه الاعمال او حصرما او تقييدها وفقا إتطابات وحاجات البلد وطبقا 
أظروفه العامة وتقدمه ٠‏ 


وتتجلى هذه الاعمية من خلال التطبيقات العملية عند اللجوء الى مذه الأعمال 
الموصوفة ب ( السيادة ) وضرورة اللجوء اليها ونتائج هذه التطبيقات ٠‏ وان ظروف 
كل بلد تؤثشر فى مدى ممارسة أعمال السيادة ركذلك العوامل المغتلفة لهسا 
تأثير واضح فى ذلك ٠‏ فالامر اذن نسبى ومتفاوت من باد لآخر ٠‏ 


أسباب دراسة أعمال السيادة : 

دما ان أعمال السيادة تعتبر من الاعمال الاستثنائية نقد ظهرت أسسياب 
هامة تستوجب دراستها > وان صور استعمالها يزداد يوما بعد يوم نتيجة لازدياد 
الملاقات الدولية وما يترتب عليها من انشاء مميتات دولية بالاضافة الى. الحروب 
التى ةد تنشما بين حين وآخر الأمر الذى يؤدى الى ظهورها بصفة دائمة ِ 
تسهية أعمال السيادة : 

تعددت التسميآت لاعمال السيادة تبعا لمدى ارتباطها وعلاقتها بقكرتعسى 


( السيادة ) و( الحكومة ) ٠‏ كما اختلفت' تسميتها قى مجالات التشريع والفقه 
والقضاء وتبايدّت هذه التسمية بين الدول امختلفة ٠‏ 


ىج للمددان السابع والثامن ‏ السنة_السابعة والخمسون 
غفى فرنسآً اطلق عليها ر أعمال الحكومة 60792880684 06 46068) )2 وفضى 
انجلترا تدعى ب ( أعمال الدولة 54806 04 24615 ويسميهيا الفقه والقضساء 
غى الولايات المتحدة الامريكية ب ( المسائل السياسية ‏ #85ناهع0© لك اناه رح 
وسميت فى مصر ب ( اعمال السيادة عات نوموء 505 ع0 وعاعق) أما فى العرلق 
فقد نص عليها! فى قائون السلطة القضائية(؟) باسم ( أعمال السيادة ) ٠‏ 


التعريفات اللختئفة لاعمال السيادة : 

من الصعوبة بمكان وضع معيار واضع وايج اد ضابط دقيق لتعريف اعمال 
السيادة » كما يتعذر امكانش رمسم خط فاصل مين أعمال السلطة التنفيذية الخاضعة 
لرقاية القضاء وبين تلك الاعمال التى لا تخضدع للرقابة 'القضائية وأعنسى 
بها ( أعمال السيادة ) حيث ان التمييز بين عذين النؤعين من الأعمال دقيق جدا 
م ا ا ا 1 
لو . 


« بل ذعب البعض الى استحالة تقديم تعريف صحيح وجامع مانم لاعمال 
السيادة ٠‏ وفضل ترك الآمر للقضاء » بل ان القضاء المصرى نفسه ذهب الى 
تقرير صعوبة عذا التعريف بل واستحالته » (©) ٠‏ 


وقد عرفتها محكمة تمييز العراق (4) تعريف! مقفترنا بالامثلة والحصالات التى 
تطبق فيها أعمال السيادة ٠‏ 


ان هذا التعريف ينطوى على تعداد الاعمال التى تعتبر من أعمال السسيادة 
حسب ما جرى به الفقه والقضساء ولم تقم عمى ‏ بالذات ‏ فى ايراد تعريف 
خاص باعمال السيادة وانما كررت ما سار عليه النقيه والقضاء دون ان تقو 
ألى تعريف جديد لها * 


وسنلزمات البحث : 
من البديهى ان تطبيق القانون يجب أن يكون سليما وعاما وشاملا ٠‏ ومجردا 
وسريانه على الوتائع التى تخضع له ١‏ ومتى ما اتحقق ذلك برزت هيبته وظهسرت 


0 الاستاذ ضياء شيت خطاب ٠‏ محاضراتة فى مبادىء التنظيم القضائى فى العراق القيست 
على طلبة قسم البحوث والدراسات القانونية فى ممهد البحوث والدراسات العربية في القامرة ٠‏ 
المطبمة الفنية الحديثة ٠‏ القاهرة ٠‏ 1934 . عامش صفحة 1715 ٠‏ 

(5) راجم المادة الرايمة من قانون السلطة القضائية رقم (51 ) لسنة 1978 المنشمور بالوقائم 
العراقية للعدد ( 2١"‏ ) الصادر بتاريخ ٠ 15375/6/١5‏ 

© الدكتور عبدالفتاح سايرداير ( نظرية اعمال السدندة فى القانون المصرى والفرنسسيى ) مابعة 
اجالمما للتاغرة » للتاعرة » 1548 + صفحة 9و؟ . ٠ 50٠١‏ 

(4) الإسناذ ضياء شيت خطاب + محاضرات فى مبادىء التنظيم القضائى فى المراق الكيت 
على طلبة قسم البحدوث والدراسات القانونية فى القاهرة ١574‏ » صفحة 170 - ٠0717‏ حيث أورد تعريف_ 
محكمة التمييز لاعصال السيادة وندونه نصا فيما يلى : 

( أن اعمال السيادة - حسبما جرى به الفقه والقضاء ‏ هى تلك الاعمال التى تصسدر من 
الحكمة باعتبارعا مبلطة جكم لا مساطة إدارة فتباشرعا بمقتضى عله اليسلطة العليا لتنظيم > 


اعمال السيادة ومدى تاثيرء يننا 
سطوته وسهت سيادته على آنراد اللجتمع ٠‏ وأصبح لزاما على الأفراد إحثرام خصوصه 
والتمسك بقواعده وتنفيذ أحكامه والانصياع لأوامره وذواعيه ٠‏ 


ان هذه الآمور يغطيها مبداً عام وعو ( مبدآ سيادة القانون ) الذى يعتبر ميد 
أآساسسى وجوهرى يتحقق بوجوده سلامة تطبيق القانون وتنفيذ أحكامه واحترام 
قواعده ٠‏ كما ان مفهوم ر السلطة ) و ( الحرية ) وعلاتة كل منهما ( بأعمال السيادة ) 
تظهر واضحة كارتباط ( مبدأ سنيادة القانون ) بهذه الاعممال ؛ ومن'ثم تمرز الآشار 
المتداخلة بين هذه المفاعيم ٠‏ 


ومن هذا المنطلق سوف تكون خطة بحثنا وفق الدج التالى : 


القسم الأول 
الأعمال التى تتسم بصفة السيادة وتحديد نطاقها 


توخيا فى توضيح الأعمان ؛نتى تتسم دصفة السيادة وتفترق عن غيرما 
من الاعمال ارتاينا بحث هذا القمسم من خلال ناحيتين عامتين عما : 
الفصل للآول : بيان الأعمال الصادرة من قدل السلطة التنفيذية ٠‏ 
الفصل الثانى : تحديد نطاق الاعمال التى تتس-م بصفة السيادة < 


>> علاقتها بالسلطات العامة الاخرى داخلية كانت او خارجية أو تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان 
الدولة فى الداخل أو الذود عن سيادتها فى الخارج » ومن ثم يغلب فيها ان تكون تدابير تتغفة 
غى النطاق الداخلى او فى النطاق الخارجى اما لتنظيم علاةات 'لحكومة بالسلطات العامة واما العفسم 
الائى والشر عن الدولة فى الداخل او فى الخارج وعى تارة تكون اعمالا منظمة لعسلاقة الحكرمة 
باللجلس الوطنى أو مجلس الدفاع الاعلى وهى طورا تكون تداببمر تتخذ للدفاع عن الامن المام من 
اضطراب داخلى باعلان الاحكام العرفية أو اعلان حالة الطوارىء ) ٠‏ وقد اورد الاستاذ همياء شسيت 
خطاب اعمالا آخرى اعتبرها من اعمال السيادة : ( و.متبر إيضا من اعمال السيادة الاجراءات 
المتخذة من قبل الحكومة فى مكافحة الكوليرا التى حدثت فى إالعراق ٠‏ أما اعطاء الجنسية العراقية فو 
الامتناع عن منحها أو اسقاطها عن العراقى أو الاجنبى فلا يعتبر ذلك من اعمال السهادة » بسل 
*و قرار ادلرى يخضع الرقابة القضاء العراقى ) ٠‏ ويبدو أن الاستاذ ضياء شيت قد اسستنتعج 
من الامثلة التى أوردها بتعريفه الى ان القرار الادارى لا يعتبر عملا من أعمال السيادة وبالتالسى 
فهو يخضع لرقاية القضاء العراقى ٠‏ أى ان مفهوم المخالةة لهذا الاستنتاج عو عدم خضوع اعصال 
السيادة للرقابة القضائية ٠‏ وان هذا الاستنتاج لم تتطرن اليه محكمة التمييز فى تمريفهسا 
لاعمال السيادة ٠‏ وعناك تعريف لاعمال السيادة يؤكد هذا الاسننتاج هو : ١‏ 

( وتضم نظرية أعمال السيادة اعمالا ادارية تخرج عن اختصاص السالطة القضائية ٠‏ ولا يصع 
الدلمن فيه! امامها حتى ولو كان الطعن عن طريق طلب تعويض الضرر الذى يصيب الانراد من جراء اتخاذعا م ٠‏ 
وهناك تعريف آخر يقضى بان عمل السيادة : ( هم العمل الصادر من الهيئات العليا للسلطة التنفيذية 
والذى يرى فيه الشرع أو القضاء استثناء للمبدا الرقابة على المشروعية بسبب طبيمته السياسية 
الغالبة أو بسبب الصبغة السياسية للهيئة التى أصدرته ) - راجع الدكتور نعيم عطيه 2 قسى 
النظرية العامة للحريات الفردية ٠‏ الدار القومية للطباعة والنشر ٠‏ القامرة » 9956 » صفحة 1505 - 
ام 


لفكت العددان لابح ولأحامق -. فلقة” للسايعة “والتفسوج: - 
الفصل الأول 
بيان الاعمال الصادرة من قبل السلطة التنفيذية 


...هن المعلؤم أن السلطة التنقيذية تقوم بعمارسة :شاطها وصلاحياتها واختصاصاتها 
الوظيفية من خلال نوعين من الأعمال هما : 
(١)الاعمال‏ الادارية أو القرارات الادارية ٠‏ 
(؟) الاعمال الأخرى ( أى الأعمال الجكومية ) 7 


ويحسن بنا أن تتساءل : ما هو فيصل التقرقة ومآ هج ضوابط التمييز 
بين هذين النوعين من الاعمال ؟ 


أى ما هو معي التفريق بين الاعمال الادارية البحتة أو القرارات الادارية 
وبين الاعمال الأخرى ؟ 


من المفيد قبل بيان فيصل التفرقة وضوابط التمبيز بين هذين النوعين بسن 
الاعمال ان نتعرف على ماهية القرار الادارى والعمل الادارى ٠‏ « فالقرار الادارى مو كل 
عمل قانونى وحيد الطرف يصدر من شخص أو عيئة اداريسة أضفى على أيهما صلاحية 
اصداره بما له أولها من ولاية عامة » بمقتضى القواذين والانظمة ويكون من شأنه 
انشاء أو تعديل أو انهاء مركز قانونى معين ٠ )5( ٠‏ ويمكن اضافة عنصر 
آخر. لتعردف القرار الادارى وهو الغاية ( الهدف ) التى ترمى ( أو الذى ) يرمى السى 
تحقيق المصماحة العامة ٠‏ 5 

ويمكننا تحليل. هذا التعريف بأنه يصدر دوما من جانب واحد أو جوسة 
واحدة وعى السلطة التنفيذية » أى أنه أمر صادر من جانب واحد لا يتطلب قبولا صريحا 
أوازفف] من الجانب الآخر الذى وجه اليه القرار لتنفيذه » وهو بهذا يختلف عن العقد 
الذى يش ترط فيه توافر عنصرى الايجاب والقبول » أى أن الجسانئب الذى 
يصدر اليه القرار الادارى لا يماك حق رفضه لهدا 'لقرار وبالتالى عدم تطبيقه 
ازاء الجهة الادارية التى أصدرته وأنما يملك حق إلطعن فى هذا القرار أصمسام 
القضاء ٠‏ وان طعنه فى هذا القرار ينصب اما على سحبه أو الغائه » أى أن القرار 
القرار الادارى يخضع لرقابة القضاء ٠‏ 


أما العمل الادارى فهو يوازى القرار الادارى من حيث مقهومه وتحديد عناصره 
وخصائصه ٠‏ 

فقد عرف العميد ديجى العمل الادارى بأنه ٠‏ كل عمل ادارى يصدر بقصد تعديل 
الاأوضاع القانونية كما مى قائمة وقت صدوره أو كما ستكون فى لحظة مستقبلة 
معينة +(8) “ وعرفه العميد بوتار بأنه ٠‏ كل عمل ادارى يحدك تغييرا قى الأوضاع 
القانونية القائمة » (/9) ٠‏ وبغية التوصل الى ابجاد فيصل التفرقة وضوابط 


(0) الدكتور محمود سعدالدين الشريف ٠‏ اصول القاذون الادارى » الجزء الاول » بقواد » سنة 
صفحجة 359 + , : 

7١+‏ ) الدكتور محمد سليمان الطماوى ٠‏ نظرية التعسف في استممال السلطة امام مجلس 
للدولة والمحاكم التضائية ؛ الاسكندرية : ١109‏ ص 238 


58 أعمال السيادة ومدي تأثيرها مقو 


التمييز بين النوع الأول والنوع الثانبى من الاأعمال الصادرة. من السلطة التنفيذية 
يجدر ينا تحديد الطبيعه القادونية أو التكييف القانونيى لاعمال. النئع التإنبيٍ 
من اعمال السلطه التنفيذية أى ر أعمال السيادة ) - 


أن بحث موضوع التكييف القانونى لاعمال السيادة أو تحديد الطبيعة القاتو: ة لهذ 
الأعمال آمر من الاحميه بمكان ٠‏ اذ يترنب على بيان هذه الطبيعه ومعرفه التحييف 
القانونى نتائج لها خطورتها تجاه الحريات الفردية ٠‏ 


ولقد عرف يعفى الفقهاء(8) أعمال السيادة بأتها ه الأعمال السياسية الصادرم 
من السلطة التنقيذيه » او انها ٠‏ الاعمالى التى نحدم روابِط ذات صبغه سياسيه ظاهرزةا ».+ 

يبدو أن مذين التعريفين يستندان الى معيار. الباعث السياسى. أتحديد-إعمنصال 
السيادة ورسم الخط الفاصل بينها وبين غيرما من آعمسال السلطه التنفيديه ٠‏ 


يمكننا أن نستنتج مما تقدم بيانه يآن فيصل التفرقة ومعيار التمييز بيسن 
هذين النوعين من الاعمال هو القضاء الذى يعنير إلجهة الوحيدة التى يمحن 
لها ان تحدد طبيعة العمل بآنه من آعمال السيادة أو لا يعتبر من إعمال السياذه م 
وان مرجع ذلك يعود الى فرض رقابته على نوع معين .من الاعمال. ويتدخل فى ادبت 
نيها فتحون عذدئذ اعمالا ادارية عادية لا توصف بأنها من أعمال السيادة أو يمتنم عليِعٍ 
التدخلّ وعدم امكان تحقيق رقابته القضائية على نوع معين من الاعمال ٠‏ 

وعنا يطلق على هذا النوع من الاعمال ب ( أعمال السيادة ) ٠‏ 

فنرى مما تقدم بأن مناط التفرقة والتمييز بين هذين النوعين من الأعمال مو فرص 
الرقابة القضائية على الاعمال المنظورة من قبل القضاء أو سلب هذه الرقابة”منه ٠.‏ 


وقد استقر رأى الفقه والقتضاء فى مصر وبريطانيا وفرنسا على اعتبار أن أعمال 
السيادة مى تلك الاعمال الصادرة من السلطة التنفيذية ولا تخضع لرقابة القضاء(1) + 


(4) ومنهم هوريو وابلتون والدكتور محمد زمير جرانة ( راجع الدكتور عبدالفتاح - 
سايرداير تظرية اعمال السيادة القاهرة » 166٠‏ عامش ص 559 - 1510 ) ٠‏ 

(9) الدكتور عبدالفتاح سايرداير » نظرية اعمال السيادة . صفحة 71 ٠‏ الدكتور حافظ مويحى , 
أعمال السيادة فى القانون المصرى المتارن » القاعرة سنة 1901 صفحة 198 194 : « ويسنلم القضناء. 
الوطنى فى معبر بعدم اختصاصه بنظر الطلبات المتصلة بالعلاقات الدولية' استنادا الى مدا فضتل:. 
السلطات وتطبيقا لنظرية اعمال السيادة » وفى بريطاني' استقر التضاء على ذلك أيضنا ويسرى. 
مور بانه : « لا يجوز تخويل الافراد حق الطمن أمام المحاكم فى قرلرات الحكومة الصادرة لتنظيم 
العلاقات الدولية التى يقضى الدستور بانفراد التاج بالقيام بها وتحمل المسؤولية امام البرلان ٠‏ 
بينما راى اندريه جرو : « ان علة عدم قبول الطعن فى الطلبات المترتبة على العلاقات إلدبلوماسية امام 
القضاء الداخلى لا يرجع الى آنها اعمال حكومية » وانما نرجم أولا وقبل كل شسىء الى عدم انطباقه 
على الافراد بطريقة مباشرة وبالتالى فهى لا تمس حقوفيم وصوالحهم ٠‏ ومن ثم لا: تقبل' طلياتهم 
هذه آمام القضاء لانعدام شرطى الصغة والمصلحة » ٠‏ وذعب ديجى الى :ان الاعمننشال لليلوواسسسنهة 
نقلت من رقابة القضاء باعتبارما اعمالا سياسية صادرة من جهات سياسية + << . 5 

وخلافا لما تقدم يرى معظم الفقهاء ان سيب آفلات . الاعمال القبلزماستبية من ولاية. العطاء 
ترجع الى انها تعتبر المجمال الطبيمى لنظرية الاعمال الحكومية * 


لدجم العددان_الصاهم والكامن ‏ السفة السمابمة_والخمسمونٍ 


لما كانت أعمال السيادة هى أعمال صادرة من السلطة التنفيذية فانهما تتفق 
وتتشابه مم باقى أعمال السلطة التنفيذية ( كالقرار الادارى أو العمل الادارى ) من حيث 
مصدرما وانها تفترق وتتمايز عن القرار الادارى أو العمل الادارى من حيث طبيحتها , 
نان أعمال السيادة من أعمال السلطة القتنفيذية الأحرى مصدرما واحمد عو السسلمطة 
التنفيئية ولكن الفارق بينهما عو طبيمة كل منهما عن الآخرى حيث تتسسم أعممسال 
السيادة بعدم خضوعها للرقابة القضبائية على بكس الآءمسال الادارية البحتة التسى 
تضم تلرقابة القضائية ٠‏ 


وعندما ( قتلجا ) السلطة التنفيذية الى القيام بهذين النومين من الاعمسال 
عي وت ولحد فانها تقوم بعمارسة وظيفة مزدوجة أو عمل مزدوج ٠‏ وعندما قتمارس 
عمسلا لداريا بحتا أو تصدر قرارا اداريا محضا ميخضع لرقابة القضاء تكون قد 
قامث بعمل ادارى له صفة طبيعية" ( منطلق سن طبيمه تكوينها واختصاصاتهما 
وصلاحياتها ) ولا يتسم بالصفة الاستثنائية عندما ر تلجأ ) الى القيام بعمل من أعمال 
يادة + . 
إن لاهحمية التفرقة بين عمل السيادة وعمل الادارة البحت ( أو الطبيعى ) له 
آشرء المباشر على الحريات العامة للافراد من اطصلان التمتع بها أو تقييدصا ممصا 
برجب التخفيف من هذا التقييد وتلطيف آثار أعمال السيادة تحقيقا لتأمين تمتم الافراد 
محرياتهم الاساسية ٠‏ وان طرق تخفيف عذه القيود والتلطيف من آثار أعمال المسيادة 
عى نسسبية حيث أنها تتباين بين السدول المختلفة وتتوقف على النظسام 
السياسى ذكل بلد ومدى الوعى السياسى فيه والتنضوج القكرى لأصمرادة مسع 
مواعماة النوامى الاجتماعية والاقتصادية والثنامية 'إتى لما تور قال فى 
ذلك ٠‏ 


« تقد هاجم فريق من الفقهساء أعمال السيادة وانبرى فريق آخسر الى انكسار 
وجودحسا ع١٠) ٠‏ 
الفصل الثاني 
فتحديد نطاق الأعمال التى تدس م بحغة السيادة 
والآن نقوم باستعراض المجالات الى يحكن يمكن ميها اللجوء الى أعمسال السسيهادة 
من قبل المسلطة التنفيذية وتحديد نطاق تطبيقا. :أ لا استقر عليسه الفقسيه 


والتضاء فى مصر وفرنسا . حيث سذفورد تعداد أعمال السيادة ضمن تلاك 
مجموعسات دون التوغمل فى شرح تفاصيلها وعى )1١(‏ : 


)٠١(‏ الدكتور حافظ هريدى ٠‏ أعمال السيادة فى النانون المصرى المتارن ٠‏ القامرة .2 سسسنة 
١965‏ , صفحة 15 ٠‏ 

فهاجمها !لملامة جيز قائلا ( ان المذهب القائل باعفاء الاعممال الحكومية من رقابة القتضاء 
يعتمر وصمة فى بين القانون العام ٠‏ وان لبقساء هذه الاعمال قائمة حتى اليوم بغير ما مبرر لها ٠‏ 
أمر يدعو الى كبير الدهمشة لانه ينطوى على تبرير التعسف والتحكم باسم مصلحة للدولة 
تحت مستا الملائمة السياسية ) ٠‏ 

وانكرها بارتلمى » ميشمو ء بريموند » ديجى » وآخرون ٠‏ 

(11) اللدكتهر حافظ عريدى (المرجع السابق ) من صفحة ١25‏ صفحة 591 ٠‏ 


25005 أعمال السيادة ومدى تأثيرها._ .. نذا 


(0) الاعمال التى يمتنع التتضاء ٠‏ عن نظره! خشية تارب موقئه من السلطة 
م ا 


الاعمال التى تتخذما الحكومة تجاء السنطة التشريعبة ٠‏ 

ب ب مرسوم اعلان الاحكام العرفيية ٠‏ 

ت: ويطرع عن الاعبال: التي تجكذها الحكومة تجا السلطة التشريعهمة 
ماياتى: : -. 

الأصال افنطية النوقدة للمغرحة بمجطتيرة اولان رفن اللمزل أن تاذ 
بالنظام البرلاتى ) ٠‏ 

؟ ‏ الأعمال التى قمارس الحكومة بواسطتها حتهذ فى اممداد القوانين ٠‏ 

ب المرسنوم الصادر باعلان الاحكام المرفية * 


ىع الاعمال التى تمت القفساء ٠‏ عن نقظرصا بتصد تتويلة يد للحقومة فى 
بعص للواقق , ومتفرع عن مزه الاعمال ما ييلى : 


المتقابير الخاصة بالامن الداخلى والخارمبي للدولة ٠‏ 
أب المسائل الخاصة بالاممال الحربيه ٠‏ 
المسائل المتملقة بالاثتمان العام ٠‏ 
د المسائل المتعلقة بالعفو عن المقوبة ٠‏ 
لفقة الأعمال.اللتى يمتنع القضساء »عن نظرعسا خضية اشارة صموبات دبلومامسية 
في وجه الحكومة ٠‏ وتشمل هذه الاعمال ما يلى : 
١‏ المعاهدات والاتفاقات الدولية ٠‏ 
ب - حماية المواطنين فى الخارج واجرءات الضبط التى تتخذهمما إلحكومة 
ازاعمم ٠‏ 
المسائل المتعلقة بسيادة الدولة الأقليمية ٠‏ 


« وقد قيل أن منساك أريمة معايير لتحديد أعمال السيادة ووضع الحسد الفاصل 
بينها وبين غميرها من أعمال السلطة التنفيذية الخاضعة للرقابة القضائية عى » )١١(‏ : 

٠ الياعث السياسى‎ )١( 

(؟) طبيعة العمل ٠‏ 

(5) القائمة القضانية ٠‏ 

(5) العمل المختلط ٠‏ 


إن المجال لا يتصم فى هذا البحث لبيان التفصيلات ودقائق اللسور | المتعلقة 
بهذه الممايير الاربعة » وسوف نبحتها فى مناسبة قادمة ٠‏ 


(15) المكثور عبدالفتاح سايرداير » نظرية اعمال السياءة , عامشي صفحة 5م؟ار ٠ 150١‏ 


نك العمدان_السايع والقامن ... السنة_السايمة_والحُمسون 
القسم الثانى 


آشار أعمال السيادة على الحريات العامة للأقراد 


'الفصل الأول 
أساس العلاقة بين فبكرة الحرية وفكرة السلطة 


ان المفهوم العام للحريات الفردية له ارتباط أصيل بالمصلحة العليا للمجتمنغ » 
وعذه المصلاحة مى مصلحة مشتركة لصالح أقراد المجتمع كافية وموزعمة عليهسم 
مصورة متساوية ٠‏ ولا يمكن التفريط بمصلحة نرد ما فى سبيل مصلحة فرد آخر.ء 
وان هذه المساواة ناتجة عن مدلول الحرية ذاته ودا يهمدف اليه من غايات لتحقيق 
الصالح العام المشترك ٠‏ وان الحزية تتمثل بمعنيين هما معن اينجابى ومعنى 
سلبى ٠‏ المعنى الايجابى يتجلى فى ايراز تصوير محدد يتسم بالخير والنفنم العميم 
للصسالح العام بالاضافة الى ما يترتب عليه من . نتاشخ مثمرة نابعة من هذا النطق 
أو ذلك التصوير * 2 


والمعنى السلبى مو على عكس ذلك حيث لا ينتج ذلك المنطق ولا يتاتى مزه أى 
تقدم أو خير وازدمار للصالح المام بل انه يؤلد الانهيار والاستعباد فى الوسسط 
الذى يعيش فيه الافراد » بسل أنه ينطوى على مظامر الاضمحلال والتردئ + 


« ذهب أغلب الكتاب والمفكرين الى اعتبار أن الالح المشترك مؤلف من عنصرين 
رئيسيين متوازيين مما : السكينة والعدالة ٠‏ على أن مهناك عنصر ثالث مهسم وصو 
عنصر التقدم »(؟1١)‏ يبدو من مذا القول أن المراد بالسكينة مو ممارسبسة الحريات 
الفرد فى جو يسوده الاطمئنان والآمان التام ومؤهفة فيه سبلى العم دالة والمسسساواة 
وضمان تكافؤ الفرص للأفراد كافة دون تمييز أو تفريق عندند ممارستهم لحقوتهلم 
الاساسية وحرياتهم الشخصية التى لهم حق لقت بويا ضمن الحدود المقررة فى 
القوانين بحيث تؤدى تلك المارسة الى تحقيق التقدم والرفاء والازدمار 
لأغراد المجتمع كافة ٠‏ 1 . 


ان أساس الحرية يتوقف على الكيان الاجنماعمى بشرط ان يكون هذا 
الاساس هقيدا فى سلوك الفرد ووفقا لشروط معينة وثابتة استقرت عليها 
الحيساة الاجتماعية٠‏ 


ان فسكرة الحرية وفكرة السلطة فكرتان مدلازمتان وبينهما ترابط دائم ,2 
وما دام الامر كذلك فيجدر بنا ان نبين مدى العلاقة بين أتنتاس الحرينة 'وفكرة 
الست قطة + 


ان الحرية تؤثر على السلطة كما ان الساطة تؤشر على الحرية » وان مذا 
لتقي ا نالل بينوا نباي وه وما لحر م بك خا ارط ل ري 
كل باد يتوةف على .مدي النضوج الفكرىٍ للاقراد والوعى السياسى السسنسائه 
فى ذلك اليلد ٠‏ 


(15) للتكتوز ميم صطيه ..فى النظريات العامة للحريات الفردية ».سي 515 ١‏ 


5 أعمال للسيادة ومدى تأئيرها انف 

ان تأثير السلطة على الحرية يولد انعكاسا مباشرا عى أفراد المجتمسم ٠‏ 
بحيث يرد قيدا على حرياتهم وحقوقهم الاساسية » وقد ينتج عن هذا التأثير تاثيرا 
متابلا من الحرية على السلطة باعتباره رد فمل لتأثير السلطة عليها علمسا بآن مسذا 
التأثير يمتبر تأتيرا نسبيا » حيث أنه يتفاوت من باد لآخر وتتحلكم فيه ظروف 
وعوامل متعددة تكسبه قوة أو ضعفا ٠‏ 


ان التفسير العلمى لتحديد العلاقة بين اساس فكرة الرية وفكرة السلطة 
متاتسى عن مدى التآثير المتبادل: بينهما باعتبار أن كلا من هاتين الفكرتين رقيبة 
على الاخرى بحيث تحدد كل واحدة منهما الآخرى التجاوز الحاصل من كليهما » وان 
معمار أو متياس هذا التجاوز منوط بالأفراد الذين بندهم زمام عاتين الفكرتين ٠‏ 


« ال العلاقة بين أساس الحرية ومكرة السلطة قائمة » وان تلك الملاقسة 
متبادلة فيما بينهما ويعزيها البعض الى أن فكرة السلطة ما مي الا إمتدادا للحسرية 
واتعكايسا لهساء (145) ٠‏ 


الفصسل الثانسى 


القرابط بين مبسدأ سيادة القانون رأعمال السيادة 


ان مدى تاثير أعمال السيادة على الحريات العامة للأفراد وممارستهم لهسسذه 
الحريات له جملة رئيسية بمبدأ قانونى مام ومو ( مبدا سيادة القانون ) وعنساك 
تسميتان مرادفتان لهذا المبدأ هما : 


( سمو القانون 00116 46 2عءستصنععم2) و( أولوية القانون ) 016هك 06 8أداعساء2) 
ولا يهمناً فى هذا البحث التسميات المتعددة والمرادفة لمبدأ سيلدة اللقانون وأنما 
نم ادرادمما استكمالا للفائدة(19) ٠‏ 
ان المعنى الاصطلاحى لسيادة القانون مو أن يعون تطبيقه شاملا لاقليمه 
الخاص به وساريا على كافة الافراد القاطنين فى اقليمه مم مساواة الجميع أمامه 
على نمط واحد والايكال بكيلين » وعدم التمييز بين أفراد المجتممع عند تطبيق4ه . 
من المتفق عليه فقهيا وقضاء ان مبدأ سيادة القانون له حرمته وقدسسيته 


لما قد يتولد عن الانحراف عن هذا المبداأً ما يعد انكارا لمبدأ العدالة ونمطا لحقوق 


)١5(‏ الدكتور نميم عطيه ٠‏ فى النطريات العامة للحريات “افردية 2 صن 5137 م وعندما مبامسل 
فكرة السلطة نجدما فى جوهرها امتدادا للحرية وانعكاسا لهسا ء فالحسرية لنما تمنى لنساح 
التلقائى بين الارادة وبين النظام الاجتماعى انذى هو المسورة الوضعية والموضوعية لتصوير 
المجمال أمام ارادة الةف-رد فى أن تتطابق مع نظام موضوعى ٠‏ ومن ثم كانت الحرية عسي للتطابق 
ممين للصالح المشسترك + ومن ثم كان الطريق الى الاعتقاد فى تبرعية النظام والقانون هو الاعتقاد في 
شرعية الحرية .. ان السلطة مى من التعبيرات الهامة للحرية ؛ ..السلطة بدورها حرية , وقيام 
السلطة قرينة على قيام الحرية من قبل » ٠‏ 

06 ان امن اللغوى ( لسيادة القانون ) هو سموا أو علو القانون والسسيادة بممناما لللشبوى عي 
القسدر الرفيع وكرم” المنصب وتعنى آيضا الشرف والمجد ٠‏ وساد قلان قومه أى مار مسشيدهم 
وسائدا عليهم » ؤلا ند لهم أو نظيرا من بنى قومه ٠‏ ويسود أى يعلو ويتبوا مركزا مرموقا ٠‏ 


11 العددان السايع والثامن ‏ السنة_السايعة والخمسون 


الافراد وخرياتهم الأساسية -التى نصت عليها الدساتير كافة ء كما أن لسيادة 
القانون معانى متفاوته تفاوتا كبيرا فى النظم الديمقراطية ومن مذ المعانى 
عو مدى تطابق سيادة. القانون مع سيادة السلطة الشعبية التى تملك زمام القانون 
بين يديها فى النظم الديمقراطية المباشرة وان مدى هذا التطابق يؤثر تأثيرا كليا على 
الحريات الفردية سعة وضيقا ويؤثر أيضا على حجم العلاقة بين فكتّرة الحرية 
وفكرة السلطة لما لهذا التأثير من مساس مباشر بحريات الأفراد وحتوقهم 
الاساسية ٠‏ 


ويقبادر الى ذهننا سؤال هام يتوجب علينا الاجابة عليه ألا وهو : 
هن ان أعمالى السيادة تتفق مع مبدأ سيادة القانون أم تقعسارض معهسا ؟ 
واذا كانت متعارضة معها فما عو مدى هذا التعارض ؟ وما عى نتائجه ؟ 


اذا كانت أعمال السيادة متفقة مع مبدأ سيادة القانون فلا ضير ولا تثريب 
من ممارستها ضمن حدود مبداً سيادة القانون وعدم تعارضها مع هذا البدأ بصورة 
كلية » واذا كان العكس فانه يؤدى الى زوال الصعة الشرعية عنها وتعتبر عندئذ 
أعمالا مخالفة للقانون لانها تنقص من سيادته » وتناعض سسمو عذا الممدأ واولويته 
وبالتالى تعتبر أعمالا جائزة تقيد ممارسة الافراد لحرياتهم وتخلق جوا يبسوده 
الاضطراب وتخيم عليه التوضى ٠‏ وعدم الاستفرار ولا تتوفر فيه مفاعيم العدالة 
والتقدم والسعادة لأفراد المجتمع » ويستحيل تبعا لذلك أن تجد لها الحرية متنفسا 
لكى تنؤمن للأفراد الظروف الملائمة للتمتع بحرياتهم المختلفة ٠‏ 


ان مفهوم أعمال السيادة يوضح لنا بأن هذه الأعمال ذات طبيعة خاصة » وان هذه 
الطبيعة متميزة باصطباغها بصبغة سياسية استنادا الى معيار الباعث السياسى فى 
تعريفا اعمال السيادة : وان هذه الصبغة السياسية نكون غالبة فيها وتعتبر عنصرا من 
عناصر الالزام فى فرض هذه الاعمال وتنفيذها قسرا وبالتالى تفلت من الخضوع الى رقابة 
القضاء * ومن "اللمكن ان نبنى استنتاجا ‏ من عدم خضوعها للرقابة القضائية ‏ يوصلنا 
الى نيان توفر عنصر الاكراه واعتباره شرطا لازما لتحققها ‏ فى بعض الاحايين ‏ حيث 
يواد. هذا' العنطتر تأثيرات مباشرة على حريات الانزاد وتقبيدما بعد ان كانت مطلقة على 
مصراعيها نظرا لكون مصدرها القانون الطبيعى الذى اداحها لهم دون شروط واستئناءات 
مفروضة من قبل السلطة الحاكمة ٠‏ 


ومن البديهئ بأن عمل السيادة يعتبر عملا صادرا من الهيئات العليا للمسلطة 
التخفيذية والذى يرى فيه المشرع أو القضاء اسدثناء من مبدأ سيادة القانون وسمو 
القاتون: بسبب طبيعته السئياسنة الغالبة او بسبب الصيغة السياسية للهيئة التسى 
أصدرته كما تقدم بيانه * 
وقد قال بنيامين كونستانت ‏ أظهاكد00متصةلم8 ,11) « بأن كل ما يرمى 
الى تحقيق الحرية يعتبر دستوريا » اما ما يتعارض معها نلا يعتبر كذلك » * 


(11) الدكتور حانظ مريدى , اعمال السبادة , هامش صفحة 537 ٠‏ 


0 أعمال السيادة ومدى تأثيرها لْقَل 


وذهب غالبية الفقهاء(/7١) ٠‏ الى أن ميدأ الفصل بين السلطات يؤدى الى فكرة آعمال 
السيادة » «ولكن ا النظرية المنكرة لاعمال السيادة برون ان النصوص القانونيسة 
لا تصلح كأساس علمى لفكرة السلطة الحكومية باعتبارعا سلطة منفصلة ما دامت هذه 
الفكرة نفسها لا تقوم على اساس من القانون » (14) 0 


إن هذا القول متأتى من عدم وجود معيار واضح للتفرقة بين الادارة والحكومة عند 
ممارستها لاعمال السيادة أى عدم امكان التمييز بين السلطة السياسية الحاكمة - 
باعتبارها سلطة حكم والسلطة الادارية ( التنفينية  )‏ بوصفها اداة ادارة وتنظيم 
فيذ ‏ وبالتالى لا يمكن ايجاد الفارق الدقيق د أعمال هاتين السلطتين سيما وان 
اختصاصات كل منهما مى اختصاصات السلطة حيث ان هذه الاختصاصات 
تكون مشتركة بين السلطة السياسية الحاكمة ( الحكومة التى لها نظام سياسى معين ) 
فى بلد ما وبين السلطة التنفيذية ( الادارة ) وان لهاتين السلطتين حق ممارسة مختلف 
الاعمال الحكومية والادارية بما فيها اعمال السياد: واصدار القرارات الادارية او الاعمال 
الادارية فى آن واحد حيث يصعب معرفة طبيعة هذه الأعمال ومداما ٠‏ فأعمال السيادة 
اذن هى الاعمال الصادرة من السئطة التذ ذ ولا تخضع لرقابة القضاء وما عداما 
لا تعتبر من اعمال السيادة ٠‏ ومرأينا انه من الضرورة بمكان ان يكون عناك تمييز ومعيار 
واضح يفصل بين اعمال الحكومة واعمال الادارة وعدم الخلط بينهما ( او ازدواجهما ) 
تبريرا للاعمال الصادرة من السلطة تحت سنار الضرورات ‏ التى دحب ان تقدر بقدرها - 
وان السلطة إلتى تقوم بممارسة اعمالها المختلفة والتى انبثقت عن ابناء الشعب ما حى 
تحقيق غاية معينة وليست عى غاية بطبيعتها ٠‏ 


الاوسياة 


ومما يؤيد رأينا هذا ما أورده الدكتور توفيق شحاته عن الفقيه الفرنسى فالين , 
حيث قال (15) ٠‏ 


ان ( السلطة ) تقيد ( الحرية ) » أى أنها قيد وارد عليها ويحد من نطاقها ومجالات 
ممارستها وتتباين حدود ممارسة الحرية تبعا لسعة القبود الواردة علييها كما ونوا 
بالاضافة الى ما يحيط بها من ظروف وعوامل اجتمة اتتصادية وسياسية وثقافية » 
ذنجميع عذه الظروف والعوامل تلعب دورا رئيسا فى مدى ممارستها وبالتالى تؤث ا 
حجم العلاقة بينهما وبين السلطة , فهناك تناب طردى بينهما ٠‏ فكل منهما تؤث 
فى الأخرى وتتأثر بها بصورة غير متكافئة ٠‏ ومن هذا التأثير بتولد رد الفعل من كلييما * 


اذن ( الحرية ) و ( السلطة ) مترابطان دوما وان كلا منهما لصيقة بالأخرى .٠‏ 
ويمكن تشبيههما ب ر قطعة النقود ذات الوجهين ) الوجه المكتوب منها يمثل احدامما 
والوجه المرسوم بالصورة يمثل الاخرى ٠‏ وهذا التشبيه يصور لنا التلازم الوثيق والرابظة 
الاصيلة بينهما ٠‏ 


(17) ومفهم الاستاذ ديكروا راجع ‏ للدكتور عبدالفتاح سابرداير » نظرية أعمال السيادة 
ص ه110 ٠‏ 

(18) المرجع السابق ص ٠ ١797‏ 

(15) الدكتور توفيق شمحاته ( القانون الادلرى ) » قال العميه الفقرنسى فالين ما معنساء : 
( ان الاعمال السنكودية تقدر بقدر ضبروراتهسا , وان السلطة ليست هدفا يذلتهسا ) ٠‏ 


أروع صور البر ٠٠٠‏ 
قيل لللمام على بن الحسين المعروف بزين العابدين رضي الله هنه : 
انك من آبر اقناس بامك , فلماذا لا تاكل معها فى صحن واحد؟ 
فقال : 


انى اخاف والله أن تسبق يدى يدها الى ما تسسبق عيناها .اليه فلكون اقيم 
عققتتهسا ٠٠‏ 


وبثايثتق 


ييييق4ق2 


مسئولية القضاء *.٠٠‏ 


كتب عبد الحميد الكاتب الى عبد الله بن مروان : 

ليكن من توليه القضاء من ذوى الخير والقناعة ٠‏ والعفاف والنزاهة » والفهم 
والوقار » والعصمة والورع » والصبر بوج ود القضايا ومواقفها ٠٠‏ قد حنكتسه 
السن > وأيدته التجربة » وأحكمته الامور ٠٠‏ حسن الانصات , فهم القلب 2 ورع 
الضمير > عادى الوقار » محتسبا للخير ٠٠‏ ثم أجر عليه ما يكفيه ويمسعه 
ويصلحه . وفرغه لا حملته , وأعنه على ماوليته ٠٠٠‏ 


5 خطاب السيد الأسناذ السلكان: 8 


*وزسيرا لعدل 


ف متف تارف اتنا اهارا تكتوداجيرة 


السادس من أكتوبر الفجيد ٠١‏ الكسسؤدة 
الاناشيد . نشدو بها جيلا بعد جيل ٠١‏ دوم 
أن لرتفعت الهامات تعانق السماء فى عايائها 
٠٠‏ ويوم أن اجتاز الانسان العربى النكسا» 
وتجاوز ابعادها ٠٠‏ ودوم أن تسفنا أسياب 
الهزيمة لسفا . وحطم أبناء مصر حصون 
أعرائها ٠,٠‏ 


فمرحى لأمة كلما أرادوا لها فناء » اسنةت 
من عناصره خلودا ٠٠٠‏ أو استلانوا لها فذاة, 
ثبت الله أقدامها فصارت اقوى يقينا واصنب 
عسودا .- 


لن للنصر مقدمات ومقومات ٠‏ فون مقدحاته 
عدل يستغفال الناس بثلاله » ومن مقوماكٌ > 
ليمان يص وغ الارئدة » وارادة تحةاق 
العجزات وتقهر ألستحيل ٠٠‏ 


ولئن احتفات أسرة القضاء بهذا 
مط او مدا 
افراحها , وكان خطاب الاسستلا (أكبير 
اللستشار احمد سميج متنتت وزيو المدل 
بيانا وتبيانا عن انجازات قضائية تدعم 
العدل وتثبت اركانه ٠٠‏ 

ولذ نبادر بنشر ذلك :اب الهام » فانما 


ننشره كوثيقة على طريق الاصلاح اأقضائى 
الذى هو طردق الحق والنصر ٠٠١‏ 


سكرتيرالمتعودر 

قل وع 
يت 
الجاى 


عمد جم م0 


ببالغ التقدير والعرفان وكل مشاعر الحب 
الاكبار وباسم أعضاء جميع الهيئات 
القضائية والجهات المعاونه لها يسعدنى أن 
: أعرب لسيادتكم عن أسمى آيات الشسكر 
يفكم هذا الحفل الذى يقام بمناسبة 
احتفالات نصر أكتوبر المجيد وبد4دء العام 
القضائى ٠‏ وانة لشرف عظيم أن تحرص 
يا سيادة الرئيس رغم أعبائكم الجسام على 
حضوره تعميرا عن ايمانكم الراسخ برسالة 
:. العدالة واعتزازكم بالقضاء ضمير الأامة 
ووجدانها ٠‏ 


ويسعدتى فى هذا اللقاء أن أحى بامسم 
أعضاء الهيئات القضائية وباسمى قواتنا 
المسلحة الباسلة التى رفعت رؤوسنا شامخه 
1 بعد أن تصدت فى شجاعه غائقة لقوى البغى 
والعدوان باذلة فى سبيل استرداد حقنا فى 
الحياة أرواحها الطاهرة ودماءعا الزكية 

فى سماحة وفداء » متخذة من ايمانها الصادق 
برسالات السماء وحق الوطن سلاحا بتارا » 
ومن حسن اعدادها وقدرتها القتالية العالية 


1 جسرا عيرت بة من ظلمات اليأس الى نور 


5 الامل فاذا الآفق المصرى مشرق بالضنياء واذا 


الشعب من ورائها درع وستد واذا الأخاءة 
العرب مؤتلفون أروع ائتلاف » باذلين أقصى 
ما لديهم من طاقات لرفع رلية العروبة فى 
شموخ واياء ٠.‏ 


لهذا المددان السابع والثامن ‏ السنة السابعة والخمسون 


تم 


فلهؤلاء جميعا منا اجزل الحمد واطيب الثثاء » وللشهداء الابرار من الله سحبحانه 
جنات الرضوان ٠‏ وللابطال الشجمان الذين تقلدوا بدمائهم واجسادهم الفتية أوسمة 
الفخار كل أكبار وتقدير ٠‏ 


وجيا الله وبارك غى القائد الأعلى لهذه القوات الباسلة الذى صيير وصابر وجاعد 
فى ايمان راسخ بالله سبحانه مولى الؤمنين وثقة فى آبنائه الكرام الذين سطرؤ! بدمائهم 
أروع صحائف الشرف والفخار » فكتب الله له بأيديهم الباسلة نصرا سيظل على مر 
الايآم نبراسا يهتدى به طلاب الحق ممن اتخذوا من العمل المخلص فى صمت وانكار ذات 
سبيلا لتحقيق اشرف الغايات ٠‏ 


ولكم يا سيادة الرئيس ولشعبنا العظيم العهد صادقا من أعضاء الهيئات التضائية 
وأعوانهم بأن يبذلوا أقصى الطاقات لاقرار الحق والعدل فى ربوع هذا الوطن الآمين متابعة 
لمسيرة جيشنا المظفر فى الدفاع عن حق الامة فى الحياة وفى الحفاظ على آأرض هذا الوطن 
الذى تسلمناه أبيا من أجداد عظام بذلوا فى سبيله دماءمم وأرواحهم لنسلمه وديعة غالبية 
لاجيال طاهرة لن تغفر لنا أى تفريط فى شبر من هذا التراث العريق ٠‏ 


السسيد الرئيس 


من واجب الوفاء نحو الحق أن نسجل لسيادتكم باسم أعضاء الهيئات القضائية 
جميعا والماملين بالأجهزة الفنية والادارية اللعاونة لها ٠‏ بل وباسم جميع المستفيدين من 
خدمات المذالة » وعم فى الحقيقة سائر من تظلهم سماء هذا الوطن العزيز » حرضكم 
البالغ على ايلاء السلطة القضائية وكل من ينتسب اليها أعظم آيات الرعاية فى أشسد 
الظروف الاقتصادية عسرا . فما ضننتم عليهم يوما بتقدير ولا توانيتم عن تحقيق ما 
يعينهم على أداء رسالتهم على خير الوجوه ؛ لا تمييزا لاشسخاصهم ولكن ايمانا منكم بسمو 
مكانة العدالة فى دولة شيدتم دعائمها على أساس ركين من سيادة القانون الذى يتساوى 
'مامه 'حاكم وااحكوم وتخضم له الدولة فى سائر تصرفاتها » وحرصا منكم على ان 
يطمئن المقاتل فى سبيل الوطن دفعا لعدوان غاشم على أرضه , الى تحقق العدل من 
ورائه بين ابنائه وذويه » فيسترخص كل غال من دمه فى سبيل اقرار الحق بينهسم 
' لينعموا بثمار النصر ٠‏ 


وليس أبلغ من اقراراكم استقلال موازنة الهيئات القضائية والجهسسات 
المعاونة لها فى تحقدق العدالة ؛ دليلا على تجمسيد مبدا استقلال السسلطة 
القضائية والمستقرين به من دائرة القول الى ميدان العمل ٠‏ لتذطلق هذه الهيئسات 
إلتى حرص دستور ثورة التصحيح على النص على رئاس تكم المجلسها الاعلسى 
تاكيدا لقيام الدولة على أساس من الحق ترعونه وتساندونه ٠‏ 


ولغد كان هذا القانون يا سيادة الرئيس فاتحة خير وبركة على خدمسات 
العدالة على الرغم من حداثة العهد به ٠‏ حيث لم يتخذ سبيله الى التنفيذ الا من 
مستهل هذا العام ٠‏ 

ومن آيات التوفيق أن حظيت موازنة وزارة المدل هذا العام بتاييد صادق من 
السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية ومجلس الشسعب فحصلت علي 


خطاب السيد وزير المدل قدا 
دعم مناسب لزيادة كفاءتها فى اقرار رسالة العدالة على الرغم من الظروف الاقتصادية 
المحيطة بال موازنة العامة ٠‏ ولا شك فى أن هذا التقدير يقابل من أعضاء الهيكسات 
القضائية والجهات المعاونة لها بالش كر الخالص والعزم الأكيد على مضاعفة 
الجهد فى أداء الواجب عرفانا بحق الوطن عليهم ٠‏ 


. ولتس_محوا لى با سيادة الرئيس أن أضع بين أيديكم تصورا هوجزا لما 
أتيح لوزارة العدل تحقفيقه فى ظل هذه الموازنة المستقلة ٠‏ تحقيقا لسرعة 
الفصسل فى القضايا فزادت الوزا من عدد الدوائر بمحاكم الاستئناف فيلغ عددما 
نحو مائة وخمسين دائرة بزيادة تقدر بنحو ثلاثين غى المائنة عما كان عليه 
عددما فى العام الماضى ٠‏ 


وقد استتبع ذلك زيادة عدد نواب رؤساء محاكم الاستثناف الذين يتولون 
رئاسة الدوائر فبلغ عددهم قرابة المائة والعشرين ٠‏ 


كما دعمت عذه الحاكم بمائة وظيفة اواجهة الأعباء المتزايدة الملقناه 
على عاتق مستشاريهما وبخاصة بعد أن ضاعنفت الوزارة هن عمدد عيئات 
الفحص والتحقيق المنوط بها تطبيق أح كام قانون الكمسب غير المشروع وزادت من 
عسدد الحالات المعروضة على هذه الهيئات تحقيقا لفاعلية عذا القانون الذى طال 
ارتفاب الناس لآتاره الايجابية ٠‏ 

وكذلك دعت الوزارة المحاكم الابتدائية بمائة وظيفة جديدة علارة على تعيين 
نحو ثمانين من أعضاء الادارات القانونية بالحكومة والقطاع العام فى و 
قضاة تم اختيارعم من بين مات المتقدمين بعد اجراء اختبارات دتيقة لهم ٠‏ 


ودعما للنيابة العامة أنشساأت الوزارة ماثتى وظيفة جديدة فيها تراعى قى 
شغلها اختيار أفضل العناصر فى ظل مبدا المساواة وتكافقؤ الفرص ٠‏ 


وحرصت الوزارة فى الوقت ذاته على دعم الهيئات القضائية الأخرى 
بما تقتضيه حاجة العمل فيها رفعا لكفاءتها وتحقيقا لمزيد من الانجاز وإلتيسير ٠‏ 


ولا سك يا سيادة الرئيس فى أن ذلك كلمه سيؤتى ثماره خلال ذا 
العام فى تحقيق عدالة ناجزة يلمس الجميع آثارزها ٠‏ 


ولقد كان للجهات الفنية المعاونة للهيئات القضائية كالطب الشرعسى 
والخبراء والشهر العقارى والتوثيق أوفر نصيب من عناية وزارة العدل تقديرا منها 
لدورعسا فى تمكين القتضاء من أداء رس الته على نحو يحقق العدالة مع السرعة 
فى الانجاز فرفعت من مستويات المناصب القيادية فى هذه الجهات لمعالجة ما لوحظ 
من انصراف الكفاءات عن الالتحاق بالعمل فيها وبخاصة فى وظائف الطب 
الشرعى والخبرة الهندسية , كما قررت لهم حوافز مجزية كان لها أكبر الآثر فى دفع 
عجلة الانتاج على نحو يحسه جميع المتقاضين ويكفى مثالا لذلك أن بلغ عسدد 
ما أنجزه الخبراء خلال الستة الأشمهر الأولى من هذا العام نحو خمس وعدكرين 
الف قضية بزيادة تجاوز مقابلها فى العام الماضى باأكثر من سبعة آلاف 


سنا 


كما شجعت هذه السياسة الاطباء على الالتحاق بالعمل فى مصلحة 
الطب الشرعى بعد أن كادت تفتقر من الأطباء الى حد يعرضها عن اآداء 
رسالتها فى خدمة العدالة » وقد بلغ عدد من عين منهم خلال هذا العام ثلائة 
وعشرين طبيبا ومو ما يجاوز عدد القائمين بالعمل فيها قعلا فى مستهل مذا 
العام ٠‏ 


ولا شك فى أن فى عذه البداية ما بؤكد نجاح سياسة الحوامز 
فى : اح سيا الحوافز 
التى سارت عليها الوزارة من اثابة المجدين علي قدر اجتهادهم ٠‏ 


وكذلك عززت الوزارة وظائف العاملين بمصلحة الشهر العقارى برتعهما 
الى وظائف الادارة العليا فتحا لباب الأمل أمامهم وتشجيعا لهم على مضاعفة 
الانتاج وزادت الوزارة من ساعات العمل بتلك المصلحة لاتاحة الفرصة لجمهور 
المتعاملين معها للافادة من خدماتها فى غير ساعات العمل الرسمية مما يخفف 
الكثير من المعاناة عن جماعير المواطنين ٠‏ 


ولم تغفل الوزارة أمر الاجهزة الادارية والكتابية المعاونة للهيئات 
القضائية فرفعت من شأن قدامى العاملين فيها من ذوى الصحائف الناصعة تأكيدا 
التقديرما لهم وحفزا على الالتزام بالكفاءة والنقاء ٠‏ 


السيد الرئيس : 


وفاء من الوزارة بواجبها فى رعاية أعضاء الهيئات القضائية وتوفير 
الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم خصصت مبلغ مائتى ألف جنيه فى 
موازنة هذا العام لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية وتم تجهيز عيادة 
طبية شاملة بالقامرة ويجرى اعداد عيادة أخرى بالاسكندرية من المقرر 
افتتاحها قدل نهاية هذا العام ٠‏ وقد بلغ مجموع ما أنفق فى شئون العلاج 
وحده من أجور للعلاج بالمستشفيات ولدى الأطباء الاخصائين والفحوص المعملية 
قرابة المائة ألف جنيه ويجرى التوسع حاليا فى تقديم الخدمات ٠‏ ودنخاصة 
صرف الأودية فى الحالات المرضية المزمنة ونحوما ٠‏ هذا الى صرف مبالغ 
اضافية فى الحالات المرضية القاسية ٠‏ 


وتقديرا لما للخدمات الاجتماعية من آثار ملموسة فى الأقبال على 
العمل وتوفيرا للاستقرار وكفالة الامن والامان لاعضاء الهيئات القضائية فقد 
زادت الوزارة الاعانة المقررة لنادى القضاة من 0٠٠‏ جنيه الى 1" ألف جنيه ٠‏ 


كما اعتمدت لاول مرة اعانات سخية لنوادى الهيئات القضائية الأخرى ٠‏ 


ولم تغفل الوزارة حق العاملين بالجهات المعاونة للهيئات القضائية وديوان 
الوزارة فى هذه الرعاية الاجتماعية اذ يتم منحهم معونات مناسبة لمواجهمة 
الحالات المرضية والاحتياجيات الطارئة الضرورية على نحو يرفع المعاناة عتهم 
ويؤكد حرص الدولة على أن توفر لهم من الرعاية ما يعزز من قدرتهم على حسن 
أداء عملهم وكفالة استقرارهم فى الحياة . 


حُطاب_السيد وزير المدل لفل 
ذلكم يا سيادة الرئيس جانب مما أنجزته وزارة العدل فى ظل أولى سنوات 
العمل بالموازنة المستقلة مستهدفة فى ذلك الدقة والصالح العام فى توجيه 
الاعتمادات المالية الى الوجوه ذات الآأفر المباشر الفعال فى زيادة الانتتاج 
ورفع كفاءته لانجاز مصالح المواطنين بأعلى قدر من العناية واليسر ٠‏ واشعارهم 
بأن العدالة لا بد وأن تكون سهلة ميسرة لهم وأن الأجهزة القضائية قادرة على أن 
توفرما لهم دون تعقيد أو ارماق ٠‏ 


السيد الرئيس : 


وتقديرا من الوزارة لوجوب !تاحة الفرصة للقتضاء وأقرانهم فى, الوقوف 
على التطورات التشريعية والعلمية والقضائية ٠‏ وفى أهمية تكوين المبتدئين من 
أعضاء النيابة العامة تكوينا علميا وعمليا متقدما مما ينعكس أشره على 
أصلاح النظام القضائى والنهوض بالعدالة المثالية ‏ فقد اتجهت الوزارة الى 
انشاء مركز للدراسات القضائية يجرى الآن التفاهم بشأنه مع وزارة العمدل 
الفرنسية لتزويدنا بالخبرات الفنية والوسائل اللازمة لقيام هذا المركز والنهوض 
بمهمته ٠‏ ولهذا المركز نظير فى فرنسا وفى بعض الدول المتقفدمة وقد حقق ثمرات 
طيبة وايجابية فى تطوير النظام القضائى وفى حسن أداء العدالة وتزويد 
العناصر القضائية دائما بالخبرة العلمية والعملية المتطورة مما يعود على 
المتقاضين يا سيادة الرئيس بالنفع العميم ٠‏ 


ونأمل أن تعم الفائدة المرجوة من هذا المركز البلاد العربية الشقيقة التى تتطلع 
دائما الى الافادة من الخبرات القانونية والقضائية المصرية ٠‏ 


وتعتزم الوزارة أن تضع هذا المشروع الهام موضع التنفيذ خلال العام 
القسادم بانن الله » كما سيجرى انشاء مركز ممائل لتدريب الاداريين من أعوان 
القضاء للارتقاء بأسلوب أداء العمل الادارى يقيئا منا بأن هذا العمل مو جزء 
مكمل للعمل القضائى ولابد وأن يشمله الاعتمام والاصلاح ارتفاعا بمسستوى 
الأداء وتحقيقا لعدل متكامل يجد فيه المواطنون ملاذا لانصافهم وتوفير الآمن لهم * 


ولااشك يا سيادة الرئيس فى أن ما سلف من انجازات يمثل بحق جانبا هاما 
من جوانب الثورة الادارية التى رفعتم لواءما وناديتم بتنفيذما فى المرحلة 
الراهنة وقد تحققت بشائر هذه الشورة فى مجالات العدالة على 
نحو يؤكد لسيادتكم أنه سيتضاعف فى القريب العاجل بائن الله 
بحيث تنتهمى معاناة الجماهير فى هذا المجال اعمالا لتوجيهاتكم التى تعبر 
عن آمال الشعب فى سرعة أنجاز مصالحه حتى يتوفر له الاستقرار والسكيئة 
ويوجه كل طاقاته للانتاج والتنمية ويتصل بهذه الثورة ما اتجهت اليه 
وزارة العدل بالفعل من اعادة النظر فى التشريعات القائمة وبخاصة الاجرائية 
منها لرفع مواطن التعقيدات الشكلية التى لا فائدة منها بل يتسلل منها 
المغرضون ومحترفو الكيد لاطالة أمد التقاضى وستقوم وزارة العدل بعرض ما تعده 
من مشروعات شاملة فى هذا الخصوص على مجلس الشعب فى مستهل دورته 
القادمة » وسوف توافى الوزارة باستمرار مراجعة التشريعات القائمة فى 
ضوء التجارب القضائية لتطويرما بما يلائم احتياجات المجتمع اللتجسددة 
ويوفر العدالة الناجزة السريعة ٠‏ 
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السيد اكرئيس : 


ان رجال الهيئات القضائية سيكونون الطلائع والرواد فى مجال الثورة 
الادارية ٠‏ وسيظلون مضرب المثل فى تقدير المسئولية والتفانى فى حسن الاداء 
تعميقا لمعنى العدل فى نفوس مواطنيهم واشعارا لهم بأن القضاة حريصون 
الحرص كله على أمنهم وحقوقهم وحريتهم وجديرون بثقتهم وطمانينتهم » كما أنهم 
حريصون كل الحرص على الحفاظ غلى القيم السامية والتقاليد العريقة التى 
أرساها اسلافهم الذين كانوا مضرب الامثال فى العلم والنزامة » فشيدوا أمجادا 
راسخة فى الصرح القضائى تزداد على مر الزمن تمكينا ورسوخا ٠‏ 


وأن قضاة مصر ‏ يا سيادة الرئيس - يفاخرون بأنهم خدام هذا الشعب 
من خلال سيادة القانون » وآن الشعب وقد أحلهم منزلة الاحترام والتقدير وننفر 
لرسالتهم نظرة الاكبار والتقديس سيكونون على مستوى آماله ويبرهنون 
دائما على أنهم يقومون بعملهم فى تواضع وحسن لقاء ٠‏ وحلم ورحايه صدر ء» 
وتفان وأخلاص تستوجبه المثالية فى الأداء » تقديرا لكانتهم الأصيلة فسى 
ضمير شعبهم العظيم وايمانا منهم بأن المزايا التى تسبغها الدولة عليهم » لا يقصد 
بها أشخاصهم » ولا تجعلهم طبقة ممتازة أو متميزة » بل تهدف الى تدعيم 
فدرتهم على العمل وعلى تعميق مفهوم الءعدالة » وتحملهم المزيد من اللسئولية 
كى يزدادوا تفانيا فى أداء رسالتهم نحو الوطسن وااواطنين »2 وفى 
القيام بواجبهم على أكمل وجه ؛, والاضطلاع يدورهم الحضارى 
من خلال أربساء مبادىء الحق وأقامة الوزن بالقمسط ٠‏ 


السدد الرئيس : 


سنسير على بركة الله وكلنا من ورائك فى ظل مجتمع الرفامعية 
والعدالة » الذى ترفرف عليه أعسلام المحبة والاخاء والوحدة والتماسك ونبذ الحقد 
والكرامية ونساندك فى الدعوة الى السلام القائم على العدل فان لم 
يتحتق فلا مناص من القوة المدعمة بالحق سبيلا لاسترداده ء مذه الدموة 
التى تردد صداعا فى العالم أجمع » فأصبحت بحق نداء تاريخ ودعوة مستقيل 
وضرورة مصير ٠‏ 


ولا يخالجنا أدنى شك فى أن مصر بالغفة بعون الله ما تصبو اليه 
بفضل قيادتك الحكيمة وأصالة معدن هذا الشعب ووحدته وملكاته الخلاقة المبدعة وطموحه 
الى حيماة حرة كريمة ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .5 


1 خم © جبى 0 
نعتا؛ بسك 
21/1 


مسال عردلة ... 


ايسا الزسيل العزيزٍ 


على لبشى أ حق والعست دل والأفك-. 


سبلت ا حت اماة أمكزاً يكربيا . 
وعلى طسق النف تال دفاعكا عن اأحق . 
تصطلع إليمسك ‏ الحاماة ف كرا يفذيوا ..- 
تلا يسكب فى رحاس أقدس بس الة 


فؤاد محمد عبد الهادى مصطفى 


ابراهيم عبد المجيد أحمد ابراهيم 
أحسان هانم محمد غنيم 

أحمد اسماعيل على على العطار 
أحمد البدرى حشمت 

أحمد أمين فتح الله 

أحمد محرز سليمان 

السيد مصطفى عبد العزيز 
آمال على محمد التقيب 

ثناء عمر محمدين على 

جابر حافظ محمود القاضى 
حامد قطب الديب 

خيرية على عبد الرازق 

رعوف أحمد عز الدين 


1915/54/٠١ جلسة‎ 


جلسة 19105/8/4 


جلسة 1914/9/4 


رقبة محمد عبد الفتاح 
سعيد عبد الجليل محمد 
سميحه خُليل ابراهيم 
سميره المهدى حسن 

صلاح عبد الدايم بدر الدين 
صلاح الدين أحمد البدوى 
صلاح عبد الرازق طه 
طارق محمد مجيب محرم 
طلعت لويس مقار 

عادل احمد خيرت 

عاصم خطاب عمر خطاب 
عبد الحليم أحمد محمد أبو زيد 
عبد الله محمود أحمد على 


عزيزه محمد محمد عبد الرحمن 
عليه على محمد قطر الندى 
عماد محمود محمود سعد 
فاطمه الزهراء محمد راشد 
فاطمه محمد السعيد قوده 
فريال ابراهيم سليمان 
فيصل عبد المتعم محمد 
ماجده موسى بدوى محمد 
متولى عبد القادر متولى 
محسن اسماعيل كمال الدين 
محمد أحمد محمد جمعة قرج 
محمد أحمد محمد حموده 
محمد أحمد محمد زيدان 
محمد السعيد أتور نبوى 
محمد رمضان محمد بلال 
محمد سعيد محمد بازرعه 


السيد احمد طرخآن 


محمد ابراهيم عبد المرصفى 
محمد فهمى محمد شرف 


اشراق محمد أبو العينين 
السيد مصطفى بغدادى 
بطرس برسوم بطرس 


أحمد على مصطفى 


- حسن محمد عبد الحمية 
محمد محمة محمد البلكى 
فتحالله عبد الله كيلانى 


زممالة جديدة 18 


محمد على محمود حسين 
محمد كمال زيدان محمد هلال 
محمود مسلم أمام محمد 
مصطفى عوض ابراهيم رزق 
منصور عبد السلام على حسن 
تبيل جورج كامل وممبه 
هانى مصطفى كمال عزيز 
وجدى سعد أحمد بوسف 
وليم خليل بطرس ميخائيل 
إيحيى أحمد حسين أبو زيد 
محمد هشام عبد الحكيم العياط 
ساميهة جوده أحمد 


عزه زكى عبد البر 


جلسة 1514/9/6 


جلسة 1914/9/0 


حسن محمد عبد العال 


1914/9/١١ جلسة‎ 


محمود عبد الحفيظ يونس 
مصطفى محمد محمود حماد 


1914/9/١1 جلسة‎ 


مديحة مضطفى عبد العزيز 


1914/9/١6 جلسة‎ 


فريده محمد زكى محمقا 
محمود السعيد محمد ناصف 
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محمد على أحمد جباق هقل قيصر سيدهم 
جلسة لمهلؤفلينت 
الحسسن ابراهيم محمد عبد الفتاح محمد حيدر حمدى عبده 
سامى جورج مدنى منير قؤّاد سيدهم 


ضياء الدين على أبو الحسن 


1915/58/9١ جلسة‎ 


عائشة عبد الفتاح محمد عمرو محمد زكى عبد المتعال 
على محمد مصطقى أنس حمدى محمد محمد المنصورى 
مجدى عبد المنعم عبد العزيز عبد الجواد ابراهيم براهيم 
عدى فتحى سسيد عبد ربه على محمد على شتا 

وحيد محمد اسماعيل القبرصل فاطمة السيد ابراهيم 


طه الباز السعيد طه 


جلسة 1975/9/54 


محمد كمال حسين خليل وجدان اسماعيل ظاعر 
مدء ج عمر مح ند -هنا كاميليا فتحى يوسف 
د يد 


نادى المحامين يشبين الكوم ٠٠٠‏ 


أن تفتئح نقابة فرعية ناديا لمحاميها » فذلك كسب رائم من أجل 
المحاماة ٠‏ 


أن تحرص نقابة فرعية على تأسيس ناد يقصده المحامون ٠٠‏ فيه يلتقون 
ويتجمعون ٠٠‏ فذلك جهد عظ,بم وبناء ٠06‏ 

وانطلاقا من تلك الغايات افتتحت النقابة الفرعية بشبين الكوم ناديا 
للمحامين , وحضر الاحتفال بعض الزملاء من أعضاء مجلس النقابة العامة » 
فكان حفلل الافتتاح ندوة نقابية رائعة تناول فيها الحاضرون كل ما يتصل 
بالعمل التقابى فى زحاب رسالة المحاماة المجيدة الشامخة : كما عرض الزميل 
؟لاسمتاذ عبد العال عرجون آمين صندوق التقابة المسار المالى للنقابة العامة 

“قابات الفرعية ٠‏ 


ويسعد لجنة المجلة أن تتقدم بخالص التهانى لمجلس النقابة الفرعية 
بشبين الكوم ‏ نقيبا وأعضاء ‏ لهذا الجهد الكبير الذى هو جهد من أجل 
المحاماة والمحامين .٠ه‏ 


جد جا 


قهرس الأبحعساتث 


'نقديم للسيد الأستاذ / عصمت الهوارى المحامى سكرتير التحربر 
عضسو مجلس النفتاية ندند 
الرقابة التضانية على الدستورية فى دولة الاتحاد وجمهورية مصر العربية 
للسيد المستشار الأستاذ / محمد وجدى عبد الصمد 
المستشار بمحكمة النقض 
الحبس اللمطلق والحبس الاحتياطى 
للسية الاستتاذ // صابر محمد عماز المحامى 
حق قاءدة الدفع بعدم تنفيذ العقد 
للسيد الأستاذ عبد المحسن محمد سبع المحامى 
بعض مشكلات التنطبيق القضائى لقاعدة الجنائى يوقف المدنى 
للسيد الأستاذ الدكتور / أدوار غالى الدهبى المستشيار 
بادارة قضايا الحكومة 
النظم القضائية الأساسية المعاصرة 
للسيد الاستاذ الدكتور / منصور محمد وجيه رئيس المحكمة 


أعمال السيادة ومدى تأثيرها على الحريات العامة للافراد 
للسيد الأستاذ / محمد صلاح القويزى عضو جميعية 
الحقوقيين العراقيين 
وثانئق 
خطاب السيد وزير العدل فى احتفال نادى القناة بعيد أكتوبر المجيد 


أخبار نقابية 


55 


بأرذا 


1١4 


رقم رقم التاريخ الييان 
العم الس ا تك 

قضاء الحكمة اليا 
١ذ‏ 5 > ابريل إيفندًا 


1 وقف تنفيذ ٠‏ أحكام التحكيم ٠‏ اختصاص ٠‏ المحكية 
العليا ٠‏ 

ب - دعوى وقف التنفيذ ٠‏ ميعادها ٠‏ اجراءاتها . 

1 مستششار محكمة النقض * هزايا مادية ٠‏ مساواة . 

ب نائب عام ٠‏ محام عام ٠‏ تعيينه ٠‏ 

ج ل مستشسار ٠‏ الوظيفة الأعلى ٠‏ 

1 تقاضى ٠‏ رقابة قضائية ٠‏ 

ب سلطة قضائية ٠‏ ولاية القضاء ٠‏ 


ل > ابريل ا 


١ 0‏ 5 ابريل إيفننا 


ج ‏ شرعية ٠‏ سيادة القانون ٠‏ رقابة قضائية ٠‏ 
د مخابرات عامة ٠‏ ق ١08‏ لسنة 1934 ٠‏ عدم 


و 54( الهايو لا 0 5 
هو ه15 “#مايو لفلف 1 0 0 0 6 م 

ب قانون الطوارىء ٠‏ أوامر عسكرية ٠‏ 

ج ل أعمال سيادة ٠‏ تحديدها ٠‏ القرار باعلان حسالة 
00 ونه 76 الطوارىء ٠‏ 


(1) فصل بغير الطريق التأديبى ٠‏ تعويض ٠‏ تقاضى ٠‏ 
(ب) ضررا ٠‏ تقديره * 

(ج) مساواة ٠‏ عناصرها ٠‏ مركز قانونى ٠‏ 

٠ دستوريتها‎ ٠ 191/4 ق 58 لسنة‎ 0١ د ) مادة‎ ١ 


قضاء محكمة النقض الجنائى 
نظ #5 5+8 مارس يفل 1 ضرب أفضى للوت : مسئولية جنائية ٠‏ أمر بالاوجه٠‏ 
«ثبات ٠‏ خبرة ٠‏ رابطة سببية ٠‏ 
ب إنفعال نفسانى : مجهود جسمسانى : عصب 
سميتاوى ٠»‏ تنبيه ٠‏ نتائج محتملة ٠‏ 


ل بحن لكات يفنا 1 محاكمة شفوية : اجراء ٠‏ تحقيق بمعرفة محكمة ٠‏ 


5 58 56 مارس ‏ 191880 ا 70000 
شهود 2 قرالن ٠‏ مخدر ٠‏ حكم 2 تسبيب » عيب * 
ب شاهد : تجزثة شهادته ٠‏ نقض ٠»‏ طعن » سبب 
ج - مخدار : اثبات ٠‏ دقع بعدم العلم باللآدة المشبوطة 
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البيسان 

د ل حكم : تدليل » عيب ٠‏ 

ها حكم : تسبيب » عيب ٠‏ ق 5٠‏ لسنة9757١اق85١1‏ 
لسنة 193٠‏ 

أ- جرائم مرتبطة : عقوبات م 0" ٠‏ عقوبة ٠‏ 

ب عقوبة أشد الجرائم ': تحديدها قانونا ٠‏ 

ج ‏ عقوبة غرامة : ق ١817‏ لسنة ٠ 195٠0‏ م ٠5/١اق‏ 
© لسنة ١9373‏ عقوبات مم ل/ا١‏ و هه و59ه ٠‏ 

أ محاكمة : أستجواب محظور ٠‏ دفاع »2 اخلال بحقه٠‏ 
تحقيق بمعرفة محكمة ٠‏ نقض ,2 طعن 2 سسبب ٠‏ اجراءات 
ملعك 

ب لقتل عمد : قصد جنائى ٠‏ سبق أصرار » باعث ٠‏ 
محكمة موضوع »2 سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ 

اج ل سمبق اصرر : أستخلاصه ٠‏ 

د حسكم : تسبيب + عيب ٠‏ نغض + طمن + سصبب + 
اثبات ٠‏ باعث ٠‏ 

ه - فاعل أصلى : شريك ٠‏ مسئولية جنائية ٠‏ اتفاق ٠‏ 
قتل عمد ٠‏ حكم » تسبيب » عيب * 

. و محكمة موضوع : سلطتها فى: تقدير دليل + حكم', 
أتسبيب 2 عيبب * 

ز ‏ دفاع : اخلال بحقه ٠‏ 

؟ل 8*4 56 مارس و1 أ- هتك عرض : جريمة » أركانها ٠‏ محكمة موضوع , 
سلطتها فى تقدير دليل ٠‏ حكم » تسبيب » عيب ٠‏ 
ب اثيات : شهود ٠‏ حكم » تسبيب » تناقض * 
بج اثبات : معاينة ٠‏ دفاع » اخلال بحقه ٠‏ نقض 2 
1 ه#5 4مابريل الفدنا محاماة : قطاع عام ٠‏ ق 5١‏ لسنة 19538 مم كلا و 7٠١‏ 
15 55 أولابريل لفن اثبات : ششهود ٠‏ محكمة موضوع سسلطتهافى تقدير 
دليل ٠‏ 
ب شهود : تناقض » محكمة موضوع ٠‏ 
جح - دليل : تقديره *٠‏ 
د شاهد صغقير السن » أستدلال » محكمة هوضواع , 
سلطتها فى تقدير أقواله ٠‏ طفل غير هميز » شهادة * 
ى ‏ هتّتك عرض : حكم ٠‏ تدليل » عيب ٠‏ : 
و دقاع : اخلال بحقه ٠‏ نقض » طعن » سبب,محكمة, 
قعودها عن اجراء تحقيق * 
اذ نا أولابريل أا١ ١‏ اثبات : خبرة » راى ‏ 

ب حكم : تسبيب » قصور ٠‏ دفاع , اخلال” بحقة ‏ 

ج ‏ دفاع جوهرى : خيرة » سكوت الدفاع عن طلب 
دعوة أهل الفن * 1 

د مسآلة فنبة : محكمة موضوع ١‏ حقهآ فى تقديرهآ * 


0 580 مارس ‏ الاو 


#١ ١١‏ 1 مارس لفلطا 


لمليلة العدد السابع والثامن ‏ السنة السابعة_والخمسون 


رقم | رقم 5 
0 التاريخ البيسان 
568 أولابريل “1022020011 محكمة جنائية : اجراء » تحقيق ,2 حكم ٠‏ 
ب دفاع : اخلال بحقه ٠‏ 
ج ل نقض : طعن 2 سسبب * 
د اثبات : شهود ٠‏ حكم » تسبيب » عيب ٠‏ 
/ا١1ط :٠‏ أولابريل اباي 1 أ عود : سسرقة » جريمة ,2 أركانها ٠‏ اختصاص ٠‏ 


صحيقة حالة جنائية عقوبات مم ١ه‏ و 598 ٠‏ 
ب محكمة موضوع : وصف قانونى 2 تحديده ا 


٠ أولابريل تفنن أ شهادة مرضية : محاكمة , اجراء‎ 1١ 
6 حكم » تسببب » عيب‎ ٠ ب دقاع : أخلال بحقه‎ 
, دفاع‎ ٠ معارضة , اعلانها » نظرها‎ ٠ ع " أبريل تفننا محاكمة : اجراء‎ 5 


"45035 *؟ برل 3509 [ بي + إسهازة» درياجة + 3 * دستور 1935 

م ١٠68‏ دستور 198/1 م الاء 

ب محكمة : انعقادها , مكانه » حكم 2» تسبيبيعيب٠‏ 
اجراءات م 14 ٠‏ 

ج ‏ حكم : مدآولة » حصولهاآ > 

د دليل : محكمة موضوعءسلطتهآ فى تقديره ٠آاثبآتء‏ 
شهود ٠‏ حكم 2 تسبيب »2 عيب '* 

ىه واقعة : آستخلاصها > 

و دفاع : اخلال بحقه » دفاع ,2 رد المحكمة عليه > 


2, معارضض‎ ٠ دفاع 2 أخلال بحقه‎ ٠ 4ع " أبريل تفذق 1 محاكمة : اجراء‎ 5١ 
٠ سسماع دفاعه‎ 
سلطتها فى‎ ٠ ب - شهادة مرضية : محكمة موضوع‎ 
٠ تقدير دليل‎ 
٠ اثبات » خبرة‎ ٠ ؟؟»! 6غ 8 أبريل رار أ رسسم أنتاج : خمر‎ 


ب طافياء رسم أنتاج » جمرك ٠‏ دعوى مدنية.ق 547 
لسنة ١9653‏ ق 555 لسنة 1985 ٠‏ 


زنذ نمث 6 أبريل 1 معارضة : اعلانها : اعلان باطل ٠‏ 

لكد يف 6 أبريل تفذنا عود : عقوبة ء تشديدهصاء اجراءات م /1١14/؟‏ 5 
> عقريبات مم 59 و ١ه‏ . 

هع 47 8أبريل لفن 1 سرقة : دعوى 2 صورتها » استخلاصها » محكمة 


موضوع 2 سلطتها » حكم » تسسبيب » عيب ٠‏ جريمة, 
أركانها » اختلاس 0 ١‏ 
ب اثبات : دليل » محكمة موضوع ٠‏ سلطتها فى ' 
تقديره * 
جا ل حكم : تسبيب 2 عيب * 
57 49 | 4مابريل فنا اثيات : بينة » دفم بعدم جوازه » نظام عام © خيانة 
أمانة ٠‏ نقض 2 طعن » سبب ء خط فى تطبيق قآنون ٠‏ 
عقوبآت م 41؟ ٠‏ 
ان ة أبريل لفل 1 حكم : تسبيب ٠‏ بيآن » خط مادى ٠‏ نقضّ » طعن, 


5 1 فهرس الاح كام فذآأ 
رقم ركم التارث 8 
الصفحة التاريخ البيان 
ب خطأ مادى : حكم 2 تسبيب 2 عيب ٠‏ 
ج - خطأ : تقديره » قاضى موضوع ٠‏ مسئولية ٠‏ 
4" ١ه‏ 5 أبريل 1 أ- قبض : يطلانه ٠+‏ محكمة موضوع سلطتها فى 
تقدير دليل + 


ب ل اثبات : حكم » تسبيب » عيب ٠‏ 


ج ‏ محكمة : اجراءات » قيض بدون وجه حق ٠‏ 

اكد لفن أبريل تفننا أ تحقيق : نيابة عامة » اجراء ٠‏ محاكمة 2 اجراء , 
نقض » طعن » سبب » اثبات » شهود + 

ب محاكمة : اجراء » شهود ٠‏ دفاع , اخلال بحقه + 

ج ‏ حكم : خطأ مادى ٠‏ نقض » سببءطعن ٠‏ سرقة, 
عقوبات مام 5/018 ٠‏ 

د سرقة : ظرف مشسدد ٠‏ عقوبة هبررة ٠‏ مصلحة , 
طعن » نقض » عقوبات م ٠ 15/5١5‏ 

ع ل نقض : طعن , سيب ٠‏ 

.“ا 06# ١٠أبريل‏ فتن ١‏ ل حكم , ديباجه » بيان ٠‏ نقض ٠‏ طعن سسبب ٠‏ اعلان 
دستورى ٠١‏ من فبراير 1965 م 35 دسستور 50 مزمارس 
5م ١١٠١١‏ دسمستور ١١‏ هن ديسمير الام ؟آلاق 3ه 
لسنة 1365م هك اق 4*5 لسنة 1950 ٠‏ 

ب - ددوى جنائية : انقضاؤعا بمضى المدة » تحريكهاء 
تقادم ٠‏ موظف عام ٠‏ اعلان ٠+‏ نقض » طعن » سيب ٠‏ حكم, 
تسبيب ,2 عيب ٠‏ محاكنة , اجراء ٠‏ نيابة عامة ٠‏ اجراءات 
مم 3 و5 ٠‏ 

2, اعلان‎ ٠ أبريل تفننا نقض : طعن ء تقرير © ميعاد أيداع أسياب‎ ١50 امه‎ "١ 
ق لاه لسنة 19809 م84‎ ٠ قانون تفسيره‎ ٠ ميعاد مسافة‎ 
٠ ١١64 تحقيق جنايات م‎ ٠ 594 اجراءات م‎ 


قضاء محكمة النقض الدنى 


5 كه 55 مارس تفلن أ اثبات : محكمة موضوعءسسملطتها فى تقدير دليل٠‏ 
ب ل يمين متممة : توجيهها » كشفا حساب 2 قافى 
عوضوع* 


ج ‏ نقض : طعن » سيب هجهل٠حكم‏ » تسسبيب»عيب* 
د محكمة موضوع : يمين متممة » توجيهها ٠‏ 
؟*؟ لاه ؟؟مارس يفتكن 1 - قرار ادارى : هيانى , ترخيص باقامتهاءاختضصاص 
ق 50 لستة 1935 ٠‏ 
ب حيازة : دعوى منع تعرض - أختصاص ولاثى ٠‏ 
4" مه ©" مارس 198/950 أ ايجار مكان : دعوى ٠‏ تكييفها ٠‏ حكم قايل للطعن٠‏ 
ق ١5١‏ لسنة 1١98(‏ مم هق 0ه لسنة ١568‏ ق 199 
لسنة ١981‏ و90 * 


7 المدد السايم والثامن - السنة السابمة_والخمسون 


م 0 التاريخ البيبسان 
ب حكم : حجية » أستئتاف » حكم غير جائن استئتافه 
ج ‏ قانون : الغاؤه ٠‏ مرافعات م 5973 ق ١17‏ لسنة 
لل 
30 8 مارس لفك 1 نقض : طعن ٠‏ اختصاص ولائى ٠‏ قوة أمر مقضى . 


ق لاه لسنه 1909 مم 15 و5 ٠‏ 
ب اعانة غلاء معيشة : نظام عام ٠‏ أمر عسكرى 34 
لسنه ١40٠‏ مرسوم ق 5917 لسنة 1995 
اختصاص فيمى : أستئناف ٠‏ نصاب ٠‏ دعوى, 
قيمة ٠‏ مرافعات مم ا< و "5 و المكاال و ؟؟؟ 
ب ايجار امائن : حكم جائز أستثنافه ٠‏ أستئناف ٠‏ 
اختصاص نوعى ٠‏ ى 5ه لسنة 19535 م 50 ٠‏ 
ج ‏ ايجار أماآكن : انتهاء مدته ٠‏ 
د ايجار أماكن : مدةء امتداد ٠‏ مدنى مم 935 و 595ه 
ىه دعوى : فيمتها » تقديره ٠‏ مرافعات م 8/51 ٠‏ 
7« 9« 593 مارسس وا 1 اأختصاص قيمى : اسستئناف 2 نصاب ٠‏ مرافعات 
عم 55 وات و 5اكيرا د 5ككاء 
ب ايجار أماكن : حكم قايل للطعن ٠‏ اختصاص نوع 
ق 5ه لسمنة 1939 ٠‏ 
ج ‏ ايجار أماكن : مدة ء انتهاؤها ٠‏ 
د ايجار أماكن : مدة ابتداؤها ٠‏ مدنى مم 3ه و0195 
ى ‏ دعوى : قيمتها » تقديرها ٠‏ أستئناف » نصاب ٠‏ 
حكم جائز ٠‏ أسستئنافه ٠‏ مرافعات م 4/10 
أ ضريبة : تقادم مسقط ٠‏ جمرك٠دفع‏ غير مستحق*٠‏ 
مدنى م 1/1/7 لائحة جمركية ؟ من أبريل سنة 14834 * 
ب دين عادى : سقوطه ٠‏ 
جا لرسمم جمركى : استرداده ٠‏ 
د رسم جمركى : 'تقادمه ٠‏ دفع غير مستحق ٠‏ 
ه !ل تقادم مسقط : رسم جمرالى ٠‏ 
18 8 مارس تفلنا ضريبة اضافية : ق 99 لسنة ١908‏ م ؟/؟ ٠‏ 
5 379 58 مارس لفدنا ضريبة : أرباح تجارية ٠‏ ربط حكمى ٠‏ مرسوم ق 55٠‏ 
لسنة 1985 م ١ق‏ لاه م ١‏ مرسوم ق 55 لسنة 19105 
ى لا0ه لسنة 19054 ء قريئة قانونية ٠‏ : 
١‏ 6 4 امارس 99و( ضريبة : تركات ٠‏ اثبات» قرينة قانونية ٠‏ ق45السنةً 
ق 5١7‏ لسنة 190١‏ فترة ارتياب ٠‏ هبة ٠‏ 


4١‏ اك مارس يدك 


54 37 8 مارس تفندا 


قضاء المحاكم الأخرى 


(1) مجلس الشعب ٠‏ اعتراضات ٠‏ لجنة ٠‏ قراراتها' 
(ب) لجنة الاعتراضات ٠+‏ مرشح ٠‏ حذف اسمه ٠‏ قراد 
اللجنة ٠‏ الفائدة ٠‏ اختصاص - 


؟5 ؟ل ‏ 6ةابريل يفك 


هرس الاحكام افا 
البيان 


التاريخ 


(ج) المحكمة العليا ٠‏ دستورية ٠‏ 

زد) دسستور ٠‏ تفسيره ٠‏ المحكمة العليا ٠‏ 

(ه) مجلس الشعب ٠‏ ترشيح ٠‏ حق م 

( و) هجلس الشعب ٠‏ اسقاط عضوية ٠‏ تكييفها ٠‏ 
اعادة الترشيح ٠‏ 

( 1 ) الحكمة العمليا ٠‏ حدودها ٠‏ تجاوز ٠‏ 

(ب) تفسير تشريعى ٠‏ حالاته ٠‏ سيريانه ‏ 

(ج) قوانيلن ٠‏ اصدارها ٠‏ سلطات المحكمة العليا ٠‏ 
مجلس تشريعى * 

( د) وزير ٠‏ مهمته * 

(هم) جهاز ادارى ٠‏ موظف عام ٠‏ وزير * 

(و) وزير ٠‏ امتناع عن تنفيذ حكم ٠‏ جريمة ٠‏ اختصاص 


»؟: 844 ؟ مابو إيفذدًا 


قضاء الامور ا أستعجلة 
:: .و 554" مهايو لفك (1) جيرك ٠‏ بضاعة ٠‏ تثمين ٠‏ عمل مادى ٠‏ 
١ب‏ قرارات جمارك ٠‏ مشروعيتها ٠‏ تطبيقها ٠‏ 
١ج‏ لائحة © قرار ٠‏ أمر ادارى ٠‏ عدم مشروعيسة ٠‏ 
تفسير . 
( د ) قضاء مستسجل ٠‏ اختصاصه ٠‏ شروظه ٠‏ 


دار الطباعة الحديثة 
- كنيسة الارمن ‏ اول شارع الجيش 
تليفون ‏ 014ام١.*‏ 


المحتاماا 


مجرة فتانونية تصدرها نقابة امحامين 


يَأمْها النطس المطمكنة م إرجعى إل ربك راضية مرضية 0 


فادخىكى خف عمجادى © وادختى جرتكتٌّ 0 
كشرآن كرسيم »» 


0 
اله دان: اتناسع واتعاشر السنة اسابعة والخمرون - نوفمير- دليمير/1 191 
عرد خاص عن ذَقَي را لحاماة داطهي المففورله 


اَرُسمَارْ الجليل النْمَبِ مظع اليرارئى 


المحاماة 


معجسلة قاشوضسية تصبسدرها نتابة الحامين 


بسسماسر الوم ناليم 

َه ادس المفْصَيكٌة © إتجج رايد تايني دمَؤية 0 

فَادخخبى 3 عسجاوى © وااخلفبى جَسفّيقٍ 0 
“سيق اسالحل يم" 


العددان التاسع والعاشر السنة السابعة والغمسون نوفمبر/ديسمبر /ال51١‏ 


هذاالعده الحزين 0 


التاسع الحزين من نوفمبر عام 191/7 ٠٠٠‏ نفذ السهم وحم القدر ٠٠‏ قيمن كان 
بالامس اذا انطئق اليه السهم رد وانكسر ٠٠‏ سبحانك ربى أردت فقدرت فمنك الوجود 
واليك الستقر ٠٠‏ 

رحل الأستاذ الجليل النقيب العظيم مصطفى البرادعى ٠‏ فغاب عن هذا العدد رئيس 
تحريره » واذ بصفحات العدد منكسة سوداء » يعتصرها حزن ويغلفها حداد ٠+‏ 
فا صاب فادح والفجيعة جسيمة ٠٠‏ 

ذجيعة مصر بوفاة ابن لها بار ٠٠‏ 

فجيعة الحرية بموت آحد روادعا الأحرار ٠٠‏ 

فجيعة المحاماة وقد غاب من آرسى تقاليدها ٠٠‏ 

فجيعة أسرة القانون وقد رحل عميدها ٠٠‏ 

انتقل الى رحاب مولاه من قدم وأعطى ٠‏ والفاضل دائما يعطى ولا ياخذ » والعطاء 

فلنسآل الحرية من أعطى لها الحياة قربانا *٠‏ 

ولنسأال المحاماة من عابشها صدقا وحقا لا زخرفا وبهتانا ٠‏ 

ولنسال مصر الخالدة من كان لها شاديا قلبا ولسانا ٠٠‏ 

ولنسال حقوق الانسان أيا وأينما كانا ٠+‏ 

ولنسال الدنيا بأسرها من كان لسيادة القانون أملا ووجدانا ٠٠‏ 

اليوم نعيش الذكرى بعد رحيله ٠٠‏ واذ ليس للأحياء خيلة الا تأبين موتاهم ٠٠‏ 
وتخليد ذكراعم ٠٠‏ يصوغون فى عبارات ما تجود به عيونهم من عبرات ٠٠‏ إويرون 
فى الرثاء بعد البكاء محاولة أخيرة لاستبقاء الفقيد العزيز حيا بينهم » بعد أن 
انتزعه الوت منهم ٠٠‏ فان هذا هو حالناا نحن الذين بكينا فقيدنا العظيم ٠٠‏ فنعيش 
الذكرى أمناء تراث صاحبها ٠٠‏ وهل تراثه الا اكتجهاد فى آروع صوره وأسمى معانيه ٠٠‏ 
جهاد فى سبيل الحرية والحاماة ٠٠‏ جهاد فى سبيل مصر وعظمتها ٠٠‏ جهاد فى 
سبيل العروبة ووحدتها ٠٠‏ جهاد لاعلاء كامة القانون ولغير سلطته لا تعنو منه 
الجباءه والوجوه ٠٠‏ 

رحل الاستاذ الجليل النقيب ٠٠‏ ولكن مصر الخالدة حية فى اللوتى من أبنائها ٠٠‏ 
كما هى حية فى اللمجاهدين من آحيائها ٠٠‏ والحاماة التى أرسى تقاليدها ٠٠‏ ستظل 
شامخة بما أرساه ٠٠‏ خالدة بتراثه وذكراه ٠٠‏ 

مات الوالد الحنون ٠٠‏ ونعيش اليوم الذكرى ٠٠‏ فالميت حى لديك اذا ذكرته » 
والحى ميت لديك اذا نسيته ٠٠‏ وسلام عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولتك رفيقا ‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد تهم أجرا كريما ٠٠+‏ 

سكيهه رالتحرير 
ومءت ا ضاق 
ل مماى 


سيظل شعارئا واهما نحن المحامين : 
أعطئ حمًا وعد نر وحرّبة والاؤبات الموت. 


من أقرال الفضورله انزسمَاز الجليل النمّيب 
مصطع البرادعى 


نعىمجاس نقابة الحامين 


تنى نقاية الحامين إلى الأمة العربية" » وى شعب مصى 
ولك رجال المحاماة والمّانون ؛ بمزيد الحرّن والأسى ؛ علمّامن 
أأعلدم المحاماة” » ورجلدٌ من خيرة أبنائها اكغمورله الأستاذ النقيب 


معطا ىب ر_البرادئى 


قيب المحامين بجمهوربة مصرائعيبة ٠‏ 
ورئيس اعخّاد الحامين العرب 
ومؤبتمركل الشسب العرفي 


حمل رسائة المحاماة دفاعًاعن الحق والحربة ءإيمانًا بالقاؤن 
وسيادته » لم تلن قّناته » يلظل شامخنًا صلب ى سبيل الداع 
عنحقوق الشعب وتأكيد حته فى الحربة والد يمتراطية وكرامة 
االشان ء وكان نه من وضله ودماخة خلقه وحبّه للمحاماة وأبنائها 
مدخرًا وزادًا لانتخابه نشيبًا للمحامين مرات عدة كان خلائها 
راكد من رواد الحربة والحق . 
تعمد الله الفسيد العظيم برحمته ببتدرما أبد ؤه من جلوئل الأعال 
وأئهم أسرته وأسرة المحاماة والمائون الصير. / 
ل ل ل نكن 


إذاكات الحقيقة مهيضة الجاب فق بيّامتك 
فكين يقوم به لده حق » واإذ اكانت [لعد اله مضبطربة ْ 
بيت العد ل منك » فكيف يستميم العدل فيك :وطوى 
شرف العدل بك / وإذاكات نفسكفائدة لحمّها 
خدارهاء فكيئ تعين نضا على استرزد اد حق مفقود 
لهاء وإذ اكات نئسك تشكو مايقع عليها من أعباء 
الظلم ‏ فكيت ترفع هذه الأعباء عن غيرها. 

د عن أقوال للتف رله اررْسَاْالجليل اليب 


مصطت البرادعى 


شاعه 
وبثائق من مور. 

. بعض خطب ومقالات الأستاذ الجليل 
المغفورله النتيب مصطص البرادعى ١‏ 


إن الخرية الى تدعون إلِيبا كانت داثما الشغل الشاغل 
اسان - فردًا وجماعة - بد أمن وجود الجشس البشري 
: علىالأرض: ومازالت وستبقىء واذارجعنا إلى جميع 
الثورات الاجقاعية والتورات المكربة القميدت لهاء 
بخدها قامتحاملة شعارالحرية وا المساواة وا لذّخاء * 


. ولكيافشلتلافتقارالقامينعليهاللصدق 3 الويانعها ٠‏ 
ص أقوالالغفضررله الرُيِنَارَالجليلالمميب 
مصطن محمد البرادعى 


المحاماة والعدالة" 


المحاماة معنى ورسسالة : معنى للحق ورسالة للعدالة ٠‏ لذلك عرفت منذ أقدم المصور . 
منذ عرف الانسان الحق وفهم العدالة » وعرف أنه لا يقوم الحق ولا تستقيم العدالة 
بغير دفاع ٠‏ كانت لها صورة واحدة منذ بدأت ونشآت ٠‏ لم تتغير ولم تتبدل » والفككرة 
فيها ثابتة لا تتغير ولا تتبدل طالما بقى البشر ء وكان لابد للانسان أن يحدا وأن يعيش » 
وعى وان تغايرت بعض الاحكام فيها على طول الزمان فيمن يحمل رسالتها » فان الفكرة 
ذاتها لا تتغير ولا يمكن أن تتغير الا حين يراد أن يجرد الانسان من أقدس حقوقه : حقه 
فى الحرية » وحقه فى الحياة » وحقه فى العيش كانسان ٠‏ 


والمحاماة لا تحيا الافى أكثر الاجواء انطلاقا وحرية » ولا يستقيم أمرها الا فى أكثر 
النظم استقامة وعدالة » حتى أصبح لزاما فى التعرف على قدر ما بلغته أمة من رقى 
وحضارة » أن يعرف قدر ما بلغه الدفاع فيها من مكانة وجدارة ٠‏ 


وتحرص الدول كلها على اختلاف نظمها على الحفاظ على عذا التلازم » وللدفاع 

فيها كافة » قداسة : قداسة توجب أن يكون المحامى حرا لا يلتزم برأى ولا يخشى دقاعا 

قد يراه » ويختار الانسان المدافع عنه حسبما يراه » تتلاقى الارادتان فى حرية كاملة على 

دفاع تحوطه الضمانات من كل جانب » حتى يرتفع الى المنزلة التى تستلزمها طبيعة 
الحفاظ على الانسانية ذاتها : منزلة القداسة والاجلال ٠‏ 1 ٌ 
1 


فى أقصى اليمين » المحامون أحرار ٠‏ وللمحاماة حرمة وقداسة ء وفى أقصى اليسار 
الحامون أحرار ء وللمحاماة حرمة وقداسة ٠‏ 


والذين يفرقون بين الدفاع وحرية المحامى ٠‏ والذين يفصلون بين المحاماة والعدالة » 
اليسوا الا نفرا تختلط فى فهمهم معانى الحدفاع : ولا يفهمون أن الحرية توجب أن يختار 
الانسان من يحمل عنه عبء الدفاع ٠‏ ولا يقهمون أن الدفاع لا يس تكمل مقوماته الا أن 
يكون للقائم به مطلق الحرية فى تفكيره وتعبيره * 

والذين يغريهم ما يفىء به النظام الرأسمالى على بعض المحامين » ويذعب يهم الوهم 
الى أن المحاماة مهنة لا تعيش الا بجانب هذا النظام ٠‏ يخلطون بين المهنة والرسألة : 
المحاماة لا تعرف الا العدالة » واذا امتهنها البعض ليستغلوا الظروف ٠‏ خرجوا بذلك عن 
حدود الرسالة ٠‏ 


* مقال للفقيد العظيم بالعددين الاول والثانى للسنة الخامسة والأربعين‎ )١( 


٠6‏ العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والخمسون 
سساو ف اا يه 23 
المحاماة فى صورتها الحقيقية دفاع عن الانستانية » دفاع عن العدالة » وعى أجدر 
أن تعيش فى أكثر النظم اتفاقا مع العدالة » يتصل الاثنان فيما بينهما بمعنى واحد ء 
مو قوام الفكرة فى المحاماة » كما هو قوام الفكرة فى كل نظام اجتماعى عادل : تحقيق 
العدالة للفرد » وللمجموع ٠‏ 


ومن أجل ذلك كان المحامون دائما طليعة الثوار فى كل بلد » بثورون دائما من أجل 
الفكرة. التى. بعيشون.من اجلها والتى لم توجد المحاماة الا لانها سبب من أسبابها 2 
يثورون على .الاستعمار .» ويثورون على الاستغلال » ويثورون على الظلم فى أية صورة 
كان" , ولا يسستقر حالهم الا فى البلد العادل , والحكم العادل ؛ والنظام العادل ٠‏ 


هذا الباد المبارك , وعلىهذه الأَرضالمقّرسة 
التىتلاقت فيا الرسالات ؛ يتلاك المحامون العربم 
.: زسلالجق والعدالة 4 مؤتمرهم الشامن - يدعون 


| للماكان يدعو إليه الأننياء .. الخير والمحبة والسلام. ' 
1 عن أخرال ا مغفررله الرُسَاذْ اليل النّب 
مصطاكى السبرادى 


موتمرا ارا امبر لعن الزى انعم سالِكام191 


حرية كاملة للصحافقهة.. 
للرأى الكعارض .. للمحزارل! 


الصورة التى نعيشها والجدل حول المنابر كالذى شب فى داره حريق لا يعنى 
باطفائه ٠‏ 

بل نحن أبعد من هذا الرجل فى ذهوله وغفوته » وقد علمنا السبب فى الضياع 
الذى نعيشه ومع ذلك نصر على السير فى نفس الطريق ٠‏ ننتهى الى ما بدآنا لنعمود 
ولن ننتهى ١ ٠٠‏ 

نحاور ونداور 

الحكم المطلق : أم الحرية 

الاتحاد الاشتراكى : آم الحزبية 

النفاق : أم الجدية 


ولائنا فى خلاله والاجابة على هذه التساؤلات بديهية نخلق لانقسنا مسميات 
ومعميات نطمس بها المنطق دائما والحقائق ٠‏ 


تحالف قوى الشعب , والشعب عمره لم يكن متحالف ٠٠‏ نرفض الحزبية 
والاتحاد الاشتراكى هو الحزب الواحد ٠‏ تفرضه الدولة وتدعمه الحكومة ٠٠‏ الصحافة 
حرة ٠‏ وملكية الصحف لهذا الحزب الواحد ٠٠‏ الانفتاح وكيف يكون والاتحساد 
الاشتراكى عنوان النظام السياسى ٠٠‏ المنابر وكيف تتحقق المعارضة داخل اطار 
الحزب الواحد ٠٠‏ وما هى هذه المنابر » متحركة أو غير متحركة » وما معنى كل 


هؤا ٠٠‏ ولجنة المنابر ما القصد بها ء وقوائم تشكيلها التفرقة المصطنعة بين قوى 
الشعب وفئاته *٠‏ 


ولعل السيد رئيس اللجنة آحس بكل هذه التناقضات ٠٠‏ فواجه الواقع وغير 
الاسم الى لجنة مستقيل العمل السياسى ٠‏ 


(1) نشرت هذه الكلمة بجريدة الاعرام بالعدد الصادر بتاريخ ” قبراير سنة 1511 


ذا العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السايعة والخمسون 
وعملنا أو نظامنا السياسى لن يستقر الا أن نقر البديهبيات ونعترف بالحقائق ٠‏ 
البلد يحترق ٠‏ يمزقهٍ الضياع ويتهدده الصراع ٠٠‏ ولن نتفادى الكارثة الا بضمان 
تأكيد معانئى الحرية لكل الناس : للصحافة ٠٠‏ للرأى الملمارض ٠‏ 
للأحزاب ٠‏ 


والشعب هو خير ضمان يفرض باختياره الطريق ٠‏ لا تفرض عليه الوصاية 
ولا يختارله الطريق ٠‏ 


علمتنا ١‏ لحياة كيى ندافغ عن المظلوم ؛ وكيب 
تدقع الجور» وكين أثرة | لحق إلى صاحبه ‏ وكيف 
نعيداالحرية دن فيّرهاء وكين نعيدالأمور إلى نصباببها + 


من أقوال المغمررله الرْسَاد زالجليل النقيب 
مصبطي البرادععى 


لجنة مسقب العم[ السيامى 


سيدى رئيس اللجنة ٠٠‏ سيداتى سادتى ٠١‏ 5 
مناقشة مستقبل العمل السياسى ‏ ليست الا امتدادا لثورة التصحيح » وارسياء 
للمعانى التى دائما يؤكدما السيد الرئيس محمد أنور السادات *٠٠‏ معانى الحرية 
وسيادة القانون ٠.‏ وبسعد كل مصرى أن يناقش هذا العمل ٠٠٠‏ العمل المسياسى 
الذى لا ينفصل عن التنظيم السياسى ٠‏ يسعدنا أن نناقش حياتنا ٠٠‏ مستقبلنا ٠‏ 


حريتنا ٠٠‏ سيادة القانون بيننا خاصة فى هذه الظروف التى نمر بها والتى تمر 
بها المنطقة العربية كلها ٠‏ 


ولا تعنى هذه المناقشة المصرى وحده وانما تعنى كل عربى ٠‏ وسيشارك فى 
فكرنا كل المواطنين العرب وكل جزء من أجزاء الوطن العربى يتطلع اليكم لتقروا 
النظام السليم لا فى بلدكم هنا وحدكم وائما فى الوطن العربى كله ٠‏ ؤلا جب 


غمصر رائدة الامة العربية كلها ٠‏ 


معذرة حين طلبت الكلمة ٠٠‏ فلقد حاولت أن أكون كرجل القانون وأن أرجمع 
الى الابحاث المطولة بشاأن الأنظمة السياسية عند مناقشة العمل السياننى ٠:‏ 
المنابر ٠٠‏ الأحزاب ٠٠‏ فوجدت ‏ رغم أنى قد عشت فى هذا المجال قرابة نصف 
قرن ‏ أن هذه الكتب والمؤلفات ٠‏ ربما تفصلنى عن واقعى الذى أعيشسنه هنا فى 
بلدى ٠‏ فواقم الحال الذى نعيش فيه عو الذى يحدد مستقبل العمل السياسى 
واسمحوا لى أن أتكلم بمنتهى الصراحة ومن وحى ضميرى ٠٠‏ واقعنا هنو الضياع 
الذى نحياه وتحياه الامة العربية كلها ٠٠‏ العذاب الذى قاسيناه طوال السنوات 
الطويلة الماضية ٠٠‏ الحكم المطلق ٠١‏ الأحوال التى لا أريد أن أسمح لعواطفى 
بالاسترسال فى ذكرها ٠٠‏ فكلكم تعلمونها وعى تتصل بطبيعة الحال بنظامنا 
السياسى ٠ ٠‏ فظامنا السياسى لا يمكن أن ينفصل أبدا عن ذا الؤاقم , عن هذا 
الضياع لفن ممير وحدها واتنا: في اانا العربية كلها ٠٠‏ فى كل جزء من 
أجزاء الوطن العربى ٠‏ : وأكرر دائما أنكم أنتم الرواد وأن مصر نمى الرائدة و 
ذا بيب مض ينكس أثزه مهدا كانت الالننياب على الام3 التريدة 2 


عن عق ملاس الئاس ما ناسا ليه اليه اريس رجلالوى كاذع وقافنال 
وسجن وعرف الحرية ومعناها وذاق العذاب وعرف معنى القانون ل 
الحرية حقيقة ومل نعرف القانون حقنا ؟ وهل تغيرحالنا منذ ثورة التصحيح الى 
التغيير الكامل الذى ننشذه آم أننا بدأنا نمسير على الطريق وما زلنا نتعثو نتعثر ؟ نظامنا 
السيياسى لا ينفصم أبدا عن واقعنا ولا عن ماضينا وعقائدنا » ولا أدرى ‏ وماضينا 


)١(‏ ألقى الاستاذ النقيب هذه الكلمة فى اجتماع لجنة مستقبل العمل السيّاسى 
بتاريخ 9 فبراير سنة 151/57 + . 


315 العددان التاسع والعاشر السنة السابعة والخمسون 


يمتد آلاف السنين بحضارة متصلة » وشعبنا شعب أصيل له حضارة منذ أكثر من ستة 
آلاف عام » ومن ثم فهو أكثر الشعوب أصالة - كيف تدمور الحال الى ما نحن 
فيه , وعقيدتنا الاسنلامية أسمى العقائد . وتحدد النظام السياسى فى كلمة واحدة ٠‏ 
فى الشورى ؟ أيستقيم نظامنا السياسى مع ماضينا وعقيدتنا ؟ هذا الشعب بتاريخه 
الطويل ٠٠‏ بحضارته العميقة ٠٠‏ باحساسه المتصل آلاف السنين > يأبى أن تفرض 
عليه الوصاية ٠٠‏ شعب مهما تتابعت عليه الاحداث عاش دائما له كيانه ٠٠‏ له 
وجدانه -٠‏ له استقلاله ٠-٠‏ له أصالته ٠‏ لا يمكن أبدا أن يستقيم الحال اذا فرضت 
عليه الوصاية ٠‏ وعى من أهم الجوانب فيما انتهينا اليه ولا يمكن أبدا أن يعيش 
الشعب «٠حاكم‏ , أو مع نظام يفصله عن حكم نفسه ٠‏ الشورى ٠٠‏ 
الآمر اللازم الواجب فى عقيدتنا » وليس أبلغ من أن تسمى احدى السور فى 
القرآن ٠‏ الشورى » ٠٠‏ أتتبم الشورى فى نظامنا أم أن هناك اهتزازا وخللا 
هو الذى دعا الى هذا حين قامت الشورة فى سنة ١109‏ وكان كل مصرى وكل عربى 
يرجوها ٠٠‏ ألغيت الاحزاب وكان لابد من الغائها ., والاحوال قد تغيرت حيث كان 
لابد من نظام جديد يقوم على أاسس جديدة ٠٠‏ أسس تضع حدا للاقطاع والاستغلال 
٠٠٠‏ للاشتراكية فى معناها الضيق الذى فهمناه . والذى نفهمه ولا نزال نفهمه 
حتى الآن ٠‏ وانما كان هناك فراغ سياسى فى البلد وكان لابد من ملء مذا 
الفراغ ٠٠‏ الاحزاب ممنوعة ولست بصدد مناقشة المبرر فى ذلك الوقت ولا ما اذا 
كان من الملصلحة وقتئذ قيام الأحزاب ٠‏ وانما كان التاريخ يسرد نفسه ٠‏ 
الاحزاب ممنوعة ولابد من ملء هذا الفراغ » فنشات عيئة التحرير ٠٠‏ أوجدتها 
الدولة أى أوجدتها الحكومة كنظام يساند الدولة ويساند الحكومة » ولا أستطيع 
أن أسمي الهيئة فى ذلك الوقت بالنظام السياسى ؛ وقد كان كبانها كله قاصرا ٠‏ 
3# 6ه ممدكياى 

اقتضى الأمر فيما بعد التطور الى صيغة الاتحاد القومى ٠‏ حتى لا يكون 
هناك فراغ واستمر الحال الى أن جاء الاتحاد الاشتراكى على غرار الاتحاد القومى 
وعيئة التحرير ٠٠‏ وهنا نتساءل : أتخمرج الظروف التى اقتضت همذا الاتحاد 
الاشتراكى أو الاتحاد القومى أو هيئة التحرير عن أن تكون نظاما سياسيا واحدا 
قائما فى البلد ؟ ولا أريد أن أقول حزبا واحدا وانما هو نظام أوجدتته الحكومة 
ليعاونها وليملاً هذا الفراغ ٠٠‏ أكانت هناك شورى ٠‏ والبلد لا نظام فيها الا لحزب 
واحد ؟ لا أستطيع أن أغالط نفسى واقتنم بما يقتنع به الكثير ٠‏ وانما كان الراى 
الزاما وكان الطريق محددا ٠٠٠‏ تحدده الحكومة ويستمع اليه الاتحاد الاشتراكى 
أو الاتحاد القومى أو هيئة التحرير » ولا شيىء من الحرية الاافى نطاق الآراء المتعارضة 
الفردية كما يحدث فى أى قاعة من القاعات ٠‏ والنتيجة الحتمية لذلك الأمر مو ظهور 
الاشخاص الذين أصبحنا نسميهم الآن مراكز قوى ٠٠‏ لا شووى بل حزبء واحد 
فرض الوصاية على البلد وعلى هذا الشعب وعلى هذه الامة العريقة التى تضرب حضارتها 
فى أعماق: الآلاف من السنين ٠‏ تسلل هؤلاء المنتفعون أصحاب مراكز القوى وأصحاب 
مراكز النفوذ فكان ما كان مما تعرفون حتى جاءت ثورة التصحيح وبدأنا نسير فعلا 
فى الطريق الصحيح .؛ ولكن هل استكملنا سيرنا فى هذا الطريق ؟ لا اعتقد ذلك » ان 
الاتحاد الاشتراكى لا زال هو التنظيم السياسى الوحيد وان كانت قد رفعت عنه كل 
المثالب واعمها فرض العضوية العاملة على الناس ٠‏ ويكفى السيد الرئيس محمد أنور 
السادات فخرا أنه نقلنا من هذا الظلم ٠‏ وهذه العبودية وأصبح الناس أحرارا وبدآأ 
سيرنا في طريق الخلاص من هذا الذل وهذه العبودية ٠‏ ولكننا لا نريد أن نغالط أنفسنا 
هما زال يحكمنا أو يقوم بيننا حزب واحداء وانى أسال هل يستقيم. ذلك الأمرامع 


وثائق من نور >٠٠‏ ا 


الشورى ؟ أيكفى أن يقال أن هناك منابر داخل الاتحاد الاشتراكى ذات أجنحة داخلية 
كالاجنحة المتعارضة داخل الحزب الواحد ؟ آيكفى هذا وتجربة الدول كلها تقطع بأنة 
لا ديمقراطية الا اذا كان عمفاك رأى معارض.. ولا نظام لرأى معارض ؤلا تنظيم له الا اذا كانى ‏ 
هناك حزب ؟ اذا تركت المعارضة للناس بصفة فردية كان ذلك معارضة ضعيفة واهية لا أثر 
لها فى الحتنيقة وقد يقال فيما يثار من أقوال آننا قد نعود الى ما كان قبل سنة 139805 
وننصى أن المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى مر بها. مجتمعنا حتى 
اليوم تملى علينا وتحتم أن نبحث فى مستقبل العمل السياسى انطلاقا من.تلك المتغيرات 
وعلى أساسها ٠‏ ولذلك فان آية محاولة للمقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثورة 190135 
أمر غير وارد وغير صحيح * 
3 1 5 5 

لقد ارتضى الشعب وأقر بمقتضى قبوله لدستور 1917١‏ القواعد الأساسية 
العليا التى تحدد أركان الدولة ومقوماتها وأهدافه! وسلطاتها وحقوق.الأفراد وواجباتهم 
والضمانات التى تكفل عدم المساس بأنماط السلوك السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
فى الدولة ٠‏ هذا مو التحالف بمعناه الصحيح بين كافة أفراد الشعب والذى هو ركبن 
أساسى لاى تنظيم سياسى : تحالف على الاعداف الأساسية وأسس الشرعية فى 
المجتمع عن طريق ارتضاء الشعب وقبوله بكافة اتجاعاته وآرائه وانتماءاته للقواعد 
الأسناسية التى تحدد. شكل الدولة ومقوماتها وأعدافها وبهذا المعنى فقط نصت كافة 
الحساتير على أن الخروج عن تلك القواعد أو المساس بها عو أخطر الأمور وأبلغها » 
لانه يمس بالتحالف الذى قامت الدولة على أساسه ٠‏ أما الاختلاف حول أسلوب وكيفية 
الدخول الى تلك الأعداف فهو اجتهاد أقرته حتى الشرائع السماوية ولا يمس أو يؤثر 
على تحالف الشعب ووحدته ٠‏ 


لقد ارتضى شعبنا النظام الديمقراطى أساسا لدولته ٠‏ ومهما اختلفت المفاهيم. 
فى شان الديمقراطية فلا خلاف. فى أن أى نظام ديمقراطى لابد وأن يقوم على كفالة . 
ممارسة الانسان لحقوقه الثابتة والمقدسة بكافة أشكالها وأن يكون. الشعب فى. النهاية 
هو الحكم والفيصل ٠‏ ان معنى ممذا أن أى نظام ديموقراطى لابد وآن يس_-تند الى 
ركنين أساسيين : 8 : 9 
( 1 ) أن يكون رأى الاغلبية هو الرأى الملزم * 
رب) أن تتوافر للأقلية كافة الضمانات للتعبير عن رأيها وصيانة حقوقها ومن 
الطبيعئ أن تختلف النظم-السياسية فى كيفية وضع ركنى الديمقراطية مذين 
فئ موضنع التطبيق بحسب ظروف كل مجتمع ومقوماته * 


القد أوضح دستورنا حقوق الافراد وحرياتهم . وفى عذا فان حرية الرأى تطرح 
نفسها باعتبارها الوخه الآخر للانسان ولقد نص الدستور على أن (حرية الرأى مكفولة » 
ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل 
التعبير فى حدود القانون ) كذلك فقدا نص الدستور على أن ( حرية الصحافة والطباعة 
والنشر ووسائل الاعلام مكفولة ) كما نص على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات 
على الوجه اللبين فى القانون وعلى: حظر :انشاء جمعيات يكون.نشاطها معاديا لنظام 
المجتمع أو سريا أؤذا طايح عسكرى 16 | 

واتساقا مع هذا فان الحق فى تكوين الجمعيات السياسية أو الاحزا تجسيدا 
لفكر معين وتبيانا لاسلوب محدد يكون أمرا متفقا مع روح الدسنتور ونصوصه <٠‏ 
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ان وجود التنظيمات السياسية الحرة التى تملك من امكانيات البحث والتحليل 
والتقييم ما دمكنها من ممارسة الرقابة الواعية على سلطات الدولة ان إنحرفت أو 
اعملت فى حقوق الافراد » هى احدى الضمانات الاساسية لديموقراطية الحكم وطالما 
بقيت المفارضة فردية مبعثرة فانها لا تملك مهما خلصت النوايا ‏ أن تؤثر أو تغير » 
كذلك فان طرح البدائل فى كيفية تحقيق أعمداف الدولة الاأساسية ومواجهة الرأى 
بالرأى هو أمر يتفق مع طبيمة الناس ما بقى الناس أحرارا » ويضمن أن يكون الأسلوب 
الذى اختاره الشعب هو الاسلوب الافضل ٠‏ 


ان الدعوة الى الحق فى تكوين أحزاب ( الدعوة الحقة المخلصة ) لا يمكن أن تؤدى 
كما جاء فى ورقة أكتوبر الى ( تفتيت الوحدة الوطنية بشكل مصطنع ) ٠‏ 
أميرة ساي 37 5 

ان الوحدة الوطنية والتحالف قد أكدمما ارتضاء الشعب للدستور وبالتالى 
فان أى تجمع سياسى لابد وأن يك ون ملتزما بالاطار الدستورى الذى أقره 
الشعب ٠‏ 


ان الدعوة الى تكوين أحزاب تدعم الوحدة الوطنية عن طريق اشتراك كافة أفراد 
الشعب فى ممارسة العمل السياسى وابداء آرائهم وضمان حقوقهم » لقد ذكر السيد 
الدكتور الآمين الأول فى محضر اجتماع اللجنة المركزية لأمانة المهنيين مساء يوم 8 ديسمبر 
0 ء وكان الموضوع المطروح ‏ فى ذلك الوقت ‏ هو موضوع قيام المنابر داخل 
الاتحاد الاشتراكى : 


( الموضوع المطروح هو موضوع قيام المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى » ليس 
مطروحا قيام المنابر خارج الاتحاد الاشتراكى / هذا لا يخصنا » ومن يفكر فى اقامة 
منابر خارج الاتحاد الاشتراكى فهذا أمر يخصه ولا يعنينا » ونحن لا نحجر على أحد 
خارج الاتحاد الاشتراكى ١٠‏ لكن داخل الاتحاد الاشتراكى يخصنا ٠‏ 


ليس المطروح أيضا موضوع الاحزاب ٠‏ وهذا الموضوع بت فيه فى الدمستور 
سنة 1117١‏ وفى الاستفتاء على ورقة أكتوبر فى ١7‏ مايو سنة 1917# > ليس معنى ذلك 
أن الاحزاب ممنوع نشاتها فى المستقبل ٠٠٠‏ هذه قصة أخرى ٠‏ 


ولكن فى هذه المرحلة المطروح فقط هو موضوع المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى 
وليس مطروحا لا المنابر خارج الاتحاد الاشتراكى لان عذا الموضوع لا يخصنا ء ولا قيام 
الاحزاب لان مرحلتنا عى مرحلة المنابر وداخل الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


يتصور أن بعد مدة تسمح الظروف يقيام أحزاب ٠‏ هذا موضوع لا نحجر عليه » 
لان الحاضر اذا كان ملكا لنا ونستطيع أن نتصرف فيه » فالمستقبل ليس ملكا لاأحد 
منا حتى يحجر عليه ٠‏ وبالاضافة الى تحديد طبيمته ٠‏ 


الموضوع المطروح وهو المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى وليس خارجه ٠‏ وليست 
الاحزاب ٠‏ أضطر أتكلم عن علاقة المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى بالاحزاب وما الفرق 
بين المنابر والاحزاب ٠‏ الفرق أن الاحزاب ليست من فلسفة واحدة ٠‏ وكل حزب يستطيع 
أن يكون صاحب فلسفة خاصة ومتميزة » متصوز حزب يقول مثلا أنا رأسمالى ولا أريد 


وثائق من نور ٠5٠٠١‏ يذ 


التحالف » والثانى يقول آنا شيوعى ولا آريد التحالف . وحزب ثالث دينى » 

وكل هذه نماذج للأحزاب وعى ممكنة ٠‏ ولكن المنابر لا يمكن أن يقول منبر أنه يريد 

أن يقيم الرأسمالية ولا الشيوعية » ولا يريد أن يقيم منبر للمسلمين ومنبر للمسيحيين » 

0 الاتحاد الاشتراكى المنابر ملتزمة بفلسفة واحدة وهى التحالف والوحدة 
تيه + 


وفى حديث آخمر قال سيادته « فريقان يضربان الديمقراطية : الفريق الأول 
يضرب الأغلبية ويحولها الى آقلية لآن فى هذه الحالة لا يوجد الاستقرار السياسى 
وتصبح مصر كما مو الحال فى لبنان أو فرنسا قبل ديجول فلسنا نسعى الى وجود 
أقليات تحل محل الأغلبية وانما نسعى لاعطاء الأقلية فرصة التواخد بجوار الأغلبية 
لاننى كما قلت الديمقراطية يلزمها الأغلبية وفى نفس الوقت تضرب الديمقراطبة اذا 
ما ضربنا الأغلبية وفتتناما» ٠‏ 


وأعتقد ردا على هذا أن الدعوة الى تكوين أحزاب ليست محاولة لضرب الأغلبية 
وتفتيتها وانما هو على العكس من ذلك تماما : السعى الى تأكيد الاغابية عن طريق 
الاختيار الواعى المدروس والسعى الى تاكيد الاغلبية عن طريق ضمان اشتراكها الفعلى 
فى ادارة شئون الحكم ورقابتها الفعالة والجدية ٠‏ 


وفى تصورى أن دستور سنة 1111 لا يمنع قيام أحزاب وأن ورقة أكتوبر التى 
تشير الى أن الأحزاب تفتت الوحدة الوطنية بطريقة مصطنعة لا تعنى منع قيام 
أحزاب ٠‏ فهذا تصور خاطىء لأن عناك التزاما بمبادىء معينة ارتضاها تحالف الشعب 
فى دستور تلتزم به الاحزاب جميعا فى كل الأنظمة ولا أتصور أن يقول أحد أنه سيكون 
هناك حزب للمسلمين وحزب للمسيحيين لان هذا سيعد مخالقة للقواعد الاأساسية 
القائمة فى نظامنا الذى نطلق عليه تحالف قوى الشعب العاملة » وانما أتصور أن 
يكون مناك حزب يدعو لتطبيق قواعد الشريعة الاسلامية » والمقارنة بلبينان مو 
أمر غير مقبول فتنظيم لبنان السياسى هو تنظيم قبلى وطائفى يفتقد منذ البداية الاسس 
التى تقوم عليها الدولة الديموتراطية أما المقارنة بفرنسا فى الجمهورية الرابعة 
فلم يكن عدم الاستقرار السياسى نتيجة وجود الأحزاب أو تعددما أو نتيجة حرية 
الرأى أو اختلافه ٠‏ وانما كان نتيجة الصيغة الدستورية وهى دستور 153 والأخذ 
بالاغلبية النسبية فى قانون الانتخاب وما نتج عنه من تفتيت للاغلبية فى البرلان 
فضلا عن اعطاء الجمعية التشريعية سلطات واسعة ( غير متوازنة ) ومنها اختبار رئيس 
الجمهورية وتعيين رئيس الوزراء وغير ذلك من الامور ٠‏ والذى تجب الاشارة 
اليه ان الدستور الذى أقره الشعب الفرنسى فى عام ١908‏ لم يمس النظام 
الحزبى أو حرية الرأى أو تعدد الاحزاب أو تشكيلها » انما عدل فقط من الاطار 
الدستورى للدولة بما يكفل التوازن بين السلطات المختلفة واستقلالها » جعل انتخاب 
رئيس الدولة بالاقتراع المباشر واعطاؤه صلاحيات مرسومة ومحدودة وعدل فى قانون 
الانتخاب وغير من أسلوب طرج الثقة بالحكم ٠‏ وأما أزمة الديمتراطية بيعض 
الديموقراطيات الغربية والتى يعترض بشانها أيضا كايطاليا قائما يبجع 
الى عدم توافق الصيغة الدستورية مع المتغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتى لا يرجع الى عدم ملاءمة أسس النظام الديموقراطى بما 
تكفله من حرية الرأى وحرية تكوين الأحزاب ٠‏ 
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عذه بعض الخواطر وآسف اننى خرجت عن واقعنا الذى نعيش فيه الى 
لأناقشة الفقهية ٠‏ 


ما نتيجة هذه اللقاءات وهذه المناقشات التى نرددما دائما وحالنا يسير من سيىء 
الى أسوأ ؟ فى تصورى أن السبب فى كل هذا كبت الحريات التى عشناها مدة طويلة 
-افقدوا الناس معنوياتهم » فقد الانسان العربى مقوماته الذاتية » وأبلغ دليل على 
ذلك اننا دخلنا حرب سنة 19717 قكانت الهزيمة الساحقة التى ما كنا نتصورها أبدا 
لانه لم يكن مناك انسان عربى يقاتل » وحين شعرنا بأننا بدأنا نسير فى الطريق الصحيح 
بعد ثورة التصحيح منذ سنة 19175 وحاربنا كان انتصارنا وكان النداء ٠٠‏ نسداء 
المقاتلين : الله أكير » يعبر عن هذه الروح ٠٠‏ يعبر عن الايمان الذى استمده المقاتل 
المصرى واستمده من استرداده لذاته » نريد أن نسترد ذاتنا ونريد أن نعيش واقعنا 
أحرارا ٠‏ ئريد أن ترفع الوصاية عن هذا الشعب وكفى هذه السنين الطويلة ٠‏ نريد 
للنظام الذى يؤكد الحرية أيا كان عذا النظام ٠‏ والانظمة معروفة وانما نناقش بديهيات 
ونختلف فى الأمور التى ما يصح الاختلاف فيها ٠‏ أيا كان الرأى فى مناقشة مستقبل 
العمل السياسى والطريق السياسى الذى تسير فى البلد ٠٠٠‏ تحددون الطريق 
أدعو الله أن يوفقكم الى الصواب فيها ‏ أن يرجع الى الشعب ليستفتى فى كل ما عرض 
على هذه اللجنة ٠٠‏ الشعب صاحب الحق الآأصيل وكم من مرة كرر فيها السيد 
الرئيس محمد أنور السادات أن الشعب هو الذى يحدد مصيره والدستور يوجب أخذ 
رأى الشعب واستفتاءه فى كل ما يتعلق بمصيره وكيانه وانتم تحددون اليوم مسستقبل 
العمل السياسى والطريق السياسى الذى تسير قيه البلد ٠٠٠‏ تحددون الطصريق 
الذى تسير فيه مصر ٠٠‏ الذى يسير فيه الشعب أرجو أن يعرض هذا كله على الشعب 
للاستفتاء حتى تخلص من كل هذه المتاهات ولكم الشكر ٠‏ والدعاء بالتوفيق ٠‏ ( تصفيق ) 


٠‏ الحق والعدالة المهنية » والحقوالعدالة الإجماعية 
الاستقيم لهما أمرئرجل المهنة ورجل المجبتمع ؛ 
إلا إذا كان الحق وكاءت العدالة لهما موضع ؤذانه 
و 3َصْميرهٍ وق فنسه وى إدراكه ٠‏ 


من أقرال الغطويله اللسمّاذ الجليل اليب 
مصطص السبرادتى 


طيصنا بعد أكنتوب "ا 


سادتى وابناكقى المحامين : 


فى الواقع حديثى اليوم ليس « بمحاضرة » بالمعنى المفهوم المعروف وأنما مو 
مجموع خواطر أردتها مع أبنائى المحامين تحت التمرين أمل المستقبل ورجاؤنا على 
الطريق ٠‏ 


وقد أثار هذه الخواطر فى نفسى ما بكون بجلسات مجلس نقابة المحامين من 
لقاء مع ابنائى هؤلاء حيث يتعين عليهم قبل مزاولتهم لعملهم بالتطبيق لحكم المادة 
١‏ من قانون المحاماة آن يحلفوا أمام المجلس يمينا بالصيغة الآتية : 


« اقسم بالله العظيم ان أؤدى أعمالى بالامانة والشرف وأن احافظ على سر مهنة 
المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها » ٠‏ 


وكان يؤلنى أن الكثيرين بنسبة قد تصل الى أكثر من النصف يخطئون فى تلاوة 
اليمين رغم تشكيله ولعل من أسباب هذا الخطأ أنهم يواجهون لأول مرة مجموعة من 
أساتذتهم وتأخذهم رهعبة الحضور وجلال الرسالة وأن كنت لا أخلى الجامعة ونظسام 
التعليم عندنا من المسئولية عن هذا الضعف وعن ضرورة تمرين طالب الحقوق طوال 
مدة الدراسة على النقاش ومواجهة المواقف ٠‏ والمفروض فيه أن يكون محاميا يعتمد 
على البيان والجراة ٠٠٠‏ وشكواى هذه شسكوى قديمة اذكر أنى قد اثرتها فى محاضرة 
لى عن قانون المحاماة هنا بدار النقابة سنة ١97٠‏ » حيث لاحظت ضعف المستوى فى 
اللغة العربية عند ابنائى المحامين تحت التمرين ٠‏ كنا نكلف احدهم بكتابة خطاب الى 
مستاجر , خطاب بالاخلاء فلا يستطيعون كتابته بلغة عربية سليمة ٠‏ 


هذا اليمين ليس التزاما فقط من جانب الحامى وانما يقابله واجب أيضا من 
قبل الجتمع » المجتمع الذى يتعين عليه أن يهيىء الظروف الملائمة للمحامى ليس تطيع 
أن يؤدى اعماله بالامانة والشرف وأن يحافظ على سر مهنة المحاماة وأن يحترم قوانينها 
وتقاليدما ٠‏ 


واستطيع أن أقول فى غير مبالغة أن المحاماة فى انطلاقها ونموما أو ضعفهما 
وكبتها هى النتيجّة الحتمية لحال مجتمعنا الذى تعيش فيه عى الصورة المعبرة له حتى 
لبمكنك اذا أردت أن تحكم على أمة من الأمم فى نظرة فاحصة سريعة أن تتردد على دور 


٠ 1915 محاضرة ألقيت بدار نقابة المحامين مساء يوم الجمعة 8 مارس‎ )١( 


"3 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والخمسون 


القضاء لتراها وترى القضاء والمتقاضين وترى المحامين وثق أن حكمك على ما تراه 
وتسمعه وما يجرى يهذه الدور وما يدور سيتفق تماما مع نتيجة المراجعة الدقيقة 
والفحص الشامل والاحصائيات المتعددة التى قد تستغرق أشهرا أو سنين ٠‏ 


وا الطروف التى يتعين أن يهيثها الجتمع للمحامى نتناول أمورا متعددة : 
مادية واجتماعية وسياسية ستحاول بيانها فى سلسلة هذه المحاضرات التى نبداما 
اليوم والتى أرجو أن تتصل طلما بقيت هذه الدار وبقيت الرسالة ٠‏ 


واول هذه الظروف التى يجب أن يهيثها المجتمع للمحامى « الجو الذى يستطيع 
فيه أن يتنفس » ٠‏ والمحاماة شأنها شأن كل كائن حى لا يستطيع أن يعيش أن كتمت 
أنفاسه , الكلمة الحرة هى المحاماة تحيا بها وتندثر باندثارها » كيف يستطيع المحامى 
أن يؤدى عمله بالامانة والشرف اذا كان لا يملك أن يتكلم وأن تكلم لا يسمع وآن سمع 
الله أعلم ما يكون وما يجرى ٠‏ : 


ولعل الكثيرين من أبنائنا لا يدركون حقيقة هذا الحال على الصورة التى عشناها 
وجربناها نحن القدامى لسنوات طويلة ٠‏ 


كان جزاء الكلمة الحرة الاعتقال والتعذيب والحراسة والتأميم وخراب البيوت 
هذا اذا كانت هناك كلمة تنشر أو تسمع وقد كممت الصحافة وخرصت وسائل الاعلان » 
آلاف المعتقلين بغير ما سبب معلوم وبعضهم لا يدرى مصيره » وأنواع التعذيب في صور 
تفوق ماكنا نسمعه فى القصص وكتب التاريخ حكم مطلق استمر لسنوات طوال أمدرت 
فيه القيم ودك صرح القضضاء وجرى فى شأنه كذلك ما جرى للناس وشرب المحامون 
من نفس الكآأس ٠‏ 


استشرى الفساد وتزعزع الايمان وصار حال من الانفصال مين الحاكم والمحكوم 
حتى انتهى بنا الى ما كان فى يونيه 1551 * 

وأكرر عنا ما سبق أن ذكرته بهذه الدار فى ١7‏ مايو سنة 11175 وصفا لهذا الحال 
« تضاعفت الأمور الى البغى على الناس ففرضت الحراسات والاعتقالات وشستتت 
الجماعات وذلت النقايات ودك صرح القتضاء وصاحب ذلك بطبيمة الحال 
الارعاب والتهديد والتعذيب ٠‏ لا رداع ولا قانون حتى تزعزع ايمان الناس وضاعت 
القيم والمعانى - وانتشر القساد وتجمعت كل هذه الاسباب لينتهى بنا الحال الى ما كان 
فى يونيو سنة 19717 ء كانت لدينا المعدات وكان لدينا الطائرات وكانت لدينا الدبايات 
ولكنا كنا نفتقد الانسان ولا رجاء الا فى أن تتاكد معانى الحرية للناس ٠‏ والحرية 
هى الحرية لا فلسفة فيها ولا لف ولا دوران » ٠‏ 


عشنا هذه الفترة اللرة فى حيرة قاسية ضياع ٠‏ احتلال من أسوأ الأمم واحطهم 
قدرا » من اسرائيل ٠‏ أمة تزيد عن المائة وعشرين مليون يذلها ويخضعها ثلائة 
ملابين ٠‏ طاقة الامة العربية لا حد لها ء تمتد كما نقول من الخليج الى اللحيط 
تسيطر على البحر الابيض وعلى البحر الاحمر ٠‏ تقع فى سط الدنيا » تحدد كل الاتجامات 
منذ ددء التاريخ ٠‏ طاقة مادية أبعد من كل خيال ٠‏ ولعلكم اطلعتم منذ يومين على 
ما نشرته صحيفة الاعرام أنه سنة 118٠‏ يبلغ دخل الامة العربية من البترول فى 


وثائق من نور ٠٠‏ لف 


عجموع هذه السنوات 4١٠‏ مليون دولار ٠‏ الموجود حاليا فى الاسواق الاجتبية 
من أموال الامة العربية مائة بليون دولار تستفيد بها أمريكا وانجلمرا وفرنسا 
وما يتدعهم من البلاد الغربية » وتسلح اسرائيل من أموالنا هذه فكانما تحن الذين 
ندفع لاسرائيل ثمن السلاح » فى أى منطق يجرى مثل عذا والتوازن معدوم بيننا وبين 
اسرائيل » الا أن يكون مرد ذلك أن المائة مليون وعشرين ليس بينهم كما تقول 
الانسان العريى الحر ٠‏ 


فكان لا بد أن يوجد هذا الانسان ليصح تعداده وليستطيع أن يرفع مذا الذى 
لم يسبق له مثيل من الذلة والانكسار ء كان لا بد أن يتحرك ٠‏ ومصر هنا تتحمل اعباء 
مسئولياتها عن كل هذا التخلف ١‏ الخلاف والفرقة بين أبناء الآمة العربية » مصر تحمل 
المسئولية ٠‏ الأموال المودعة فى البنوك الأجنبية أموال العرب » التى يتهددما الآن 
التجميد انشأت لجنة البنك الدولى سميت لجنة العشرين ٠‏ وقد رأى الغرب أن فسى 
سحب هذه الاموال أو فى تنقلها ما يهدد مصيره فشسكلت هذه اللجِنة لتعمل علسى 
تجميد هذه الاموال لا أقل من عشر سنين أو ضياعها بالمعنى الأرجح » مصر مسى 
إلتى تحمل المسئولية عن ضياع عذه الأموال » حراسات » تأميمات ٠‏ ضياع الثقة 
هرب كل هذه الأموال ٠‏ لنتكلم اليوم بصراحة وبمنتهى الصراحة حتى لا يتكرر هذا 
الخطا ٠٠‏ ونعود الى ما كنا فيه وما كان ٠٠‏ 


صورة بسيطة لعلكم جميعا تذكرونها » الشراسة على الملك فيصل أقامة 
فندق, شيرتون مكان أرض كان يملكها الملك ما معتى هذا الا أننا نهدم أنفشنا » نهدم 
هذه الحضارة العربية المتصلة ٠٠‏ وانتهى حالنا الى ما كنا عليه فى سنة 19571 كان 
لا بد أن يتيدد كل هذا أن ترد للانسان العربى حريته وكرامته » ان يثق بتفمسه 
وبحضارته الآصيلة وبمعتقداته وتقاليده ٠‏ وليست العبرة بالكلام وائما بالايمان 
والاطمئنان والثقة واراد الله أن نصحح الطريق وجاء 7 أكتوبر وكان الانسان العربى قد 
استرد كرامته واسترد عزته وتعلق بايمانه وزالت الهوة السحيقة بينه وبين 
الحاكم » الهوة السابقة وحارب وهو شاعر بذاته مطمئن الى نفسه يدافع عن 
حضارته يكبر باسم الله فى نداء كالرعد كان أقوى من صوت المدافسع » حقق البطولات 
لم تقف فى سبيله أية عوائق ٠‏ وكما يقولون عبر المستحيل فى بسر وبساطة ٠‏ ولعمل 
أحسز, تعبير لهذا الحال ولتصحيح الطريق ما كان فى ميان الحكومة الآخير أمسام 
مجلس الشعب بعد هذه الانتصارات بعد ٠١‏ رمضان بعد " أكتوبر فى خطاب 
السيد عبدالقادر حاتم وكان يعبر عن رأيئا جميعا لا عن رأى الحكومة وحدمطا 
عن رأى كل عربى ٠‏ كانت عبارته « كانت الحرية وسيادة القانون طريقا الى 
السادس من أكتوبر كما كان السادس من أكتوبر تدعيما للحرية وسيادة القانون ٠‏ 

تحدد طريقنا فى وضوح بهذا الواقع انتصرنا لأننا آمنا بالله ونادينا باسمه فى 
قتالنا والله أكبر تحمل كل المعانى ٠‏ 

الحرية والعدالة وسيادة القانون تحمل تقاليدنا وتاريخنا وحضارتنا * 


البيت الحرام والمسجد الاتصى كنيسة والازمر مساجدنا وكنائسنا وتراثنا كله 
وايماننا العميق بالله الممتد لآلاف السنين ٠٠‏ 


كان ترائنا هذا وايمائنا عذا هو الصدى لهذا النداء « الله آكبر » وعرفنا 
أنها ليست حربا بيننا وبين اسرائيل ٠‏ بين الثلاثة ملابين وبين المائة مليوز وانما 


نذا العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السايعة والخمسون 


وصراع بين حضارتين » حضارتنا بقيمها وعقائدما وبين مده الحضارة الوثنية 
الموروثة عن الحضارة الرومانية بمادياتها وشهواتها وقسوتها حضارة القنبلة 
الذرية التى ألقيت على ميروشيما ونجازاكى لتقتل الملايين وكانت الصورة الحقيقية 
لهذه الحضارة التى تحاول أن تصرعنا وتصرع البشرية ٠‏ 


كان هذا النداء « الله أكبر » يحوى فى العالم كله سمعه العرب فاس تيقظوا 
وعدوا ينادون أيضا الله أكبر توحدت كلمتهم بعد طول الفرقة والشقاق وشارك الكل فى 
المعركة لم يتخلف أحد والحرب حربه والقتال قتاله وسمعه الغرب فعرفوا أن 
الءملاق العربى قد استيقظ وان حضارتنا لا تزال باقية مزدمرة لم تنته كما انتهت 
الحضارة الرومانية ولم تندثر كما اندثرت الحضارة الرومانية فخشعوا وطاطوًا الرؤوس 
وعرفوا معنى ٠‏ الله أكبر » تغيرت نظرتهم وتغيرت سياستهم ٠‏ 


بدأنا الطريق الصحيح ونرجو الا نتنكبه فنضل كما ضللنا وننتهى الى أسواً 
حال يجب أن نحاسب أنفسنا حتى لا ننحرف نحاسب أتفسنا عن الماضى وعن 
!لحاضر وعن المستقبل عن الماضى ليكون عبرة وعن الحاضر حتى يستقيم الطريق 
وعن المستقبل حتى لا يفسد التخطيط ٠‏ 

أما عن الماضى فله حساب طويل ليس شاأنه اليوم على الأقل فى هذه المحاضرة 
وسكشف التاريخ القريب عن كل الحقائق وآما الحاضر واأستقبل فلا يتسع الحديث 
اليوم الا لجانب منه وعو الحرية وسيادة القانون وهل يسيرا فى طريقهما الصحيح ٠‏ 
حقيقة لبثنا فى صراع سنين مع الطغاة والبغاة ومراكز القوى والنفوذ .حتى امتدينا 
وهدانا الله ووفق السيد الرئيس أنور السادات الى التصحيح أو الطريق الصحيح : 
طريق العلم والايمان وسيادة القانون وهو طريق لا يسير فيه الا الشرفاء الأحرار 
رفعت الحراسات - بطلت الاعتقالات ‏ عاد القضاة وتأكدت دستورية القانون ٠‏ 


الا أن الطريق لازال شاقا وطويلا : لا تزال هناك حراسات ومخلفات من 
العهد القديم ٠‏ بطلت الاعتقالات ولكن قامت فوانين تضفى الشرعية على الاعتقالات 
رذعت الرقادة عن الصحف ولكنه لم يتم تحريرها التحرير الكامل ٠‏ لا زال هناك 
الكثيرون يفكرون بعقلية ما قبل 3 أكتوبر ٠‏ كانوا قد فقدوا الآأمل فى تناليدنا واصالة 
حضارتنا وتصدر التشريعات على هذا الاساس ٠‏ المحكمة العليا على سسبيل المشال 
التى أكدت دستورية القانون لا تزال بغير ضمان ٠‏ 


لعلكم قرأتم اليوم فى صحيفة الامرام عن الحراسات أنه لن تفرض حراسات 
ولن يجرى تأميم على المستثمرين الاجانب ٠ ٠‏ والله بشرة خير  »‏ بشرة خير 
ولكنها اعتراف بالواقع ونحن نسير فى الطريق الصحيح ٠‏ نريد أن نطمشن الناس 
المستثمرين أجانب أو مصريين الى أنه لن يجرى تأميم ولن تحصل الحراسات 
وان الخراب الذى عانيناه والبلايين التى ضاعت من العرب كانت نتيجة تصرفاتنا » 
وقصر نظرنا بفرض الحراسات والتأميمات وأرجو أن يصدر قريبا بيان » وائما 
على سبيل التعميم أنه لن تفرض اطلاقا حراسات على المصريين وعلى الأجانب 
على السواء ٠‏ الحراسة لم يعرفها! الا موسولينى فى نظامه الفاشيستى ١‏ كانت سيفا 
يهدد به رقاب الناس وحين انتهى أمره وانتهى أمر النظام الفاشيستى كان نص 
الدستور فى ايطاليا انه لا جوز فرض حراسة على أى ايطالى على الاطلاق ٠‏ 


حفيقة بعد ثورة التصحيح رفعت الحراسات لا كل الحراسات وصدر قاتنوئنا' 


وثائق من نور ٠.٠0‏ بذ 


بتنظيمها ٠‏ وكانت ملاحظتى على عذا القانون فى مايو سنة 19177 وكنا فى بدء 
الطردق « ان حرية المواطن العربى هى حرية المجتمع كله لا يصح المساس بها 
لأى سبب أو ذريعة ويستتبع هذا الكلام عن الحراسات ٠‏ حقيقة قد صفيت ورفعست 
ولكن القانون الأخير بفرضها يجب أيضا أن يعدل وهو يجيز فرض الحراسة اذا قامت 
دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من شأنها الاضرار بأمن البلاد أو االصالح الاقتصادية 
أو افساد الحياة السياسية وهى أسباب عامة وعبارات عامة يجب أن تحدد كما 
تحدد الأفعال اأؤثمة فى قانون العقوبات والحراسة فيها اعمدار لآدمية الانسان ٠‏ 
يجب الا تفرض الا لافعال محددة خطيرة وليكن مفهوما أن التحول الاشتراكى ليس 
معناه اغفال قيمة الفرد ولا يستلزم الآمر ذلك وحسبنا خير مثل شريعتنا الاسلامية 
وهى أوسع مدى فى عدالتها من أية نظرية اشتراكية وقد رفعت من شأن الفرد 
فساوته بااجتمع كله ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكائما قتل 
اأناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) » ٠‏ 


قانون العقوبات عندنا فيه كل شىء فيه المصادرة حيث يصبح أن تحصل 
الاأصادرة وانما فيه كل ضمان وأملنا وقد أهلت علينا الصحف اليوم بأنه لن تفرض 
الحراسة على أى مستثمر مصرى أن نسمع قريبا أنه لن تفرض الحراسة على أى 
مصرى مستثمر ٠‏ وكفى أحكام قانون العقوبات ٠‏ والحراسات رغم ما طالعناه اليوم 
لا تزال باقية بموجب الأمرين الصادرين من رئيس الجمهورية رقمى ١58‏ و10 
سنة ١193١٠‏ فرضت الحراسة على ١١575‏ عائلة مكونة من ١١5488‏ شخص + 
5 منشأ فى 54 مارس سنة 19134 صدر القانون ١6١‏ لسنة ١9134‏ الذى 
قضى برقع الحراسات المذكورة وتسمى حراسات الطوارىء مع أيلولة أمسوال 
أصحابها الى الدولة نظير تعويضهم عن صافى هذه الأموال بما لا يزيد عن ٠٠‏ الف 
جنيه للعائلة على أن يؤدى هذا التعويض فى صورة سندات على الدولة بفائدة قدرهما 
5 /ز سنويا تصل بعد الخصومات حوالى " / فقط » بصدور هذا القانون خفضت 
النفقات التى كانت تصرف للخاضعين الى ١‏ جَنيه شهريا كحد أقصى للعائلة وتشمل 
العائلة الخاضع الاصلى وزوجته وأولاده البلغ والقصر وذلك لحين تسليم السندات 
لصرف ريع كوبوناتها ٠‏ بعد ثورة التصحيح فى مايو سنة 191/1 تقدم الدكتور جمال 
العطيفى الى السيد وزير الدولة بسؤال عن موضوع الحراسات وبعد الاجابة 
والتعقيبات قرر المجلس احالة السؤال والاجابة والتعقيبات الى لجنة الاقتراحات 
والعرائض لتجرى عليه جلسات استماع ومواجهة ٠‏ قامت اللجنة المذكورة وهى برئاسة 
الاستاذ محمود أبو وافية المحامى لعقد عديد من الجلسات وتقدمت بتقرير انتهت فيه 
الى اقتراح الغاء القانون رقم ٠‏ لسنة 1935 ورد الأموال التى خضعت للحراسة 
الى أصحابها مع شسىء من الاستثناء ولكن أصواتا قامت تعارض هذا الاتجاه وتتهم 
أصحابه بالرجعية والانتكاس وفوجَئنا فى أكتوبر سنة 1917/1 بانقلاب فى الاتجاه واذا 
بالحكومة برئاسة الدكتور عزيز صدقى تستصدر قرارا بقانون فى غيبة مجلس الشعب 
وعو القرار بقانون ؟ه لسنة 19179 الذى جاء أسوأ من القانون ١6١‏ لسئة 1١91/5‏ 
اذ تضى بمصادرة سندات التعويض لصالح بنك ناصر وباعتبار ريعها الضئيل معاشا 
يعطى لاصحابها وللجيل الاول من الورثة ثم ينقطع ولم يعرض هذا القرار بقانون حتى 
الآن على «جلس الشعب وأن كان فى بعض منازعات قاضى الامور المستعجلة اعتبره 
منعدما » تقرير فى قضية فى عيئة المفوضين كذلك اشارة الى أنه منعدم » وانما 
بءن ير لجنة الاستماع هذه ٠‏ لأنه فى الواقع بعد عدة جلسات استماع يومية 
استمرت ١5‏ بوما » استمعت اللجنة فيها الى عدد كبير من المواطنين وانتهت: فيه 
الى ضرورة رفع هذه الحراسات أو رد الأموال لاصحابها . واكبتت فى تقريرما ٠‏ أن 
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اللجنة قبل أن تعرض ما لديها » تبادر الى ضرورة التاكيد على أن المكاسب الاشتراكية 
التى تمت وفقا للقوانين الاشتراكية وتطبيقا لها مى حق للشعب المصرى نعمل جميعا 
على حمايتها والتمسك بها . ولا شك أن حمايتها واجب على كل مصرى آمن بحق 
عذا الوطن ومستقبله كما آمن بثورة الثالث والعشرين من يوليو سنة 1965 
وبانجازاتها العظيمة من أجل التطور والتقدم والازدمار والاشتراكية كما حددما 
الميثاق كفاية وعدلا » ليست كفاية فقط وليست عدلا فقط بل عى كناية وعدل فى وقت 
واحد فاذا غابت احدى هاتين الدعامتين عد ذا الآمر خروجا على روح الاشتراكية 
ومجافاة لمفهومها » واذا كانت الكفاية تعنى زيادة الانتاج بكل ما يعنيه زيادة الانتتاج 
من مقدرة على التقدم والتطور ورقع مستوى المعيشة والنهوض بالامة فان العكل 
يعنى سيادة القانون » ويعنى العيش فى مجتمع حضارى متمدين لا مكان فيه للهمجية 
وأسلوب الغايبة .2 


وأشارت اللجنة الى وقائع متعددة عن عذه الهمجية وأسلوب الغاب وقالت أن 
فرض الحراسة أو رفعها لم يكن يستند الى أى مبررات لا من الواقع ولا من القانون ٠‏ 


مجموعة من المواطنين ضم أسمائهم كشف واحد فرضت عليهم الحراسة وبعد 
فترة من الزمن رفعت عنهم الحراسة ٠‏ لمذا فرضت الحراسة ! غير 
معروف السبب ٠‏ بل أن الآمر تجاوز كل حد حيث كانت تفرض الحراسة فى كثير من 
الاحيان تليفونيا بل كثيرا ما فرضت الحراسة على مواطنين لمجرد تشابه الأسماء , 
يقول أحد المواطنين ( بعض النماذج ) فى سنة 191710 فرضت الحراسة عليه وابنه بقرار 
جمهورى وبعد أيام فرضت حراسة أخرى بالتليفون من عبدالمحسن أبو النور على 
بقية أفراد الاسرة وقد امتد أثشر الحراسة الى ما يقرب من ٠٠‏ أسرة من الفلاحين 
الذين لا تزيد ملكية كل منهم عن نصف فدان بعد ضم الاطيان لينطبق عليها الحد 
الاقصى للملكية وتقدم الفلاحون بتظلمات لازال منظورا منها خمسة وعشرين تظلما 
والباقى لم يستطع أن ينفق على السير فى التظلمات ففوضوا أمرهم الى الله وقد رفع 
التظلم الى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر فأمر برفم الحراسة بقرار جمهورى ممع 
تسليم الاموال والممتلكات وكان قد سبق ذلك صدور أمر برفع الحراسة بكتاب من 
سامى شرف مع اعتبار الارض مباعة للاصلاح الزراعى غير أنه بالتظلم من هذا القرار 
صدر قرار رئيس الجمهورية المشار اليه برقع الحراسة وتسليم الآموال والممتلكات 
الى أصحابها وقد طالبت هذه الآسرة بتنفيذ هذا القرار الجمهورى فأخطرت بان قرار 
سامى شرف هو الذى سينفذ ولا عبرة بقرار رئيس الجمهورية وقالوا لهم توجهوا الى 
رياسة الجمهورية وقد ترتب على ذلك أن توفى الخاضع بعد أن أخذ عبدالمحسن 
أبو النور موقفا صلبا مستهدفا القضاء على الاسرة بأكملها » وقد توجهت الآسرة الى 
مكتب عبدالمحسن أبو النور وسألته عن الموقف بالنسبة لهم فقال لن تسلم لكم الارض 
لان لنا وجهة نظر فى ذلك وطلبوا منه مرتبا نفقة » فقال لا أستطيع لانكم غير خاضعين 
للحراسة ٠‏ مواطن آخر فرضت عليه الحراسة سنة ١95337‏ وتقررت نفقة 598 قرشا 
لكل ولد من أولاده السبعة وزوجته وأمام ضآلة النفقة فقد استاجر أطيانا هو وأولاده 
سنة ١973©‏ وشجرها موز فاذا بلجنة تصفية الاقطاع تفرض حراسة أخرى على الآأرض 
المؤجرة بدعوى أنها مهربة بالرغم من أنها مؤجرة من حارس قضائى من الجدول واعتقل 
أولاده الاكبر سنه ٠١‏ سنة والثانى سنه ١7‏ سنة بعد أن تقرر أن يكون الأول سسنه 
خمسين سنة والثانى 50 سنة وقد شكا الى الرئيس جمال عبدالناصر فامر بالتحقيق 
ولا ثبت صحة شكواء أمربرفع الحراسة عن الارض الملؤجرة غير ان الاصلاح 
الزراعى رفى التنفيذ ٠‏ 


وثائق من نور ٠٠٠0‏ م" 


ويقول مواطن آخر انه فى عام ١970‏ صدر قرار بوضعه تحت الحراسة بسيب 
موضوع عرض على النيابة وحفظته بقرار منها وقد تظلم من قرار الحراسة فشكلت لجنة 
تحقيق انتهت الى براءته وتظلم الى رئيس الجمهورية سنة 19538 فصدر قرار 
برفع الحراسة ثم فوجىء فى 1937/1/15 بقرار فرض الحراسة مرة أخرى ٠‏ ويقول 
مواطن آخر انه كان يتعامل مع احدى الشركاث حيث اشترى مادة تستعمل فى مصنع 
صغير يملكه وقد فرضت الحراسة على الشركة ووجد اسمه كعميل لها حيث كان تقدم 
لشراء هذه المادة قاعتبر من أصحاب هذه الشركة رغم أنه تعامل كعميل فقط وقد 
تظلم دون جدوى ٠‏ 


وفى الحقيقة صورة مؤللة ومؤسفة أثبتتها لجنة تقدر المسئولية وتكلمت اللجنة 
على حسابات الحراسة : الحاجة اللى بعشرة يبقى ثمنها واحد والحاجة التى ايجارما 
ألف يبقى ثمنها اثنين » يعنى حوسب واحد عن ايراد عشرين فدان فى مدة 5 
سنوات كاملة بمبلغ »5 جنيه العشرين فدان بأكملها بينما مجموع الايجار 53٠١‏ 
جنيه ‏ واحد بيقول ان الحراسة تسلمت منه حصان ضمن ما تسلمته طالبته عند رفع 
الحراسةبمبلغ ؟5 جنيه مصاريف علاج هذا الحصان مع اخطاره بأن الحصان 
ند نفق ٠‏ ويقول مواطن آخر ان الحراسة أضافت على حسابه ثمانية جنيهات شهرية 
عبارة عن أجرة كلاف حمار واحد ٠‏ مع العلم بأن قيمة الحمار لا تتجاوز هذا المبلغ ٠‏ 
اعتقد أن السيد الرئيس حين ترفع اليه هذه الصورة وهذه الحقائق 
كاملة لا بد أن يضع حدا لهذا العبث ٠‏ لا اعتقالات » حقيقى السيد الرئيس وضع 
حدا للاعتقالات وسرنا فى الطريق الصحيح كما ذكرت لحضراتكم وانما ذريد أن نسير 
باستقامة تامة ٠‏ السيد المدعى الاشتراكى وقانون الحراسات والتحفظ واحنا بنعترض على 
الحراسات اطلاقا ٠‏ الحراسات وطريقة رفعها من الدعى الاشتراكى وتقديمها للمحكمة » 
محكمة مشكلة تشكيلا فى تصورى وتصور الكثيرين مخالف للدستور ء الدستور حدد جهات 
القضاء المتعددة قانون السلطة القضائية مبينة فيه وانما عذه محكمة من نوع خاص 
يرأسها نائب رئيس محكمة النقض ومعه ثلاثة مستشارون وثلاثة من نفس المهنة التى 
يشتغل بها المتحفظ عليه والمطلوب فرض الحراسة عليه أيا كان ودى مسالة 
سنتكلم فيها فيما بعد » وأنها أعطت للمدعى الاشتراكى سلطات تفوق سلطات النيابة 
العامة بل تفوق سلطات السيد رئيس الجمهورية ٠‏ كان المفروض من الفهم العادى لقانون 
الحراسات انه يتحفظ على من يطلب عليه فرض الحراسة فقد يخشى خطره ولكن 
تجاوز الأمر فيتحفظ دون أن يكون هناك طلب بغفرض الحراسة ويتحفظ ستة أشهر 
فلى خمسة سنوات وتنظر التظلمات من هذا التحفظ الى محكمة الحراسة وتامين 
سلامة الشعب ٠‏ والغريب فى الأمر ان التحفظ عادة أو كما جرى فى كل القضايا 
التى طلب فيها التحفظ بيكون منسوب الى المتهم تهم يعاقب عليها قانون العقوبات 
بنبص نلاقى انهم بيجرى التحفظ بسببها دون أن يجرى بشأنها تحقيق فى النيابة 
العامة ويجرى التحقيق فى مكتب المادعى الاشتراكى ويم التحفظ على أساس قيام 
هذه التهم فى حين أنه لو كان قدم للنيابة وقدم للمحاكمة الجنائية قد يصدر الحكم ببراءته 
وينعدم التحفظ يعنى بيحصل ازدواج كيف أن النيابة بتسيب المتهم ولا تقيم الدعوى 
العمومية عليه ولا تقوم هى بالتحقيق فى هذا الاتهام مع آنه واجبها ٠‏ اللى بيحصل 
انه يتم التحفظ ولا يجرى التحقيق فى هذه التهم الجنائية والمتهم يطلب التحقيق لآن 
النائب العمومى قد يحفظ الدعوى أو اذا قدم للمحاكمة قد تحكم الحكمة بيراءته وتكون 
النتيجة أنه يستمر التحفظ عليه سنة واثنين وثلائة الى خمس سنوات فى نفس الوقت 
قد يكون بريئا وقد لا تزيد العقوبة عن ستة أشهر أو غرامة ٠‏ 
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هذا الازدواج نتيجة الخلط فى صياغة القانون ٠‏ احنا كنا فقدنا ثقتنا فى أنظمتنا 
فقدنا ثقتنا فى أنفسنا ومعذورين ٠‏ الحال اللى كنا عايشين فيه كثيرين اعتقدوا أن 
نظامنا أصمح لا يصلح لا نظامنا الاجتماعى ولا الاقتصادى ولا السياسى فلا بد من تغيير 
كل هذه الانظمة ٠‏ نغيرما ازاى ! نجيب نظم مستحدثة من دول أخرى سواء اشتراكية 
شرقية غزبية أى كان انظمتنا لاننا فقدنا الأمل فيها ويئسنا منها فبنستورد زى 
ما استوردتا الحراسات واستوردنا التأمينات واستوردنا أنظمة مختلفة على أنها 
أنظمة اشتراكية وهى لا اشتراكية ولا رأسمالية أفسدنا حياتنا الاقتصادية برضه 
استوردنا أنظمة أفسدنا بها حياتنا الاجتماعية ٠‏ فى حاجة اسمها المدعى 
الاشتراكى فى البلاد الاشتراكية وانما هو النائب العمومى ما فيش حاجه اسمه المدعى 
الاشتراكى وحاجة ثانية النائب العمومى واللى نقل بكل أسف افتكر أن المدعى الاشتراكى 
ده حاجة مستقلة لوحدما يبقى يدخل نظام المدعى الاشتراكى مع بقاء نظام 
النائب العمومى وكانت النتيجة الاندواج اللى احنا بنعانيه ٠‏ يستطيع المدعى 
الاشتراكى ان يتحفظ على أى شخص اذا قامت الدلائل على « أنه أتى أفعالا من شأنها 
الاضرار بأمن البلاد وافساد الحياة السياسية فى البلاد وتعريض الوحدة الوطنية 
للخطر » ٠‏ كلام عام هذا لا يستقيم مع ضمانات الحرية ولا مع سيادة القانوز ومع 
احترامى التام لاحكام محكمة الحراسة فى التحفظات التى جرت » احنا 
تعودنا فى قانون العقوبات جريمة محددة ووقائع محددة أدلة قاطعة تنتهى الى 
البراءة أو السجن » انما دلائل على أنه أتى أفعالا من شأنها الاضرار بأمن اليلاد 
من الداخل والخارج وأفساد الحياة السياسية وتعريض الوحدة الوطنية للخطر 
وتكون هذه كل أسباب التحفظ , فهذه أحكام سياسية ونحن نريد أن ننأى بقضائنا عن 
الدخول فى أمثال هذه المسائل ٠‏ الدولة تحفظت على شخص لا بد أن يكون لهذا التحفظ 
سبب ٠‏ طبعا احنا بشر عاوزين الدولة تسير فى طريقها مش عاوزين تتعثر دا منطق 
مش عاوزين السياسة بتاعة دولتنا تتعطل ٠‏ لا بد ان عندهما من الاسباب ما يستدعى 
التحفظ عليه ٠‏ دخلنا فى السياسة ٠‏ 


برضه سيقولون احنا بنمر فى فترة عصيبة حرب وما بعد الحرب » حساسية كل 
واحد منا مش عاوز أى تعثر فى الطريق ستكون النتيجة ضمانات الحرية بالذات 
تحت هذه المؤثرات أو هذه الفلسفات تضيع وتكون النتيجة أن الحكم تقوم أسبابه مع 
الاحترام التام لزملائنا القضاة على سبب عام ٠‏ على سبيل المثال آدى سبب لحكم من 
الاحكام ٠‏ وحيث أنه يبين من التحقيقات انه قامت دلائل جدية ضد فلان على أنه أتى 
أفعالا من شاأتها الاضرار بأمن البلاد من الداخل والخارج وتعريض الوحدة الوطنية مما 
بتعءين معه القضاء باستمرار تنفيذ أمر التحفظ لدرء خطره عن المجتمع » وترى المحكمة 
أن يكون ذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور الحكم ٠ . ٠٠‏ دى مش الاحكام الجنائية 
التى عهدناها والتى عرفناها ما فيش حاجة اسمها قامت دلائل جدية ٠‏ قامت دلائل جدية 
دا كلام الراخل السياسى ٠‏ دلائل جدية لازم تتحدد بالديل واحد والأفمال 
اللى من شانها الاضرار بأمن البلاد من الداخل وتعريض الوحدة الوطنية للخطر أيه 
الأفعال دى ؟ وأيه الوحدة الوطنية للخطر دى ؟ احنا زى ما قلت لحضراتكم اننا كنا 
قد فقدنا الأمل فى انظمتنا + فقدنا الامل فى أنفسنا وأصبح كل واحد منا مثار للشمك فى 
نظر الشرطة وفى نظر المخابرات وفى نظر الحاكم وكان مصر لا تحمل على أرضها مصريين 
حقيقيين ٠‏ القبطى عاوز يطفش المسلمين والمسلم يعاوز يغتال الأقباط والاخوان 
المسلمين عاوزين يغيروا النظام والشيوعيين عاوزين يربطوا البلد بالدعوة المأركسية » 
عشنا فى هذا الجو » القبطى متهم , المسلم متهم » الشيوعى متهم ٠‏ الأخوان 


وثائق من نور ٠٠٠0‏ يفا 


المسلمين متهمين ٠‏ المحامين متهمين » المحامى لما يترافع ويتكلم عن سيادة القانون كنا 
متهمين ٠‏ هذه الأوضاع انتهت وفى يقينى أن قانون الوحدة الوطنية بصرف النظر 
عن الهالة والالفاظ التى صدر بها كان قبل 5 أكتوبر قبل أن تتضح الحقيقة ويعصرف 
العالم أنه حين حارب الجندى المصرى لم يكن هناك فارق بين المسلم والمسيحى بين 
الشيوعى والاخوان , لم يكن عناك فارق اطلاقا والبطولات التى تحققت والبطولات اللى 
بنتغنى بها حتى اليوم لم تكن تعرف هذه التفرقة » هذا المصرى لا يستحق أمثال هذه 
التشريعات ٠‏ ولازم نغير فكرنا نصدر تشريعاتنا على أساس من الواقع بالذات ليس على 
أرض مصر من يعمل ضد الوحدة الوطنية ٠‏ 


الرقابة على الصحف : السيد الرئيس مشكورا رفع إلرقابة على الصحصف 
ولكن مل حقيقة عادت حرية الصحافة » صحافة تابعة للاتحاد الاشتراكى ؛ يجب أن 
تتغير هذه التبعية » فيه اقتراحات متعددة انما لا بد أن يكون عناك ضمان + الضمان 
المطلق » واذكر انه فى ديسمبر سنة 113١‏ ارتضع صوتى الضعيف والقوى بصوت 
اللحامين فى اللجنة التحضيرية اشكو من هذا الذى لا زال مستمرا حتى الآن » 
واسمحوا أن اكرر هذه العبارة ٠‏ 


« يجب أن يشعر الناس جميعا انهم مطمثنون ٠‏ انهم يحكمون حكما حرا وان 
لكل مخلص أن يتكلم وان يبرر رأيه كما يشاء ويجب أن تتسع الصحافة لهذه الآراء 
المخلصة الحقة ٠‏ اننا لا نريد الحرية لرأى عن هوى ولا رأى عن غرض ولا رأى 
عن عبث وانما نريد الحرية للرجل الابى النزيه ٠‏ 


ان الناس يشكون من الصحافة لا عندنا وحدنا بل فى كل البلاد ٠‏ فالمفروض فى 
الصحافة هى التى تحمى الحرية ولكن الذى حدث فى معظم بلاد العالم جميعا أن 
نفذت الاعواء الى الصحافة وتحكمت فيها رؤوس الأموال ولقد شكلت فى انجلترا 
وأمريكا والهند لجان مختلفة للعمل على تلافى هذا الخطأ ٠‏ تحكمت رؤوس الأموال 
فى الصحافة ولم تعد عى المعبرة عن الحرية بل كانت حربا عليها وقد فرضت تلك 
اللجان فى تقاريرما ااختلفة وجوب وضع قيود على تدخل رأس المال وفشلت هذه 
التقارير وكان للصحافة الخاضعة لرأس المال من القوة ما أوقف هذه التقارير الحقة 
وهذه الآراء السليمة وقد شكونا من نفس الحال هنا ٠‏ فكان لا بد من وضع حد لذلك 
خاصة ونحن يتهددنا الاستعمار والرجعية ٠‏ لقد أصبحت الصحافة ملكا للشسعب 
وتلك فكرة حقة فى ذاتها وصادرة عن رأى حق ولكن مل حققت الصحافة فعلا حرية 
الرأى ٠‏ هذا ما لا أعتقد ويجب أن يعاد النظر فى تعديل هذا النظام فيجب أن يعمل 
الاتحاد ( وكان فى ذلك الوقت الاتحاد القومى بدل الاتحاد الاشتراكى ) ٠‏ يجب 
أن يعمل الاتحاد القومى بكافة الطرق على أن يؤمن الصحافة ويشعر الصحفى بأه 
ليس موظفا تابعا للحكومة وأنما يعمل عند الشعب ويعمل فى صحافة مى ملك 
الشعب حقا كما أريد لها » ٠‏ فلا تزال عذه الدعوة قائمة ٠‏ 


الاتحاد الاشتراكى يمثل مجموع الشعب » وانما التجربة الماضية لم تؤكد عذه 
المعانى وأعتقد فيه أقترح من السيد الرئيس على تش كيل لجنة تضم بعض كيار 
الشخصيات من رجال القانون والفكر يستطيعون هم الاشراف على الصحافة » وانما 
بالوضع الحالى لم تتحرر الصحف + ممكن عزل رئيس التحرير أو أحد المحررين 
ما بين يوم وليلة وبمناسبة أو غير مناسبة ٠‏ 


ل العددان التاسع والعاشر ‏ السئة السابعة والخمسون 


تقوم تشريعاتنا على أساس الهوة السحيقة التى كانت قائمة بين الحاكم 
والمحكوم » على أساس سوء الظن بالناس > فيه قبطى ومسلم وششسيوعى الى آخر 
هذه الألفاظ » قانون الاتحاد الاشتراكى نفسه قائم على هذه الفكرة » فيه نص بسيط 
من كنمتين يستطيع أنه يعزل أى شخص من العضوية العاملة بالاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
النتيخة المترتبة على هذا أنه لا يستطيع أن يبقى فى نقابة المحامين ولا فى أى نقابة من 
النقابات ٠‏ وكذلك فى مجلس الشعب ما أعرفش قانون مجلس الشعب اتعدل والا لا انما 
ما زال على ما أعلم انه لو سقطت عضوية أحد أعضائه من الاتحاد الاشتراكى سقطت 
بالتالى من مجلس الشعب » فى نقابة الصحفيين لا يستطيع أن يكون عضوا فى 
النقابة ولا أن يشتغل فى الصحافة ٠‏ يعنى يتخرب بيته وينقطع عيشه ء أنا أفهم أن 
كل حزب أو عيئة من حقها أن تحاكم أحد أعضائها وتفصله ٠‏ حاجة طبيعية » لكن أن 
يمتد أثر هذا الانفصال الى حياته كلها أو غير مستساغ وغير مقبول الاتحاد الاشتراكى 
عاوز يحاكم عضو ويفص له ما حدش يقدر يتدخل فى هذا لكن اذا كان محاميا » الى 
اأفصل الى نقابة الأطباء اذا كان طبيب والى نقابة المحامين اذا كان محاميا / الى 
نقابة المهندسين اذا كان مهندسا يمتنع عليه العمل فى الصحافة » طيب ونقابة 
المحامين بتعمل ايه ما هى لها الاشراف على أعضائها ٠‏ مجلس الشعب العضو اللى 
فصله الاتحاد الاشتراكى يقف هذا الفصل عند حد الاتحاد الاشتراكى ويحاكم فى 
مجلس الشعب دا كانت بتجرى مناقشات حرة هى الاتحاد الاشتراكى بشأن هذا النص 
ويطالب بالغائه من زمن وكنت من المطالبين بالغائه » وفى تصورى أنه امدار 
لآدمية الانسان » وضربت مثل بابو حنيفة » أيو حنيفة لا يجيز الحجر 
بالسقه اللى هو حاجة بسيطة ٠‏ لسبب بسيط وهو امدار آدميته يعنى أنا لما يحجز 
على لانى صرفت الفلوس بتوعى يعتقد أنى خلاص أهدرت آدميتى ما أقدرش أتصرف 
فى أموالى » لكن أنت بتجردنى من كيانى ومن حباتى وبرضه عاوز أقول أنه احنا 
ماننساش فى سياستنا أننا جزء من الامة العربية ٠‏ حياة الأمة العربية لابد أن تكون 
وحدة كاملة لا تتصوروا أننا نستطيع أن نتغلب على اسرائيل وحدنا » ولكن حين 
اتفقت كلمتنا واتفقت كلمة العرب استطعنا أن ننتصر ء استطعنا أن نسترد ايماننا 
بعقائدنا وتقاليدنا ومظهرما هذه العبارة البسيطة ( الله أكبر ) . الله أكبر دى معانيها 
أوسع من كل ما يتصور ء الله أكبر يعنى أيه » يعنى ايمان بالله من عهد اخناتون من 
سبعة آلاف سنة ء عند الفراعنة وعند المسيحيين وعند المسلمين ٠‏ الله أكبر يعنى ايه 
يعتى الأمة العربية كلها بتنادى الله أكبر ء معناها ايه معناها قوتنا الذاتية لا اعتماد 
على الغرب ولا على الشرق لان الله أكبر الله أكبر هنا عى ايه ٠‏ معناها ايماننا 
بعقائدنا ٠‏ وعقائدنا تقوم على الحرية وسيادة القانون والعدالة » فالرباط اللى جمعنا 
كلنا عو هذه العبارة البسيطة وأظن أنكم سمعتم مدى أثر هذا النداء » كان بيدوى 
لانه كان منبعث عن ايمان حتى قيل والله أعلم أنه كان بيفاجا به الاسرائيلى فينادى 
فى غير وعى الله أكبر » واحنا هنا فى مصر قلب الأمة العربية ننحرف ضعنا وضاعت 
الامة العربية » فى قوانيننا فى تشريعاتنا وفى تصرفاتنا فى نظمنا لابد أن تظل الرابطة 
بيننا وبين الامة العربية نائمة قوية على أساس ان احنا القدوة والمثل ٠»‏ وفى خصوصية 
مثل هذا القانون بالاتحاد الاشتراكى فيه قوانين للاتحاد الاشتراكى فى الدول العربية 
كلها ؛: مافيهاش مثل هذا النص ٠‏ مفيش داعى له » محامى وجدت يا اتحاد اشتراكى 
انك كنت عاوز تفصله من عندك ٠‏ بعد التحقيق معه افصله وبعدين نقابة المحامين تعرف 
شغلها معاه وتنظر فى أمره واحنا كلنا مصريون يعنى مش حانقول ان الاتحاد الاشتراكى 
مصريون واحنا مش مصريين كلنا مصريون وكلنا بنعممل للمصلحة العامة ولابد وأن 
يقوم هذا الأساس بقكرنا كل واحد منا لا دفكر الا فى اللصلحة العامة » تستقيم الأمور 
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ومنبقاش مختلفين عن البلاد العربية الأخرى بأنظمة شاذة مختلفة لاتستسيغها أمتنا 
العردية » وأرجو ألا يفهم أن عذا فى خصوصية أمر معين وأنا عنا أتحدث عن الفكرة 
ذاتها : بعض اخواننا المحامين فصلوا من الاتحاد الاشستراكى » قانون الاتحاد 
الاشتراكى ينص على أن يجرى تحقيق وعلى ضوء هذا التحقيق يصحر القرار » 
ففوجئنا بفصل عدد من المحامين قرأنا فى الصحف والصحافة يعنى فى المسائل اللى زى 
دى بتطيل وتزيد كما يقال ووصمتهم بالانحراف والخيانة ٠‏ وهذه ليست مسائل بسيطة 
سهلة بهذه الصورة هو منحرف , طيت يا اخوانا هو الانحراف ده جرى بشأنه تحقيق 0 
لاء عل سمعت أقوال ٠‏ لا ٠‏ عندهم تقارير الله أعلم بصحة هذه التقارير » قد تكون 
صحيحة لكن فيه ضمانات وفيه قواعد » مافيش انسان فى الدنيا ولافى أى شرع من 
الشرائع يحاكم بهذه الصورة ٠‏ سماع الاتوال ‏ التحقيق والدفاع مسألة أولية ٠‏ ونفس 
انون الاتحاد الاشتراكى ينص على ضرورة التحقيق وسماع الأقوال فطبعا القرارات 
دى منعدمة زى ما بنقول احنا المحامين » قرار منعدم قائم على غير أساس + تظلموا 
منه » وأرجو ألا يفهم فى حديثنا هذا الى أنه يتعلق بخصوصيات أو بأفراد , كلنا جميعا 
فداء للبلاد وائما أنت لا قيمة لك اذا كنت لا تدعو الى الحق وسيادة القانون برضه 
هذا الصوت أرجو أن يرتفع من النقابة الى السيد الرئيس وهو فى سبيل تصحيح كل 
الأوضاع » نريد استقامة تامة للامور أى ثغرة بسيطة هننتكس ٠‏ 


برضه فكرة انعدام الثقة فى نظامنا وتراثنا ووصلنا الى سنة 15531 بهذ' الحال » 
مزيمة لم تحصل من قبل ٠‏ الانسحاب نفسه مجزرة » مذبحة لأولادنا » الحالة المالية » 
الضيق اللى بتعانيه البلد » الانحلال الخلقى الذى دايما يتابع الحكم المطلق 2 
الاستهتار , الفساد , الرشوة كل دى حقات متصلة ببعضها ما يمكنش انك تفصل 
دى عن دى أبدا » انعدام الثقة بين الناس وانعدمت الثقة فى نظمنا كذلك . وهنا 
نرجو اننا ما نخرجش عن نطاق الحرية وسيادة القانون زى ما أنا قلت اننا سنحصر 
هذا الحديث فى كل ما يتعلق بالقانون » انعدام الثقة جمل بعض المفكرين والقضاه 
عندما تعثر » قض ايا تراكمت » تأجيلات طويلة لسنين طويلة » يبقى لازم عيب فى 
نغلامنا القضائى ٠‏ عيب فى نظامنا القضائى يبقى لازم نستورد ٠‏ نستورد منين » 
الدول الشرقية ٠‏ الدول الغربية » القضاء الشعبى من الدول الشرقية والمحلفين من 
الدول الغربية ٠‏ 


آنا سبق أن تكلمت فى محاضرة سابقة فى 51 أبريل سنة 19175 حديث طويل 
ما أحبس أكرره ٠‏ وبكل أسف قارب العام وعدد المحاماة اللى كان مفروض اثئه 
ينشر وقتها » تأخر بسبب أزمة الورق اللى استمرت لغاية الآن » ونهاية هذا الخلاف 
وقد أثير أمره بعد حديثى فى النقابة , فى الجمعيات العمومية للمحاكم وبين رسال 
القانون عموما وفى جامعة الاسكندرية وسافر بعض المبعوثين من رجال القضاء 
ومجلس الشعب وعادوا وكانت تقارير الجميع أن هذه الانظمة لا تتفق مع نظامفا 
هنا فى بلدنا دى أنظمة متعلقة بنظام كل يلد هناك ٠‏ وانما انتهت هذه التقارير بالاخذ 
برأى البعض فى أنه مافيش مانع انه يبقى فيه حاجة اسمها ( لجنة فض المنازعات ) » 
فض اللمنازعات دى لجنة تشكل فى دوائر المحكمة الجزئية برئاسة أحد وكلاء النيابة 
وعضوية اثنين من أفراد الشعب ويشترط فى عضوية اللجنة أن يكون محمود السيرة 
حسن السمعة ٠‏ وألا يقل سنه عن ثلاثين سنة وأن يكون حاصلا على شهادة اتمسام 
الدراسة الاعدادية على الأقل » ولا يجوز أن تزيد مدة عمل عضو المجلس على شهر 
واحد فى السنة ضمانا للحيدة » شهر فى السنة ء ولافساح المجال لغيره من المواطنين » 


اذا العددان التاسع والعاشر السنة السابعة والخمسون 


والاختصاص نهائى فى المنازعات المدنية والتجارية البسيطة التى يكون موضوعها 
المطالبة بمبلغ نقدى لا يزيد عن عشرين جَنيه » والفصل فى بعض المنازعات المتعلقة 
بالأحوال الشخصية كنفقة الزوجة ونفقة الصغير بجميع أنواعها اذا لم يزد ما يطلب 
الحكم فيه فى نوع على مائة قرش فى الشهر ٠‏ ومسائل المهر والجهاز اذا كان 
ما يستحقه الطالب لا يزيد على عشّرين جنيها » والفصل ابتدائيا فى المنازعات الزراعية 
المنصوص عليها فى المادة 51 من انون الاصلاح الزراعى والفصل فى طلبات وقف تنفيذ 
فصل العامل على أساس أنه نوع من التحكيم الاجبارى والاجراءات أن يكون الالتجاء 
الى المجلس بغير رسوم قضائية ويجوز رفع الدعوى مبسطة كتابة أو شفاها ويصدر 
المجلس قراره فى النزاع بعد سماعه من دقاع الطرفين وعدد اللجان 15٠‏ للجمهورية 
جميعها تحتاج الى 15٠‏ وكيل نيابة ٠‏ 


كان لى اقتراح بشأن بحث القضاء الشعبى أن السبب الاساسى لكل شكوانا 
نقص عدد القضاة ٠‏ يعنى القاضى المصرى هنا بيحمل العبء ما يزيد عن خمس 
أضعاف أو عشر أضعاف ما يحمله القاضى فى انجلترا أو فرنسا أو أميركا من أعباء 
فقلنا بلاش يحمل خمس اعباء أو عشر أعباء خليه يحمل نصف اللى بيحمله » عندنا 
فى الميزانية ممكن نقل الدرجات من الادارات القانونية فى المؤسسات وشركات القطاع 
العام والتحقيقات فى الوزراء المختلفة بنفس الدرجات بنوديها وزارة العدل » 
نستطيع أن نأخذ من المؤسسات أو الشركات أو الوزارات ألف أو ألفين بالراحة 2 
وقلت على أساس مسئوليتى أنه فى خلال الفترة الطويلة ٠‏ دى وأنا منا فى النقابة كنت 
أتحقق من أمور كثيرة بينها » أن شركة من الشركات يبقى ادارة القتضايا فيها بها عشر 
أشخاص اللى قائم بالعمل فيها ثلاثة بس من غير مبرر أو خمسة بس ء فعلى الاقل 
ممكن نأخذ من الخمس ست آلاف اللى فى القطاع العام دول ممكن نأخذ منهم ألف كل 
بدرجته ٠‏ وفيهم القدامى وفيهم المتوسطين وفيهم الشباب ٠‏ نوزعهم وتنتهى المشكلة 
وفعلا السيد وزير العدل وعد بتنفيذ هذا الاقتراح ٠‏ 


وفهمنا انهم حياخدوا ال 54٠‏ وكيل نيابة من المؤسسات والشركات لأنه مافيش 
ميزانية » وكان حصل فى الاتحاد الاشتراكى اننا اجتمعنا مع السيد وزير العدل أعضاء 
النقابة والنقابات الفرعية وتناقشنا فى هذا الموضوع فأنا كنت معترض على هذه الفكرة من 
ناحية واحدة قلت مافيش مانع ان القاضى اللى هو وكيل نيابة ينتقل الى الآرياف لآنه 
فى الريف محتاجين لوجود القاضى بينهم وانما العضوين رأيهم استشارى ٠»‏ قاضى معه 
اثنين من القرية يصح يسالهم ياخذ رأيهم غير مقيد بهذا الرأى وذلك حتى لا نخرج عن 
فكرة القاضى المتخصص »٠‏ والقضاء ولاية » وده عرفناه من عهد فرعون , وآخر 
عهدنا آيات القرآن فى شان القضاء « فاحكم بينهم بما أنزل الله » , « ان الله يأمركم أن 
تؤدوا الامانات الى أهلها » ٠‏ اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ٠‏ « بيأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى 
الله والى الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» ٠‏ الحكم 
بما أنزل الله وبالعدل وآن يرد الأمر الى الله والرسول معنى هذا أنه كان لا يلى 
القضاء الا العلماء » وأيام الفراعنة كان اللى يقوم بالقضاء كبار الكهنة والفلاسفة » 
والمسيح كان بيحتكم اليه الناس فكان لا يستطيع أن يقضى بين الشعب كله فاخقتار 
له قضاة ٠‏ انما الاصل يصدر الحكم من عيسى ٠‏ الرسول أمر بأن يحكم بين الناس 
فكان أول من قضى فى الاسلام والدولة اتسعت فعهد الى أبى بكر ثم الى عمر ثم الى 
غيرمما ‏ ولابة القضاء لا تكون الى غير العالم » حتى قيل فى العصور الاخيرة أنه 
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يجب أن يكون مجتهدا » حضراتكم عارفين المجتهد يعنى ايه » يعنى اللى زى حالتنا 


المقلد ده فى ظنهم لا يصلح للقضاء ٠‏ 


واحنا لما بنتكلم بنتكلم عن البلاد العربية كلها مانجيبش نظام من روسيا ولاامن 
أمريكا وندخله فى السعودية ٠‏ واحنا القدوة . أو فى الكويت أو في الخليج 
تتمزق هذه الوحدة ٠‏ ولاية القضاء لا يليها الا العلماء ٠‏ العلماء عندنا هم الملتخصصون 
ثم أيه الضرر انه يكون العضو رأيه استشارى هيمتنع الحرج ويمتنع التأثير بعوامل 
خارجية » وحنضطر نديهم مكافآت ٠‏ واللى بيحصل انهم بيعقدوا جلسات فض 
المنازعات فى اللجان الزراعية بيقعدوا تايهين ومش عارفين ايه الحكاية ٠»‏ اللى 
حاصل كده ١‏ وما تنسوش انه احنا لازلنا نعانى من الاستهتار وعدم الاعتمام فى كل 
شىء وما تتصوروش انه علشان نعود الى وضعنا الطبيعى وتنتهى حالة الانحلال 
والاستهتار عاوزين سنين طويلة زى العشرين سنة الماضية عاوزين عشرين سنة 
ثانية يعنى لسه المرحلة ما خجتش » وبرضه ٠‏ ونهتم بعقيدتنا لآن الله أكبر دى ممى 
الوحدة ممى الرباط اللى بيمسكنا » بيقولوا فى الفتاوى الهندية ( اذا اجتمع أمل بلدة 
على رجل وجعلوه قاضيا يقضى فيما بينهم لا يصير قاضيا ولو اجتمعوا على رجل وعقدوا 
معه السلطنة أو عقد الخلافة يصير خليفة وسلطانا لأنه ده له شروط وأحكام وكان 
أهم سند لانشاء هذه اللجان « لجان فض المنازعات » أنها صورة مخففة لفكرة 
القضاء الشعبى وعلى سبيل التجربة وأنا قلت أنه دا حيبقى زى الميكروب بكل أسف 
وأنا ما زلت مصر على هذا التعبير أخشى أن يكون مثل الميكروب يخش عندئا فى 
جسمنا ونبدأ فى لجنة فض المنازعات وبعدين يبقى فى محاكم الجنايات ٠‏ والقول أن 
هناك فلاسفة للقتضاء الشعبى كلام فارغ » القضاء الشعبى فى روسيا أو فى الصين 
أو أى جهة ثانية دا كان نتيجة الظروف اللى حصلت فى روسيا وفى الصين وتنظام 
المحلفين فى انجلترا وأمريكا كلهم بيتخلصوا منه فنظام المحلفين فى انجلترا تقلص الى '/ 
فى المدنى و 236 فى الجنائى والنتيجة أن الأنظمة اللى بيتخلصوا منها نيجى نستوردما 
احنا عنحنا زى ما حصل فى محكمة النقض لما جابوا دائرة فحص الطعون استوردوها 
من فرنسا بعد ما كان قد تحقق فسادها وأبطلوها » فرنسا كانت خلصت من دائرة 
فحص الطعون واحنا أدخلناها عندنا فى نظامنا وقعدنا فيه كذا سنة وبعدين بطلناه » 
فيه عامل مهم جدا لو كانت هناك فلسفة للقضاء الشعبى كما يقوا إن فعاوز وعى 
اجتماعى معين ٠‏ نسيت أقول القضاء الشعبى أحد أساتذة كلية الحقوق فى الأسكندرية 
أستاذ الاتتصاد عمل حساب لتكلفته تبين أنها حوالى ١١‏ مليون جنيه وشويه يعنى 
هيبقى له ميزانية أكبر من وزارة العدل ٠‏ 


فيه عيب أساسى بكل أسف احنا كلنا هنا بنهدره وما نفكرش فيه الأمية 
المتفشية فى البلد » نسبة الآمية 0 والامية يعنى اللى بيعرف يفك الخط أى لما 
تحسب الامية على حقيقتها عتبقى 99 / ٠‏ فى الندوة التى حصلت فى الاتحاد الاشتراكى 
أنا أثرت هذه المسألة وقلت ان التناقضات الموجودة فى البلد دى من حرااسات 
وتاميمات واضطرابات والسياسات المختلفة والحكم المطلق تناقضات من الأمية 
مافيش وعى مافيش شسعب بيتكلم بصراحة أنت عاوز ترتفع بالشعب بتاعنا ترفع 
هذه التناقضات ٠‏ مش مجرد قوانين تصدرها وتشريعات وانما برفع وعى مدا 
الشعب وقلت يكل أسف الأمية كانت سنة ١9079‏ برضه ه71 فكانت الثورة فين وكنا 
بنعمل ايه فين الثورة من عشرين سنة كانت النسبة هلا/ز و هلا/ز سنة 1919/5 ء 
كان عددنا سنة 19059 يمكن أقل من ٠‏ ملدون فى الوقت اللى بقينا فيه ا" أو 51 


3 العحدان التاسع والعاشر السنة السابعة والخمسون 


مليون الآن يعنى صحيح النسية 5/ابز انما تضاعف عدد الأميين فعاوز ترفع كل 
التناقضات فكر فى الأمية أولا وكفى ما كان ٠‏ وهذا الرأى نقوله اليوم دتردد فى نقابة 
المحامين منذ أكثر من عشر سنين قلت مشل هذا الكلام سنة 117١‏ ويمكن الرجوع 
اليه فى عدد المحاماة « عدد خاص بالميثاق » 1931 تكلمت فى اللجنة التحضيرية وفى 
عدة اجتماعات وفى المؤتمر القومى وفى النقاية هنا وفى نقابة الاطباء تحدد الطريق 
الذى يجب أن نسير فيه الحق لله فارق كبير دلوقت يستمع لكلامى هذا وأعتقد أنه 
يتمشى مع سياسة الدولة الاخيرة والحمد الله اللى وصلنا الى هذه النتيجة انما الكلام 
سنة 1131 وهو يمكن لا يخرج عن كلامنا اليوم كان محل نظر نسال الله ألا يتزعزع 
ايماننا بحضارتنا ودايما نكرر هذه العبارة لأنه فارق كبير بين الشعب الاصيل 
العريق وبين شعب لا حضارة له » قلت لحضراتكم انه فيه صراع بين حضارتين : 
بين القيم واللثل العقائدية » وده طريق لابد أن يتناقض مع القوة المادية والقنبلة 
الذرية وسبق أن كررت فى المحاضرة السابقة لاعطى صورة عن القضاء الشعبى انه 
الفلاح البسيط عندنا اللى قاعد على الترعة فى بساطته وطيبته وايمانه أجدى على 
البشرية والانسانية من اللى اخترع القنبلة الذرية ولذلك حربنا مع اسرائبل صراع 
دين حضارتين حقيقة ولازم نتنبه الى هذا وسيستمر هذا التناقض وقد شسعر 
الامريكان الآن وشعر الغرب الآن بقوة هذا الصراع ٠‏ فحديث ند إن من قريب 
بيقول أن القوتين العظميتين دلوقت ما قالش روسيا وأمريكا وقال البلاد العربية 
وأمريكا الآن لان طاقتنا احنا البلاد العربية طاقتنا المادية البشرية ووحدة 
كلمتنا رفعتنا الى هذه المنزلة ولو سرنا على هذه السياسة لابد أن ننتصر » الحضارة 
القديمة بأصالتها وعقائدها وفلسفتها على الوثنية كما هو الشان دائما فى تاريخ 
البشرية ٠‏ ولا يفوتنى أن اذكركم بأن اسرائيل تعرف هذه الحقائق من زمن وتقدر أثر 
العقيدة على الشعوب ومسار الانسانية ولذلك حرصت حين قامت دولتها أن تكون 
فى فلسطين أرض الميعاد لافى البرازيل ولافى كندا ولافى استراليا » ولم تضم لها 
دستورا اكتفاء بالتوراة الذى يحكم كل قوانينها وتقدس كل معتقداتها حتى ما لا يستقيم 
مع منطق الناس كمنع العمل وكل الحركة يوم السبت ٠‏ وفى معاركها الآخيرة كلها 
سنة 1903 2 سنة 19717 اء سنة 13735 كان التوراة على كل دبابة وعلى راس 
كل كتيبة ٠٠‏ رجل دين يحارب مع المقاتلين ويذكرهم بالجنة والنار ٠‏ كما كان من أمر 
المسلمين فى صدر الاسلام »2 وعممت العيرية وصارت اللغة الرسمية واستطاعت 
بكل ذلك أن تجمع شتات هؤلاء المهاجرين من أرجاء العالم فى وحدة واحدة وأن 
تنظم أحزابهم ااختلفة والتى لا تقل عن ثلاثة عشر بتنظمهم عقيدة واحدة ٠‏ 


أبنائى الحامين تحت التمرين ٠٠‏ 


أعم حاجة الدراسة ٠‏ العلم ٠‏ لا تستطيع - مش عاوز أقول انك تنجح فى 
حياتك عاوز انه يكون مدى تفكيرك أبعد من هذا لا تستطيع أن تخدم بلدك العربى 
وتحقق أمل الأمة العربية وتضع لهذه التناقضات الا أن تكون من العلماء ٠‏ شهد 
الله أنه لا اله الا هعمو والملائكة وأولى العلم قائما بالقسط لا اله الا مو العزيز 
الحكيم » هذه منزلة العلم وآأنتم أبنائى شباب المحامين « فلتكن منكم أمة يدعون الى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولثك عم المفلحون » وهمذه رسالة 
المحاماة ٠‏ 


شكرا لكم والسلام عليكم ٠‏ 


كلمة الفصّيد العظيم 
اضعتاح المكتب الدائم 
لاتحاد المحامين المبب 
اللنعمّد بتاريخ 69 مارس19107 
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ينعقد مكتبنا الدائم فى دورته الحالية » والامة العربية تجتاز مرحلة هامة من 
مراحل نضالها » ففى الوقت الذى تحقق فيه تقدما ثابتا نحو أهدافها » تتصسرض 
شعوبها الى حملات التشكيك والتجزئة من جانب أعدائها ٠‏ وتتعرض كذلك لأحداث 
من داخل كيانها » تلقى علينا مسئولية كبيرة لاحتواء الاخطار » والعمل الجدى 
لتستمر المسيرة الماشتركة فى ظل تضامن عربى مخلص وأمين ٠‏ 

ولقد حفلت الفترة الماضية لاجتماعاتنا السابقة بعديد من التطورات ٠‏ الكثير 
منها ايجَابى يضيف الى نضالنا ويدعم مسيرتنا » وبعضها سلبى عرض أجزاء عديدة 
من وطننا العربى لأحداث مؤسفة ٠‏ 


بعد التضامن :العربى والعمل الشترك فى معارك أكتوبر تغير الحال الى 
النقيض : 

حملات التشكيك بين مصر وليبيا * 

الصراع السياسى والحزبى بين سوريا والعراق * 

الخلاف بين مصر وسوريا دولتى المواجهة ٠‏ 

الحرب الأعلية فى لبنان ٠‏ 

- النزاع بين الجزائر والمغرب الى حد الاشتباكات المسلحة ٠‏ 

والمستفيد من كل ذلك أعداء العرب ء وكل القوى التى واجهتاما من قبل فى 
حرب رمضان المجيدة * 

نحن جميعا اعلم يما بجرى ويجرى وقد آشرت الى هذه الأوضاع من منظق 
الالتزام العربى والسئولية القومية ٠‏ 


تنا العددان التاسع والعاشر السنة السابعة والخمسون 


ومن هنا فنحن المحامين العرب نؤمن بأنه بعد ما سال من دماء شهدائنا وما قدمته 
شعوبنا من تضحيات فانه لجدير بنا أن نعبر مرحلة الخلاف الى مرحلة العمل 
الجدى ٠‏ وأن نواجه سلبياتنا بوعى قومى عماده أن الفرصة سانحة والظروف مهياة 
لمزيد من التقدم نحو أمدافنا وأن المنادرة بأيدينا ولا يصح أن ينتهى الامر بنا الى 
نزاعات تفرقنا » فى وقت سلم فيه العالم كله بقدرة العرب وقوتهم بكل ما يعنيه 
ذلك فى حساب وموازين القوى العالمية من آثار ٠‏ 


أيها الزملاء ٠٠‏ 


اننا فى حاجة الى عقول عربية متجردة وقادرة وقلوب مؤمنة بآن هذه الامة 
أمة واحدة ١ ٠‏ 


وليس أقدر من المحامين العرب فى الدعوة الى هذه الرسالة *٠‏ 
أيها الزملاء ٠٠‏ 


ان المرحلة الحالية والقادمة من مراحل العمل السياسى تتطلب وضوحا فى الرؤية 
واعدادا دقيقا لكل خطوة نخطوها ٠‏ والمسئولية القومية تحتم علينا أن ندرس بعناية 
التطورات الدولية على مستوى العالم كله والذى أصبح فى ترابطه قريبا من كل حدث 
يقع » وطرفا فى كل قضية تثور ٠‏ 


ان الامر فى منطقة الشرق الاوسط متعلق بالحرب والسلام ٠‏ وبأبماد تتجاوز 
وضعها مجرد مشكلة محلية انها قضية قد يتوقف عليها مصير العالم وتطوره فى كافة 
نواحى الحياة ٠٠‏ ان عام ١9571‏ سوف يشهد نشاطا بالغا ونحركات واسعة تقتضى 
متابعة مستمرة * 


يجب نآلا نكون غافلين عن لذلك وآن نضع أمامنا بالنسبة كهذا العام ( 1١511‏ م ) 
امرين محددين ليكونا واضحين لدى الجميع : . 
مه 3 
أولهما : ان هذا العام هو عام فلسطَيْن بمعنى أن العالم يجب أن يتحرك فى 
اتجاه تحقيق تقدم فعال نحو التوصل “الى حل عادل:لهذه القضية الخطيرة يتم به 
الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى واستعادته لها ٠‏ 


وثانيهما : لا نبل تجميدا لقضيتنا بحجة أو أخزى وأنه لابد من تحرك سريع 
ايجابى ومستمر حيث تبقى القضية أحية ٠»‏ والا عاد الموقف الى حالة لا سلم ولا حرب 
التى نرفضها فى أى صوزة من الصور وتحت أى ظرف من الظروف ٠‏ 


. . واذا كانت المسئولية فى ذلك + يشاركنا فيها العالم كله , الا انها مسئوليتتا 
فى المقام الآول من هنا فان اللصلحة القومية العليا تحتم أن نهتدى باسس ثابتة فى 
مسيرتنا » لا تحيد بنا عنها ظروف مهما بلغت ١‏ ولنا من قوتنا الذاتية ما يدعم ارادتفا 
وبزيد من صلابتنا . وهذه الأسس هى : 


وثائق من فور ٠‏ 0.. 0 


أولا : ان الهدحف العربى القومئ ٠‏ انطلاقا من قضية القومية ووحدتهاء هو 
تحقيق انسحاب القوات الاسرائيلية من كافة الأراضى العربية المحتلة واستعادة الحقوق 
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى ٠‏ ' 
1 1 ين" 5-5 


ع ام اوت 


سرع و امام ادومعي ومويهمة 


ثانيا : تعزيز القوى الذاتية العربية عسكريا واقتصاديا وسياسيا * 


ثالثا : الحفاظ على التضامن العربى ودعم العمل العربى المشيترك فى جميسع 
المجالات والبعد عن المزايدات أو تحقيق المصالح الآنية على حساب القضايا القومية 
والاصرار على انجاز تقدم فعال يقربنا من الأعداف العربية المحددة ٠‏ 


رابعا : وقف كافة محاولات تجميد الموقف بالنسبة لقضيتنا القومية والقضاء 
على كافة المناورات الرامية الى العودة الى حالة اللا سلم واللا حرب ٠‏ 

خامسا : تاكيد حق الشعب الفلسطينى لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية المفل 
الشرعى والوحيد لهذا الشعب ٠‏ فى تقرير المصير والعودة » واقامة سلطته الوطنية 
على ارضه فى فلسطين وحق منظمة التحرير الفلسطينية لتمثيل الفلسطينيين وعدم 
المساس بهذا الحق ء وكذلك تأكيد حقها فى المشاركة الفعالة بصفتها هذه فى كافة 
الجهود المبذولة لاقامة السلام العادل والدائم فى الشرق الأوسط ٠‏ 

*كيها سيش. .0 

سادسا : العمل على وقف واحتواء أى تطور نحو صدام مسلح بين الدول الشقيقة 
والتمهيد لحل المشاكل بالأسلوب السياسى وفى اطار املصلحة المشتركة والتضامن بين 
شعوبنا والبدء باتخاذ الخطوات التى تضمن تهدئة مثل هذه المواقف ومنع تفاقمها 
واتاحة الفرصة للجهود الجادة المبذولة للقضاء على أسباب هذه الخلافات لصالح 
الآمة العربية ومستقبل شسعوبها ٠‏ 
ايها الزملاء ٠٠‏ 

ان المرحلة الحاسمة التى تمر بها قضيتنا العربية » والتحدى الذى تواجهه أمتنا , 
يفرضان علينا أن لا نكف عن الحركة وألا نغرط فى أى عنصر من عناصر القوة العربية 
اذا أردنا:ان نكون أمناء مع أنفسنا ومع أمتنا * 


والله يوفقنا ويسدد خطانا * 


القض اء الث و )00 


زملائى وآبنائى ٠٠+‏ 
حقائق يجب أن تتاكد : 


الحقيقة الأولى : لا تبهرنا الاضواء ولا النظم القائمة بالغرب أو روسسيا أو 
الصين للعمل على النقل والتقليد دون أن نفهم التاريخ والرجوع الى الاصل والأسباب ٠‏ 
والقضاء جزء من كيان كل بلد ومقوماته » وتاريخه يختلف باختلاف كل فكر وحضارة 
ويرتبط بالانسان نفسه وبالارض التى يعيش فيها وبيئته وظروفه ٠‏ 


فى روسيا : حينما قامت الشورة سسنة 19377 قامت على أنقاض دولة لم يكن 
لها حضارة تضرب فى أعماق التاريخ » دولة كان يسودما الظلم ٠‏ وتتهددها الهوة 
السحيقة بين الغنى والفقر وكان لابد من هدم هذا النظام ومسح الارض كلها لتبدأ 
دولة تبنى من جديد ٠‏ وضاع وشرد فى سبيل ذلك الملايين » وانقطع الماضى عن الحاضر 
وتركزت السلطة فى طبقة تهدم كل قديم » تسيطر عليها النظرة المادية للحياة 
والتنكر لكل عقيدة ودين والتنكر للانسان ذاته الا أن يكون ذرة فى هذا التيسار 
المتدفق للمجموع ٠‏ ضاع تاريخ بأكمله وانفصمت الروابط بين الماضى والحاضر لتقوم 
روابط أخرى على أساس هذه الفلسفة الجديدة وكان من مظاهر عذا التذكر لكل قديم قضاء 
جديد يفرض نغسه من هذا التيار الدافق من المنتمين للحزب الجديد » قضاء ليس بينه 
من يعلم شسيئًا عن القانون وان علموا لا يعلمون الا القليل وألغيت المحاماة بجرة قلم 
وحل محل المحامين الرفاق والأصدقاء ٠‏ 


ولبث الحال على ذلك سنين طوال حتى ظهر الدارسون للقانون من بين أعضاء 
الحزب فعادت المحاماة ٠‏ وبدأ الركب يسير ء للمحاماة والقضاء » فى صورته الطبيعية 
اللازمة وقصره على رجال القانون المتخصصين ٠‏ وبدا الحزب الشيوعى السوفيتى 
يختار المرشحين لشغل وظائف القضاء من بين الاشخاص الحائزين على درجات علمية 
قى القانون وبلغت نسبة المثقفين ثقافة قانونية 774 وفى ولاية جورجيا 437 ولم يعد 
يقبل كمحام الا الحاصل على مؤهل قانونى عالى « بعد أن كان الدفاع عن الخصوم 
واجبا شعبيا » ٠‏ 


وهذا لا يمنع أن نشير الى الانطباع العام عند أغلب الفقهاء عن القضاء فى 
روسيا واستقلاله ومو« أن هذا الاستقلال ضئيل ان لم يكن منعدما والقائون السوفييتى 
يخدم السياسة السوفييتية وعلى القاضى السوفييتى ومو يطبق القانون آلا ينسى 


زلف محاضرة ألقاها السيد الاستاذ مصطفى محمد البرادعى نقيب المحامين بدار 
النقابة فى يوم الخميس 51 أبريل سنة 191/5 * 


وثائق من نور .٠ ٠‏ ذن 


أنه فى خدمة أيديولوجية معينة فهو لا يطبق القانون وفق ما يمليه ضميره الحراء 
ولكنه يطبقه فى خدمة هذه الايديولوجية » ٠‏ 


وواجب المحامى الدفاع أولا عن مصلحة المجتمع قبل الدفاع عن موكله الفرد ٠‏ 
وهذا التفكير قد جمل المحامين ينحرفون عن مهمتهم الأساسية لدرجة أن محاميا طلب 
من المحكمة حبس موكله المتهم خمس سنوات فى حين أنه كان بريثا وقد برأته |الحكمة 
بالقمل ٠‏ 

« يراجع ما ذكره فتحى والى » مجلة القانون والاقتصاد » مارس 19317 » ص /7 2 ٠‏ 


وفى الصين : حضارة لآلاف السنين تسير مع التاريخ وترفع من شأنه بفلسفتها 
وحكمتها حتى تدخل المستعمر الغربى فقتوض هذا الصرح العالى من صروح البشرية عابثة 
بين الشعب الطيب من تجارة للأفيون واتجار باليغاء واحتكار للأموال الى حد الحرمان 
من الكفاف حتى بات الناس يتساقطون فى الشوارع موتى من الجوع وسار أمرا عاديا 
ومألوفا أن تسير العربات فى الطرقات لتجمع عؤلاء الموتى كما تجمع القمامة والكلاب » 
كانوا يتساقطون بالآلاف وتجهز الفيضانات على غيرهم بالملايين ٠‏ 


وكان لابد للشعب أن يثور وأن يظهر « ماو » يهدم كما كان يهدم الروس ويبنى كما 
كان يبنى الروس على طريقهم وعلى هديهم » تنكروا الماضيهم ولحضارتهم التى لم 
تغصمهم مما انتهوا اليه وتنكروا لحكمائهم السابقين وقد أضاعوهم وضيعوهم لا يعرفون 
نبيا لهم الا د ماو» ٠‏ 


وعلى الطريق ألغيت المحاماة وشرد المحامون » وتغير وجه القضاء وصار حقا 
لعامة الناس ان « الدهماء » وهذه هى التسمية الصحيحة لما تسميه اليوم 
بالقضاء الشعبى ٠‏ 


ويذكر السيد المستشار حافظ سابق رئيس محكمة النقض السابق فى تقرير 
له عن زيارته للصين الشعبية فى نوفمبر سنة 1154 هو وبعض رجال القضاء : 


« وقد حضرنا احدى جلسات محكمة بيكين الأساسية ٠‏ وكانت مشكلة من 
قاضية واثنين من القضاة الملحقين أحدهما سيدة وقد نظرت المحكمة فى هذه الجلسة 
قضية واحدة اتهمت فيها امرأة باساءة معاملة حماها حتى ضاق به الأمر وانتحر 
بأن ألقى بنفسه فى النهر فمات + وقد سارت اجراءات المحاكمة سيرا طبيعيا وعينت 
المحكمة محامدا للدفاع عن المتهمة » واستوفت المتهمة حقها فى الدفاع كاملا وكانت آخر 
من تكلم وقضت المحكمة بحبسها أربع سنين ٠‏ ويلاحظ على هذا الحكم والاجراءات 
التى اتبعت أثناء المحاكمة وبعدها ما يلى : 


١‏ انه لا يوجد قانون ينص على العقوبة التى يجوز توقيعها على المتهمة ويبين 
حديها الآدنى والأقصى - بل ان الامرفى ذلك كله متروك لتقدير االحكمة ٠.‏ 


 '"‏ ان عدة أشخاص من جيران المتهمة قاموا من بين الجمهور الحاضر بالجلسة 
وأبدوا معلوماتهم فى القضية ورأيهم فيها دون أن يكونوا قد أعلنوا شسهودا 
فى الدعوى ٠‏ 


ليا العددان التاسع والعاشر السئة السابعة والخمسون 


؟ س ان عدة أشخاص قاموا كذلك من بين الجمهور الحاضر بالجلسة بعد النطق 
بالحكم وأبدوا رأيهم فى مذا الحكم سواء من حيث الادائة أو مقدار العقوبة ٠‏ 


5 - ان وئيسة الجلسة عملا بما تنص عليه قوانين السلطة القضائية ‏ وقفت 
فى آخر الامر وخاطبت التهمة والجمهور وطلبت من كل شخص أن يحسن معاملة 
الآخرين وغير ذلك من العظات المناسبة للمقام ٠‏ 


واذ كانت المحكمة تتبع الاجراءات المتقدم ذكرها ولا يشترط فى قضاتها مؤمل 
علمى فذلك لأنها على ما يبين من اسمها ه محكمة الشعب » ٠‏ 


ويذكر ايضا فى تقريره الذكور : 


« وقد ألغيت جميع القوانين الت كآن معمولا بها فى الصين قبل سنة 1955 
ولم توضع بعد قوانين أخرى تحل محلها وانما صدرت بعض قوانين متفرقة تنظم 
مسائل معينة كقانون الزواج ‏ والقوانين الخاصة بتنظيم السلطة القضائية والنيابة 
العامة وقانون تنظيم العلاقة بين مالكى المساكن ومستاجريها الذى يحد من سلطة 
المالك بالاخلاء وفى المبالغة فى الاجرة ٠‏ وقد نبهنا المسئولين فى الصين الى وجوب 
الملمسادرة بوضع قوانين مدنية وتجارية وجنائية تبين حقوق المواطنين 
وآحكام المعاملات الخاصة وتحدد الجرائم وتبين أركائهس! وعقوباتها حتى يكون كل 
شخص على علم تام باح كام القانون فى شان تصرفاتة المدنية والتزاماته وآثار 
هذه التصرفات والالتزامات وأن يلم كذلك بحكم القانون فى الافعمال التى يقارفها وهل 
هى تعتبر جرائم أم لا » وما هو الحد الأقصى والادنئى للعقوبات المقررة لها ٠‏ ذلك 
لانه لا يصح أن يترك للقاضى السلطة المطلقة فى الحكم على المتهم بعقوبة غير محددة 
تتراوح بين الحبس لمدة بسيطة والسجن الؤبد أو الاعدام ٠‏ وقد وعدوا بسرعة 
وضع هذه آلقوانين وعرضها على المؤتمر الشعبى العام لاقرارها واصدارها » ٠‏ 


وهذه الصورة للقضاء فى الصين ولقوانينه لما تكن قد تغيرت حين دعيت أنا 
وبعض الزملاء من المحامين العرب لزيارتها فى يونيو سئة 1157 ولما يكن قد تخرج 
من الجامعة لديهم العدد الكافى للعمل بالقضاء أو المحاماة حتى أن الحكومة الصيئية 
قد اضطرت فى قضية جاسوسية كان متهما فيها بعض الأجانب الى أن تنحب لهم 
بعض أساتذة القانون بالجامعة للدفاع عنهم ٠‏ 


وفى الغرب : دخل نظام المحلفين الى الجزر البريطانية مع الفتح النورمائدئ 
اذ كان الفاتحون يستحلفون الاهالى عما يريدون تحقيقه بآن كان الحكام المتنقلون 
ينتخبون من كل مركز اثنى عشر رجلا ويلقون عليهم ما شاءوا من أسئلة ثم يصدرون 
قرارعم ٠‏ 

ونقلت الثورة القرتسية نظام المحلفين من اتجلتراوسآد نظام المحلفين بعد ذلك 
دول أوروبا وانتقل من انجلترا الى البلاد الواقعة تحت النفوذ الانجليزى كاسكوتلاندا 
وأبرلندا والبرتغال وكذلك الى الولايات المتحدة الأمريكية *٠‏ 


وكان هذا النظام دعامة كبرى قى كفاح الامريكان لاستخلاص استقلالهم من الاتجليز 


وثائق من نور ٠٠ ٠‏ 0-3 


فكثيرا ما كان المحلفون يمتنعون عن اصدار قرار بالادانة فى أحوال مخالفة القوانين 
البريطانية الجائرة على الرغم من ثبوت الواقعة ٠‏ وظاعر أنه نظام مستحدث فى دول 
مغلوبة لما تكن قد قامت لها أى حضارة استحدثته أسباب الفتح والسياسة ٠‏ وبدات 
الدول التى أخذت به تلغيه ٠‏ وتقلص فى انجلترا وقد بلغت نسبته الآن 27 فى المدنى » 
و 216 فى الجنائى ٠‏ وقى الولايات المتحدة يخضع قرار المحلفين فى القضاءه المدنى بعكس 
ما كان فى السابق لرقابة القاضى يستطيع أن يلغيه ويصدر حكما مخالنا أو يلغيه 
ويأمر بمحاكمة جديدة ٠‏ 


وللسيد المستشار عادل يونس رئيس مح كمة النقض السابق بحث قيم عن 
نظام اللحلفين بالقضاء الجنائى جاء به عن التعريف لهذا النظام ونشأته : 


المحلفون هم طائفة من المواطنين الذين ليست لهم أى صفة عامة » بل يدعون 
للجلوس فى مجلس القضاء مع رجَاله لسماع الدعوى واصدار قرارهم فى وقائعها 
تاركين للقاضى تطبيق حكم القانون على الوقائع التى ثبتت لهم ٠‏ 


وأطلق عليهم هذا الاسم بسيب استحلافهم قبل مباشرة مهمتهم ٠‏ ويسمى 
القرد منهم 9:56 أما الهيئة ذاتها فيطلق عليها. لاتنازتم1 


وقد حاول الباحثون تتبع تاريخ هذا النظام وتركوا لنا ذخيرة وافرة من بحوثهم 
فى هذا المجال غير أنهم اختلفوا فى تحديد بدء نشوثه ٠‏ فمن رأى أنه يرجع الى العهد 
القديم واستدلوا على ذلك بالاشارة اليه فى شريعة موسى القاضية بأن ينتخب الشعب 
قضاته بواقع قاض من كل عشرة رجال ٠»‏ وكانوا ينصبون مجلس القضاء عند أبواب 
المديئة ٠'‏ 1 

وأسند البعض هذا النظام الى الماضى السحيق منذ بدأت الجماعة تتشكل تحت 
رئاسة رئيس القبيلة وبدأ أفرادها يخضعون لسلطته المطلقة » فقد كان رئيس القبيلة 
يجمع فى شخصه سلطة المشرع والقاضى والحاكم ٠‏ وكان فى قضائه يطبق قانون القبيلة 
وعاداتها على واقعة الدعوى وظلت الحال كذلك الى آن تكاثر عدد أفراد القبيلة وتقلصت 
سلطات رئيسها متاثرة بنمو ونفوذ كبار رجال القبيلة ومحاربيها الأقوياء فاشترط 
مؤلاء مع رئيس القبيلة فى ممارسة القضاء بين أفرادها مشركين معهم جميع أفراد 
القبيلة كقضاة وقائع ٠‏ محتفظين لانفسهم باعلان كلمة القانون فيما ينعقد عليه رأى 
أفراد القبيلة ‏ واحيانا كانت القبيلة بأسرها هئ التى تتولى المحاكمة فى جانبيها 
القانونى والواقعى .٠‏ 


ووجد البعض نواة هذا النظام فى بلاد الاغريق حيت كانت تعقد المحاكم الشعبية 
التى نظمها طولون وكانت تعقد جلساتها فى الساحات العامة تحت أشعة الشمس ٠‏ 
وقد كان اعضاؤها ينتخبون سنويا بالاقتراع العام وتعد بهم قائمة من ستة آلاف مواطن 
وتشكل من هذه القائمة عدة محاكم وكانوا يحلفون عند تل أرديتوس قبل مباشرة مهامهم * 
وكان عددهم غير محدود بعدد معين فكان يتراوح بين و ٠٠٠١‏ عضو وأحيانا كان 
يصل الى 7٠٠0‏ عضو حسب أهمية الدعوى * 


وقد تكون هذء الكثرة ضمانا لحسن سير العدالة قى دهن أهل ذلك الزمان او انها 
قد تفسر بحرص أولئك القضاة على الحصول على الجمل الضئيل الذى كانت تصرفه 


4 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والخمسون 

الدولة لهم فى كل قضية وقدره ثلاثة أبول « أصغر عملة يونانية قديمة قيمة الواحدة 
منها سدس دراخمة » ٠‏ وكان لهؤلاء القضاء ولاية الفصل فى الدعاوى الجنائية فدما عدا 
ما اختصت به الهيئات الأخرى وقد مثل أمام هذه المحاكم سقراط وأرستيد وفوسيون 
وتولى محاكمة سقراط فى تهمة اغواء الشبان والتسلط عليهم التى أسندت اليه وانتهت 
بالحكم عليه بالموت 50٠ ١‏ محلا ودين بأغلبية ٠٠5٠‏ 


وكانت مهمة القاضى فى ظل هذه المحاكمات كمهمة رئيس الجمعيات العامة فى النظام 
الحالى فقد كان المحلفون هم الذين يتولون الفصل فى الوقائع والقانون معا ولم 
تكن هناك مداولة بالمعنى المعروف حاليا بل كان كل محلف مزودا بكرتين صغيرتين 
احداعما للادانة والأخرى للبراءة فاذا تساوت الآراء عند الاقتراع اعتبر القرار فى صالح 
المدعى عليه سواء فى القضايا الجنائية والمدنية وكان القرار يصدر على مرحلتين : 
الاولى عند التصدى للادانة أو البراءة » والثانية عند تقدير العقوبة أو التعويض ٠‏ 


ورأى البعض الآخر أن هذا النظام يرجع الى تاريخ روما القديمة حيث كانت 
الجمعيات الشعبية هى التى تتولى المحاكمة وقد كان هذا النظام شبيها فى نشأته 
بالنظام الاغريقى الذى أسلفنا بيانه فكانت الجمعية الشعبية التى تتولى المحاكمة يصل 
مجموعها الى ستة آلاف محلف فى كل قضية ثم بدأت انتخاب المحلفين فى ظل النظام 
الديمقراطى وتشكيل مجموعات صغيرة منهم الى أن اختفى نظام المحلفين فى ظل 
الامبراطوربية الرومانية وأصبح القضاء من خصائص القضاة الفنيين الدائمين ٠‏ 


ورأى البعض أن أثر هذا النظام قد وجد فى عادات أمم الشمال الذين غزوا أوروبا 
الشرقية فى القرن الخامس فقد كانت السلطة القضائية فى تلك الامم يتولاما الرجال 
الاحرار فى حين أن البعض الآخر يرى أن هذا النظام كان سائدا فى العصور الوسطى 
حيث كان يجلس أخيار الناس فى مجلس القضاء » كما كانت الطبقة الوسطى تجلس فى 
محاكم جنايات الأقاليم فى القرن الثانى عشر وكان النبلاء يجلسون فى محاكم الاقطاع 
فى القضايا التى كانت تمس صوالح النبلاء * 

وأخيرا صمم البعض على أن هذا النظام دخل الى الجزر البريطانية مع الفتح 
النورماندى اذ كان الفاتحون يستحلفون الاعالى عما يريدون تحقيقه ٠‏ 


وكان هذا النظام مقصورا فى الاصل على المسائل المالية ثم امتد حتى شمل 
سائر الدعاوى بأن كان الحكام المتنقلون ينتخبون فى كل مركز اثنى عشر رجلا 
ويلقون عليهم ما شاءوا من أسئلة ثم يصدرون قرارهم ٠‏ 


ونقلت الثورة الفرنسية نظام المحلفين من انجلترا ونصت عليه فئ قوائين 
١‏ أغسطس و "" سيتمبر سنة .15 و1598 سبتمبر سئة ١991‏ وبدأ العمل 
به فى يناير ١797‏ ثم توالت عليه التعديلات التشريعية ٠‏ 


وساد نظام المحلفين بعد ذلك دول أوروبا وانتقل من انجلترا الى البلاد الواقعة 
تحت النفوذ الانجليزى كاسكوتلاندا وأيرلندا والبرتغال وكذلك الى الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ وكان هذا النظام دعامة كبرى فى كفاح الأمريكان لاستخلاص استقلالهم 
من الانجليز فكثيرا ما كان المحلفون يمتنعون عن اصدار قرار بالادانئة فى آأحوال مخالفة 
القوانين البريطانية الجائرة على الرغم من ثبوت الواقعة * 


وثائق من نور ٠ ٠ ٠‏ لق 
وجاء بالبحث الذكور عن تقييم نظام الحلفين نه : 


« قد اختلف فى تقييم نظام المحلفين ومدى اسهامه فى ارساء العدالة » ٠‏ وستنحاول 
أن ذ نستعرض حجج القائلين ببقاء عذا النظام والمنادين بالغائه حتى اذا ما استخلصنا منها 
خلاصة سليمة تناولنا مستقيبل هذا النظام ومدى ملاءمته للتشريع المصرى ٠‏ 


فالذين يظاهرون هذا النظام يرون فيه تحقيقا لتمثيل الشعب فى تولى سلطة 
القضاء وضمانا لحقوق المتهم فليس أقرب للعدل من أن يحاكم الشخص بمعرفة نظرائه 
من أفراد الشعب ٠‏ كما أن المحلفين بوصفهم من أفراد الشعب لا يتسمون بطابع التحول 
المهنى الذى كثيرا ما يؤدى بالقضاة المحترفين الى ارتكاب الاخطاء القضائية ٠‏ كما 
أنهم لا يتقيدون بالروتين وهم بوصفهم من صميم الشعب أقرب الى الرأى العام من 
القضاة المحترفين ولا يخضعون الى النصوص القانونية الجامدة التى كثيرا ما تقف فى 
سبيل ارساء العدل ٠‏ واليهم ترجم معظم التعديلات التشريعية المتجهة الى تفريد العقاب 
كادخال نظام الظروف المخففة وخفض بعض العقوبات تمشيا مع الشعور العام الذين 
عم بضعة منه ٠‏ ويذهب أصحاب هذا النظر الى حد القول بأن هذا النظام من العممد 
الاصلية للنظم الديمقراطية ٠‏ 


غير أن أعداء مذا النظام يسوقون ضده الحجج الآتية : 


أولا - اقحام غير الفنيين من أفراد الشعب قى ممارسة القضاء لا يتمشئ مع النظرية 
الوضعية المبنية على دراسة شخص المجرم والطلب له بما يناس به من جزاء ٠‏ 


ثانيا ‏ كثيرا ما يتأثر المحلفون بعوامل خارجية أو بلباقة الخصوم فيص حر 
قرارهم متسما بالميل وكثيرا ما يسود قراراتهم التناقض فهم يميلون الى الرآفة فى 
القضايا العاطفية والى الشدة فى قضايا الاعتداء على الملكية أو القضايا العادبة ٠‏ 


ثالثا ‏ كثيرا ما تدق المسائل القانونية على فهم المحلفين عندما يضطرون الى 
مواجهتها » ففى بعض الاحيان يختلط القانون بالواقع « كالاوساط القانونية وصفة 
المفلس فى قضايا الافلاس بالتدليس ٠٠٠‏ الخ » » ومن الصعب على هؤلاء المحلفين الذين 
لم يتلقوا تعليما قانونيا من قبل أن يفصلوا فى مثل هذه القضايا ٠‏ 


رابعا ‏ لوحظ أن المحلفين لا ينتبهون كثيرا لمجريات الدعوى ولا يركزون انتباعهم 
لمايدور فى المحاكمة ٠‏ 


خامسا ‏ وآخيرا فان تجنيح الجنايات يعد مظهرا من مظاهر فشل نظام المحلفين 
ذلك أن سلب هذه الجئايات من اختصاص محاكم الجنايات واضفائها على محاكم 
الجنح يجعل اختصاص المحلفين مقصورا على نوع معين من الجرائم ٠‏ 


وقد نقد العلامة الايطالى بالما هذا النظام بقوله ان مقتضى تطبيق المبدا 
القائل بوجوب محاكمة الشخص بمعرفة نظرائه عو أن يكون اختيار اللحلقين من بين 
اللصوص والقتلة كما وصغه أحد الفقهاء الاسبان بأنه قضاء اليانصيب ٠‏ 


ذا العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والخمسون 


وكان لهجمات مناعضة نظام المحلفين أثر فى جنوح الكثير من الدول الى العدول عن 
هذا النظام وقد عدلت ايطاليا عن نظام المحلفين وألغته بالمرسوم بقانون المؤرخ ؟ مارس 
سنة ١124‏ وأنقصت النمسا عدد المحلفين من ١>‏ الى 7 بمرسوم 54 مارس 1588 
من أعوان. القضاء ويرجع سبب هذا الالغاه الى تضارب الاحكام ٠‏ كما حل نظام أعوان 
القضأة محل المحلفين فى الججزائر ٠‏ وفى المانيا بمقتضى المرسوم بقانون اللأرخ 5 يناير 
سنة 1174 وانقضت النمسا عدد المطفين من ١>‏ الى ” بمرسوم 54 مارس 1955 
كما ألغت بلغاريا بقانون ؟ نوفمبر 19159 نظام المحلفين وحذت حذوها يوغوسلافيا 
غى قآنون 'العقوبات الصادر سنة ٠ ١155‏ ووجه الكثير من النقد الى نظام المحلفين 
فى أسَبَانيا الذى أدخل فيهاً سئة 14737 ثم أوقف فى سنة 1481748 وأعيد تنظيمه فى 
ستنة 1884 ٠‏ ثم ألغى بمرسوم "١‏ سبتمبر سنة 19377 وأعيد ثانيا بمرسومى 7" 
أبريل .1975١‏ و 59 سبتمبر سنة 19151 + وقد أدخل نظام المطفين فى سويسرا فى 
القرن الماضى فاخذت به المقاطعات الصناعية الكبرى دون المقاطعات الزراعية وفى عام 
4 أدخل فى القضايأ الجنائية ألتى من اختصاص القضاء الاتحأدى وقد درست 
مساآلة ألغاء نظام المحلفين فى سويسرا فى سنة 15155 عند اعادة النظر فى قانون 
الاجراءات الجنائية الاتحادى ورؤى قصره على القضمايا السياسية » وتخلصت بعسض 
المقاطعات من نظام المحلفين واستبدلت به نظام معاونى القضماء ٠‏ 


واذا دققنا النظر فى النظام الانجليزى نجد أن نظام المحلفين فى جوهره ليس 
الاستارا أكثر منه حقيقة ذلك أن قرار المحلفين أصبح عرضة للالغاء من محكمة 
الاسقتئناف المكونة من رجال القضاء دون غيرهم فى أحوال كثيرة - 


كما وانة وان كآن دستور الولايآت المتحذة الامريكية يجمل من المحافين ثنظاما 
اصيلا قئ المحاكمات الجناثية والمدنية « مآدة ؟ قسم ؟ فقرة ٠‏ والتعديلات السادسة 
والسابعة التئ وردت عليها » غير ان العمل قد جرى على جواز نزول المتهمأا 
الماعى عليه عن حق المحاكمة بحضور المحلفين متى وأفقت الحكومة على ذلك وأقرته 
المحكمة ٠‏ وتجد ان بعض الدول الاوربية لم تدخل نظام المطفين فى قوانينها 
كالدانمارك ومولندا ولكسميورج ٠‏ 


- هالاتجاه التشريعى الحالى يسير كما راينا نحو التخلى عن نظام المحلفين 
واستبدال نظام اعوان القضاء مهم ٠‏ كما أن الآراء الحديثة تنادى بتوحيد اجراءات 
المحاكمة الجنائية فى جميع المواد الجنائية وجعلها من اختصاص قضاة فنيين 
واستبعاد عنصر المحلفين منها ٠‏ 


وجاء به كذتك عن مدى ملاءمة نظام اكحلفين للتشريع الصرى ١‏ ان النظام 
المحلفين تطور مع الزمن فى الدول التى أخذت به ولم ينجح الا فى الدول التسى 
تاصل فيها وانسجم مع نظمها الخاصة ٠‏ ومع ذلك فان الاتجاه الحديث يرمى الى 
التخلض من هذا النظام لعيوبه التى اسلفنا بيانها ٠‏ وكما يقول العلامة الايطالى 
فيرى فى مؤلفه عن علمْ الاجتماع الجناثى ان نقل مذا النظام الى التشريع لم يهيا 
لاستقباله يعد بمثابة التطعيم الصناعى المخالف لقوانين التطور الطبيعى ٠‏ 


وقد سبق أن عرف التشريع المصرى نظام المحلفين فى القضاء التجارى اخذا 
بما تواضم عليه فويق من شراح القائنون التجارى من: أن التجار أعرف. من القضماة 


وثائق من ذ ور . ٠.٠‏ 14 


العاديين بكنه المسائل التجارية وأكثر احاطة منهم بالعادات التجارية المعتمرة 
مصدرا من مصادر التشريع ٠‏ فقد شكل محمد على مجلسا لتجار الاس كندرية 
اجتمع لاول مرة فى "" جمادى سنة مهجرية وكان مؤلفا من ؟١‏ عضوا وفى 
؟" شوال 1136 صدر منشور بترتيب مجلس تجارى فى مصر على مثال مجلس تجار 
الاسكندرية وكانت لائحة ترتيب المحاكم المختلطة الملغاة تنص على تشكيل المحاكم 
التجارية المختلطة من ثلاثة قضاة واثنين من المحلفين التجار احدهما وطنى 
والآخر أجنبى ورأيهما قطعى فى الدع وى لا استشارى » كما تضمنت اللائحة 
المذكورة النص على نظام المحلفين فى مواد الجنح والجنايات « المواد ١‏ الى ه من 
الفصل الأول للكتاب الثانى من اللائحة المذكورة » غير انه صدر بعد ذلك القانون ٠‏ 
5 لسنة 1977 بلائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة فى فترة الانتقال 
ونصت المادة ٠‏ منه على انه فى المواد التجارية يجوز أن يضم للقضاة الثلاثة 2 
بمقتضى قانون اثنان من المحلفين يكون رأيهما استشاريا ٠‏ ولم يصدر مذا 
القانون كما خلا القضاء الجنائى من المحلفين فأصبح القضاء المختلط خلوا من 
المحلفين ٠‏ 


وقد ثبت بالتجربة ان القضاء المدنى قام خير قيام بالفصل فى أنواع النزاع 
التجارى وان القول بضرورة وجود قضاة من التجار بجانب القضاة الفنيين قول 
لم يؤيده العمل كثيرا كما أن الأدلة تنهض كل يوم على صحة اندماج القانونين 
المدنى والتجارى معا ٠‏ 1 


هذا وقد اسلفنا القول ان الآراء الحديثة تتجه الى تصفية نظام المحلفين 
واحلال رجال القضاء الفنيين محله ٠‏ كما اجمع الفقهاء على وجوب تأميل رجال 
القضاء الجنائيين وتزويدهم بحراسات عالية فى العلوم الجنائية والنفسية والسير 
بالقضاء نحو مبدا التخصص ٠‏ 


وقد تبنى المؤتمر الدولى السابع لقانون العقوبات الذى عقد فى مدينة اثينا 
فى المدة من ؟ سبتمبر الى ؟ أكتوبر سنة 1١9601‏ هذا الاتجاء فنص عليه 
ضمن قراراته ٠‏ 


ويبين لنا من هذا السياق ان نظام المحلفين لا يصاح لادخاله فى التشريع 
المصرى بل يجب النأى به عنه ٠‏ 


د ا د 


عرفت مصر النظام القضائى من أيام الفراعنة ويرجع ظهور التشريع 
بها الى القرن الخمسين قبل الميلاد ٠‏ 


وكما قال الأآستاذ جاك بيرن 1:7156826 الاستاذ بجاممة يروكسل 
ومدير جمعية الآشار المصرية بالمعهد الشرقى فى محاضرة القاما فى مصر فى 
4 القوانين المصرية كلها كانت قوانين عادلة حرة ٠»‏ بلغت درجة عالية 
من التقدم وكانت أساسا للقوانين اليونانية ثم أساسا للقانون الرومانى الذى 


545 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السايعة والخمسون 


اقتبست منه فيما بعد القوانين الاوربية الحديثة ٠‏ كذلك يقرر العالم الفرنمسى 
الاسستاذ ريفيو 0168111009 وهو ممن وقفوا حياتهم على دراسسة 
القوانين عند الامم القديمة » ان القوانين الرومانية ترجع الى القوانين التى وضعها قدماء 
المصريين » اذ قوانين الألواح لاثنى عشر والذى عو أساس القوانين الرومانية مستقى من 
القوانين المصرية وانه لا يتيسر معرفة كنه القوانين الرومانية الا اذا فهم الانسان 
أصولها التى وضعها قدماء المصريين ٠‏ 


وكان الملك عند قدماء المصريين عو الذى يباشر القضاء بنفسه واما بوااسطة 
موظفيه الدينيين أو المدنيين وكان الحكم يصدر متوجا باسم الملك وبطلق على 
القضاة لفظ (538) ومعظمهم من الكهنة المتخرجين من مدارس التشريع فى 
معابد ننقيس وطيبه وعين شمس ممن اتسعت تجاربهسم وعظمت معلوماتهم 
الدينية وكثرت ثقافتهم العلمية » وقد وجد نص قديم يرجع للأسرة السادسة 
يفهم منه ان ملكة اتهمت بالخيانة فعين الملك أحد القضاة للحكم فى قضيتها ولم 
يقض عو باعدامها بلا تحقيق أو محاكمة ٠‏ 


ولما دخل المقدونيون البلاد المصرية أبقوا النظام القضائى بمصر على حالته 
السابقة وعملوا به ٠‏ 


واستحدث الاغريق بمصر قاضى الصلح *نه2 06 166[ وعهدوا اليه 
بالتوفيق بين الطرفين حسما للنزاع كما نيط به القيام دبمهمة الموثق للعقود ٠‏ 


والمسيح عليه السلام ولد فى عهد القيصر أوغسطس الرومانى ٠‏ ولما رفع 
الى السماء فى عهد الامبراطور طبيريوس 5لا اخذ انصاره فى نشر 
تعاليم المسيحية فى كافة ارجاء الامبراطورية فدخلت مصر المسيحية على يد 
القديس مرقص سنة 55 م وفى عهد الامبراطور ثيرون الذى اشتهر بحرق روما 
واضطهاد المسيحيين اعتنق المسيحية كثير من المصريين ولما جاء الامبراطور 
قسطنطين وكان المسيحيون فى أيامه أكثر عددا من الوثنيين اعتنق المسيحية 
ليتحبب الى رعاياه وبذلك اصبحت المسيحية الدين الربسمى للامبراطورية س 5:99 م * 


وكان للمسيحية آثر بين على القانون الرومانى الذى أخذت عنه معظم 


القوانين الحديثة ٠‏ 
القضاء فى مصر بعد الفتح العربى : 


نظم عمرو بن العاص القضاء فى مصر وفق أحكام الشريعة الاسلامية 
قعم العدل وانتشرت المساواة وضعف نقوذ العنصر الرومانى بمصر وزال عنها 
بالتدرج واستبدلت الشريعة الاسلامية بالقوانين الرومانية ٠‏ 


كذلك نظم عمرو الدواوين بما فى ذلك القضاء وولى أمورها رجسال العسلم 
والفقه ( القضاء فى الاسلام للدكتور عطيه مشرفه ) ٠‏ 


وكانت وظيقة القضاء فى الاسلام ذات خطر وشأن وكثيرا ما احجم الآئمة 
والفقهاء عن تولى منصب القضساء ٠‏ رقضه الأمام أبو حنيفة تعظيما لجلاله » ولا 


وثائق من نور ٠٠ ٠‏ الل 


أصر عليه الخليفة وقال « اتق الله ولا تشرك فى أمانتك الا من يخاف الله » والله 
ما انا بمأمون الرضى فكيف أكون مأمون الغضب ٠‏ وانى لا أصلح لذلك » فقال 
له الخليفة « كذبت أنه تصلح » فقال له آبو حنيفة « قد حكمت على نفسك فكيف 
بحل للك ان تولى قاضيا على أمانتك وهو كذاب » ٠‏ 


كما طلب من زفر الفقيه الحنفى ان يتولى القتضاء فرفض , ولما اراد الأمير 
ان بكرمه على ذلك اختفى مدة ء فأمر الحاكم بهدم منزله عقايا له ٠‏ 


ولما جاء الاسلام وأمر الله نبيه محمد بتبليغ الرسالة أمره أيضا بالفصل 
فى الخصومات بقوله تعالى : 


« قلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » وفى آية « فاحكم بينهم بما أنزل 
الله » ٠‏ وصدع الرسول صلوات الله عليه بأمر ربه فنصب نفسه فى المدينة ليفصل 
فى الخصومات ٠‏ ولما انتشرت الدعوة بعض الشىء اذن الرسول بعض أصحابه 
بشيىء من ذلك لبعد المكان وكان يعين لقضاته أجرا يناسب عصرهم ٠‏ 


ولم يحدث تغيير فى عهد أبى بكر فى نظام القضاء عما كان عليه فى عهمد 
الرسول لاشتغاله عن تنظيم القضاء بحرب الرده وامتناع بعض المسلمين عن 
أداء الزكاة وغير ذلك من أمور السياسة والحكم ولعدم اتساع رقعة الدولة فى 
عهده غير انه يروى انه اسند فى عهده القضاء الى عمر فظل سنين لا يأتيه 
متخاصمان لما عرف به من الشدة ولآن الناس كان فيهم من الورع والصسلاح 
والتسامح ما يمنع وجود تخاصم ومشاحنة ٠‏ 


وتتابعت بعد ذلك الامور وكثر الفتح واتسعت أعباء الحكم ونظم القضاء فى 
صورة اعم واوسع على هذه الآأسس التى حددما كتاب الله ومى الحكم 
بما إنزل الله ٠‏ والحكم بما انزل الله يستلزم ان لا يولى القضاء الا من كملت قدرته 
عليه فمعظم حظه من الذكاء والفطنة والعلم الغزير وأن يجمع الى هذا ما يجب 
ان يتحلى به من قلب مطمئن ونفس نزيهة وخلق كريم ٠‏ 


وكان يحاط القاضى دائما بكل ما يضمن إستقلاله وقيامه بواجبه على اكمل 
وجه حتى لو كانت الخصومة بين أمير المؤمنين وأى فرد عادى ٠‏ 


وأصبح للقضاة زى خاص دميزهم عن عامة الناس واحيط القاضى بالمهابة 
وأقيم بين يديه من يمنع الناس عن التقدم فى غير وقته ويحافظ على النظام كما 
يتبعه أعوان يحضرون له الخصوم ودعدون له نظر الدعوى وكانت تعقد الجلسات 
فى مجلس فسيح صحى فى وسط المدينة كى لا يتأذى الناس من الجلوس فيه » 
وحددت له الأيام التى ينظر فيها الخصومات بحيث لا يصح له ان ينظر فى غيرها ٠‏ 

كان يستلزم البعض أن يكون القاضى مجتهدا والشرط فى المجتهد » فضلا عن 
العقل والبلوغ والعدالة أن يكون عالما باحكام القرآن والسنة والاصول التشريعية 
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العامة التى قررما وان يعرف الاحكام المجمع عليها والمختف فيها وان يعرف علل 
الأحكام ومسالكها وطرق استفادتها من الأدلة ووجود دلالة الالفاظ على المعاني وان 
يعرف علوم اللغة بالقدر الذى يمكنه من فهم النصوص فهما صحيحا « اقضاء فى 
الاسلام للاستاذ محمد سلام مدكور » ٠‏ 


ونذكر بهذه المناسبة الجدل الفقهى فى شأن المفاضلة في تعيين القاضى بين 
الجامل الصالح والعالم الفاسق على افتراض انه لا يوجد غيرهما كما جرى على 
ذلك فقهاء الشريعة فى مناقشة كل الفروض وانه يفضل الجامل الصالح ٠‏ 


فاستظص من ذلك بعض الؤيدين للقضاء الشمبى ان الشريعة بِذلكَ تسمح به 
والقاضى لا يلزم فيه العلم ويصح أن يكون جاملا ٠‏ 


الحقيقة الثانية : انه لا يكفى أن نستقر على رأى لنا هنا وحدنا فى مصر وتحن 
جزء من الامة والوحدة أملنا وسبيلنا الى النصر ٠‏ 


والبلاد العربية كلها لا تعرف المحكمين ولا القضاء الشعبى ولا انتخاب القاضى 
وفى الفقه الاسلامى رفض قاطع لانتخاب القاضى وقد ججاء فى الفتاوى الهندية 
انه « اذا اجتمع أعل بلدة على رجل وجعلوه قاضيا يقضى فيما بينهم لا يمصير 
قاضيا ولو اجتمعوا على رجِل وعقدوا معه عقد السلطنة أو عقد الخلافة يصير 
خليفة وسلطانا » ٠‏ 


« اما نظام العدول الذى اعتقد البعض أنه صورة من صور القضاء الشسعيى 
فيبعد كل البعد عن هذه الفكرة ومو لا يعدو أن يكون تنظيما للاشسخاص الذين 
يستعين بهم القاضى لتقدير شهادة الشهود الذين يمثلون أمامه » ٠‏ 

والحقيقة الثالثة : اننا نمر بمرحلة عى اخطر المراحل فى تاريخنا وللناس 
حساسية خاصة للقضاء اثارعا ما كان من عدوان عليه سنة 195317 ويجب ان نباعد 
بينه وبين كل تجربة جديدة غير محققة قد يعصف به فشلها وان نياعد بين الناس وبين 
كل مايثير شكوكهم والقضاء أساسه الثقة والاطمئنان ٠‏ 


والحقيقة الرابعة : اننا لا نشكو من قضاتنا وقد بلغوا غاية السمو فى قضائهم 
كفاية وعلما . ولا من نظام قضائنا وهو خلاصة تجاربنا وتاريخنا حتى نعمل على 
تغييره وانما نشكو النقص فى امكانياته وفى لوازمه الضرورية المادية وهو أمر 
لايعالج بالهدم والتغيير وانما يعالج بواهة بتوفير هذه اللوازم ٠‏ 


د عد 


أيها آلزملاء : 


أنا لا القصد بهذه المحاضرة عن هذا العنوان ( القضاء الشعبى ) مجرد.الجدل 
النظرى حول هذه التسمية : أصلها ٠‏ تاريخها ٠‏ فلسفتها ان كانت لها فلسفة ٠‏ فهذا 
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أمر لا يعنينا فى ظروفنعا الحافترة - وآنما أقضد المعننى الذى يتور فى أذهاتفا كلنما 
اليوم وما اتصل بحديث السيد الرئيس يوم مجلس وزرائه فى 587 مازس الماضسى 
وقد تحدث اليهم عن تأخير مصالح الشنعب أمام القضاء وقال « كيف يمكن أن 
نسبمح بان ينظر قاض فى محكمة مائة قضية فى يوم واحد ٠‏ أن النتيجة عدم حل 
هذه اللمشكلة أن تاخرت مص الح الشعب وتساقط القضناة من كثرة الازعناق وغم 
يؤدون واجبهم: المقدس يجب أن نبحث عن حل لهذه الشكلة بآن نعمل على ايجلاد 
محكمة فى كل حى لتكون قريبة من أفراد الشعب » ١ . ٠‏ 

وقال : « اننى أطالب أن تحل هذه المشكلة بواسطة المؤسسات كلها ٠٠‏ مجلس 
الشعب ومجلس الوزراء ٠٠‏ ومجلس القضاء العالمى وأن لا يبدأ العام القضائبى 
المقبل الا وقد بحثنا نظام القضاء الشعبى ونظام المحلفين مع اعادة النظر فى دوائر 
الجنايات المكونة من ثلاث مستشارين ونبحث امكان جعل مستشار واحد لها مع 
وجود نظام المحلفين » ٠‏ 8 


وقال : « اننى أترك بحث هذا الموضوع لمجلس الشعب ومجلس القضبسساء 
العالى وأن يقوموا بارسال بعثات علمية فى الصيف الى دول العالم التى قضت 
على مشكلة تكدس القضايا أمام محاكمها » ويجب أن نقضى على مذه الشكلة 
نهائيا فى أول أكتوبر القادم » ٠‏ 


وقال الرئيس يجب أن نترك هذه المشسكلة ليقوم بدراستها أمل المهفة 
بأنفسهم ولا نفقرض عليهم شيئًا ولكن نيسر لهم البحث وارسال البعثات الى الخارج 
والهدف كله هو أن نخلص الشعب من هذه الشكلة ويكون هدفنا الأول أن تنبنى 
نظاما قضائيا جديدا يبنيه أمل المهنة أنفسهم ليحصل كل مؤاطن فى هذا الشعب 
على العدالة بأسرع ما يمكن » ٠‏ 


: هذا هنو العنى الذى اقصده بهذه المخأضرة‎ ٠ 

تأخير مصالح الشعب أمام القضاء ٠‏ 

قكدس القضايا الى الحد الذى فاق كل ممقول * 

تساقط القضأة نتيجة الارهاق فى محراب العدالة * 

كيف تعالج هذه الشكلة ٠‏ 

بحث نظام القضاء الشعبى ونظام المحطلفين كملاج أن كان يصلح علاجا : 
والذى أشار اليه السيد الرئيس على سبيل المثال على أن تحل هذه الشكلة-بواسظة 
المؤسسات كلها ٠‏ يقوم بدراستها آهل المهنة بأنفسهم ١»‏ وقد أكد سيادته حريتهم 
التامة فى البحث « لا نفرض عليهم شيئا ولكن نيسر لهم البحث وأرسال البعثاث الى 
الخارج والهدف كله هو أن نخلص الشعب من هذه اللشكلة » ٠‏ فليس هناك أى 


توجيه أو تكليف أو غرض سياسى ؛ وأنما الهدف كله هو تخليص الشعب من ذم 
الشكلة !! وآن نقضح عليها نهائيا فى آول اكتوبر القادم * 
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وأعتقد أنه لم يكن عناك محل للعجلة فى تقديم المشروع الذى تقدم به الزميل 
الاستاذ الدكتور جمال العطيفى الى اللجنة التشريعية ٠‏ والموضوع خطير يستدعى 
الدراسة الكاملة والبحث الدقيق ٠‏ ولما تتم بحثه هذه المؤسسات التى أشار اليها 
السيد الرئيس كذلك لما يتم بعد عودة البعثات العلمية المقرر ارسالها والمفروض 
أن نتريث فى الرأى حتى تعود هذه البعثات ونعرف ما جاءت به من دراسات: ,2 
والقضاء الشعبى تثور حوله الخلافات سنوات طوال ولا زال » ولا تكفى عدة أيام 
للبت فى فكرة أن صحت تقتلع بها نظاما ونبنى نظاما آخر ٠‏ 


ايا كان وبحثنا للقضاء الشعبى ونظام المحلفين ليس بحثا للفكرة ذاتها كدراسة 
وغاية وانما كوسيلة وعلاج المشكلتنا : مشكلة القضاة المرمقين » مشكلة القضاة 
الذين يتساقطون كاأوراق الخريف كل يوم ٠»‏ مشكلة العدالة التى امتزت صورتها 
لدى الناس ويحمل العبء كله والمسئولية كلها القضاة ء لان الدولة لم تكن تمكر 
فى هؤلاء القضاة ولا فى الناس أصحاب القضايا » ومتى كان لها أن تفكر ولم يكن 
فى ذهنها أى اعتبار لهؤلاء الناس سنوات الضياع الطويلة التى عشناها وعاشها 
الناس ٠.‏ 


فكرة القضاء الشعبى ونظام المطفين : عل تصح أن تكون علاجا ومل حى 
العلاج الوحيد أم انها لا فائدة منها ومبء نضيفه الى اعبائنا ؟ 


وقبل أن نفكر فى العلاج قما عو السبب الرئيسى فلمشكلة : 


السبب الرئيسى والذى لا خلاف عليه نقص عدد القضاة كما يبين من 
الاحصائيات القضائية المقارنة على الوجه الآتى : 


الدولة تعداد الشعب عدد القضاه ما يخص كل قاضى 
قرنسا 8 مليون تقريبا لدف مواطن تقرييا 
ايطاليا *ه اام الى 8م اذه 7 2 
المانيا الغربية ‏ ه06 م 2 1 قذنا 7 2 
انجلترا 72 2 ملالا لس 02 2 
مصر فد 7 2 1" للنةل مدان 


وجملة القضايا من سنة ١971١‏ الى سنة ٠‏ ( ٠لآكر45كر4‏ ) قضية وهذه 
أرقام تستلزم جهدا ينوء بحمله البشر ٠‏ 


وزيادة عدد القضاة باعتيارها العلاج الحتمى لنظام التقاضى عندنا ينادى به 
من زمن كل مشتغل بالقانون من اساتذة وقضاة ومحامين ونبهت اليه لجنة الشئون 
التشريعية لمجلس الامة أكثر من مرة اذ طالبت فى تقريرما عن قانون الكسب غير 
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المشروع وفى تقريرما عن قانون المرافعات الجديد فضلا عن مناسبات أخرى عديدة 
بضرورة تدعيم أجهزة السلطة القضائية بزيادة عدد القضاه وأنشاء الحرجات 
اللازمة لوضع هذين القانونين موضع التنفيق ٠‏ 
ع 
وجاء بتوصيات لجنة الخطة والميزانية فى تقريرما المؤرخ فى ٠6‏ يونية 19539 
« ضرورة العمل على زيادة عدد القضاه لقلته بالنضسبة لعدد القضاييا المطروحة مما 
يتعذر معه الوصول الى العدالة ويترتب عليه تكدس القضايا بدون قصد وتعطيل 
مصالح الجماهير ٠.‏ 


وجاء بتقرير آخر تقدم لوزارة العدل فى شسأن بعض الملشاكل المتصلة بالقضاء 
واقتراحات حلها ما يأتى : 


« لاشك أن دراسة أسباب الشكوى من بطء اجراءات التقاضى ؛ لا يجب أن 
تغفل حقيقة يعرفها كل مشتغل بالقضاء . الا وهى زيادة عدد القضايا 2 فى الوقت 


الذى لم يزد فيه عدد القضاة بنسبة متوازنة الأمر الذى ترتب عليه ارماق القتضاء 
والاخلال بمعنى العدالة ٠‏ 


وأن المواجهة الحاسمة لهذه الملشكلة يتعين أن تأخذ فى أعتبارما تدعدم القضاه 
بالعدد الكافى الذى يمكن جهاز القضاء من أداء رسالته المقديسة ٠‏ 


واذا كانت الظروف المالية التى تواجهها الدولة فى الوقت الحاضر تحول دون 
تحقيق الدعم المطلوب » فان من الممكن مواجهة ذلك بما يأتى : 


(1) المبادرة الى تنفيذ التأشيرة الواردة بميزانية السنة المالية الحالية ٠٠١‏ / ١لا‏ 
التى تجيز نقل عدد من رجّال القانون العاملين بالوزارات والمصالح والمؤسسات 
والهيئات العامة بدرجاتهم الى وظائف قضائية بوزارة العدل وذلك بالاتفاق بين كل 
من وزارة الخزانة ووزارة العدل والجهماز اللمركزى للتنظيم والادارة ٠‏ على آن 
يراعى فى نقل الدرجات اختيار العناصر الصالحة على أسس موضوعية 
سليمة كما يمكن نقل عدد من الدرجات الشاغرة فى هذه الجهات ولى كانت دون 
الدرجة المالية لوظيفة القاضى وأدماجها لتحويلها الى عدد من الدرجات تخصص 
التعيين قضاة ووكلاء نيابة ونظائرهم من الهيئات القضائية الآخرى ٠‏ 


(ب) دعم ادنى درجات التعيين فى الهيئات القضائية المختلفة بتخصص عدد من 
الدرجات التى تخصص لتعيين خريجى الجامعات ٠‏ وليعين بها عدد من خرييجى كليات 
الحقوق فى أدنى الدرجات على أن يتم اختيارهم بمعرفة وزارة العدل من بين همؤلاء 
الخريجين » خصما على البند المخصص لذلك فى ميزانية الدولة ٠‏ 


وتستطيع الدولة اذا نفذت هذه التأشيرة أن تقضى نهائنيا على مشمكلة القضاة 
وربط التقاضى دون أية تكلفة جديدة وأنا أقرر على مسئوليقى وبعد دراسسات 
واتصالات مستمرة طوال العامين الماضيين أن لدينا بين المحامين بالمؤسسات 
والشركات والهيئات وعددهم 50٠00‏ محام تقريبا ما يزيد على ألف محام ديمكن نقلهم 
ونقل درجاتهم الى القضاء والنيابة دون أن يتأثر العمل بهذه المؤسسات والشركات 
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فى شىء نتيجة العدد الضخم الذى تعين بها أكثر من حاجتها ٠‏ وبين مؤلاء كثيرون 
ممتازون يصلحدون لشغل وظائف القضاء بمختلف درجاته ٠‏ 


ما الذى منع تنفيذ هذه التأشيرة وهى تتناول الحل الجذرى بغير تكلفة ؟ لا أدحرى 
الا الاحمال والتراخى فى تنفيذ كل اصلاح حتى ولو كان واجبا وحتما ونكتفسى 
فى محاولة الاصلاح دائما بالمقترحات والمناقشات ٠‏ والتشريعات أحيانا لا تجد 
سبيلا الى تنفيذما كما حصل فى شان المادة 154 مرافعات التى استحدثت « نظام 
مجالس الصلح » على ما به من تفامة لان الدولة لم تجد لديها العدد الكافسى من 
وكلاء النائب العام الذين يتولون رئاسة مجالس الصلح ٠‏ 


واعتقد أنه لو نفذت الدولة التأشيرة المذكورة بنقل آلف أو أكثر من رجال القانون 
العاملين بالوزرات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة الى وزارة العسدل 


فانه يتعين زيادة المحد فى الدرجات العليا للقضاء ‏ وهذا لن يكلف الدولة كثيرا 
بالمقارنة الى تكلفة القضاء الشعبى ٠‏ حتى ينقسح المجال للترفيه بين رجال القضاء 
فضلا عن تدعيمه بالعناصر ذات التجربة والخبرة الطويلة ٠‏ 

يم دع له يس ب" 


نذكر على سبيل المثال هنا النظام القائم فى ايطاليا : 


بلغ عدد رجال القضاء الايطالى العاملين فى مختلف المناصب القضائية حتى 
آخر ديسمبر سنة 1956 ٠‏ 


الحرجة العدد المرتب 
رئيس محكمة النقض ١‏ 16 
. رئيس ملحق بمحكمة النقض ١‏ 1 
نائب عام إدى محكمة النقض ١‏ 1 
رؤساء دوائر بمحكمة النقض 
ورؤساء محاكم استثئناف ونواب 
عامون لدى محاكم الاستئناف رذن نا 
مستشارون بمحكمة النقض رذق كنا 
تشارو استئناف 300 6" 
سيية تفلك غنا 
قضاة مستمعون 5 خف 


المجموع الحد 
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( نقلا عن الجدول الرسمى لرجال القضاء الصادر عن وزارة العدل الايطالية 
سنة 1956 ) ٠‏ 


ويلاحظ أن عدد مستشارى النقض فى الاحصاء السالف هو 54915 مستشارا ٠‏ 


وهذا العدد لا يعمل جميعه بمحكمة النقض » اذ أن عدد المستشارين العاملبن بحوائر 
المحكمة هو /ا5١‏ مستشارا ١‏ أما باقى هذا العدد فيشغل الوظائف القضائية الهامة 
فى الجهاز القضائى ٠‏ ذلك أن النظام الايطالى يفرق بين الدرجة والوظيفة فالدرجة 
تمثل مرتبة رجل القضاء فى السلك القضائى من الناحيتين القضائية والمالية ٠‏ 
أما الوظيفة فتمثل المهمة أو العمل القضائى المعهود اليه ٠‏ ويجرى شغل الوظائف 
القضائية المختلفة فى ايطاليا طبقا للدرجة التى تلائم آهمية الوظيقة أو العمل ٠‏ 
فمثلا جميع رؤساء الدوائر المدنية بمحاكم الاسستتئناف من مستشارى النقض ٠‏ 
وكذلك جميع رؤساء محاكم الجنايات الاستئنافية ٠‏ قضلا عن الوظائف الهامة فى 
النياية كالمحامين العامين لدى محاكم الاستئناف ورؤساء النيابة لدى محكمة 
النقض وبعض مناصب رؤساء النيابة والمحاكم الابتدائية فى المدن الهامة كروما 
وميلانو ونابوطى وجنوه وتورينو يشغلها مستشارون بمحكمة النقض وعلى صمذا 
النسق ذاته يجرى النظام بالنسية .لستشارى الاستئناف اذ يشغل الكثيرون 
منهم المناصب الهامة فى المحاكم الابتدائية كرؤسهء الدوائر ورؤساء النيابة فى 
بعضن-البلاد » بل أن منهم من يشغل وظيفة القاضى الجزئى فى بعض المحاكم 
الهامة كمحكمتى احداث روما وميلانو ٠‏ 


والنظام الايطالى على هذه الصورة يحقق فائدتين مامتين - أولاهما : 
اقامة التناسق بين عدد الدرجات الكبرى والصغرى فى القضاء عن طربق زيسادة 
تعدد الدرجات الكيرى ٠‏ وافساح سبيل الترقى أمام العدد الأكبر من رجسال 
القضاء ٠‏ وثانيتهما : تحقيق المصلحة العامة وحسن سير القضاء بشغل المناصب 
الهامة بالدرجأت القضائية التى تلائم أهميتها وتبعاتها ٠‏ 


وهذا النظام ليس. غريبا تماما عن نظامنا المصرى فقد أخذ به نظام القضاء 
فى مصر بالنسبة لشغل وظائف رؤساء المحاكم الابتدائية بمستشارين من محاكم 
الاستئناف - كما جرى العمل أخيرا على أن يتولى رؤساء المحكمة بالمحاكم 
الابتدائية الكبرى عمل القاضى الجزئى بالنسبة للقضاء المستعجل والقضساء 
التجارى ٠‏ 


اما تكاليف نظام القضاء الشعبى : فقد قدم فى شانها الدكتور مصطفى رشدى 
شيحه الاستاذ بقسم الاتتصاد بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية بحثشا دقيقا 
وأجرى تحليلا مقارنا من حيث التكلفة والعائد بين هذا النظام ونظام القضاء 
التخصص ( رأينا أن ننشره مع بحثنا هذا بمجلة المحاماة ) انتهى فيه الى 
مايأتى : 
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الميزانية التقديرية لادخال نظآم القضاء الشعبى 


مكافآت الاعضاء الشعبيون فى القضاء المدنى والتجارى 1 
مكافآت الاعصاء الشعبيون فى القضاء الجنائى -عرهادرة 
الاخجور الاضافية للموظفين المعاونين 7+4 
نفقات جارية واستثمارية للموظفين المعاونين ٠ر١‏ مر 
تدريب وتثقيف قانونى للأعضاء الشعبيون للعرءءع 


اللجموع رركا 


احتياطى ومقابل اصابات عمل ومرضى وتعويضا للأعضاء 
الشعبيون ٠‏ 15 


الملجمسوع مرا 


وهذا يعنى ضرورة زيادة ميزانية وزارة العدل بنسبة تبلغ ٠٠١‏ / من المنصرف 
فعلا *٠‏ 


نظام القضاء التخصص : 

استخدمت المعايير والمقاييس الآتية لحساب النفقات الاضافية اللازمة 
لتدعيم مرفق القضاء المتخصص لتحقيق كفاءة مساوية لنظام القضاء الشعبى 
68١(‏ / معدل كمى ونوعى ) : 


دراسة نسبة الفصل فى القضابا ٠‏ وتبين أن هناك عجزا بمقدار ٠؟‏ # من 
الهدف اللنشود ٠‏ 


زيادة العنصر القضائى بمعدل 0١‏ /7 ليغطى العجز ويحقق فائض ممقدار 
(٠‏ 000 وظيفة قاض ومستشار على الأقل ) ٠‏ 


تدعيم الموظفين المعاونين بنسبة ٠ [5٠‏ 
زيادة ميزانية مصلحة الخبراء بنسبة ٠ 7 ٠١‏ 


زيادة ميزانية مصلحة الطب الشرعى بنسبة ٠ / ١‏ 


مصروفات جارية واستثمارية للأعضاء الجدد بواقم ١١٠٠١‏ جنبه أكل 
عضوء 
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وعلى هذه الاساس تقدر الميزانية المقترحة بما يلى : 


نفقات عناصر قضائية جديدة ( تقدير متوسط ) ++درء 1 جنيه 
موظفين معاونين يلض 0 
مصروفات جارية واستثمارية ان 
طب شرعى 00 05 
مَطَلْحَة لكوتو ٠.در.‏ .+ 0 
المجمسوع -٠خر4٠*كر؟‏ جنيه 


( يراجع البحث المنشور فى هذا العدد صفحة 5؟ ) 


ويجب النظر فى تعديل الاجراءات الخاصة بقواعد قانون المرافعات التى تستلزم 
التقيد بقيود شكلية ومواعيد معينة وخاصة فى الدعاوى قليلة القيمة التى تنظرما المحاكم 
الجزئية وتصدر فيها أحكاما نهائية غير قابلة للطعن وعى تمثل 1/1 من مجموع الدعاوى 
المعروضة على المحاكم الجزئية وذلك باختصار تسبيب الأحكام واختصار الاجراءات فيما 
عدا تلك التى تتصل بالضمانات الاساسية للتقاضى كما يتعين مراجعة نظام الاستئكناف 
بقصد تضييق دائرته وقصره على القضايا الهامة والتوسع فى الاختصاص النهائى ٠‏ 


ويمكن النظر فى نظام للقضاء الجزئى يحقق فاعلية وسرعة ومشاركة شعبية بأن 
يعقد القاضى جِلساته فى القرية بحيث يخصص لكل قرية يوم فى الشهر مثلا ويصح 
أن يجلس مع القاضى عدد من أهل القرية يختارون بطريقة ما ويحدد القانون عددهم 
ويعملون كمعاونين ومستشارين له مع اباحة شهادتهم بما بيعلمونه عن المنازعة وأن 
دلوا برأيهم كامل خبرة فى بعض المنازعات المتصلة بالبيئة وعلى أن لا يكون لهم حق 
التصويت معه عند اصدار الحكم ٠‏ ويمكن النظر فى التوسع فى نظام أوامر الأداء الذى 
ثبت نجاحه والأوامر التى تصدر لا يطعن عليها عادة ‏ وكما تدل عليه الاحصاءات 
الا فى حدود لا تتجاوز من عددها » كما أن الطعون التى تقبل لا تصل الى ٠ /٠١‏ 
ويمكن النظر فى رفع النصاب النهائى للقاضى الحزئى بحيث يصل الى الدعاوى المقدرة 
القيمة بمبلغ 6 جنيه وهذا الوقم لا يشكل خطورة اذا قارنا قيمة النقد الحالية بقيمته 
السابقة » على أن يتولى المحاكم الابتدائية اختصاصا نهائيا أيضا فى الدعاوى التى 
تزيد على هذا النصاب الى ٠٠٠١‏ جنيه والنظام المنصوص عليه بالمادة 15 مرافعات 
عن مجالس الصلح كما جاء باحد التقارير المقدمة منه ‏ لا يحقق فاعلية هذه المجالس 
غى حسم المنازعات المدنية البسيطة ذلك أن مجلس الصلح فى صورته القائمة فى القانون 
يعتير فى الواقع حرجة من درجات التقاضى فلا يختص بنظر النزاع الا اذا رفع أمامه 
بعريضة دعوى يعلنها المدعى بعد دفع الرسوم القضائية » شأنه فى ذلك شأن الدعوى 
التى ترفع أمام المحكمة مباشرة مع أن المفروض أن يكون المجلس بتشكيله واختصاصه 
بمثابة عيئة توفيق بين الخصوم دون التقيد باجراءات الدعوى ٠‏ 
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ولهذا فان المقترح أن تعدل نص المادة 15 من قانون المرافعات بحيث يتيج لكل 
مدع فى نزاع مدنى لا تتجاوز قيمته مبلغا معينا أن يتقدم بشكوى مباشرة الى رئيس 
مجلس الصلح : ولرئيس المجلس أن يستدعى الخصوم أمامه للتوفيق بينهم » أو أن 
يندب أحد أعضاء المجلس للانتقال الى محل الفزاع للتوفيق بين المتنازعين ٠‏ واذا لم يتم 
التوفيق يحال النزاع الى المحكمة المختصة بعد تكليف المدعى يدفم الرسم المقرر أو 
اعفائهم منه حسب الأحوال ٠‏ كما يمكن أن ينظر فى اعطاء مجلس الصلح اختصاصات 
أخرى فى المنازعات المتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة والضم والحضانة 
وما اليها وعرض التوفيق بين المتنازعين قبل احالة الدعوى الى المحكمة ٠‏ 


وفى مجال القضاء الجنائى كما جاء بأحد تقارير وزارة العدل أيضا فانه يمكن 
النظر فى زيادة عدد المحاكم الجزئية التى تنظر قضايا الجنح » وخاصة الجنح المستعجلة 
التى تتطلب بحكم طبيعتها فصلا سريعا لتكون العقوبة رادعة - 


ويلاحظ أن قانون السلطة القضائية خول لوزير العدل أن ينشىء بقرار منه 
محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويحدد مقر كل محكمة ودائرة 
اختصاصها ٠‏ 


وقد صدرت عدة قرارات من وزير العدل بانشاء محاكم للجنح والمخالفات المستعجلة 
بمحافظات القامرة والأسكندرية والجيزة وغيرما ؛ ويمكن اعمادة النظر فى ذه 
القرارات ٠‏ بقصد التوسع فى هذا النوع من المحاكم واضافة اختصاصات اخرى 
لها وأن تعقد .جلساتها فى أيام متقاربة لتفصل فيما يقدم اليها من قضايا الجنح 
التى تدخل فى اخصاصها ٠‏ 


وفيما يتعلق بالمساعدة القضائية فان المعروف أن المساعدة القضائية تقرر 
لمن يثيت عجزه عن دفع الرسوم المقررة لرفع دعواه ويكون ذلك يطلب يقدمه 
صاحب الشاأن الى المحكمة المختصة , لتصدر قرارا بعد فحص ظروف الطالب باعفائه 
من الرسوم وندب محام عنه لمباشرة الدعوى ٠‏ ولما كان أسلوب تقديم الطلب 
وعرضه على المحكمة يستغرق وقتا قد يطول كما أن بعض فئات الشعب قد لا تعرف 
الطريق الى تقديم الطلب واستيفاء اجراءاته بغير مشقة فان الأمر يقتضى اعادة 
النظر فى أسلوب المساعدة القضائية » بحيث يحقق هذا الاسلوب التيسير على المواطنين 
العاجزين عن الوصول الى الفضاء للمطالبة بحقوقهم وقد يكون من الملاثم دراسة. امكان, 
انشاء ميئة للمساعدة القضائية فى اطار نقابة المحامين ٠‏ تتولى مباشرة الدعاوى 
نيابة عمن ثبت عجزهم عن توكيل محام ٠‏ وذلك مقابل تحصيل نسبة معينة مما يحكم 
به فى الدعاوى على أن تنشىء النقابة صندوقا ‏ لتمويل جذه الهيئة » التى يمكن أن تضم 
عددا من المحامين يتقاضوز. مكافآت شهرية من النقابة ٠‏ 


كذلك يتعين على الدولة أن تعمل من جانبها على حسم المنازعات التى تكون طرقا 
فيها تحقيقا للعبء على أجهزة القضاء ولملاقاة ما يلاقيه الجمهور من عنت فى الخصومة 
التى تكون الح كومة أو احدى الهيئات أو المؤأسسات والشركات العامة طرفا فيها ٠‏ 


ومن المعروف أن ادارة قضايا الحكومة تتولى الدفاع عن مصالح الوزارات والمصالح 
والهيئات وما اليها فى الدعاوى. التى تكوى طرفا قيها فى مقابل الأفراد »'وتمث 
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هذه المنازعات عددا كبيرا من القضايا المعروضة على المحاكم وبلاحظ أن المصالح الحكومية 
تسارع بالالتجاء الى القضاء عن طريق تكليف ادارة قضايا الحكومة بمباشرة الدعاوى 
لأنها لا تكلفها أتعابا واذا صدر الحكم لغير صالحها سارعت بالطعن فيه ولو على 
غير حق لمجرد اطالة أمد الخصومة بينما أن المفروض فى الحكومة أنها خصم شريف 
لا يسعى الى الممطالة واضاعة حق المواطن ٠‏ 


الذلك فان المقترح أن تخول ادارة قضايا الحكومة سلطة ابداء الرأى فى جدية 
النزاع واحتمال كسب الدعوى , وقبول الحكم الصادر فى الدعوى أو الطمن عليه 
كما يمكن وضع أسلوب للاقلال من عدد هذه المنازعات بوضع نظام للتحكيم الاختيارى 
غى مثل هذه المنازعات ٠‏ 


وللسيد المستشار عبد القادر حشمت جادو رئيس محكمة القامرة مذنكرة مؤرخة 
5 تضمنت عدة مقترحات قيمة أشار من بينها الى : 


« الخبراء : وقد قال عنهم أنه لعل فى احصاء عدد القضايا المؤجلة لورود تقارير 
الخبرة من مكتب الخبراء بوزارة العدل ما ينطق وحده بما يشكله هذا الآمر من عقبة كؤود 
نى سبيل عدالة فى وقت مناسب ذلك بأن ما ينوف على ثمانى آلاف قضية بمحكمة 
القاهرة الابتدائية وحدما تؤجل سنوات لورود تقارير الخبراء الحكوميين بل أن بعض 
الجلسات يصل الامر فى تأجيلها برمتها أو بنسبة 6٠‏ منها لعدم ورود 
»ذه التقارير ٠‏ 


ويرى السيد المستشار أنه من المتعين اعادة تنظيم الخبرة الحكومية بحيث يحدد 
مكتب خبرة يتبع كل محكمة ابتدائية فيكون الركئيس المحكمة الاشراف الادارى على 
أعضائه ومحاسبتهم على اتجاز ما لديهم من أعمال ولا يدع فى اشراف القضاه على 
على معاونيه » ٠‏ 


وسبق أن تقدم اقتراح فى ندوة بنادى القضاة عن قائون المرافعات فى أول ديسمبر 
4 يبرى ( أن يتم انشاء العدد الكافى فى درجات الخبراء وأن تعجل الوزارة 
باجراء هذا الحصر ثم تنحب هؤلاء الفنيين جميعا للعمل بمكاتب الخبراء كل منهسم 
دالمكتب الذى يعمل بدائرته فى غير أوقات العمل الرسمية ولقاء الاتعاب التى تقدرها 
لهم المحاكم فحسب ,ء ولا مراء فى أن هذا العلاج يوسع من امكانيات مكاتب الخبراء ‏ دون 
أن يكبد الدولة أى أعباء مالية ‏ ويعجل باتجاز القضايا المتراكمة أمام هذه 
اللكاتب ؛ كما أنه من ناحية أخرى يتلافى عيوب ممارسة خيراء الجدول لأمورياتهم 
بعيد عن أى اشراف رسمى ) * 


وهناك اقتراحات أخرى كثيرة تقدمت الى وزارة العدل نكر من بينها 
مايأتى : 


انشاء نيابة مدنية للدعاوى أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية تتولى 
قيدها وتكليف الخصوم فيها بتحضير مستنداتهم ودفاعهم واستدعائهم عن طريق 
البريد الموصى عليه بعالم الوصول والاكتفاء بثبوت العلم بالجلسة المحددة من غير 
حاجة للاملان مما يمكن ممه اختصار الوقت والجهد على أن تقوم النيابة المدنية فى 
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هذه الدعاوى باحالتها مشفوعة بمذكرة برأيها على المحكمة التى لن يبقى أمامها 
غير الفصل فيها ٠‏ وغنى عن البيان أنه فوق ما قى ذلك النظام من قوفير للوقت يعين 
على سرعة الفصل فان فى قيام النيابة المدنية بابداء رأيها فى هذه الدعاوى ذات الاعمية 
ضمان آخر لحكم سديد » فضلا عن تمرس رجال هذه النيابة على الدعاوى الدنية 
يعينهم على الاضطلاع بمهمة القضاء ويعدهم أحسن اعداد لذلك ٠‏ 


- ويرى الكثيرون كذلك الغفاء قضاء الاحالة فى الجنايٍت ومرحلته ليست 
لها فائدة تذكر من ناحية الواقع ٠‏ 


والغاء تسبيب أحكام الادانة الغيابية فى الجنايات طالما كان الحكم الصادر 
غيابيا فى الجناية يعتبر كأن لم يكن بمجرد القبض على المتهم ومثوله أمام محكمة 
الجنايات لاعادة محاكمته حضوريا ومن ثم فلا داع لالزام محاكم الجنايات بكتابة 
أسباب لهذه الاحكام الغيابية التى تستنفد من المحكمة جهدا بغير طائل ما دام الحكم 
يض حى كأن لم يكن بمجرد ضبط المتهم وحضوره لاعادة محاكمته ٠‏ 


وانشاء محكمة جنايات من مستشار فرد فى بعض الجنايات التى يقضى فيهما 
بعقوبة الجنحة وبالاغلب كالجنايات الخاصة بحيازة واحراز السلاح والجنايات الخاصة 
باحراز أو حيازة الذخيرة وجَنايات حيازة أو احراز المواد المخدرة بقصد التعاطى 
وجنايات العامة المستديمة ٠٠٠‏ على أنه فى الحالات القليلة التى تستامل توقيع 
عقوبة الجناية يتعين أن يحيل المستشار الفرد الجناية الى محكمة الجنايات الثلائية 
محددا الجلسة التى تنظر فيها الدعوى ويكون على هذه الأخرة أن تفصل فيها 
بالعقوبة التى تراما ملائمة ( سواء عقوبة الجناية أو عقوبة الجنحة ) ٠‏ 


الغاء قاضى التنفيذ ٠‏ 
الغاء اعادة اعلان الخصم الغائب ٠‏ 


معالجة الصعوبات الناشئة عن عدم معرفة صاحب الصفة فى تمثيل الجهات 
الحكومية اللختلفة أو الهيئات الاعتبارية العامة وذلك بادخال تعديلا على قانون المرافعات 
فى خصوص الاشخاص الاعتبارية العامة والجهات الحكومية بحيث يكفى ا لصحة 
الخصومة الموجهة ضدها أن يقوم الخصم بتحديد الجهة الحكومية أو العامة المراد 
اختصامها فى صحيفة الدعوى أو الطعن تحديدا نافيا للجهالة دون مدعاة لالزامه بتحديد 
صاحب الصفة فى تمثيلها ٠‏ 


هذه المقترحات وكلها تحت نظر وزارة العدل وأممها زيادة عدد القضاة بل 
مضاعفة العدد الحالى يجب اعمالها فورا ‏ وهى لن تكلف الدولة شيئا ولن يعترضها 
العبء المالى وهى وحدها كفيلة بحل مشكلة القضاة وبطء التقاضى التى أشار اليها 
السيد الرئيس وذلك قبل النظر فى فكرة القضاء الشعبى والمحلفين وما يستتبعه هذا 
من تغيير جذرى لنظامنا القضائى والدخول فى متاهات التجارب ٠‏ 


يجب أن يستكمل نظامنا القائم كل مقوماته ونوفر له كل الامكانيات اللازمة قبل 
أن نتهمه بالقصور والعجز ونحن الذى نضعه أمام الاستحالة المطلقة فى تأدية 


!2 إخاضان نه 8 ج00 3 1 
واجبه ونتهمه مع ذلك بالتقصير ٠‏ ونظام المحلفين أو القضاء الشعبى لن يحل 
اللشمكلة بل سيزيد الام تعقيدا ويوجد الخلل والبلبلة * 


٠ 1-8‏ ع 


ونفس الدكتور جمال العطيفى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب 
وأول المنادين بفكرة مساهمة الشعب فى القضاء يذكر فى حديث له بصحيفة 
الامرام ( 1997/5/19 ) « اننا يجب ألا نخلط بين تطبيق نظام المساهمة الشعبية 
فى اقامة العدالة وهو ميدأ دمستورى وبين علاج مشاكل نقص عدد القضاة 
أو كفالة سرعة الفصل فى القضايا » ٠‏ 


وديمرر السبب فى تقديم المشروع المقدم منه بأن « مبدا اسهام الشعب فى اقامة 
العدالة مبدأ قطع فيه وليس من السائغ أن نعود لمناقشته » ٠‏ وهو بذلك يريد أن يضعنا 
أمام الأمر الواقع خروجا يذلك عن الفكرة الاساسية التى طرحها السيد الرئيس 
للمناقشة وهو علاج مشكلة بطء التقاضى وتكدس القضايا ٠‏ 


وبستند فى ذلك الى المادة ١7٠١‏ من الحستور والتى تنص على أنه « يمسهم 
الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون » ٠‏ 


وأعتقد أنه لبس معنى هذا ادخال نظام المحلفين أو القتضاه على الصورة المعروفة 
فى الدول الشيوعية ‏ وهذا ما لم يقصده واضعو الدستور ٠‏ 


والعدالة بوضعها الحالى لا يمكن القول بأنها منفصلة عن الشعب ونص المادة 
“» من الدستور تئص على أن « السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس 
الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى 
الحدستور » ٠‏ والسلطة القضائية وهو مصدرها ولذلك تصدر الاحكام باسم الشعب 
والقوانين المنظمة للعدالة وللقضاء وهو الذى يضعه عن طريق مؤسساته الدستورية ٠‏ 


والادة ١7٠١‏ ليست الا تأكيدا لهذه المعانى الاصيلة من الحمستور بما فى ذلك 
شفوية المرافعة وعلانية الجلسات ليكون الشعب كذلك رقيبا ٠‏ 


والفصل الرايعم من دستور سنة 1917١‏ عن السلطة القضائية تنص المادة 
6 منه بان « السلطة القضائية مستقلة وتتولاما المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها 
وتصدر أحكامها وفق القانون » ٠‏ وطالما نص الدستور على أن القضاء سلطة 
لا مرفق ‏ فان الآثر الحتمى لذلك أن تقوافر للقضاء مقومات السلطة التى تجعلها مستقلة 
عن السلطتين الآخريين ٠‏ فيكون تشكيل القضاء تشكيلا متميزا يتفق والطبيعة الخاصة 
اللوظيفة التى يؤديها وهو ما يعنى أساسا التزام التخصص فلا يلى القضاء غير 
الملتخصصين ٠‏ 


ويجب آن يتوافر للقضاء الاستقلال وهو ما أكدته المادة 177 من الدستور 
اذ نصت «٠‏ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون » ٠‏ 


ويؤكد هذا المعنى مناقشات لجنة الدستور التى تمت فى شأن المادة وقد 
كان أصلها ٠٠٠‏ « لا يشترك الشعب فى اقامة العدالة عن طريق المحلفين والمدعى 


ليك العددان التاسع والعاشر السنة السابعة والخمسون 
الاشتراكى وذلك على الوجه المبين فى القانون ٠‏ 
وقد ثارت المناقشات معارضة للنص نذكر من بينها : 


السيد الدكتور/ عبد الناصر العطار 


الواقع أننى أعترض على صدر المادة الذى يبدأ بعيارة «ه يشترك الشعب فى 
اقامة العدالة عن طريق المحلفين » نظرا لان السلطة القضائية جزء من الشعب يباشر نوعا 
أو شطرا من سيادة الشعب ء والنص على أن « يشترك الشعب فى اقامة العدالة يعنى 
أن السلطة القضائية عندما تباشر العدالة أن الشعب غير مشترك فى اقامتها ومذا 
وضم غير صحيح فى الواقع ٠‏ فالمفروض أن الشعب بواسطة السلطة القضائية يحكم نفسه 
أى يشترك فى اقامة العدالة باعتبار أن السلطة القضائية من الشعب وتحكم لصالح 
الشعب ٠‏ والنص المقترح يعنى أن الشعب غير مشترك الآن فى اقامة العدالة ٠‏ 


وبالنسبة لدعاوى الأحوال الشخصية يقول الاخ محمود غانم أن هذا يتفق مع 
القرآن الكريم ٠‏ والواقع أن الآنية تقول « وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من 
أهله وحكما من اهلها ان بريدا اصلاحا يوفق الله بينهما » الواقع أن هذه الآية بعيدة 
كل البعد عن نظام المحلقين » اذ أن نظام المحلفين لا وجود له فى القرآن بل العكس 
من .مبادىء الشريعة الاسلامية الا يتولى الحكم الا أعل الامر وليس أى شخص يتولى 
الحكم بين الفاس ٠‏ 


السيد الدكتور/ ابراهيم درويش : 

الواقع أنتى أبدى وجهة نظرى والامر متروك لحضراتكم ففى تصورى أن الاخذ 
بفكرة المحلفين أيا كان التفاصيل بعد ذلك جوازى » فى خصوصية قضايا معينة كما 
سمعت الآن كقضايا الاحوال الشخصية أو قضابا الرأى ‏ وهذه لها خطورتها فى تصورى 
أن نقطة الابتداء وأقولها على لسانى أنه ليس هناك داع اطلاقا أن نطرق لهذا النظام 
والواقع أن هذا النظام وجد فى بعض الدول لاعتبارات حضارية وأصبح جزءا من 
الحضارة العامة لتلك الدول ومع ذلك فانه يلقى انتقادا كليا فى تلك الدول ولقد رأيت 
الكثير منها العدول عنه ففى الولايات المتحدة نزعة قوية منذ عشر سنوات ويعلم مذا 
السيد الدكتور فتحى سرور ‏ بشاأن العدول عن النظام ولقد عدلت بالفعل عنه بض 
الولايات ٠‏ فهذا النظام رغم أن بعض الدول المتقدمة مارسته لدة قرنين من الزمان 
الا أنها بدأت تعدل عنه ذلكأن النظام مناساسه يحتاجالى رقى سياسى كبير ووعى وتقدم 
كبيرين ‏ والواقع عندنا يظهر مما رواه الدكتور أحمد سلامه من أنه حضر جلسة للتصالح 
الزراعى وحين نودى على صاحب الشكوى قام صاحبها من وسط المحلفين ٠٠٠‏ لذلك 
أعتقد أنه بعد قرن من الزمان لا يجوز لنا آن نفكر فى هذا النظام ٠‏ 


الواقع أنك ياسيادة الرئيس قد ركزت فى تقريرك كل فكرك ‏ وهمذا شىء 
ليس بمستغرب على سيادتكم نظرا لحرص كم على تحصين العدالة ‏ من أجل اقامة 
قضاء شامخا ولهذا فاسمحوا لى أن آقول أن نظام المحلفين يمس القضاء فى مصر 
وما هو الا فكرة مبتدعة خرجت من أفكار مبتدعيها بغية : تحطيم القضاء فى مصر 
وسيادتك تعلم هذا واسمحوا لى أن أذكر حضراتكم بالاحداث الآخيرة فى نهاية 
عام 51 وبداية عام 77 ثم خروجها الى الظهور فى نهاية 1174 وبداية عام 1175 لذا أرى 
أن نتحدث بصراحة أكثر وأن نبحث الفكرة ذاتها قبل أن نتطرق الى المبدا ٠‏ 


وتاثئق من نور ٠٠ ٠‏ وه 
السيد الدكتور/كامل ليلة : 


الواقع أنه عندما نغفل النص على هذا النظام فى الدستور يجب أن نضع نصا 
بديلا يقضى بعدم الأخذ بهذا النص ١‏ كضمانة من ضمانات استقلال القضاء اننى 
أتساءعل ونحن نتكلم عن اشتراك الشعب فى القضاء للماذا لا نتكلم عن اشتراك الشعب 
فى السلطة التنفيذية » ولاذا نشرك الشعب فى القضاء » يخيل الى أن هذه وسيلة 
لوصول الاتحاد الاشتراكى للاشتراك فى القضاء وطبيعى أن اختيار المحلفين مسسيتم 
عن طريق الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


ولقد طالبنا بالأمس بضمانات للقضاة فهل هذه الضمانات ستكون مقررة أيضا 
للمحلفين أم لا ؟ كذلك فاننى أتساءل ما قيمة وأعمية نظام المحلفين الذى نس تحدثه 
علصا بأن البلاد التى أخذت بهذا النظام قد عدلت عنه وبلاد أخرى فى طريقها الى 
العدول عنه أيضا نظرا للشكوى المتكررة والمتوالية والمتلاحقة من هذا النظام لساوثئه 
الكثيرة » ومن ثم فلا داعى اذن أن نعيد تجربة ثبت فشلها ورأينا مساوئها 
فى المحاكم المختلطة » والواقع أننى أؤيد بعض الزملاء فى أن نناقش المبدأ فى حد 
ذاته أولا ومل سنآخذ بهذا النظام أم لا ؟ هذا اذا ما انتهى الرأى الى رفضه فيجب 
أن تنص فى الدستور على هذا الرفض كضمانة قوية من ضمانات القضاء واستقلاله 
واحترامه لآن القضاء من الشعب وثبت فى جميع مراحل التاريخ أنه على مستوى 
المسئولية وعلى مستوى المهمة التى وكلت اليه ٠‏ فالقضاء لا يريد أن يتدخل فيه أحد 
ليستمر متحملا للمسئولية وللعبء الملقى الى عاتقه » ثم ما مى أعمية محلف يجلس 
بجوار القاضى لينبهه أو يبضره ٠‏ فبماذا سيبصره أو ينبهه واذا كان القاضى فى 
حاجة الى مذا التنبيه فليستعن بأمل الخبرة ٠‏ 


واننى أؤيد الرأى القائل برفض مبدا الأخذ بهذا النظام جملة وتفصيلا بل 
يجب النص فى الدستور على تحريم الاقتراب من هذا النظام أو الأخذ به لأننسا 
لو اخذنا به فستكون له عواقب بالغة الخطورة اذ سينشر فى هذه الحالة فى كل جهات 
القضاء وعندئذ سيفسد القضاء نهائيا ٠‏ 
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اننى أرى أن ننص فى الدسدور على تحريم الأخذ بهذا النظام كما قلت ٠‏ 


نكن كنا 


الحقيقة أنا أطلت غاية الاطالة ولكن ما كنت أستطيع أن أوجز اكثر من هذا ولو 
تركت نفسى لعاطفتى لما سكت ولما انتهيت ٠‏ والمسألة تمس حياتنا ٠‏ تاريخنا » 
حضارتنا » تظامنا ٠‏ عقائدنا ٠‏ لانه كما قلت لحضراتكم القضاء مظهر لكل 
هذه الاأشماء ٠‏ 


اذا أردنا أى تعبير » أى فكرة ء فلئكن فى منتهى الحرص والبحث الدقيق 
المراجعة كل هذه الاعتبارات ‏ لا نفسد ما ثبتت صلاحيته آلاف السنين ٠‏ 


القتضاء عندنا هو الازمر , عو المساجد . مو الكنائس , هو النيل ء هو الهرم » 
هو حياتنا٠‏ 


536 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والخمسون 


احنا كلنا وحدة واحدة نعيش فى نطاق عذه الوحدة المتماسكة لا آخذ 
صور دخيلة على - الا أن تكون هذه الصورة صورة مشرفة واضحة تؤكد هذه المعانى 
التى حرصنا وتنحرص عليها ‏ قضاونا هو حريتنا ‏ احنا لم يصبنا ما أصابنا 
الا بسبب التهاون فى حريتنا ٠‏ 

أكتفى بهذا وشكرا للسادة الزملاء ٠‏ 


ينبغى لنا أن نذكرأن حربة الإشسان الغرد 
هى أكبر حوافئزه على التضاله . 


عن أخرال المفمرره اسار الجليلالنيب 


مصطفن البراوعى 


ذكرى شورة الضحيح” 


زملائى وابنائى ٠٠‏ 


تفضل السيد السكرتير العام للاتحاد الاشتراكى غقال فى حديته انه لا تذكر 
الحرية الا وذكرت المحاماة ولا تذكر المحاماة الا وذكرت الحرية » وهى كلمة منه فيها 
مجاملة كريمة وان كانت حقا وصدقا ٠‏ 


وأذكر بهذه المناسبة أنه مرت على من ايام بدار النقابة احدى الزميلات 
الصحفيات وطلبت منى كلمة تنشرها بمناسبة ذكرى ثورة التصحيح فى ١5‏ مايو وأعددت 
لها الكلمة وسلمتها اليها وان كانت لم تنشر لا فى 6 مايو ولا بعد ١5‏ مايو ٠‏ 
ولا أدرى ما السبب لعله الأسلوب أو ضيق المكأن ! 


المهم أن بيئنا السيد السكرتير العام للاتحاد الاشتراكى « صاحب الجورنال » 
لياخذ علما بما حصل ٠‏ 


هذه الكلمة كان لابد لها من عنوان فلم أجد الا المعنى الذى يتردد فى صدرى وفى 
صدر .كل محام عن الحرية وسيادة القانون ‏ المعنى الذى نحاول دائما أن نعيشضه 
ونؤكده « معنى الحرية » وكان مذا مو عنوان الكلمة » والتى أستاذنكم فى أن 


أرددما لكم ٠‏ 


« كنت مسافرا لأسوان فى قضية من بضع سنين وتأخر موعد الطائرة السى 
ساعات ورأت الشركة أن تجمع الركاب فى جانب من مقصف المطار متفضلة بدعوتهم 
للغذاء » ولكن ما استقر بنا الحال فى هذا الجانب الذى أجلسونا فيه حتى طلب منا أن 
ننتقل برمتنا الى جانب آخر بعد اعداد جميع الموائد للطعام ولم نفهم علة ذلك ولم يرد 
بخاطرنا الا أن يكون أمرا أوجدته ضرورة أو نظام وانتقلنا طائعين كل يحمل ما بيده من 
لفائف الى الجانب الآخر بعد اعداد جميع الموائد للطمام ولم نفهم علة ذلك ولم يرد 
الوقت الضائع فى التأخير والانتظار ولكن رجال المطار والمطعم وإ!لشركة كانوا كما لو 
كانوا قد فرغوا منا بعد أن نقلونا وأجلسونا وانشغلوا عنا بحركة دائبة متصلة 
ما بين دخول وخروج وهرولة وعمهمة فى هذا الجانب الذى أخرجونا منه الآمر الذى 
أثار انتباهنا نحن جَميع الركاب حتى بانت العلة وعرف السبب بدخول ثلاثة أو اريعة 
بيحيطون بخامس تبين أنه معالى الوزير مسافر الى السد فى أسوان أخلت له الشركة 


)١(‏ آلقى الفقيد العزيز هذه الكلمة فى احتفال النقاية بثورة التصحيح والذى أقيم 
يوم 1919/5/15 


3 العددان التاسع والعاشر السنة السابعة والخمسون 


جانب المقصف الذى يتسع لاكثر من مائة ليجلس فيه وحده عو وصحبه بعيدا عن عؤلاء 
٠‏ وجلس الرجل والأنظار كلها متجهة اليه لا يخجل ولا يستحى بل ينظر الينا شذرا 
كائنما كان ينبغى أن نخلى له أيضا هذا الجانب البعيد من مقصف المطار ٠‏ 


لا زلت أذكر هذه الواقعة ولا أنساعا وقد تركت فى نفسى أثرا لا يمحى أثرا مؤلا 
عميقا عن النظام الذى كنا نعيشه ومعنى الناس عند هذا الوزيو وعند الشركة والعاملين 
والمطعم والمطار : مجرد نمر وأرقام يجلسونها كما يشاءون ويتقلوتها كما يشاءون حتى 
لا يتأذى بجوارهم السيد الوزير ٠‏ والمقاييس بينهم تتسلسل بتسلسل السلطة والنفوذ : 
الوزير يتحكم فيمن يليه ومن يليه فيمن يليه ومكذا دواليك ٠‏ والوزير أيضا 
يخضع ان عينه ومن عينه كذلك أن عينه وتدور الحلقة هكذا فارغة من كل نبض أو 
حياة ليس فى الأذعان وليس فى الدنيا الا السلطة والنفوذ ‏ والنتيجة لا كرامه 
لانسان ولا حرينة للفرد ولا رأى للناس لانه لم يمد عناك انسان ولا بشر ولاناس ٠‏ 


لا تستطيع أن تقابل الوزير أو المحافظ أو المدير مهما كانت الاسباب ودون ذلك كما 
يقولون خرق القتاد وقامت الحواجز بين الحاكم وبين الناس وضاعت الحقوق ولا شفيع 
ولاسميع الا أن يتوسط فى الآمر كبير أو منافق أو أفاق ٠‏ 


وتضاعفت الأمور الى البغى على الناس ففرضت الحراسات والاعتقالات وشتت 
الجماعات وذلت النقابات ودك صرح القضاء: وصاحب ذلك بطبيعة الحال الارهماب 
والتهديد والتعذيب لا رادع ولا قانون حتى تزعزع ايمان الناس وضاعت 
القيم والمعانى واستشرئ: الفساد وتجمعت كل هذه : الاسباب لينتهى بنا الحال الى 
ما كان فى يونيو سنة 195717 كانت لدينا المعدات وكانت لدينا الطائرات وكانت لدينا 
الدبابات ولكنا كنا نفتقد الانسان : 


وتعثرت مع ذلك بعد هذا كله الخطوات ونحن فى صراع سنين مع البغاة والطفاة 
ومراكز النفوذ حتئ امتدينا وهدانا الله ووفق السيد الرئيس أنوز السادات الى التصحيح 
أو الطريق الصحيح : طريق العلم والايمان وسيادة القانون ‏ وهو طريق لا يسير فيه الا 
الشرفاء والأحرار ٠‏ رفعت الحراسات ؛ بطلت الاعتقالات ٠‏ عاد القضاة وتأكدت دستورية 
ا 1 , 
انون 


ولعلنا بعد كل هذا الذى كان لا نتنكب الطريق فنضل كما ضللنا - ننتهى 
الى ما بدأنا لنعود ولن ننتهى ٠‏ 


لا زجاء الا فى أن تتاكد ممانى الحرية للقاس والخدرية عى الحرية لا فلسفة 
أفيها ولالف ولادوران 6.6 


(انتهت الكلمة المكتوبة ) 


يتحدث الناس جميعا عن الحرية : كل يفلسفها كما يشاء ويفهمها كما يريد وينظر 
اليها من الزاوية اتى يرضاها وتتفق مع ما شاء عواه حتى ستالين نفسه » وهتلر 
وموسولينى كما يصورون يدافعون عن الحرية ٠‏ ولكن المواطن العزبى يدرك الحرية على 
احقيقتها فى أصورتها الؤاضحة البسيطة النئ ضَُهِرها تاريخه واكدتها » اعقائده لا بغلسفها 


وثائق من نور ٠.0‏ بل 


ولا ياف قيها ولا يدور ولا يسميها بأكثر من أنها الحرية : نعرقها بالحس والممارسة » 
كالماء مهما وصفته لا تستطيع أن تدرك كنهه الا اذا شربته ٠‏ 


الحرية ضد فكرة السلبية ونحن لم نصل الى هذه الحالة من الضياع الا لأننا 
كنا نعيش أجانب فى بلدنا نسكت على ما يجرى ونتفرج كأنما لا يعنينا الأمرفيه ومو 
أمرنا وأمر أولادذا ٠٠٠‏ يجب أن تنزع عنك هذه السلبية من أجل وطنك ومن أجل 
ضميرك ومن أجل ربك بل من أجلك آنت واجل ولدك ٠‏ يجب أن تعمل ويجب أن تتكلم 
أو على الأقل يجب ألا تسكت ٠‏ 


والحرية هى الكلمة الحرة ويجب أن يكفل لها الضمان والا رجعنا الى السلبية 
وعماد الافاقون والمنافقون وعادت مراكز النفوذ واستمر الضياع ٠‏ 


والحرية عمى الصحافة الحرة وقد أثبتت التجربة غشل تبعية الصحف للاتحاد 
الاشتراكى وأذكر كان يجرى اجتماع قريب مع السيد السكرتير العام ووعد بالعمل على 
تلافى هذه العيوب ووضع نظام يحقق إالحرية الكاملة للصحافة والصحفيين ‏ ويستتبع 
بالضرورة وجود الكلمة الحرة والصحافة الحرة » وآراء الناس تختلف وتقديرمم يختلف » 
أن يوجد الرأى المعارض وهو ما يجب أن نرحب به ولا نخشاءه ٠‏ 


نحن لا نخشى الا التحزب والرأى عن الغرض والهوى وان كان مثل هذا التحزب 
والرأى المفرض لا يستطيع أن يعيش فى المجتمع الحر المنفتح وهو كفيل باهداره 
والقضاء عليه ٠‏ 


أما المعارضة الحرة المخلصة الأمينة فهى ركيزة من ركائز الحرية فيكفى فى شأنها 
أن يذكر القول المعروف « اننى أعارضك بكل قوتى ولكنى مستعد للتضحية بحياتى 
فى سبيل حريتك فى ابداء رأيك » ٠‏ 


والحرية هى القضاء الحر واستقلاله ٠‏ وقداسته هى الضمان للمجتمسع 
ونظامه ٠‏ 


حقيقة عاد القضاة فى ثورة التصحيح : عادل يونس حين عاد دمعت أعين الناس ٠‏ 
لا لشخصه ‏ مع كل الاحترام له والتقدير وانما لأنهم أحسوا بعودة القداسة للقضاء » 
ولكن منالك بعض القضباة لم يعودوا والتصحيح لابد أن يشمل مؤلاء ليتم الضمان 
ومن كان منهم مؤاخذا بأمر فلتكن مؤاخذته بقانوتهم قانون القضاة ٠‏ 


نحن نتوجه جميعا للسيد رئيس الجمهورية لتحقيق هذا الأمل وهذا الرجاء ونرجو 
من السيد وزير العدل وهو حاضر بيننا أن ينضم الينا ولا أشك فى ذلك وأنا أعرف 
الناس بنواياء ٠‏ أما السيد رتيس الجمهورية فأنتم جميعا تمرفونه وتعرفون نواياء ٠‏ 


والحرية فى الوطن العربى لها معنى كذلك شامل ٠‏ كل مواطن عربى يرجو الوحدة 
الكاملة الشاملة مذ بدأ تمزيق الوطن العربى ٠»‏ تغنى بها شوقى وحافظ » ونسمع 
الدعوة لهذه الوحدة فى كل مؤتمراتنا وفى كل اجتماعاتنا دعوة عن اخلاص ويقين من 
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قلب كل عربى ولكن الأيام تمر ولا دتحقق الوحدة بفعل الحكومات العربية نفسها 
التى تقف فى سبيل أمل المواطن العربى أن يتحقق حقه فى وحدة وطنه ٠‏ 


وقد أكون مغاليا ان ذكرت أنه لن يتحقق نصرنا كاملا على اسرائيل بغير هذه 


٠ الوحدة‎ 


وحرية المواطن العربى عى حرية المجتمع كله لا يصح المساس بها لأى سبب أو 
ذريعة » ويستتبع هذا الكلام عن الحراسات ٠‏ حقيقة قد صفيت ورفعت ولكن القانون 
الأخير بفرضها يجب أيضا أن يعدل وعو يجيز فرض الحراسة « اذا قامت دلائل جدية 
على أنه أتى أفعالا من شأنها الاضرار بأمن البلاد أو بالمصالح الاقتصادية أو افسئاد 
الحياة السياسية ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ وهى أسباب عامة فى عبارات عامة يجب أن تحدد 
كما تحدد الأفعال المؤثمة فى قانون العقوبات والحراسة فيها اعدار لآدمية الانسان 
يجب ألا تفرض الا لافعال محددة خطيرة ٠‏ 


وليكن مفهوما أن التحول الاشتراكى ليس معناه اغفال قيمة الفرد ولا يستلزم 
الامر ذلك وحسبنا خير مثل ٠‏ وشريعةنا الاسلامية - ومى أوسع مدى فى عدالتها من 
أية نظرية اشتراكية وقد رفعت من شأن الفرد فساوته «المجتمع كله : « من قتل نفمسا 
بغير نفس أو فساد فى الارض فكانما قتل الناس بجميعا ومن احياما فكانما أحيا 
الناس جميعا » ٠+‏ 
( صدق الله العظيم ) 


+ إنالعبيد يقدرون علىحم م الأحجار: .. 
وآمَاالأحرارقيم وحدهم المّادروت على 
.التحليق إلى آففاق النتجوم . 

من أقوالللذفررله انلْسَا الجليل النعّيبه 

مصطى اكيراد عى 


همل عشلنى النمابارعت” 
.وهل حتت توطللست؟ 


تحدث كبير مسئول عن العدالة الاجتماعية وعن الاشتراكية وما أسماه أزمة 
الطبقات يهدف بحديثه الى ما يريده كل عربى من تأمين لثورتنا وتحقيق لفكرتها غير 
أن الحديث اتصل بالنقابات المهنية وواجبها , وكان رأى السيد المتحدث أنها « أصبحت 
لا وظيفة لها الا توفير المسكن والسيارة والفريجيدير للأعضاء ولم تحاول نقابة أو ناد 
ان ترتقى مالمهنة ٠٠‏ فلم يسمع أو يقرأ ان نقابة أعدت حلقة دراسات لاعضائهما 
حول الاشتراكية أو التعاون أو دعت اخصائيا كبيرا للاجتماع بالأعضاء أو قامت بما 
يعتبر مساعدة لتطوير اللهنة من حيث أنها علم وفن وتحولت النقابات المهنية الى 
أداة تحقيق مطالب الغرائز دون أن تحوم ولو من بعيد حول العقول ولا بمكن أن تتحفق 
اشتراكية تعاونية اذا كانت مثل هذه الأجهزة معطلة تماما » * 

وكان هذا الاتهام الخطير من السيد الكبير المسئول لنقابات المحامين والمهندسين 
والاطباء والمحاسبين والصحنيين والصيادلة والزراعيين والمعلمين وغيرهم استطرداد 
لماارتآه من م ان الشكلة الحقيقية فى مجتمعنا اليوم هى مشكلة الطبقة التى اصطلحنا 
على تسميتها بالطبقة المتوسطة وقد بدأت هذه الطبقة تخلق انحرافات وبدات تعوق 
قنوة التيار الثورى مع أنها تزعم دائما أنها القائمة فعلا على تحقيق الاشتراكية باسم 
الطبقات الفقيرة » » وبدأ السيد الملتحدث يعدد الدليل على حكمه هذا القاسى على مذه 
الطبقة المسكينة بأنها ٠‏ استطاعت فى بعض الأحيان أن تفرض نفسها على بعض أجهزة 
الدولة لارضاء مطالبها التافهة من كماليات فارغة ٠‏ وطائفة رجال الشركات منها لم يقنع 
الكثيرون منهم بما وصلوا اليه ولا حدود لأطماعهم ولا يمكن أن تكون مناك اشتراكية 
ومرتب عضو مجلس الادارة فى احدى الشركات أو المؤسسات يساوى مرتب أحد صغار 
الموظفين مضروبا فى الرقم ٠ه‏ وطائفة من الموظفين أقامت لهم الجمعيات التعاونية 
مساكن استغلوها وأثروا منها » * 


وهذا حديث خطير فيه اتتهام وتعميم لا ترضاه العدالة وتأباه المصلحة العامة 
ذاتهاء 


اتهام للنقابات المهنية بأئها لا تسعى الا الى تحقيق مطالب الغرائز » وعمى توفر 
المسنكن والسيارة والثلاجة لأعضائها ٠‏ والنقابات بلا استثناء عملها ومهمتها ‏ كما 


(١)مقال‏ للفقيد العظيم نشر بمجلة المحاماة بالعدد الثانى مالعدد الكانى السنة (7 
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يعلم الجميع ‏ أسمى من كل هذا » وعى ان وفرت لاعضائها أمثال هذه التساعيل فهى 
انما تجرى فى ذلك على ما تجرى عليه الامور فى كل مجتمع اشتراكى يحقق لأفراده 
ما يسمح به نظامه الاقتصادى من معاونة وتيسير ٠‏ وتمليك المهندس أو الطبيب 
سيارة تسعفه فى عمله أو تمليك المحامى منزلا يأويه عمو وزوجته وأولاده ليس فيه 
ما يمنع الاشتراكية والتعاون ٠‏ 


واذا حصل وأساء بعض الأقراد هذا التيسير واستغلوه فلا يع اللوم على الجميبع 
ولا يؤخذ بذلك المجموع وما من مجتمع يخلو من الضالين والمنحرفين ٠‏ 


واذا جاز لى أن أتحدث عن المحامين فى خصوص هذه التوافه ومطالب الغرائز 
كما يقول السيد المتحدث فان نقابتنا ولله الحمد والشكر على كل حال ؛ لم تمكنها 
ظروقها من معاونة أعضائها فى الحصول على مسكن أو سيارة أو ثلاجة » كان يحالم 
الكثيرون من المحامين أن يكون لهم منزل صغير بضاحية من الضواحى له حديقة صغيرة 
يلعب فيها صغارهم ويسكن به البقية الباقتية من حياته ‏ ونعتقد أن كل الدول 
الاشتراكية تساعد على تحقيق هذه الآمال الصغيرة ‏ وحصلت عندنا كل النقابات 
وكل الهيئات - الأطباء والقضاه والضباط وال مهندسون والأساتذة بالجامعات والوزراء 
وغيرهم ٠‏ على أراضى ومساعدات يسرت لهم بناء هذه المنازل الا المحامون بالذات 
فاتهم القطار وحين استطاعوا أن يلهثوا خلفه عدلت وزارة البلديات من هذا النظام ! 


ونقابة المحامين وان كان قد خاب سعيها وعجزت عن أن تلحق بباقى النقابات 
فيما يسرته لاعضائها » لم تشغلها هذه الخيبة عن الدأب المتصل لتكون أداة لتحقيق 
مطالب الغرائز لاعضائها » الغرائز الاولية للحياة والتى لا يستطيع بغيرما المحامى أن 
يعيش ٠‏ تواجه النقابة أزمة قاسية عاتية ٠‏ تطحن عشرة آلاف محام ؛ لا يطمعون 
من الحياة الا أن يمكنوا من أداء واجبهم وحمل رسالتهم فى حدود عيش كريم مستور » 
والكثيروزمنهممحرومونزمعطلوزمعذبونوالنقابةتنادىوتستصرخ ماذاتفعللهؤلاءو ماذاتفعل 
بالارامل واليتامى من أولاد المحامين الذين توفى عنهم آباؤهم لا يملكون من حطام 
الدنيا شيئا » بح صوت النقابة من صراخها فى سبيل تحقيق هذه المطالب ٠‏ مطالب 
الغرائز ٠‏ والدولة الاشتراكية الديمقراطية التعاونية مسئولة عن كل فرد فى المجتمع ولكنه 
والى الآن ‏ قد مضى على وجودى بالنقابة ثلاث سنين ‏ لا تزال النقابة مع المسثولين 
غى أبحاث ومناقشات ومكاتبات تنتهى دائما الى ما بدأنا لتعود ولن تنتهى ٠‏ 


هذا عمو حالنا أيها السيد الكريم المتحدث ؛ حال المحامين الذين كرمهم السيد 
الرئيس فى حديثه اليهم حين شرف مؤتمرهم السادس المنعقد بالقامرة فى فبراير سنة 
١‏ بفوله لهم أنهم « صفوة الثقافة العربية والقادة للفئة الثقفة فى الأمة العربية 
وطليعة الكفاح فيها وانهم فى عملهم وبح كم مهنتهم يعملون من آجل الحصول 
على الحق العنى الذى يسير فيه كفاح الأمة العربية » ٠‏ ورغم هذا التقدير العالى 
لهؤلاء المحامين لا تزال الحكومة فى شأنهم فى سبات بل حصل بكل أسف أن تعطلت 
مصالح لهم اقتضاها صالح البلد وصدر فى شأنها قرار جمه ورى ٠‏ كالقرار بزيادة 
الاعانة للنقابة والقرار الخاص بمعاونى القضاء ! 


ومع كل هذا الاسى فالنقابة لا تزال توالى نشاطها العلمى - مع حرمانها من 
مطالب الغزائز وهى تعقد اجتماعات أسبوعية فى مقر النقابة بالقاهرة وبلجانها الفرعية 


وثائق من نور ٠.0‏ نه 


تلقى بها محاضرات علمية وقانونية وثقافية كان يسعدنا أن يستمع السيد المتحدث الى 
احداها ليطمئن الى أن النقابة تقوم برسالتها على أرفع مستوى وأوسع نطاق ٠‏ 


هذا بعض ما نشكو منه فى مجتمعنا ٠٠‏ اعمال للضرورات اللازمة لصالح البلد 
ولبقائه متماسكا متماثلا ٠»‏ وسوء التوزييع عن قصد بو عن اعمال : سوء التوزيع فى 
الحظوظ وسوء التوزيع فى الكفايات ٠.‏ 


يتناول من لا يستحق أضعاف أضعاف من يستحق ويوضع الجاهل مكان العالم 
ونستمر على أخطائنا رغم علمنا بها لا نعالجها الا بعد أن يستفحل أمرها وان عالجناما 
فعلاج هين فى رفق وبط ء وتراخ ٠‏ 


وان كان السيد الملتحدث يشكو من رجال الشركات فما شكواه الا نتيجة لسسوء 
الاختيار وسوء التوزيع ٠٠‏ سموء التوزييع الذى يمسممح لنا فى بلدنا مذا ‏ وهو 
القدوة للوطن العربى ‏ أن يشغل مراكز التشريع والقانون فى بعض الملؤأسسات 
والمصالح رجال لا يعرفون شيئًا عن القانون ولااصلة لهم بالقانون ٠‏ 


يجب أن توضع كل كفاية فى مكانها ٠٠‏ يجب أن يتم توزيع العدالة الاجتماعية 
لا يراعى فى التوزيع الا وجه الله وصالح الوطن ٠٠‏ لا تبهرنا الفلسفات الحديئة 
لانطباعات الحضارة الرومانية بوثنيتها المادية ٠‏ ولنا من عقائدنا وترائنا وخلقنا 
الاصيل ما يكفل لنا أن نلزم الطريق السوى المستقيم ٠‏ الطريق الذى تسير فيه الامة 
العربية جميعها لا فارق فيها بين المحامى والعامل والطبيب والمهندس والفلاح والموظف 
والوزير ٠٠‏ الكل سواء تجمعهم فكرة واحدة وغاية واحدة ومعنى واحد اختاروه معنى 
لحريتهم ٠‏ معنى لكرامتهم ٠‏ بل اختاره الوطن العربى كله معنى ٠‏ للحق والعروبة » ٠‏ 

ُ . 0 3 ا 


“لصن ارشةا اج عو 


الطريق الذى سارت فيه الأمة العربية كلها حين وقع العدوان علينا 1167 وبان 
وقتئذ خلق هذه الأمة الاصيل » خلق يدفعنا دائما الى التفاؤل والنظر الى الستقبل 
فى ثقة واطمئنان ٠‏ 


اليطمئن السيد اللتحدث : لا انحراف بيننا فى مجتمعنا ٠٠‏ لا انحراف فى الطبقة 
الوسطى ولم تتعطل النقابات المهنية ولم يتخلف المثقفون والا لما انتصرنا ولا سار 
الركب حتى اليوم على الطريق * 

وأكرر ما سبق أن رددته بين زملائى المحامين : « ان وطننا العربى بتاريخه 
وماضيه . بحضاراته وفلسفاته ٠‏ بأرضه وثرواته » بقيمه ومعنوياته ٠‏ يقف اليوم عاصما 


للبشرية ميزانا للسلام » + 


اننا لمسئولون أن يضطرب هذا الميزان ٠٠‏ 


اقدرا زاحات موا لإصلاح القضافا" 


الاقتراح الأول 
انضاء محكمة عليا للنظر فى دستورية القوانين 


تزداد أحمية رقابة القضاء لدستورية القوانين بازدياد تدخل الدولة فى تنظيم 
نشاط الافراد وتوجيه السياسة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع وما يتبع مذا 
التدخل من قيود + ولعل أهم ما دفع الفقه والقضاء الى الاخذ بالرقابة انهم يرونها 
أجدى الوسائل التى يحققون بها حماية الحقوق والحريات الفردية اذا ما تجاوز المشرع 
سلطانه المحدد بالدستور ٠‏ 

والرقابة لدستورية القوانين أثشر من آثار التفرقة بين القوانين المستورية 
والقوانين العادية » لايثار البحث فى شأنها فى البلاد ذات الدساتير المرنة كما مو حاصل 
فى النظام الانجليزى حيث يقوم على قاعدة دستورية أساسية هى مبدأ سيادة البرلان 
ولخلو التاريخ الانجليزى من أى دستور مكتوب كما هو الشاأن فى معظم الحول 
الأوربية ٠‏ 


أما فى البلاد ذات الدساتير الجامدة فتقوم التفرقة بين القوانين الدستورية ومى 
القوانين الأساسية 202425284265 101 التى تضعها السلطة المؤسسة » وبين 
القوانين العادية فى الحدود التى رسمها الدستور ٠‏ 

والنتيجة الطبيمية لهذه التفرقة أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التى تضم 
ألا يصدر قانون على خلاف حكم الدستور والا كان ذلك القانون غير دستورى ووجب 
امتناع القضاء أو منعه عن تطبيقه ٠‏ 

وللرقابة وسيلتان : 

٠ الرقابة عن طريق هيئة سياسية‎ ١ 

- الرقابة عن طريق المحاكم ٠‏ 


والوسيلة الآولى محل نقد الكثيرين من الفقهاء طالما انها هيئة سياسية ليست 
بعناى عن النزوات والانحراف ٠‏ ويثير تشكيلها صعوبات لا يسهل التغلب عليها » اذ 


)١(‏ اقتراحات تقدم بها الفقيد العظيم الى اللجنة الفنية الدائمة للشضئكون 
القانونية والعحل ٠‏ 
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لو كان تشكيلها بطريق التعيين بواسطة الحكومة أو البرلان فانه يضيع استقلالها ٠‏ 
واذا كان تشكيلها بطريق الانتخاب من الشعب فسيكون عرضة للتيارات الحزبية 
والسياسية ٠‏ 


ويختلف تشكيل هذه الهيئة تبعا للطريقة التى ينظم بها الدستور الرقايبة 
السياسية » ومن أولى الدول التى أخذت بنظام الرقابة السياسية فرنسا فى يعض 
دساتيرها القديمة كما ضمنتها دستورها الذى صدر فى 57 من أكتوبر سنة ٠ ١1955‏ 


وقد أخذت دول أخرى كثيرة بالرقابة السياسية لدستورية القوانين ٠‏ وتختلف 
النظم فيها اختلافا كبيرا اذ منها ما جعل الرقابة من اختصاص لجنة خاصة مثل ألمانيا 
الشرقية بدستورما الصادر فى أكتوبر سنة ١159‏ وقد جعل الرقابة الدستورية 
من اختصاص لجنة دستورية يشكلها المجلس الشعبى , بين أعضائها ثلاثة قضاة من 
المحكمة العليا ٠‏ 


ومن الدول ما يجعل الرقابة للهيئة التشريعية ذاتها كالجمهوريات الس وفيتية 
التى ينص دستورها على اختصاص الهيئة التشريعية وحدها بحق الفصل فيما اذا 
كانت الشروط التى يتطلبها الدستور قد روعيت عند اصدار القانون وفيما اذا كان 
هذا القانون دستوريا ٠‏ 


ومن الدول ما تجعل الرقابة من أختصاص المكتب الادارى للهيئة التشريعية تحت 
اشراف هذه الهيئة » كالجمهوريات اليوغسلافية المتحدة بدستورها الصادر فى 8١‏ 
يناير سنة 19573 . والمانيا بدستورها الصادر فى ١5‏ مارس سنة 1955 ٠‏ 
وتشيكوسلوفاكيا بحستورما الصادر فى 1 مايو سنة 1508 .٠‏ 


الرقابة بواسطة هيئة قضائية : 


يمكن حصرها من صورتين : 
١‏ الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية بطلب الغاء القانون * 
٠‏ - الرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية القانون أو رقابة الامتناع ٠‏ 
5 
أما رقابة الالغاء فقد تكون سابقة على صدور القانون أو لا حقه له » وهى تسمح 
للقاضى بابطال القانون غير الدستورى بحيث يعتبر كأن لم يكن ٠‏ 


الرقابة السابقة : 

كالرقابة المبينة بدستور ايرلندا الصادر فى أول يولية سنة 11517 » حيث يجوز 
الرئيس الدولة بعد استشارة مجلس الدولة أن يحيل أى قانون قبل اصداره الى المحكمة 
العليا للنظر فى دستوريته ٠‏ 

وتطبق الرقابة السابقة أيضا من زمن فى بعض دول أمريكا اللاتينية مثل كولومبيا 
وبنما واكوادور * 


7 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والخمسون 
الرقابة اللاحقة : 


وتكون بعد صدور القانون حيث ترفع الدعوى الى جهة قضائية تملك الحكم 
بالغاته الخالفته للدستور ء ولا توجد هذه الطريقة الا فى عدد قليل من الدول » وبعضها 
يجعل هذه الرقابة من أختصاص محكمة عادية كما هو حاصل فى بعض دول أمريكا 
لللاتينية مثل : بوليفيا فى دستورما الصادر سنة ١188٠‏ » وكولومييا فى دستورما 
الصادر سنة 718487 ء وفنزويلا فى دستورما الصادر سنة 1931 + وكما عو حالصل 
فى سويسرا التى خول دستورها الصادر سنة 18175 للمحكمة الاتحادية الغفاء 
القوانين غير الدستورية بجانب ولايتها القضائية العادبية ٠‏ 


وأهم ما يتميز به هذا النظام انه يجيز هذا الطعن لكل فرد له مصلحة فى تقديمه 
فى المواعيد المحدودة دون أن يلتزم بدفع أى رسم لذلك ٠‏ وبعض الدول التى أخذنت 
بنظام الرقابة اللاحقة قصرتها على محكمة خاصة كما هو حاصل فى تشيكوسلوفاكيا 
بحستورها الصادر فى 51 فبراير سنة 192١‏ والنمسا بدستورها الصادر فى أكتوبر 
سنة 1120 ودستورما الصادر أيضا فى مايو سنة 19150 ء وايطاليا بدستورها 
الصادر فى ديسمبر سنة ١140‏ حيث يجعلها من اختصاص محكمة دستورية مشكلة 
من خمسة عشر قاضيا يشترك فى تعيينهم البرلان والقضاء الأعلى ٠‏ 


رقابة الامتتناع : 


حيث يمتنع القاضى عن تطبيق القانون غير الدستورى فى القضية المنظورة أمامه » 
ولا يمنع قضاؤه من استمرار القانون ونفاذه فى الحالات الأخرى ٠‏ 


وخير مثل لرقابة الامتناع ما جرى عليه القضاء فى الولايات المتحدة الأمريكية » 
وقد كانت اسبق الدول الى العمل به ٠‏ ساعد على ذلك طبيعة النظام الحكم بها » ووجود 
اتحاد مركزى له ما للولايات من سلطات تشريعية و: ة وقضائية » ودستور ينظم 
هذه السلطات ٠‏ وقد استلزم هذا الوضع ضرورة التنظيم والتنسيق ٠»‏ فنص الدستور 
الاتحادى الصادر سنة ١789‏ فى مادته الثالثة على 'نه : 


« يباشر السلطة القضائية فى الولايات المتحدة محكمة عليا واحدة , والمحاكم 
الادنى درجة التى يقرر الكونجرس انشاءما » ٠‏ 


ونص فى المادة السادسة فقرة ثانية على أنه : 
« يعتبر هذا الدستور ٠‏ وكذا ما تسنه الولايات المتحدة من قوانين تمشيا مع 


أحكامه » وما يبرمه من معاهدات , القانون الأعلى فى الدولة ويتقيد به القضاء فى كل 
ولاية بصرف النظر عن أى حكم مخالف فى دستور الولاية أو قوانينها » ٠‏ 


وظاعر من هذا النص أنه يتعين على محاكم الولايات الامتناع عن تطبيق دستور 
الولاية أو قوانينها اذا تعارضت مع دستور الاتحاد وقوانينه ٠‏ وقد كان لهذا أفر 
حاسم فى الاسباب التى أدت الى تقرير رقابة الدستورية فى الولايات المتحدة مضافا 
الى ذلك أن أحكام بعض الولايات ٠‏ قبل نشاة الاتحاد الأمريكى سنة 7789 + أخذت 


وثائق من نور 0.. لف 
بفكرة الرقابة وقضت بعدم دستورية بعض القوانين ٠+ )١(‏ 
وساعد كذلك على تقرير النظام المذكور أن الولايات قبل استقلالها كانت مستعمرات 
لبريطانيا » وكانت محاكم الولايات تمتنع عن تطبيق القوانين التى تسنها برلماناتها 
اذا جاوزت حدود اختصاصها التى تقررها بريطانيا بموجب الأوامر الملكية الصادرة من 
التاج » أو القوانين التى يسنها البرلان الامبراطورى ٠‏ 


فلما استقلت الولايات وكان لكل منها دستور . حرصت أن يكون لها ما كان 
للأوامر الملكية والقوانين الآساسية القديمة من المرتبة وان تكون دساتير جامدة وكان 
هذا ما حصل أيضا بالنسبة الى الدستور الانجليزى ٠‏ 


1 واستتبع اتحاد الولايات ووجوب توزيع السلطات يينها وبين دولة الاتحاد وجود 
هيئة قضاتية عليا يكون ضمن اختصاصها الفصل فيما يمكن أن ينشأ بين الولايات 
وبين دولة الاتحاد من منازعات ٠‏ وحققت المحكمة الاتحادية العليا المذكورة الغرض من 
انشائها وقامت بأكبر دور لتحقيق الرقابة القضائية ٠‏ 


وكانت أول قضية قررت فيها المحكمة العليا حق الرقابة القضائية قضية 
ماربورى 8485557 ضضصد ماديسون 08كلله84 ويرجع السبب فى قضية 
ماربورى هذه الى أن الحزب الاتحادى فاكفلة5606 الذى تولى تنظيم مؤتمر 
فيلادلفيا وحمل الولايات على اقرار مشروع الدستور الاتحادى سنة 77/89 > والذى 
تولى بعد ذلك الحكم ما يزيد عن عشرة أعوام » ظهر فى أثنائها الحزب الجمهورى 
مهعناطنام الذى كان يدافم عن حقوق الولايات ويحاول تعزيزما والذى فاز فى 
انتخابات سنة 18٠١‏ » فرأى الاتحاديون أن يعينوا قبل تخليهم عن الحكم فى مارس 
سنة ١80١‏ قضاة بيعملون على تنفيذ فكرتهم ٠‏ وعلى رأس مؤلاء قاضى المحكمة الاتحادية 
العلياء 

فأصدروا حركة بتعيين عدد كبير من قضاة الصلح ٠‏ ولكن حدث أن أخطأ وزير 
الداخلية ولم يسلم أوامر التعيين الا الى عدد قليل منهم » فرفع بعض القضاة الذين لم 
تسلم لهم أوامر تعيينهم ومن بينهم ماربورى دعواهم الى المحكمة يطلبون منها الحكم 
بأحقيتهم فى التعيين واصدار أمرها الى وزير الداخلية بتسليمهم أوامر التعيين » استنادا 
الى حق المحكمة فى اصدار الاوامر » وقضت المحكمة بأحقية المدعين فى التعيين ولكنها 
رفضت اصدار أمرها الى وزير الداخلية بتسليمهم أوامر التعيين ٠‏ وأكد رئيس المحكمة 
غى الحكم حق المحكمة العليا فى رقابة دستورية القوانين ٠‏ 

وأهم الاسباب التى استند اليها تتلخص فيما يلى: 

( 1 ) أن الدستور الأمريكى هو القانون الاساسى للبلاد والنتيجة الطببعية لهذا 
أن يعتبر التشريع باطلا اذا خالف نصوص الدستور » وعلى القاضى أن يطبق القانون 
الاساسى ( الدستور ) الذى يشغل الدرجة العليا من التدرج القانونى ويمتنع عن تطبيق 
كل قانون آخر مخالف ٠‏ 

(ب) ان القضاة يقسمون عنو تولى مناصبهم على احترام نصوص الدستور ولا 
يستطيعون الحنث فى قسمهم هذا * 


)١(‏ الحكم الصادر من محاكم نيوجرسى , 1275 2160# سنة ١7/8٠‏ ورود ايلاند 
لضداكآ 85006 سنة 19/83 , وفرجينيا ‏ #نشلقة سنة ٠ ١44‏ 


نذا الميعفق للتاسيع والعاشر - السنة السابعة والخمسيون 


(ج) ان المادة الثالثة من الدستور تنص على أن : 
« السلطة القضائية تمتد الى كافة المنازعات التى تنشأ فى ظل الدستور » الأمر 
الذى يوجب على القافصى ألا يتجامل نصوص الدستور فى قضائه ٠‏ 


وقضاء المحاكم الأمريكية فى الرقابة قضاء امتناع عن طريق الدفع بعدم الدستورية 
كما بينا » الا أنه اتجه بعد ذلك الى طريقين آخرين للرقابة أصبحا أكثر شيوعا من 
الطريق الأول وهما: 
١‏ - الرقابة عن طريق الآمر القضائى ٠‏ 
١‏ - الرقابة عن طريق الحكم التقريرى ٠‏ 


الأمر القضائى : 

ويرجع أصل هذا الطريق الى أن الافراد فى انجلترا كانوا يلجأون الى مستشار 
الملك يطلبون منه انصافهم ورفع ما حلق بهم من ظلم بعد استنفادهم للطرق التى يسمح 
بها القانون العام دون أن يصلوا الى تقرير حقوقهم » واوجد المستشار الآمر القضائى 
تحقيقا للعدالة وتصحيحا لأوضاع القانون العام ٠‏ وتأثئر واضعوا الدستور الاتحادى 
بهذه الفكرة فضمنوا نص المادة الثالثة فقرة ثانية اختصاص المحكمة الاتحادية العليا : 

« بالنظر فى جميع الخصومات وفقا للقانون أو العدالة التى تنشأ فى ظل هذا 
الدستور » ٠‏ 

وهذا النص عو الذى تستند اليه المحاكم الاتحادية فى اصدارها للأمر القضائى 
باعتباره أحد أسباب العدالة ٠.‏ حيث يستطيع آى فرد أن يطلب من المحكمة المختصة 
ابقاف تنفيذ أى قانون على أساس أنه غير دستورى وان من شأن تنفيذه الحاق الضرر 
به ء تصدر اللحكمة بناء على ذلك أمرا قضائيا الى الموظف المختص بعدم تنفيذ القانون 
ويجب على الموظف تنفيذ أمر المحكمة والا اعتبر مرتكبا لجريمة احتقار الحكمة » وتعرض 
هذه الجريمة مرتكبها للحكم عليه دالحبس أو بالغرامة ٠‏ 


الحكم التقريرى: 

ومقتضاء أن يلجأ شخص الى المحكمة يطلب اصدار حكم يقرر ما اذا كان القانون 
الذى يراد تطبيقه عليه دستوريا أو غير دستورى ١»‏ ويتعين على الموظف المختص أن ينتظار 
حتى تصدر المحكمة حكمها أما بتطبيق القانون أو بالامتناع عن تطبيقه ٠‏ 


وأخذت محاكم الولابات بهذا الطريق منذ سنة ١178‏ ولكن المحكمة الاتحادية 
العليا رفضت استخدامه فى بادىء الأمر استنادا الى أن طلب الحكم التقريرى لا يتضمن 
أيه منازعة حتى يمكن القول باختصاصها ولكنها عادت وأيدت بعد ذلك ما ذهبت اليه 
محاكم الولايات وأصدر الكونجرس سنة 79155 قانونا بيعطى للمحاكم الاتحصادية 
سلطة اصدار أحكام تقريرية فى خصوص دستورية القوانين ٠‏ 
ع 


وقد توسعت المحاكم الامريكية فى رقابة الدستورية وخلقت الاسباب المختلفة 
للاعتداء على اختصاص السلطة التشريعية والتحكم فى سياستها واستبعاد القوانين 
التى لا تراعما بحسب تقديرما صالحة للمجتمع وفرضت أحكامها وارااءما ٠‏ 


وخُلفق من سير ٠٠١‏ يذ 


وكان من نقتيجة ذلك أن انتقد الكتاب بشدة هذا المسلك ووصفوه بأنه ( حكومة 
القضاء ) و ( ارستقراطية القضاء ) و ( التشريح المستور ) وصوروا المحكمة العليا على 
انها مجلس تشريعى آخر يفرض رقابته واشرافه على الكونجرس رغم أن أعضاءعتا 
معينون وغير مسئولين ٠‏ وكان من أعم أسباب النقد التى وجهت للمحكمة ٠‏ 

١‏ كتثرة الأحكام الصادرة بأغلبية خمسة قضاة من أآعضاء المحكمة التسعة وما 
ينطوى عليه من اخضاع مصير القانون لرأى قاض واحد ٠‏ 

؟ اما تنطوى عليه الرقابة من تعطيل ارادة الهيئة التشريعية المنتخبة وتغليب 
ارادة عدد من القضاة غير المنتخبين وغير المسئولين ٠‏ 

"' - ما يؤدى اليه بقاء القضاة فى مناصبهم مدى الحياة من طبع العمل القضائى 
بطابع المحافظة وكراهة التجديد ٠‏ 


وكان طبيعيا أن يظهر النضال بين القضاء والسلطة التشريعية » وأبرز مثل له 
ما حدث بشأن القوانين ذات النزعة الاشتراكية كالقوانين الخاصة بتحديد ساعات 
العمل » وتجديد حد أدنى للأجور وحماية العمال ضد الحوادث فقد جرت المحاكم مدة 
طويلة متاثرة بنزعتها المحافظة على الحكم بعدم دستورية تلك القوانين » ولكنها اضطرت 
أخيرا الى أن تسلم بدستوريتها ٠‏ وحدث فى سنة 11737 أن أصدر الكونخجرس عدة 
قوانين للتغلب على الأزمة الاقتصادية التى كانت تعانيها الولايات التحدة وتنفيذا 
لبرنامج الانعاش الاقتصادى الذى وضعه الرئيس فرنكلين روزفلت ٠‏ ولكن المحكمة 
العليا أصدرت أحكامها بعدم دستورية بعض هذه القوانين » وكانت نتيجته أن أقترح 
روزفلت سنة 19757 بعد اعادة انتخابه زيادة عدد قضاة المحكمة العليا وسائر المحاكم 
الاتحادية حتى يتمكن من ت ة موالين له وتكون الاغلبية فى جانبه » ورغم أن 
الرأى العام كان بحس خطورة ما انتهت اليه الحكمة الا أن الكونجرس رفضي اقتراح 
روزفلت متأثرا أيضا بالرأى العام الذى أظهر خوفه مما يمكن أن يؤدى اليه مثل هذا 
الاقتراح من تضييع للرقابة القضائية والاخلال بالحريات الفردية ٠‏ 


ورجعت المحكمة العليا بعد ذلك عن رأيها السابق متأثرة بتأبيد الرأى العام لتلك 
القوانيين ٠‏ 


وفى فرنسا : 
طال الجدل حول هذه. الرقابة بين رجال الفقه الفرنسى فبعضهم ذهب الى أن 
القضاء مختص برقابة دستورية القوانهن ‏ والآخرون ذههوا الى عكس ذلك ٠‏ 


الرأى القائل بعدم الاختصاص : 

من هذا الرأى الاستاذ اسمان ###8هظ وبعضص رجال الفقه القدامى ويستندون 
فى ذلك الى ما يأضى : 000 

( 1 ) ان القانون انما هو التعبير عن الارادة العامة للامة ولهيس من اللوائسز غرض 
رقابة عليها ٠‏ 1 

(ب) أن الطمن فى مشسروعية القانون يعد طعنا فى صحة تمثيل الهيئة التشريعيمة 
لارادة الآأمة ٠‏ 
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(ج) ان المحاكم مهمتها الحكم بمقتضى القوانين لا الحكم على القوانين ٠‏ 

«د) ان أول دساتير الثورة الفرنسية ومو دستور سنة ١741‏ كان يقضى بالمادة 
الثالثة منه بأن : « المحاكم ليس لها أن تتدخل فى أعمال السلطة التشريعية ولا أن 
توقف تنفيذ القوانين » ولا يزال هذا المبدأ مقررا رغم سقوط دستور سنة ١ؤلاا‏ 
المذكور » نظرا لان قانون العقوبات الفرئمسى الحالى يعاقب القضاه الذين يتدخلون فى 
أعمال السلطة التشريعية أو الذين يعملون على ايقاف تنفيذ القوانين ( المادة ١11/‏ من 
قانون العقويات الفرنسى ) ٠‏ ويرجع السبب الذى دعى المشرع الفرنسى الى وضع عذين 
النصين الى أن المحاكم الفرنسية القديمة التى كان يطلق عليها اسم برلمانات كانت 
تعرقل تنفيذ القوانين ٠‏ 


( ومن هذه النصوص أيضا القانون رقم ١7‏ الصادر فى 15 أغسطس سنة 17991 
الذى حذر بصيغة الامر على المحاكم أن تتدخل سواء بطريق مباشر أو غير مباشر فى 
عمل السلطة التشريعية أو أن تقف أو تعرقل تنفيذ القوانين التى تصدرما تلك 
السلطة ٠‏ 

(م) ان القاضى حين يسمح له برقابة الهيثة التشريعية » ستنحرف رقابته الى 
الناحية السياسية دون أن يتحمل أية مسئولية » وليس أخطر على الدولة من وجسود 
عيئات لها نفوذ سياسى ولا تتحمل المسئولية ٠‏ 


والرأى القائل باختصاص القضاء الفرنسى : 

ويضم أغلب الفقهاء ومن بينهم ديجى وعريو ‏ يستندون فى ذلك الى الادلسة 
الآتية : 

١‏ ان النصوص السابق الاشارة اليها قد زال موجب استعمالها بزوال أسبابها 
التاريخية » اذ لم تعد المحاكم الفرنسية فى العصر الحديث فى مثل الموقف الذى كانت 
تقفه البرلمانات القديمة ٠‏ 

2" - ان مذا الاختصاص من طبيعة عمل القاضى الذى يجب عليه الفصل فيما 
يعرض عليه من منازعات قانونية » وحين يطعن أمامه فى قانون من القوانين بأنه مخالف 
للدستور ففى هذه الحالة يجد القاضى أمامه نزاعا بين قانونين قانون أعلى وعمو 
الدستور وقانون ادنى يقضى عليه واجبه أن يطبق القانون الاعلى ويمتنع عن تطبيق 
القانون العادى المخالف للدستور ٠‏ 
 "“‏ ان ميدأ الفصل بين السلطات لا يعنى امكان تجاوز السلطة التشريعية 
حدود سلطتها' المرسومة فى الدستور ٠‏ والرقابة القضائية لدستورية القوانين عامل 
أسساسى لحفظ التوازن بين السلطات ٠‏ 


رأى القضاء فى فرنسا : 


واضطرد قضاء مجلس الدولة ومحكمة النقض وجميع المحاكم الادارية والمدنية 
على عدم جواز تعرض المحاكم الحستورية القوانين ٠‏ والاقتصار فقط عند حد مراجعة 
الاركان الشكلية على اساس آخر غير الرقابة الدستورية » وهو الانعدام باعتبار بأن 
القانون الذى لا يستوفى الشروط الشكلية التى يتطلبها الدسثور يغتبر غير موجود ٠‏ 


وثائق من نور ٠.6٠0‏ 00 

رقابة القضاء لدستورية القوانين فى مصر : 

اختلفت آراء الفقهاء وأحكام المحاكم فيرى فريق من الفقهاء أن المحاكم المصريية 
ليس لها حق رقابة دستورية القوانين » ويستندون فى ذلك الأسباب الى استندت 
اليها المحاكم الفرنسية والفقهاء الذين يؤيدونها فى رأيها ‏ ويرى فريق آخر وهم 
الغالب جواز الرقابة القضائية على دستورية القوانين ويستندون فى ذلك الى أن الرقابة 
القضائية تقوم على أساسين : أولهما مبدأ الشرعية » وثانيهما أن هذه الرقابة من طبيعة 
عمل القاضى ٠‏ ويقولون فى ششرحهم للمبدا الأول أن الرقابة على تصرفات الحكام مى 
من أهم القواعد الاأساسية فى أى حكومة قانونية اذ لا بد فى كل حكومة عادلة غير 
مستبدة من خضوع الحاكم جميعا للبداأ الشرعية فى تصرفاتهم » سواء أكانت قوانين 
أم لوائح أم قرارات ٠‏ ولا يكفى القول بن القواعد التى عينها الدستور للسلطة التشريعية 
لا رقيب عليها ‏ سوى ضمير أعضاء عذه السلطة ومسئوليتهم الادبية أما الآمة ب اذ 
لا يمكن الأخذ به فى حكومة شرعية يجب أن تعمل فى حدود الدستور وتخضع فى 
تصرقاتها لقيوده وأحكامه ٠‏ وقالوا عن المبدأ الثانى أن وظيفة القاضى هى تطبيق القانون» 
كما هو ملزم أيضا باحترام الدسقور الذى مو القانون الاساسى للدولة ٠‏ ومن المسلم 
به أنه اذا تعرضت لائحة مع قانون وجب ترجيح الأخير لأنه أعلى وبهذه المثابة يعتبر 
أقوى من اللائحة وكذلك اذا تعارض قانون عادى مع الدستور وجب اعلاء كلمة الاخير 
باعتباره القانون الأعلى وذلك بالامتناع عن تطبيق القانون العادى وهو الادنى ‏ وظامر 
أن المبدأ الثانى المذكور ليس الا ترديدا للادلة التى يستند اليها رجال الفقه فى فرنسا » 
والاسباب التى استند اليها (مارشال ) فى حكمه ٠‏ 


أما الدليل الأول الخاص بمبدأ الشرعية فقد كان محل انتقاد من بعض الفقهاء 
أيضا فى مصر ذلك لانه يقوم على فهم خاطى لما يطلق عليه مبدأ الشرعية الذى يقوم 


على ثلاثة مدلولات تتلخص فى : 
اه ان أية سلطة أو هيئة لا تستطيع أن تصدر قرارا فرديا الا فى الحدود التى 
بينها قرار عام ٠‏ 


 '"»‏ وكل قرار عام يجب أن يكون موضع الاحترام حتى من السلطة التى أصدرته 


“" - وأن القيود التى تفرضها الدولة على حريات الافراد ونشاطهم لا يمكن تقريرها 
الا بواسطة قانون دوافق عليه ممثلوا الآمة ٠‏ 


وليس واحد من هذه المدلولات يشترط أن يكون القضاء مختصا بالنظار فسى 
دستورية القوانين ٠‏ 
وهذا التفسير لم يقل به أحد من رجال الفقه الدستورى فى فرنسا آو غيرما . 
ولو صح هذا التفسير لصح القول اذا باعتبار نظام الحكم الفرنسى غير قائم على أساس 
الاخذ بمبدأ المشروعية أى أنه نظام ( لحكومة مستبدة ) * 
القضاء المصرى : 
وقد تردد القضاء المصرى فى الاخذ بمشكلة دستورية القانون ترددا طويلا » ولعل 


آول حكم قرر صراحة حق المحاكم فى نظر دستورية القوانين هو الحكم الصادر من محكمة 
مصر الاعلية فى أول مادو سنة 1941 الذى استند الى الاسباب السابق ميانها » ولكن 


1 العددان القاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والخمسون 


للا استؤنف قضت محكمة استئناف مصر الاعلية بالغائه مرتكنة الى حجج الرأى 
اللخالف ٠‏ 


وظل التردد والغموض سائدين على أحكام المحاكم حتى استقر القضاء الادارى على 
الأخذ بالرأى القائكل باختصاص القضاء بالنظرفىدستورية القوانينفى صورةواضحة »2 
وكان أول حكم صدر بذلك هو حكم محكمة القضاء الادارى الصادر فى ٠١‏ نبراير 
سنة والذى بحث المسألة بحثا دقيقا وافيا ء وكان ذا أهمية خاصة لصدوره من 
المحكمة العليا للقض١ء‏ الادارى فى ذلك الوقت . وللأسباب التى استند اليهما وقد 
جاء بها : 


« ومن حبيث ان محامى الحكومة دفع بأن المحاكم لا تملك التصدى لبحث دستورية 
القوانين موضوعا وكان ما تستطيعه هو التحقق من توافر الاركان الشكلية للقانون فاذا 
ظهر أنها متوافرة فيه فقد امتنع عليها البحث فى دستوريته موضوعا من حيث مطابقته 
أو عدم مطابقته للمبادىء المقررة فى الدستور وذلك اعمالا للبدأ فصل السلطات الذى 
يقوم على استقلال كل سلطة عن الأخرى فى عملها ووجوب عدم التدخل فيه أو تعطيله ٠‏ 
وبناء على ذلك فان المرسوم بقانون الذى يصدر بالتطبيق للمادة 5١‏ من الدستور 
مستوفيا الأوضاع الشكلية التى تنص عليها بأن يصدر فى غيبة البرلان فيما بين 
دورى انعقاده ممهورا بتوقيع الملك والوزراء المختصين يكون بمثابة القانون الذى 
لا يجوز البحث فى دستوريته موضوعا ٠٠١‏ 


« ومن حيث أنه ليس فى القانون المصرى ما يمنع المحاكم المصرية من التصدى 
لبحث دستورية القوانين بله المراسيم بقوانين ‏ سواء من ناحية الشكل أو الموضوع ٠‏ 
أما القول بأن فى هذا التصدى اعدارا لمبدأ فصل السلطات بتدخل السلطة القضائية 
فى عمل السلطة التشريعية بما يعطل تنفيذه » فانه يقوم على حجة داحضصة ‏ اذ على 
العكس من ذلك فان فى التصدى أعمالا لهذا المبدأ ووضعا للامور فى نصابها الدستورى 
الصحيح بما يؤكده ويثبته ‏ ذلك لآن الدستور المصرى وان قرر المبدأ المذكور ضمنا 
حين حدد لكل سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المجال الذى 
تعمل فيه عندما نص فى المادة 21 على أن جميع السلطات مصدرما أمة واستعمالها 
يكون على الوجه المبين بهذا الدستور ‏ وفى المادة 55 منه على أن .السلطة التشريعية 
تراك مع مجلس الشيوخ والنواب ٠»‏ وفى المادة 59؟ منه على أن 
يتولاها الملك فى حدود هذا الدستور ٠‏ وفى المادة ٠١‏ منه على أن 
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ان الدستور المصرى 
اذ قرر مبدأ الفصل دون أن يصرح به ء فقد قرنه بمبدأ آخر أكده ضمنا وجعله متلازما 
معه حين قرر فى المادة “" أن استعمال السلطات يكون على الوجه المبين بالدستور 
وبذلك جعل استعمال السلطات لوظائفها ينتظمه دائما تعاون متبادل بينها على أساس 
احترام كل منها للمبادىء التى قررها الدستور فالمبدآن متلازمان يسيران جنبا الى جنب 
ويكمل أحدهما الآخر وبغير ذلك لا تنتظم الحياة الدستورية ء لانه اذا أعهدرت احدى 
السلطات أى مبدأ من مبادىء الدستور فانها تكون قد خرجت عن دائرة المجال المحدود 
لاسقعمال سلطتها ٠‏ واذا جاز لها أن تتخذ من فصل السلطات كملة تقذرع بها فى 
اهدارها للدستور لانتهى الأمر الى فوضى لا ضابط لها مما يقطع بأن التزام كل سلطة 
من تلك السلطات مبادىء الدستور عو خير الضمانات لاعمال مبدا فصل السلطات بل 
ولقدعيم البنيان الدستورى جميعه ٠‏ 


وثائق من تور .-.. فنا 

< ومن بحيدق أشه بعد اذ تصهد معنى مبدأ فصل الحطظات بحسب روج العستور 
أخذا من دلالة المقابلة بين نصوصه وتفهم مراميها يتعين بعد ذللك تحديد وظيفة المحاكم 
ازاء تعارض قانون من القوانين العادية مع الدستور نصا أو روح وما الذى دنصغى على 
المحاكم حينئذ عمله وما تكييف عملها فى عذه الحالة ؟ 


« ومن حيث أن الدستور المصرى اذ قرر فى المادة 5٠١‏ منه أن السلطة القضائية 
تتولاها اللحاكم قد ناط بها تفسير القوانين وتطبيقها فيما يعرض عليها من شتى 
المنازعات + وبتفزع عن ذلك أنها تملك الفصل عند تعارض القوانين فى أيها هو الواجب 
التطبيق اذ لا يعدو أن يكون هذا التعارض صعوبة قانونية مما يتولد من المنازعة 
فتشملها سلطة المحكمة فى التقدير وفى الفصل لأن قاضى الأصل هو ئناضي الفرع ٠‏ 


« ومن حيث أنه لا جدال فى أن الأمر الملكى رقم 532 لسنة 19375 بوضع نظام 
دستورى للدولة المصرية هو أحد القوانين التى يجب على المحاكم تطبيقها ولكنه يتميز 
عن سائر القوانين بما له من طبيعة خاصة تضفى عليه صفة العلو وتسمه بالسيادة 
بحسبانه كفيل الحريات وموثلها ومناط الحياة الدستورية ونظام عقدما ويستتبع ذلك 
أنه اذا تعارض قانون عادى مع الدستور فى منازعة من المنازعات التى تطرح على المحاكم 
وقامت بذلك لديها صعوبة مثارها أى القوانين هو الأجدر بالتطبيق » وجب عليمسا 
بحكم وظيفتها القضائية بناء على ما تقدم أن تتصدى لهذه الصعوبة وأن تفصل فيها 
على مقتضى أصول هذه الوظيفة وفى حدودما الدستورية المرسومة لها » ولا ريب فى 
أنه يتعين عليها عند قيام هذا التعارض أن تطرح القانون العادى وتهمله وتغلب عليب 
الدستور وتطبقه بحسبانه القانون الأعلى الاجدر بالاتباع وهى فى ذلك لا تعتدى على 
السلطة التشريعية ما دامت المحكمة لاتضع بنفسها قانونا ولا تقضى بالغاء قانون ولا تأمر 
بوقف تنفيذه » وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونين قد تعارضا فتفصل فى هذه 
الصعوبة وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق واذا كان القانون العادى تقد أهمل فمرد ذلك فى 
الحقيقة الى سيادة الدستور على سائر القوانين » تلك السيادة التى يجب أن يلتزمها 
كل من القاضءى والشارع عى حد سواء * 


« ومن حيث أن الدستور ذاته قد ردد تلك البداهة القانونية فى ال مادة 171 منه 
حين جعل نفاذ أحكام القوانين السابقة عليه رعينا بأن تكون متفقة مع أحكامه ‏ وغنى 
عن البيان أن الخطاب فى هذه المادة موجه الى المحاكم التى قد يقوم لديها مثل هذا 
التعارض فى التطبيق بين تلك القوانين وبين الدستور » وتلمح فى هذا النص دلالة 
مزدوجة اذ حين ناط بها بحث مطابقة تلك القوانين للدستور قد اعتبر أن حقها فى مذا 
البحث من المسلمات كما أنه أكد سيادة الدستور العليا اذا ما تعارض مع القوانين 
العادية » ٠‏ 


وأعقب الحكم الذكور حكم آخر صدر من محكمة القضاء الادارى كذلك فى سنة 
61 وقد جاء به : 


« ومن حيث أنه عند سكوت الدستور عن النص صراحة على اطلاق الرقابة القضائية 
أو على منعها ‏ وهذا هو موقف الدستور المصرى يتعين الرجوع الى الأصسوق 
الحستورية للنظر فيما يملك القضاء عمله ازاء قانون يطلب اليه تطبيقه ويكون هذا 
القانون متعارض همع الدستور ٠‏ 
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« ومن حيث أن أصلا من الأصول الدستورية عو أن يطبق القضاء القانون فيما 
يعرض له من الاقضية والقانون هنا عو كل قاعدة عامة مجردة أيا كان مصدرها , 
سواء كان هذا المصدر نصا دستوريا أو تشريعيا يقرره البرلان أو قرارا اداريا 
تنظيميا» ٠‏ 

« ومن أنه اذا تعذر على القضاء تطبيق هذه التشرييعات جميعا لما قد يوجد 
بينها من تعارض وجب عليه أن يطبق القانون الاعلى فى المرتبة وأن يستبعد عن دائرة 
التطبيق القانونى الآدنى اذا تعارض مع القانون الأعلى ‏ فاذا تعارض قرار وزارى مسع 
قرار مجلس الوزراء وجب تطبيق قرار مجلس الوزراء دون القرار الوزارى - واذا 
تعارض مرسوم مع قانون وجب تطبيق القانون دون المرسوم واذا تعارض قانون مع 


٠ » الغ‎ ٠٠٠ الدستور‎ 


الدستور اأصرى ورقابة دستورية القوانين : 

دستور سنة 1١93237‏ خلو فى أى نص فى موضوع الرقابة ودستور سنة 196057 
لم يتضمن ما يقضى العدول عن هذا المبدأ ولم يتعرض لدستورية القوانين غير مشروع 
لجنة الخمسين ( سنة 11015 ) » فقد نص المشروع المذكور على انشاء محكمة عليا دستورية 
تختص وحدما بالفصل فى المنازعات الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التى لها 
قوة القانون وفى المنازعات بين سلطات الدول المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور وفى 
تفسير النصوص الدستورية والتشربيعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة ٠‏ 


والنص بذلك يضع حدا لرقابة المحاكم لدستورية القانون وقد أصبح من اختصاص 
المحكمة العليا وحدما دون غيرها ٠‏ 


وتؤلف المحكمة العليا المشار اليها من اثنى عشر قاضيا يختارون من المستشارين 
ومن أساتذه القانون ورجال الفقه الاسلامى الجامعيين » ومن المحامين لدى محكمة النقض 
المتخرجين من عشرين عاما ‏ سواء فى عؤلاء جميعا الحاليون منهم والسابقون » ويعين 
رئيس الجمهورية أربعة منهم » وأربعة ينتخبهم البرلان مجتمعا بهيئة مؤتمر » وأربعة 
ينتخبهم القضاء العالى العادى والادارى والشرعى ٠‏ وتنتخب المحكمة رئيس من بين 
أعضائها » ومدة العضوية اثنتا عشرة سنة وتجدد على الوجه المبين فى القانون ٠‏ 


ويرى كثيرون من رجّال الفقه فى مصر أن دستور ١1‏ يناير سنة 11551 طلما لم 
يتعرض للوضوع مراقبة القضاء لدستورية القوانين فقد ترك الأمر لاجتهاد القضاء 
والفقه ‏ وهما مستقران حاليا على الاعتراف بحق القاضى فى مباشرة هذه الرقابة ب 
ويفسر بذلك سكوته على أنه قرار ضمنى لحق المراقبة القضائية القائم فعلا * 


الطريقة المذلى : 

ونعتقد معد استعراض هذه الآراء » والنظم المختلفة لتحقيق الرقابة » أن أفضل 
وسيلة أن تتبع أن يعهد بالرقابة الى محكمة دستورية عليا يراعى فى تشكيلها العنصر 
السياسى » لا تنطوى عليه الرقابة على القوانين من جانب سياسى لا يمكن اغفاله » وحتى 
لا ينحرف القضاء العادى فى رقابته للهيئة التشريعية الى ما انحرف اليه القضاء فى 
الولابيات المتحدة وكان سببا فى المشاكل والحملات على السلطة القضائية لسوء تقديرما 
للاعتبارات السياسية الختلفة ٠‏ ولان انشاء محكمة دستورية خاصة تنفرد بالنففر 
فى دستورية القوانين تسمح بتقرير الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية والتى ينتهى 
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الحكم فيها الى بطلان القانون فى مواجهة الكافة » بعكس ما تؤدى اليه الرقابة بطريق 
الدفع من ممدم الاستقرار واضطراب الاحكام اذ قد تقرر احدى الجهات القضائية عدم 
دستورية قانون معين + بينما تقرر جهة قضائية أخرى دستورية نفس القانون ٠‏ 
ونتفادى بذلك ما تنتهى اليه السلطة القضائية من فرض وصايتها على الهيئة 
التشريعية ٠‏ وما تؤدى اليه طبيعتها المحافظة من تعطيل النشاط الاجتماعى 
والاقتصادى ٠‏ 

نتفادى بذلك أيضا ما تثيره عذه الوصاية من اشكالات دستورية وسياسية » مما 
قد يهدد استقلال القضاء » كما حاول روزفلت أن بيفعل مع المحكمة العليا * 


الاقتراح الثانى 


الغاء نظام القاضى الفرد 
لا ندرى ما الذى دعا الى ادخال هذا النظام بالاقليم الجنوبي دون أن تستشسار فى 
ذلك الهيئات المختلفة المتصلة بالقضاء والعدالة كنقابة المحامين ٠‏ الا ما فهمناه من أنه 
قصد به سرعة الفصل فى الفضايا ٠‏ وليكون النظام القضائى متسقا مع ما جرى عليه 
العمل بالاقليم الشمالى ٠‏ 


وقد مضى عى تطبيق هذا النظام عامان ويعتقد المحامون رغم كل ما عساه أن يقال 
عن محاسنه وحسن تطبيقه من آراء ونظريات مختلفة لا تتصل بالحياة الواقعية العملية 
فى شىء ‏ انه كان كارثة حلت بالعدالة وباعيت بين القضاء وبين الناس واطمئنائهم 

لا أريد أن أناقش النظريات المختلفة لتبرير أى من النظامين ٠‏ القاضى الفرد أو تعدد 
القضاة ٠‏ فلكل دولة ظروفها وأحوالها واذا صح الاخذ بنظام القاضى القرد فى بعسض 
الحالات , فى انجلترا مثلا فليس معنى هذا أنه يصلح فى مصر ٠‏ 


واذا كان قلة عدد القضاة بالاقليم الشمالى وظروف القضاء به تسمح بنظام 
القاضى الفرد » فليس معنى ذلك أن نرجع القهقرى بقضائنا فى الاقليم الجنوبى ليتمسق 
النظامان على حساب العدالة ٠‏ 


وقد كانت الفكرة فى تجربة هذا النظام حين فكر فى تطبيقه أن تتوفر فى 
القاضى الفرد أقدمية معينة وتخصص ممعين ٠‏ ولكن تعذر أعمال الشرطين معا بل تعذر 
أعمال أى من الشرطين فى كثير من الحالات ولذلك صار التجاوز عن اشتراطهما مما 
وأصبح يجلس للقضاء منفردا كثيرون من القضاة حديثو التخرج قليلو الخبرة والتجربة ' 
وكانت النتيخة ما يشكو منه المحامون والمتقاضعون من تخ تضييع للحقوق والعدالة ٠.‏ 

كان يشترك فى تحقيق القضية والمناقشة فيها قضاة متعددون فأصيح ينفرد 
بها . مهما كانت أمميتها ومهما كانت قيمتها » قاض واحد يعمل فيها رأيه السريع 
دون الروية والأناة التى عهدها المحامون فى نظامنا القضائى ٍ 


لم تعد عناك مرافمات ولا مناقشات ولم يعد يتسع صدر القاضى اذلك وقد حسب 
أن مهمته الفصل المممتعجل الصزريم ولم تعد تستغرق الجلسة بأكملها آكثر من دقائق 
معدودات ٠‏ 
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كان فى تعدد القضاة ما يكفل رقابة كل منهم على الآخر ولم يكن يعدم المحامون 
والمتقاضون بينهم صاحب خبرة وقجربة » واذا صدر رحب وأفق متسع يوازن الأمنور 
بل يكون هو خير ميزان للعدالة » أما اليوم فتسمع كل حين عن التشاد بين القضاة 
والمحامين ‏ والغريب أن هذا لا يحصل الا من قاض فرد ‏ وتزيد الهوة كل يوم ويزيد 
سوء القهم والتقدير حتى أصبحنا نشفق على قضائنا ونشفق على محامينا ونشفق على 
العدالة ذاتها ٠‏ ولست أردد هذه الغيأرات دن صساووة انشائية عامة دون أن أؤكسد 
مفهومها بأئى ما سألت محاميا أو سمعت من محام عن القاضى القرد ( ومن سألتهم ومن 
سمعت منهم كثيرون. ) الا كان ساخطا متبرما يعجب كيف تسممح وزارة الغسدل 
بعيقائه ٠‏ 


وسوء الفهم والتقدير يجرى كل يوم بقاعات المحاكم ويكفى القاء نظرة عابرة فى 
أى دوم على محكمة القامرة حيث يسير العمل بها فى صورة غريبة ٠‏ امتلأت قاعات 
المحكمة كلها بالقضاة وأقلام الكتاب ٠‏ والجلسات متفرقة بين هذه القاعات من الدور 
الارضى للدور الأخير ٠‏ ويهرول المحامى بين هذه القاعات وهذه الأدوار ليلحق بقضاياء » 
وتفتح الجلسات فى ميعاد واحد ولا تستغرق دقائق ٠‏ وان لحق المحامى قضية لا يلحق 
الآخرى » والسادة القضاة يحضرون الى قاعاتهم التى تبقى مغلقة حتى تفتح الجلسة » 
ويضطر المحامون الى الوقوف أمام الأبواب فى انتظار رحمة القاضى ٠‏ وان دخل بعض 
المحامين القاعة قبل حضور السيد القاضى بأى سبب , كما لو سمح لهم الساعى » 
اكفهر القاضى وغضب ٠‏ 


وقد شكوت ذلك مرارا للسيد المستشار رئيس المحكمة وطلبت حفاظا على كرامة 
المحامين بل على العدالة نفسها أن لا تغلق القاعات الا بعد انتهاء الجلسات ويسمح 
للمحامى بالانتظار بقاعة الجلسة حتى يحضر القاضى ويفتح جلسته وينتهى منها 
وأجابنى مشكورا الى ما رجوت ٠‏ ونبه بذلك , ولكن عذا التنبيه لم يصل الى سمع 
الكثيرين من السادة القضاة » والحال هو هو لما يتغير ٠٠‏ الطرقات يقف بها المحامون 
وفيهم الضعيف والشيخ والمريض والكبير » ويجد الكثيرون اليوم من الزملاء غضاضة فى 
الحضور بمحكمة القاهرة أمام القاضى الفرد » ويعتذرون عن الحضور حتى لا بعرضوا 
أنفسهم لهذا الانتظار المقيت وهذه الوقفة المزرية وضنا بأعصابهم من المناقشات العنيفة 
التى تجرى كل يوم ؛ والتى تزيدها اللهفة والعجلة والتبرم وضيق المكان ٠‏ 


نظام القفاضى الفرد نظام دخيل على نظامنا القضائى ودتجافى مع القواعد الأساسية 
التى يقوم عليها ٠٠‏ اذ فى الوقت الذى يستلزم النظام جلوس ثلاثة قضاة للفصل فى 
استئناف عادى لدعوى مدنية تجاوز قيمتها خمسين جنيها وبضعة قروش ٠‏ يسمح 
لقاض واحد منفرد أن يحكم ابتداء فى أية دعوى مهما بلغت قيمتها أو بلغت أعميتها » 
ولو اقصلت بذات المتقاضى وشخصه كدعاوى الحجر والافلاس * 


ولا وجه للاعتراض بأن الحكم فى هذه الحالات ابتدائى اذ الحكم الستائف 
وثيقة خطيرة ليس مينا اغفالها ورفع ماايرتبه من ضرر حتى يلغى ٠‏ 


ليس ضقها وقد يظول أمره فى حالات كثيرة والشخص الذى يحكم عليه بمبلغم 
ضخم مشمول بالنفاذ أو يحجر عليه أو يقضى بافلاسة يظل أثر الحكم الابتدائى 
وما أنزله ب من ضرر لاصقا به ولو الغى فيما بعد ٠‏ 
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رفع سن الاحالة الى ١‏ المعاش للمستشارين جمعا » ولقضباة محكمتى الذقضر 
والاداربة العليا على الأقل حتى سن الخامسة والستين 

كانت سن الاحالة الى المعاش بنظامنا القضائى الخامسة والستين ء وظل القضباء 
يسير على هذه القاعدة حتى تداخلت عوامل ‏ نعتقد أنها كانت حزبية ‏ فأنقص السبن 
الى الستين سنة +199 للمستشارين ٠‏ أما محكمة النقض فنصت المادة: الفألكة: من 
القانون رقم 78 سنة 195١‏ بانشائها على سن الخامسة والستين وبقيت السن بها :على 
ذلك حتى تدخلت عوامل حزبية كذلك فأنقصت السن بالنسبة لهم سنة 755415 الى 
الستين ٠‏ وسار نظام القضاء على اقرار هذا التدخل البغيض والمنافى للمصلحة العامة 
حتى اليوم ٠‏ 


وكانت النتيجة أن تحرم الدلاد من الخبرة الطويلة والتجربة العميقة لهؤلاء الذين 
يحالون الى المعاش فى سن الستين ٠‏ وكل النظم القضائية فى الدول العريقة فى 
مدنيتها لا تقل سن الاحالة فيها الى المعاش عن السيعين أو الخامسة والستين » والكثير 
منها يبقى القاضى قائما بعمله طوال حياته طالما كان قادرا على أداء واجبه * 


ويكفى الرجوع فى ذلك الى ما جاء « بالبحث المقارن فى المميزات الممنوحة لرجال 


القضاء فى التشريعات المختلفة » الموزع من وزارة العدل على السادة أعضاء اللجنة وقيد 
جاء به : 


سن الاحالة الى المعاش : 


درجت جميع الدول المتمدينة » رغبة منها فى ضمان استقلال القضاء » وتأكيييدا 
للفارق الكبير بين مهمة القاضى ورسالته وعمل غيره من موظفى الدولة ‏ الى النص على 
سن مغايرة لاحاة القاضى الى المعاش عن السن التى يحال فيها غيره من الموظفين » 
بل ان عتدا كبيرا منها لم ينص على سن معينة للاحالة على المعاش واعتبر ذلك حقباً 
خالصا له يجاب اليه اذا رغب هو فى ذلك ٠‏ وسنورد فيما يلى بيانا عن السن التى 
يحال فيها القضاة الى المعاش فى بعض الدول الأوربية والأمريكية * 
)١(‏ فى بلجيكا: 


فى غير الحالات التى يحال فيها رجال القضاء فى بلجيكا الى المماشش قبل بوهم 
السن القانونية بسبب اصابتهم بعامة تحول بينهم وبين أداء عملهم على الوجيه 
الأكمل ‏ قسم القانون البلجيكى القضاة الى ثلاث فئات فى خصوص السين القانونية 
للاحالة الئ المعاش ٠‏ 


الفئة الأولى : وعى تشمل أعضاء محكمة النقض جميعا بلا تقرقة ( يدل فى 
ذلك رئيس محكمة النقض والنائب العام والمحامون العامون لدى محكمة ان 
ومستشارو المحكمة ) وهؤلاء يحالون الى المعاش اذا بلغوا سن الخامسية والسميعين عاما ٠‏ 


الفنة الثانية : وهى تش-.مل أعضاء محاكم الاستئناف ( يدخل فى ذلك 
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رؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموميون والمحامون العامون لدى محاكم الاستئناف 
ومستشارو تلك المحاكم ) وعهؤلاء جميعا يحالون الى المعاش اذا بلغوا سن الثانية 
والسبعين عاما * 1 


د الثالثة : عى تشمل باقى رجال السلك القضائى »٠‏ وهؤلاء يحالون الى 
المعاش اذا بلغوا سن السيعين عاما * 


(2) فى فرنسا : 
قسم القانون الفرنسى عو الآخر رجال القضاء ‏ فى خصوص سن الاحالة الى 
المعاش الى ثلاث فئّات : 


الفئة الأولى : وهى تشمل أعضاء محكمة النقض جميعا بلا تمييز ( يدخل 
فى ذلك رئيس المحكمة الأول ورؤساء الدوائر الآربع والمستشارون والنائب العام 
.والمحامون العامون لدى محكمة النقض ) والرئيس الأول والنائب العام لدى محكمة 
استكئناف بارس ورئيس محكمة استئناف السين والمحامى العام لدى تلك المحكمة » 
وعؤلاء جميعا يحالون الى المعاش عند بلوغهم سن السبعين عاما ٠‏ 


الفئة الثانية : وعى تشمل الرؤساء الأول والنواب العموميون لدى محاكم 
استثئناف الأقاليم ومستشارو محكمة استئناف باريس ورؤساء دوائر محاكم الاقاليم 
ووكلاء محكمة السين المدنية والرؤساء والمحامون العامون لدى المحاكم المدنية من 
الدرجة الاولى ٠‏ وهؤلاء جميعا يحالون الى المعاش عند بلوغهم سن السابعة والستين 
عاما *٠‏ 

الفئة الثالثة : وهى تشمل باقى رجال القضاء » وهؤلاء يحالون الى الماش 
عند بلوعهم سن الخامسة والستين عاما ٠‏ 


(") فى ايطاليا: 


يحال القاضى الى المعاش فى ايطاليا اذا أصيب بمرض أو ضعف عقلى أو اذا وصل 
من السن الى خمسة وسبعين عاما * 


كما يحال رجال القضاء الى المعاش فى أحوال آخرى حسب القوانين المعمول بها 
بعد موافقة الجمعية العمومية لمحكمة النقض والابرام * 


(4)فى ألمانيا: 

ليس للقضاة باختلاف درجاتهم فى ألمانيا سن معينة يحالون فيها الى المعاش بل ان 
تلك الاحالة الى المعاش تعتبر حقا للقاضى يجاب اليه اذا رأى الخلود الى الراحة أو اذا 
أصيب بعاهة أو مرض مزمن وتكون اجابته الى طلبه بعد موافقة عيئة قضائية عليا وبعد 
تمحيص جميع الادلة والمستندات لما نسب له من عجز أو مرض * 


(0)فى النهسا: 
. تعيين القضاة جميعا فى النمسا يكون للدى الحياة ولا يقالون من وظائفهم الا فى 


وثائق من ور +٠١‏ ب 


الاحوال المنصوص عليها قانونا وبعد محاكمة قضائية ويكون وقفهم بقرار من الهيئة 
0 ويكون وقفهم بقرار من الهيئة 


1 )فى أسبائيا : 


ليست هناك سن معينة للاحالة الى المعاش بالنسبة لرجال القضاء جميعا فى 
أسبانيا وانما لكل قاض بلغ السبعين من عمره الحق فى طلب احالته اذا رأى الخلود 
الى الراحة *٠‏ 


(7 ) فى انجلترا : 


القضاء فى انجلترا طبقتان : 

الطبقة الأوئى : وهم قضاة المحكمة العليا وهى تسمية تطلق على قضاة محكمة 
الاستئناف والمحكمة الابتدائية الكبرى ٠‏ ولا يعزل القاضى من مذه الطبقة من ولاية 
القضاء لسبب ما حتى لسبب المرض أو الشيخوخة الا بناء على قرار من مجلس 
البرلان وهو حكم نظرى لا وجود له فى الواقع ٠‏ 


الطبقة الثانية : وتشمل فضاة المحاكم الابتدائية والقضاة الجزئيين ٠‏ ولا يعزل 
القاضى من هذه الطبقة أيضا أو يحال الى المعاش الا بسبب سوء السلوك وبعد 
تحقيق ومحاكمة أمام اللحكمة العليا ٠‏ 


8 ) فى الولابات المتحدة الأمريكية : 


ولاية القضاء فى الولايات المتحدة الأمريكية لمدى الحياة ولا يعزل القاضى الا بعد 
أن يوجه اليه قسرار اتهام يرفعه مجلس النواب الى مجلس الشيوخ منعقدا بهيئة 


مجلس القضاء الاعلى ٠‏ 


هذا فيما يتعلق بقضاء المحاكم الاتحادية 
أما القضاء الداخلى للولايات فقد ترك الدستور لكل ولاية تنظيم هيئتها القضائية 
كما يتراءى لها ٠‏ 


الاقتراح الرايع 
تعيين القضاة 


أن يكون التعيدن للقضاة من بين أعضاء النيابة وادارة قضسايا الحكومة والمحامين » 
الثلث من كل هيئة وألا يعين قاضيا الا من مضى على تخرجه خمسة عشر عاما على الأقل 
وذلك حتى يتوافر فى القضاء الخبرة والتجربة والكفايات المختلفة والتخصص فى دراسة 
معينة ٠‏ 


ُطاب الوداع للفقّميرالراطل 
3احتفال!لنتابة .بذ كرده 


ارين مع رنؤلول و معطم الخواسالمراميين 


قَْ “9 أعسطس عام 1 رق 
سيداقى سادتى : 


ا أشد الألم أن يحول مرض مفاجىء عن المشاركة فى هذا الحفل يذكرى 

هّن وانى وان كنت أعتقد أن فى كلمات السادة الزملاء المتحدثين ما يكفى 

: 1 الذكرى من انصاف للزعيمين وتصحيح ليسار التاريخ 

نفع ككق إتهام لا يتصل بالحقيقة فى شىء الا أنه يرد بنفسى بعض الْحواطر أردت 
هنكم فى بيائها : 


١‏ لا تقصد النقابة بهذه الذكرى مجرد التمجيد للزعيمين وقد مجدهما الشسعب 
وسها بتقذيرهما الى أسمى سماء فى حياتهما وفى مماتهما بما لا يرتفع اليه بعد 
ذلك تمكيسد ٠‏ 


؟ ‏ اففا يجب أن نتخمذ من ذكراهما وذكرى تاريخهما ومجدهما وجهادهما نبراسا 
نهتدى به ويهتذى به أبناؤنا والاجيال القادمة بعدنا ٠‏ 


" - أن نراجع أنفسنا على الأقل فى خلال هذه الخمسين عاما التى مرت بنا منذ 
وفاة سعد لنقدر ما فعلناه لأمتنا وما فعله أبناؤها بها ٠‏ 


- اننا بشر نخطىء ونصيب والعبرة بالقصد الطيب والجهد المتصل ٠‏ 
ان أهم الأحداث التى مرت بنا قبل ثورة بوليه كانت معامدة 1957 وقعها 


النحاس وزعماء الأحزاب كلهم باستثناء الحزب الوطنى وقد قدروا جميعا الظروف الموخبة 
لتوقيعها ٠‏ 


ولمسا تغيرت الغلروف وتباطأ الانجليز عن الجلاء عن منطقة القناة طلب النحاس 
من مجلس النواب الغاءها وقال عبارته المشهورة « من أجل مصر وقعت هذه المعاهدة ومن 
أجل مصر أطالبكم بالغائها » ٠‏ 


وحارب الشعب الانجليز وساهم فى تلك الحرب بعض الضباط الأحرار ولولا 
حريق القاهرة لما بقى الانجليز بالقنال ٠‏ 


ولن ننسى شجاعة جنود الشرطة فى الاسماعيلية وموقف وزير الداخلية فى ذلك 
الرقت ت الشزف التشحدا,الخلمي قؤاد سباع الدين ٠‏ 


. (1) هذا الخطاب هو آخر خطاب للفقيد الراحل ٠‏ واذ حال مرضه دون أن يلقيه 
بنفسه فقد أناتٍ رحمه الله الزميل الاأستاذ عبد العال عرجون أمين صندوق النقابة 
في القتائه ٠‏ 


وثائق من فؤر هم 


1 وأكتفى بهذا القدر فى الحديث عن الفترة السابقة لثورة يوليه سنة 19801 
وزملائى اللتحدثون سيفيضون فيما أعتقد فى الحديث عنها ٠‏ 


جاءت ثورة يوليه ورحب الناس بها وأيدها الشعب كل التأييد ولكنه للحقيقة 
والتاريخ وأمر يجب ألا نغفله وأن يكون محل مساءلة وتساءل انحرف بعض أبناء عذه 
الثورة بها وخيبوا أمل الناس وكان ما وصل اليه حالنا من ضياع ومعاناة ٠‏ 


8 - وقع رجال الثورة اتفاقية الجلاء والذى كان حتما سيكون ولكنها تضمنت 
ح السودان فى أن يقرر وحدته أو انفصاله عن مصر وعو شرط سعى اليه الانجليز 
وماخّان يجوز ابدا قبوله ٠‏ 

وسافر الى السودان المرحوم صلاح سالم وترك أسوأ الاثر به بعريه ورقصاته | 
الذى يبعتره كما لو كان يشترى الوحدة بالعرى والرقص والمال ٠‏ وضاع السودان » 
ومصر والسودان تمعب واحد وبلد واحد يفرض وحدتهما التاريخ والواقع ٠‏ 

والغريب أن تمر كل هذه السنين ولا يرتفع صوت واحد ينادى بالوحدة وان تمر 
بنا النظم ' السياسيه المختلفة من عيئة التحرير الى الاتحاد القومى الى الاتحاد 
الاشتراكى » الى الاحزاب الثلاثة اليمين والوسط واليسار ٠‏ ولا يكون بين برامج عذه 
كلها والتى تدعى أنها تعبر عن ضمير الشعب الوحدة مع السودان أمل كل مصرى وآمل 
دل سودانى ٠‏ 

ولعل الأحزاب الجديدة ان صح لها القيام ألا تقع فى هذا السهو والنسيان ٠٠٠‏ 


5 م نحن بسر ورجال الثورة بشر كذلك اختلفوا فيما بينهم كما نختلف وعزلوا 
محممد نجيب فى مارس سنة 1104 ٠‏ وثار الناس يطالبون بعودة الحياة: النيابية 
وكان للنقابة دور مشرف ولكن خرج المآجورون ينادون بسقوط الحرية وسقوط المحاماة » 
ماجورون مدفوع لهم ليضربوا ويثيروا الصخب ٠‏ 

انتهت الثورة فى مارس المذكور وبدأ عهد جديد عهد البطش والارهاب والغريب 
أن يكتب أحد رجال الثورة مؤلاء فى مذكراته أن الشعب مو الذى ثار ورفض الحرية 
وعودة الحياة النيابية 

٠‏ توالت الآحداث التى تعرفونها كلكم بعد ذلك من حروب وهزائم وتضييع 
لكل القيم والقضاء على الانسان العربى الحر بما لا داعى لتكرار الحديث عنه واثارة 
الاسى والالم * 


١‏ حكم مطلق ساعد على انتشار الأمية فى هذا البلد , البلد العريميسق 
فى حضارته واللمتدة لآلاف السنين وإلذى لم تتزعزع عقائده ولم يهتز اد .هما 
توالت الاحداث وما.كان أن يقبل هذه الأوضاع لولا هذه الآأمية التى بلغت نسبتهسسا 
حين قامت الثورة 75/ لم تعالجها حتى ينتشر الوعى بين الناس ويصل الكثيرون من 
هذه النسبة الى مركز القيادة والتوجيه ظلت النسبة على حالها حتى اليوم ولكن الثورة 
قلبت الأوضاع واتخذت من حرمان عؤلاء من عذه المراكز سبيلا لتفرض نظرية جديدة 
لم يسبق لها مثيل وعى أن يكون نسبة العمال والفلاحين المثلين قى مجلس الشعب 
وغيره لا تقل عن 70٠‏ وكان ما كان من أوضاع شاذة غريبة ٠‏ تفرض الثورة به على 
هذه المجالس من تتصور أنهم المؤيدين ٠‏ 
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٠6‏ وانتهى الأمر أخيرا الى حكم السادات : وتعلق أمل الناس به وكانت 
ثورة التصحيح وتغيرت الأوضاع عهد جديد للحرية وسيادة القانون توجته 
حرب أكتوبر سنة 191/5 * 


الأمل فى السادات كبير وكلنا نعزه ونقدره ونرجو فى عهده الخير الكثير والخير 
هنا أن ترد للامة حرياتها التى أفقدتها كاملة بغير جدل ولا نقصان : 


- حريقها فى تكوين الاحزاب بغير قيود وكفى ما كان من تجارب لانظمة فشلت 
جميعها وانه لعار أن تفرض الوصاية وهذه القيود على ش عبنا الأصيل العريق ٠‏ 


- حرية الصحافة بغير قيود كذلك والحرية هى الحرية فى بساطة ويسر لا تحتاج 
الى تحديد أو تعريف ٠‏ 


والامل أيضا أن يعدل الدستور أو يوضع دستور جديد ينص فيه على اعتبار 
رد:.س الجمهورية حكما فوق السلطات رمزا للدولة والضامن لكيانها يضمن فى. شخصه 
ير المنتظم للسلطات العامة واستمرارية الدولة والاستقلال الوطنى ٠‏ والوحدة 
الود'نية واحترام الاتفاقيات الدولية واتساقا مع اعتبار رئيس الجمهورية حكما فوق 
الساطات وفوق التنظيمات السياسية أيا كان شكلها يكون انتخابه بالاقتراع العام 
المبار حتى يكون رئيس الجمهورية تعبيرا مباشرا عن ارادة الشعب صاحب السيادة ٠‏ 


السادة الزملاء +٠٠‏ 
أبنائى المحامين ٠٠‏ 


أكرر ما سبق أن قلته « البلد يحترق يمزقه الضياع ويتهدده الصراع ولن نتفادى 
الكارذ: الا بضمان وتأبيد معائى الحرية لكل الناس ٠‏ للصحفة ء للرأى المعارض » 
للأحدزاب ٠‏ 


والشعب هو خسير ضمان يفرض باختياره الطريق ٠‏ لا تفرض عليه 
الوه اية ولا يختار له الطريق » * 


نذا لفك 


با 3 0 0 ّ م 
| إن الفوارقالمؤلة فى مستوبات معيشة الشعوب ‏ 

| يجب أكف يزولد. 4 
من قرا ل تعطرريه اراد الجليل النضيب. ‏ 
مصطىعى حمد البرادععى 


خواطومشاء لأسا عالقا لع رون 
عضويلس النمّابة عن خطاب الوداع 
الذى ألقاه نائبًا من الفْسّيد الراحل 


مات الرجل ٠ ٠٠‏ والرجال قليل ٠‏ 


عاش رضوان الله عليه للناس كل الناس ٠‏ وكان مشغولا دادما بقضايا الناس 
يفزعه الحدث ويحرك فيه قوة عائلة لا يحتملها تقدم سنه ولا + سمه التحييل 
السقيم ولكن قوة روحه كانت تترجم الى كلمات مجرد كلمات ولكنها ولل 
الحديد والفار ٠‏ 


ق أقوى من بأس 
وعندما تقرر الاحتفال بالذكرى وجدنا تحن ابناءه المحامين أن فراغا هاثئلا 
سيخيم على المناسبة الجليلة لعدم حضوره وشغلت جدا بهذه المسألة ٠‏ 


وبيئما كنت فى حيرة من هذا الأمر وصل من الاسكندرية الزميل الذ'ضل الاستاذ 
محمد عيد عضو المجلس فافضيت اليه بذات نفسى » قوقع معى فى نفس ال يرة ٠‏ 


وبعد فترة صمت قصيرة قررنا الانتقال اليه » وفعلا رحبنا لزيارته ومناتشمة 
لأمر مع سيادته » وما أن علم بوجودنا كعادته رحمه الله حتى انتقل الينا الى 
سالون منزله وكان يمكنه ونحن أبنائه أن يلقانا مستريحا فى حجرة نومه ولكن أدبه 
الجم ابى عليه الا أن يسعى الينا تكريما لنا فى داره » وعندما استقر فى مجلسه 
وحيانا بأدبه ورقة حسه وابتسامته الرقيقة التى كان يشدها شدا فيخفى 
عنا آلام المرض ٠‏ 


وما أن فاتحناه فيما اتينا من أجله حتى سالت الدموع على خديه ٠.‏ طنية 
وانفعالا وكاناعتذاره واضعا مسكنا فى يدنا وانتابتنا الحيرة من ++-يد ,2 
وبعد برهة صمت حزينة اقترحنا عليه كتابة كلمة فى المناسبة يلقيها : 'ه أحد 
الزملاء » فاعتذر أيضا لعدم قدرته على التركيز فى الكتاية » كما انه له يعتد 
الكتابة فى هذه المناسبات التى تعتمد على رأى سيادته على اتنفعماله م لناسبة 
والناس ٠‏ 


ولكننا الححنا عليه لان خلو أى احتفال أو اجتماع بالنقابة من صوا + رحمه الله 
يشكل خواءا! المضمون الاجتماع أو الاحتفال مهما كان المتحدثون فيه » اذ ا دنا صوته 
الخفيض وكلماته الفذة تملا المكان ايمانا ووطنية ٠‏ 


وعلى الرغم من آلام المرض والحالة النفسية التى كان عليها والا< اسيس التى 
احسستها فيه ولا استطيع التعبير عنها وافق الرجل لآول مرة فئ حياته وام نكن ندرى 
أن ألقيها فى الاحتفال ذلك رحمه الله بقبول حسن ووافق عليه * 
أن القيها فى الاحتفال فتقبل ذلك رحمه الله بقتبول حسن ووافق علهاه ٠‏ 
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وكنت داد:! منذ عرفته ‏ وقد عرفته عن قرب احس بقوة كلماته وبلاغتها 
٠'تأثر‏ بها وانفعز, فى داخلى وتمنيت لو أن منشدا يئشد أغانيه الوطنية الحلوة 
كان يفعل الشا: ‏ الفد', المرحوم على الجارم الذى كان يكتب أعظم الشعر وأعذبه 
ويلقيه نجله فى ابهم. صورة وأجملها وعنبها تق الأمل وشريت بالفاء كلملتته 
ولم أدر أننى ألقى آخر الكلماءت ٠‏ بل روائع الكلم فى التشريع والوطنية والديمرقراطية 
والحرية والقومية والوء دة » وتعلمون كيف ابل اناس تلك الكلمات التى خلدت من بعده ٠‏ 


لقد كانت الخس ارة :ى فقده رحمه الله فادحة كبيرة + فلك الله يا مصير 
وعزاؤنا لك فى فقيدك !! ظيم والهمنا جميعا القوة والعون لشغل جزء من الفراغ 
الهائل الذى تركه !! قي الفاضل المارد الجبار حتى ومو على فراش الموت * 

الانتسان ٠‏ الحيئى, ٠‏ المهدتب ٠‏ الخجول » المجامل لاصدقائه وغير اصدقائه 2 
للكبار والصغار بل 5 مجاملة وعطفا على الصغار والضعفاء » رحمه الله رحمة 
واسسعة وانزله منازل الصديقين والشهداء ٠‏ 


ذ'عتت تسأل الأقدار عن عوض 


فلم حَجَبِها فصلحت آه يا ولدى 


إنعمليات التعوض من جات القوى الكبري 
للتلوّرامتاريى. للشعوب المتطلعة للجرية 
يجصلمبه أت يعوئكمل . 


سن أقرال المفعثر يله ارزْسَار الجليلالنفتب 
مصطف كمد زياد كا 


وهذ١‏ فخرنا وشرضنا ,وشرفنآ أت يكون 
الشوفقل مهينة لثما 6.66.٠6‏ 
١‏ من أُخَل المنتررله اللمنا الجليل انيب 

مصطحمد اثبرادى 


1 


لقساء المكتب الدائم لاتحاد امحامين العرب مع السيد الرئيس القائد 
محمد أنور السادات فى ابريل عام 151/17 ويحضره الفقيد 
بوصفه رئيسا لاتحاد اكحامين العرب 


الفقيد فى زيارته للصين الشعبية 
خلال الفترة من ١1‏ يونيه 1977 حتى ” يوليه 195757 ٠ه‏ 


الملل 0 


الفقيد العظيم يراس اجتماع الكتب الداثم لاتحاد الحامين العرب 
الذى انعقد بالقاعرة فى عام ٠+ ١91/4‏ 


لقاء مع الرئيس القائد محمد أنور السادات بمناسبة انعقاد اللجنة التحضيرية 
لؤتمر كل الشعب العربى الذى انعقد من 7١‏ الى 79 سطس سنة 35314 


ثقاء مع الرئيس فؤاد شهاب رئيس جمهورية لبنان الأسبق ٠٠‏ 


لقاء مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمناسبة انعقاد مؤتمر المحامين العرب 
الذى انعقد فى القاهرة فى عام ١951‏ ** 


لقاء مع الرئيس عبد الرحمن عارف بمناسبة انعقاد المكتب الدائم 
لاتداد الحامين العرب الذى انعقد فى بغداد عام 1957 +٠‏ 


لقاء مع الرئيس أحمد حسن البكر رئيس جمهورية العراق ٠٠‏ 


ت مجلس نقابة الحامين 


فى عام 191/1 ٠+‏ 


لقاء مع رئيس مجلس قيادة الثورة العراقى عبد الكريم قاسم فى عام ١1904‏ 


1 


1 6. 
سبنمبر : لا 
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د 
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القاء مع رئيس وزراء تونس فى نوفمبر سنة كلاو 
بمناسبة انعقاد مؤتمر اتحاد المحامين العرب ٠٠‏ 


8 لقاء مع العقيد معمر القذافى بمناسبة انعقاد المكتب الداا 
اا لوجع اجو . 


لقاء مع رئيس وزراء لبنان الاسبق الشيخ تقى الدين الصلح 
بمناسبة الاعداد أؤتمر كل الشعب العربى فى يوليو 1591/5 


الاستاذ الجليل الفقيد أثناء مرافعته التاريخية 
فى قضية مقتل وصفى التل فى فبراير عام 191/7 ٠+‏ 


احدى اللقاءات بمناسبة انعقاد الكتب الدائم 
لاتحاد اأحامين العرب فى ابريل عام 1975 ٠‏ 


آخر اجتماع للمكتب الدائم لاتحاد الحامين العرب الذى انعقد بالقاهرة 
فى ابريل سنة ١91/17‏ برئاسة الراجل الجليل 


من برشيات العمزاء 


تلقت النقارة عديدا هن برقيات 
العزاء تضمنت مشساطرة مرسليها 
للنقابة احزانها كمسا تضمنت كل 
معانى التقدير للراحل الكريم وال 
تتقدم النقابة بخالص شكرها الى 
كل من تفضلوا بمواساتها فنخص 
بالشكر السسيد الرئيس القائد 
محمد انور السادات على كريم 
هواساته ٠‏ 

نسال الولى عغز وجل مغفرة 
ورحمة للراحل الكريم وان سبكنه 
فسميح جناته مع الصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن اولئك رفيقا ٠‏ 


الله جلت حكمته وضع الدوية دالت 
أمام البش رأساسًا نلعم لق الدنيا وللحساب ف الآخرة : ٍ 


سن أقوال المفقورا يله الزينان الجليلالسَيب. : 
مصطع محمد البرا وى 


من برقيات العزاء ٠٠٠‏ 1 


نقابة المحامين : 


كان لوقاة المغفور له المرحوم الاستاذ مصطفى البرادعى نقيب. 
المحامين أبلغ الأثر فى نفسى ٠‏ 


وأن مصر وهى تودع اليوم أبحد رجالاتها المخلصين الذى بذل. 
جهده ووقته فى أشرف خدمة ٠‏ خدمة وطنه وأمته العربية وانتفعت 
أجيال يعلمه وفكره فأنى أذك. للفقيد العزين الذى شارك فى 
تأكيد سيادة القانون وما تمين به من خلق حسن وعزم صادق ونية 
خالصة فى خدمة الوطن والمواطنين وأنى اذ أبعث اليكم يخالص العزاء 
وصادق المواساة فانى أسأل الله تعالى ان يتقبله بواسع رحمته وان 
بنزله منزلة المجاهدين المخلصين الذين تركوا آثارهم تدل عليهم * 


محمد أنور السادات 


انل العددان التاسع والعاشي ‏ السنة السابيعة والخمسون 


ثقابة المحامين : 


لقد كان تألمى بالغا لوقاة العالم الجليل والمناضل من أجل الحق 

والحرية المغفور له الاستاذ مصطفى البرادعى نقيب المحامين ورئيس 

اتحاد المحامين العرب الذى أدى رسالته السامية على أحسن ما يكون 

!لاداء وانتى اذ أشاطركم الحزن الاليم أدعو الله عن وجل أن يجزل 

مثويته ويتغمده بواسع رحمته ورضواته ويلهمكم الصير والسلوان 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 

زايد بن سلطان آل نهيان 
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة 


من برقيات العزاء ..6٠‏ يذلا 
نقابة المحامين : 


تأثرت كثير لوفاة المرحوم الاستاذ مصطفى الي رادعى نقيب 
“المخامين خالصسن العزاء لكم جميعا * 


ألبابا شنوده الثالث 


2 
د 
* 


نقابة المحامين : 


لقد أجزننا كل الحزن وقاة المففور له الاستاذ مصطفى البرادعى 
نقيب المحامين تسأل الله للفقيد العزيز الرحمة وجنة الخلد 
وان يعوضنا فيه خيرا ٠‏ 


نقيب المهندسين 
دكتور مهندس مصطفى خليل 


تقاية المحامين : 
لليفقيد الكريم الرجبة ولكم خالص عزائى ومواساتى ٠‏ 


رئيس المجلس الوزارى الاتحادى 
محمد أحمدك 


م١١‏ العددان التاسع والعاشر ‏ السنة السابعة والخمسون 


نقابة المحامين : 


علمنا اليوم يكل الأسى والحزن نبا وفاة عميدنا ورئيس, 
نقايتنا الاستاذ الكبير المرحوم مصطفى البرادعى ٠‏ ولئن فاتنا شرق 
المشاركة فى تشييع جثمان فقيد المحاماة والحق والعروية ٠‏ فان 
قلوينا وقلوب كل المحامين وأساتذة القانون والمؤمنين بالعدالة وسيادة 
القاتون والوطن العربى الكبير قد شاركتكم تشييعه , ويشارككم 
فى تكريم الرجل الفقيد الغالى عنى فى هذه الفترة خسارة كبرى 
تلمحاماة ولقضية العدل والحرية فقد نشارككم الحزن والعزاء 
والتقدير ونبعث من خلالكم باصدق تهازينا لعائلة الفقيد ولنقابة 
المحامين ولاخواننا محامى مصىر العربية وللمحامين العرب فى كل 
أقطارهم داعين الله للفقيد الغالى الرحمة وجنات الخلد ولانجاله 
وعائلته الصبر والصحة ولنا وللمحاماة ورسالتنا المعموض العليب. 
الكريم وان لله وان اليه راجعون ٠‏ 

شفيق الرشيدات الامين العام 
لاتحاد المحامين العرب 


نقاية المحامين : 

تشارككم الحزن والعزاء لوفاة فقيد المحاماة والحق والعروية 
الاستاذ الكبير المحامى المرحوم مصطفى البرادعى رئيس اتحاد المحامين. 
العرب ونقيب المحامين بجمهورية مصير العربية فلقد كان الفقيد. 
علما من أعلام القانون ورجلا من رجالاتها » دافع حتى اللحنفضة 
الأخيرة فى سبيل سيادة القانون والحق والعروية وانى اذ أعرب 
عن أسفى الشديد لعدم تمكنى من المشاركة فى تشييع جثمان الراحل 
الكبيى بسبب تأخر ورود خبس الوفاة ‏ فباسم نقابة المحامين الاردنيين 
آقدم خالص العزاء ثعائلة الفقيد ولنقابة المحامين ولزملائنا محامى 
مصىر العر بية ولآسرة المحاماة فى الوطن العر بى للفقيد الغالى الرحمة. 
وجنات الخلد ولكم من بعده طول البقاء وانا لله وانا اليه زاجغون ٠.‏ 

١‏ ابراهيم بكر 


نقيب المحامين النظاميين بالاردن. 


. من برقيات. العزاء ٠٠.٠١‏ قل 
نقابة المحامين : 


تغمد الله يواسع رحمته أستاذنا التقيب مصطفى اليرادعى 
كان مدرسة فى السمو الخلقى والادراك العميق لرسالة المحاماة . رسالة 
الدفاع عن الحق والحريات ء وألهمنا جميعا الصير وقدرنا أن نسير 
على خطاه فى خدمة الحق والعروبة » 
عدنان الحبى 
طرايلس - لينان 


تقابة المحامين : 


ببالغ الأسى علمنا برحيل فقيد المحاماة والحرية النقيب الاستاذ 
مصطفى اليرادعى واننا اذ نشاطركم الأحزان فى الراحل الكبين 
لنسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصينر 

والسلوان * 
رئيس جمعية المحامين الكو يتية 


#0 
نقابة المحامين : 


لقد آلمنا جدا أن نعلم بتبأ وفاة نقيبنا الحبيب الاستاذ مصطفى 

البرادعى الذى شملت خدمته للقاتون جميعا أرجساء العالم العربى 

وسيظل حياما بقيت مهنة المحاماة . لكم التعازى منى شخصيا ومن 

نقابة المحامين لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كما أرجو نقل 

الثمازى الحرصة وذويه تفمده الله يواسع رحمته واسكنه فسيح 
جد أنه ٠‏ 

الشيخ طارق عبد الله 
نقيب المحامين لجمهورية اليمن الديمقراطية الشحبية 


لا العددان التاسسع والعاشر ‏ السسنة السايعة والخمسون 
نقابة المحامين : 


علمنا يمزيد الأمى والأسف يوفاة المرحوم مصطفى البرادعى 
نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب لقد خسر الوطن 
الوطن المريى شخصية قانونية بارزة يوفاة البرادعى نعرب لكم 
ولعائلة الفقيد عن صادق العزامء ٠‏ 
شبيب ا مسالكى 
الأمين العام لاتحاد القانونيين العرب 
يبغداد 


نقاية المحامين : 


لقد فقدنا وفقدت المحاماة يوفاة.المففور له الاسستاذ مصطفى 
اليرادعى علما من أعلامها المرموقين أعطاها فكره وجهده وحياته 
ولا يسعنى يها الاخوة الا أن آتوجه لكم وللاخوة المحامين فى مصر 
من خلالكم أصدق التعزية الاخوية داعين الله جلت قدرته أن يتغمد 
الفقيد الكريم برحمته الواسعة وان يلهمكم وذويه الصين والعزاء 
وان لله وان اليه راجعون ٠‏ 


جمال الصورانى 
نقيب المحامين الفلسطينيين 


من برقيات العزاه ٠٠٠‏ لح 
نقابة المحامين : 


يحزن عميق تلقيت نبأ وفاة معلمنا الزميل النقيب مصطفى 
اليرادعى رجل الحق والحقيقة القائد المناضل دائما من آجلل 
سيادة القانون وحقوق الانسان وحريات المواطن العربى لقد يكيت 
فيه والله كل هذه القيم أرجو ان تنقلوا لجميع الزيلاء ولجميع 
آفراد عائلته أصدق تعازينا الشخصية وتعازى جميع محامى القطر 
العريى السورى الذين عرقوه جميعا من مواقفه الشجاعة فى ساحات 
النضال وتفانيه فى الدقاع عن رسبالتهم السامية رسالة الحق 
والعروبة » أسكنه الله فسيح جناته والهمنا جميعا الصيى الجميل ٠‏ 


زهير الميدانى 
نقيب المحامين فى الجمهورية العربية السورية 


نقابة المحامين : 


لقد فجعت الآمة العربية باستشهاد رجل جاهد كل عمره لتصصرة 

قضيتها وقضا الحق والعدالة والمثل العلياء وقد صدق فقيدنا 

الاستاذ البرادعى ما عاهد الله فقضى نحبه شهيدا عند ريه » قلسه 

الجتة خالدا فيها وتعم أجر العاملين , الهمنا واياكم المسسير 
وحسن العزام ٠‏ 

وانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 
عمر الرياط 
آمين سر نقابة المحامين سوريا 


بذذا العددان التاسع والعاشر ‏ السننة السابعة والخمسون 
نقاية المحامين : 
أحر التعازى وأصدقها فى فقيد الحق اسستاذنا الكبير الاستاذ 
اليرادعى ونرجو تبليغ هذه التعازى للزملاء وللسيدة حرمه 
سائلين المولى أن يتخمد الفقيد يرحمته وأن يعوض أسرة المحامين 
العرب عنيه خيرا ١ ٠‏ 
الدكتور أنيس القاسم 
طرا بلس - ليبيا 


نقابة المحامين : 

لقد كان فقد الاستاذ النقيب مصطفى محمد البرادعى فجيعة 
للعمل القومى وخسارة للنضال العربى والمامنا لكل من عرفه فعمرف 
فيه صلابة الرجال واستقامة المؤمنين ٠‏ رحمه الله واجزل ثوابية 
وعزاء للامة العربية بهذا المصاب الجلل وانا لله وانا اليه راجعون* 


دكتور أحمد عبد الستار الجوارى 
رئيس اتحاد المعلمين العرب 


يقداد 


#* # ا *# 


نقابة المحامين : 

أرجو ان تتقبلوا باسمى ونيابة عن الهيئة القضائية بجمهورية 
السودان الديمقراطية صادق تعازينا فى فقيد القانون والمحاماة 
الاسنتاذ البرادعى نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين 
العرب واتنا اذ تشارككم الاحساس يفداحة الخطب نتوجه الى الله 
العلى القدير أن يكلل الفقيد برحمته وغفرانه وأن يجزيه الجنبة 
عن صادق جهاده فى ارساء العدالة والقانون وأن يعوض مصر 
الشقيقة والامة العربية جمعاء فى هذا! الخطب الجسيم وان لله 


انا اليه راجعون - 
د رئيس القضاء السودانى 
السودان 


من برقيات العسزاء ١ ٠٠6٠‏ 
نقابة المحامين : 


تلقيت بمزيد الاسى والأسف نبأ وفاة نقيب المحامين المصريين 


الاستاذ الفاضل مصطفى اليرادعى ٠‏ 


فباسمى وباسم جمعية المحامين البحرينية نرقع اليكم آحر تعازينا 
سائلين المولى ان يتغمد الفقيد يواسع رحمته ويسكته فسييح جناته 
دان يلهمكم وأهله وذويه الصير والسلوان ٠‏ 


رئيس جمعية المحامين البحرينية 
د نا 
نقابة المحامين : 


غياب فقيدنا الغالى نقيبنا المناضل المؤمن والرائد العامل من أجل 
رفعة الحق والعروية وسيادة القانون خسارة كبيرة لرجال القانون 
فى الوطن العربى تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته وعوضكم 
خير! وانا لله وانا اليه .اجعون ٠‏ 
صباح الركابى 
عضو مجلس نقابة المحامين 
بسوريا 


نقابة المحامين : 


تلقيت بالامى البالغ النبأ المفجع رحم الله الاستاذ النقيب مصطفى 
البرادعى رحمه الله رحمة واسعة كفاء فضله وجزاء نبله فقد عاش 
مؤمنا وأفضى الى الآخرة ٠‏ داقع وزاد عن الامة العربية فى كل 
ميدان وترك للمحاماة ولاسرته النبيلة الذكر الحسن والمجد الرفيع 
وانا لله واثا اليه راجعون ٠‏ 
ْ مظهر العنبرى 


تقيب المحامين السابيق يسوريا 


1314 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة .السابعة والخمسون 
نقاية ا محامين : 


يقلوب دامية وعيون باكية تلقينا نبأ وفاة المناضل الخالد نقيب 
المحامين العرب ورئيس اتحادهم المرحوم الاستاذ مصطفى اليرادعى 
والمحامون يتوتس يدعون الله ان يتقبله بفيض رحمته وسعة جناته 
معلتين حزنهم البالغ ومشاركين عائلتى الراحل العظيم الصغرى 
والكبرى الشعور بالمحنة رافعين لكم آيات التمزية يبلفوتكم أسفهم 
لاستحالة امكانية المشاركة فى حضور الدفن نظرا لاستحالة البلوغ 
فى الاجل المحدد ويؤملون المشاركة فى موكب التأبين لابلاغ صوت 
تونس الحزينة ٠‏ 

فتحى زهير 


نقابة المحامين : 


لقد كان لنبأ وقاة الزميل المغفور له الاستاذ الكبير مصطفى 
البرادعى آثره البالغ على نفوسنا ولقد فقدنا بفقدانه رجلا من رجال 
القانون والحريات فى الوطن العربى كله فتقبلوا تعازينا وتفمد الله 
الفقيه بواسع رحمته والهمكم واله الصبر والسلوان وعوض هذه 

الأمة فيه خيرا - 
مجلس نقابة ال محامين بليبيا 


لحت 


نقابة المحامين : 
أقدم أعمق التعازى لكم ولعائلة الفقيد الكبير صبرا جميلا ٠‏ 


عبد اللطيف الشواف 


يفداد 


عن برقيات العزاء ٠٠0‏ للن 


تقابة المحامين : 


بفقد النقيب فقدت امتنا رائدا من رواد الحق والعروية انزله 
المولى مع الشهدام والصديقين ٠‏ 
فاروق آبو عيسى 
الخرطوم 


نقابة المحامين : 


ألمنا نبأ فقيد المحاماة فى العالم العربى النقيب الاستاذ مصطفى 
ألير ادعى كان مثال النقيب والمحامى الممارس سيادة ووجودا ودفاعا 
عن الحريات العامة وحقوق الانسان ٠‏ 
نقيب المعامين 
لبنسان 


كقابة المحامين : 


فجعنا ينبأ رحيل فقيدنا الغالى نقيبنا واستاذئا المرحوم مصطفى 
محمد الي نادعى الى رحاب الله تعالى قباسم مجلس نقابتنا والهيئة 
العامة لمحامى الجمهورية العراقية وباسمى شخصيا أتقدم يأحسر 
التعازى لكم ولزملائكم وذوى الفقيد مبتهلين الى الله عز وجل 
أن يتزل الفقيد فسيح جناته ويلفه بثياب رحمته ورضوانه وان 
يلهمكم وزملاءكم وذوى الفقيد الصبى الجميل آملين ان لا يؤثر غير 
برجة الفقيد العزيز على الخط الذى رسخه فى نقابة مصر العزيزة 
الغ القومى الوحدوى التقدمى * 
مظهر العز اوى 
نقيب المحامين بالعراق 


لحن العددان التاسع والعاشتز..-الستة -السابعة والخمسون 
نقابة المحامين : 


: لقد كانت وقاة زميلتا وصديقتننا الكبير النقيب الاستاذ مصطفى 
البرادعى خسارة جسيمة للمحاماة والمحانين ولسندة الحق والعمدل 
والقانون فى كافة ربوع الوطن العربى لكم ولجميع الزملاء فى مصر 
ولعائلة الفقيد الكبير ولاسرته خالص العزاء فى هذا المصاب الجلل 
مع اصدق الدعاء لروح الفقيد الطاهرة بالغلود والرحمة وانا لله 
وانا اليه راجعون ٠‏ 


سليمان الحديدى 
نقيب المحامين السابق 
بالآأردن 


نقابة المحامين : 

واذ ننعى الى نقابة المحامين انتقال استاذنا النقيب الى جوار 
الله فانما ننعاه الى الحرية والشجاعة وقول الحق كان استاذنا اليرادعى 
عليه رضوان الله من خيرة الرجال ايمانا ووطنية للامة العربية له 
المثوية والمغفرة وللامة والاهل الصير والسلوان ٠‏ 


دكتور محى الدين صابر 
المدين العام للمنظمة العربية 
للتر بية والثقافة والعلوم 


نقابة المحامين : 


رئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية الغيرية «الاسلامية بالقاهرة» 
ينعون بمزيد الاسف فقيد المحاماة المرحوم الاستاذ الكبير تضطفى 
البر ادعى تغمده الله يواقر رحمته والهمكم وذويه الصيرى ٠‏ 

رئيس الجمعية 
دكتور نور الدين طراف 


من برقيات العزاء ٠٠٠‏ لذ 


نقابة المحامين : 


النقيب ومجلس نقابة المهن التعليمية يشاطرون مجلس تقابة 
المحامين أحزاتهم فى فقيد الامة العربية المففور له الاستاذ مصطفى 
اليرادعى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب اسكن الله 
الفقيد فسيح جناته وعوض الامة العربية عنه خيرا ٠‏ 


نقيب المعلمين 
دكتور صلاح الدين رشدى 


نقابة المحامين : 


كان لنيأ وفاة المغفور له الاستاذ مصطفى البرادعى نقيب المحامين 
بالغ الأثشر فى نفسى لما له من مواقف بطولية فى اقرار العمدل 
غى مصصر والآمة العربية ٠‏ والله اسأل أن يتغمده يواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان ٠‏ 


عثمان أحمد عثمان 


نقابة المحامين : 


أسفى شديد أبعث لحضراتكم ولاسرة المحاماة بصادق عزائى فى 
وفاة المرحوم الاستاذ الجليل مصطفى محمد البرادعى نقيب المحامين 
الذى عاش حياة حافلة بجلائل الاعمال فى ميدان الدفاع. عن الحق 
والحرية 0 أدعو الله أن يتغمده الفقيد الكريم بواسع رحمته وان 

يلهمكم الصبى ٠‏ 
رئيس جامعة بيروت العربية 


دكتور محمد كامل ليلة 


ليلدة العددان التاسع والعاشى ‏ السمتة السابعة والخمسون 
نقاية المحامين : 
أصدق عزائى ولاسرة المحامين فى. ذمة الله مصطفى اليرادعى 
وانا لله وانا اليه راجمون ٠‏ 
كمال الدين حسين 


نقابة المحامين : 


لكم خالص عزائى ومواساتى ٠‏ 
حسين الشافعى 


نقابة المحامين : 


انعى يبالغ الحزن والاسى فقيد الوطن والعروبة المففور له 
الاستاذ مصطفى اليرادعى سائلا المولى عزن وجل للفقيد الكريم واسع 
رحمته ولأهله وزملاثه الصبر والسلوان ٠‏ 
مهندس صلاح حسب الله 
نائب أول رئيس مجلس ادارة المقاولون العرب 


بذ بذ نا 
نقابة المعامين : 


منعنى سفرى فى الخارج من المشاركة فى تشييع جنازة فقيد 
المحاماة والقانون المرحوم النقيب مصطفى البرادعى فلكم اخلص 
عزائئ واتى آرى فى الفقيد العزيز وفى المحامين وتقابتهم تاريخا 
مجيدا فى الدفاع عن الوطن والحق والحرية ٠‏ 
دكتور عز الدين عيد الله 
عميد الحقوق السابق 


من برقيات العزاه ٠٠6٠0‏ الملل 


نقاية المحامين : 
للفقيد الرحمة ولكم خالص العزام ٠‏ 
دكتور عبد الرازق عبد الفتاح 
رئيس جامعة خلوان 


نقابة المحامين : 
نقيب ومجلس واعضاء نقاية المهن الموسيقية يقدمون خالص 
المزاء فى وفاة الفقيد الكريم الاستاذ مصطفى اليرادعى . 


تقيب المهن الموسيقية 
عبد الحميد عبد الرحمن 


نقابة المحامين : 
للفقيد الكريم المغفور له الاستاذ النقيب مصطفى محمد البرادعى 
الرحمة وللاسرة النقابية والمحامين خالص العزاء ٠‏ 


مهندس محى الدين عبد اللطيف 
تائب وزير المواصلات 


نقاية المحامين : 

أقعدنى المرض عن المشاركة فى تشييع الجنازة فللمصاب وللاسرة 
العزاء . تفمد فقيدنا برحمته وحفظ راية المبادىء للمحاماه الحرة 
مرفوعة بأيديكم ٠‏ 


عبد الغفار حسنى 
رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية 


1 العددان التاسع والعاشز. الستة ' السابعة والخمسون 
نقاية المحامين : 


بقلب ملؤه الآسى أواسيكم فقيد الأمسة العربية كلها تقبله 
الله برحمته والهمكم وآله الصير والسلوان ٠‏ 


مستشار محمد محمود عمر 
المحامى العام 


نقابة المحامين : 


نشاطركم الأسى والحزن لوفاة المرحوم الزميل مصطفى البرادعى 
أدعو الله مغلصا ء للفقيد الرحمة ولكم الصير والسلوان ٠‏ 
الدكتور عبد العال الصكبان 
أمين عام مجلس الوحدة 


5 7 
ا 


نقابة المحامين : 


نشاطركم الاحزان لوفاة المرحوم الاستاذ مصطقى الب رادعى 
نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ٠‏ تفمد الله الفقيد الكريم 
بواسع رحمته واسكنه قسيح جناته ٠‏ وألهم أهله الصير والسلوان ٠‏ 


محمد العزاوى 
نقيب المهن التمثيلية 


من برقيات العزاء .٠٠‏ 5-3 
نقابة اللحامين : 


ان المركن العام الذى يمثل فوق الثمانين فرعا من فروع الشبان 
المسلمين يعن عليه ان تفقد مصر رجلا من خيار رجالاتها الذين عاشوا 
يجهرون بكلمة الحق ويجاهدون فى سبيل كرامة الفرد والجماعة 
ويناصرون بكل ما استطاعوا مطالب الوطن وحقوق ابنائه قنتوجسه 
يخالص العزاء الى أسرة الفقيد الجليل والى مصر والعرب جميعما 
ورحمه الله رحمة واسعة واسكنه مساكن الصديقين المجاهدين ٠‏ 


الرئيس العام لجمعيات الشبان المسلمين 


كما تلقت النقابة عددا من البرقيات من الزملاء الاعزاء 
الاساتذة كل من : 


عبد الله شرف الدين محمد حسين عبد الرحيم 
سليمان خالد المطوع عدلى سليمان 

حسن الجداوى ابراهيم جندية 

وحيد رآفت حستين السيد حسنين 
اسماعيل فراج حسن ناصف 

أحمد أحمد الشيخ عيد المجيد المحامى 
راتب حمزة حسين النجار 

شهيرة على عيد المجيد عيد العاطى أيوب سليمان 
حبيب رفلة تركى عبد الصمد تركى 
متعمتوة نكن عيد الرحمن داود 

أنور صديق على يشرى وأنور جيد 
صلاح الدين شوكت عبد الغفار زرقانة 


حلمى مكرم عبيد حامد المليجى المحامى 


إن الاستعمار بجميع أشكاله وأنواعه 
ست 1 نفب سيزوئلت ... 
0-6 1 من أخوال النمضرظه انيثا ذالايلالفتية» 
مصبطعى حمد اليرادى 0 


اجتماع مجلس النقابة 
بعد رحيل الاستاة الجليل النقيب 


جلسة ١911/١١/48‏ 
فى فل الحزن والاسى ٠١‏ 
وفى رحاب روحه الطاهرة وتعاليمه الخالدة ٠‏ 
ومع ذكرى الراحل الجليل ٠‏ * 


اجتمع مجلس النقابة فى الثامن من ديسهبر عام /111 ٠‏ وبدا الاجتماع بالوقوف 
ثلاث دقائق » ونعناه الزميلٌ الاستاذ فهمى ناشد وكيل الجلس بكلمة قال فيها : 
الاخبوة الاعزاء أعضاء لجس ٠٠‏ 

يحز فى نفسى ١‏ كما يحز فى نفوسكم ١‏ أن يجتمع مجلس نقابتنا اليوم فى 
غيبة الوالد والملم ٠٠‏ ققليبا كلنقباء وآبا للمحامين العرب ٠٠‏ الغفور له الاستاذ مصطفى 
محمد البرادعى نقيب اأحاميق ورئيس اتحاد الحامين العرب ٠٠+‏ 

ثلاثون يوما مضت على رحيكه الفاجع » وكانها دهر طويل فى التيتم والضياعء 
من الأسى والأوجاع ٠‏ وما زلنا ٠٠‏ تحار الدمعة » بل تحار الكلمة حين ننعى الى الوطن 
والمروبة والمحاماة فقيدنا الجليل » وقد كان وما زال رمزا لروح مصر ووجدانها ٠+‏ 
الفكر الحر اللجرد والكلمة الشريفة الامينة » تدوى أول ما تدوى من نقابة المحامين ٠٠‏ 
يقولها فى صدق وشجاعة ٠٠‏ مناضلا عن الحرية والشرعية » مكافحا من أجل كرامة 
الانسان > وقد دعى بالرغم من مرضه الى عقد اللجنة التأسيسية للحريات وحقوق 
الانسان العربى > واجتمعت اللجنة فى القاهرة فعلا قبل وفاته بقيام ٠+‏ 

كان رحمه إلله ٠٠‏ يجمع فى شخصه النبيل بين التواضع السامى والكبرياء 
الشامخ » وبين سماحة النفس وصلابة العقيدة » وكان قلبه الكبير يخفق من أجل 
المظلومين وامعذبين فى الأرض ٠٠‏ وديعا مع الضعفاء والمفلوبين على آمرهم » مستاسدا 
على الآقوياء والطفاة ٠‏ لا يتسع المجال عنا للحديث عن معطياته الوفيرة من أجل 
تحرير الارض والانسان ورسالة اللمحاماة العريقة السامية 2 فسيفرد التاريخ لها 
صفحات وصفحات + حسبة أنه كان من خيرة رجالات مصر الخلصين » كما جاء فى 
برقية تعزية الرئيس محمد آنور السادات المشكورة الى نقابة المحامين ٠٠‏ وأنه كان 
محل تكريم الدولة وجماهير الشعب الغفيرة التى شيعت جثمانه الطاعر الى مقره 
الأخير ٠٠‏ 


بقى علينا اليوم فى نقابة الحامين أن نسجل مآثره ونكرم ذكرا ٠٠‏ والتكريم 
أبلغ التكريم ٠٠‏ أن نستهدى خطاه ٠٠‏ فنسير على تعاليمه ووصاياه تجردا واخلاصا ٠٠‏ 
حبا وايثارا ٠٠‏ حملا للأمانة واستمرارا للرسالة ٠٠‏ رسالة الوطن والمحاماة * 


آيها معام ٠٠‏ طب نفسا فستظل رايتك مرفوعة ٠٠‏ ولن يسقط علمك آبدا ‏ والله لنا 
واصر من بعدك ٠‏ والسلام على روحك الطاهرة فى دار البقاء ٠٠‏ دير الرشاد ٠٠+‏ 


فهرس العدد 


الصفحة 

هذا العدد الحزين 

للسيد الاستاذ / عصمت الهوارى عضو المجلس وسكرتير التحرير ق 
تعر منجطس نقابة الحامين . 
وثائق من نور 

بعض خطب ومقالات الاستاذ الجلد لالمغفور له الذقيب مصطنفى البرادعى 37 
خواطر ومشاعر 

للسيد الاستاذ / عبد العال عرجون عضو المجلس وامين الصندوق يلد 
وثائق مصورة 243 
من برقيات العزاء نه 
اجتماع مجلس النقابة 


بعد رحيل السيد الاستاذ الجليل المغفور له النقيب مصطفى البرادعى رذنا 


ذار الطباعة الحديثة 
١‏ كنيسة الأرمن أول شارع الجيش 
ت 18م 
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